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 بسم االله الرحمن الرحيم




، ونستهديه، ونعوذ باالله مـن شرور ستغفرهإن الحمد الله نحمده ونستعينه، ون 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضـلل فـلا هـادي لـه، 
ًوأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، 

 -: وات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدصل
$ â: فإنه من المعلوم بالضرورة أن االله ما خلق الخلق إلا لعبادته، قال تعالى  tBur 
àM ø) n= yz £` Ågù: $# }§RM} $# ur ûwÎ) Èbr ßâç7÷è uãÏ9 á )ولأجل تحقيق هذه الغاية ). ٥٦: الذاريات

ن وكان خاتم رسله وخير أنبيائه محمد أرسل االله جل وعلا رسله مبشرين ومنذري
الذي أكمل االله به شرائعه، فكانت شريعته كاملة، قال تعالى  :â tPöq uãø9$# àM ù= yJ ø.r& öN ä3 s9 

öN ä3sYÉ Ïä àM ôJ oÿ øC r&ur öN ä3 øãn= tæ ÓÉL yJ ÷è ÏR àMäÅÊ uëur ãN ä3 s9 zN» n= óô M} $# $ YYÉ Ïä á )نهض لهذاو ).٣: المائدة 
 فألفوا الكتب وصنفوا التصانيف، فكانوا أعلام هداية العلماء ببيان هذه الشريعة

 يأتيهم من يستفتيهم فيفتونه، وقد يدونون فتاواهم لنقلها إلى من ،ومنابر للفتيا
 ومع اتساع العالم الإسلامي وكثرة الفتاوى وازدياد المسائل وتعدد المذاهب ،ورائهم

ع الفقهية تحت قواعد معينة َّقام بعض من من االله عليه بالفقه في الدين بجمع الفرو
ولأهمية هذه القواعد والحاجة إليها اعتنى بها العلماء وألفوا هي القواعد الفقهية، 

َّوكان أول من قعد القواعد الإمام أبو فيها المؤلفات، وكتبوا فيها على مناهج متعددة، 
طاهر الدباس الذي جمع سبع عشرة قاعدة في المذهب الحنفي ثم جاء بعده أبو 

واستمرت جهود العلماء في هذا الفن، فظهرت .الحسن الكرخي ثم أبو زيد الدبوسي
 الفقهاء عناية وتطرقوا لها في اًجملة من الكتب المصنفة فيه استقلالا، كما أولاه
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المذاهب المختلفة، ومن أبرز هذه الكتب كتاب

 – رحمه االله –ود الكاساني الملقب بملك العلماء للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسع



 

الذي تميز كتابه بكثرة القواعد الفقهية وبصيغ مختلفة نابعة من عظيم فضل االله على 
 .هذا العالم وتبحره في الفقه

 قد اجتزت السنة التمهيدية في مرحلة الماجستير في قسم - والله الحمد –وبما أنني  
فقد وقع اختياري بعد الاستشارة سجيل رسالة الماجستير، أصول الفقه بتقدير يؤهلني لت

القواعد الفقهية " :والاستخارة على موضوع ذي صلة بالقواعد الفقهية، وجعلت عنوانه
من أول كتاب الإجارة إلى آخر كتاب ) هـ٥٨٧ت (في كتاب بدائع الصنائع للكاساني 

 .)بحث استقرائي مع دراسة القواعد المهمة(" الوقف والصدقة


 :تتلخص أهمية الموضوع في النقاط التالية
 ولا يخفى على أحد أهمية هذا الفن، التي ،كونه يتعلق بالقواعد الفقهية – ١

وهذه القواعد مهمة في الفقه، ... : القرافي رحمه االله وأوجز في قولهأفصح عنها 
ر الفقيه ويشرف، وتتضح مناهج الفتوى عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قد

ومن ضبط الفقه بقواعده ... وتكشف فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء
استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض 

 .)١(عند غيره
 اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن: وكذلك الإمام السيوطي رحمه االله بقوله 

عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه 
واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة المسائل التي ليست 

 .)٢(مسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان

                              
 .٦، ص ١ الفروق ج )١(
 ).٣١ص ( الأشباه والنظائر، )٢(



 

تعتبر وسأحاول في هذا البحث أن أساهم في الكشف عن هذه القواعد التي  
من أصول الشريعة الإسلامية، فهي تشتمل على أصول وفروع،  القسم ثاني

 .أصول الفقه، والقواعد الفقهية الكلية: وأصولها قسمان هما
فالشريعة المحمدية اشتملت على أصول ... : ً مبينا ذلكقال القرافي رحمه االله 

 ....المسمى بأصول الفقه: أحدهما: وفروع، وأصولها قسمان
قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة : لقسم الثانيوا 

 .)١( ...على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى
ًكثرت النوازل الفقهية التي تتطلب نوعا من الاجتهاد القائم على النظر  – ٢ 

فالتركيز على معرفة القواعد يج عليها، في القواعد الفقهية والأصول العامة والتخر
الفقهية في مثل هذه الأبواب ودراستها يفسح المجال أمام المجتهدين والفقهاء، 
للاجتهاد في القضايا المستجدة والنوازل الفقهية المعاصرة، كالحقوق المعنوية، 
والخلوات، ونظام التأمين، والنقود والأوراق المالية والتجارية، ومعاملات 

صارف الإسلامية، وغير ذلك من الموضوعات التي لا يستغنى عن معرفة الم
ًنظرا لمسيس الحاجة إليها، وعدم وجود نصوص تفي بأحكامها، أحكامها الشرعية؛ 

 .أو خاصة بها
في مذهب الحنفية بل هو من   - بدائع الصنائع – أهمية هذا الكتاب – ٣ 

هية، وبصيغ متعددة، مما يدل على تمكن  مليء بالقواعد الفقفهو،  فيهالكتب المعتمدة
ومن هـ، ٥٨٧ كانت عام ته في هذا المجال، لاسيما وأن وفا– رحمه االله –المؤلف 

المعلوم أن أكثر الكتب التي اشتملت على القواعد والضوابط الفقهية لم تظهر إلا في 
 .القرن السابع أو الثامن الهجري

                              
 .١/٦ الفروق )١(



 


لموضوع تتيح الفرصة أمام الباحث للاطلاع على  إن دراسة مثل هذا ا– ١ 

قدر كبير من كتب القواعد الفقهية وكتب الأشباه والنظائر وغيرها، وتنمي لديه 
 .المندرجة تحتهابالفروع الفقهية القواعد الفقهية الملكة التي يتمكن بها من ربط 

حيث قام بدر بن راشد العبداللطيف، :  الإسهام في إكمال ما بدأ به الأخ– ٢ 
بجمع ودراسة القواعد الفقهية من أول كتاب بدائع الصنائع إلى آخر كتاب الحج، 
حيث ظهر لي في الأبواب الأخرى من الكتب قواعد جديدة لم يتطرق لها المؤلف في 
أبواب العبادات، فرأيت جمع القواعد المهمة التي نص عليها المؤلف من أول كتاب 

 .في هذا البحثالصدقة إلى آخر كتاب الوقف والإجارة 


  جمع واستقراء القواعد الفقهية في كتاب بدائع الصنائع من كتاب الإجارة إلى – ١
 .آخر كتاب الوقف والصدقة، وإبرازها مع دراسة القواعد المهمة منها

أصولها  وذكر لهذه القواعد،إثراء علم القواعد الفقهية بذكر صيغ جديدة – ٢
 .تفريع عليهاوأدلتها وال

القواعد الفقهية والاستدلال بها على الفروع ب إبراز عناية العلماء المتقدمين - ٣
 .الفقهية



 


 القواعد الفقهية من كتاب بدائع ستقراءالموضوع جزء من مشروع اهذا  

بدر بن راشد العبداللطيف وكان نصيبه : الصنائع للكاساني، والذي بدأ به الباحث
 .من أول الكتاب حتى آخر كتاب الحج

 وفهارس المكتبات وقواعد وبعد البحث في قوائم الرسائل العلمية 
وغاية ما وجدت  دراسات مماثلة تخدم . المعلومات لم أجد من تناول هذا الموضوع

 :ًكتبا فقهية أخرى منها
لجمال الدين  القواعد والضوابط الفقهية الواقعة في التحرير شرح الجامع الكبير، – ١

 .)تعليقاً وتطبيقاً(ي يرالحص
: لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه، من إعداد الباحثوهي رسالة مقدمة 

علي بن أحمد غلام محمد الندوي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
 :هـ١٤٠٩ العام الجامعي فيالقرى فرع الفقه وأصوله 

 .بي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني لابن قدامة القواعد الفقهية في با– ٢
 :لنيل درجة الدكتوراة في أصول الفقه، من إعداد الباحثوهي رسالة مقدمة  

عبداالله بن عيسى العيسى من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
 .هـ١٤٠٩الإسلامية بالرياض في العام الجامعي 

  .فقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي جمعاً وترتيباً ودراسة القواعد والضوابط ال– ٣
عبدالوهاب بن أحمد خليل بن عبدالحميد،  : وهي رسالة مقدمة من الباحث 

لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
 .هـ١٤١٩ -هـ ١٤١٨سعود الإسلامية بالرياض، في العام الجامعي 

ً القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعا – ٤
عبدالسلام بن إبراهيم بن محمد الحصين لنيل : وهي رسالة مقدمة من الباحثودراسة، 

درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 



 

 .هـ١٤١٨امعي الإسلامية بالرياض في العام الج
.  القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطهارة والصلاة– ٥

ناصر بن عبداالله الميمان لنيل درجة الماجستير في : وهي رسالة مقدمة من الباحث
 .هـ١٤١٣الفقه من جامعة أم القرى للعام الجامعي 

في فقه الأسرة، وهي رسالة مقدمة من  القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية – ٦
محمد بن عبداالله الصواط لنيل درجة الماجستير في الفقه من جامعة أم : الباحث

 .هـ١٤١٩ – ١٤١٨القرى للعام الجامعي 
 القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور، وهي – ٧

 التمبكتي لنيل درجة الماجستير في الفقه محمد بن عبداالله: رسالة مقدمة من الباحث
 .هـ١٤١٩من جامعة أم القرى للعام الجامعي 

 القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي – ٨
محمد الروكي لنيل : عبدالوهاب البغدادي المالكي، وهي رسالة مقدمة من الباحث

 .هـ١٤٠٩لمغرب للعام الجامعي درجة الماجستير من جامعة محمد السادس با
وهي .  القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية– ٩

عبدالمجيد جمعة الجزائري لنيل درجة الماجستير من المعهد : رسالة مقدمة من الباحث
 .العالي لأصول الدين بالجزائر

 :وتتميز دراستي عما سبق من الدراسات بأمور* 
إثراء علم القواعد الفقهية، وذلك نابع من كثرة القواعد الفقهية في الكتاب وبصيغ  – ١

 .مختلفة، وبعضها لم يأخذ نصيبه من الدراسة من قبل
 .ً عنايتها بالقواعد الفقهية عند الحنفية خصوصا– ٢
الالتزام باستخراج جميع القواعد  وبدائع الصنائعالاهتمام بهذا الكتاب العظيم  – ٣

من أول كتاب الإجارة إلى آخر كتاب الوقف والصدقة مع دراسة فيه، فقهية ال
 .القواعد المهمة منها



 












،التمهيد


المطلب الأول:
المطلب الثاني:

ني في هذا الفن، جهود الحنفية في علم القواعد الفقهية ومكانة الكاسا       :المبحث الثاني 

المطلب الأول:
المطلب الثاني:

،القواعد المتحدة الموضوع: الفصل الأول
قواعد في النيات والمقاصد: المبحث الأول،

 
 
 

،قواعد في اليقين والشك: المبحث الثاني
 



 

 
 
 
 


 

 
قواعد في التيسير ورفع الحرج،: المبحث الثالث
 


 


 
 
قواعد في دفع الضرر،: المبحث الرابع
 
 
 
 
 
 
 


 



 

قواعد في العرف،: المبحث الخامس
 
 
 


 


 
 
 

،شرعيةقواعد في الأحكام ال: المبحث السادس
 


 


 

قواعد في التبع والمتبوع،: المبحث السابع
 
 
 


 
 





 

قواعد في التصرفات،: المبحث الثامن
 


 


 


 
 


المبدل،وقواعد في البدل : المبحث التاسع
 
 
 
 
 


 

قواعد في إعمال الكلام وإهماله،: المبحث العاشر
 


 
 
 



 

قواعد في الضمان،: المبحث الحادي عشر
 
 
 
 
 
 


 
 
 


الحقوق،في قواعد : المبحث الثاني عشر

 
 
 

قواعد في الإقرار والإنكار،: المبحث الثالث عشر
 
 
 


 

قواعد في من يؤخذ قوله عند الاختلاف،: المبحث الرابع عشر
 



 


 
 


قواعد في البينات،: المبحث الخامس عشر

 
 
 


 
 


 
 

قواعد في الشروط،: المبحث السادس عشر
 
 
قواعد في الأكثر والأقل،: ابع عشرالمبحث الس
 


 
 

بوت والسقوطالثقواعد في : المبحث الثامن عشر
 



 

 
 
 

العقود،واعد في ق: المبحث التاسع عشر
 


 ––


 
 

،البيعقواعد في : المبحث العشرون
 
 
 
 
 


 

،الإجازةقواعد : المبحث الحادي والعشرون
 
 
 قواعد غير متحدة الموضوع، : الفصل الثاني

 
  



 

 
 
 
 
 
 

الخاتمة،
–
–
لحقالم




الفهارس،
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–



 


 :سوف أتبع في دراسة هذا الموضوع المنهج الآتي 

 .منهج الكتابة في الموضوع ذاته: أولاً
 :ويكون على ضوء النقاط الآتية

تيب  استخلاص القواعد الفقهية الموجودة في كتاب بدائع الصنائع في تر– ١
الشرائع من أول كتاب الإجارة حتى آخر كتاب الوقف والصدقة وذلك عن 

:طريق التتبع الدقيق، والقراءة المتأنية، وعلى أساس أن القاعدة الفقهية هي
ًقضية كلية تتضمن أحكاما تشريعية من أكثر من باب فقهي وأسجل كل ما 

تمثيل وأضمه إلى ما يمر بي مما يتعلق بتلك القواعد من شرح أو استدلال أو 
 .سبق رصده

وقد اعتمدت في ذلك على النسخة المطبوعة بدار إحياء التراث العربي، 
محمد عدنان بن : م تحقيق١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

ياسين درويش، والتي جاءت في ستة أجزاء، وكان نصيبي منه يقع من أول 
من الجزء الخامس، ) ٣٣١( صفحة من الجزء الرابع إلى آخر) ١٤(صفحة 

 .فأسأل االله الإعانة والتوفيق والسداد
دون تعديل بدائع الصنائع إبقاء صيغ القواعد كما أوردها الإمام الكاساني في – ٢

ًأو زيادة إلا عند الضرورة، وإن كان للقاعدة أكثر من صيغة فإني أذكرها جميعا 
 .مع اختيار أفضلها

ي من القواعد، بضم القواعد ذات الموضوع الواحد إلى  ترتيب ما اجتمع لد– ٣
بعضها في مبحث واحد، أما القاعدة المنفردة في موضوعها فإني أفردها 

 .بمبحث مستقل بها
 : فرز القواعد المهمة لدراستها ويكون المقياس في الأهمية هو– ٤

 . كثرة تكرار القاعدة في الكتاب–أ  



 

 .لكتاب كثرة التفريع عليها خارج ا–ب  
 . مشابهة صيغتها لصيغ القواعد المعروفة–ج  
 . وجود مادة علمية لشرحها–د  

 : دراسة كل قاعدة من القواعد المهمة من خلال العناصر الآتية– ٥
 . معنى القاعدة–أ  
 . دليل القاعدة–ب  
 . التمثيل على القاعدة من الجزء المخصص لي–ج  
ثيل لها من كلام الكاساني ما وجدت إلى ويكون معنى القاعدة ودليلها، والتم 

 .ًذلك سبيلا، وإلا فإني أتمم المقام بما يحتاج مع التنبيه والإشارة إلى ذلك
 ذكر جميع القواعد التي تم استخلاصها مما لم تتم دراسته في ملحق بآخر الرسالة – ٦

 .مع إعطاء نبذة عنها
 : دراسة التعريفات على النحو الآتيتكون – ٧

الجانب الصرفي، جانب : لتعريف اللغوي، ويتضمن الجوانب الآتية ا–أ  
 .الاشتقاق، جانب المعنى اللغوي للفظ

ويتضمن ذكر أهم تعريفات العلماء والموازنة :  التعريف الاصطلاحي–ب  
 .ًبينها وصولا إلى التعريف المختار، وشرحه

 . ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي–ج  
 . العناية بضرب الأمثلة– ٨
 كتابة معلومات البحث بأسلوبي الخاص، ما لم يتطلب المقام ذكر الكلام بنصه، – ٩

 .فأذكره على ما هو عليه
 :منهج التعليق والتهميش، ويكون على ضوء النقاط التالية: ثانياً
 :الآية رقم:  بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها، فإن كانت آية كاملة قلت– ١



 

من (...) الآية رقم : ً، وإن كانت جزء من آية قلت)كذا(من سورة (...) 
 ).كذا(سورة 

 : أتبع في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي– ٢
 بيان من أخرج الحديث أو الأثر بلفظه الوارد في البحث، فإن لم أجد –أ  

 لم أجد الحديث أو الأثر بلفظه أخرجه بنحو اللفظ الوارد في البحث، فإن 
 

 .الحديث أو الأثر بلفظه أو بنحوه فأذكر ما ورد في معناه 
 أحيل على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب، ثم بذكر الجزء –ب  

 .ًوالصفحة، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورا في المصدر
 . إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فأكفي بتخريجه منهما–ج  
 إن لم يكن في أي منهما خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما –د  

 .قاله أهل الحديث فيه
 : أتبع في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج الآتي– ٣

 . إن كان لصاحب الشعر ديوان وثقت شعره من ديوانه–أ  
 .للغة إن لم يكن له ديوان وثقت الشعر مما تيسر من دواوين الأدب وا–ب  

 أعزو نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا – ٤
 .عند تعذر الأصل

 . أوثق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب– ٥
 أوثق المعاني اللغوية من معجمات اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة على معجمات – ٦

 .والصفحةاللغة بالمادة والجزء 
 أوثق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة بها – ٧

 .أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح
 أبين المعنى اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة، والبيان الاصطلاحي لما – ٨



 

 .يرد فيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان
 :ة الأعلام المنهج الآتي أتبع في ترجم– ٩

 : أن تتضمن الترجمة–أ  
 . اسم العلم، نسبه مع ضبط ما يشكل من ذلك– ١
 . تاريخ مولده، ومكانه– ٢
ً شهرته، ككونه محدثا، أو فقيها، أو لغويا، والمذهب الفقهي والعقدي– ٣ ً ً. 
 . أهم مؤلفاته– ٤
 . وفاته– ٥
 . مصادر ترجمته– ٦

ختصار، وأن تقتصر الترجمة على الأعلام غير  أن تتسم الترجمة بالا–ب  
 .المشهورين عند أهل العلم الذي انتسب إليه

 أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العالم، –ج  
ًفإن كان فقيها فيركز في ترجمته على كتب تراجم الفقهاء، وهي قد تكون 

ًمحدثا فيركز على كتب تراجم المحدثين، مذهبية فيراعى فيها ذلك، وإن كان 
 .وهكذا

 : أتبع في التعريف بالفرق المنهج الآتي– ١٠
 . ذكر الاسم المشهور، والأسماء المرادفة له–أ  
 . نشأة الفرقة وأشهر رجالها–ب  
ً آراؤها التي تميزها، معتمدا في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ذلك، –ج  

 .ق غير المشهورةويقتصر على التعريف بالفر
 تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء – ١١

 :...).انظر(ًوالصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقا بكلمة 



 

 :ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية: ثالثاً
الغموض، أو  العناية بضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من – ١

 .إحداث لبس
 الاعتناء بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية، – ٢

 .ومراعاة حسن تناسق الكلام، ورقي أسلوبه
:  العناية بعلامات الترقيم، ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط، ويقصد بها– ٣

ستفهام، والاعتراض، النقط، والفواصل، وعلامات التعليل، والتعجب، والا
 .إلخ... والتنصيص

 الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين، وصلب الموضوع، والهوامش، – ٤
والهامش مقاس ) ١٨(وبدايات الأسطر ويكون خط الكتابة للمتن مقاس 

)١٤.( 
إلخ، ما يدل على انتهائه ...  يوضع عند نهاية كل مسألة، أو مطلب، أو مبحث– ٥

 .ت المميزةمن العلاما
 : أتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي– ٦

، وتكون بالرسم Z    ] وضع الآيات بين قوسين مميزين، على هذا الشكل –أ  
 .العثماني

 : (...). وضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين، على هذا الشكل–ب  
 .......:  وضع النصوص التي نقلتها على هذا الشكل–ج  
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وسـميته بـدائع : لكاساني باسم هذا الكتاب في مقدمتـه حيـث قـالصرح ا 

وكذلك من ترجم له وذكر مؤلفاته، نص على هـذا . )١(الصنائع في ترتيب الشرائع
 .)٢(الكتاب بهذا الاسم

ــ   ـا يســمونه بـ ـيرا مـ ـوا عــن هــذاالكتاب كثـ ـماء الــذين نقلـ ـدائع(ًوالعلـ  )٣( )البـ
هذا هو الاسم الـذي اشـتهر بـه بـين العلـماء و) بدائع الصنائع(ًاختصارا لاسمه، أو 

 .)٤(المعاصرين
 :سبب تسميته

إذ هي صـنعة ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(وسميته : ذكر ذلك بقوله 
ـب، وترصــيف غريــب، لتكــون التســمية موافقــة للمســمى،  ـب عجيـ بديعــة، وترتيـ

 .)٥(والصورة مطابقة للمعنى
َّوهذا الكتاب هو الذي من االله علي   بأن كلفـت باسـتخراج القواعـد الفقهيـة َّ

 منـه مـن أول كتـاب الإجـارة حتـى آخـر كتـاب الوقـف اخـترتالمبثوثة في ثنايـاه و
 .والصدقة

                              
 ).١/٦٤( بدائع الصنائع )١(
، وتـاج الـتراجم )٢/٢٤٤(والجـواهر المضـية ) ١٠/٤٣٤٨(بغية الطلب في تـاريخ حلـب : ًمثلاينظر  )٢(

 ).٢/٧٠(، والأعلام للزركلي )١/٢٣٥(، وهدية العارفين )١/٣٧١(ون ، وكشف الظن)٣٢٨ص (
صاحب البحر الرائق ذكره أكثر من ألف مرة بهذا الاسم، وذكر أكثر من تسعمائة :  ممن ذكره بهذا الاسم)٣(

 مرة، وكذلك في فتح القدير، ١٧٠مرة في رد المحتار وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام ذكره أكثر من 
 مرة، وفي المجمـوع ١٥٠٠ مرة، وفي الفقه الإسلامي وأدلته أكثر من ٥٠٠فتاوى الهندية أكثر من وفي ال

: قــال) ٣/٩٤٣(، وفي الفواكــه الــدواني )١٩/٤١٦ (...وقــال الكاســاني الحنفــي في البــدائع: قــال
وعرفها صاحب البدائع من الحنفية.... 

 . مرة٢٠٠٠سم أكثر من  الموسوعة الفقهية فقد ذكر فيها بهذا الا:ينظر )٤(
 ).١/٦٤( بدائع الصنائع )٥(



 


 :تتأكد نسبته لمؤلفه من خلال الآتي 

 . أن جميع المصادر التي ترجمت للكاساني اتفقت على نسبة هذا الكتاب له– ١
: وسـميته:  حيـث قـالن المصنف قد نص في مقدمته على نسبة الكتـاب إليـهأ - ٢

 .)١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
قـول استفاد من كتابه، ومـن ذلـك بذلك ممن تصريح من جاء بعده من العلماء  - ٣

 هذا الكتاب جليل الشـأن، لم أر البدائعكما جاء في : حاشية رد المحتارصاحب 
 .)٢( كتبنا، وهو للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانيًله نظيرا في

وبهذا يتضح أن نسبة هذا الكتاب إلى الكاساني نسبة مقطوع بها ولـيس فيهـا  
 .مجال للشك


لفقـه  مـن أمهـات كتـب اُّديعـ) بدائع الصنائع في ترتيـب الشرائـع(إن كتاب  

ًالإسلامي المقارن عموما، والفقه الحنفـي خصوصـا، التـي عنيـت بعـرض الفـروع  ً
والمسائل الفقهية، وربطها بأصولها، ثم دراستها دراسـة فقهيـة مقارنـة، وفـق مـنهج 

 .هعلمي محكم، صرح به الكاساني في خطبة كتاب
 :سبب تأليف الكتاب

إذ الغـرض : فقـال ً الكتـب عمومـا،ببيان الهدف من تصـنيفالكاساني بدأ 
تيسـير سـبيل : الأصلي والمقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلـم هـو

 .)٣(الوصول إلى المطلوب على الطالبين، وتقريبه إلى أفهام المقتبسين
ثم صرح بالهدف الخاص من تصنيف هذا الكتاب والنتائج والفوائد المرجوة  

                              
 ).١/٦٤( بدائع الصنائع )١(
)١/١٠٨ ()٢.( 
 ).١/٦٤( بدائع الصنائع )٣(



 

ًع فهـما، وأسـهل ضـبطا، وأيسر ليكـون أسر: من تطبيق هذا المـنهج بقولـه ًفظـا، حً
 .)١(فتكثر الفائدة، وتتوفر العائدة
 :منهجه في تأليف الكتاب

: منهجه الذي سيسير عليه من أجل تحقيق هـذا الهـدف بقولـهالكاساني ذكر  
 ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة، وتوجبه الحكمة، وهـو التصـفح

 .)٢(لها، وتخريجها على قواعدها وأصولهاعن أقسام المسائل وفصو
تحفـة والمتأمل في كتابه يجـد أنـه اعتنـى بترتيبـه ولم يلتـزم بترتيـب شـيخه في  
 بمثابــة المــتن للكتــاب، بــل قــدم وأخــر، وربــما أضــاف بعــض ُّد الــذي يعــالفقهــاء

 .الأبواب، حتى ظهر الكتاب بهذا الترتيب الخاص به
 لكـن تحفـةالفقهاءًكتاب وإن كان شرحا لمـتن ومما تجدر الإشارة إليه أن ال 

الكاساني في شرحه لم يتبع أساليب شراح المتون، فهو لم يتناول عبارات التحفة عبارة  
ً مكملا وشارحا لهـا، التحفةعبارة، ويقوم بشرحها، أو يضع كلامه بين عبارات  ً

ًوإنما اتخذ طريقة أخرى تجعل كلامه مترابطا واضحا، فتجده كثير اً ما يذكر في مقدمة ً
كل كتاب من الكتب التي ذكرها داخل كتابه مقدمة يبين فيها منهجه في إيراد مسائل 

 .هذا الكتاب
الكـلام في هـذا الكتـاب  :كتاب الإجـارةفعلى سبيل المثال قوله في بداية  

في بيان جواز الإجارة، وفي بيان ركن الإجارة، ومعناها، وفي : يقع في سبعة مواضع
ان شرائط الركن، وفي بيان صفة الإجارة، وفي بيان حكم الإجارة، وفي بيان حكم بي

، ثم يبـدأ )٣(اختلاف العاقدين في عقد الإجارة، وفي بيان ما ينتهي به عقد الإجارة
 .فصل: بشرحها مبتدأ كل مسألة بقوله

                              
 ).١/٦٤( بدائع الصنائع )١(
 . المصدر السابق)٢(
 ).٤/١٤( المصدر السابق )٣(



 

 تحفـةالفقهاءوهذه الطريقة قد سبقه إليها شـيخه حيـث لم يلتـزم في كتابـه  
وقـد صرح . تحفة الفقهاء لـ اً متنُّد في مختصره الذي يع)١(بطريقة شيخه القدوري

ًوقد كثـرت تصـانيف مشـايخنا في هـذا الفـن قـديما وحـديثا، : المصنف بذلك فقال ً
وكلهم أفادوا وأجـادوا، غـير أنهـم لم يصرفـوا العنايـة إلى الترتيـب في ذلـك، سـوى 

لإمام الزاهد علاء الدين رئيس أهل السنة الشيخ ا: أستاذي، وارث السنة ومورثها
 .)٣( فاقتديت به فاهتديت– رحمه االله – )٢(محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي

 
 :منهجه في إيراد المسائل

 .أما المسائل المتفق عليها فإنه يشير إليها ويدلل عليها 

                              
هـ تفقه عـلى ٣٦٢ولد سنة ، أبو الحسين القدوري البغدادي، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان) ١(

ًأبي عبداالله محمد الجرجـاني، وقـد روى الحـديث وكـان صـدوقا، وانتهـت إليـه رئاسـة المـذهب الحنفـي 
اهـه، وكـان حسـن العبـارة في المنـاظرة، جــريء بـالعراق، وقـد عظـم قـدره عنـد العـراقيين، وارتفــع ج

مختصر في الفقه، والتجريد، والتقريب في مسائل الخلاف، : من مؤلفاتهًاللسان، مديما لتلاوة كتاب االله، 
 .هـ٤٢٨ ببغداد سنة توفي

، ووفيـات )١٠/٧٦(، والأنسـاب للسـمعاني )٦/٣١( تاريخ مدينة السـلام للخطيـب :انظر ترجمته في
، وتــذكرة الحفــاظ للـــذهبي )١٧/٥٧٤(، وســير أعــلام النـــبلاء )١/٧٨( خلكـــان الأعيــان لابــن

، وتـاج )١/٢٤٧(، والجـواهر المضـية للقـرشي )٧/٣٢٠(، والوافي بالوفيات للصـفدي )٣/١٠٨٦(
 .)٢/١٩(، والطبقات السنية للغزي )٩٨/ص(التراجم لقطلوبغا 

من علماء المـذهب الحنفـي ومحققيـه، كـان أبو بكر علاء الدين،  ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي )٢(
ًشيخا كبيرا فاضلا جليل القدر، وقد تفقه على أبي اليسر البزدوي، وتفقه عليه الكاساني،  ً : مـن مؤلفاتـهً

 .هـ٥٥٣ سنة توفيهاء، وميزان الأصول في نتائج العقول، واللباب في الأصول، تحفة الفق
، والفوائد )٢٥٧/ص(، وتاج التراجم لقطلوبغا )٨٣، ٣/٦٤( الجواهر المضية للقرشي :انظر ترجمته في

 .)٢٠٥/ص(البهية للكنوي 
 ).١/٦٤( بدائع الصنائع )٣(



 

 الخـل أنها إذا تخللت بنفسها يحل شرب: من أحكام الخمر: ومن ذلك قوله 
 .)١( بلا خلاف

ل ِّوأما المتوحش منها نحو الظباء وبقر الوحش وحمـر الـوحش وإيـ: وقوله 
 ......)٢(: الوحش فحلال بإجماع المسلمين، ولقوله تبارك وتعالى

وأما المسائل المختلف فيها، فإنه يبدأ بذكر القول المختـار عنـده، سـواء أكـان  
لخـلاف داخـل المـذهب الحنفـي، ثـم يـذكر  كـان امالخلاف مع المذاهب الأخـرى، أ

القـول المخـالف بأدلتـه، ثـم يتبـع ذلـك أدلـة القـول الـراجح عنـده، ومناقشـة أدلــة 
 .)٣(ولنا: ًالمخالف، مصدرا ذلك بقوله

 .)٤(ًوكثيرا ما يذكر سبب الخلاف بعد إيراد الأقوال 
كـان وكان يقارن في غالب المسـائل بـين أقـوال أئمـة المـذاهب المشـهورين، و 

ًحريصا على الدقة في ذلك، وكثيرا ما يذكر المذهب الشـافعي، كـما هـي العـادة عنـد  ً
 .)٥(ًفقهاء الحنفية، ويشير غالبا إلى المصادر التي اعتمد عليها في نقل الأقوال

وأما منهجه في إيراد الأدلة للمسـائل الخلافيـة، فإنـه يبـدأ بـذكر أدلـة القـول  
ً وكثـيرا مـا – كما سبق بيانه –ليل القول المختار عنده المخالف لما اختاره، ثم يذكر د

 لم يعتن بتخريج الإحاديث والآثار من لكنهيورد الأدلة مرتبة على حسب حجيتها، 
ًمظانها المعتمدة، فهو يستدل بالأحاديـث دون عزوهـا، ولا يحكـم عليهـا إلا نـادرا، 

 .)٧( لفظ واحد، بل ربما جمع بين حديثين في)٦(وربما استدل بما لا أصل له
                              

 ).٤/٢٧٨( المصدر السابق )١(
 ).٤/١٥١( بدائع الصنائع )٢(
 ).١٩٣، ٥/١١، ٣٧٤، ٣٤٤، ٤/٥٨(بدائع الصنائع : ًمثلاينظر  )٣(
 ).٥/٣٥٩، ٢٧٢، ٢٣٣، ٢٥١، ١٦٥، ٤/٢٥: (ًمثلاينظر  )٤(
 ).٩٤، ٤٠، ٥/١٧، ٥٥٢، ١٦٢، ٣٠، ٢٦، ٤/١٧: (ًمثلاينظر  )٥(
 ).٥/٣٨٣، ٤٤٥ – ٤٤٤، ٢٩٢، ٥/٤٥٥، ٤/٢٩٨، ٢/١٠٨، ١/٤٢٠: (ًمثلاينظر  )٦(
 ).٤٢٦، ٤/١٨٥، ٢/٢٦٦: (ًمثلاينظر  )٧(



 


من أهم كتـب الفقـه الحنفـي، ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(يعد كتاب  

بل من أهم كتب الفقه المقارن، تناول فيه مصنفه أقسام المسائل وفصـولها وتخريجهـا 
إذ هـي على قواعدها وأصولها، بأسلوب بديع ومرتب، حتى طـابق اسـمه رسـمه 

صنعة بديعة، وترتيب عجيب، وترصيف غريب، لتكون التسمية موافقة للمسـمى 
فهو موسوعة فقهية في الفقه الحنفي جمع فيه الكاساني . )١(والصورة مطابقة للمعنى

ًجملا من الفقه مرتبة بالترتيب الصناعي، والتأليف الحكمـي، الـذي  - رحمه االله –
هل الحكمة، مع إيراد الدلائل الجلية، والنكـت يرتضيه أرباب الصنعة، ويخضع له أ

 .)٢(القوية، بعبارات محكمة المباني، مؤدية المعاني
 جعلته يحظى بـاهتمام الدارسـين ،ًمما جعله ذا قيمة علمية مهمة، أكسبت الكتاب شهرة

ًوالباحثين، حيث اعتمدوا عليه مرجعا فقهيا لمعرفة الأحكام الشرعية للنوازل الفقهية ً. 
ا يدل على قيمته العلمية، فرح شيخ الكاساني بكتابه هذا، حتى إنه جعلـه ومم 

 .)٣(ًمهرا لابنته التي امتنع من تزويجها من أبناء الملوك
ًومن ذلك أيضا شهرته وتداوله بين الأوساط العلمية، حتى إن بعضهم نعته  

ضـهم ، بـل إن بع)٥(الشرح العظـيم، والـبعض الآخـر بــ )٤(الكتـاب الجليـلبـ 
هذا الكتاب جليل الشأن، لم أر له : فضله على سائر كتب الفقه الحنفي، حيث قال

 .)٦(نظير في كتبنا، وهو للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني
                              

 ).١/٦٤( بدائع الصنائع )١(
 ).١/٦٤( المصدر السابق )٢(
 ).٥٣ص (الفوائد البهية :  ينظر)٣(
 ).٢/٢٤٤( الجواهر المضية :ينظر )٤(
 ).١/٣٧١( كشف الظنون :ينظر )٥(
 ).١/١٠٨( حاشية رد المحتار )٦(



 

ـرز مظــاهر قيمــة هــذا الكتــاب، اشــتماله عــلى العديــد مــن القواعــد   ومــن أبـ
عـلى ربـط الفـروع بأصـولها، والضوابط الفقهية المهمة، والمنهج العلمي الذي يقوم 
ويعد الكاسـاني مـن أوائـل . وتخريج النوازل الفقهية على القواعد التي تندرج تحتها

العلماء الذين لفتوا الأنظار إلى جملة من القواعد والضوابط الفقهيـة التـي اشـتهرت 
 .فيما بعد، وله دور بارز في توسيع دائرة القواعد الفقهية

القرن السادس الهجري لمـا شرح بعـض المصـادر وفي : الندويولذلك قال  
الفقهية الأصيلة، أخـذت القواعـد في الاتسـاع، ونالـت اهـتمام الشـارحين، ومـنهم 

 فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربـط بدائع الصنائعالإمام الكاساني في 
 .)١(بالفروع بأصولها، وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتا

 
* * * 

                              
 ).١/٨٠(، وموسوعة القواعد الفقهية )٧٢ص (لبورنو الوجيز ل:  انظر، و)١٤٥ص ( القواعد الفقهية للندوي ) ١(



 
 




 

 :اسمه ولقبه وكنيته: ًأولا
علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاسـاني، يكنـى بـأبي بكـر، ويلقـب بــ : هو 

ملك العلماء)١(. 
 

 :ولادته ونشأته: ًثانيا
 . تاريخ ولادته– فيما أعلم –لم يذكر أحد ممن ترجم له  
 وإليها ينسب، وهي النسبة التي اشـتهر )٢(انـبلدة كاسنشأ الكاساني في وقد  

، وكانت أسرته تنتمي لدار )٣( لأنها تسمى كاشان،كاشاني نسبة إليها: بها، وقد يقال
 .الإمارة فيها

وكاسان من المدن الواقعة على وادي الصغد وبينها وبـين سـمرقند اثنـا عشر  
خرج منهـا قد جميع المدن، وأهل هلها أيسر من ًفرسخا، وهي قلب مدن الصغد، وأ

ـماء ـن العلـ ـة مـ ـدين ، )٤(جماعـ ـلى شــيخه عــلاء الـ ـذي تتلمــذ عـ ـنهم الكاســاني الـ ومـ

                              
ومـا بعـدها، وكشـف الظنـون ) ٥٣ص (، والفوائـد البهيـة )٢/٢٤٤(الجواهر المضـية :  ينظر ترجمته في)١(

 ).٣٢٧ص (، وتاج التراجم )١٠/٤٣٤٨(، وبغية الطلب في تاريخ حلب )١/٣٧١(
 سيحون، وراء الشاش، ولهـا قلعـة حصـينة، وعـلى مدينة كبيرة في أول بلاد تركستان، وراء نهر:  كاسان)٢(

 ).٤/٤٣٠(معجم البلدان . بابها وادي اخسيكث
، وتـاج )٤/٤٣٠( معجـم البلـدان :ينظـرفقد ذكرهـا بهـذا الاسـم، و) ٤/٤٤٧( بدائع الصنائع :ينظر )٣(

 ).٢/٧٠(، والأعلام للزركلي )٣٢٧ص (التراجم 
 ).٤/٤٦١( معجم البلدان :ينظر )٤(



 

، وشرح التأويلات التحفة في الفقه: ، مثل)١(السمرقندي، وقرأ عليه معظم تصانيفه
في تفسير القرآن العظيم، وغيرهما، وسمع منه الحديث ومن غـيره، وبـرع في علمـي 

 .)٢(الأصول والفروع
 في هـذا الكتـاب الـذي تحفة الفقهـاءشرح الكاساني كتاب شيخه المسمى  

ابنته فاطمة وجعل مهرهـا  ًبين أيدينا، وعرضه على شيخه، فازداد فرحا به، وزوجه
، وخرج إلى بلاد الروم زوجه ابنتهفشرح تحفته : منه ذلك، فقال الفقهاء في عصره

 .)٣(ًوكان محترما بها
 :مكانته وأخلاقه: ًالثاث

 مـن أعـلام الحنفيـة الكبـار، ماًلَـَ من فقهاء الإسـلام، وعاًيعتبر الكاساني فقيه 
 من أئمتهم في عصره، ولذلك فقد حظي باحترام كبير، وإجـلال عظـيم مـن اًوإمام

 .ملك العلماء، حتى لقب بـ عصره وعلمائه قبل سلاطين 
ـروم، ا  ـن صــاحب الـ ـب رســولا مـ ـدم حلـ ـا قـ ـا اســتقبال ًلمـ ســتقبله فقهاؤهـ

 والتـدريس بالمدرسـة الحلاويـة، والإشراف عـلى اعرض عليه المقام بهوالسلاطين، 
 .)٤(مدارس الحنفية في حلب وغيرها، فأجاب إلى ذلك

ْوسبب مجيئه إلى حلب أنه تناظر مع فقيه بلاد الروم في مسألة المجتهدين هل   َ ِ
 هما مصيبان؟ أم أحدهما مخطئ؟

 .أن كل مجتهد مصيب: - رحمه االله – المنقول عن أبي حنيفة :فقال الفقيه

                              
 ).١٠/٤٣٤٨(، وبغية الطلب )٢/٢٤٢(لجواهر المضية  ا:ينظر )١(
 . المصدرين السابقين:ينظر )٢(
 ).٥٣ص (، والفوائد البهية )٣٢٨ص (، وتاج التراجم )٢/٢٤٤( الجواهر المضية )٣(
 ).١٠/٤٣٤٨(، وبغية الطلب )٢/٢٥٨( شذرات الذهب :ينظر )٤(



 

ْلا، بــل الصــحيح عــن أبي حنيفــة أن المجتهــدين مصــيب : فقــال الكاســاني  َ
، وجـرى بيـنهما ومخطئ، والحق في جهة واحدة، وهذا الذي تقوله مذهب المعتزلـة

 ملـك  فشـكى الفقيـه ذلـك إلى،عـةقركلام في ذلك، فرفـع الكاسـاني عـلى الفقيـه الم
هـذا افتـات عـلى الرجـل : ، وإنـما قـال لـوزيره)١(ًالروم، فتأذى منه ولم يقل لـه شـيئا

 .فاصرفه عنا
ًهذا رجل كبير ومحترم، لا ينبغي أن يصرف، بل ننفـذه رسـولا : فقال الوزير 

 .)٢(إلى الملك نور الدين محمود، فأرسل إلى حلب
ليـه المقـام بحلـب إلى حلب احترمه نور الدين وأكرمه، وعرض عفلما وصل  

أن يعود إلى حلـب بعـد رد بوالتدريس بالمدرسة الحلاوية، فأجابه إلى ذلك، ووعده 
جواب الرسالة، فعاد إلى الروم، وأعاد الجواب على ملك الروم، ثم قدم حلب، فلما 

 .)٣(وصل الخبر بوصوله خرج جماعة عظيمة من الفقهاء إلى لقائه
برع في كثـير مـن العلـوم، فهـو طلاع، وقد واسع المعرفة، كثير الاالكاساني و 

أصولي فقيه، لغوي، أديـب، واسـع العلـم، كثـير الاطـلاع، ولا أدل عـلى ذلـك مـن 
والـذي قـال عنـه بعـض متـأخري ، بدائع الصـنائع في ترتيـب الشرائـع  هذاكتابه

 .)٤(ًهذا الكتاب جليل الشأن لم أر له نظيرا في كتبنا: الحنفية
 :ا نقل من شعره قولهومموكان ينظم الشعر، 

 ســــبقت العــــالمين إلى المعــــالي
 

ــــو همـــــة   بصـــــائب فكـــــرة وعلـ
 

                              
 ).١٠/٤٣٥١( بغية الطلب في تاريخ حلب :ينظر )١(
 ).٢/٢٤٥( الجواهر المضية :ينظر )٢(
 ).١٠/٤٣٥٢( بغية الطلب :ينظر )٣(
 ).١/١٠٨( حاشية رد المحتار على الدر المختار )٤(



 

 ولاح بحكمتــي نــور الهــدى في
 

 ليـــــــالي بالضـــــــلالة مدلهمــــــــة 
 يريــــد الجاحــــدون ليطفئــــوه 

 
ـــــــــه  ـــــــــأبى االله إلا أن يتمـ  )١(ويـ

ًيصا على تعليم العلم كان حر: قال عنه صاحب بغية الطلب في تاريخ حلب  
ًونفع الطلبة، وكان فقيها عالما صحيح الاعتقاد، كثير الذم للمعتزلـة وأهـل البـدع،  ً
ًيصرح بشتمهم ولعنهم في دروسه، وصنف كتبا في الفقه والأصول، منهـا كتابـه في  َّ

ـب بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشرائــعالفقــه الــذي وســمه بـــ   رتبــه أحســن ترتيـ
ـ ـذي وســمه وأوضــح مشــكلاته بـ ـه الـ ـا كتابـ ـائل، ومنهـ ـع المسـ ـدلائل في جميـ ذكر الـ

 .)٢(ً، وكان مواظبا على ذكر الدرس ونشر العلمالسلطان المبين في أصول الدينـب
ومما يدل على حرصه على تعليم العلم ونفع الطلبة، وتحمله المشاق من أجـل  

ْ، فكـان يحهًذلك أنه كثيرا ما يعرض له النقرس في رجليه ومفاصـل مَـل في محفـة مـن ُ
منزلة بالمدرسة، ويخرج إلى الفقهاء بالمدرسة، ويذكر الدرس، ولا يمنعـه ذلـك الألم 

 .)٣(من الاشتغال بالعلم والتعليم، ولم يذكر عنه أنه أخل بدرسه
ًأنه كان يصعد إلى قلعة حلب راكبا، وينزل حيث ينزل الملك : ومما يروى عنه 

هاء بأجمعهم بين يديه، فلما وصل إلى باب القلعة، ًالظاهر، فاتفق أن صعد يوما والفق
يـدخل الشـيخ، ويرجـع الفقهـاء، فلـوى الشـيخ عنـان حصـانه، : قام البواب وقـال

ًيرجع الشيخ أيضا، فبلغ الملك الظاهر، فأرسـل في الحـال مـن أدخـل الشـيخ : وقال
 .)٤(والفقهاء معه

نه لما قدم إلى دمشق ًحاضر الحجة، قويا في المناظرة، ومن ذلك أ ًكان شجاعا، 
حضر إليه الفقهاء، وسألوه عن فتاويه التي ظنوا أنها بخلاف المذهب الحنفي الذي 

                              
 ).٣٢٨ص ( تاج التراجم :ينظر )١(
)١٠/٤٣٤٨ ()٢.( 
 ).١٠/٤٣٤٨( المصدر السابق :ينظر )٣(
 ).١٠/٤٣٥٣( المصدر السابق :ينظر )٤(



 

لم : ًينتمي إليه، وهو أمر كان مستهجنا في ذلك العصر، فنفى الكاساني ذلـك، وقـال
أقل مسألة خالفت فيها المذهب الحنفي، فاذكروا ما تدعون أني خالفت فيه المذهب، 

ذهـب إليهـا مـن أصـحابنا : ئل كثيرة أفتى بها الكاسـاني، فجعـل يقـولفأوردوا مسا
فلان، فلم يزل كـذلك حتـى أنهـم لم يجـدوا مسـألة إلا وقـد ذهـب إليهـا واحـد مـن 

 .)١( فانفض المجلس– االله رحمه –أصحاب أبي حنيفة 
 

 :عقيدته: ًرابعا
ـــولهم  ـــه، إلا قـ ـــن عقيدتـ ـــه إلى شيء مـ ـــي ترجمــــت لـ  :لم تشر المصــــادر التـ
ــادصـــحي ــدل عـــلى شيء)٢(ح الاعتقـ ــاء،، وهـــذا لا يـ   لكـــن المتأمـــل في كلامـــه أثنـ

  المعتقــــد،)٣( ماتريـــدييجـــد بعــــض العبـــارات التـــي تفيــــد أنـــه قـــراءة كتابـــه
ـــر مــــن موضــــعإمــــام الهــــدى بـــــ)٤(منصــــور الماتريــــدي كنعتــــه لأبي   في أكثـ

                              
 ).١٠/٤٣٥٠( بغية الطلب في تاريخ حلب :ينظر )١(
 ).١٠/٤٣٤٨( المصدر السابق :ينظر )٢(
 :تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، تقوم على الأسس الآتية) بدعية(فرقة كلامية :  الماتريديـة)٣(

ـل، وأن معرفــة االله واجبــة بالعقــل، والقــول   ـات والنبــوات هــو العقـ ـالتلقي في الإلاهيـ أن مصــدرهم بـ
أبـو : مـن أشـهر رجـالهم. تقبيح العقليين، والقول بعدم حجية أحاديث الآحاد في العقائدبالتحسين وال

 .اليسر البزدوي، وأبو المعين النسفي
ـدي )٤٣، ٤٢ص ( شرح الأصــول الخمســة :ينظــر  ـد للماتريـ ، ١٢٩، ١٠٢، ٦٩، ٦٨ص (، والتوحيـ

ص (ًتريديـة دراسـة وتقـويما ، والما)١/٩٥(، والموسوعة الميسرة في الأديـان والمـذاهب المعـاصر )١٣٧
٥١٣.( 

محلـة بسـمرقند، مـن أئمـة ) ماتريـد(، أبـو منصـور، نسـبة إلى  هو محمـد بـن محمـد بـن محمـود الماتريـدي)٤(
كتـاب : (مـن مصـنفاته. ًالمتكلمين، وهو أصولي أيضا، ومن كبار الحنفية، إليه ينسب مـذهب الماتريديـة

 الفوائـد :ينظـر. هــ٣٣٣في أصـول الفقـه، تـوفي سـنة ) الجدل(في الفقه، و) مآخذ الشرائع(و) لتوحيدا
 ).٢/١٣١(، والجواهر المضية )١٩٥ص (البهية 



 

 :، ومن ذلك، وذكره لمسائل عقدية أخذ بمعتقد الماتريدية فيها)١(في كتابه
 .)٢(والرحمة يراد بها الجنة: قوله

 .)٣(والوجه المضاف إلى االله تعالى يراد به الذات: وقوله 
ـر الغضــب والســخط عــادة وهــو : وقولــه  والغضــب والســخط يــراد بــه أثـ

 .)٤(العذاب والعقوبة، لا نفس الصفة
 

 :شيوخه: ًخامسا
 لكن المصادر التي تلمذ على كثير من العلماء،تمما لا شك فيه أن الكاساني قد  

علاء الـدين السـمرقندي، ولم يـذكر : ترجمت له لم تذكر إلا أكثر شيوخه شهرة وهو
 .- فيما أعلم –غيره من العلماء الذين تتلمذ عليهم 

 
 :تلاميذه: ًسادسا
تخرج العديد من التلاميذ على يديه، سواء قد مكانة الكاساني العلمية عالية، و 

 قبل ذلك حينما كان في بلاد الـروم، م مدارس حلب، أًعندما كان مشرفا على بعض
اً؛ لم يذكر من تلاميذه أحـدفيما اطلعت عليه فإن من ترجم له وعلى الرغم من ذلك 

 : أنه تتلمذ على الكاساني، وممن يذكر أنه تتلمذ عليهعرف من ترجمة بعضهملكنه 
، الذي روي عنـه أنـه قـال عـن )٥( خليفة بن سليمان بن خليفة بن محمد القرشي– ١

                              
 ).٤/٣٤، ٣٨٦، ٢٠٣، ١٣٦، ٢/٧٨، ٥٤٠، ٥١٠، ١/١٤٩: (ًمثلاينظر  )١(
)٣/١٢ ()٢.( 
)٣/١٣ ()٣.( 
)٣/١٢ ()٤.( 
، أبو السرايا، الخوارزمي الأصل، الحلبي المولد والدار، فة بن محمد القرشي هو خليفة بن سليمان بن خلي)٥(

= 



 

ولم تزل حرمة الكاساني تعظم وتزيد، ويرتفع أمـره عنـد نـور الـدين ومـن : شيخه
بعده من الملوك إلى أن تناقصت في أيـام الملـك النـاصر صـلاح الـدين، فلـزم مكانـه 

 .)١(ما زال يحترمه إلى أن ماتبالمدرسة، ثم عظم بعد ذلك أمره عند الملك الظاهر، و
ِ، نقل عنه)٢( عمر بن علي بن محمد بن قشام– ٢ أن نور الدين لما طلب من الكاساني : ُ

دي جـواب الرسـالة، ؤأعود وأ: لك، وقالالتدريس بالمدرسة الحلاوية أجاب إلى ذ
وكانـت تبسـط كـل يـوم ويجتمـع ثم أرجع، فمضى وبسـطت لـه سـجادة بالمدرسـة، 

 .)٣(الفقهاء حولها إلى أن قدم واستقل بالتدريس والنظر
، صـاحب المقدمـة الغزنويـة المشـهورة، أخـذ عـن )٤( أحمد بـن محمـود الغزنـوي– ٣

ًوتفقه عليه، وكان معيدا لدرسه في المدرسـة الحلاويـة، ثـم أصـبح أسـتاذا الكاساني  ً
 .)٥(وانتفع به جماعة من الفقهاء

عليه  أبو عبداالله المعروف بابن الركابي، تفقه   محمد بن سعيد بن سلامة الحلبي،– ٤
                              

هـ، قرأ الفقه على الإمام الكاساني بحلـب، ورحـل إلى بـلاد العجـم، ٥٦٥هـ، وقيل سنة ٥٦٦ولد سنة  =
 :ينظر. هـ٦٣٨ ثالث عشر شوال سنة – رحمه االله –وتفقه بها على جماعة منهم الصفي الأصفهاني، مات 

 ).٧/٣٣٦٩(، وبغية الطلب في تاريخ حلب )١/٢٣٣(الجواهر المضية 
 ).٤٣٥٣ – ١٠/٤٣٥٢( بغية الطلب :ينظر )١(
 تفقـه عـلى ، أبـو حفـص الحلبـي الـدارقطني، عـاش ثمانـين سـنة،عمر بن عـلي بـن محمـد بـن قشـام:  هو)٢(

: ينظر. هـ٦٢٣الكاساني، وكان من كبار الحنفية، ولي تدريس الجوردكية، ومات في جمادى الآخرة سنة 
 ).١٦٣، ٤٤/١٦٢(تاريخ الإسلام 

 ).١٠/٤٣٥٢( بغية الطلب :ينظر )٣(
لى أحمد بن يوسف الحسيني العلوي، وعلى أبي  الكاساني، تفقه عمحمد بن محمود بن سعيد الغزنوي:  هو)٤(

روضـة اخـتلاف (ًبكر صاحب البـدائع، كـان معيـدا لـدرس الكاسـاني، فقيـه أصـولي صـنف في الفقـه 
ص ( تـاج الـتراجم :ينظـر). كتـاب في أصـول الفقـه(المختصرة في الفقه المشهورة و) مقدمته(و) العلماء
 ).٢/٨٩(، والطبقات السنية )١٠٤

 .ادر السابقة المص:ينظر )٥(



 

وعلى الإمام علي الهاشمي، فقيه أديب، ولد سنة إحدى وسـتين وخمسـمائة، بحلب، 
 .)١(ومات بحلب في شوال سنة سبع عشرة وستمائة

ين وأربعـين تـ ولـد سـنة اثن ن خمـيس الموصـلي الحلبـي، محمد بن أحمد بن محمد ب– ٥
، مات بحلب سنة اثنتين وعشرين  الحنفي عليه بحلبوخمسمائة بالموصل، قرأ الفقه

 .)٢(وستمائة
عـرف بـابن الأبـيض، واشـتهر  محمد بن يوسف بن الخضر بن عبداالله الحلبـي، – ٦

تفقه على والده بقاضي العسكر، ولد في صفر سنة ستين وخمسمائة بحلب، ونشأ بها، 
 .)٣(مات في رمضان فجأة سنة أربع عشرة وستمائة بحلبوعلى العلامة الكاساني، 

 شمس الدين، تفقـه بحلـب عـلى أبي بكـر   نجا بن سعد بن نجا بن أبي الفضل،– ٧
الكاساني، ودرس بمدرسة بصرى، وكتـب بخطـه نسـخة البـدائع مـن خـط شـيخه 

 .)٤(بيضها في سبعة مجلدات، وهي وقف بالمدرسة الشبيلية
لـة الفقهـاء نقيب المدرسة الحلاوية بحلب، كان مـن جم:  أبو بكر المجلد الحنفي– ٨

 .)٥(بها، وكان يجلد الكتب في بيته بالمدرسة، سمع الإمام علاء الدين الكاساني
 :مؤلفاته: ًسابعا

 :لم يذكر من ترجم للكاساني من آثاره العلمية ومصنفاته إلا كتابين هما 
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، وهـو الكتـاب الـذي سـنحت لي الفرصـة أن – ١

ه لأستخرج القواعد الفقهية الموجودة فيه وأقوم بدراسـتها، فأسـأل ًأتناول جزءا من

                              
 ).١٠٧(رقم ) ٢/٣٩٧( الجواهر المضية )١(
 ).٦٠ رقم ٢/٢٢( الجواهر المضية :ينظر )٢(
 ).١٠/٤٣٥٠(، وبغية الطلب في تاريخ حلب )١٠٠٤ رقم ٢/٣٩٠( المصدر السابق :ينظر )٣(
 ).٢/١٩١( الجواهر المضية :ينظر )٤(
 ).٤٣٦٨ – ١٠/٤٣٦٧( بغية الطلب :ينظر )٥(



 

 .االله العون والتوفيق والسداد
 .)١( السلطان المبين في أصول الدين– ٢

 

 :وفاته: ًثامنا
تـــدريس وتعلـــيم النـــاس والفتيـــا لًالكاســـاني في حلـــب مشـــتغلا بامكـــث  

هـ، ودفن ٥٨٧جب سنة والمناظرات إلى أن وافاه الأجل في يوم الأحد العاشر من ر
 .)٢(بجوار قبر زوجته فاطمة، بظاهر حلب

أنه شرع في قراءة سورة إبراهيم، حتى انتهى إلى قوله : ومما نقل عنه عند موته 
J  ] : تعالى   I  HG   F  E   D  C  B  A   @  ?  >   =

  P   O  N   M  LKZ 
:  وخرجــت روحــه عنــد فراغــه مــن قولــه تعــالى.)٣(

[G   F Z٤( رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته(. 
 

* * * 
 
 
 
 
 

                              
 ).٢/٢٤٤(اهر المضية  الجو:ينظر )١(
 ).٣٢٩ص (، وتاج التراجم )٢/٢٤٦(، والجواهر المضية )٥٣ص ( الفوائد البهية :ينظر )٢(
 . من سورة إبراهيم٢٧  الآية رقم )٣(
، وتـاج )٢/٢٤٦(، والجـواهر المضـية )١٠/٤٣٥٣(، وبغيـة الطلـب )٥٣ص ( الفوائـد البهيـة :ينظر )٤(

 ).٣٢٩ص (التراجم 



 

 










 
. 





 

 



 

نصوص بعضـها يمثـل في الكتاب والسنة النصوص الشرعية، يجد يتتبع من  
 وهـي تمثـل ،بذاته وألفاظه قواعد تشريعية جاهزة لاستنباط الأحكام الشرعية منها

عدة فقهية كلية، وبعضها يقدم للفقيه مادة خصبة يستطيع مـن خلالهـا أن يصـوغ قا
ًقدرا وافرا من القواعد ً)١(. 

ترى فيها تلك الملامح، بل إن عن الصحابة والتابعين وكذلك الآثار المنقولة  
مجال التقعيد الفقهي قد اتسـع باتسـاع نطـاق الإفتـاء، وازدهـار حركـة الاسـتنباط، 

 .)٣)(٢(َّجد من النوازل الفقهية التي دعت الفقهاء إلى ذلكوذلك بسبب ما 
                              

̄    ]:  كقوله تعالى)١(   ®  ¬  «    ª  ©   ¨  §Z] وقولـه ]١٨٤: سورة البقرة، مـن الآيـة ،
�  ¡] : تعالى    ~   }    |   {  z Z] وقوله تعالى]٨٦: سورة الحج، من الآية ، : [       k      j  i

q     p  o  n     m   l Z] وقوله ]. ١٧٢: سورة البقرة، من الآية^ :المسـلمون عـلى شروطهـم .
 . سيأتي تخريجها ونحو ذلكالعجماء جرحها جبار: (^وقوله .  ضرر ولا ضرارلا: ^وقوله 

 رواه البخـاري في صـحيحه مقـاطع الحقـوق عنـد الشروط: - رضي االله عنـه –ومن ذلك قول عمر ) ٢(
مـن قاسـم : - رضي االله عنه –، وقول علي )٩/٢١٧(كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح : ًمعلقا

ًمن شرط على نفسه طائعا غير : ، وقول شريح)٨/٢٥٣( مصنف عبدالرزاق ن عليهالربح فلا ضما
صحيحهمكره فهو عليه كتاب الشروط، باب ما لا يجوز مـن الاشـتراط والثنيـا :  أخرجه البخاري في 

 ).٣/٢٥٩(في الإقرار 
 ٢٩ص (عد الفقهية ، وجمهرة القوا) وما بعدها٨٩ص (القواعد الفقهية للندوي : ًينظر ذلك مفصلا في) ٣(

وقد صرح بأنه استفاد ذلك من الندوي، وقواعـد )  وما بعدها٤٤ص (، والوجيز للبورنو )وما بعدها
، )١/٣٩ (القواعد للحصنيومقدمة تحقيق كتاب )  وما بعدها١٢٧ص (الفقه الإسلامي للروكي 

 ).٢/٩٦٩(والمدخل الفقهي العام 



 

وبعد أن تكونت المـذاهب الفقهيـة المشـهورة في عصر أئمـة الاجتهـاد، وهـو  
ًالفقه، واتضحت معالمه، وأصبح فنا مستقلا، فيه العصر الذي تبلور  وجرى تدويته ً

ًتدوينا علميا مذهبيا، وأصبح له مؤلفاته الخاصـة،  ً بعـض المصـنفات ظهـرت هنـاك ً
 جملة من العبارات الرشـيقة والمعـاني الدقيقـة، التـي اوالرسائل التي تحمل في ثناياه

 .تصلح لأن تكون مادة علمية لهذه القواعد
 الحنفية ممن لهم قدم السبق في ذلك، ولعل أقدم مصدر فقهي يسـترعي دويع 

ـاب  احب أبي  صــ)١( لأبي يوســفالخــراجانتبــاه الباحــث في هــذا المجــال هــو كتـ
 ّيعد التي يلحظ منها ما يمكن أن  ومما ورد فيه من العبارات– رحمهما االله – )٢(حنيفة

                              
يس بن سعد الأنصاري الكوفي، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب:  هويوسف وـأب) ١(  الشهير بالقاضي ُ بن خنْ

ًبي حنيفة، كان فقيها مجتهدا علامة حافظـا للحـديث هـ من أشهر أصحاب أ١١٣أبي يوسف، ولد سنة  ً ً ً
 أثبت أهـل الـرأي في كانُوالمغازي وأيام العرب، ولي قضاء بغداد، وهو أول من دعي بقاضي القضاة، 

ً، وهو أيضا أول من وضع »ٍكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد«: الحديث، قال عنه الإمام أحمد
، »ُلولا أبو يوسف ما ذكـر أبـو حنيفـة«:يفة، وأملى المسائل ونشرها، وقد قيلالكتب على مذهب أبي حن

كتـاب الخـراج، : من مؤلفاتـهوقد بلغ في العلم بما لا مزيد عليه، وكان الخليفة الرشيد يبالغ في إجلاله، 
 .هـ١٨١: هـ وقيل١٨٢ سنة توفيوالأمالي والنوادر، والجوامع، واختلاف الأمصار، 

، وتاريخ مدينـة )٨/٣٩٧(، والتاريخ الكبير للبخاري )٣/٢٥٤( أخبار القضاة لوكيع :انظر ترجمته في
، ووفيات )١٧٢/ص(، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثةلابن عبدالبر )١٦/٣٥٩(السلام للخطيب 

، والجــواهر المضــية للقــرشي )٨/٥٣٥(، وســير أعــلام النــبلاء )٦/٣٧٨(الأعيــان لابــن خلكــان 
ـاج الــ)٣/٦١١( ـذهب لابــن العــماد )٣١٥/ص(تراجم لقطلوبغــا ، وتـ ، )٢/٣٧٦(، وشــذرات الـ

 .)٢٩٧/ص(والفوائد البهية للكنوي 
 مولاهم الكوفي، فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام وأحد الأئمة الأربعـة، النعمان بن ثابت التميمي: هو) ٢(

وغـيره، وكـان مولـده سـنة : ابة، ورأى أنس بن مالك، وقيـلوهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر الصح
 وحماد بن أبي سليمان، وسلمة بن كهيل، وعكرمـة، ،، روى عن جماعة من التابعين منهم الحكم)هـ٨٠(

ابنه حماد، وإبراهيم بن طهمان، وزفر، وعبدالرزاق : وعطاء، وقتادة، والزهري، وروى عنه جماعة منهم
 .وغيرهم

= 



 

 :ًبداية وتأصيلا للتقعيد الفقهي
، فهذه )١(ًليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف: قوله – ١

ن بـين الفقهـاء ًالعبارة يمكن أن تكون بداية ومنطلقـا لـبعض القواعـد المتداولـة الآ
َالقديم يترك على قدمه، وقاعدة )٢(اليد دليل الملككقاعدة  ِ)٣(. 

. )٤(ًولا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريـق المسـلمين ممـا يضرهـم:  وقوله– ٢
 .)٥(فهذه العبارة يتحقق فيها معنى قواعد رفع الضرر

ـال-  ٣ ـام : وقـ ـوز للإمـ ـيهم، ولا يســعه ولا يجـ ـه الضرر علـ ـا فيـ ـيئا ممـ ـع شـ ًأن يقطـ
ة عيالتصرف على الروهذه العبارة قد تكون هي البنية الأساسية لقاعدة . )٦(ذلك

 .)٨)(٧(منوط بالمصلحة
مــن أقـدم المصــادر التــي تضــمنت د ، تعــ)٩(وكـذلك كتــب محمــد بـن الحســن 

                              
كان أبو حنيفـة أفقـه : وقال سفيان الثوري وابن المبارك. لناس عيال على أبي حنيفةا: قال الشافعي  =

 .ببغداد) هـ١٥٠(توفي سنة . أهل الأرض في زمانه
 ).١٠/١١٠(، البداية والنهاية )٦/٣٩٠(سير أعلام النبلاء  

 ).٦٦ – ٦٥ص (كتاب الخراج ) ١(
 ).ص (ينظر لرسالة، هذه القاعدة من القواعد التي سأدرسها في هذه ا) ٢(
 ).٦/م( مجلة الأحكام العدلية :ينظر) ٣(
 ).٩٣ص (كتاب الخراج ) ٤(
 ).٩٦ص (قواعد الندوي ينظر ) ٥(
 ).٩٣ص (كتاب الخراج ) ٦(
 ).٥٨/م( مجلة الأحكام العدلية :ينظر) ٧(
ن شواهد  كثيرة وعبارات تصلح أن تكواً قواعد الندوي، فقد استخرج من كتاب الخراج نصوص:ينظر) ٨(

 .ًلما ذكر، والكتاب فعلا مليء بذلك وفيه غير ما ذكر
 مـولاهم الكـوفي، أبـو عبـداالله، ولـد بواسـط  محمد بن الحسن بـن فرقـد الشـيباني: ومحمد بن الحسن هو)٩(

ًهـ نشأ بالكوفة، كان محدثا فقهيا عالما ص١٣١سنة : هـ وقيل١٣٢بالعراق سنة  ً ًدوقا، وأحد أئمة المذهب ً
ًالحنفي، وأشهر أصحاب الإمام أبي حنيفة، تفقه بأبي حنيفة وأبي يوسف، وكتب عن الإمام مالك كثيرا، 
= 



 

ء الحنفيـة الأوائـل اهـتمام علـماعبارات جرت بعد ذلك مجرى القواعد، مما يدل على 
وجدتـه يعلـل  –ً مـثلا –، وسبقهم إلى ذلك، فإذا تأملت في كتـاب الأصـل بالتقعيد

حكـام صـيغها، إ من أعظم مصادر التقعيد للقواعد الفقهية ودالمسائل بتعليلات تع
 :ومن ذلك

 .)١(ًالواحد فيه حجة إذا كان عدلا -الشاهد  -أمر الدين :  قوله– ١
 .)٢( لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكمالحقوق:  قوله– ٢
كـل مـن لـه حـق فهـو لـه عـلى حالـه حتـى يأتيـه اليقـين عـلى خـلاف :  وقوله– ٣

 .)٣(ذلك
 .)٤(التحري يجوز في كل ما جازت به الضرورة:  وقوله– ٤
 .)٥(لا يجتمع الأجر والضمان:  وقوله– ٥

، ووجــازة هــذه النصــوص تتضــمن عبــارات مقعــدة، مــع حســن الصــياغةف 
التعبير، فصياغتهم للقواعد والضـوابط التـي تحتـوي عـلى الفـروع الكثـيرة المتنـاثرة 

                              
ُوقد انتهت إليه رئاسة الفقه في العراق بعد أبي يوسف، ولي القضاء للرشيد، وكان يضرب بذكائه المثل،  =

لكبير، والزيـادات، والسـير الصـغير، والسـير الكبـير، الأصل، والجامع الصغير، والجامع ا: من مؤلفاته
 .»دفنت الفقه بالري«:هـ وقال الرشيد١٨٩ بالري سنة توفي

، والانتقـاء في فضـائل الأئمـة لابـن عبـدالبر )٢/٥٦١( تاريخ مدينة السـلام للخطيـب :انظر ترجمته في
، )٤/١٨٤(ان ، ووفيات الأعيان لابن خلكـ)١٢٨/ص(، وطبقات الفقهاء للشيرازي )٣٣٧/ص(

ـبلاء  ـرشي )٩/١٣٤(وســير أعــلام النـ ـا )٣/١٢٢(، والجــواهر المضــية للقـ ـتراجم لقطلوبغـ ـاج الـ ، وتـ
 .)٢٣٧/ص(

 ).١٦٢ص (كتاب الأصل ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 ).٣/١٦٦(المصدر السابق ) ٣(
 ).٣/٣٤(المصدر السابق ) ٤(
 ).٣/٤٥(المصدر السابق ) ٥(



 

 . عندهم معرفتهم لها، وشيوعهاوتحكمها، وتوظيفهم لها في كتبهم دليل على
وبهذه النماذج يتبين مدى عمق هذا الموضوع لدى الحنفية، منذ طور النشـوء 

 . للقواعد الفقهية)١(والتكوين
 ويظهـر ذلـك بـالتتبع – طور النمو والتدوين فإن مما يشهد له التـاريخ أما في 

 . أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار–والاستقراء 
ولعل سبب ذلك يعود إلى مقاربة طريقة التأليف في القواعد الفقهية لطريقة  

روع الفقهيـة الـواردة عـن الحنفية في تأصيل القواعـد الأصـولية، فهـم يتتبعـون الفـ
الإمام أبي حنيفة وأصحابه، ويأخذون منها قواعد أصولية، وهذا قريب من المـنهج 

 .)٢(المتبع لتقعيد القواعد الفقهية
 :ومما يؤيد ذلك

ً أن مذهب أبي حنيفة هو أسبق ظهورا وتأسيسا من غيره من المذاهب الفقهية–أ  ً. 
أصـحابه وتلامـذتهم مـن طـول بـاعهم في مام أبو حنيفة وكبار لإ ما عرف به ا–ب 

ا يجعل صياغة هذه القواعد الفقهية ممالرأي، وقوة ملكتهم في الاستدلال والتنظير، 
ًا دقيقا أمريًوحبكها حبكا علم  . منهماً متوقعاًً

ولذلك فإن أقدم خبر يروى في جمـع القواعـد الفقهيـة، وصـياغتها بالصـيغة  
 الحنفي قـد جمـع قواعـد )٣(رد أن أبا طاهر الدباسالفقهية المأثورة عن الفقهاء، ما و

                              
 :ية لتطور القواعد الفقهية إلى ثلاث مراحل هييقسم الفقهاء اللمحة التاريخ) ١(

 . ومرحلة الرسوخ والتنسيق– ٣.  ومرحلة النمو والتدوين– ٢.  مرحلة النشوء والتكوين– ١ 
ـو )١/٢٩(، وجمهــرة القواعــد الفقهيــة )٨٩ص ( القواعــد الفقهيــة للنــدوي :ينظــر  ـوجيز للبورنـ ، والـ

 ).١٢٧ص (، وقواعد الفقه للروكي )٤٤ص(
، ومقدمـة تحقيـق كتـاب القواعـد للحصـني )١٠ – ٩ص (الشـثري .  شرح المنظومة السـعدية، د:ينظر) ٢(

 ).٩٥ص (، وجمهرة القواعد الفقهية )١٣٥ص (، والقواعد الفقهية للندوي )١/٤١(
علـماء الأحمحمد بن محمد بن سفيان: هو) ٣( نـاف، كـان يوصـف ، ويعرف بـأبي طـاهر الـدباس، مـن كبـار 

= 



 

، )١(مذهب أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة، فعلـم بـذلك بعـض أئمـة الحنفيـة بهـراة
 .فسافر إلى أبي طاهر ليأخذ منه تلك القواعد

ًوكان أبو طاهر ضريرا، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعـد بمسـجده بعـد أن  
صير، ولما خرج الناس أغلق أبو طاهر المسجد، يخرج الناس منه، فالتف الهروي بح

ًلما عد منها سبعا حصلت للهروي سعلة، فأحس به أبـو فوبدأ بسرد تلك القواعد، 
طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعـد ذلـك، فرجـع الهـروي إلى 

هورة، ، ومن جملتها القواعد الأساسية المش)٢(ًأصحابه آيسا وأملى عليهم تلك السبع
                              

بالحفظ ومعرفة الروايات، ولي القضاء في الشام، وخرج منها إلى مكـة وتـوفي بهـا، ولا يعلـم بالتحديـد  =
 .هـ٣٤٠ًتأريخ وفاته، لكنه كان معاصرا للكرخي الحنفي، المتوفى سنة 

 ).١٨٧ص (، والفوائد البهية )٢/١١٦( الجواهر المضية :ينظر 
لم أر :  مدينـة مهمـة مـن مـدن خراسـان، قـال يـاقوت الحمـوي في وصـفها–تح الهاء والراء  بف– هـراة) ١(

ً مدينــة أجــل ولا أعظــم ولا أفخــم ولا أحســن ولا أكثــر أهــلا ٦٩٧بخراســان عنــد كــوني بهــا في ســنة 
 ).٥/٣٩٦( معجم البلدان ...منها

ص (يوطي في الأشباه والنظـائر ، والس)٣٥ – ١/٣٤(هذه القصة ذكرها العلائي في المجموع المذهب ) ٢(
 ).١٥ – ١٤ص (، وابن نجيم في الأشباه والنظائر )٧

أنهـا حكايـة غريبـة ومسـتبعدة، وقـد أورد عليهـا : وعند التأمل في تفاصيل هذه القصة، يمكن أن يقال 
 :بعض العلماء عدة اعتراضات منها

ير؟ وكيف عثـر عليـه وهـو ضريـر؟  ما الداعي إلى الالتفاف بالحصير مادام أبو طاهر الدباس ضر– ١ 
 .وكيف ضربه

 كيف يصدر مثل هذا التصرف من مثل هـذا العـالم؟ ولمـاذا لم يكررهـا بعـد ذلـك؟ هـل هـو كـتمان – ٢ 
 .للعلم؟ فإنه حرام

 كيف عرفوا أنها سبع عشرة قاعدة، وأنه كان يرددها كل ليلة، لو لم يسمعوها منه؟ وكيف يتصـور – ٣ 
 .ثل هذه القواعد الذهبية، بل الأولى أن يعضوا عليها بالنواجذمن الحنفية أن يهملوا م

، والقواعد )٢/٩٧١(، والمدخل الفقهي العام )٣٧ – ١/٣٦(غمز عيون البصائر : ذلك كله فيينظر  
 ).١٣٨ص (، وقواعد الفقه الإسلامي )٣٢٢ – ٣٢١ص (الفقهية ليعقوب الباحسين 



 

 :وهي
 . المشقة تجلب التيسير– ٣.  اليقين لا يزول بالشك– ٢.  الأمور بمقاصدها– ١
 .)١( العادة محكمة– ٥.  الضرر يزال– ٤

شهد ظهور القواعد الفقهيـة وشـيوعها أن القرن الرابع الهجري وبهذا يتبين  
ا الكتـب ولم يبـق إلا أن تجـرد عـن غيرهـا وتفـرد لهـعلى ألسنة الفقهاء، وفي كتـبهم، 

، الــذي كــان )٢(بالتــأليف والتصــنيف، وهــذا مــا فعلــه الإمــام أبــو الحســن الكرخــي
ًمعاصرا لأبي طـاهر الـدباس، فمـن المـرجح أنـه أخـذ قواعـد الـدباس وزاد عليهـا، 

 .)٣(ًووضعها في رسالة بلغت قواعدها تسعا وثلاثين قاعدة
 صرح هـذا وتعد هـذه المجموعـة مـن القواعـد الفقهيـة هـي اللبنـة الأولى في 

 .العلم، وبها يكون لعلماء الحنفية قصب السبق في هذا المضمار
إلى  وأضـاف )٤(في القرن الخامس الهجـري جـاء أبـو زيـد الـدبوسي الحنفـيو 

                              
. ، والقواعـد الفقهيـة، د)١٣٦ص (اعـد الفقهيـة للنـدوي ، والقو)١/٣٧( غمز عيون البصـائر :ينظر) ١(

 ).٤١ص (عبدالعزيز عزام . ، والقواعد الفقهية، د)١/٣٢(محمد الزحيلي 
ًهـ كان إماما فقيها أصوليا ٢٦٠ أبو الحسن، ولد سنة  الكرخي ، عبيد االله بن الحسين بن دلال البغدادي) ٢( ً ً

ًكبير القدر، زاهدا قانعا، متعففا عابدا، دينا خيرا فاضلا، انتهـت إليـه رئاسـة المـذهب الحنفـي، واشـتهر  ً ً ً ً ً ًّ
ُاسمه، وبعد صيته، ونعته شمس الـدين الـذهبي بأنـه رأس في الاعتـزال،  مع الكبـير، الجـا: مـن مؤلفاتـهَ

 .هـ٣٤٠ سنة توفيوالجامع الصغير، والأشربة، 
، والبدايـة )١٥/٤٢٦(، وسير أعلام النـبلاء )١٢/٧٤( تاريخ مدينة السلام للخطيب :انظر ترجمته في

، )٢٠٠/ص(، وتـاج الـتراجم لقطلوبغـا )٢/٤٩٣(، والجواهر المضية للقرشي )١٥/٢٠٩(والنهاية 
 .)١٣٩/ص(والفوائد البهية للكنوي ، )٥/٣٢١(ولسان الميزان لابن حجر 

 .هذه الرسالة مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي) ٣(
 البخـاري الحنفـي، نسـبة إلى دبوسـية قريـة بـين بخـارى هو أبو زيد عبداالله بن عمر بن عيسى الدبوسي) ٤(

 وأبرزه – الفقه المقارن –ه أول من وضع علم الخلاف وسمرقند، من فقهاء الحنفية وأصولييهم، قيل أن
 .هـ٤٣٠للوجود، توفي في بخارى سنة 

= 



 

تأسـيس الكرخي إضافات علمية قيمة في هذا الموضوع، حيث وضع كتابه قواعد 
 . اشتمل على ست وثمانين قاعدةالذي والنظر

ادس جاء نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي المتـوفى وفي القرن الس 
هـ وتنـاول قواعـد الكرخـي، وذكـر الأمثلـة والشـواهد لكـل قاعـدة مـن ٥٣٧سنة 

 .القواعد، والأحكام المستنبطة على المذهب الحنفي
ومما يذكر في هذا القرن من الكتب التي يمكن أن تكون من كتب القواعد ما  

 مـن أن الإمـام عـلاء الـدين محمـد بـن أحمـد العـارفينهدية ذكره صاحب كتاب 
إيضـاح : الكاساني، له كتاب بعنوان، شيخ الإمام )٥٥٣المتوفى سنة (السمرقندي 

 .)١(القواعد
واستمرت جهود الحنفية في علم القواعد الفقهية مع مرور الـزمن، واعتنـى  

ًبها الفقهاء شرحا وتفريعا وربطا للفروع بأصولها، وانتقل ً ت هذه القواعـد وأمثلتهـا ً
المتـوفى سـنة ( المصري )٢(من كتاب إلى آخر، حتـى جـاء العلامـة إبـراهيم بـن نجـيم

وألف كتابـه الأشـباه والنظـائر، الـذي جمـع فيـه القواعـد الكليـة، ورتبهـا، ) هـ٩٧٠
ـم ذكــر أصــل القاعــدة،  َّوصــنفها، وقســمها، وبــين الفــروع التــي تشــتمل عليهــا، ثـ

 . منها، ورتب كتابه على سبعة فنونوالمسائل التي تستثنى
                              

 .تأسيس النظر في الأصول، والأنوار وتقويم الأدلة: من مؤلفاته  =
 ).١/٤٦٣(، وكشف الظنون )٢/٤٤٩( الجواهر المضية :ينظر 

)٦/٩٠() ١.( 
هــ كـان مـن محققـي ٩٢٦ولد سـنة ، المعروف بابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد: هو )٢(

ًالمذهب الحنفي، علامة بحرا فهامة، بارعا في الفقه والأصـول، مـدققا في عـدة علـوم، لـيس لـه نظـير في  ً ً ً ً
الأشباه والنظـائر، والبحـر الرائـق شرح كنـز : من مؤلفاتهشتغل بالإفتاء والتدريس والتصنيف، زمنه، ا

 .هـ٩٧٠ سنة توفيالدقائق، وفتح الغفار في شرح المنار،  
ـه في ، )١٠/٥٢٣(، وشــذرات الــذهب لابــن العــماد )٣/٢٧٥( الطبقــات الســنية للغــزي :انظــر ترجمتـ

 .)١/٧٤٠( المؤلفين لكحالة ، ومعجم)٣/١٥٤(والكواكب السائرة للغزي 



 

 



 

للكاساني دور كبير، ومكانة عظيمة في مجال التقعيد الفقهي، فالمتأمل في كتابه  
بدائع الصنائعبراعـة  يلحظ أنـه كـان ذا قـدرة فائقـة عـلى استحضـار القواعـد، و

فقه، وتخريج الفروع الفقهية عليها، وربما علل  في توظيفها في مختلف أبواب العجيبة
بها في بعض المسائل، إما للقول المختار عنده، أو للقول الآخـر المخـالف، ثـم يعـود 

 .)١(عليه بالنقض من جهة أخرى غير القاعدة الفقهية
ُوفي هذا القرن السادس الهجري لما شرح بعـض المصـادر : الندويقال عنه  

 القواعـد في الاتسـاع، ونالـت اهـتمام الشـارحين، ومـنهم الفقهية الأصيلة، أخـذت
 فقد سار في هذا الشرح عـلى نهـج قـويم بدائع الصنائعفي ) هـ٥٨٧ت(الكاساني 

في ربط الفروع بأصـولها، وظهـرت براعتـه في إبـراز القواعـد في مـواطن كثـيرة مـن 
 .)٢(الكتاب
 :يأتي الفن ما ولعل أبرز النقاط التي تدل على مكانة الكاساني في هذا 

 .)٣( تصريحه في مقدمة كتابه بأنه من منهجه تخريج المسائل على قواعدها وأصولها– ١
، فـلا تكـاد تخلـو  بهـا استحضاره للقواعد الفقهيـة، وتعليلـه للمسـائل الفقهيـة– ٢

 .مسألة من المسائل من ذكر قاعدة فقهية أو أكثر

                              
 ).٥/١٨٣، ٤٩٠، ٤٨٢، ٤٠١، ٣٩٨، ٣٨٣، ٣٤٣، ٢٧٢، ٢٥٤، ٢٣٢، ١٣٥، ٤/٧٤: (ًمثلاينظر ) ١(
ص (ونقلـه عنـه البورنـو في الـوجيز ) ١/١٠٦(، وجمهرة القواعد الفقهية )١٤٥ص (القواعد الفقهية ) ٢(

 .ووافقه عليه) ٧٢
 ).١/٦٤( بدائع الصنائع :ينظر) ٣(



 

دل على تعمقه في هذا الفـن، وفهمـه ، مما ي)١( ذكره للقاعدة الواحدة بعدة ألفاظ– ٣
للمعنى الذي تدور عليه ألفاظها، وهذا يفيد دارس القواعد الفقهية بالاطلاع عـلى 

 .أكثر من لفظ للقاعدة
 كثــرة القواعــد الفقهيــة المــذكورة في كتابــه، وهــذا فيــه إشــارة إلى أن هــذا الفــن – ٤

 . الدراسة والاهتمام بهيستحق
ًهي، فتجده كثيرا ما يستدل للقاعـدة مـن الكتـاب والسـنة  اهتمامه بالتقعيد الفق– ٥

 .ًوالمعقول أو أحدها، ويفرع عليها فروعا كثيرة تؤيدها
 . التفريع على القاعدة بفروع مختلفة، مع العناية بربط الفرع بالقاعدة– ٦
ً إلمامه بالقواعد الفقهيـة في المـذاهب الأخـرى، فتجـده كثـيرا مـا يـذكر مـذهب – ٧

 .لقاعدة الفقهية التي تؤيد ذلكالشافعي وا
 

* * * 
 
 

                              
 . نماذج كثيرة لذلك عند ذكر ألفاظ القواعد المشروحةستأتي) ١(
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 )١(
 

 .الأمور بمقاصدهامن القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية الكبرى هذه القاعدة 
 :أوردها المؤلف بالألفاظ الآتيةوقد 
لا لصور الألفاظالعبرة في العقود لمعانيها )٢(. 
لصورةالعبرة للمعنى لا ل)٣( 
لا عين الألفاظالعبرة في العقود لمعانيها )٤(. 
العبرة في العقود لمعانيها)٥(. 
ة في باب العقود للمعانيالعبر)٦(. 

                              
، مطبوع مع تأسيس النظر، والأشباه )٨٠ص (أصول الكرخي : ألفاظ هذه القاعد وأحكامها فيينظر   )١(

 ٢/٤٥٤(والمجموع المذهب ، )٢/٥٧٢(، والقواعد للمقري )٢٣٥ – ٢/٢٢٢(والنظائر لابن الوكيل 
، )٣٧٤ – ٢/٣٧١(، والمنثـور في القواعـد )١٨٥ – ١/١٧٤(السـبكي ، والأشباه والنظائر لابن )٤٦٩ –

ص (، وإيضاح المسالك )٤٢١ – ١/٤٠١(، والقواعد للحصني )١/٢٦٧(وتقرير القواعد وتحرير الفوائد 
، )٣٥٥، ٢٣٤ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )١٦٦ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٢٤٢، ٢٤١

، وشرح القواعـد الفقهيـة )٣ م ١٩، ١/١٨(ودرر الحكام شرح مجلة الأحكـام ، )١/٣٥٥(وترتيب اللآلي 
، وقاعدة الأمور بمقاصـدها )١٥١ – ١٤٧ص (، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )٧٨ – ٥٥ص (

 ).١٤٠ – ١٢٩ص (ليعقوب الباحسين 
 ).٥/١٠٩، ٤/٩٥( بدائع الصنائع :ينظر )٢(
 ).٢/٣١(، )٥٩٣، ٤/٣١٨( المصدر السابق :ينظر )٣(
 ).٥/٨٢( المصدر السابق :ينظر )٤(
 ).٥/١٢٠( المصدر السابق :ينظر )٥(
 ).٥/١٩٥( المصدر السابق :ينظر )٦(



 




 .)١(أي الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم: العبرة: قوله -
عقد البيع : ، يقال)٢(جمع عقد، من الربط وهو نقيض الحل: العقود: قوله -

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع : د بهكما يقال عقد الحبل، ويطلق ويرا
 .)٣(يثبت أثره في محله

الصـور : جمع معنـى، وهـو لغـة المقصـود ويـراد بـه: ، المعانيلمعانيها: قوله -
 .)٤( أو ما تؤول إليه حقيقة التصرفالذهنية التي دل عليها القول أو الفعل

يز به الشيء أي ما يتم. )٥( جمع صورة وهي تمثال الشيء وشكلهصور: قوله -
 .)٦(عن غيره

الكلام الذي ينطق به الإنسان يقصـد بـه : جمع لفظ، وهو: الألفاظ: قوله -
 .)٧(التعبير عما في ضميره




أن المعتـبر في العقـود هـو المعنـى :     كل هذه الألفاظ تعبر عن معنى واحد وهو

لتعاقد، وأنه هو الـذي ينبنـي عليـه العقـد، وأن المقصود من اللفظ المنطوق به عند ا
                              

 ).٢٠٢ص ) (ع ب ر( المصباح المنير، حرف العين مادة )١(
 ).١٠/٢٢٠) (عقد( لسان العرب حرف العين، مادة )٢(
 ).١٩٨ص (، أنيس الفقهاء )٢/١٢٢( المنثور في القواعد )٣(
 ).٣/١٠٨٤( كشاف اصطلاحات الفنون )٤(
 .١٨٢ص ) ص و ر( المصباح المنير مادة )٥(
 ).٢/٨٢٩( كشاف اصطلاحات الفنون )٦(
 ).١/٢١( درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة رقم )٧(



 

الكلــمات التــي تلفــظ بهــا العاقــد لا يلتفــت إليهــا إذا كانــت تخــالف مقصــوده؛ لأن 
وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة؛ فالألفاظ مـا هـي ، المقصود الحقيقي هو المعنى

 .إلا قوالب للمعاني
ولكن عند التأمل قود فقط،  أن مجال استعمالها في العويبدو من ألفاظ القاعدة 

ً لأنها تـرد أحيانـا )١(ًجد أن هذا التخصيص غير مقصود وإنما هو جريا على الغالبأ
 وهـذا مـا سـار عليـه أبي الحسـن )٢(ةالعبرة للمعنى لا للصور: بلفظ عام كقولهم

الأصـل أنـه يعتـبر في : الكرخي رحمه االله، حيث أجراها في غـير العقـود حـين قـال
ـدعاوى مق ـا أجراهــا في فهــو . )٣(صــود الخصــمين في المنازعــة دون الظــاهرالـ هنـ

 .الدعاوى
وبهذا يتضح أنه لا يشترط للعقود صيغة معينة إذا لم يكن لها صيغة محددة من 
الشرع، وأنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فتنعقد الكفالة بلفظ 

أو عـدم ، فيها براءة المـدين عـن المطالبـةالحوالة، والحوالة بلفظ الكفالة، إذا اشترط 
 .)٤(براءته، وينعقد البيع والشراء بلفظ الأخذ والإعطاء إذا تعارف الناس على ذلك

 .أما إذا تعذر التأليف بين الألفاظ والمعاني المقصودة فلا يجوز إلغاء الألفاظ 
 .هذه القاعدة وقع فيها خلاف بين الفقهاءو  

  وأحــــــد الــــــوجهين عنــــــد)٦( المالكيــــــة وأكثــــــر)٥(فعنــــــد أبي حنيفــــــة
                              

 ).٦٤ص ( شرح القواعد الفقهية للرزقاء )١(
 ).٥٩٣، ٤/٣١٨، ٢/٦٣( بدائع الصنائع )٢(
 ).٨٠ص (كرخي  أصول ال)٣(
 ).٢٣٢ص (، الأشباه والنظائر لابن نجيم )٣١٩، ٤/٩٥( بدائع الصنائع )٤(
 . المصادر السابقة:ينظر )٥(
، وشرح المنهج المنتخب )٢٤ص (، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك )٢/٣٢٣( الموافقات :ينظر )٦(

= 



 

 أن العبرة للمعنى لا لصور الألفاظ وهـو مـا )٢(الحنابلةرواية عند  و)١(الشافعية
 .يحكيه لفظ القاعدة

عند الحنابلة أن العبرة بصيغ العقود، أخرى أما المشهور عند الشافعية ورواية  
وردهـا بعـض  وأ– صـيغة الجـزم –ولذلك نجد أن الحنفية أوردوهـا بهـذه الصـيغة 

المالكية والشافعية والحنابلة بصيغة الاستفهام، مما يدل على أن هناك اختلاف بينهم 
 .)٣(في مضمون هذه القاعدة

وقد بين الكاساني رحمه االله أنه يجوز البيع بالتعاطي وأنه ينعقد البيع وإن لم  
قاصد والألفاظ يوجد اللفظ بين المتعاقدين، مما يدل على أن المعتبر في العقود هي الم

، البيع في اللغة والشرع اسم للمبادلة وهي مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب: فقال
. وحقيقة المبادلة بالتعاطي هو الأخذ والإعطاء وإنما قول البيع والشراء دليل عليهما

والتجارة . )٤(â HwÎ) br& öcqä3s? ¸ouç»pgÏB t̀ã <Ú#uçs? öNä3ZÏiB á: والدليل عليه قوله عز وجل
´â y7Í: عبارة عن جعل الشيء للغير ببدل وهو تفسير التعاطي، وقال سبحانه وتعالى ¯» s9 'ré& 

tûï Ï% ©!$# (#ãr ué yIô© $# s's#» n= ûÒ9$# 3ì yâ ßgø9 $$Î/ $yJ sù M ut¿2uë öN ßgè? uç» pgÏkB $ tBur (#qçR% x. öúïÏâ tG ôg ãB á)٥(. 
 .أطلق سبحانه وتعالى اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع 
â ¨b :وقال عز وجل  Î) ©!$# 3ì ué yIô© $# öÆ ÏB tûüÏZ ÏB ÷s ßJ ø9$# óO ßg |¡ àÿRr& N çlm;¨uqøB r&ur ûc r' Î/ ÞO ßg s9 

                              
 ).١/٣٤٣(، وأحكام القرآن لابن العربي )٢/١١٦(للمنجور  =
 ).١٦٦ص (، وللسيوطي )١/١٧٤(، ولابن السبكي )٢/٢٢٢(الأشباه والنظائر لابن الوكيل  )١(
 ).١/٢٦٧( تقرير القواعد :ينظر )٢(
، والأشـباه والنظـائر )٢/١١٦(، وشرح المنهج المنتخب للمنجـور )٢/٥٧٢(القواعد للمقري :  ينظر)٣(

 ).١/٢٦٧(د لابن رجب ، وتقرير القواع)١/١٧٤(، ولابن السبكي )٢/٢٢٢(لابن الوكيل 
 . من سورة النساء٢٩ من الآية رقم )٤(
 . من سورة البقرة١٦ الآية رقم  )٥(



 

sp ¨Y yf ø9$# á)اشتراء  سمى سبحانه وتعالى مبادلة الجنة بالقتال في سبيل االله تعالى.)١ 
â (#r: ًوبيعا، لقوله تعالى في آخر الآية ãéÅ³ ö6 tF óô $$sù ãN ä3 Ïèøã u; Î/ ì Ï% ©! $# Läê ÷ètÉ$t/ ¾Ïm Î/ á  وإن لم يوجد 

 .لفظ البيع
وإذا ثبت أن حقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الأخذ والإعطاء، فهذا يوجد مـن  

ًالأشياء الخسيسة والنفيسة جميعا فكان التعاطي في كل ذلك بيعا ً فكان جائزا، وهذا ً
ـة ولا يجــوز في الأشــياء  ـاطي في الأشــياء الخسيسـ ـه يجــوز التعـ ـال إنـ ـن قـ ـلى مـ رد عـ

 .)٢(النفيسة


المقاصـد والمعـاني يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالأدلة التي تدل على اعتبار  
ة،  وهـي كثـير على ظواهر الكـلامالاقتصارفي العقود وغيرها من التصرفات وعدم 

 :منها
`£ â:  قوله تعالى– ١ åk çJ s9q ãè ç/ ur ë, xmr& £` Ïd Ïjäuç Î/ í Îû y7Ï9¨så ÷b Î) (# ÿr ßä# uë r& $ [s» n= ô¹ Î) á)وقال تعالى. )٣ :

â üwur £` èdqä3 Å¡ ÷IäC #Yë#ué ÅÑ (#rßâ tF ÷ètG Ïj9 á)فبين سبحانه وتعالى أن الزوج أحق في .)٤ ّ
ٌّالرجعة إذا قصد بذلك الإصلاح،  لا الإضرار بالزوجة، وهذا نص في أن  َّ

 .)٥(المقاصد هي المعتبرة وهي التي يبنى عليها العقد
â ÷b:  الخلع قوله تعالى في– ٢ Î* sù ÷Läê øÿ ½z ûw r& $ uKãÉ) ãÉ yärßâ ãn «! $# üx sù yy$ sYã_ $ yJÎk öén= tã $ uKãÏù 

                              
 . من سورة التوبة١١١ الآية رقم  )١(
 ).٣٢٠، ٤/٣١٩( بدائع الصنائع )٢(
 . من سورة البقرة٢٨٨ الآية رقم )٣(
 . من سورة البقرة٢٣١ الآية رقم )٤(
 ).٣/٧٩(، وأعلام الموقعين )٣/٢٨٧( بدائع الصنائع :ينظر )٥(



 

ôN yâtG øù$# ¾ Ïm Î/ á)١(. 
 .)٢(  Ü   Û  Ú  Ùå  ä  ã   â  á     à   ß  Þ  Ý Z  ] : وقوله تعالى 

أن االله ســبحانه وتعــالى بــين أن الخلــع المــأذون فيــه والنكــاح : وجــه الدلالــة
 .)٣(المأذون فيه إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود االله

`. â:  قوله تعالى– ٣ ÏB Ïâ ÷èt/ 7p §ãÏ¹ ur 4Ó|»q ãÉ !$ pkÍ5 ÷r r& Aûøï yä ué öç xî 9hë !$ üÒãB á)٤(. 
أن االله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الميراث إذا لم يقصد بها : وجه الدلالة

 .)٥(الموصي الضرار، فإن قصده فللورثة إبطالها وعدم تنفيذها
â ô:  قوله تعالى– ٤ ỳJ sù t$% s{ ` ÏB <ÉqñB $̧ÿ uZ y_ ÷r r& $VJ øO Î) yx n= ô¹ r' sù öN æhuZ ÷è t/ Ix sù zO øO Î) Ïmøã n= tã á)٦(. 

أن االله سبحانه وتعالى رفع الإثم عمـن أبطـل الجنـف والإثـم : وجه الدلالة 
 .)٧(ِن وصية الموصي، ولم يجعلها بمنزلة نص الشارع الذي تحرم مخالفتهم
إنــما ( : - رضي االله عنـه – في الحـديث الـذي رواه عمــر بـن الخطـاب  قولـه – ٥

 .)٨()الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
 بين في الجملة الأولى أن العمـل لا يقـع إلا بنيـة، نبي أن ال: وجه الدلالة 

ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ولهذا لا يكون عمل إلا بنية، 
                              

 . من سورة البقرة٢٢٩ الآية رقم )١(
 . من سورة البقرة٢٣٠ الآية رقم )٢(
 ).٣/٧٩( أعلام الموقعين )٣(
 . من سورة النساء١٢ الآية رقم )٤(
 ).٣/٧٩( أعلام الموقعين )٥(
 . من سورة البقرة١٨٢ الآية رقم )٦(
 ).٨٠، ٣/٧٩( أعلام الموقعين )٧(
، ورواه مسلم في كتـاب الإمـارة، بـاب )١/٢ (١كتاب بدء الوحي ح رقم : لبخاري في صحيحه رواه ا)٨(

 ).٣/١٥١٤ (١٩٠٧ ح رقم إنما الأعمال بالنية: ^قوله 



 

 .)١( والأفعال العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقودّما نواه، وهذا يعم
مـن (: يقـول^ سمعت رسول االله :  قال ما رواه عثمان بن عفان رضي االله عنه– ٦

 ..)٢()ًبنى مسجدا يبتغي به وجه االله بنى االله له مثله في الجنة
َّعلق الحكم بنفس البناء، ولم يرو عنـه ^ أن النبي : وجه الدلالة من الحديث 

، ممـا يـدل )٣(وقفت هذا المسجد ولا ما يشبه هذا اللفـظ:  أن يقولًبأنه أمر أحدا^ 
 .على عدم اشتراط لفظ معين له وأن المعتبر هو القصد

مـن أخـذ أمــوال (: ^ قـال رسـول االله:  حـديث أبي هريـرة رضي االله عنـه قـال– ٧
 .)٤()الناس يريد أداءها أدى االله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله

أن االله سبحانه وتعالى اعتبر القصد في أخذ الأموال : وجه الدلالة من الحديث 
. المشروع من الناس سواء كان بيع إلى أجل أو قرض أو غير ذلك، وبنى عليه الحكم

 .ود معتبرة في العقودوهذا مما يدل على أن القص
إن االله ورسـوله (: يقول^ ً وعن جابر رضي االله عنه أيضا أنه سمع رسول االله – ٨

أرأيـت ! يـا رسـول االله:  فقيـل،)حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزيـر، والأصـنام
شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصـبح بهـا النـاس؟ 

 االله اليهود إن االله قاتل(: عند ذلك^ ثم قال رسول االله  ،)هو حرام، لا(: قال

                              
 ).٣/٩١( أعلام الموقعين )١(
، وأخرجـه مسـلم في )١(ح رقـم ) ١/١٢٢(ً أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب من بنى مسـجدا )٢(

 ١٢١٧(ح رقـم )٢/٦٨(ومواضع الصـلاة، بـاب فضـل بنـاء المسـاجد والحـث عليهـا كتاب المساجد 
 ).٧٦٦١(ح رقم ) ٨/٢٢١(، وفي كتاب الزهد والرقائق، باب فضل بناء المساجد )١٢١٨و

 ).٢٩/١٩(مجموع فتاوى ابن تيمية :  ينظر)٣(
إتلافها، الحديث رقم البخاري كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو أخرجه ) ٤(

٣/١٥٢ (٢٣٨٧.( 



 

 .)١()لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه
 :وجه الدلالة من الحديث 
 اهر مـن القـول دون ًمعلوم أنه لو كان التحريم معلقـا بمجـرد اللفـظ وبظـ

 :مراعاة المقصود للشيء المحرم ومعناه وكيفيته لم يستحقوا اللعنة لوجهين
ًه عن أن يكون شحما، وصار ودكا، كما يخرج لِمْجَِأن الشحم خرج ب: أحدهما  ً

 :إلى أن قال... الربا بالاحتيال
، ويلزم من أن اليهود لم  ينتفعوا بعين الشحم، وإنما انتفعوا بثمنه: الثاني الوجه 

راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم ذلك، ولما لعنوا 
 علـم أن الواجـب النظـر إلى – وإن لم ينص لهم عـلى تحريمـه –على استحلال الثمن 

 .)٢(الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة
 :الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة

ًالاستصناع إذا ضرب فيه أجلا صار سلما: صنفقال الم – ١  ، لأنه عقد على ً
ًمبيع في الذمة مؤجلا، وهذا هو معنى السلم، والعبرة في العقـود لمعانيهـا لا لصـور 

 .)٤(وهذا عند أبي حنيفة دون صاحبيه. )٣(الألفاظ
ع خذ هذا الشيء بكذا أو أعطيتكه بكذا أو هو لـك إذا قال البائ: وقال – ٢ 

قبلت أو أخذت أو رضيت أو هويت فإنه يتم : بكذا أو بذلتكه بكذا، وقال المشتري

                              
، ومسلم في كتاب )٣/١١٠) (٢٢٣٦( أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام حديث )١(

 ).٥/٤١) (٤١٣٢(المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث 
 ).٩٣، ٣/٩٢( أعلام الموقعين )٢(
 ).٤/٩٥(ئع  بدائع الصنا)٣(
 . هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن)٤(



 

الركن؛ لأن كل واحد من هـذه الألفـاظ يـؤدي معنـى البيـع وهـو المبادلـة، والعـبرة 
 .)١(للمعنى لا للصورة

ه إذا كـان يـؤدي إلى المعنـى لأن فبين رحمه االله أن البيع يتم بأي لفظ يدل عليـ 
 .المعنى هو المقصود في العقد

وهذا هو :  في حق العاقدين وغيرهما، قالاً أن الإقالة بيع وليست فسخ- ٣ 
وهو أخذ بدل وإعطاء بدل، ، قول أبي يوسف؛ لأن معنى البيع هو مبادلة المال بالمال

ـا، ـى البيــع فيهـ ـا لوجــود معنـ ـة بيعـ ـى لا ًوقــد وجــد، فكانــت الإقالـ ـبرة للمعنـ  والعـ
 .)٢(للصورة

ُ جارية بثمانمائة درهم ومثلها يشـترى بـألف لـزم – الوكيل – إن اشترى - ٤ 
 ).٣(والعبرة للمعنى لا للصورة، ًالموكل؛ لأن الخلاف إلى خير لا يكون خلافا معنى

َّ إذا وكله أن يشتري له جارية بألف حالة فاشترى جارية بألف نسيئة لزم - ٥ 
 .)٤( لأنه وإن خالف صورة فقد وافق معنى، والعبرة للمعنى لا للصورةالموكل؛
وأنها ،  لفظ المفاوضةمن شرائط جواز شركة المفاوضة: وقال المصنف – ٦ 

إلا لفظ المفاوضـة أو  لأن للمفاوضة شرائط لا يجمعها ؛لا تصح إلا بلفظ المفاوضة
عبارة أخرى تقوم مقامها، والعوام قلما يتفقون على ذلك، وهـذه العقـود في الأعـم 
الأغلب تجري بينهم، فإن كان العاقد ممـن يقـدر عـلى اسـتيفاء شرائطهـا بلفـظ آخـر 

 .)٥(لا عين الألفاظ يصح وإن لم يذكر لفظها؛ لأن العبرة في العقود لمعانيها

                              
 ).٤/٣١٨( بدائع الصنائع )١(
 ).٤/٥٩٣( المصدر السابق )٢(
 ).٥/٣٠( المصدر السابق )٣(
 ).٥/٣٠(المصدر السابق :  ينظر)٤(
 ).٥/٨٢(المصدر السابق :  ينظر)٥(



 

إذا قال خذ هذا المال واعمل به، عـلى أن مـا رزق االله عـز وجـل : وقال – ٧ 
من شيء فهو بيننا على كذا ولم يزد على هذا فهو جائز؛ لأنه أتـى بلفـظ يـؤدي معنـى 

 .)١(عقود لمعانيها لا لصور الألفاظ والعبرة في ال– عقد المضاربة –هذا العقد 
إن البيع ينعقد بلفظ التمليك بلا خلاف، وينعقد النكاح بلفـظ :  قوله- ٨ 

 .)٢(البيع والهبة والتمليك عندنا
 ٩ -  هذه لا ف، ًإذا دفع مالا إلى رجل مضاربة وشرط جميع الربح للمضارب

ًتصح مضاربة وإذا لم يمكن تصحيحها مضاربة فإنها تصحح قرضا؛ لأنه أتى بمعنى 
 .)٣(القرض، والعبرة في العقود لمعانيها

 ١٠ -  ًإذا دفع مـالا إلى رجـل وشرط جميـع الـربح لـرب المـال فهـو إبضـاع
 .)٤(عندنا؛ لوجود معنى الإبضاع

فأمـا لفـظ الـرهن فلـيس : ينعقد بأي لفـظ دل عليـه، قـال أن الرهن - ١١ 
ًبشرط، حتى لو اشترى شـيئا بـدراهم ودفـع إلى البـائع ثوبـا وقـال لـه امسـك هـذا : ً

الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن لأنه أتـى بمعنـى العقـد، والعـبرة في بـاب 
 .)٥(العقود للمعاني

* * *

                              
 ).٥/١٠٩( المصدر السابق )١(
 ).٥/١١٠( المصدر السابق )٢(
 ).٥/١٢٠(ابق  المصدر الس)٣(
 ).٥/١٢٠( المصدر السابق )٤(
 ).٥/١٩٥( المصدر السابق )٥(



 




)١(



 .)٢(الوسيلة إلى الحرام حرام - ١
 .)٣(الوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلك الشيء - ٢





، فهي الطريق أو الطريقة )٤( هي ما يتوصل بها إلى الشيء ويتقرب به:الوسيلة 
التي يتوصل بها إلى أمور هي المقصودة في نفسها، وعلى هذا تكـون الوسـيلة ليسـت 

 .ُمقصودة في ذاتها وإنما هي مسلك، ينفذ من خلاله إلى المقصود


التصرف وسيلة إلى ما هو المقصود من التصرف فلو : اساني رحمه االلهقال الك 
                              

، ١/١٧٦(، قواعـد الأحكـام )٢/٢٨٣(الفـروق للكـرابيسي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامهـا فيينظر  )١(
ــرافي )١٧٧ ــروق للقـ ــة )٥٨ ف ٢/٥٩(، والفـ ــد النوارنيـ ــوقعين )١٧١ص (، والقواعـ ، وأعـــلام المـ

، والقواعد لابن رجب، القاعدة الثانيـة بعـد )١/١٢٠(ظائر لابن السبكي ، والأشباه والن)٣/١٠٨(
ـة، للســعدي )٢٤٦ص (المائــة  ـة )١٦٤ص (، والقواعــد والأصــول الجامعـ ، وجمهــرة القواعــد الفقهيـ

 ).١/٤٨٠(للندوي 
 ).٤/٢٩٠( بدائع الصنائع )٢(
 ).٥/١٠٥( المصدر السابق )٣(
، التعريفات )١٥/٢١٣) (وسل(، لسان العرب مادة )٣٤٠ص ) (و س ل(المصباح المنير، مادة :  ينظر)٤(

 ).٢٤٧ص (للجرجاني 



 

 .)١(لم يجعل محل المقصود محل الوسيلة لم يثبت معنى التوسل
ًفيكون المعنى أن أي شيء يتخذ ويجعل طريقا إلى غيره موصلا إليه فإنه يأخذ   ً

، وعليه حكمه، وهذا المعنى أخذ من اللفظ الآخر للقاعدة، حيث وردت بلفظ عام
تكون الوسيلة إلى فعل الحرام محرمة، والوسيلة إلى فعل المكروه مكروهة، والوسيلة 
إلى فعل الواجب واجبـة، والوسـيلة إلى فعـل المنـدوب مندوبـة، والوسـيلة إلى فعـل 
المباح مباحة، فهي تأخذ الحكم التكليفي للمقصد من الفعل في الثـواب والعقـاب، 

 .الوسائل لها أحكام المقاصد: مولهوهو ما يعبر عنه الفقهاء بق
 :وبهذا يتضح أن موارد الأحكام على قسمين 
 .المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها: مقاصد، وهي 
الطرق المفضية إليها، وحكمهـا حكـم مـا أفضـت إليـه مـن : ووسائل، وهي 

 النظر عن صلاح الوسـيلة أو فسـادها للمقصـد، فهـي فـرع ، بقطع)٢(تحريم وتحليل
 .تابع، والفرع يأخذ حكم الأصل، والتابع يعطى حكم المتبوع


$    %  &  '  ] :  استدل المصنف لهذه القاعدة بقوله تعالى– ١   #  "  !

/  .  -  ,  +  *      )  ( Z )٣(. 
 وتعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة  أن االله سبحانه:وجه الدلالة من الآية 

لما كان وسيلة لترك الصلاة وهو محرم كسب لأنه  ؛ًوإن كان البيع جائزا بالأصل
 .)٤ (التحريم

                              
 ).٥/٤٩١( بدائع الصنائع )١(
 ).٢/٦١(  الفروق للقرافي، الفرق الثامن والخمسون )٢(
 . من سورة الجمعة٩ الآية رقم )٣(
 ).٤/٤٨٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(



 

 .)١( )لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض(: ^ قوله – ٢
البيع وهو نهى عن بيع الحاضر للباد لمعنى في غير ^  أن النبي :وجه الدلالة 

 .)٢(الإضرار بأهل المصر
 :ويمكن أن يستدل للقاعدة بالآتي

 .)٣( Z |  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §    ̈ ] :  قوله تعالى– ٣
 أن االله سبحانه وتعالى حرم سب آلهة المشركين، وإن :لالة من الآيةوجه الد

كان الداعي إلى ذلك هو الحمية والدفاع عن االله سبحانه وتعالى والتنقص والإهانة 
والنيل من آلهتهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى سب االله تعالى من قبلهم، وهذه مفسدة تركها 

لمترتبة على تنقص آلهتهم وسبها، ولذلك وترك السبب الموصل إليها أرجح من المصلحة ا
 .)٤(نهى االله عنها وإن كانت في الأصل جائزة؛ لأنها وسيلة إلى فعل ما لا يجوز

 .)٥( Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä Z] :  قوله تعالى– ٤
 أن االله سبحانه وتعالى منع النساء من الضرب :وجه الدلالة من الآية

 لئلا يسمع الرجال صوت الخلخال فيكون ذلك ،ًبالأرجل وإن كان جائزا بالأصل
 .)٦(وسيلة إلى إثارة دواعي الشهوة منهم إليهن

ِّالحلال بين والحرام (: قال^ أن النبي رضي االله عنه  حديث النعمان بن بشير – ٥
 لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ ِّين، وبينهما أمور مشتبهاتب

                              
 ).٣٩٠٢(، رقم الحديث )٥/٦(اضر للباد  رواه مسلم في كتاب البيع، باب تحريم بيع الح)١(
 ).٤/٤٨٠( بدائع الصنائع )٢(
 . من سورة الأنعام١٠٨ الآية رقم )٣(
 ).٢٦٨ص (، وتفسير السعدي )١/١١٠(، وأعلام الموقعين )٢/٥٨( تفسير القرطبي :ينظر )٤(
 . من سورة النور٣١ الآية رقم )٥(
 ).٥٦٦ص (، وتفسير السعدي )٣/١١٠(قعين ، وأعلام المو)١٢/٢٣٧( تفسير القرطبي :ينظر )٦(



 

ٍلدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
 .)١()يواقعه

ترك الشبهات وعدم الوقوع أرشد إلى ^  أن الرسول :وجه الدلالة من الحديث 
 . المحرماتمباحة؛ لأنها طرق ووسائل تفضي إلى الوقوع فيوإن كانت فيها، 

: ^قال رسول االله :  حديث عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال– ٦
! وهل يشتم الرجل والديه؟!  قيل يا رسول االله.)هإن من الكبائر شتم الرجل والدي(

 .)٢ ()نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه: (قال
 :وجه الدلالة من الحديث

َّبين أن شتم الوالدين من الكبائر، ولما استنكر الصحابة رضي االله عنهم ^  أن النبي 
 إلى الوسيلة التي تؤدي إلى شتم الوالدين، ويفهم من^ وقوع ذلك، أرشدهم 

الحديث أن الوسيلة حرام وهي الشتم لوالدي من يخاصم الإنسان؛ لأنها تفضي إلى 
 .سب والديه

٧ -  باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان؛ أن
ما : مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان؛ أحدهما: أحدهما

ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد : سه، والثانييكون المنهي عنه مفسدة في نف
 .)٣(الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين



                              
كتـاب : ، ومسلم)١/٢٠(، ٥٢كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه حديث رقم :  رواه البخاري)١(

 ).٤١٧٨(الحديث رقم ) ٥/٥٠(المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
كتـاب : ، ومسـلم)٨/٣( ٥٩٧٣لا يسب الرجـل والديـه ح رقـم : كتاب الأدب، باب:  رواه البخاري)٢(

 ).١/٧٤) (٢٧٣(الإيمان، باب الكبائر وأكبرها ح رقم 
 ).٣/١٢٦( أعلام الموقعين )٣(



 


إذا ملكها بسائر أسباب الملك، لا يحل له :  في شراء الجاريةقال المصنف – ١

عانقة والنظر إلى الفرج عن أما الدواعي من القبلة والم... أن يقربها قبل أن يستبرئها
 .َّشهوة فلا يحل عند عامة العلماء إلا في المسبية

لأن الاستمتاع بالدواعي وسيلة إلى القربان، والوسيلة : ... وجه قول العامة
إلى الحرام حرام أصله الخلوة، وهذا أولى؛ لأن الخلوة في التوسل إلى الحرام دون 

 .)١(ريق الأولىًالمس، فكان تحريمها تحريما للمس بط
إنما يحل النظر إلى :  قول الكاساني رحمه االله في حكم الأجنبيات الحرائر- ٢

لأن النظر ... مواضع الزينة الظاهرة منها، من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل؛ 
 .)٢(ًعن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيكون حراما

بيع السلاح من أهـل الفتنـة وفي من البيوع المنهي عنها :  قوله رحمه االله- ٣ 
ـم والعــدوان، وأنــه منهــي عســاكرهم ؛ لأن بيعــه مــنهم مــن بــاب الإعانــة عــلى الإثـ

 .)٣(عنه
 وهو أذان – ومن البيوع المنهي عنها البيع وقت النداء:  قوله رحمه االله- ٤ 

$ â:  لقوله تعالى–الجمعة  pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (# ûq ãZ tB#uä #så Î) öî Ïäq çR Ïo 4q n=¢Á= Ï9 ` ÏB ÏQ öq tÉ Ïp yè ßJ àf ø9$# 
(#öqyè óô $$ sù 4ín<Î) Íç ø. Ïå «!$# (#r âë såur yì øã t7 ø9$# á)أمر بترك البيع عند النداء نهيا عن البيع، لكن .)٤ ً

ًلغيره وهو ترك السعي، فكان البيع في ذاته مشروعا جائزا لكنه يكره؛ لأنه اتصل به  ً

                              
 ).٤/٢٩١( بدائع الصنائع )١(
 ).٤/٢٩٤( بدائع الصنائع )٢(
 ).٤/٤٨١( المصدر السابق )٣(
 . من سورة الجمعة٩ الآية رقم )٤(



 

 .)١(ك السعيغير مشروع وهو تر
 وهو أن يكون بيع الحاضر للباد،ومما يكون من البياعات :  قال المصنف– ٥ 

لرجل طعام وعلف لا يبيعهما إلا لأهل البادية بثمن غال، لما روي عن رسول االله 
ولو . )٢()، دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعضلا يبيع حاضر لباد(: أنه قال^ 

باع جاز البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع وهو الإضرار بأهل المصر فلا يوجب 
فساد البيع كالبيع وقت النداء، وهذا إذا كان ذلك يضر بأهل البلد بأن كان أهله في 

 .)٣(لا بأس لانعدام الضررقحط من الطعام والعلف، فإن كانوا في خصب وسعة ف
 

* * *

                              
 ).٤/٤٨٠( بدائع الصنائع )١(
 . تقدم تخريجه)٢(
 ).٤/٤٨٠( بدائع الصنائع )٣(



 

 


)١(
 

 :، منهاٍعلى معان: تطلق لغة: اليمين
̂  ] : ، ومنه قوله تعالى)٢( على القوة والقدرةً:أولا   ]  \Z)٤(بالقوة: ، أي)٣(. 
باليد اليمين، : أي. )٥( y   x  w  vZ  ] :  اليد اليمنى، ومنه قوله تعالى:ًثانيا

 .)٦(وسميت اليد الجارحة باليمين لفضل قوتها على الشمال عادة
 .)٧( )احبكيمينك على ما يصدقك به ص(: ^ الحلف والقسم، ومنه قوله :ًثالثا

ًوسمي الحلف يمينا لأنهم إذا تحالفوا ضرب كل احد منهم يمين صاحبه 

                              
، )٢/٣٣٧(، الأشباه والنظائر لابن الوكيل )٢/٣٣٣(الفروق :  ينظر أحكام هذه القاعدة وألفاظها في)١(

، والاعتنـاء في )٣٩٤، ٢/١٢٨(، والمجموع المذهب في قواعد المذهب )٢/٥٨٢(والقواعد للمقري 
 قواعـد العلائـي وكـلام الإسـنوي ، ومخـتصر)٣٧٥، ٢/٢١(، والمنثـور )٢/٥٩٧(الفرق والاسـتثناء 

ـة الأحكــام )١/٣١٦( ، والأشــباه والنظــائر للســيوطي )٤/١٦١(، والقواعــد للحصــني  شرح مجلـ
ــئ في ســـلك الأمـــالي )٤٦٣( ــب اللآلـ ــام )٢/١١٣٣(، وترتيـ ، المـــادة رقـــم )٤/٤٩٧(، ودرر الحكـ
)١٧٤٥.( 

، مختـار )٣٥١(المصـباح المنـير ، )يمن(مادة ) ١٥/٣٢٥(، لسان العرب )١٠٧٢( مقاييس اللغة :ينظر )٢(
 ).٣/٥(، بدائع الصنائع )٧٤٥(الصحاح 

 . من سورة الحاقة٤٥ الآية رقم )٣(
 ).٣/٥( بدائع الصنائع :ينظر )٤(
 . من سورة الصافات٩٣ الآية رقم )٥(
 ).٣/٥( بدائع الصنائع )٦(
 ).٤٣٧٣ ح رقم ٥/٨٧(م يمين الحالف على نية المستحلف، برق:  أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب)٧(



 

، فيكون اليمين لغة لفظ مشترك بيت القوة والجارحة والقسم، )١(ًتأكيدا لما عقدوا
 المحلوف عليه وإن كان الأصل في اليمين القوة، فإن الحلف باالله فيه معنى القوة على

، لأنه يتقوى بها على التحصيل في المرغوب، وعلى الامتناع من )٢(من الفعل والترك
 .)٣(المرهوب

 تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم االله أو صفته على وجه مخصوص :ًاليمين اصطلاحا
 .)٤(أو التعليق

تاق  أتى بهذه الزيادة حتى يشمل الحلف بالطلاق والعأو التعليق: وقوله 
والنذر؛ لأن فيها معنى اليمين، فالحالف يتقوى به على الامتناع من تحصيل الشرط 

 .)٥(ًخوفا من وقوع المشروط
 النيابةبكسر النون، اسم مصدر من : لغة ناب عنه ينوب ًنوبا 

، )٦(ناب عني في هذا الأمر نيابة إذا قام مقامك: ، إذا قام مقامه، وتقولًمناباو
ٌناب زيد وكيلا عنه في كذا، فزيد منيب والوكيل مناب، والأمر مناب فيهأ: وتقول َ ُ ُ ً .
ناب الوكيل عنه في كذا ينوب نيابة فهو نائب، والأمر منوب فيه وزيد : وتقول

 .)٧(ٌمنوب عنه

                              
 ).٤٧٠(، المطلع على ألفاظ المقنع )١٤١(طلبة الطلبة :  ينظر)١(
 ).٤/٣(حاشية ابن عابدين :  ينظر)٢(
 ).٣/٦(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
ـون )٢٥٥ص(التعريفــات للجرجــاني :  ينظــر)٤( ، والتعريفــات )١٥٣٨ص(، كشــاف اصــطلاحات الفنـ

 ).٢٤٤ص (الفقهية للبركتي 
 ).٣/٦(بدائع الصنائع : ر ينظ)٥(
 ).٦٠٢(، مختار الصحاح )١٧٨(، القاموس المحيط )نوب(مادة ) ١٤/٣٧٧(لسان العرب :  ينظر)٦(
 ).ن و ب(مادة ) ٣٢٣(المصباح المنير :  ينظر)٧(



 

 قيام شخص مقام غيره بإذنه بالتصرف، بحيث تنصرف :ًالنيابة اصطلاحا 
 .)١(آثار هذا التصرف إلى هذا الغير


 وإظهار صدق الحالف بما أخبر به، وتعتمد على اًتقوية وتوكيدُّتعد أن اليمين  

أمر شرعي وهو  )٢(الإجلال والتعظيم والعبودية الله تعالى، وهذا من تمام التوحيد
ًتعبدي لا يغني فيه عن المكلف غيره، ولا يصح أن يكون شخص نائبا عن شخص 

يه اليمين ليحلف من قبله، فإن فعلها غير من كلف بها فاتت آخر قد توجهت إل
المصلحة التي طلبها الشارع وهي إجلال الحالف وتعظيمه الله سبحانه وتعالى، فلا 

 .تجوز النيابة فيها
 حرف جر ومعناها هنا التبعيض، من مما لا تجري فيه النيابة: وقوله 

ين من الذي لا تجري فيه النيابة، اليم:  فكأنه قالالذي موصولة بمعنى ماو
، حيث )٣(وهذا التعبير فيه إشارة إلى ما ذكره المصنف عند كلامه عن النيابة في الحج

مالية محضة، وبدينة محضة، ومشتملة على البدن : قسم العبادات إلى ثلاثة أقسام هي
 .والمال، وبين أن البدنية المحضة هي التي لا تجوز فيها النيابة

سم  قفي كتاب الفروق، عندما تكلم عن الفرق العاشر والمائة، )٤(والقرافي 

                              
 ).٤٦١( معجم لغة الفقهاء )١(
 ).٦٦٢(القول المفيد على كتاب التوحيد :  ينظر)٢(
 ).٤٥٦، ٢/٤٥٥( بدائع الصنائع )٣(
 المصري المالكي، أبو العباس، ولد هو شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي) ٤(

ًأحد الأعلام المشهورين، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك، كان بارعـا في الفقـه . هـ٦٢٦سنة 
تنقـيح الفصـول وشرحـه، ونفـائس الأصـول، والـذخيرة في : الأصول والعلوم العقلية، مـن مؤلفاتـهو

 .هـ ودفن بالقرافة٦٨٤الفقه، والفروق في القواعد الفقهية، والعقد المنظوم، توفي سنة 
= 



 

: المصلحة حيث قالالعبادات إلى ثلاثة أقسام ولكن باعتبار آخر وهو اعتبار 
ومنها ما لا .. منها ما يشتمل فعله على مصلحة بقطع النظر عن فاعله: الأفعال قسمان

. ها قسم متردد بين هذين القسمينومن... يتضمن مصلحة في نفسه بل بالنظر إلى فاعله
. ثم حكى الإجماع على جواز النيابة في الأول وعدم جواز النيابة في الثاني، ومنه الأيمان

 .)١(أما القسم الثالث فقد ذكر خلاف العلماء فيه، كالحج
ولكن يستثنى من هذه القاعدة من يصح إقراره فإنه يصح أن يحلف عن غيره،  

، ولأن صومة بالرد بالعيب من جهة المالك؛ لأن إقراره صحيح هناكالوكيل بالبيع، والخ
 .)٢(اليمين إنما شرعت لرجاء النكول


في  الأدلة الدالة على عدم جواز النيابة يستدل لهذه القاعدة بعموميمكن أن  

 :العبادات ومنها
Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ] :  قوله تعالى- ١   Å    Ä  Ã  Â  Ñ     Ð  

  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ÒZ )٣(. 
فهذه الآيات تدل على أنه ليس للإنسان إلا سعي نفسه، وعلى أن كل نفس  

سبته من خير أو شر، فلن يحصل لها من ُلن تسأل ولن تحاسب إلا على ما فعلته وك
الأجر إلا على قدر ما فعلت من الطاعات، ولن تعاقب إلا على ما اقترفته من 

                              
 ) ].١/١٩٤(، الأعلام )١/٤٦١(، شجرة النور الزكية )١/٢٠٥(الديباج المذهب: ينظر[   =
 ).٢/٣٣٣(وق الفر:  ينظر)١(
ـدين )٢( ، وترتيــب الألالي )٤٥٦، ٢/٤٥٥(ائع الصــنائع د، بــ)٢/٥٤( ينظــر تكملــة حاشــية ابــن عابـ

)٢/٧٩٠.( 
 .من سورة النجم) ٣٩ – ٣٦( الآيات رقم )٣(



 

 .)١(ًالذنوب، فيستحيل أن يكون الإنسان فاعلا بفعل الغير حقيقة
 في الكتب السماوية الماضية، وأنه قاعدة عامة في اًوأن هذا أمر قد كان مقرر 

فلا يحلف أحد عن أحد لما في ذلك من اعتقاد تعظيم المحلوف كل الشرائع، وعليه 
ًبه وإجلاله، وهذا أمر يترتب على فعله ثواب إن كان صادقا وعقاب إن كان كاذبا ً. 

 .)٢( Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã Z] :  قوله تعالى- ٢
°  ±  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³    ²     ] : قوله تعالى - ٣

  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î   ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   ÄÃ  Â
  Ö  ÕZ )٣(. 

فهذه الآيات تدل على أنه لا يجزئ عمل أحد عن أحد، وأن وزر كل أحد  
 .ًعليه وأنه لا يحمل غيره عنه شيئا من وزره ولا تبعة على أحد من وزر غيره

فيدل . )٤( )إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى(: ^ من السنة قوله - ٤
 . غيرهاهأن المرء لا يحصل على ما نوهذا الحديث بمفهومه على 

 – الإجماع على أن الأفعال التي لا تتضمن مصلحة بنفسها، بل بالنظر إلى فاعلها – ٥
 .)٥( لا تجوز فيها النيابة–ومنها الأيمان 

دق الحالف وذلك ، وهو إظهار ص أن النيابة في اليمين تنافي المقصود منه- ٦
بإجلال االله سبحانه وتعالى وتعظيمه والعبودية له، فلا يحصل هذا بحلف غيره عنه، 

                              
 ).٥/٣٧(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 . من سورة الأنعام١٦٤ الآية رقم )٢(
 . من سورة فاطر١٨ الآية رقم )٣(
 . سبق تخريجه)٤(
 ).٢/٣٣٣( الفروق )٥(



 

 .)١(ولذا يقال ليس من السنة أن يحلف أحد ويستحق غيره
 لصحت في الأعمال - ومنها الأيمان - أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية - ٧

 .)٢(كر والرضا والخوف وما شابه ذلكيمان وغيره من الصبر والشلإالقلبية، كا


 حتى لو وكل أحد الزوجين اللعان لا تجري فيه النيابة: قال المصنف - ١ 
باللعان لا يصح التوكيل، لأنه بمنزلة الحد فلا يحتمل النيابة كسائر الحدود، ولأنه 

 .)٣( يمين وكل واحد منهما لا يحتمل النيابةشهادة أو
  ًلو وكل رجل رجلا بقبض دين له على رجل وغاب الطالب، فادعى

الغريم أنه قد أوفاه الطالب فلا يحتاج الوكيل إلى إقامة البينة ولا إلى إحضار الطالب 
دت ادفع الدين إلى الوكيل ثم اتبع الطالب وحلفه إن أر: ليحلفه، لكن يقال للغريم

، )٤()واليمين على المدعى عليه(: ^يمينه، فإن حلف وإلا رجعت عليه، لقول النبي 
ًالغريم ما ادعى على الوكيل شيئا، وإنما ادعى على الموكل فكانت اليمين عليه، لأن و

 .)٥(واليمين مما لا تجري فيه النيابة
* * * 

 

                              
 ).٢/٣٣٣( تهذيب الفروق مع الفروق )١(
 ).٢/٢٣٠( الموافقات )٢(
 ).٣/٣٧٩( بدائع الصنائع )٣(
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي )٤(

 في ات، باب اليمين على المـدعى عليـه، والشهاد)٣/١٨٧) (٢٥١٤(واليمين على المدعى عليه ح رقم 
 ).٣/٢٣٣) (٢٦٦٨(الأموال والحدود رقم 

 ).٢٦، ٥/٢٥( بدائع الصنائع )٥(



 

 
 
 
 
 











        





 



 


)٢)(١(

 


:  الثاء والباء والتاء كلمة واحدة وتعني دوام الشيء، يقالالثابت: قوله 

 .، فالثابت هو الدائم المستقر)٣( أي دام واستقرًثبوتا وًثابتا اًثبتثبت الشيء 
، وتحقق الأمر، فهو نقيض الشك والعلم )٤( العلم وزوال الشك:اليقين لغة 

 من باب تعب إذا ثبت ًيقنا ييقن الأمر يقن: ، فتقول)٥(نقيض الجهل

                              
، )،٤١٨، ٣٤١، ٤/٥٢: ( أورد المصنف هذه القاعدة بهذا اللفـظ في مواضـع كثـيرة مـن الكتـاب منهـا)١(

)٥/٢٨٧.( 
، مطبوع مع تأسيس النظر، وتأسيس )٨٠ص (أصول الكرخي : اعدة وأحكامها فيألفاظ هذه القينظر  )٢(

ـر  ـن الوكيــل )٦ص (النظـ ـائر لابـ ـبكي )٢/٢١٨(، والأشــباه والنظـ ـن السـ ـور )١/١٣(، ولابـ ، والمنثـ
، )١٩٩ص (، وإيضــاح المســالك )٥٠ص (، والأشــباه والنظــائر للســيوطي )٢/٢٤١(للــزركشي 

، والفوائد الجنية حاشية على )١/١٩٣(،  وغمز عيون البصائر )٧٥ص (والأشباه والنظائر لابن نجيم 
، )٤المـادة رقـم (، ومجلـة الأحكـام العدليـة وشروحهـا )١٨٢ص (المواهب السنية شرح الفرائد البهية 

، والقواعد )٧٩ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )٧٥ص (والقواعد والأصول الجامعة للسعدي 
، )١٨٩ص (يــر للحصــيري رالقواعــد والضــوابط المستخلصــة مــن التح، و)١/١(الفقهيــة للبركتــي 

، وتطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية من )١/٤٢٩(والقواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى 
ليعقـوب الباحسـين ) اليقـين لا يـزول بالشـك(، وقاعـدة )٤١ص (خلال كتاب البهجة شرح التحفـة 

 ).٦٥ – ٢٧ص (
 ).٤٦ص (، المصباح المنير )ثبت(، مادة )٣/٦(، لسان العرب )١٧٥ص (عجم مقاييس اللغة م:  ينظر)٣(
 ).١٦٠١ص (، القاموس المحيط )١٠٧١ص (معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٤(
 ).٣٥١ص (المصباح المنير :  ينظر)٥(



 

، فهو العلم الذي لا تردد معه، )٢(، ويقن الماء في الحوض إذا استقر فيه)١ (ووضح
 .)٣(يقنته ويقنت به: ًويستعمل متعديا بنفسه وبالباء، فيقال

، )٤(ولا يشترط في تحقق اليقين الاعتراف والتصديق بل يتصور مع الجحود
 . )٥( Z  "  #  $  !] : كقوله تعالى

 الاعتقاد الجازم الثابت : بقولهم علماء الأصوله عرف:ًاليقين اصطلاحا
 .)٦(المطابق للواقع
 . قيد يخرج الظن وغلبة الظن؛ لأنه لا جزم فيهماالاعتقاد الجازم: فقوله

اقع وهو الجهل وإن كان  للواً ما ليس مطابقالمطابق للواقع: وخرج بقوله
 .ًصاحبه جازما

ن اعتقاده لأً اعتقاد المقلد الجازم فيما كان صوابا منه؛ الثابت: وخرج بقوله
 .)٧(لما لم يكن عن دليل كان عرضة للزوال

                              
 ).يقن(مادة ) ١٥/٣٢١(لسان العرب :  ينظر)١(
 ).١/١٩٣(عيون البصائر ، غمز )٩٨٠ص (الكليات للكفوي :  ينظر)٢(
) ١٦٠١ص (، والقـاموس المحـيط )١٠٧١ص (، ومعجـم مقـاييس اللغـة )٣٥١ص ( المصباح المنـير )٣(

 ).يقن(
 ).٩٨٠ص ( الكليات للكفوي )٤(
 . من سورة النمل١٤ من الآية رقم )٥(
ير ، والتقريــر والتحبــ)١/٢٤٣(، ورفــع الحاجـب عــن مخــتصر ابـن الحاجــب )١/٣٠(الإبهــاج :  ينظـر)٦(

، وشرح القواعـد )٣/١٥٣٧(، كشـاف اصـطلاحات الفنـون )٩٧٩(، والكليات للكفـوي )١/٤٠(
هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع : ، وعرفه الجرجاني بتعريف قريب من هذا فقال)٧٩ص (الفقهية للزرقا 

 ).٢٥٥(التعريفات . ًاعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن للزوال
، وشرح القواعد الفقهية )٣/١٥٣٧(، وكشاف اصطلاحات الفنون )١/٤٠(لتقرير والتحبير ا:  ينظر)٧(

 ).٧٩(لأحمد الزرقا 



 

لغة، فهم لا في الَّأما الفقهاء فقد عرفوا اليقين بتعريف مطابق لتعريفه 
ط، وإنما يجرون غالب الظن مجرى اليقين يقصرون اليقين هنا على القطع والجزم فق

 .في بناء الأحكام الشرعية عليه
العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام : وهذا ما قرره الكاساني بقوله

غالب الرأي حجة موجبة للعمل به، وأنه في الأحكام بمنزلة : ، وقوله)١(واجب
 .)٢(اليقين

 .)٣(المراد به غالب الظنو: يقول ابن نجيم بعد ذكره للقاعدةو
الظن الغالب الذي تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب : )٤(ويقول المقري

 .)٥(هو المراد من اليقين ههنا، لا العلم الذي لا يحتمل النقيض
واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهذا الظن : )٦(ويقول النووي

                              
 ).١/٢١٩( بدائع الصنائع )١(
 ).٢/٢٦٨( بدائع الصنائع )٢(
 ).٧٩( الأشباه والنظائر )٣(
 -هــ ٧٠٧بين سـنتي محمد بن أحمد، ولد :  هو أبو عبداالله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري، وقيل)٤(

إن أقربها إلى الصواب أنه توفي في أواخر : القواعدهـ وقيل في وفاته عدة أقوال، قال محقق كتابه ٧١٨
.  في فوائـد متنوعـةالمحـاضرات في الفقه وأدلتـه، وعمل من طب لمن حبمن كتبه . هـ٧٥٨عام 
 القواعـدقدمـة محقـق كتـاب ، وم)٢٣٢ص (، وشجرة النور الزكية )٢٤٩ص (نيل الابتهاج : انظر

)٩٩ – ١/٢٣.( 
 ).١/٢٩١( قواعد المقري )٥(
 هـ ٦٣١بنوى سنة الدمشقي، أبو زكريا محيي الدين، ولد ى بن شرف بن مري بن حسن النوويييح: هو) ٦(

ً علماء الشافعية ومحققيهم، أتقن علوما كثـيرة، و صـنف تصـانيف جمـة، كـان ورعـا وأبرزأحد أعلام الدين،  ً
ًزاهدا مقبلا على العلم والعبادة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر،  ً شرح صحيح مسـلم، وريـاض  : من مؤلفاتهًً

 .هـ٦٧٦ سنة توفيومنهاج الطالبين، وروضة الطالبين،  الصالحين،
، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي )٤/١٤٧٠(لحفاظ للذهبي  تذكرة ا:انظر ترجمته في

، والدليل )١٤/٥٣٩(، والبداية والنهاية )٢/٢٨٦(، وطبقات الشافعية للإسنوي )٨/٣٩٥(
= 



 

ن اليقين هو الاعتقاد الجازم، وليس ذلك بشرط الظاهر، لا حقيقة العلم واليقين، فإ
 .)١(في هذه المسألة ونظائرها

 حصول الجزم أو الظن الغالب :وعلى هذا يكون المراد باليقين عند الفقهاء
، وهذا هو المراد بلفظ اليقين الوارد بالقاعدة؛ لأنه )٢(بوقوع الشيء أو عدم وقوعه

من رفع الحرج عن المكلفين وتكليفهم بما هو الموافق لقواعد الشريعة وما جاءت به 
ًيستطيعونه؛ لأن الجزم قد يكون متعذرا أو عزيزا في أغلب الأحوال، وترك العمل  ً ِّ

 .بغالب الظن فيه تفويت لكثير من المصالح وتعطيل لأكثر الأحكام الشرعية
 لماأما كون الظن الغالب قد يتطرق إليه احتمال الكذب فإن هذا لا يضره؛ لأنه 

كان الغالب صدق الظنون بنيت عليها مصالح الدنيا والآخرة؛ لأن كذبها نادر، فلا يجوز 
 .)٣( مفاسد كذب ظنونها النادرعًتعطيل مصالح صدقها الغالب خوفا من وقو

ا،يشك ُ الأمرشكمن : الشك لغة  فيه فهو ُوشككت إذا التبس  شك 
ًيستعمل لازما ومتعديا وجمعه شكوك، وهو نقي  .)٤( مطلق التردد:ض اليقين أيً

الشين والكاف أصل واحد مشتق بعضه من بعض، وهو : )٥(قال ابن فارس
                              

 . )٢٢٥/ص(، وطبقات الشافعية لابن هداية االله )٢/٧٧٥(الشافي لابن تغري بردي  =
 ).١/٩١( المجموع )١(
 ).١/٢٢(حكام  درر الحكام شرح مجلة الأ)٢(
 ).٢/٣٥( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٣(
 ).٢/٢٤(، المنثور في القواعد )٨/١١٨( لسان العرب )٤(
يني، أبـو الحسـين، ولـد  القزو-  نسبة للري– أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي: هو)  ٥(

بين إتقان العلماء، وظرف الكتـاب والشـعراء، ٣٢٩بقزوين سنة  هـ من أعيان علماء اللغة المحققين، جمع 
ًومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، كان رأسا في اللغـة والأدب، منـاظرا فقهيـا محـدثا علامـة، كـريم  ً ً ً ً

أخذتني الحمية للإمام مالك «:ولما تحول إلى الري قالالنفس جواد اليد، كان أول أمره شافعي المذهب، 
مقاييس اللغـة، : من مؤلفاته، فانتقل إلى التمذهب بالمذهب المالكي، »لبلد عن مذهبهاأن يخلو مثل هذا 

 .هـ٣٩٠سنة : هـ وقيل٣٩٥ بالري سنة توفيوالمجمل في اللغة، وحلية الفقهاء، وغريب إعراب القرآن، 
، وإنباه الرواه )١/٤١٠(، وإرشاد الأديب للحموي )٧/٨٤(ب المدارك للقاضي عياض  ترتي:انظر ترجمته في

= 



 

شككته بالرمح، وذلك إذا طعنته فدخل السنان : يدل على التداخل، من ذلك قولهم
 ...جسده

َّومن هذا الباب الشك الذي هو خلاف اليقين، سمي بذلك لأن الشاك كأنه 
ًشك واحد، وهو لا يتقين واحدا منهما، فمن ذلك اشتقاق شُك له الأمران في م

 .)١(الشك
تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على :  عرفه الأصوليون بأنه:ًالشك اصطلاحا

 .)٢(الآخر
َّأما إن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن غالب وهذا هو المعتبر بمنزلة 

 إلى دليل معتبر، والمرجوح اًستنداليقين في بناء الأحكام الشرعية عليه إذا كان م
 .وهم

 مطلق :لغة، أيفي الأما تعريف الشك عند الفقهاء، فإنهم يعرفونه بتعريفه 
 بين أمرين فأكثر من جهة الوجود والعدم، فلا فرق عندهم بين من يغلب )٣(التردد

 .على ظنه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده
اعلم أن مراد الفقهاء في الشك في الماء  :وهذا ما بينه النووي رحمه االله بقوله

والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود 
ًالشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا، فهذا معناه في 

                              
، والوافي )١٧/١٠٣(، وسير أعلام النبلاء )١/١١٨(، ووفيات الأعيان لابن خلكان )١/١٢٧(للقفطي  =

، والبلغة للفيروزابادي )١/١٦٣(، والديباج المذهب لابن فرحون )٧/٢٧٨(بالوفيات للصفدي 
 .)١/٣٥٢(ة الوعاة للسيوطي ، وبغي)٦١/ص(

 ).٤٩٩( معجم مقاييس اللغة )١(
 ).١/٢٣(، وقواطع الأدلة )١/١٩٣(، غمز عيون البصائر )١/٨٣( العدة لأبي يعلى )٢(
 ).٢/٢٤( المنثور في القواعد )٣(



 

 .استعمال الفقهاء في كتب الفقه
التردد بين الطرفين إن كان على : لواَّوأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما، فقا
 .)١(السواء فهو الشك والراجح ظن والمرجوح وهم

حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك، فمرادهم به : وكذلك ابن القيم حين قال
 .)٢(التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما

هو يس على إطلاقه، وإنما لكن ابن القيم رحمه االله ذكر أن هذا الكلام ل
 .)٣(ونظائر ذلك شتى: منقوض بصور ذكر جزء منها إلى أن قال
َّ، حيث قال بعدما عرف الشك عند )٤(وقد وافقه على ذلك الزركشي

وأما عند الفقهاء فزعم النووي أنه كاللغة في سائر الأبواب لا فرق : الأصوليين
لأحداث، وقد فرقوا في مواضع كثيرة بين المساوي والراجح، وهذا إنما قالوه في ا

 . التي تؤيد قولهثم ذكر جملة من الصور والمسائل. )٥(بينهما
 رحمه االله الجمع بين مراد الفقهاء بالشك وبين مراد )٦(وقد حاول الحموي

                              
 ).٧٨ - ١/٧٧( المجموع )١(
 ).٤/٢٦( بدائع الفوائد )٢(
 ).٤/٢٦( بدائع الفوائد )٣(
ًهــ في مصر، كـان فقيهـا ٧٤٥، التركي الأصل، الزركشي، ولـد سـنة محمد بن بهادر بن عبدااللههو بدر الدين ) ٤(

ًأصوليا شافعيا، جامعا ومؤلفا ومحررا، له البحر المحيط في الأصول، والمنثور في القواعـد، وتشـنيف المسـامع  ً ً ً ً
 .هـ٧٩٤توفي بمصر سنة . ، والبرهان في علوم القرآنشرح جمع الجوامع

 ) ].٦/٦٠(، والأعلام )٨/٥٧٢(، شذرات الذهب )٣/٣٩٧(الدرر الكامنة : ينظر[  
 ).٢/٢٤( المنثور في القواعد )٥(
 محققـي الحنفيـة،  الأصل، أبو العبـاس شـهاب الـدين المصري، مـنأحمد بن محمد الحسيني الحموي: هو )٦(

ًومدققيهم، كان فقيها أصوليا غمز عيون البصائر : من مؤلفاتهالتدريس بالقاهرة، ، و تولى إفتاء الحنفية،ً
= 



 

إنما ينبغي أن : ، فقاللزركشي على أن تفريق النووي زعمالأصوليين بعدما وافق ا
عند الفقهاء على أحد شقي التردد، وذلك لأنه قد يترجح إن الظن قد يطلق : يقال

ًبوجه، ثم يزول الترجيح بمعارض له، فسموه ظنا باعتبار ذلك الحال، وبنوا عليه 
الحكم في المال فيحصل بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول، وكلامهم في 

 يتوهم تركهم ًالفروع، ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقا من قبيل الشك، فلا
 .)١(ًاستعماله بمعنى الطرف الراجح أصلا فتأمل

بين أن المراد بالظن الذي يلحق بالشك هو الظن الراجح يفهو في هذا الكلام 
الذي لا يعضده دليل شرعي يستند إليه كما لو غلب على ظن الغاصب حل العين 

 لو ظفر إنسان بمال المغصوبة له بناء على احتمال جعل المالك إياه في حل منها وكما
ً، فإنه يكون ضامنا ولا )٢(الغير فأخذه بناء على احتمال أن المالك أباحه لمن يأخذه

ولا تعتبر غلبة الظن هذه مهما قويت؛ لأنها غير مستندة إلى دليل فهذا مجرد وهم، 
كل احتمال :  رحمه االله بقوله)٤(وهذا هو الذي صرح به ابن تيمية. )٣(عبرة بالتوهم

                              
شرح الأشباه والنظائر، والدر الفريد في بيان حكـم التقليـد، وكشـف الرمـز عـن خبايـا الكنـز، وحكـم  =

 .هـ١٠٩٨ سنة توفيالصلاة في السفينة، 
، ومعجـم المـؤلفين )١/٢٣٩(، والأعلام للـزركلي )١/١١٤(جائب الآثار للجبرتي  ع:انظر ترجمته في 

 .)١/٢٥٩(لكحالة 
 ).٢٤١، ١/٢٤٠( غمز عيون البصائر )١(
 ).٨٠/٨١(القواعد للزرقا :  ينظر)٢(
 ).٧٤(، المادة )١/٧٣( درر الحكام )٣(
، وبرع في علـوم )هـ٦٦١(، ولد بحران سنة  هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام تقي الدين ابن تيمية)٤(

سـجن دمشـق سـنة  ًالنقل والعقل، كان مجاهدا مصـلحا مجـاهرا بـالحق، أوذي كثـيرا حتـى إنـه مـات في  ً ً ً
دالرحمن بن محمد التي جمعها ورتبها اليخ عب الفتاوى، له مصنفات كثيرة مفيدة يكفيه منها )هـ٧٢٨(

ـاض في ) هـــ١٣٩٢ت(بــن قاســم  ًمجلــدا، وســيرته ومناقبــه طبعــت في كتــب ) ٣٧(التــي طبعــت بالريـ
 ).١٤/١٣٥(، البداية والنهاية )٦/١٨(، شذرات الذهب )١/١٤٤(الأعلام : راجع. ورسائل



 

 .)١(يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليهلا 


بعد أن تبين معنى اليقين ومعنى الشك في اصطلاح الفقهاء أصبح معنى 
ًالقاعدة واضحا وجليا، وهو أنه إذا ثبت أمر من الأمور أو حالة من الحالات ثبوتا  ً ً

ًيقينيا، بدليل معتبر شرعا، ثم طرأ الشك في  وجود ما يزيل ذلك اليقين، فإنه لا ً
يرتفع حكم ذلك اليقين بمجرد طروء الشك عليه؛ لأن اليقين أقوى من الشك فلا 

 .)٢(يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف


 .تستند هذه القاعدة إلى أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول
 :من القرآن الكريم: ًأولا
̀  b  a] :  تعالى قوله- ١   _  ^  ]  \  [Z     Y  X  W  V Z )٣(. 

م والتخيل الذي لا ـــ أن المراد بالظن هنا هو التوه:وجه الاستدلال من الآية
 يستطيع أن ، فلا)٥(، لأنه قول غير مستند إلى برهان عندهم)٤(ًيغني من اليقين شيئا

 .يقف أمام العلوم والمعارف والحقائق الثابتة بالدليل والبرهان
ًإن الشك لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم في شيء : )٦(قال ابن جرير 

                              
 .، قال ذلك عنما كان يتكلم عن الشك في طهارة الماء)٢١/٥٦( مجموع الفتاوى )١(
 ).٨٢( شرح القواعد الفقهية للزرقا : ينظر)٢(
 . من سورة يونس٣٦ من الآية رقم )٣(
 ).٤/٢٦٨( تفسير ابن كثير )٤(
 ).٣/٣٣٨( تفسير الكشاف )٥(
هـ ٢٢٤، أبو جعفر، من أهل طبرستان، ولد سنة مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريمح: هو )٦(

ًيم في طلب العلم، كان إماما جليلا مجتهدا عالما فقيها أصوليا، رأس المفسرين على الإطلاق، ّطوف الأقال ً ً ً ًً
= 



 

 .)١(مقامه ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين
 :من السنة: ًثانيا
الرجل يخيل ^ ل االله  رضي االله عنه أنه شكى إلى رسو)٢( عن عبداالله بن زيد- ١

ًلا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو (: إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال
 .)٣( )ًيجد ريحا

ً أن الشيء إذا كان ثابتا ثبوتا يقينا فإنه يحكم :وجه الاستدلال من الحديث ً ً
 . يضره الوهم والتخيل والشك الذي يطرأ عليه بعد ثبوتهببقائه ولا

هذا الحديث أصل من أصول : قال النووي رحمه االله بعد ذكره لهذا الحديث
                              

ًبصيرا بمعاني كتـاب االله، فقهيـا في أحكامـه، عارفـا بـالقراءات، عالمـا بالآثـار والسـنن، علامـة في اللغـة  = ً ً ً ً
جـامع : منهـامصنفات بديعـة، والتاريخ وأيام الناس، من أعيان عصره، كل ذلك مع الزهد والورع، له 

 سـنة تـوفيالبيان في تفسير القرآن، وتاريخ الأمم والملوك، وتهذيب الآثار، والتبصـير في أصـول الـدين، 
 .هـ٣١٠

، )٩٠/ص(، وطبقـات الفقهـاء للشـيرازي )٢/٥٤٨( تاريخ مدينـة السـلام للخطيـب :انظر ترجمته في
، وسير )٢/٤٣١( الحديث لابن عبدالهادي ، وطبقات علماء)٤/١٩١(ووفيات الأعيان لابن خلكان 

، والــوافي بالوفيــات للصــفدي )٢/٧١٠(، وتــذكرة الحفــاظ للــذهبي )١٤/٢٦٧(أعــلام النــبلاء 
ـن الســبكي )٢/٢٨٤( ـبرى لابـ ـافعية الكـ ـات الشـ ـداودي )٣/١٢٠(، وطبقـ ـن للـ ـات المفسريـ ، وطبقـ
 .)٤٨/ص(، وطبقات المفسرين للأدنه وي )٢/١٠٦(

 ).٦/٥٦١( جامع البيان )١(
ً المازني البخاري، أبو محمد، اختلف في شهوده بـدرا،  هو عبداالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري)٢(

 .هـ٦٣هو الذي شارك وحشي بن حرب في قتل مسيلمة الكذاب، استشهد بالحرة سنة 
، رقم )٦/٩١(، الإصابة )٢/٣٧٧( سير أعلام النبلاء ،)١٥٤٠(، رقم )٦/٢١٠( الاستيعاب :ينظر 

)٤٦٧٩.( 
ـى يســتيقن الحــديث رقــم )٣( ـاب لا يتوضــأ مــن الشــك حتـ ـاب الوضــوء، بـ ) ١٣٧( رواه البخــاري في كتـ

واللفظ له، ومسلم، في كتاب الحـيض، بـاب الـدليل عـلى أن مـن تـيقن الطهـارة ثـم شـك في ) ١/٤٦(
 ).١/١٨٩) (٨٣٠(يث رقم الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، الحد



 

الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على 
 .)١(أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها

إذا وجد (: ^قال رسول االله :  رضي االله عنه قال)٢( هريرة عن أبي- ٢
  أم لا؟ فلا يخرجن من المسجدءًأحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شي

ًحتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ً( )٣(. 
 أن الأمر إذا تردد بين أمرين لا مزية لأحد منهما :ه الاستدلال من الحديثوج

على الآخر فلا ينظر إليه، ويعمل بالأصل وهو الحال السابق إلا إذا ترجح أحدهما 
 .بدليل أو برهان فإنه يعمل به

وفي الحديث من الفقه أن : ًرحمه االله معلقا على هذا الحديث )٤(قال الخطابي
                              

، حيث يقول بعـد ذكـره لهـذا )١/١٠٣(المجموع شرح المهذب ينظر ، و)٤/٤٩( شرح صحيح مسلم )١(
على أن الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشك وهذه قاعدة مطرد لا يخـرج منهـا إلا ^ نبه : الحديث

 .يهاًمسائل يسيرة لأدلة خاصة على تخصيصها، وبعضها إذا حقق كان داخلا ف
صاحب رسول االله عبدالرحمن بن صخر الدوسي:  أبو هريرة)٢( وقد اختلف في اسـمه واسـم أبيـه في ^ ، 

ًالجاهلية والإسلام اختلافا كثيرا، كان مـن أكثـر الصـحابة حفظـا وروايـة عـن النبـي  ً ، وكـان يحفـظ ^ً
 .هـ٥٨ً حديثا، توفي بالعقيق سنة )٥٣٧٤(
 .هـ٥٧، وفيات سنة )١/٦٣(، شذرات الذهب )٤/١٧٤٨( الاستيعاب :ينظر 

، )٨٣١(الحديث رقم ...  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة)٣(
)١/١٩٠.( 

،  بن محمد بن إبراهيم بن خطـاب البسـتي، أبـو سـليمان الخطـابي-أحمد:  وفي بعض المصادر–حمد : هو ) ٤(
هـ تفقه على مذهب الإمام الشافعي، وأخذه عن أبي بكر ٣١٩ولد سنة يرجع نسبه إلى زيد بن الخطاب، 

ًالقفال الشاشي، وأصبح من كبار العلـماء في وقتـه، إمامـا علامـة ح ًجـة حافظـا محـدثا صـدوقا، ولغويـا، ً ً ً ً
 تـوفيمعـالم السـنن، وأعـلام الحـديث، وشـأن الـدعاء، والعزلـة، : من مؤلفاتـهوأحد الزهاد والورعين، 

 .هـ٣٨٨ببست سنة 
، ووفيات الأعيان )١/١٢٥(، وإنباه الرواة للقفطي )٢/٤٨٦( إرشاد الأريب لياقوت :انظر ترجمته في

= 



 

 .)١(حم اليقينالشك لا يز
 :الإجماع: ًثالثا

أجمع الفقهاء على العمل بهذه القاعدة، وقد حكى الإجماع أكثر من واحد من 
 .أهل العلم

هذا قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل : قال القرافي
 .)٢(كالمعدوم الذي يجزم بعدمه

 :العقل: ًرابعا
قطعي جازم، فلا ينهدم  مأن اليقين أقوى من الشك، لأن اليقين حك(
الاستقرار، أما و، أي أن اليقين أقوى من الشك لأن فيه معنى الثبوت )٣( )بالشك

 .الشك فهو مطلق التردد فلا يقوى على إزالة اليقين


  إذا انهدمت الدار المستأجرة فهل ينفسخ عقد الإجارة أو لا؟-
 )٤(ذكر في بعض الروايات... تلفت الروايات في ذلكاخ:  قال المصنف– ١

ًأن العقد لا ينفسخ، لكن يثبت حق الفسخ؛ لأن الدار بعد الانهدام بقيت منتفعا بها 
ًم يفت المعقود عليه رأسا، فلا ل في الجملة بأن يضرب فيها خيمة، فىمنفعة السكن

ده، وهذا يكفي  لكن فات على وجه يتصور عو،ينفسخ العقد على أنه إن فات كله
                              

، وطبقات الشـافعية الكـبرى لابـن السـبكي )١٧/٢٣(لام النبلاء ، وسير أع)٢/٢١٤(لابن خلكان  =
 .)١/٤٦٧(، وطبقات الشافعية للإسنوي )٣/٢٨٢(

 ).١/٦٤( معالم السنن )١(
 ).٣٤٠، ١٤/٣٣٩(التمهيد : ، وينظر)الفرق العاشر(، )١/٢٠١( الفروق )٢(
 ).٢١٥ص (يعقوب الباحسين .  قاعدة اليقين لا يزول بالشك، د)٣(
 .ت الروايات، المراد بذلك الروايات عن محمد بن الحسن رحمه االله اختلف)٤(



 

 .لبقاء العقد
الفائدة؛ لأن المنعقد بيقين لا يسقط لتوهم عدم أن العقد : والأصل في ذلك

 .)١(الثابت بيقين لا يزول بالشك
عقد الاستصناع جائز بشروطه، ومنها أن لا يضرب له ذكر المصنف أن  – ٢

ند أبي حنيفة، أما عند أبي يوسف ومحمد ابن الحسن فهذا ًإلا كان سلما هذا عوأجل، 
ًليس بشرط، ويعتبر استصناعا سواء ضرب فيه أجل أو لم يضرب، هذا فيما يجوز فيه 

 .الاستصناع
أن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع، وإنما يقصد : ماووجه قوله

ً استصناعا، أو يقال قد به تعجيل العمل لا تأخير المطالبة، فلا يخرج به عن كونه
فلا يخرج العقد قصد بضرب الأجل تأخير المطالبة، وقد يقصد به تعجيل العمل 

 .)٢(عن موضوعه مع الشك والاحتمال
ً معلما، وصاد به صاحبه ثم أكل بعد ذلك فهل يجوز أكل ب إذا صار الكل- ٣

 ًما صاده قبل ذلك إن كان باقيا؟
 .يجوز اعند أبي حنيفة لا يجوز، وعندهم

أن أكل الكلب يحتمل أن يكون لعدم التعليم، ويحتمل أن : وجه قولهما
يكون مع التعليم لفرط الجوع، ويحتمل أن يكون للنسيان؛ لأن المعلم قد ينسى، فلا 

 .)٣(ما تقدم من الصيود مع الشك والاحتماليحرم 
ة على التسليم، لكن إذا أبق بعد البيع ، لعدم القدر بيع الآبق لا ينعقد- ٤

                              
 .بتصرف) ٤/٥٢( بدائع الصنائع )١(
 ).٩٥ - ٤/٩٤( المصدر السابق )٢(
 ).٤/١٧٩( المصدر السابق )٣(



 

لأن القدرة على التسليم كانت ثابتة لذا العقد وقبل القبض فإن البيع لا ينفسخ؛ 
فانعقد ثم زالت على وجه يحتمل عودها فيقع الشك في زوال المنعقد بيقين، والثابت 

 .)١(بيقين لا يزول بالشك
هما من الأشياء الذي وقع  إذا هلك أحد العبدين أو الدابتين أو غير- ٥

إذا هلك أحدهما قبل القبض لا يبطل البيع؛ لأنه عليها خيار التعيين في البيع، 
يحتمل أن يكون الهالك هو المبيع فيبطل البيع بهلاكه، ويحتمل أن يكون غيره فلا 

 .)٢(يبطل، والبيع قد صح بيقين ووقع الشك في بطلانه فلا يبطل بالشك
٦ - وم، يحتمل أنه حي ويحتمل أنه ميت، فلا تبين لاله غير مع ح)٣(المفقود

، لأن عقد النكاح ثابت بيقين، والوفاة أمر محتمل، فلا تثبت البينونة مع امرأته
 .)٤(الشك والاحتمال

 
* * *

                              
 ).٤/٣٤١( المصدر السابق )١(
 ).٥٢٥، ٤/٥٢٤( المصدر السابق )٢(
 ).٥/٢٨٧(بدائع الصنائع . أو ميت اسم لشخص غاب عن بلده ولا يعرف خبره أنه حي )٣(
 ).٥/٢٨٧( المصدر السابق )٤(



 
 


 )٢)(١(




 عنـد الكـلام عـلى القاعـدة الشك واليقين والثابتتقدم بيان معنى 

 .السابقة ولا حاجة إلى التكرار
 لا يـزول الثابـت بيقـين: هذه القاعدة تعتبر مكملة للقاعدة السابقة وهيو
 التي تعد إحـدى اليقين لا يزول بالشك:  فالقاعدتان تعبران عن قاعدةبالشك

 .القواعد الفقهية الكلية الكبرى
 توضح أن الأمر الذي ثبت واستقر الثابت بيقين لا يزول بالشك: فقاعدة

 .لا يزيله الشك الطارئ
ُأن الأمر أو الحالة التي جزم أو غلب على الظن عدم : أما هذه القاعدة فإنها تفيد

 .وجودها لا يمكن أن يحكم بوجودها، إذا كان مستند ذلك هو الشك والاحتمال
 أثنـاء كلامـه عـلى  فيوهذا هو المفهوم من طريقة المصـنف لـذكره للقاعـدتين

 ينً عليها إحدى القاعدتين، فتجده كثيرا ما يسوقهما مقترنتبعض الفروع التي تنطبق
ما ثبت لا يبطل بالشك : وإن كان الفرع لا تنطبق عليه إلا أحدهما ومن ذلك قوله

 .)٣(وغير الثابت لا يثبت بالشك

                              
، ٤/٥٢، ٢/٦٥٩، ١/٣٦٩: ( أورد المصنف هذه القاعدة بهذا اللفظ في مواضع كثيرة من الكتاب منها)١(

٦/٤٢٠، ٣٨٧، ٥/٣٦٥ ٤١٨، ١٠٧.( 
 . القاعدة السابقةمن الصفحة الأولى في) ٢( ينظر في أحكام هذه القاعدة المراجع المذكورة في  هامش )٢(
 ).١/٣١٩( بدائع الصنائع )٣(



 

 لا يــزول  والثابــت بيقــينغــير الثابــت بيقــين لا يثبــت بالشــك: وقولــه
 .)١(بالشك

الثابـت بيقـين لا يـزال بالشـك كـما أن غـير الثابـت بيقـين لا يثبـت : وقوله
 .)٢(بالشك




 أن الأمــر المتــيقن عــدم ثبوتــه لا يحكــم بثبوتــه بمجــرد الشــك؛ لأن الشــك

ًوتا وعدماأضعف من اليقين فلا يعارضه ثب ً)٣(. 
أن الأمر الذي لم يثبت بدليل أو أمارة أو أي طريق من طرق : وبعبارة أخرى

الإثبات المعتد بها، أنه يبقى عـلى الأصـل وهـو العـدم أو بـراءة الذمـة وغـير الثابـت 
موافـق لهـذا الأصـل، فـلا يحكـم بثبوتـه بمجـرد طـروء الشـك بوجـوده؛ لأن الأمــر 

عقل أن يزيله ما هو أضعف منه، ولا يعارضه إلا إذا كان اليقيني وهو عدم ثبوته لا ي
ُفيبقى حكم الأصل باقيا ولا يلتفت إلى الاحـتمالات والشـكوك . مثله أو أقوى منه ً

 .)٤(التي ترد عليه



ًإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعـا؟ (: ^ قوله – ١ ً

ِ، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسـلم، فـإن كـان فليطرح الشك

                              
 ).٥/٣٦٥، ٤/٤١٨، ٢/٦٥٩( المصدر السابق )١(
 ).٥/٢٨٧( المصدر السابق )٢(
 ).١/١٨( شرح الأتاسي لمجلة الأحكام العدلية )٣(
 ).١٦٩ص ( الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية )٤(



 

ًصلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ً ً( )١(. 
ا وجد مـع هذا الحديث صريح في إطراح الشك إذ: وجه الدلالة من الحديث

فالحـديث أرشـد . اليقين، وأن ما لم يتيقن ثبوته لا يمكن أن يقدم على ما ثبت بيقـين
إلى أن المشكوك فيه من عـدد الركعـات لا يصـح اعتقـاد وجـوده، بـل يجـب طرحـه 

 .وعدم العمل به؛ لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك
َّ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(: ^ قوله – ٢ ُ

 .)٢( )ًشعبان ثلاثين يوما
 الحـديث فيـه دليـل عـلى أن الشـك لا يعتـد بـه ولا تبنـى عليـه :وجه الدلالة

رد الأحكام الشرعية، ومن ذلك دخول شهر رمضان؛ فإنـه لا يحكـم بدخولـه بمجـ
الشك وإنما يعمل باليقين وهو عدم خروج شهر شعبان، حتى يثبت ذلك بيقين وهو 

 .ًإما رؤية الهلال أو إتمام شهر شعبان ثلاثين يوما
ولهذا نهى عـن ... وفي حديث ابن عباس هذا من الفقه: )٣(قال ابن عبدالبر

                              
صــحيحه بهــذا اللفــظ، كتــاب المســاجد وم)١( ـاب الســهو في الصــلاة  أخرجــه مســلم في  واضــع الصــلاة، بـ

 ).١٣٠٠(، حديث رقم )٢/٨٤(والسجود له 
ـول النبــي )٢( ـاب قـ بـ ـاب الصــيام،  ـلال فصــوموا: (^ أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتـ ـتم الهـ ) إذا رأيـ

، ومسلم في صـحيحه، كتـاب الصـيام، بـاب وجـوب صـوم رمضـان لرؤيـة )١٩٠٩(، برقم )٣/٣٤(
 ).٢٥٦٧(برقم ) ٣/١٢٤(الهلال 

 أبـو عمـر، ولـد سـنة  القرطبي الأندلسي، يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأسدي: هو )٣(
 عصره، لبـارزين، وأحـد الحفـاظ المعـروفين، إمـامكـان مـن علـماء المالكيـة اهـ ٣٦٢سنة :  وقيلهـ٣٦٨

ًا فقيها حافظادينووحيد دهره،  ً  والعربيـة والأخبـاروالقـراءات  في الفقـه اً، صاحب سنة واتبـاع، متبحـرً
التمهيد لمـا في : امنه  قد وفقه االله فيها،، ولم يكن بالأندلس مثله في الحديث، وله تآليف نافعة،والأنساب

والأسانيد ، والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ، وجامع بيـان الموطأ من المعاني 
 .هـ٤٦٣ سنة توفي،  في معرفة الأصحابالعلم وفضله، والاستيعاب

= 



 

ًصوم يوم الشك إطراحا لإعمال الشك، وإعلاما أن الأحكـام لا تجـب إلا  بيقـين لا ً
أن لا يـدع الإنسـان مـا هـو عليـه مـن الحـال : وهذا أصل عظيم من الفقه. شك فيه

 .)١(المتيقنة إلا بيقين من انتقالها
ـار هــذه القاعــدة .  الإجمــاع– ٣ ـاء عــلى اعتبـ ـق الأصــوليون والفقهـ ـد اتفـ فقـ

 .والاستناد إليها
ل فهـذه قاعـدة مجمـع عليهـا، وهـي أن كـل مشـكوك فيـه يجعـ: قال القـرافي

 .)٢(كالمعدوم الذي يجزم بعدمه
وهذا أصل مستعمل عنـد أهـل العلـم، إذ لا تـزول عـن : وقال ابن عبدالبر

 .)٣(أصل أنت عليه إلا بيقين مثله، وأن لا يترك اليقين بالشك



 .لشفعة في الدار المصالح عنها عن سكوتا - ١

؛ لأن المـدعي عة في الدار المصالح عنها عـن سـكوتلا تجب الشف: قال الكاساني
ًإن كــان محقــا في دعــواه كــان الصــلح معاوضــة فتجــب الشــفعة، وإن كــان مــبطلا لم يكــن  ً
معاوضة في حق المدعى عليه فلا تجب الشفعة مع الاحتمال؛ لأن الحكم كما لا يثبت بدون 

                              
، )٨/١٢٧(ترتيب المـدارك للقـاضي عيـاض و، )٥٤٤/ص(للحميدي  جذوة المقتبس :انظر ترجمته في =

 النــبلاء، وســير أعــلام )٧/٦٦(عيــان لابــن خلكــان وفيــات الأ، )٢/٦٤٠(والصــلة لابــن بشــكوال 
، )٢/٣٦٧(والـديباج المـذهب لابـن فرحـون ، )١٠/١٩٩(وتاريخ الإسلام للـذهبي ، )١٨/١٥٣(

 .)١/١١٩(وشجرة النور الزكية لمخلوف 
 ).٢/٣٩( التمهيد )١(
 ).الفرق العاشر) (١/٢٠١( الفروق )٢(
 ).١٤/٣٤٠( التمهيد )٣(



 

 . )٢(، لا يثبت مع وجود الشك في شرطه، لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك)١(طهشر
أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم عند العقـد، : من شروط انعقاد البيع - ٢

ً مملوكا له كبيـع فإن كان معجوز التسليم عند العقد لا ينعقد، وإن كان: قال الكاساني
ً؛ لأنه لا ينعقد إلا لفائدة ولا يفيد إذا لم يكن قادرا على التسـليم، والعجـز عـن ...الآبق

التسليم ثابت حالة العقد وفي حصول القدرة بعد ذلك شك واحتمال قد يحصل وقد لا 
 والعدم، عـلى الأصـل ًيحصل، وما لم يكن منعقدا بيقين لا ينعقد لفائدة تحتمل الوجود

 .)٣(ًأن ما لم يكن ثابتا بيقين أنه لا يثبت بالشك والاحتمال: عهودالم
 :الإجازة تلحق تصرف الفضولي بشرائط منهاأن  - ٣

يز له عند وجوده مجمنها أن يكون له مجيز عند وجوده فما لا : قال الكاساني
يز متصور منه الإذن للحـال وبعـد وجـود الـتصرف لا تلحقه الإجازة؛ لأن ماله مج

يـز لـه لا يتصـور الإذن بـه مجًفكان الانعقاد عند الإذن القائم مفيدا فينعقد، ومـا لا 
ًللحال، والإذن في المستقبل قد يحدث وقد لا يحدث، فإن حدث كان الانعقاد مفيدا 

، عـلى الأصـل ًوإن لم يحدث لم يكن مفيدا، فلا ينعقد مـع الشـك في حصـول الفائـدة
ًأن ما لم يكن ثابتا بيقين لا يثبت مع الشك، وإذا لم ينعقد لا تلحقه الإجازة : المعهود

 .)٤(لأن الإجازة للمنعقد
ومنها الخلو عن احتمال الربا فلا تجوز المجازفة بأموال الربـا : قال الكاساني

؛ لأن حقيقـة الربـا كـما هـي مفسـدة للعقـد فـاحتمال الربـا مفسـد لـه بعضها بـبعض
                              

أن يكون عقد معاوضة؛ لأن الأخذ بالشفعة يملك على المأخوذ منه بمثل ما ملك : و المراد بالشرط هنا ه)١(
 .هو

 ).٤/١٠٧( بدائع الصنائع )٢(
 ).٤/٣٤١( المصدر السابق )٣(
 ).٤/٣٤٥( المصدر السابق )٤(



 

أن كلما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة وما لا فلا؛ لأن : ، والأصل فيه...ًأيضا
التماثل والخلو عن الربا فيما يجري فيه الربـا لمـا كـان شرط الصـحة فـلا يعلـم تحقيـق 

ط الصحة، فلا تثبت الصحة على الأصل المماثلة بالمجازفة، فيقع الشك في وجود شر
المعهود في الحكم المعلق على شرط إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يثبت؛ لأن 

 .)١( كما أن الثابت بيقين لا يزول بالشكغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك
 :من شرائط ركن السلم ما يرجع إلى المسلم فيه، ومنها - ٥

 بكيل أو وزن أو زرع يؤمن عليه فقده من أن يكون معلوم القدر: قال الكاساني
أيدي الناس، فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد، بأن أعلم قدره بمكيال لا يعرف عياره بأن 

بهذا الحجر ولا يعلم كم زنه، : قال وأ... بهذا الإناء، ولا يعرف ولا يعلم كم يسع: قال
بخشبة لا يعرف قدرها؛ لأن القدرة على تسليم المبيع شرط انعقـاد العقـد وصـحته،  وأ

والقدرة على التسليم عند العقد فائتة في باب السلم؛ لأن السلم بيع المفاليس، وفي ثبوت 
الأجل شك، فقد تثبـت وقـد لا تثبـت؛ لأنـه إن بقـي المكيـال والحجـر القدرة عند محل 

والخشبة تثبت، وإن لم يبق لا يقدر، فوقع الشك في ثبوت القدرة فلا تثبت بالشك على 
 .)٢( ثبوته أنه لا يثبتالأصل المعهود في غير الثابت بيقين إذا وقع الشك في

ً موجودا من وقت العقـد – المسلم فيه –أن يكون : ومنها: ًوقال أيضا - ٦
إلى وقت الأجل؛ لأن القدرة على التسـليم ثابتـة للحـال، وفي وجودهـا عنـد المحـل 
ًشك؛ لاحتمال الهلاك، فإن بقي حيا إلى وقت المحل ثبتـت القـدرة، وإن هلـك قبـل 

 .)٣(ذلك لا تثبت، والقدرة لم تكن ثابتة، فوقع الشك في ثبوتها فلا تثبت مع الشك

                              
 ).٤/٤١٨( المصدر السابق )١(
 ).٤/٤٤٠( المصدر السابق )٢(
 ).٤/٤٤٦( المصدر السابق )٣(



 

إذا أسـلم في حنطــة موضـع، أنــه إن كـان ممــا لا يتــوهم : فقـال المصــن - ٧
ن كان مما يحتمل أن ينقطع طعامه فلا يجـوز فيـه إ، و...انقطاع طعامه جاز السلم فيه

السلم، كأرض بعينها أو قرية بعينها؛ لأنه إذا احتمل الانقطاع لا على سبيل النـدرة 
محـل الأجـل شـك؛ لاحـتمال وفي ثبوت القدرة عند ... لا تثبت القدرة على التسليم

 ، فلا يصح العقد)١(الانقطاع، فلا تثبت القدرة مع الشك
٨ -  المفقود حاله غير معلوم، يحتمل أنه حي ويحتمل أنه ميت، وهذا يمنـع

ًالتوارث؛ لأنه إن كان حيا يرث أقاربه ولا يرثونه، وإن كان ميتا لا يرث أقاربه ولا  ً
ً، والإرث من الجانبين أمر لم يكن ثابتا بيقين فوقع الشك في ثبوته، فلا يثبـت يرثونه

 .)٢(بالشك والاحتمال
 

* * * 

                              
 ).٤/٤٤٧(ق  المصدر الساب)١(
 ).٥/٢٨٧( المصدر السابق )٢(



 




 )١(



 :شرح مفرداتها

ُحققـت: جمع حقيقة وهي لغة الثبوت مـن قـول القائـل: الحقائق  ْ الرجـل 
 حققـت، و)٢( إذا ثبـت ووجـبيحق الشيء حق إذا أثبته، ومن هُأحققتو

ُأحقهالأمر  ًُُته أو جعلته ثابتا لازما إذا تيقن وحقيقة فعيلـة بمعنـى مفعـول، أو . )٣(ً
 .)٤(بمعنى فاعل أي المثبتة أو الثابتة في موضعها الأصلي

 :ًالحقيقة اصطلاحا
 .)٥(اسم للثابت المستقر في موضعه: الحقيقة: عرفها الكاساني بقوله 
: بقـولهما ذكره العلماء عنـد تعـريفهم للحقيقـة، حيـث عرفوهـا أعم مموهذا  

هي اللفظ المستعمل فيما وضع لـه أولاً)اللفـظ : ويقابـل الحقيقـة المجـاز وهـو. )٦
 .)٧(المستعمل في غير ما وضع له

                              
 : (....). أورد المصنف هذه القاعدة بهذا اللفظ في المواضع الآتية)١(
 ).حق(، مادة ٢٢٧، معجم مقاييس اللغة )حقق(، مادة )٤/١٧٧( لسان العرب )٢(
 ).ح ق ق ( مادة ٧٨ المصباح المنير )٣(
 ).١/٢٨٥(، المحصول )٤٠ص ( شرح تنقيح الفصول )٤(
 ).٦/٤٤٥( بدائع الصنائع )٥(
، )١/١٢٠(، وإرشاد الفحـول )١/٩٦(، وكشف الأسرار )١/٢٨(الأحكام للآمدي :  ينظر في ذلك)٦(

 ).١/٢٨(، والمعتمد )١/٣٢٩(وقواطع الأدلة 
 . المصادر السابقة)٧(



 

 :)١(وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام
كاستعمال لفظ . )٢(وهي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي: حقيقة لغوية: الأول

 .الأسد للحيوان المفترس
ـاني ـة عرف: الثـ ـةحقيقـ ـتعمال : يـ ـرف الاسـ ـه بعـ ـيما وضــع لـ ـتعمل فـ ـظ المسـ وهــي اللفـ

 .كاستعمال لفظ الدابة لذوات  الأربع. )٣(اللغوي
ـث ـة: الثالـ ـه أولا في الشرع: حقيقــة شرعيـ ـيما وضــع لـ ـظ المســتعمل فـ . )٤(ًوهــي اللفـ

 .)٥(كاستعمال لفظ الصلاة للأقوال والأفعال المخصوصة
اء وليسـت الحقيقـة التـي تقابـل فيكون مراد الكاساني الحقيقـة ماهيـة الأشـي

 .المجاز فقط
ما منه : ، وقيل)٧( الشيءسفل كلأ: ، وقيل)٦( ما يبتنى عليه غيره:لغة: الأصل

 .)١٠(ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه: ، وقيل)٩(ما يتفرع عنه غيره: وقيل. )٨(الشيء

  للأصل عند علماء الشريعة عدة إطلاقـات مختلفـة المعـاني:ًالأصل اصطلاحا
                              

 ).٤/٢٥٧( بدائع الصنائع )١(
 ).٢/٥٤٩( روضة الناظر، بتحقيق النملة )٢(
 ).١/١٥٠(لمنير  شرح الكوكب ا)٣(
 ).١/٤٨٨( شرح مختصر الروضة )٤(
 ).١/١٤٩(، شرح الكوكب المنير )١/٩٦( كشف الأسرار )٥(
 ).٣٢(، التعريفات للجرجاني )٣(، إرشاد الفحول )١/٥(، المعتمد )١/٨( فواتح الرحموت )٦(
 ).أصل(، مادة )١/١١٤(، لسان العرب )٦٢( معجم مقاييس اللغة )٧(
 ).١/١٢٣(، شرح مختصر الروضة )١٦(صول  شرح تنقيح الف)٨(
 ).١/٢٠( الإبهاج )٩(
 ).١/٧( الإحكام للآمدي )١٠(



 

 :وهي
 .)١(دليلها: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي: كقولهم.  الدليل- ١
ـة : كقــولهم.  القاعــدة المســتمرة- ٢ ـة للمضــطر عــلى خــلاف الحالـ أكــل الميتـ
 .)٢(المستمرة
 .الحنطة أصل يقاس عليه الأرز في تحريم الربا: كقولهم. )٣( المقيس عليه- ٣
الأصــل في الكــلام : ، كقــولهمأي عــلى الــراجح مــن الأمــرين.  الــراجح- ٤

 .)٤(الحقيقة، الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان
 .)٥(وهذا الإطلاق الأخير هو المراد في هذه القاعدة

 أنـه يعـود إلى أجـدوعند التأمـل ) المستصحب(على وهناك من يطلق الأصل 
 .)٦(الإطلاق الرابع الذي هو الراجح



                              
ـيح الفصــول )١( ـف الأسرار )١٥ص ( شرح تنقـ ـب المنــير )١/٢١(، الإبهــاج )١/٩(، كشـ ، شرح الكوكـ

 ).٨٧ص (، الكليات )١/٨٥(، كشاف اصطلاحات الفنون )١/٣٩(
 ).١/١٩(ول ، نهاية الس)١/٣٩( شرح الكوكب المنير )٢(
 ).١/٤٠(، شرح الكوكب المنير )١/١٩(، نهاية السول )١٦ص ( شرح تنقيح الفصول )٣(
ـيح الفصــول )٤( ـة الســول )١٦ص ( شرح تنقـ ـير )١/١٩(، نهايـ ـب المنـ ، كشــاف )١/٣٩(، شرح الكوكـ

 ).٨٧(، الكليات )١/٨٥(اصطلاحات الفنون 
 ).١٦ص (شرح تنقيح الفصول :  ينظر)٥(
حيـث ) ١/٤٠(، وشرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار )١٦ص  (يح الفصـول للقـرافي شرح تنق:ينظر )٦(

:  استصـحاب الـبراءة قـالوا– ١: مثلوا للـراجح بأمثلـة يجمعهـا الاستصـحاب بأنواعـه الثلاثـة، وهـي
الأصل براءة الذمة. 
: لوا استصحاب الحـال، فقـا– ٣. الأصل في الكلام الحقيقة:  استصحاب الوضع الأول فقالوا– ٢
الأصل بقاء ما كان على ما كان. 



 

 لـه تمل على ما وضـعتحعند الإطلاق أن الألفاظ إن الراجح والمعتد به من 
ًأولا، لأنه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وإذا دار اللفظ بين حمله على ما كـان 
ًموضوعا له أولا ومستعملا فيه، وبين حمله على استعماله في غير موضعه، فإنه يحمل  ً ً

 .)١( توجد قرينة تصرفه إلى المجازعلى الحقيقة إن أمكن ما لم


 :هذه القاعدة الأدلة الآتيةدل على 
 .)٢( إجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة- ١
 أن الألفاظ وضعت دلالات على المعاني للإفادة فيجب حملها عند الإطلاق على - ٢

 .)٣(ًما وضعت له أولا
ائن، فإمـا أن يحمـل عـلى حقيقتـه، أو عـلى مجـازه، أو  أن اللفظ إذا تجرد عن القر- ٣

 .على واحد منهمايحمل عليهما، أو لا 
حصول القرينة، ولا : أما حمله على مجازه فباطل؛ لأن شرط الحمل على المجاز 

 .قرينة هنا
ًاحملـوه وحـده علـيهما معـا : وأما حمله عليهما فلا يجوز؛ لأن الواضع لـو قـال 

احملوه إما على هذا أو على ذاك لكان : لك المجموع، ولو قاللكان اللفظ حقيقة في ذ
ًمشتركا بينهما، فلا يتضح المراد، وأماعدم حمله على واحد منهما فلا يجـوز؛ لأنـه عـلى 

وإذا بطلـت . هذا التقدير يكون اللفظ حال تجرده من المهملات لا من المستعملات

                              
ــير )١/٥٠٣(، شرح مخـــتصر الروضـــة )٦٥، ٢/٦٠(كشـــف الأسرار :  ينظـــر)١( ــب المنـ ، شرح الكوكـ

 ).٢/١٠١١(، المدخل الفقهي للزرقاء )١/٢٩٤(
 ).١/٣٤١(المحصول للرازي :  ينظر)٢(
 ).٢/٦١(المصدر السابق :  ينظر)٣(



 

 .)١(هذه الأقسام الثلاثة تعين الأول
ز لا يتحقق إلا عند نقل اللفظ مـن شيء إلى شيء لعلاقـة بيـنهما، وهـذا  أن المجا- ٤

 .وضعه للأصل، ثم نقله إلى الفرع، ثم علة النقل: ًيستدعي أمورا ثلاثة هي
وأما الحقيقة فإنه يكفي فيها أمر واحد وهو وضعه للأصل، ومن المعلوم أن الذي يتوقـف 

 .)٢(لشيء مع شيئين آخرين معهًعلى شيء واحد أغلب وجودا مما يتوقف على ذلك ا
 عدم افتقار الحقيقة إلى القرينة المخلة بالتفاهم، لخفائها وعـدم الاطـلاع عليهـا - ٥

 .)٣(ًأحيانا


 ١ -  إذا أخبر الشفيع أن الدار بيعت بألف درهم، ثم تبين أنهـا بيعـت بمائـة
ًألفا أو أكثر فلا شفعة له، وإن كانت أقل فهـو عـلى شـفعته، دينار فإن كانت قيمتها 
 .)٤(هيعند أبي حنيفة وصاحب

ً فله الشفعة في الوجهين جميعا؛ لأن الدراهم والدنانير جنسان )٥(أما عند زفر 

                              
 .ا بعدها فقد ذكر جملة أدلة لهذا القاعدةوم) ١/٣٣٩(المصدر السابق :  ينظر)١(
 ).١/٣٤٠( المصدر السابق )٢(
 ).٢/٦٠( كشف الأسرار )٣(
 . المراد بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقد تقدمت ترجمتهما)٤(
، ولـد سـنة  العنـبري الـبصري، أبـو الهـذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سـليم بـن مكمـل التميمـي:هو)  ٥(

، »هـو أقـيس أصـحابي «: هـ من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يفضله، ويقـول١١٠
ًكان فقيها حافظا، ذا عقل ودين وفهم وورع، ثقة مأمونا، من بحور العلـم، وأذكيـاء الوقـت ً ً  جمـع بـين ،ً

 .هـ١٥٨ بالبصرة سنة توفيالعلم والعبادة، ولي قضاء البصرة، 
، والانتقـاء في فضـائل الأئمـة لابـن عبـدالبر )٦/٢٧٠( الطبقات الكـبرى لابـن سـعد :ته فيانظر ترجم

، )٢/٣١٧(، ووفيات الأعيان لابن خلكـان )١٢٨/ص(، وطبقات الفقهاء للشيرازي )٣٣٥/ص(
، )١٣/٤٧٥(، والبدايـة والنهايـة )٢/٧١(، وميزان الاعتدال للـذهبي ) ٨/٣٥(وسير أعلام النبلاء 

= 



 

 .)١(ر الحقائق هو الأصلمختلفان حقيقة، واعتبا
 ٢ - بعت منك هذه الصبرة على أنها مائـة قفيـز كـل قفيـز : إذا قال المشتري

ثم إن وجدها كما سمى . على أنها مائة قفيز بمائة درهم، فالبيع جائز: قالبدرهم، أو 
 للمشتري، وإن وجدها أزيد مما سمى، فالزيـادة تـرد للبـائع فالأمر ماض ولا خيار

ولا خيار للمشتري، وإن وجدها أقل ممـا سـمى فالمشـتري بالخيـار إن شـاء أخـذها 
بحصتها من الثمن، وإن شاء تركهـا؛ لأن الزيـادة فـيما لا ضرر في تبعيضـه لا تجـري 

ل بالحقيقـة مجرى الصفة، بل هي أصل في الحقيقة غـير ملحقـة بالأوصـاف، والعمـ
 .)٢(واجب ما أمكن

 ٣ -  إذا اشترى جملة من العدديات المتقاربة، كالجوز والبيض فرأى البعض
مما يتفاوت في الصغر والكبر حقيقـة، والأصـل في الحقـائق منها، فإن له الخيار لأنها 

 .)٣(اعتبارها
٤ - فـإن كـان فـلان ًبس ثوبا من نسج فلان فنسجه غلمانـه، إذا حلف لا يل

يعمل بيده لم يحنث، وإن كان فلان لا يعمل بيده حنث؛ لأن حقيقة النسج مـا فعلـه 
 .)٤(الإنسان بنفسه، فيجب حمل الكلام على حقيقته ما أمكن

٥ - لأنه حقيقة ولا يحنـث ؛)٥(ن دجلة، حنث بالكرعلو حلف لا يشرب م
                              

، والطبقات السنية للغزي )١٦٩/ص(، وتاج التراجم لقطلوبغا )٢/٢٠٧(ية للقرشي والجواهر المض =
 .)٩٩/ص(، والفوائد البهية للكنوي )٣/٢٥٤(

 ).٤/١٢٠( بدائع الصائع )١(
 ).٤/٣٦١( المصدر السابق )٢(
 ).٤/٥٧٥( المصدر السابق )٣(
 ).٣/١١٣( المصدر السابق )٤(
 ).٣/١٠٦(شرب منه، بدائع الصنائع هو أن يضع فاه على النهر في:  الكرع)٥(



 

 .)١(بالشرب بيده أو بإناء
* * * 

 


 )٣) (٢(




والمراد به هنـا . ًتقدم تعريفه لغة واصطلاحا، ولا حاجة إلى التكرار: لـالأص 
 .)٤(القاعدة المستمرة

ويطلق على الفرج والجماع، ويطلـق عـلى ع كقفل وأقفال، ضُْجمع ب: اعـالأبض 
ة مـن ، إذا باشرهـا، فهـي مفاعلـ)٥(ها مباضـعةعََوهـو اسـم مـن باضـًالتزويج أيضا، 

ُيبضـعهنسـان اللحـم لإ ابضـع: وهو القطـع والشـق، يقـال. عضَْالب ْ ََ ًبضـعا ْ َ 
َبضـعها: ً إذا جعله قطعا، ويقـالًتبضيعا ِّيبضعه َّبضعهو ََ ُيبضـعها ْ ََ إذا 

 .)٦(جامعها
                              

 ).٣/١٠٦( المصدر السابق )١(
 ).٥/٥٢٢، ٤/٤٦٦، ٥٦٠، ٢/٥٤٢(، ) ٤/٤٠١( بدائع الصنائع )٢(
، والأشباه والنظـائر لابـن )١٥٧ ف ٣/٢٦٨(الفروق للقرافي : أحكام هذه القاعدة وألفاظها فيينظر  )٣(

ص (، ولابـن نجـيم )٦١ص (ر للسـيوطي ، والأشـباه والنظـائ)١/٨٧(، والمنثـور )١/١٩(السبكي 
ص (، وإيضاح القواعـد الفقهيـة ٢٠، ومنظومة القواعد الفقهية للسعدي وشروحها، البيت رقم )٨٨
 ).٢/١١٧(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٥٠

 ).٢/١١٧(موسوعة القواعد الفقهية :  ينظر)٤(
 ).ب ض ع(مادة ) ٣٢ص ( المصباح المنير )٥(
ص (، والقـاموس المحـيط )بضـع(كلمـة ) ١١٩ص (لمصـدر السـابق، ومعجـم مقـاييس اللغـة ا:  ينظر)٦(

= 



 

 .ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن المعنى اللغوي
 .)١(ضع وهو الجماع أو الفرجُة من البلوالمباضعة مفاع: قال الكاساني 


 الحظر والتحريم، ولا يجوز ذلـك إلا يإن القاعدة المستمرة في وطء النساء ه

بدليل مبيح من الشارع، لما في ذلك من كشف العورات وهتـك الأسـتار واخـتلاط 
 عـداهما الأنساب، فلا يباح ذلك إلا بعقد النكاح الصـحيح أو بملـك اليمـين، ومـا

 .فممنوع محظور، بل إن حرمة الفروج أعظم من حرمة الأموال
ولذلك منعت المرأة من أن تزوج نفسها، وتـتصرف في بضـعها سـواء كانـت 
ًبكرا أو ثيبا، رشيدة في مالها أم لا، دينة عفيفة أم فاجرة، أما الأموال فيجوز للرشيدة  ً

 .التصرف في مالها
حصلت في الأبضـاع بسـبب زواج غـير اكفـاء لأن المفسدة إذا : قال القرافي

حصل الضرر، وتعدى للأولياء بالعار والفضيحة الشـنعاء، وإذا حصـل الفسـاد في 
المال لا يكاد يتعدى المرأة، وليس فيه من العار والفضيحة ما في الأبضاع والاستيلاء 

 .)٢(عليها من الأرذال الأخساء
 .النكاح التحريموقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في عقد 

الأصـل في النكـاح :  حيـث قـال)٣(ومن ذلك ما ذكره عبدالعزيز البخـاري 
                              

= ٩٠٨ (البضع. 
 ).٣/٢٥٥( بدائع الصنائع )١(
 ).١٥٤ ف ٣/٢٤٨( الفروق )٢(
ًعين، بحرا في الفقـه ، علاء الدين، كان من علماء الحنفية البار عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري:هو )٣(

ًوأصوله، علامة بارعا،  كشـف الأسرار في شرح البـزدوي، وشرح المنتخـب للحسـامي، : مـن مؤلفاتـهً
 .هـ٧٣٠وشرح الهداية للمرغيناني، وصل فيه إلى كتاب النكاح، كانت وفاته سنة 

= 



 

 .)١(إلا أنه أبيح للضرورة... الحظر
ولكن هذا قول مرجوح، بل الأصل في عقد النكاح الجواز والحل حتى يـأتي  

الأصل في النكاح : الدليل الدال على تحريمه، وهذا ما سار عليه المصنف حيث قال
 .)٢(هو الجواز حرة كانت المنكوحة أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية

لأن النكــاح عقــد مصــلحة والأصــل في المصــالح : واســتدل لــذلك بقولــه 
 .)٣(إطلاق الاستيفاء

S    U] : وهناك أدلة أخرى لهذا القول منها قوله تعالى    T  

  W   VZ  )لآيةا)٤. 
 أن االله سبحانه وتعالى قد حصر المحرمـات مـن النسـاء في هـذه :وجه الدلالة

 .الآية، فدل ذلك على أن الباقي على الحل
 Z  .  /  0  1  2] : ًومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في آخر الآيات

 . فدل ذلك على أن الأصل في عقد النكاح الجواز والحل حتى يأتي دليل يحرمه


 الأدلة الدالة على تحريم الزنا والنهي عنه والتوعد على فعله وإيجاب الحد - ١

                              
الطبقـات ، و)١٨٨/ص(، وتاج التراجم لقطلوبغـا )٢/٤٢٨( الجواهر المضية للقرشي :انظر ترجمته في =

، )٢/١٤١(، والفتح المبين للمراغي )١٢١/ص(، والفوائد البهية للكنوي )٤/٣٤٥(السنية للغزي 
.)٤/١٣٧(والأعلام للزركلي 

، والأشباه )٦١ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي :ينظر، و)١/٧٤( كشف الأسرار عن أصول البزدوي )١(
 ).٨٨ص (والنظائر لابن نجيم 

 ).٣/٢٥٥( بدائع الصنائع )٢(
 . المصدر السابق)٣(
 . من سورة النساء٢٣ من الآية رقم )٤(



 

 :على فاعله ومن ذلك
b   a  ] :  قوله تعالى-أ    `       _     ^   ]\  [   ZZ )١(. 

,  -  .       / ] :   قوله تعالى-ب    +  9  8   7  6   5   4  32    1  0   
  :Z .)الآية)٢ . 

ـالى-جـــ  ـه تعـ [      ] :  قولـ   \       [   Z   Y   X   W  V   U   T   S
^ Z  )٣(. 

أن االله سبحانه وتعالى نهى عن قربان الزنى مما يـدل : وجه الدلالة من الآيات
ًعلى تحريم مقدماته سدا لذريعة الوقوع فيه، وبين عقوبة من وقع في ذلـك في الـدنيا 

 - إمـائهم -مما يدل على أنه كبيرة من الكبائر، ونهى الأولياء من أن يتخذوا فتيـاتهم 
 .)٤(ب بزناهنوسيلة للتكس

إن دمـاءكم (: أنـه قـال^  عن النبي - رضي االله عنه - ما رواه أبو بكر - ٢
وأموالكم، وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 

 .)٥( )هذا
كـل (: ^ قـال رسـول االله : قـال- رضي االله عنـه - ما رواه أبـو هريـرة - ٣

 .)٦( )المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه
                              

 . من سورة الإسراء٣٢ من الآية رقم )١(
 . من سورة النور٢ من الآية رقم )٢(
 . من سورة النور٣٣ من الآية رقم )٣(
 ).١٣٤ص (عبدالعزيز العويد . منظومة القواعد الفقهية للسعدي، شرح د:  ينظر)٤(
ـاب العلــم، بــاب قــول النبــي  أخرجــه البخــا)٥( صــحيحه، كتـ  رب مبلــغ أوعــى مــن ســامع: ^ري في 

 ).٣٠٠٩(، الحديث رقم )٤/٣٩(^ ، ومسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي )٦٧(رقم ) ١/٢٦(
 أخرجه مسلم في البر والصلة، بـاب تحـريم ظلـم المسـلم، وخذلـه، واحتقـاره، ودمـه، وعرضـه، ومالـه )٦(

= 



 

أحـق (: قـال^  أن رسـول االله - رضي االله عنه - حديث عتبة بن عامر - ٤
 .)١( )الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج

أن الأحق بالوفاء هي الشروط التي في النكاح، مما يدل على عظم أمر ^ بين 
 .)٢(الفروج

، والجـواز بشرطـي الأصـل في الأبضـاع الحرمـة والحظـر:  قال المصنف- ٥
شر الذين هم المقصودون في العالم، ًالشهادة والولي؛ إظهارا لشرفها؛ لكونها منشأ الب
 .)٣(وبهن قوامها، والأبضاع وسيلة إلى وجود الجنس


لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين عند عامة الصحابة،  - ١

 .- رضي االله عنهم -مثل عمر، وعلي، وعبداالله بن مسعود، وعبداالله بن عمر 
ما أحـب أن أحلـه ولكـن :  عن ذلك قال- رضي االله عنه - سئل عثمان ولما

;  >   ] : يريـد بـذلك قولـه تعـالى. )٤(أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أفعله

                              
 ).٢٥٦٤(الحديث رقم ) ٨/١٠( =
ح ) (٣/٢٤٩(كتاب الشروط، بـاب الشروط في المهـر عنـد عقـدة النكـاح :  رواه البخاري في صحيحه)١(

٢٧٢١.( 
 ).١٣٥ص (عبدالعزيز العويد .  منظومة القواعد الفقهية للسعدي، شرح د)٢(
 ).٤/٤٠١( بدائع الصنائع )٣(
بة الأختـين بملـك اليمـين، والمـرأة كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهيـة إصـا:  أخرجه مالك في الموطأ)٤(

، وابـن أبي شـيبة في )١٢٧٢٨ح ) (٧/١٨٩(، وعبدالرزاق في مصـنفه )١٩٧٤ح ) (٣/٧٧٣(وبنتها 
، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، بـاب مـا جـاء في تحـريم )١٦٢٦٤ح ) (٣/٤٨٣(مصنفه 

، تلخـيص )١٣٧٠٨ح (، )٧/١٦٣ (الجمع بين الأختين، وبين المرأة وابنتهـا في الـوطء بملـك اليمـين
 ).٢/١٤٤(، وقد صححه صاحب سلسلة الآثار الصحيحة )٣/٣٧٨(الحبير 



 

  D   C  B   A   @  ?   >  =Z )مـع قولـه تعـالى.)١  : [  }   |

¤  £  ¢    ¡       �  ~ Z  )٢(. 
ًم أولى عند التعارض احتياطا للحرمة؛ لأنه ِّالأخذ بالمحر: قال المصنف - ٢

لا مأثم في ترك المباح، ولأن الأصل في الأبضاع هـو يلحقه المأثم بارتكاب المحرم و
الحرمة والإباحة بدليل، فـإذا تعـارض دليـل الحـل والحرمـة تـدافعا فيجـب العمـل 

 .)٣(بالأصل
٣ -  ،ًإذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها لم يحـل لـه أن يطـأ واحـدة َّ

منهن، ولا يجوز التحري في الفروج؛ لأن التحـري يجـوز في كـل مـا جـاز لـلضرورة 
 .)٤(والفروج لا تحل بالضرورة

إذا أعتـق إحـدى جاريتيـه بعينهـا، ثـم نسـيها، أو أعتـق :  قال المصـنف- ٤
إحدى جواريه العشرة بعينها، ثم نسي المعتقة، فإنه يمنع من وطئهن واستخدامهن؛ 

 بيقين، فكل واحدة يحتمل أن تكون هي الحـرة، ووطء الحـرة لأن واحدة منهن حرة
من غير نكاح حرام، فلو قرب واحدة منهن ربما يقرب الحرة، فيمنع من ذلك صيانة 

 .)٥(عن الحرام
* * *

                              
 . من سورة المعارج٣٠ الآية رقم )١(
 . من سورة النساء٢٣ من الآية رقم )٢(
 ).٢/٥٤٢( بدائع الصنائع )٣(
 ).٣/٣٦١( المصدر السابق )٤(
 ).٣/٥٥٧( المصدر السابق )٥(



 




)٢)(١( 
 

 : بألفاظ عدة منهاأوردها المصنف في ثنايا كتابه 
 .)٣(اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في أحكام الشرع

 .)٤(النادر حكمه حكم الغالب
 .)٥(م للغالبـالحك


أن الأمر القليل الحدوث الذي يتخلف في أكثر الأفراد، أو في أكثر الأوقات،  

إذا وجد هذا النادر في بعض الحالات أو في بعض الأوقـات، فإنـه يعتـبر كالمعـدوم، 
 .ُولا يلتفت إليه، ولا يبنى عليه حكم، فالحكم للغالب

تمثـل أحـد شروطـه الأساسـية وهذه القاعدة لها صلة وثيقة بالعرف، بل إنها  
ًرها من أجل أن يتحقق معنى العرف، فما كان غالبا شائعا مطـردا مـن ُّالتي يلزم توف ً ً

                              
وقــــد ). ٢١٤ ، ٦/٢١٣، ٣/١٠٠، ٢/٢٣٥، ١/٢٨٧، ٥٠٦، ٤٤٧، ٤/٤٤٠( بــــدائع الصــــنائع )١(

ًاخترت هذا اللفظ ليكون عنوانا للقاعدة لأنه هو الذي اعتمده المصنف كثيرا ً. 
الفـرق (مع تأسيس النظر، والفـروق للقـرافي ) ٨١ص (أصول الكرخي :  ينظر في أحكام هذه القاعدة)٢(

، القاعدة )١/٢٤٢(القاعدةالتاسعة عشر (والقواعد للمقري ، )٤/٢٤٠) (التاسع والثلاثون والمائتين
ـور للــزركشي )٢/٢٤٤(الكــبرى  ،  )٢/٨٨(، والأشــباه والنظــائر لابــن الوكيــل )٢/٣٢٤(، والمنثـ

، ومجلة الأحكام وشروحهـا )١٨٣ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٢/٣٦٦(والقواعد للحصني 
 ).١٠٧ص (كريم زيدان ، والوجيز في القواعد لعبدال)٤٢م(القاعدة 

 ).٤/٤٢٣( بدائع الصنائع )٣(
 ).٤/٤٣٣( المصدر السابق )٤(
 ).٣/٤٠٩، ٢/٣١، ٤/٤٢١( المصدر السابق )٥(



 

عادات الناس فهو المعتبر؛ لأنه بالاطراد والغلبة تكون العادة مقطوع بوجودها ولا 
ائع يقدح في اعتبارها ترك العمل بها في بعض الوقائع القليلة؛ لأن العبرة للغالب الش

 .لا للقليل النادر
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو وتعتبر هذه القاعدة أعم من القاعدة المعروفة  
ًلأنها تعتبر أكثر اتساعا للمعاني منها، فالغالب الشائع هنا ليس محصورا . )١(غلبت ً

ٌبأن تكون غلبة وقوعه من جهة أنه عرف تعامل عليه الناس وائتلفوه، بل يكفي أن  ْ ُ
ون حالات أغلبية ومظان معتبرة صـالحة لبنـاء الأحكـام عليهـا بسـبب اطرادهـا تك

 .)٢(وعمومها، ولا يؤثر تخلف ذلك في بعض الأفراد وفي بعض الحالات والوقائع


ً وأدلتها دليلا لهذه القاعدة، وذلك لأن اليقين لا يزول بالشكتعتبر قاعدة  
ًفيكون اليقين حاصلا في وقوعه، بخلاف النادر، فإن ًالغالب أكثر وقوعا من النادر، 

 . يزول اليقين بالشكفلاوقوعه أمر مشكوك فيه 
 :ومن الأدلة الدالة على هذه القاعدة، ما ذكره المصنف وهو 

 فهو بخير النظرين ثلاثة )٤( فوجدها مصراة)٣(من اشترى شاة محفلة(: ^ قوله – ١
 . الحديث)٥( ...)أيام

                              
، مجلة الأحكام )١١٧ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٩٢ص (الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)١(

 ).٤١م(وشروحها 
 ).١/٥٦٥(جمهرة القواعد الفقهية :  ينظر)٢(
، والمصـباح )٢٣٠ص (طلبـة الطلبـة . الشاة إذا ترك حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعهـا: هي المحفلة )٣(

 ).٧٧ص (المنير 
 ).١٢/١٥٧(تهذيب اللغة . الناقة، أو البقرة، أو الشاة يجمع ويحبس اللبن في ضرعها:  هي المصراة)٤(
)٥(ِّلبخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم، أخرجه ا ، رقم )٣/٩٢(ُ

= 



 

ذكر الثلاثـة أيـام في الحـديث ^ أن النبي :  قال الكاساني:وجه الاستدلال
 للأمر على الغالب ٌ من الخيار ليس بمؤقت بل هو بناءليس للتوقيت؛ لأن هذا النوع

 .)١(المعتاد


إما أن تكون الفضـة : ن الدراهم المضروبة أقسام ثلاثةإ: الكاسانيقال  - ١ 
وإما أن يكون الفضة والغش فيها هي الغالبة، وإما أن يكون الغش فيها هو الغالب، 

الفضة الخالصة لا فيها على السواء، فإن كانت الفضة فيها هي الغالبة فحكمه حكم 
يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا سواء بسواء، وكذا بيـع بعضـها بـبعض لا يجـوز إلا 
ـب وإلحــاق المغلــوب بالعــدم هــو الأصــل في أحكــام  ـل؛ لأن اعتبــار الغالـ ًمــثلا بمثـ

 .)٢(الشرع
 .ً أن يكون مقبوضا في مجلس العقدأس مال السلم من شروط ر– ٢

لأن المسـلم فيـه ديـن ًأن يكـون مقبوضـا في مجلـس السـلم؛ : قال الكاسـاني 
... والافتراق لا عن قبض رأس المال يكون افتراق عن دين بدين وهـذا منهـي عنـه

ًس المال دينا أو عينا، عنـد عامـة العلـماء استحسـانا، والقيـاس أنـه لا وسواء كان رأ ً ً
 .ًيشترط قبضه في المجلس إذا كان عينا

ًأن رأس مال السـلم يكـون دينـا عـادة، ولا تجعـل العـين : وجه الاستحسان
 .)٣(ًرأس مال إلا نادرا، والنادر حكمه حكم الغالب فيلحق بالدين

 : أن يكون معلوم القدر المسلم فيه من الشروط التي ترجع إلى– ٣
                              

 .)٣٩٠٨(رقم ) ٥/٦(ب البيوع، باب حكم بيع المصراة ، ومسلم في صحيحه، كتا٢١٤٨ =
 ).٤/٥٤٤( بدائع الصنائع )١(
 ).٤/٤٢٣( المصدر السابق )٢(
 ).٤/٤٣٣( المصدر السابق )٣(



 

رع يـؤمن عليـه ذ، بكيـل أو وزن أو أن يكون معلـوم القـدر: قال الكاساني 
فقده من أيدي الناس، فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد، ولوكـان هـذا في بيـع العـين 

 :جهينفإنه يجوز ذلك في ظاهر الرواية، ووجه الفرق بينهما من و
أن التسليم في باب السلم لا يجب عقيب العقد وإنما يجب بعـد محـل : أحدهما 

ًالأجل، فيحتمل أن يهلك الإناء قبل محل الأجـل، وهـذا الاحـتمال إن لم يكـن غالبـا 
ًفليس بنادر أيضا، وإذا هلك يصير المسلم فيه مجهول القدر، بخلاف بيع العين؛ لأنه 

ك القفيز عقيب العقـد بـلا فصـل نـادر، والنـادر يوجب التسليم عقيب العقد وهلا
 .)١(ملحق بالعدم، فلا يصير المبيع مجهول القدرة

ً أن يكــون موجــودا مــن وقــت العقــد إلى وقــت ً ومــن شروط المســلم فيــه أيضــا– ٤
 :الأجل
ًيكون موجودا من وقت العقد إلى وقت الأجـل، وإلا لم أن   :قال الكاساني 

وعلى هذا يخرج ما إذا أسلم في حنطة موضـع أنـه إن كـان ممـا لا يتـوهم . يجز السلم
انقطاع طعامه جاز السلم فيه، كما إذا أسلم في حنطة خراسان أو العراق أو فرغانة؛ 

ا إذا أسـلم في طعـام لأن كل واحد منها اسم لولاية فلا يتوهم انقطاع طعامها، وكذ
 جاز؛ لأنه لا ينفد طعـام )٤(كاشان أو )٣(بخارى و)٢(سمرقندبلدة كبيرة كـ 

 .)٥(هذه البلاد إلا على سبيل الندرة، والنادر ملحق بالعدم
                              

 ).٤/٤٤٠( السابق  المصدر)١(
معجـم . بلـدة وراء النهـر مبنيـة عـلى جنـوبي وادي الصـغد:  بفتح أوله وثانيه ويقال لها بالعربية سـمران)٢(

 ).٣/٢٤٦(البلدان 
 ).١/٣٥٣(معجم البلدان .  بالضم، من أعظم مدن ما وراء النهر، بينها وبين جيحون يومان)٣(
 ).٤/٤٣٠(معجم البلدان . خسيكث مدينة بما وراء النهر، على بابها وادي ا)٤(
 ).٤/٤٤٧( بدائع الصنائع )٥(



 




)٢)(١( 
 


 الظـاهر مـن : لغـةظهــرقـال ابـن فـارس  : الظــاء والهـاء والـراء أصــل

 ًوراهُـظ ُهـرظْيَ الشيء رَهَـظَصحيح واحد، يدل على قوة وبروز، ومن ذلك 
 .)٣(، إذا انكشف وبرزظاهرفهو 

 هو الظهور له إطلاقات كثيرة، متفرعة عن معناه اللغوي، الذي: ًاصطلاحا 
 :والبروز، ومن أشهرها

ما دل عـلى معنـى بالوضـع الأصـلي أو العـرفي :  يطلق على الكلام الواضح، وهو– ١
، وبهذا التعريف تصبح دلالتـه ظنيـة، فيكـون بهـذا )٤(اًحجورًواحتمل غيره احتمالا م

 .)٥( احتمالما دل على معناه من غير: ًالمعنى قسيما للنص، فإن النص عند الجمهور هو
 يطلق على دلالـة الحالـة التـي هـي قسـيمة الأصـل، والأصـل ودلالـة الحالـة كلاهمـا – ٢

                              
 ).٥/٢٨٧، ٤/٤٩٥( بدائع الصنائع )١(
:  في وألفاظهاأحكام هذه القاعدةينظر . الأصل بقاء ما كان على ما كان: هذه القاعدة يتداولها الفقهاء بلفظ) ٢(

الأشـباه و ، )١/٧٠( المـذهب  والمجمـوع المـذهب في قواعـدمع تأسيس النظر،) ٨٠ص (أصول الكرخي 
، )٥١ص (والأشــباه والنظــائر للســيوطي  ، )٣٨٦ص (وإيضــاح المســالك ، )١/١٣(والنظــائر للســبكي 

، والوصـول إلى قواعـد )٥م(كـام العدليـة وشروحهـا حومجلة الأ، )٧٦ص (الأشباه والنظائر لابن نجيم و
 .)١٠٤ص (احسين يعقوب الب. ، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، د)٢٧٧ص (الأصول 

 ).٣/٥٢(، الأحكام للآمدي )ظهر) (٦١٨ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(
 .، وهذا التعريف سار عليه أكثر الأصوليين)٣/٥٢( الأحكام للآمدي )٤(
 ).٢/٢٤٤(، شرح الكوكب المنير )١/٧٢(كشف الأسرار للبخاري :  ينظر)٥(



 

الظـاهر الضـعيف، أي الــذي لم يصـل في الظهـور إلى درجــة يطـرح معهـا احــتمال : يسـمى
 .)١(خلافه

الحالـة : ومن أحدث التعريفات التي عرف بها هذا النوع من الظـواهر هـو 
وذلك ليخرج ما دلالته ضعيفة لا . )٢( من الأمورح راجالقائمة التي تدل على أمر

وعلى هذا التعريف تكون دلالة الحـال . تقاوم الواقع، ولا تستطيع دفعه ومعارضته
 : إلى قسمين همامنقسمة

لم يصل في الظهور إلى درجة يطرح معها احتمال خلافـه، وهـذا .  ظاهر ضعيف– ١
 .هو قسيم الأصلًيكون ظنيا وهو المراد هنا في هذه القاعدة، و

وهو الذي وصل في الظهور إلى درجة يطرح معها احتمال خلافـه، .  ظاهر قوي– ٢
 .)٣( هنااًوهذا ليس مراد. ًوهذا يكون قطعيا

الظـاهر الضـعيف بقسـميه :  المـراد بالظـاهر في هـذه القاعـدةوبهذا يتضح أن 
ًفيا للاستحقاق ًالأصل ودلالة الحال، وهذا لا يصلح لأن يكون دليلا كا: الذين هما

 .على الغير وإنما يصلح حجة لإبقاء حق قائم، ودفع من يدعي خلافه دون إثبات
الظاهر بقاء ما كان عـلى : وهذا ما أراده الكاساني حينما أورد القاعدة بلفظ 
 .حد هنا يدلان على معنى واالأصل ولفظ الظاهرفلفظ . )٤(ما كان
، وهـي مـا يعـبر عنهـا العلـماء )٥(تكون هذه القاعدة، قاعـدة أصـولية فقهيـةف 

 .)٦(، بقسميهبالاستصحاب

                              
 ).٢/١٠٦٤(المدخل الفقهي العام :  ينظر)١(
 ).١٠٧ص (ح القواعد الفقهية، الزرقا شر:  ينظر)٢(
 .المصدرين السابقين:  ينظر)٣(
 ).٤/٤٩٥( بدائع الصنائع )٤(
 ).٤٥٤ص (، القاعدة السابعة والستون، والقواعد الفقهية للندوي )١/٢٩١( القواعد للمقري )٥(
م شرح مجلـة ، درر الحكـا)٢٦ص (، التعريفـات للجرجـاني )١/١٣(الأشباه والنظائر للسـبكي :  ينظر)٦(

= 



 

ال يصلح لإبقاء ما كان على ما الثابت باستصحاب الح: ومنهم الكاساني حيث قال
 .)١(كان، ولا يصلح لإثبات ما لم يكن

 .)٢(يكنواستصحاب الحال لا يصلح حجة لإثبات ما لم : وقال 
 .لذا كان من المناسب التعريف بالاستصحاب وبيان أقسامه ولو بصورة مختصرة 
 والصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على صحب من :الاستصحاب لغة 

 .)٣(ًمقارنة شيء ومقاربته، وكل شيء لائم شيئا فقد استصحبه
ا دعـاه إلى استصحبه إذ: الدعاء إلى الصحبة والملازمة، يقال: والاستصحاب 

 .)٤(الصحبة والملازمة
 .)٥(الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمه: ًاصطلاحا 

 

 :)٦(أقسام الاستصحاب
 :ينقسم الاستصحاب إلى قسمين هما 

الحكـم عـلى الشيء ببقائـه عـلى  وهو  استصحاب الماضي في الحاضر،:الأول
 وهذا ينقسم .)٧( يقم دليل على خلافهالحال الذي كان عليه في الزمن السابق، ما لم

                              
الاستصـحاب هـو : ، حتى أن الجرجاني عرف الاستصحاب بلفظ القاعـدة فقـال)١/٢٣(الأحكام  =

 .عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان لانعدام المغير
 ).٥/٢٨٧( بدائع الصنائع )١(
 . المصدر السابق)٢(
 ).ص ح ب(ة ماد) ١٧٤ص (، المصباح المنير )ص ح ب(مادة ) ٥٦٣ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(
 ).صحب(كلمة ) ١٣٤ص ( القاموس المحيط )٤(
 ).٣/١٤٨(، شرح مختصر الروضة )٢٦ص (، التعريفات )١٠٦ص ( الكليات )٥(
 ).٣/١٦٨(، الإبهاج في شرح المنهاج )٢/٥٠٤( ينظر المصادر السابقة، وروضة الناظر )٦(
 ).١/٢٣( درر الحكام لعلي حيدر )٧(



 

 :إلى أقسام هي
 استصحاب دل العقل، أو الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان القول – ١

 .المقتضي له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام
 . استصحاب العدم الأصلي، كنفي وجوب صلاة سادسة– ٢
ـرد المخصــص،  استصــحاب الــدليل الشرعــي، كاستصــحاب – ٣ العمــوم إلى أن يـ

 .واستصحاب حكم النص حتى يرد الناسخ
ًإن للعقـل حكـما: وهـذا عنـد مـن يقـول استصحاب الحكـم العقـلي، – ٤  في بعـض ُ

 .الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي
 استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، كالمتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة – ٥

ع المنعقد على صحة صلاة المتيمم عند عدم الماء، أم لا؟ وهذا فهل يستصحب الإجما
 .القسم فيه خلاف مشهور بين العلماء

أن الشيء عـلى حالتـه الحـاضرة : ومعنـاه استصحاب الحـاضر في المـاضي، :الثاني
ويسـمى الاستصـحاب . )١(يحكم أنه كان عليها في الزمن الماضي مـا لم يقـم دليـل التغيـير

ين القسـمين ومـا ينـدرج تحـت أولهـما مـن أقسـام تفصـيل وخـلاف بـين المقلوب، وفي هذ
 .)٢(العلماء ينظر في مظانه

والذي يظهر من لفظ القاعدة أن المراد هو القسـم الأول، وهـو استصـحاب 
، ولكن هذا لا ينافي الاستصحاب المقلوب؛ لأن القاعدة تعني )٣(الماضي في الحاضر

                              
 ).١٧٥ – ١٧٤ص ( الوجيز للبورنو )١(
، الإبهاج في )٣/١٤٨(، شرح مختصر الروضة )٢/٥٠٤(روضة الناظر :  ينظر تفصيل ذلك في كل من)٢(

 ).١/٧٢(، والمجموع المذهب )٤/٣٣٠(، والبحر المحيط )٣/١٦٨(شرح المنهاج 
 ).١٧٤ص (الوجيز للبورنو :  ينظر)٣(



 

ت من الممكن أن تكون وقعت فيه في الماضي، أن تضاف الأمور الحادثة إلى أقرب وق
 .وهذا لا ينافي أن نستدل بالحال على الأمر الماضي حتى يأتي ما يعارضه


ًأن الأمر الذي ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا أو نفيا، يبقى على حالـه  ً

حـال سـابقة معهـودة، فـإن فـإذا كـان لـلشيء . )١(ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره
الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه واستمراره على تلك الحالة المعهودة التي كان عليها، 

 .)٢(ٍحتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فيصار حينئذ إليه


v  u    t  s  r  q   ]  : قوله تعالى– ١   p   o  n  m  l   k  j  i

  }  |   {  z  y  x  wZ )الآية)٣ . 
 أن االله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في هذه الآية بصيغة من :وجه الدلالة

أقوى صيغ الحصر وهي الاستثناء بعد النفي، مما يدل على أن ماعداها باق على أصله 
، مما يدل على أن الأصل عدم الاستثناءباحة، وقد علمت هذه الإباحة من وهي الإ

 .التحريم، فلا تحريم إلا بدليل
الرجل يخيل إليه أنه ^  ما ثبت في الصحيحين من أنه شكي إلى النبي – ٢

ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا(: ^يجد الشيء في الصلاة فقال  ً( )٤(. 

                              
 ).٤٥٣ص (القواعد الفقهية للندوي :  ينظر)١(
 ).٨٧ص (قهية للزرقا  شرح القواعد الف)٢(
 . من سورة الأنعام١٤٥ من الآية رقم  )٣(
ـاب لا يتوضــأ مــن الشــك حتــى يتــيقن :  أخرجــه البخــاري في صــحيحه)٤( ) ( ١/٤٦(كتــاب الوضــوء، بـ

كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث : ، ومسلم في صحيحه)١٣٧ح
 .واللفظ له) ٨٣٠ح) (١/١٨٩(فله أن يصلي بطهارته 



 

حكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه، وهذا عين ^  أن النبي :وجه الدلالة
 .، فقد استصحب حكم الطهارة السابق)١(الاستصحاب

 . الإجماع– ٣
ضوء ثم شك في الحدث جاز له أداء وفقد أجمع العلماء على أنه إذا تيقن بال

لحدث ثم شك في الوضوء يبقى الحدث وهذا  الوضوء، ولو تيقن ابالصلاة ولم يج
 .)٢(كله استصحاب

 . المعقول– ٤
ًوهو أن الحكم إذا ثبت بدليل ولم يثبت له معارض قطعا ولا ظنا، يبقى بذلك  ً

 .)٣(الدليل


: لو اختلف البائع والمشتري في هلاك المبيع فقال البائع  :قال الكاساني - ١ 
 قبل القبض، ولا ثمن كهل: هلك بعد القبض، ولي عليك الثمن، وقال المشتري

لك علي، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن البائع يدعي عليه القبض والثمن، 
، والظاهر بقاء وهو ينكر، ولأن الظاهر شاهد للمشتري، لأن المبيع كان في يد البائع

ًما كان على ما كان، والبائع يدعي أمرا عارضا وهو الزوال والانتقال، فكان  ً
 .)٤(ًالمشتري متمسكا بالأصل الظاهر فكان القول قوله

ً حيا في حق نفسه عملا بظاهر الحال، وهو استصحاب حياته المتيقنة د المفقود يع– ٢ ً

                              
 ).٣/٥٤٨(كشف الأسرار :  ينظر)١(
 ).٤/٣٢٩( البحر المحيط :ينظر المصدر السابق، و)٢(
 ).٣/٥٤٨( كشف الأسرار )٣(
 ).٤/٤٩٥( بدائع الصنائع )٤(



 

 ً. ميتادًسابقا، أما في حق غيره فإنه يع
أنه تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له فلا يورث، ولا تبين : وبيان ذلك 

امرأته، كأنه حي حقيقة، وتجري عليه أحكام الأموات فيما لم يكن له، فلا يرث 
ًأحدا، كأنه ميت حقيقة؛ لأن الثابت باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما كان على ما 

 .)١(كان، ولا يصلح لإثبات ما لم يكن
، فقبض أحدهما، لم يسقط خياره؛ ينلو اشترى عبدين فوجدهما معيب:  الخيار– ٣

 وإنما تتم بقبض الكل؛ لأنه لو  لأنه قبض بعض المعقود عليه والصفقة لا تتم بذلك،
قبل التمام، لزمه العقد في المقبوض عليه دون الآخر لتفرقت الصفقة على البائع 

وتفريق الصفقة قبل التمام باطل، ولا يمكن إسقاط حقه عن غير المقبوض؛ لأنه لم 
 .)٢(ًيرض به فبقي له الخيار، إبقاء لما كان على ما كان

 
* * * 

                              
 ).٥/٢٨٧( المصدر السابق )١(
 ).٤/٥٦٦( المصدر السابق )٢(



 


)٢)(١(

 


 الحرية :قال ابن فارس :الحاء والراء في المضاعف له أصلان: 
ِّ بـين ٌّرحُهو : ما خالف العبودية، وبرئ من العيب والنقص، يقال: الأول 

يةِالحرورو الحريةطين : ، ويقالٌُّرح :لا رمل فيه. 
 .، والمراد هنا الأول)٣(خلاف البرد: الثاني 
، أحـرارمن الرجال خـلاف العبـد؛ لأنـه خلـص مـن الـرق وجمعـه والحر  
ُحررته: فيقال َُ َّ ًتحريرا ْ إذا أعتقته، والأنثى َّحرة ُ وجمعها حرائر)٤(. 

طين : الحرية هي الخلوص، يقال: وقد عرفها الكاساني لغة بنحو ذلك فقال 
 .)٥(حر أي خالص وأرض حرة، إذا لم يكن عليها خراج

 .)٦(الخلوص عن الملك والرق:  عرفها الكاساني بقوله:اًاصطلاح 
 


هذه القاعدة تفيد أن الـراجح في بنـي آدم أنهـم أحـرار، وأمـا الـرق فهـو أمـر  

                              
 ).٢٩٠، ٥/١٨٠، ٤/٥٦٨( بدائع الصنائع )١(
، شرح )١/٢٤(، الأشـباه والنظـائر للسـبكي )٢/٨٢(القواعد الكـبرى : هذه القاعدةفي أحكام ينظر  )٢(

 ).٣٢٢ص (، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي )٢/٩٨(المنهج المنتخب 
 ).ّحر(، كلمة )٢٢٣ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(
 ).ح ر ر(مادة ) ٧٠ص ( المصباح المنير :ينظر )٤(
 ).٣/٥٤٣( بدائع الصنائع )٥(
 . المصدر السابق)٦(



 

ًطارئ، سواء كان ذكـرا أم أنثـى، صـغيرا أم كبـيرا، مسـلما أم غـير مسـلم، فـلا يبـاع  ً ً ً
 . تضمن المملوكاتويشترى، أي لا يملك، ولا يضمن كما

 .هذا هو الأصل والرق خلاف الأصل؛ لأنه عارض 
 


روي عـن سـيدنا عمـر وسـيدنا عـلي رضي االله بـما  استدل المصنف لهذه القاعدة – ١

لى أن هذا هـو الأصـل في  وهذا فيه دلالة ع.)٢)(١(اًعنهما أنهما حكما بكون اللقيط حر
 .بني آدم

 : من المعقول– ٢
ولأن النـاس كلهـم أولاد سـيدنا آدم عليـه الصـلاة والسـلام : قال المصنف 

ًوحواء، وهما كانا حـرين، والمتولـد مـن الحـرين يكـون حـرا، وإنـما حـدث الـرق في 
ًالبعض شرعا بعارض الاستيلاء بسبب عارض وهو الكفر الباعـث عـلى الحـراب، 

 .)٣( حتى يقوم الدليل على وجود العارض– وهو الحرية –العمل بالأصل فيجب 
 


 ١ -  فيجوز للعبد المحجور عليه قبض في قبض الموهوب، الحرية لا تشترط

ع للعبـد فكـان القـبض إليـه، ما وهب له؛ لأن القبض من حقوق العقد، والعقد وق

                              
 ).٥/٢٩٠( بدائع الصنائع )١(
 هذا الأثر أخرجه البيهقي في كتاب اللقطة، باب من قال أن اللقـيط حـر لا ولاء عليـه، السـنن الكـبرى )٢(

 ).١٢١٣٥(رقم ) ٦/٣٣٦(
ص ( القواعـد والضـوابط المستخلصـة مـن التحريـر :ينظـر، و)٤/٥٦٨(و) ٥/٢٩٠( بدائع الصنائع )٣(

٣٢٢.( 



 

 .)١(، والرق عارضولأن الأصل في بني آدم الحرية
 ٢ - ،وادعى الآخر أنه عبده، يقضي للذي  إذا ادعى أحدهما أن اللقيط ابنه 

نه يدعي الحرية، والآخر يدعي الرق، فبينة الحرية أقـوى؛ لأن معـه ادعى أنه ابنه لأ
 .)٢(الأصل والأصل في بني آدم الحرية

 ٣ -  لا تحل للرائي الشهادة بالملك لصاحب اليد في العبد أو الأمة، وإن رآه
يستعمله استعمال الملاك من غير منازع، وإن وقع في قلبه أنه له، إلا إذا أقرا بأنفسهما 

 يعبر عن نفسـه، لأن الكبـير في يـد نفسـه ظـاهر، إذ اًرق، وكان الواحد منهما كبيربال
الأصل هو الحرية في بني آدم، والرق عارض، فكانت يـده إلى نفسـه أقـرب مـن يـد 

 .)٣(ح يد غيره دليل الملك فيهلغيره فلم تص
ًلو ادعى غلاما كبيرا أنـه عبـده، وقـال الغـلام:  قال المصنف– ٤   أنـا حـر،: ً

 لأنـه ؛فالقول قول الغلام؛ لأنه ادعاه في حال هـو في يـد نفسـه، فكـان القـول قولـه
 .متمسك بالأصل وهو الحرية

 
* * * 

 

                              
 ).٥/١٨٠( بدائع الصنائع )١(
 ).٥/٣٨٠( المصدر السابق )٢(
 ).٥/٤٠١( المصدر السابق )٣(



 
 
 
























 


 

)٢)(١(



الحـاء والـواو والجـيم أصـل : ابـن فـارسقـال ) حـوج(أصلها : الحاجة لغة 

 .)٣(واحد وهو الاضطرار إلى الشيء، فالحاجة واحدة الحاجات، والحوجاء الحاجة
ًب فقدها عسرا وحرجاما يسبهي : ً اصطلاحاالحاجة  ً)٤(. 
هي الشيء المفتقر إليه من حيث التوسعة ورفـع :  بقوله)٥(وعرفها الشاطبي 

                              
 ).٤/٥٩( بدائع الصنائع )١(
ـر  )٢( ـذه القاعــدةينظـ ـام : في أحكــام هـ ـرافي )٢/٢٠٥(قواعــد الأحكـ ـروق للقـ ، ) ٣ ف ١/١٢٩(، والفـ

، )١٧١ ف ٣/٣٣٩ (١٧١وف) ١٠٨ ف ٢/٣٢٨)  (١٠٨ف(، و)٥٦ ف ٢/٥١) (٥٦ف(و
، - وقد تكلم عنها القرافي في كتابه الأمنية في إدراك النية، وذكر لها أمثلة كثـيرة-، )١٨٣ ف ٣/٣٨٣(

، وإيضـاح )١/١١٠(، والأشـباه والنظـائر للسـبكي )٢٥٩(، القاعـدة )٢/٥٠١(والقواعد للمقري 
قهيـة ، وموسـوعة القواعـد الف)٢/٢٣٨(، القواعد لتقي الدين الحصـني )٥١ ف ٢٤٦ص (المسالك 

، )١/٢١٩(، الإحكام لابن حزم )١/٨٥(، المستصفى )٢/٣٨٦(، العدة للقاضي أبي يعلى )٤/٤٤٤(
 ).١/٥١٣(، وشرح الكوكب المنير )١/١٥١(، والإبهاج )٦٥ص (وشرح تنقيح الفصول 

 ).حوج(كلمة ) ٢٦٨ص  ()٣(
 ).١/٦٩٥( الموسوعة الفقهية الميسرة )٤(
أبو إسحاق، أحد الأئمة النظار، والجهابذة الأخيـار، أصـولي طبيهو إبراهيم بن موسى اللخمي الشا ،

إمامته فقيه، محدث بارع، ونحوي شهير، له استباطات جليلة، وفوائد لطيفة، وأبحاث شريفة، تدل على 
الموافقات في أصول الشريعة، :  مصنفاته القرن الثامن، منفيوجلالته، وكان أحد فقهاء المالكية في الأندلس 

 .هـ٧٩٠والاعتصام، والإفادات والإنشادات، وشرح على الخلاصة في النحو، توفي عام 
 ).١/٧٧ (معجم المؤلفين، و٤/٢٩١ (الفكر السامي، و)٢/٢٩ (شجرة النور الزكية: ينظر



 

 .)١(الضيق والمؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب
والتعريفان متقاربان، حيث أن كل واحد منهما يدل على أن المراد بالحاجة ما  

 .والضيق، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد والهلاكيؤدي فقده إلى الحرج 
 الضرورة من ضر يضر ضرا: لغة ُّ َّ. 
: خلاف النفـع، والثـاني: الضاد والراء ثلاثة أصول، الأول: قال ابن فارس 

 .)٢(القوة: اجتماع الشيء، والثالث
:  الاضـطرار وهـو، ومنـه)٣(والمراد هنـا الأول؛ لأنـه يطلـق ويـراد بـه الحاجـة 

 .)٤(الاحتياج إلى الشيء
في تعريفهـا، وإن عبارات العلـماء اختلفت وأما الضرورة في الاصطلاح فقد 

يبـدو لي أنهـا لا تشـمل المعنـى الكامـل لـلضرورة؛ لأنهـا كانت متقاربة في معانيها، و
 .)٥(مقتصرة على معنى الضرر الحاصل من جهة الغذاء

حالة تطرأ على الإنسـان، بحيـث لـو لم : ة هوولعل التعريف المختار للضرور 

                              
 ).١/٥١٣( الموافقات )١(
 ).ضرّ(كلمة ) ٥٧٤ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(
 ).ضرّ(كلمة ) ٥٥٠ص ( القاموس المحيط )٣(
 ).٥٧٤ص ( معجم مقاييس اللغة )٤(
الضرورةهي خوف الضرر أو الهلاك على :  ومن هذه التعريفات، تعريف أبي بكر الجصاص حيث قال)٥(

ـترك الأكــل ـنفس أو بعــض الأعضــاء يـ ـزركشي بقولــه)١/١٥٠( أحكــام القــرآن الـ : ، وعرفهــا الـ
ًحدا إن لم يتناول الممنوع هلـك أو قـارببلوغه : الضرورة . وعرفهـا )٢/٦٩(المنثـور في القواعـد ،

ًهي الخوف على النفس من الهـلاك علـما أو ظنـا: المالكية بقولهم ً حاشـية الدسـوقي والشرح الكبـير ،
 الضرورة المبيحة هـي التـي يخـاف التلـف بهـا إن تـرك الأكـل: ، وعرفها ابن قدامة بقوله)٢/١١٥(

 ).١١/٧٤(ني المغ



 

 .)١(تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية
، وهي وسبب اختيار هذا التعريف؛ لأنه جامع في نظري كل أنواع الضرورة 

 .ل، والعرض، والمالحفظ الدين، والنفس، والعق
ر، أن الاضطرار ظـرف قـاه: وبهذا يتضح الفرق بين الضرورة والحاجة وهو 

ـة عــلى إحــدى  ـن أجــل المحافظـ ـك مـ ـا، وذلـ ـور شرعـ ـاب المحظـ ـوز بســببه ارتكـ ًيجـ
 .الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال: الضروريات الخمس وهي

أمـا الحاجـة فهــي التـي لا تتوقــف عليهـا صــيانة الضروريـات الخمــس، ولا  
 .حمايتها، وإنما يترتب على عدم استجابة المكلف إليها عسر وصعوبة

ًلأحكام الاستثنائية التي ثبتت بسبب الضرورة، غالبا ما تكون إباحتها مؤقتـة ن اوأ
تزول بزوال الاضطرار، وتتقيد بالشـخص المضـطر وبقـدر الضرورة، لأن الإباحـة 

 .وردت على محظور بنص شرعي
أما الأحكام المبنية على الحاجة فهي تخالف القواعد العامة لا النص، ويكون  

 .)٢(تصف بصفة الدوام والاستقرار ويستفيد منها المحتاج وغيرهالحكم الثابت بها ي


ًأنه يقدر وجود المعدوم حكما وإن عدم حقيقـة، وتبنـى عليـه أفادت القاعدة  
، وذلك إذا تحقق وجود الحرج والمشقة إن لم يعمل بذلك، ويفهـم  الشرعيةالأحكام

ذلــك، فإنــه لا يجــوز التقــدير حينئــذ؛ لأنــه خــلاف منــه أنــه إذا لم تــدع الضرورة إلى 
 .)٣(الأصل



                              
 ).٤٣٨ص ( رفع الحرج للباحسين )١(
، )٣٩٢ص (اليوسـف . ، وقاعدة المشقة تجلب التيسير د)٢٧٤ص ( نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي )٢(

 ).٢٠٧ص (والممتع في القواعد الفقهية 
 ).١٠٨ ف ٣٢٩ -  ٢/٣٢٨( الفروق للقرافي )٣(



 


استدل المصنف لهذه القاعدة ضمن استدلاله لمشروعية الإجـارة وجوازهـا؛  
بيع منفعة، والمنفعة حال العقد معدومة، والمعدوم لا يحتمل البيع؛ لأنه بيع ُّد لأنها تع

 جعلـت موجـودة عنـد لكنهـا، )١(^ ما ليس عند الإنسان وقد نهى عنه رسـول االله
 :، ومن الأدلة التي ساقها ما يأتي)٢(لضرورةبحكم االعقد هنا 

َقال{:  قوله تعالى في سياق قصة موسى– ١ ِ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين َ ْ ََّ َ َ َ َُ ْ ْ َِ َِ ِ ْ ُ َ ُْ ِ ِّ
َعلى أن تأجرني ثماني حججٍ ُ َِ َ َِ َِ َ َْ َ ْ َ{ )٣(. 

ً أي على أن تكون أجيرا لي، أو على أن تجعل عوضي من إنكاحي :لةوجه الدلا 
. )٤(عوضه وأثابه: آجره االله تعالى، أي: ابنتي إياك رعي غنمي ثماني حجج، يقال

ًفجعل العوض هنا منافع معدومة تأتي تباعا ولكنها جعلت كالموجودة عند العقد 
 ّيعدنا، من غير نسخ، قبلمن ومعلوم أن ما قصه االله علينا من شرائع . ضرورة

على المختار شريعة لنا مبتدأة ويلزمنا على أنه شريعتنا لا على أنه شريعة من قبلنا، 
                              

يـأتيني الرجـل فيريـد منـي : يا رسـول االله:  قال–نه  رضي االله ع– يريد في ذلك حديث حكيم بن حزام )١(
الحـديث رواه أبـو داود . )لا تبع ما لـيس عنـدك(: ^البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال 

، واللفظ له، )٣/٣٠٢(، )٣٥٠٥(في الرجل يبيع ما ليس عنده رقم : كتاب البيوع والإجارات،  باب(
: ، وقال)٣/٥٣٤) (١٢٣٢(ء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم كتاب البيوع، باب ما جا(والترمذي 

هــذا حــديث حســن . ـائع رقــم (والنســائي ـد البـ ـيس عنـ ـع مــا لـ ـاب بيـ ـوع، بـ ـاب البيـ ، )٤٦١٣(كتـ
كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح مـا لم يضـمن (وابن ماجه ). ٧/٢٨٩(

، ١٥٣١٢، ١٥٣١١(رقم ) ٣٤١، ٣١، ٢٨، ٢٤/٢٦(وأحمد في مسنده ). ٢/٧٣٧(، )٢١٨٧(رقم 
، وصــاحب البــدر المنــير )٨/٥١٩(وقــد صــحح الحــديث ابــن حــزم في المحــلى ). ١٥٥٣٧، ١٥٣١٥

 ).٣/١٠(، والتلخيص الحبير )٤/٩(، وكذلك نصب الراية )٦/٤٤٨(
 ).٢/٢٠٩(في ذلك قواعد الأحكام ينظر ، و)٥/٣١٩( بدائع الصنائع )٢(
 .ورة القصص من س٢٧ من الآية رقم )٣(
 ).٤/١٤( بدائع الصنائع )٤(



 

 .)١( عند الأصوليين
َّفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن{:  قوله تعالى– ٢  ُ ُ َّ ُ َ َْ ْ ُْ َُ َ َِ َُ ََ في وهذا نص . )٢( }ْ

، حيث إنه عقد على معدوم فجعل )٣(وهو في المطلقاتأن من أرضعت تأخذ أجرها 
 .كالموجود للضرورة

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن (: أنه قال^ عن رسول االله ما ثبت  – ٣ 
ً بي ثم غدر، ورجل باع حراما فأكل ثمنه، ىكنت خصمه خصمته، رجل أعط

 .)٤( )ًأجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرهورجل استأجر 
ًمن استأجر أجيرا أن يبادر بإعطائه حقه من ^  أمر النبي :وجه الدلالة 

، والإجارة الأجرة وأن لا يماطل وأن لا يجحد الأجرة، مما يدل على جواز الإجارة
 .ل العقد ولكنها جعلت كالموجودة للضرورةعقد على منافع، والمنافع معدومة حا

يعقدون عقد إنهم كانوا حيث ن الأمة أجمعت على ذلك فإ.  الإجماع– ٤ 
الإجارة من زمن الصحابة رضي االله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير فلا يعبأ 

 .)٥(بخلاف من خالف
 لأنه ًوأيضا استدل المصنف لهذه القاعدة ضمن استدلاله لجواز الاستصناع؛ 

عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل)فهو بيع ما ليس عند الإنسان لا على )٦ ،

                              
ـا:ينظــر )١( ، المعتمــد في أصــول الفقــه )٢/٩٩(أصــول السرخسي :  الأدلــة عــلى حجيــة شرع مــن قبلنـ

 .النملة. ، بتحقيق د)٢/٥١٧(، روضة الناظر )٢/٣٣٦(
 . من سورة الطلاق٦ من الآية رقم )٢(
 ).٤/١٤( بدائع الصنائع )٣(
 ).٢٢٢٧ح ) (٣/١٠٨(ً كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، : أخرجه البخاري في صحيحه)٤(
 ).٤/١٦( بدائع الصنائع )٥(
 ).٤/٩٤( المصدر السابق )٦(



 

س الحاجة إليه، يلحق بالموجود لمسأ ، ولكن)١(ًوجه السلم، إذا هو بيع معدوم
 .كالمسلم فيه

ولا يعرى شيء من العقود والمعاوضات عن جواز : )٢(قال العز بن عبدالسلام 
 .)٤( الموجودً، وقد ذكر خمسة عشر مثالا على إعطاء المعدوم حكم)٣(إيراده على معدوم

$  %       &  '  )                 ] : ومما يمكن أن يستدل به لهذه القاعدة قوله تعالى 
+  *  ) Z )٥(. 
 :وجه الدلالة

  فلا يخفى أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية من الوقوع فيما هو إثم
 .)٦(ياطوذلك هو الاحت

                              
 ).٤/٤٤٤( المصدر السابق )١(
 أبـو  محمـد بـن المهـذب ،  بـن عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم بن الحسـن:العز ابن عبدالسلام هو)  ٢(

ُمحمد السلمي الدمشقي المصري، ويعرف بالعز ابن عبدالسلام، ويلقب بسلطان العلماء؛ لسعة علمـه، 
ًهـ كان علامة فقيها أصوليا، قويا في الأمر بـالمع٥٧٨: هـ وقيل٥٧٧ولد سنة  ً روف والنهـي عـن المنكـر ً

قواعد الأحكـام في مصـالح الأنـام، ومخـتصر : من مؤلفاتهًزاهدا، انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي، 
والتفسـير، والإمام في بيان أدلة الأحكام، قواعد الأحكام، والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، 

 .هـ٦٦٠ سنة توفيواختصار النهاية، 
، وطبقــات الشــافعية للإســنوي )٨/٢٠٩( طبقــات الشــافعية الكــبرى لابــن الســبكي :انظــر ترجمتــه في

، وطبقـات )٧/١٨٢(، والنجوم الزاهرة لابن تغري بـردي )٤٤١/ ١٧(، والبداية والنهاية )٢/٨٤(
، وشـذرات )٢٢٢/ص(، وطبقـات الشـافعية لابـن هدايـة االله )٢/١٠٩(الشافعية لابن قاضي شهبة 

 .)٧/٥٢٢(الذهب لابن العماد 
 ).٢/٢٠٩( قواعد الأحكام )٣(
 ). وما بعدها٢/٢٠٥( المرجع السابق )٤(
 . من سورة الحجرات١٢ من الآية رقم )٥(
 .وهذا استنباط جيد: حيث استدل لها بهذه الآية ثم قال. )١/١١٠ ( الأشباه والنظائر لابن السبكي)٦(



 


 . كيفية ثبوت العقد في الإجارة المطلقة– ١ 
حكم الإجارة المطلقة هو ثبوت الملك في العوضين عقيب : قال المصنف 

أن الإجارة وجدت مطلقة والمعاوضة المطلقة تقتضي : العقد بلا فصل، ووجه ذلك
الملك لا بد له من محل تثبت فيه لكن يع، ثبوت الملك في العوضين عقيب العقد كالب

ًمنافع المدة المعلومة في الحال حقيقة، فتجعل موجودة تصحيحا للعقد، وقد يجعل 
ًالمعدوم حقيقة موجودا تقديرا عند تحقق الحاجة والضرورة ً)١(. 

 الذمة بثمن مقبوض في مجلس عقد على مبيع في :فهو.  جواز السلم– ٢ 
 .)٢(ً إذا هو عقد على معدوم، ولكنه جوز  لحاجة الناسالعقد

استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم، : إذ هي.  صحة عقد المضاربة– ٣ 
 .)٣(ولعمل مجهول

، فهو بيع عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العملهو ف:  الاستصناع– ٤ 
 .)٤(معدوم ولكنه عقد جائز

 
* * * 

  

                              
 ).٤/٥٩( بدائع الصنائع )١(
 ).٤/٩٤( المصدر السابق )٢(
 ).٥/١٠٨( المصدر السابق )٣(
 ).٤/٩٣( المصدر السابق )٤(



 
 




)٢)(١(
 


الحاء والراء والجيم، أصل واحد، وهو معظم : قال ابن فارس :الحرج لغة 

 الإثم، : الحرج،ُّالباب وإليه مرجع فروعه، وذلك تجمع الشيء وضيقه، ومن ذلك
 . )٣( الضيق:والحرج
 .)٤( أضيق الضيق:لحرج في اللغةافيكون 
 .)٥(ما فيه مشقة فوق المعتاد :ًالحرج اصطلاحا 

                              
 ).٤/٧٥( بدائع الصنائع )١(
، ولكـن لفـظ الاضـطرار لا يبطـل حـق الغـير:  هذه القاعدة وردت في كتب القواعد بلفظ آخر وهو)٢(

المصنف يعتبر أشمل، لأنه يتبين به حكم حق االله سبحانه عنـد وقـوع الحـرج وهـو أنـه يجـوز إسـقاطه، 
ًين حكم حق العباد بأنه وإن اضطر إلى إتلافه فإنه لا يكون هدرا وإنما يضمن، وبهذا يتضح أن لفظ ويتب

القواعــد : ومـن مصــادر هـذه القاعــدة. الضرورات تبـيح المحظــوراتًالقاعـدة يعتــبر قيـدا لقاعــدة 
، )١٥٠ص  (الحاجــة لا تحــق لأحــد أن يأخــذ مــال غــيره: والضــوابط الفقهيــة في كتــاب الأم بلفــظ

، وشرح القواعد الفقهيـة )٣٣م١/٤٢(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )١/٣٤٥(وترتيب اللآلئ 
، موسـوعة القواعـد الفقهيـة )٣٣م٨١/٣٤، ٢/١٠٠٥(، المدخل الفقهـي العـام )٢١٣ص (للزرقاء 

، الممتع في القواعد الفقهية )٤٨٩ص (صالح اليوسف . د.، وكتاب المشقة تجلب التيسير لـ )٢/٢٠٨(
 ).١٩٩ص (

 ).حرج(مادة ) ٤/٧٤( لسان العرب :ينظرو). ٢٤٠ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(
 ).حرج(مادة ) ٤/٧٤( لسان العرب )٤(
 ).٢/١٥٩( الموافقات )٥(



 


إن العسر والعناء الخارجين عن حد الاحتمال عادة، يقتضي تغير الحكم  

الشرعي من الحرمة إلى الإباحة، كأكل الميتة، أو يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء 
التصرف الذي يستباح به الأمر المحرم لأجل هذا لكن حرمته ككلمة الكفر، 

، سواء )١(الضرورة، إذا تعلق بإتلاف حق لآدمي أو تفويته فإنه لا يبطل حق الغير
كان الاضطرار بأمر سماوي كالمجاعة والحيوان الصائل، أو غير سماوي كالإكراه 

 .)٢(الملجئ
قط بأي حال من والمتأمل في لفظ القاعدة يجد أنه يفيد أن حقوق العباد لا تس 

، ً عاما، ولكن هذا ليس)٣( وهذا هو مذهب الحنفيةالأحوال إلا برضى من له الحق
فقد يكون هناك اضطرار وحرج يسقط معه حق الغير، وهذا الملحظ أشار إليه ابن 

من : ن حين قالي عند صياغته للقاعدة السادسة والعشر– رحمه االله – )٤(رجب
 .)٥(ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنهًأتلف شيئا لدفع أذاه له لم ي


 :بما يأتيلهذه القاعدة استدل المصنف  

                              
ـام )٣٣ م ١/٤٣(درر الحكــام :  ينظــر)١( ـي العـ ـو )٢/١٠٠٥(، والمــدخل الفقهـ ـوجيز للبورنـ ص (، والـ

 ).١٩٩ص (، والممتع في القواعد الفقهية )٢٤٤
 ).٥٣٣ص ( القواعد الفقهية، لعبدالعزيز عزام )٢(
 ).٢/٤٢٩(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
، ثم الدمشقي الحنبلي، ولد ببغـداد في  هو زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي)٤(

هـ، وأكثر الاشتغال حتى مهر، وقرأ القرآن بالروايات، وأكثر عن الشيوخ حتـى ٧٣٦ربيع الأول سنة 
وصنف شرح علل الترمذي، والقواعد الفقهية أجاد فيه، وشرح قطعة مـن . َّخرج لنفسه مشيخة مفيدة

 .هـ٧٩٥مات في رجب سنة . صحيح البخاري
 ).٢٦، ق ٣٧ص ( القواعد في الفقه الإسلامي )٥(



 

َفمن اضطر في مخمصة غ{:  قوله تعالى– ١ ٍ َ َ َّ َْ َ ِ ُ ْ ِ ٌ متجانف لإثم فإن االلهَ غفور يرََْ ُُ َ َّ ِ َ ٍ ْ ِ ِ ٍ ِ َ َ
ٌرحيم َِ{ )١(. 

أن االله سبحانه وتعالى أجاز لمن أصابته مشقة زائدة عن المعتاد : وجه الدلالة
 .)٢(ضيق وحرج، أن يتناول من مال الغير ما يسد رمقه بشرط أن يضمنهفي ووقع 

 .)٣( Z 0  1  2  3] :  قوله تعالى– ٢
 :وجه الدلالة

  ما دعتكم شدة المجاعة إلى أكله، والاستثناء من التحريم إباحة، فإذا إلا
 .)٤(كمافي حال المخمصة... تحقق الاضطرار يباح له التناول

 :ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بما يلي
ُوآتوا{:  قال االله تعالى– ٣  َ ٍ النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيءَ ِ ِْ َ َ ً َ َْ َ َ ْ ْ َّ َْ َُ ْ ِ َ ِ ِ ُ َِّ 

ًمنه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ً ِْ َ ًِ َِ ُ ُُ ُ ََ ْ{ )٥(. 
زوج منه  أن االله سبحانه وتعالى بين أن مال المرأة لا يحل لل:ووجه الدلالة 
، إلا إذا طابت نفسها بذلك؛ لأن مالها ملك لها، فهو ممنوع منه لأنه ملكها، شيء

 .)٦(مباح له إذا طابت به نفسها
ف فيه، إلا إذا طابت أن يتصرغير مالكه  رم علىيحوبهذا يتبين أن كل مملوك  

 . امرأة أولاًلك رجاًبه نفس مالكه، فإنه يكون مباحا بإباحة مالكه له، سواء كان الم

                              
 . من سورة المائدة٣م  من الآية رق)١(
 ).٤/٣١٠( بدائع الصنائع )٢(
 . من سورة الأنعام١١٩ من الآية رقم )٣(
 ).٦/١٨٥( بدائع الصنائع )٤(
 . من سورة النساء٤ الآية رقم )٥(
 ).١/١٧٨( أحكام القرآن للكيا هراسي )٦(



 

^ حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله واستدل المصنف ب – ٤ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (: قال في خطبته في حجة الوداع

 .)١( )كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا
كل المسلم على (: قال^  هريرة رضي االله عنه أن النبي أبيوبحديث  – ٥ 

 .)٢( )المسلم حرام دمه وماله وعرضه
ومن هذا النوع : أورد المصنف هذه الأحاديث في باب الإكراه ثم قال 

، فلا ^إتلاف مال المسلم؛ لأن حرمة مال المسلم حرمة دمه على لسان رسول االله 
 .)٣(يحتمل السقوط؛ إلا أنه رخص له الإتلاف لعذر الإكراه وحال المخمصة

ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن الأصل هو حرمة مال الغير، وأنه  
 .لا يحق لأحد أن يتصرف بمال غيره إلا بطيب نفس منه


ًئما أو خاطئا أو أصابته مخمصة فأكل طعام غيره،  من أتلف مال غيره نا– ١  ً

؛ لأن )٤(ًوجب عليه الضمان، ولم يجعل معذورا في مباشرة الفعل الذي لا بد له منه
 .الاضطرار لا يبطل حق الغير

ًير مشتركا، وحصل منه الإتلاف من غير إذا كان الأج: قال المصنف - ٢ 
ق الثوب فتخرق أو ألقاه في النورة فاحترق، أو الملاح غرقت دقصد، كالقصار إذا 

                              
، )١٧٣٩ح  ()٢/٢١٥( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الحـج، بـاب الخطبـة أيـام منـى )١(

ح ) (٥/١٠٧(ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب تغليظ تحـريم الـدماء والأعـراض والأمـوال 
٤٤٧٧.( 

ظلـم المسـلم، وخذلـه، واحتقـاره، ودمـه، وعرضـه، :  أخرجه مسلم في صحيحه، في البر والصلة، باب)٢(
 ).٦٧٠٦ح ) (٨/١٠(وماله 

 ).٦/١٨٦( بدائع الصنائع )٣(
 ).١٦٩، ٦/٦١(، )٤/٣١٠(، )٣/٣٥١(صنائع بدائع ال:  ينظر)٤(



 

، لأن المأذون )١(السفينة من عمله، ونحو ذلك فإنه يضمن في قول أصحابنا الثلاثة
هذا ق المصلح لا المفسد، أما أنه لا يمكنه التحرز عن الفساد إلا بحرج فدفيه ال

 .)٢(مسلم، لكن الحرج إنما يؤثر في حقوق االله بالإسقاط لا في حقوق العباد
ع له عقد الإجارة قبل انقضاء المدة، وقلو مات أحد ممن .  عقد الإجارة– ٣ 

 في الأرض إلى أن زرع لم يستحصد، فإنه يترك ذلكوفي الأرض المستأجرة 
يستحصد، ولا ينفسخ العقد؛ ويكون على المستأجر أو على ورثته ما سمي من 

جر، وفي الإبقاء من ًالأجر؛ لأن في الحكم في انفساخ العقد وقلع الزرع ضررا بالمستأ
 .)٣(ً بالوارث، فيبقى الزرع إلى أن يستحصد بالأجر دفعا للضررٌغير عوض ضرر

 ٤ – وقد صار الصبي لا يأخذ من لبن غيرها )٤(ارة الظئرلو انتهت مدة إج ،
ولم يستغن عن ذلك بالطعام، وامتنعت من إرضاعه، فإنها تجبر على ذلك، ولكن 

 .)٥(بأجرة المثل
* * *

                              
 .أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم االله:  المراد بذلك)١(
 ).٤/٧٤( بدائع الصنائع )٢(
 ).٤/٩١( بدائع الصنائع )٣(
 ).ظئر(مادة ) ٥٥٥ص (القاموس المحيط .  بالكسر، هي العاطفة على ولد غيرها المرضعة له)٤(
 ).٥٨، ٤/٥٧ ( بدائع الصنائع)٥(



 


)٢)(١( 

 


 الضرورة٣( بين الحاجةبينها وً لغة واصطلاحا، والفرق اه تقدم تعريف(. 

                              
 ).٢٩٩، ٤/٢٩٤( بدائع الصنائع )١(
ألفاظ هـذه ينظر . الضرورات تبيح المحظورات:  هذه القاعدة وردت في كتب القواعد الفقهية بلفظ)٢(

 ومــا ١/٩٧(، وقواعــد العلائــي )٢/٣٥٣(الأشــباه والنظــائر لابــن الوكيــل : القاعــدة وأحكامهــا في
، والأشـباه )٢/٦٨(، والمنثـور في القواعـد )٤٩، ١/٤٥(كي ، والأشـباه والنظـائر لابـن السـب)بعدها

، والأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم )٩٧ ق ٣٦٥ص (، وإيضاح المسالك )٨٤ص (والنظائر للسيوطي 
، وشرح )٢١ م ١/٣٧(، ودرر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام )٢/٨٠٤(، وترتيب اللآلئ )١٠٧ص (

ـاء  ـة للزرقـ ـام ، والمــدخل ال)١٨٥ص (القواعــد الفقهيـ ـي العـ ـد )٨١/٣٢، ٢/١٠٠٣(فقهـ ، والقواعـ
، والــوجيز )٣٧٦(، وقاعـدة المشـقة تجلــب التيسـير لليوسـف )٣٨ص (والأصـول الجامعـة للســعدي 

ـــو  ـــع في )١١٣ص (، وشرح منظومــــة الســــعدي في القواعــــد، للعويــــد )٢٣٤ص (للبورنـ ، والممتـ
الضرورات تبيح : عدة فيقولوهناك من العلماء من يزيد قيد في لفظ القا). ١٩١ص (القواعدالفقهية 

لو أكره عـلى القتـل :  وهذا عند السيوطي ومثل له بأمثلة منهاالمحظورات بشرط عدم نقصانها عنها
والزنا، فلا يباح واحد منهما بالإكراه، لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليها، 

دة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش، فإن مفس
 ).٨٤ص (الأشباه والنظائر . مقامه

الأشـباه والنظـائر .  مـا يقيـده– رحمهم االله –ذكر أصحابنا : وقد وافقه على ذلك ابن نجيم حين قال 
 ).١٠٧ص (
رات دون الضرورات، أن الضرورات لا تبيح كل المحظورات بل يجب أن تكون المحظووبهذا يتضح  

 درر أما إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكثر من الضرورات فلا يجوز إجراؤها ولا تصبح مباحة
 ).١٠/٣٨(الحكام شرح مجلة الأحكام 

 فيـه نـوع إطـلاق، لأنـه يفهـم مـن ظـاهره أن بشرط عدم نقصانها عنهـاوهذا اللفظ الذي هو قولهم  
 لكـان أولى، وهـذا مـا أشـار إليـه عدملمساوية لها، فلو حذف لفظ المحظورات تباح مع الضرورات ا

 ).٢٤٩ص (الفاداني المكي في الفوائد الجنية 
  ).١٢٣ص ( المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الثاني :ينظر )٣(



 

حالة تطرأ على الإنسان، بحيث لو لم :  الاصطلاحي هووكان معنى الضرورة 
 .)١( تضيع مصالحه الضروريةتراع لجزم أو خيف أنه


ًن ما كان محظورا شرعا، فإنه يباح فيأ  حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة،  ً
 .ولكن بشرط أن يكون المحظور دون الضرورة

 في أشباهه عند كلامه على قاعدة )٢(وهذه القاعدة ذكرها ابن السبكي 
الضرر يزال)٣(لم عن قاعدة  ثم كررها عندما تكالمشقة تجلب التيسير)٤( ،

َّ أيضا ذكرها في أشباهه وعدها من القواعد المتعلقة بقاعدة )٥(والسيوطي ً الضرر
                              

 ).٤٣٨ص ( رفع الحرج للباحسين )١(
نسبة إلى دالكافي بن علي، السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن الشيخ تقي الدين علي بن عبسبك 

هـ، أحد أئمة الشافعية الكبار، أصولي فقيه مجتهد، من بيت علـم وولايـة ٧٢٧مدينة في مصر، ولد سنة 
شرح مختصر ابن الحاجب، شرح : شرعية، وانتهت إليه رياسة القضاء والمناصب في الشام، من تصانيفه

المنهاج للبيضاوي، والأشباه والنظائر في القواعد الفقهية، وطبقات الفقهاء الكبرى، وجمع الجوامـع في 
 .هـ٧٧١وتوفي بالطاعون سنة . الأصول

، والدرر الكامنة )١٤/٣١٦(، والبداية والنهاية )٢/٢٥٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر[  
)٢/٤٢٥.[(  

 ).١/٤٥( الأشباه والنظائر لابن السبكي :ينظر )٣(
 ).١/٤٩( المصدر السابق )٤(
أبو الفضل جلال الدين، ولد  أو الأسيوطي،  عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد  السيوطي:السيوطي هو 

هـ من علماء المذهب الشافعي، وقد ادعى بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق في الشريعـة مـع انتسـابه ٨٤٩سنة 
ٍإلى المذهب الشافعي، كان مكثرا من التآليف، مشاركا في كثـير مـن العلـوم، يقـول عـن نفسـه ً زقـت رُ«:ً

ه، والنحـو، والمعـاني، والبيـان، والبـديع، عـلى طريقـة التفسير، والحديث، والفق: التبحر في سبعة علوم
، وقد تفرغ بعد سن الأربعين للعبادة والتصنيف، »العرب البلغاء، لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة

في طبقـات اللغـويين  الرد عـلى مـن أخلـد إلى الأرض، والأشـباه والنظـائر، وبغيـة الوعـاة: من مؤلفاته
في أخبــار مصر والقــاهرة، والكوكــب   التفسـير بالمــأثور، وحســن المحـاضرةوالنحـاة، والــدر المنثــور في

= 



 

 .)١(يزال
فرع عنها توهذا العمل يفسر لنا اختلاف من جاء بعدهم في القاعدة التي ت 

اعلى  ومنهم من فرعهالضرر يزالهذه القاعدة، فمنهم من فرعها على قاعدة 
 وهذا الأخير هو السائد في أكثر كتب القواعد المؤلفة المشقة تجلب التيسرقاعدة 
، ولعل هذا هو الأقرب لمضمون القاعدة، لأن معنى السماحة واليسر ورفع )٢(ًحديثا

الحرج من مدلولاتها، كما أن النصوص القرآنية التي تناولت الضرورة عبرت 
 . معنى التخفيف والتيسر على المكلفبالمغفرة والرحمة للمضطر وفي ذلك

ًفالضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا : قال العز بن عبدالسلام 
 .)٣(ًلمصالحها، والجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءا لمفاسدها


 . عمومات الأدلة الدالة على يسر الشريعة ورفعها للحرج ودفعها للمشقة– ١

لدالة عليها خاصة ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات ومن الأدلة ا
 :، ومن ذلكالاضطرار الطارئة

                              
والجـامع الصـغير في أحاديـث وشرح الكوكب الساطع، في نظم جمع الجوامع في أصول الفقه،  الساطع =

 .هـ٩١١ سنة توفيالبشير النذير، والجامع الكبير، والإتقان في علوم القرآن، 
، وحسـن )٤/٦٥(، والضـوء اللامـع للسـخاوي )١/٢٢٦(غـزي  للة الكواكب السائر:نظر ترجمته فيا

، والبدر الطـالع للشـوكاني )١٠/٧٤(، وشذرات الذهب لابن العماد )١/٣١٠(المحاضرة للسيوطي 
 .)٣/٣٠١(، والأعلام للزركلي )٢/٦٢(، وجامع كرامات الأولياء للنبهاني )٣٣٧/ص(

 ).٨٤ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي )١(
الســدلان . د. ، القواعــد الفقهيــة الكــبرى أ)٢٣٤ص ( الــوجيز  للبورنــو –ً مــثلا –ك في ذلــينظــر  )٢(

الدوسري . ، الممتع في القواعد الفقهية، د)٣٧٤ص (اليوسف . د.، المشقة تجلب التيسير، أ)٢٥٤ص(
. ، الـوجيز، د)١/٢٧٦(محمد الزحيلي . ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د)١٩١ص (

 .وغيرهم) ١٤٧ص (عبدالعزيز عزام . ، القواعد الفقهية، د)٦٧ص (الكريم زيدان عبد
 ).٢/٧( قواعد الأحكام )٣(



 

ِوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه{:  قوله تعالى– ١ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َّ َ َْ َ َ َ َِ ُِ ِْ ُ ْ ُ َُّ َ َ َّ ََ{ )١(. 
ِفمن{:تعالى  قوله– ٢ َ ِاضطر في َ َّ ُ َمخمصة غ ْ ٍ َ َ ْ ٌ متجانف لإثم فإن االلهَ غفوريرََْ ُُ َ َّ ِ َ ٍ ْ ِ ِ ٍ ِ َ ٌ رحيمَ َِ{)٢(. 
ٌفمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم{:  قوله تعالى– ٣ َ ٌ َ ْ َّ َِ ٍُ َ َ ََّ َ َ ََّ ِ َ ََ ٍ َْ ُ ِ{ )٣(. 
َفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا{:  قوله تعالى– ٤ َ ٍَ َ َ ََ ٍ َْ ْ َّ ََ ُ ٌ إثم عليه إن االلهَ غفور رحيمِ َ ٌ ْ َِ ُِ َ َّ ِ َِ َْ{ )٤(. 

 :وجه الدلالة
أن هذه الآيات أفادت صراحة استثناء حالة الضرورة، فمن تلبس بالضرورة 

ً له تناول المحرمات حفاظا على النفس من الهلاك، والاستثناء من التحريم فإنه يباح
 .)٥(إباحة


لأن الجلوس على الركبتين أثناء الجلوس في الصلاة؛ في  يكره التربع – ١ 

 في حال العذر فلا يكره؛ لأن مواضع الضرورة أقرب إلى الخشوع فكان أولى، أما
 .)٦(مستثناة من قواعد الشرع

يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة، فإذا لم يجرح الصائد المصيد :  الصيد– ٢ 
 ؟بأن خنقه أو صدمه فهل يحل

سف أنه يحل؛ لأن الكلب يأخذ الصيد على حسب أبي يو و،عن أبي حنيفة روي  
ما يتفق له، فقد يتفق له الأخذ بالجرح، وقد يتفق بالخنق والصدم، والحال حال ضرورة، 

                              
 . من سورة الأنعام١١٩ من الآية رقم )١(
 . من سورة المائدة٣ من الآية رقم )٢(
 . من سورة الأنعام١٤٥ من الآية رقم )٣(
 . من سورة البقرة١٧٣ من الآية رقم )٤(
 ).٦/١٨٥، ٣٩٥، ٢/٢٤٨(الصنائع  بدائع )٥(
 ).١/٥٠٦( المصدر السابق )٦(



 

 .)١(فيوسع الأمر فيه ويجعل الخنق والصدم كالجرح، كما وسع في الذبح
لا تجب على المسافر، على القول بوجوب الأضحية، فإنها :  الأضحية– ٣ 

لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان، بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص، 
والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت الأضحية، فلو أوجبناها عليه لاحتاج إلى 

 السفر، وفيه فيه من الحرج ما لا يخفى، أو احتاج إلى تركفي السفر وهذا حمله 
 .)٢(ضرورة، فدعت الضرورة إلى امتناع الواجب

لو لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، ولكن :  النظر إلى المرأة الأجنبية– ٤ 
فلا  -ها  على نفس–ً أو كان حاكما فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها دعي إلى شهادة

بأس أن ينظر إلى وجهها، وإن كان لو نظر إليها لاشتهى، أو كان أكبر رأيه ذلك؛ 
 .)٣(لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة

 ٥ –  يحل للرجل أن ينظر من الرجل الأجنبي إلى سائر جسده، إلا ما بين
أو أن يداويه في السرة والركبة، إلا عند الضرورة فلا بأس، كأن يريد أن يختنه 

 .)٤(موضع العورة
* * *

                              
 ).٤/١٦٢( المصدر السابق )١(
 ).٤/١٩٥( المصدر السابق )٢(
 ).٤/٢٩٤( المصدر السابق )٣(
 ).٤/٢٩٨( المصدر السابق )٤(



 


)١( 

 


 :أورد المصنف هذه القاعدة بالألفاظ الآتية 
 الثابت ضرورة يتقدر بقدر الضرورة)٢(. 
 الثابت بالضرورة يتقيد بقدر الضرورة)٣(. 
 .)٤( ًوكثيرا ما يعتمد المصنف على أن الثابت ضرورة يتقدر بقدر الضرورة 

                              
 ).٤/٢٩٩( بدائع الصنائع )١(
 ).٣/١٦٥( المصدر السابق )٢(
 ).٣/٢٩٤( المصدر السابق )٣(
، وهذه القاعدة )٦/٦٣، ٥٩٤، ١٧٨، ٣/١٦٥، ٢٩١، ١٨٥، ١/٩٠( ذلك المصدر السابق فيينظر  )٤(

، الأشـباه )٢/٢٨٧(قواعـد الأحكـام : ًبهذا اللفظ أو قريبا منه قد بحثها العلـماء في كتـبهم ومـن ذلـك
ـل  ـن الوكيـ ـن الســبكي )٢/٣٧٢(والنظــائر لابـ ـزركشي )١/٤٥(، الأشــباه والنظــائر لابـ ـور للـ ، المنثـ

، )٨٤ص (، الأشــباه والنظــائر للســيوطي )١/١٩٢(تصر قواعــد العلائــي والإســنوي ، مخــ)٢/٧٠(
، )٢٢(، وشروح مجلـة الأحكــام العدليــة المــادة )١/٥٨٦(، ترتيــب اللآلــئ )١٠٧ص (ولابـن نجــيم 

، )١٨٧ص (، شرح القواعد للزرقاء )١/٣٠(، شرح المجلة لسليم رستم )١/٣٨(ومنها، درر الحكام 
) ١٧(ً، وأيضا ينظر منظومة القواعد الفقهيـة للسـعدي البيـت رقـم )٢/١٠٠٤ (المدخل الفقهي العام

ص (، والأســمري )١١٥ص (العويــد . ، وشرح د)٦٢ص (أبــا الخيــل . د.وشروحهــا، ومنهــا شرح أ
 ).٧٣ص (الشثري . د. ، وأ)٦٢ص (الكبي . ، ود)٦٠

موسـوعة القواعـد الفقهيـة ، و)٢٧٢ص (صالح السدلان . د.  القواعد الفقهية الكبرى أ:ينظرًوأيضا 
، القواعد الفقهيـة )١٩٨ص (، قواعد الفقه الكلية )٢٣٩ص (، والوجيز للبورنو )٤/٥٤٣(للبورنو 

، وكتـاب المشـقة تجلـب )٧٣ص (زيـدان .محمد الزحيلي، والـوجيز د. وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د
 ).١٩٥ص (الدوسري . د، والممتع في القواعد الفقهية، )٣٨٧ص (اليوسف . د.التيسير  أ



 


على الضرورة، إنما جاز بالقدر أن الشيء الذي يستباح به الأمر المحرم بناء  

الذي تندفع به الضرورة فحسب، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة، فلا 
يسترسل ويتوسع في استباحة المحظور، وإنما يقتصر على قدر ما تندفع به 

الضرورات تبيح : ًذه القاعدة تعتبر قيدا للقاعدة السابقة وهيفه، )١(الضرورة
 .المحظورات


 :مما يدل على هذه القاعدة 
ٌفمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم{:  قوله تعالى– ١  َ ٌ َ ْ َّ َِ ٍُ َ َ ََّ َ َ ََّ ِ َ ََ ٍ َْ ُ ِ{ )٢(. 
َفم{:  قوله تعالى– ٢  ٍن اضطر غير باغ ولا عاد َ َ َ ََ ٍ َْ ْ ََّ ُ ٌإن االلهَ غفور رحيمفِ َ ٌِ ُ َ َّ ِ{ )٣(. 
َّفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االلهَ{:  قوله تعالى– ٣  ِ ِِ ٍْ َ ْ َّ ََ َْ َ َ ََ َ ََ ٍ َْ َ ُ ٌ غفور ِ ُ َ
ٌرحيم َِ{) ٤(. 

 قال ابن )ٍغير باغ ولا عاد(: يؤخذ من قوله تعالى :وجه الدلالة من الآيات 
بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام  المراد :أكثر المفسرين قالوا: تيمية رحمه االله

القدر الذي يحتاج إليه، وهذا التفسير  مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى
 .)٥(هو الصواب

ذه الآيات تدل على جواز الترخص لمن اضطر إلى المحظور، ولكن هذه فه 

                              
 ).١٨٦( شرح القواعد الفقهية للزرقاء )١(
 . من سورة الأنعام١٤٥ من الآية رقم )٢(
 . من سورة النحل١١٥ من الآية رقم )٣(
 . من سورة البقرة١٧٣ من الآية رقم )٤(
 ).٢٤/١١١( مجموع الفتاوى )٥(



 

الرخصة تكون بقدر ما تندفع به الضرورة فحسب، فإذا استغل هذه الرخصة 
 .ًلمقدرة، بأن أخذ قدرا أكثر مما تزال به الضرورة فهو آثما


الخرق التي فوق الجرح يجوز المسح عليها، في الغسل إذا كان الغسل يضره، أو  - ١

لا يضره ولكنه يخاف الضرر من جهة أخرى، ولا يجوز له أن يمسح على الخرقة 
 بل لا بد أن يحلها ويغسل ما تحتها إن كان ذلك لا يضر الزائدة على رأس الجراحة

 .)١(بالجرح؛ لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة
 : الاستنجاء– ٢

ًينبغي أن يرخي نفسه إرخاء تكميلا للتطهير، وينبغي أن يبتدئ : كيفيته 
 ثم بثلاث أصابع؛ لأن الضرورة تندفع به، ولا يجوز تنجيس  بأصبع، ثم بأصبعين،

 .)٢(الطاهر من غير ضرورة
إذا كان بالمرأة جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليه : قال المصنف – ٣

فلا بأس أن تداويها المرأة إذا علمت المداواة، لكن إذا لم يوجد امرأة تعلم المداواة، 
الهلاك، أو بلاء، أو وجع لا تحتمله، فإنه يداويها الرجل، لكن لا وخيف عليها 

يكشف منها إلا موضع الجرح، ويغض بصره مااستطاع، لأن الثابت بالضرورة لا 
 .)٣(يعدو موضع الضرورة

 .)٤(منها ما يسد رمقه من أصابته مخمصة ولم يجد إلا ميتة فإن له أن يتناول – ٤
ً كذلك من غص بلقمة وليس عنده ما يدفع به الغصة إلا الخمر مثلا، فله أن – ٥

                              
 ).١/٩٠(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).١/١١٠( المصدر السابق )٢(
 ).٤/٢٩٩( المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق)٤(



 

يتناول من الخمر ما يدفع به الغصة ولا يزيد على ذلك؛ لأن الثابت بالضرورة لا 
 .)١(يعدو موضع الضرورة

 
* * *

                              
 . المصدر السابق)١(



 

 
 
 
 
 























 


)١( 

 


 اليد سقال ابن فار: لغة :أصل بناء اليد للإنسان وغيره، :  والدالاءالي
 يده عليه على القوة والقدرة، واليد وتطلق. )٢( والإحسانةلمنفي اويستعار 

في :  أيالأرض في يد فلانفي تصرفه، و:  أيوالأمر بيد فلان سلطانه، :أي
 .)٣(ملكه

من كانت العين تحت يده، : صاحب اليد، وصاحب اليد هو: المراد باليد هنا 
 .)٥(فوعبر باليد هنا لأنها آلة القبض والتصر. )٤(بحيث يتصرف فيها تصرف الملاك


أن من وضع يده على شيء مباح، أو كان سلطانه عليه، وكان له حق كامل  

 أنه ملكه، ولم يوجد معارض لما يدعيه، أو وجد المعارض التصرف فيه، وادعى

                              
ـدائع الصــنائع )١( ألفــاظ هــذه ينظــر ، و)٦/٣٢١، ٥/٣٥٦، ٥/٨٤، ٤/١١٢، ٣/٤٥٣، ٢/٦١٢( بـ

 ٤/١٧١(، والفروق )٢/٢٤١(، وقواعد الأحكام )٢/٣٩٠(فتاوى السبكي : القاعدة وأحكامها في
، )٤/٣٤٤(، ودرر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام )٢/٤١٩(ركشي ، والمنثور في القواعد للـز)٢٣٤ف 

ـدوي  ـة للنـ ـدوي )٣٤١ص(والقواعــد الفقهيـ ـة للنـ ـرة القواعــد الفقهيـ ، وموســوعة )٢/٩٩٤(، وجمهـ
ـو  ـة للبورنـ ـائق )١٢/٣٤١(القواعــد الفقهيـ ـين الحقـ ـالكي )١٢/٢٤٧(، وتبيـ ـه المـ ـذخيرة في الفقـ ، والـ

 ).١٢/١٣٠(، والمغني )٢٥٢، ٦/٢٥١(
 ).١٠٦٩ص ( مقاييس اللغة  معجم)٢(
، )٩٨٣ص(، والكليات )٣٥٠ص (، والمصباح المنير )١٧٣٦ص (والقاموس . المصدر السابق:  ينظر)٣(

 ).يد(كل ذلك في مادة 
 ).٤/٣٣١(درر الحكام شرح مجلة الأحكام :  ينظر)٤(
 ).٢/٤١٩(المنثور للزركشي :  ينظر)٥(



 

ولكن ليس معه بينة تؤيد معارضته، فإنه يحكم لصاحب اليد بملك هذا المباح 
 .ًاستنادا إلى الظاهر

 .)١( ومعنوية،حسية: ليداو 
 .هي اليد الجارحة: فالحسية
 ثلاثة أقسام وهي علىالاستيلاء على الشيء بالحيازة، : اد بهافيرلمعنوية أما او 

 :)٢(بينها ابن القيم بقوله
١ – رأسه ًيد يعلم أنها مبطلة وظالمة، كمن رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة، وعلى 

عمامة، وآخر خلفه حاسر الرأس ممن ليس شأنه كذلك، فإنا نقطع أن العمامة 
 .التي بيده للآخر، ولا يلتفت إلى تلك اليد

 يشاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف نيد يعلم أنها محقة عادلة، كم – ٢
مدة طويلة، من غير منازع ولا مطالب، مع عدم سطوته وشوكته، فجاء من 

عي أنه غصبها منه مع مشاهدته له هذه المدة الطويلة، وسكوته عن المطالبة يد
مع إمكان طلبه، فهذا مما يعلم فيه كذب المدعي، وأن يد المدعى عليه محقة، فلا 

 .تسمع الدعوى عليها
ها، ي يد محتملة أن تكون محقة، وأن تكون مبطلة، فهذه التي تسمع الدعوى عل– ٣

 .هو أقوى منهاويحكم بها عند عدم ما 
وهذا القسم هو المراد بلفظ القاعدة وهي بالنسبة للقرب والاتصال على مراتب 

 :)٣(بعضها أقوى في الدلالة من بعض

                              
 ).٢/٤١٩(كشي رالمنثور للز:  ينظر)١(
 ).١١٦ – ١١٣ص (الطرق الحكمية :  ينظر)٢(
، المنثـور للـزركشي )٢٣٤ ف ٤/١٧١(، الفـروق للقـرافي )٢/٢٤٣(قواعـد الأحكـام :  ينظر ذلـك في)٣(

)٢/٤٢٠.( 



 

ما اشتد اتصاله بالإنسان، كثيابه التي هو لابسها وعمامته، ودراهمه : أعلاهاو 
 . إليهاِّ الاتصال أقوى الأيدي، لاحتوائه عليها، ودنوهالتي في جيبه، فهذا

 .البساط الذي هو جالس عليه، أو الدابة  التي هو راكبها: الرتبة الثانية 
الدابة التي هو سائقها أو قائدها، فإن يده في ذلك أضعف من : الرتبة الثالثة 

 .يد راكبها
الدار التي هو ساكنها، ودلالتها دون دلالة الراكب والسائق : الرتبة الرابعة 

 .ول على جميعهاوالقائد؛ لأنه غير مست
ي على أضعفها، فلو تنازع ديلأوعليه إذا اجتمعت الأيدي فإنها تقدم أقوى  ا 

ساكنا الدار سوي بينهما بعد أيمانهما؛ لاستوائهما في الاتصال، ويقدم راكب الدابة مع 
 .)١(ًيمينه على السائق؛ لأنه أقرب اتصالا، وهكذا في سائر المراتب

ً ليس على إطلاقه، فلا تكون اليد دليلا للملك وبهذا يتضح أن لفظ القاعدة 
في كل حال، وإنما تكون كذلك إذا جهل حالها وكانت محتملة لأن تكون محقة، أو أن 
ًتكون مبطلة، وفي هذه الحال يحكم لها بالملك، عملا بالظاهر، إذا لم تقم بينة تدل على 

 .خلاف الظاهر


أن :  بحديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه)٢(استدل المصنف لهذه القاعدة 
نتاج ناقة في يد رجل وأقام البينة عليه، وأقام ذو ^ ًرجلا ادعى بين يدي رسول االله 

 .)٣(بالناقة لصاحب اليد^ اليد البينة على مثل ذلك فقضى رسول االله 
                              

 . المصادر السابقة)١(
 ).٥/٣٥١( بدائع الصنائع )٢(
ًشـيئا في يـد  أخرجه البيهقي في السنن الكـبرى، كتـاب الـدعاوى والبينـات، بـاب المتـداعيين يتنازعـان )٣(

 ٢١، والـدارقطني في سـننه، كتـاب الأقضـية والأحكـام رقـم )٢١٠١٣ح (، )١٠/٢٥٦... (أحـدهما
 ).٤/٤٩٩ (إسناده ضعيف: ، وقال في التلخيص الحبير)٤/٢٠٩(



 

اعتبر اليد لما استوت البينتان عنده، ^  أن النبي :وجه الدلالة من الحديث 
، أو عند ينفقضى بالناقة لمن هي بيده، وهذا يدل على اعتبار اليد عند استواء البينت

 .عدم البينة
 . )البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(: ^ قوله – ٢ 
دل الحديث على أن المدعي يحتاج إلى البينة؛ لأنه  :وجه الدلالة من الحديث 

لا تلزمه البينة، وإنما يلزمه اليمين؛ لأن معه ما فدعى عليه، ليس بصاحب يد، أما الم
 .فيكتفى منه باليميناليد يعضد قوله وهو ظاهر 

 بمدع فلا تكون البينة حجته، والدليل على أنه وذو اليد ليس: نفصقال الم 
ليس بمدع ما ذكرنا من تحديد المدعي أنه اسم لمن يخبر عما في يد غيره لنفسه، 

 يخبر عن نفسه – ذو اليد –والموصوف بهذه الصفة هو الخارج لا ذو اليد، لأنه 
 .)١()يالبينة على المدع(: ^ًلنفسه فلم يكن مدعيا، والبينة حجة المدعي لقوله 


هذا عبدك أو دعتنيه : قالوا في الصغير في يد رجل قال لرجل:  قال المصنف– ١

استحلفه باالله عز وجل ما أودعته، فإن حلف قضيت بنفقته : )٢(فجحد، قال محمد
قي في يده، على الذي هو في يده؛ لأنه أقر برقه ثم أقر به لغيره وقد رد الغير إقراره فب

 .)٣(واليد دليل الملك، فيلزمه نفقته
 كالصيد والحطب إذا اشتركا في عمل من الأعمال المباحة:  قال المصنف– ٢

ي وما أشبه ذلك، فإن أخذ كل واحد منهما على انفراد من ذلك روالحشيش في البرا
ه، فإن كان مما يعلم كيله أو وزنه أو قيمته قسم الثمن بينهما على ًشيئا ثم خلطاه وباعا

                              
 ).٥/٣٤٨( بدائع الصنائع )١(
 . المراد محمد بن الحسن رحمه االله)٢(
 ).٣/٤٥٣( بدائع الصنائع )٣(



 

قدر الكيل أو الوزن أو بالقيمة، وإن لم يعلم الكيل أو الوزن أو القيمة، يصدق كل 
واحد منهما فيما يدعيه إلى النصف من ذلك، مع اليمين على دعوى صاحبه، لأن 

هر، والتساوي في دليل الملك وهو يديهما، واليد دليل الملك من حيث الظاأالشيء في 
 .)١(الأخذ والاستيلاء يوجب التساوي في الملك

أورد المصنف قاعدة للحكم بالملك باليد عند الحنفية إذا وقعت المنازعة في  
رار  في سبب ملك لا يحتمل التكأن المنازعة إذا وقعت: الأصل: سبب ملك، فقال
فيقضى لصاحب اليد، فإذا وقعت في سبب ملك يحتمل التكرار )٢(كان بمنزلة النتاج

، وإن أشكل الأمر في الملك أنه يحتمل )٣(لا يكون في معنى النتاج ويقضى للخارج
 .)٤(ً يقضى للخارج أيضا،التكرار أو لا

 :ًثم فرع فروعا على ذلك ومنها
إنها ولدت في ملكي من أمتي هذه، وقال :  لو اختلفا في جارية فقال الخارج– ١

 .صاحب اليد كذلك يقضى لصاحب اليد
،  فأقام كل واحد منهما البينة أنه له حلب في يده وفي ملكه  لو اختلفا في اللبن،– ٢

فإنه يقضى لصاحب اليد؛ لأن اللبن الواحد لا يحتمل الحلب مرتين  فكان 
 .بمعنى النتاج

 لو ادعى كل واحد منهما أن الشاة التي حلب منها اللبن نتجت عنده فإنه يقضى – ٣
 .ًلصاحب اليد بالشاة واللبن جميعا

                              
 ).٥/٨٤( بدائع الصنائع )١(
بـدائع الصـنائع . هـو مـا ينـتج ممـا هـو مملـوك: أي. هـو الـولادة في الملـك:  النتاج عرفـه المصـنف بقولـه)٢(

)٥/٣٥١.( 
: وعرف بأنه). ٥/٣٤٨(، بدائع الصنائع هو اسم لمن يخبر عما يد غيره لنفسه: قال الكاساني:  الخارج)٣(

 ).٤/٣٣٢(ك، درر الحكام شرح مجلة الأحكام من لم يضع يده على العين ولم يتصرف بها تصرف الملا
 ).٥/٣٥٢( بدائع الصنائع )٤(



 

ه، يقضى  في ملكت لو اختلفا في جبن وأقام كل واحد منهما البينة أنه له صنع– ٤
ًبن الواحد لا يحتمل أن يصنع جبنا مرتين فكان بمنزلة للصاحب اليد؛ لأن ال

 .)١(النتاج
 : لما يحتمل التكرار فقالًمثالاثم ذكر 

هما أنها أرضه غرس النخل وادعى كل واحد من لو اختلفا في الأرض والنخل، – ١
فيها، يقضى بها للخارج؛ لأن هذا ليس من معنى النتاج؛ لأن النتاج سبب 
لملك الولد، والغرس ليس بسبب لملك الأرض، وكذا الغرس مما يحتمل 

 .)٢(التكرار فلم يكن في معنى النتاج
 

* * * 

                              
 .هذه الفروع في المصدر السابقينظر  )١(
 .وقد ذكر أمثلة على ذلك هنا) ٥/٣٥٢( المصدر السابق )٢(



 


)٢)(١( 

 


 الضررمن  : لغةّضر قال ابن فارس : ،الضاد والراء، ثلاثة أصول

بضم الضاد ، وهو )٣(الأول خلاف النفع، والثاني اجتماع الشيء، والثالث القوة
ُضره(اسم وبفتحها مصدر  ُيضره) (َّ ُّ  َّأضر و،ًا فعل به مكروها إذقتلمن باب ) ُ

ًبه فهو يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا ٍ فكل ما كان سوء حال وفقر وشدة في ...ً َ
ٌّأضروجمعه . )٤( بالضم وما كان ضد النفع فهو بالفتحضرُّبدن فهو  ُ والضرر 

 .ويطلق على الضيق. )٥(دخل عليه ضرر في ماله: هو النقصان في الشيء، يقال
ضد النفع، والضيق والشدة، كما : ٍضرر لغة يطلق على عدة معان منهاالف 

 .يطلق على النقصان يدخل في الشيء ومنه النقص في الأموال والأنفس وغير ذلك

                              
 ).٥/٢٧٧، ١٢٨، ٤/١١٩( بدائع الصنائع )١(
ألفاظ هـذه القاعـدة وأحكامهـا ينظر ، ضررالضرر لا يزال بال:  هذه القاعدة عبر عنها العلماء بقولهم)٢(

ـن الســبكي : في ـائر لابـ ـزركشي )١/٤١(الأشــباه والنظـ ـور للـ ـن رجــب )٢/٧١(، والمنثـ ـد ابـ ، وقواعـ
ـيوطي ٥٠ق ) ١/٣٥٩( ـائر للسـ ـن نجــيم )٨٦ص (، والأشــباه والنظـ ـائر لابـ ص (، والأشــباه والنظـ

، وشرح المجلـة )٢٥ م ١/٤٠(، ودرر الحكام شرح مجلـة الأحكـام )٢/٨٠٧(، وترتيب اللآلي )١٠٨
، والمــدخل الفقهــي العــام )١٩٥ص (، وشرح القواعــد الفقهيــة للزرقــاء )٣١ص (لســليم رســتم 

، )١٢/٢٧١، ٦/٢٥٧(، وموسوعة القواعد الفقهية )٢٥٩ص (، والوجيز للبورنو )٢٥، م٢/٩٩٤(
، )١٨٥ص  (محمــد شــبير. ، والقواعــد الكليــة، د)١٣٨ص (عبــدالعزيز عــزام . والقواعــد الفقهيــة د

 ).١/١٩٣(والقواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية للحصين 
 ).ضرّ(، مادة )٥٧٤ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(

 )..ضرّ(مادة ) ١٨٦ص ( المصباح المنير )٤(
 .، والمصادر اللغوية السابقة)ضرّ(مادة ) ٩/٣٢( لسان العرب )٥(



 

 .)١(ً مطلقاإلحاق المفسدة بالغير:  بقولهمالفقهاء عرفه ً:الضرر اصطلاحا 
ق بالغير فقط، جد أن هذا التعريف مقصور على الضرر الملحأوعند التأمل  

لال خالإ: فيكون هذا التعريف غير جامع، ولعل التعريف المختار للضرر هو
ً تعديا أو تعسفا أو إهمالا، أو الغير، للنفس،بمصلحة مشروعة ً ً)فإذا اختلت . )٢

الدين : المصلحة التي قصدها الشارع بالمحافظة على الضروريات الخمس وهي
 .د حصل الضيق والشدة والنقصوالنفس والعقل والعرض والمال، فق


فعه، بل يجب رفعه وإزالته دون ضرر، رالأصل أن الضرر إذا وقع فإنه يجوز  

 إزالة هذا الضرر بإحداث ضرر آخر، فحينئذ لا يرفع ولا يزال، أي تلكن إذا تسبب
 إذا ترتب على أمالا يزال الضرر بارتكاب ضرر آخر، سواء كان مثله أو أعلى منه، 

: إزالته ضرر أدنى منه فيجوز ذلك؛ لأن هذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى وهي
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)٣(. 

 تعد دفع الضرر بالضرر متناقضوبهذا يتبين أن هذه القاعدة، أعني قاعدة  
لأم تفيد أن فالقاعدة ا. )٤(الضرر يزال: للقاعدة الكلية الكبرى وهي قاعدةًقيدا 

 .الضرر لا بد أن يزال وهذه القاعدة تفيد أنه لا يزال بضرر آخر
 حيث الضرر يزالوهذا ما أشار إليه ابن السبكي عند كلامه على قاعدة  

                              
 ١٦٥ص (، وشرح القواعد الفقهيـة )٢٤٦ص (، والفوائد الجنية )٣٧٧، ٢/٣٧٦( المجموع المذهب )١(

 ).٢/٩٩٠(، والمدخل الفقهي العام )١٩م
 ).١/٩٧( الضرر في الفقه الإسلامي، لأحمد موافي )٢(
، ومجلة الأحكـام العدليـة، المـادة )١٠٩ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٤/٣١٠( بدائع الصنائع )٣(

)٢٧.( 
، والأشـباه والنظـائر )٨٣ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١/٤١(لنظائر لابن السبكي  الأشباه وا)٤(

 ).١٠٥ص (لابن نجيم 



 

:  على قولهم)١( وهو كعائد العودويدخل فيها الضرر لا يزال بالضرر: قال
الضرر يزالقة، بل هم سواء لأنه لو  فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقي

 .)٢(أزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال


 :يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بما يأتي
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره :  عن أنس رضي االله عنه قال– ١

 .)٣(بذنوب من ماء فأهريق عليه^  قضى بوله أمر النبي ، فلما^ فنهاهم النبي  الناس،
 تجب إزالته،  اً ضرردّ أن بول الأعرابي في المسجد يع:وجه الدلالة من الحديث 

ولكن لما كان سيترتب على إزالة هذا الضرر ضرر آخر أكبر منه، كانتشار النجاسة في 
^ ذلك، أمرهم النبي المسجد واحتباس البول وتنجيس بدن الأعرابي وثيابه وغير 

احتمال الضرر الأخف لن محاولة إزالته ستوؤدي إلى ضرر ^ بتركه، فقدم النبي 
 .أشد

٢ –  لعبداالله بن أبي وأمثاله، من أئمة النفاق والفجور لما لهم ^ إقرار النبي
من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه، مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك، 

 .)٤( ًهم ونفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابهيغضب قومه وحميت

                              
ولعلـه أقـرب إلى ) يعـود(، هكذا في المطبـوع، وعنـد السـيوطي نقلهـا بلفـظ )١/٤١( الأشباه والنظائر )١(

 ).٨٦ص (الصواب، الأشباه والنظائر 
 ).١/٤١( الأشباه والنظائر )٢(
، حـديث )١/٦٥(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد  )٣(

ـيره مــن ) ٢٢١( ـاب وجــوب غســل البــول وغـ ـارة، بـ ـاب الطهـ ـه، ومســلم في صــحيحه، كتـ ـظ لـ واللفـ
 ).٦٨٥(حديث ) ١/١٦٣(النجاسات إذا حصلت في المسجد 

 ).٢٨/١٣١( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٤(



 


إذا طلب الشفيع الشفعة بأي لفظ يدل عليها فله ذلك، :  قال المصنف– ١

 وهو قول أبي حنيفة،  ًويستقر حقه بالأخذ بالشفعة أبدا حتى يسقطها بلسانه،
إذا ترك المخاصمة إلى القاضي : وفي رواية أخرى. وإحدى الروايتين عن أبي يوسف

 .ًفي زمان يقدر فيه على المخاصمة بطلت شفعته، ولم يؤقت لذلك وقتا
فإنه يؤقت له شهر، فإذا مضى شهر بعد الطلب ولم : أما على قول محمد وزفر
 .عته وهو رواية عن أبي يوسفيطلب من غير عذر بطلت شف

 أن حق الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع، ولا يجوز دفع :وجه هذا القول
 .)١(الضرر عن الإنسان على وجه يتضمن الإضرار بغيره

إذا طالب الشفيع بالشفعة فإن القاضي يقضي له بها، : قال المصنف - ٢
أن يحبس الدار حتى يستوفي سواء حضر الثمن أو لا في ظاهر الرواية، وللمشتري 

 .الثمن من الشفيع
ليس ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يحضر : وقال محمد بن الحسن

الشفيع المال؛ لأن حق الشفعة إنما يثبت لدفع ضرر الدخيل عن الشفيع، والقضاء 
من الضرر بالمشتري، لاحتمال إفلاس الشفيع ودفع الضرر قبل إحضار الثمن يتض

 .)٢(عن الإنسان بإضرار غيره متناقض
ن التملك مأن لا يتض: من شروط التملك بالشفعة:  قال المصنف– ٣

 للشفيع أن يتملك؛ لأن في التفريق تفريق الصفقة على المشتري؛ فإن تضمن فليس
 .)٣(ضرر بالمشتري، وهو ضرر الشركة، ودفع الضرر بالضرر متناقض

                              
 ).٤/١١٩(لصنائع  بدائع ا)١(
 ).٤/١٢٨( المصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق)٣(



 

ًإذا كان النهر بين شريكين له خمس كوى:  قال المصنف– ٤  من النهر )١(ُ
 أسفله، فأراد الأعظم، ولأحد الشريكين أرض في أعلى النهر، وللآخر أرض في

ًصاحب الأعلى أن يسد شيئا من تلك الكوى، لما يدخل من الضرر في أرضه، ليس 
له ذلك إلا برضا شريكه؛ لأنه يتضرر به شريكه، فلا يجوز له دفع الضرر عن نفسه 

 .)٢(بإضرار غيره
 

* * *

                              
، )٣/١٤٠(لسـان العـرب . الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحـوه:  كقرية وقرى، وهي  جمع كوة،)١(

 ).كوى، كواء(، مادة )٢٨١ص (، والمصباح المنير )٥١٤ص (ومختار الصحاح 
 ).٥/٢٧٧( بدائع الصنائع )٢(



 


)١( 

 

 .)٢( الأشد يزال بالضرر الأخفالضرر:  بقولهمهذه القاعدة يعبر عنها العلماء
 .)٣(ًإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما: أو لفظ

 التي عبر الضرر لا يزال بالضرر من مستثنيات قاعدة ّهذه القاعدة تعدو
 .)٤(دفع الضرر بالضرر متناقض: عنها المصنف بقوله

 ً نقلا عن)٦( بعد أن ذكر هذه القاعدة)٥(نجيمولذلك قال ابن 

                              
 ).١١١ص ( الأشباه والنظائر لابن نجيم :ينظر، و)٤/٣١٠، ١/٣٠٧( بدائع الصنائع )١(
، وشرح المجلة لسليم رستم )٢٤ ق ١/٣١٢(، وترتيب اللآلي ١٠٩ص ( الأشباه والنظائر لابن نجيم )٢(

ص (، وشرح القواعـد الفقهيـة للزرقــاء )١/٤٠(، ودرر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام )٢٧ م٣١ص (
، )٥٢٧ص (السـدلان . د.، والقواعـد الفقهيـة الكـبرى، أ)٢/٩٩٤(، والمدخل الفقهـي العـام )١٩٩

 ).١/٢١٨(محمد الزحيلي . والقواعد الفقهية د

ـام ) ٣( ـد الأحكـ ـرافي )١/١٣٠(قواعـ ـروق للقـ ـن الســبكي )١١٧، ف ٣/٢١(، والفـ ـائر لابـ بـاه والنظـ ، والأشـ
، والمنثـور في )٢١٢ ق ٢/٤٥٦(للمقـري ، والقواعـد )١١٢ ق ٢٦٥ص (، وقواعد ابن رجـب )١/٤٥(

بـاه والنظــائر للســيوطي )١/٢١١(القواعــد  ، )١٠١ ق ٣٧٠ص (، وإيضــاح المســالك )٨٧ص (، والأشـ
 ).٢٨(، ومجلة الأحكام العدلية وشروحها المادة رقم )١١١ص (والأشباه والنظائر لابن نجيم 

 .من هذا البحث) ١٥٠ص (ينظر  )٤(
هـ كان من محققي المذهب ٩٢٦ولد سنة ، المعروف بابن نجيم، ن محمد بن محمدزين الدين بن إبراهيم ب )٥(

ًالحنفي، علامة بحرا فهامة، بارعا في الفقه والأصول، مدققا في عدة علوم، ليس له ن ً ً ً ظير في زمنه، اشتغل ً
الأشباه والنظائر، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفـتح : من مؤلفاتهبالإفتاء والتدريس والتصنيف، 

 .هـ٩٧٠ سنة توفيالغفار في شرح المنار،  
ـه في ، )١٠/٥٢٣(، وشــذرات الــذهب لابــن العــماد )٣/٢٧٥( الطبقــات الســنية للغــزي :انظــر ترجمتـ

 .)١/٧٤٠(، ومعجم المؤلفين لكحالة )٣/١٥٤(والكواكب السائرة للغزي 
 ).١/٢٨٩(وذكره في البحر الرائق ) ١١١ص ( الأشباه والنظائر )٦(



 

ثم الأصل في جنس هذه المسألة أن من ابتلي : شروط الصلاة في باب )١(الزيلعي
ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة 

 .)٢(الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة


 ببليتين  مثنىبلوىسم من ا:  وهيبلى االله يبلووت أبلي لَبَ:  فتقول
ًبلاء وابتلاء ً)٣(. 

أحدهما إخلاق الشيء، : الباء واللام والواو والياء، أصلان: قال ابن فارس 
 . والمراد هنا الثاني)٤(ًنوع من الاختبار، ويحمل عليه الإخبار أيضا: والثاني
 وهذا من ُابتلين و الإنسابُلي: فقولهم: وأما الأصل الثاني: وقال 

 .)٥(الامتحان، وهو الاختبار
ً العبد بلاء حسنا وبلاء سيئاالبلاء بالخير والشر، واالله يبلوويكون   ، لكي )٦(ًً

                              
)١( أبـو عمـرو:  المصـادر وفي بعض-، فخر الدين أبومحمدعثمان بن علي بن محجن بن يونس الزيلعيهو- 

ًمن أعيان المذهب الحنفي، كـان علامـة مشـهورا بمعرفـة الفقـه والنحـو والفـرائض، قـدم القـاهرة سـنة  ً
تبيـين الحقـائق شرح كنـز : من مؤلفاتـهَّهـ ودرس بها وأفتى وصنف ونشر الفقه، وانتفع الناس به، ٧٠٥

 .هـ٧٤٣ بالقرافة سنة توفي،  الدقائق، وشرح الجامع الكبير
، وحسـن )٢٠٤/ص(، وتـاج الـتراجم لقطلوبغـا )٢/٥١٩( الجـواهر المضـية للقـرشي :انظر ترجمته في

 .)١٥٠/ص(، والفوائد البهية للكنوي )١/٤٤٠(المحاضرة للسيوطي 
 ).١/٩٨( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )٢(
 ).بلا(، مادة )٢/١٥١( لسان العرب )٣(
 ).١٣٤ص (مقاييس اللغة  معجم )٤(
 ).١٣٥ص ( المصدر السابق )٥(
ص (، والكليات للكفوي )١٦٣٢ص (، والقاموس المحيط )٣٧ص ( المصدر السابق، والمصباح المنير )٦(

 ).٢٤٩ص (و) ٣٤



 

 .)١(يختبره في صبره وشكره، ويقال في الخير أبليته أبليه إبلاء، وفي الشر بلوته بلاء
تكليف ال:  بـومعناه في الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي حيث عرف

 .)٢(بأمر شاق


 أو دار الأمر بين ضررين، واضطر الإنسان إلى ارتكاب ضررانأنه إذا اجتمع  
ًأحدهما لوجود ضرورة تبيح له ذلك، فإن الضرر ليس على درجة واحدة دائما، فقد 

خف ويرتكبه، يكون أحدهما أشد من الآخر، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يختار الأ
؛ لأن الزيادة على الأخف زيادة محرمة لا ًضرراولا يجوز له أن يرتكب الأعظم 

ضرورة إليها، والشريعة إنما جاءت لمنع المفاسد، وإذا تعذر منع الجميع دفع الأكثر 
 .ًفسادا فالأكثر، لأن القصد تعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان


ما خير :  لهذه القاعدة بحديث عائشة رضي االله عنها قالت)٣( استدل المصنف– ١

 .)٤(بين شيئين إلا اختار أهونهما^ رسول االله 
كان يختار الأيسر والأهون من الأمور التي يقع ^ أن النبي : وجه الدلالة 

هو القدوة والأسوة في أفعاله، فإنه يجب التأسي به واختيار ^ يها، وبما أنه التخيير ف

                              
ونبلـوكم بـالشر (: لا فرق بينهما، واسـتدل بقولـه تعـالى: ، وقال ابن الأثير)٣٤ص ( الكليات للكفوي )١(

 ).١/٤١١(النهاية في غريب الحديث والأثر ] ٣٥: الأنبياء [)والخير فتنة
، وتــاج العــروس )بــلي(مــادة ) ١٦٣٢ص ( القــاموس المحــيط :ينظــر، و)٣٤ص ( الكليــات للكفــوي )٢(

)١/٨٣٩٩.( 
 ).١/٣٠٧( بدائع الصنائع )٣(
إلا ... : لفـظكتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمـات االله ب:  أخرجه البخاري في صحيحه)٤(

للآثـام ^ ، ومسـلم في صـحيحه، الفضـائل، بـاب مباعدتـه )٦٧٨٦(ح ) ٨/١٩٨ (اختار أيسرهمـا
 ).٦١٩٣(ح ) ٧/٨٠(واختياره من المباح أسهله وانتقامه الله عند انتهاك حرماته 



 

 .الأهون والأخف ضررا


َيسألونك{:  قوله تعالى– ١ َ ُ َ ْ ْ عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن َ َ َ َ ٌَّ َ َ ٌَ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ُ ٍ ِ ََّ َ ْ ِ
ْسبيل االلهِ وكف ُ َ ِ ِ َر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند االلهِ والفتنة أكبر من َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ َ ْ ٌِ ِ َ َِ ِ

ُالقتل ولا يزالون يقاتل َ ُ َِ ُ ََ َ َْ َ ْونكمِ ُ ْ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم َ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ َُ ُْ َ َ ُ َِّ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ َ ُّ ََ ِ ِ
َعن دينه فيمت و ْ َْ ُ َ َ ِ ِ َهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك ِ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ َ ْ َ َ َُ َ ْ ٌَ ْ ُّ ْ َِ ُُ َ َ ِ ُ َ

َأصحاب النار هم فيها خالدون ُ َ َِّ َِ ْ ُ ُ َ ِْ َ{ )١(. 
 أن االله سبحانه وتعالى قدم القتل وإن كان فيه شر وفساد؛ لأن :وجه الدلالة 

 .)٢(ضرر قتل النفسضرر الفتنة وهو الوقوع في الكفر أشد من 
وإن كان قتل النفوس فيه شر، فالفتنة الحاصلة بالكفر : قال ابن تيمية 

 .)٣(وظهور أهله أعظم من ذلك فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما
ًأن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها :  حديث أنس رضي االله عنه– ٢

^  عن ذلك، فلما قضى بوله أمر النبي ^فصاح به الناس، فنهاهم رسول االله 
 . من ماء فأهريق عليه)٤(بذنوب
وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، : قال الإمام النووي 

ًولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا، وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال  ً
ت ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من ، لأنه لو قطع عليه بوله لتنجس...هماخفأ

                              
 . من سورة البقرة٢١٧ الآية رقم )١(
 ).٣٣٣ص(ين لابن القيم، للجزائري القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقع:  ينظر)٢(
 ).١٠/٥١٣( مجموع الفتاوى )٣(
التي فيها ماء قريب من الملء، تؤنث وتذكر ولا يقال لها : الدلو المليء بالماء، وقال ابن السكيت:  الذنوب)٤(

 ).١٩٧ص (وهي فارغة ذنوب، مختار الصحاح 



 

 .)١(المسجد
زيادة تنجيس المسجد إذا استمر الأعرابي : ففي هذه الحادثة تقابل ضرران، الأول

ه ومواضع كثيرة من المسجد لو قام من مكانه بتنجيس بدنه وثيا: يبول فيه، والثاني
االله نهى الصحابة رضي ^ فالنبي وهذا أشد من الأول، وحاول أن يقطع بوله، 

 .ًعنهم عن زجر هذا الأعرابي؛ دفعا للضرر الأشد باحتمال الضرر الأخف
^ ، ومصالحة النبي )٣(وأصل هذه القاعدة قصة الحديبية: )٢( قال العلائي– ٣

ًأن من جاء من أهل مكة مسلما رده إليهم، ويومئذ المشركين على الرجوع عنهم، 
ومن راح من المسلمين إليهم لا يردونه، وكان في ذلك إدخال ضيم على المسلمين 

 .)٤( ...وإعطاء الدنية في الدين
أن هذا الشرط فيه ضرر على المسلمين، ولذلك : وجه الدلالة من ذلك 

وعدم المكافأة بين الفريقين،  للمسلمين ًلا لأن فيه إذلا؛استشكله عمر رضي االله عنه

                              
 ).٣/١٩١( شرح صحيح مسلم للنووي )١(
ولـد بدمشـق سـنة ، صلاح الدين أبو سعيد،  خليل بن الأمير كيكلدي بن عبداالله العلائي: العلائي هو)٢(

ًهـ كان حافظا ثبتا ثقة، عارفا بأسماء الر٦٩٤ ً ًجال والعلل والفنون، فقيها أصـوليا مـتكلما، نحويـا أديبـا ً ً ً ًً
إحكـام  : مـن مؤلفاتـهًشاعرا، شافعي المـذهب، أشـعري المعتقـد، تـولى التـدريس بدمشـق وبالقـدس، 

العنوان لأحكام القرآن، والأحكـام الكـبرى، وتصـحيح حـديث القلتـين ، وإجمـال الإصـابة في أقـوال 
 النهي يقتضي الفساد، وتلقيح الفهوم في صيغ العموم، والمجموع المذهب الصحابة، وتحقيق المراد في أن

 .هـ٧٦١ بالقدس سنة توفيفي قواعد المذهب، 
ـه في نظــري ـذهبي :  ترجمتـ ـاظ للـ ـذكرة الحفـ ـبكي )٤/١٥٠٧(تـ ـن السـ ـبرى لابـ ـافعية الكـ ، وطبقــات الشـ

، والبـدر )٢/٩٠(، والدرر الكامنة لابـن حجـر )٢/٢٣٩(، وطبقات الشافعية للإسنوي )١٠/٣٥(
 .)٢٥٦/ص(الطالع للشوكاني 

، ورواه )٢٧٠٠(، الحـديث رقـم )٣/٢٤٢( رواه البخاري، كتاب المغازي، باب الصلح مع المشركـين )٣(
 ).٤٧٣٢(الحديث رقم ) ٥/١٧٤(مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية 

 ).٣٨٤، ٣٨٣ص ( المجموع المذهب في قواعد المذهب )٤(



 

لأنه يرى أن قبول هذا الشرط وإن كان فيه ضرر فإنه أخف ^ ومع ذلك قبله النبي 
 .)١(من ضرر حصول القتل للمسلمين الذين بمكة

ْولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم {:  ولذلك قال االله تعالى  ُ ُ َ ُُ ْ َ َ ْ ََ ََ ٌ َ ُْ َ ِ ِ ِْ َ ٌْ ٌ ِ َ
ْأن تطئوهم  ُ ُ ََ ْ ٍفتصيبكم منهم معرة بغير علمَ َ ُْ ِ ِ ِِ ْ َّ َ ْ ِْ ٌ ْ َُ َُ َ{ )٢(. 

مك ويا عائشة لولا ق(: ^ النبي قال:  ما روته عائشة رضي االله عنها قالت– ٤
باب يدخل الناس منه، : عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين ٌحديث

 .)٣() وباب يخرجون
، عزم على تغيير البيت ورده على ^ أن النبي :وجه الدلالة من الحديث 

 ولم يمنعه من ذلك مع قدرته عليه إلا خشية وقوع ما هو أعظم منه، قواعد إبراهيم،
 .)٤(ن الدين مارتداد القوم وتنفيرهم وهو 

ومنه ترك إنكار :  عند ذكره ما يستفاد من الحديث)٥(قال الحافظ ابن حجر  
                              

 ).٢٤٢ص (في القواعد الفقهية  الممتع )١(
 . من سورة الفتح٢٥ من الآية رقم )٢(
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافـة أن يقـتصر فهـم النـاس )٣(

كتـاب الحـج، : ومسلم في صحيحه. واللفظ له) ١٢٦(، الحديث رقم )١/٤٣(عنه فيقعوا في أشد منه 
 ).٣٣٠٨(الحديث رقم ) ٤/٩٨(ها باب نقض الكعبة وبنا

 ).٣/١٢(إعلام الموقعين :  ينظر)٤(
 المعروف بابن حجـر، ، أبو الفضل شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلانيهو  )٥(

ًهـ كان علامة إماما في علم الحديث، وأحد كبار حفاظ زمانه، عالما بالرجال، بارعا ٧٧٣ولد بمصر سنة  ً ً ً
في الجرح والتعديل، وحامل لواء السنة النبوية، شافعي المذهب، وقد تولى القضاء والتدريس، وانتفع به 

فـتح البـاري شرح صـحيح البخـاري، والتلخـيص : مـن مؤلفاتـهالناس، وله مصنفات كثيرة مشـهورة، 
 .هـ٨٥٢ سنة توفيالحبير، وتهذيب التهذيب، ولسان الميزان، والإصابة في تمييز الصحابة، 

، والـذيل عـلى رفـع )٢/٦٢٢(جيز الكلام لـه و، و)٢/٣٦( الضوء اللامع للسخاوي :نظر ترجمته فيي
ــه  ــن القـــاضي )٧٥/ص(الأصر لـ ذرات الـــذهب لابـــن العـــماد ، وشـــ)١/٦٤(، ودرة الحجـــال لابـ

= 



 

 . )١( المنكر خشية الوقوع في أنكر منه


ًإن لم يجد ما يستره إلا ثوبا نجسا كله، أو الطاهر منه أقل : نف قال المص– ١  ً
 ولا تجزئه الصلاة إلا مع  ربع، فإنه يجب عليه أن يصلي في ذلك الثوب،لمن ا

الثوب، لأن ترك استعمال النجاسة فرض، وستر العورة فرض، إلا أن ستر العورة 
 وآكدهما؛ لأنه فرض في الأحوال أجمع وفرضية ترك استعمال النجاسة أهمهما

ًكا فرائض رًمقصودة على حالة الصلاة فيصار إلى الأهم، ولأنه لو صلى عريانا كان تا
ًمنها ستر العورة والقيام والركوع والسجود، ولو صلى في الثوب النجس كان تاركا 

ًفرضا واحدا وهو ترك استعمال النجاسة فقط ، فكان هذا الجانب أهون، ومن ابتلي ً
 .)٢( ببليتين فعليه أن يختار أهونهما

إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من : قال المصنف – ٢
ه، لأنهم اضطروا إليه ومن فإذا وجدوا ردوا عليه مثلالمحتكرين وفرقه عليهم، 

 .)٣( اضطر إلى مال الغير في مخمصة كان له أن يتناوله بالضمان
فإن كان في أكبر الرأي امرأة حامل فاضطرب في بطنها ولد، إذا ماتت  – ٣

ن الأم الميتة أهون أنه حي، يشق بطنها، لأنا ابتلينا ببليتين فنختار أهونهما، وشق بط
 .)٤(من إهلاك الولد الحي 

* * *

                              
 .)١٠٣/ص(، والبدر الطالع للشوكاني )٩/٣٩٥( =
 ).١/٢٢٥( فتح الباري شرح صحيح البخاري )١(
 ).١/٣٠٧( بدائع الصنائع )٢(
 ).٤/٣١٠( المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق)٤(



 




 )١( 
 

 .أوردها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(الحرج منفي: وبلفظ

جد أل ، وعند التأم)٣( الضرر يزال: العلماء بقولهمبعض هذه القاعدة عبر عنها 
ً، فعبارة المصنف تدل أن الضرر لا يقر أصلا في الشريعة، والعبارة اًأن بينهما فرق ُ

الضرر قد يقع على المكلف، فإذا وقع فإن الشريعة لا تقره، أن الأخرى تدل على 

                              
 ).٤/٣٢٣، ٣/٥٣١( بدائع الصنائع )١(
 ٣/٤٢(الفروق للقرافي : في هذه القاعدةينظر  و،)٤/٧٤، ٢٧٦، ٢/٢٦٤، ١/٤٣٢( المصدر السابق )٢(

، والقواعـد والأصـول )١٢١ ف ٣/٤١(، وتهذيب الفروق )٢/٤٣٢(، والقواعد للمقري )١٢١ف
، والمحصــول )١/١٤١(عــلي النــدوي . ، جمهــرة القواعــد الفقهيــة، د)٩٩ص (الجامعــة للســعدي 

 ).١٩٨، ١/١٩١(، كشاف القناع )١٤/١٠٣(، والمغني )٦/١٨١(
ولعـل هـذا خطـأ مـن الناسـخ؛ لأنهـا ) الضرر المزال(، ذكرها بلفظ )٢/٣٧٥( المجموع المذهب :ينظر )٣(

صفة لـ ) المزال(بلفظ  ) مزال(التعريف لصار لفظ ) ال(ولا يستقيم المعنى، فلو حذفت ) الضرر(تصبح 
ني في كتابـه ذكـره تقـي الـدين الحصـ) الضرر مـزال(وبهذا يستقيم المعنى، وهذا اللفظ ) الضرر(خبر لـ 

ـظ )١/٣٣٣(القواعــد  ـا ابــن الســبكي بلفـ ـزال(، وذكرهـ ، وكــذلك الســيوطي في )١/٤١) (الضرر يـ
، وكـذلك في ترتيـب الـلآلي )١٠٥ص (، وابن نجـيم في الأشـباه والنظـائر )٨٣ص (الأشباه والنظائر 

لعدليـة ، ومجلـة الأحكـام ا)٢٤٦ص (، وفي المواهب السنية شرح الفرائد البهية وحاشـيتها )٢/٨٠١(
، وشرح القواعـد )١/٣٧(، وعـلي حيـدر )١/٢٩(شرح سليم رسـتم : ، وشروحها ومنها)٢٠(المادة 

، )٢٠٥ص (، والقواعد الفقهية للندوي )٢/٩٩٣(، المدخل الفقهي العام )١٧٩ص (الفقهية للزرقا 
، ٧٠، ١/٤٨(، وموســوعة القواعــد الفقهيــة للبورنــو )١/١٥٦(وجمهــرة القواعــد الفقهيــة للنــدوي 

 ).٢٢٣ص (، والممتع في القواعد الفقهية )١/٢١٠(محمد الزحيلي . ، والقواعد الفقهية، د)٦/٢٦١



 

 )١(الضرر مزال: ، ومنهم من عبر عها بلفظوتجب إزالته عن المتضرر
 .لتعبير أقرب إلى عبارة المصنف ولعل هذا ا

الضررِّمأخوذ من الضر وهو ضد النفع، ويأتي : لغة:  تقدم تعريفه وهو أنه
 .)٢(بمعنى الضيق والنقص 

ًخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير، تعديا، أو تعسفا، أو إ :ًاصطلاحا ً
 .)٣(ًإهمالا 


، ونفي الضرر يدل على وجوب دفعه قبل القاعدة تفيد أن الضرر منفي

وقوعه، بأي طريقة من طرق الوقاية الممكنة، لأن الوقاية خير من العلاج، فهي 
ً ابتداء، ولن تجد حكما يلزم اًوردت بصيغة الماضي، لتبين أن الضرر لم يكن مشروع ً

ًمنه ضرر سواء كان ذلك الحكم تكليفيا أو وضعيا ً. 
 رر كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعازيأما ما أذن االله به من الضر

يدخل تحتها،لأن درء المفاسد لا  ومستثنى منها، بل ،)٤(ً مقيد للقاعدة إجماعا  غيرفإنه
 .)٥(مقدم على جلب المصالح، على أنها لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر 


الضرر والمضارة  ورد في الكتاب الكريم نصوص تدل على النهي عن – ١

 :ومنها

                              
 ).١/٣٣٣(القواعد للحصني :  ينظر)١(
 ).ضرّ(، مادة )٩/٣٢(، لسان العرب )١٨٦ص (، المصباح المنير )٥٧٤ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(
 ).١/٩٧( الضرر في الفقه الإسلامي :ينظر )٣(
 .)٣٢(شرح الحديث رقم ) ٣٦٤ص (، وجامع العلوم والحكم )١٦٥( القواعد الفقهية للزرقاء  شرح)٤(
 . المصدر السابق)٥(



 

ُولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا{:  قوله تعالى–أ  َ َْ َّ ُ َِ ِ ًِ َ ُ ْ ُ َ{ )١(. 
َلا تضار والدة بولدها{:  قوله تعالى–ب  َ َِ َِ ِ ٌ َ َُّ َ َ{ )٢(. 
ٌولا يضار كاتب ولا شهيد{:  قوله تعالى-جـ  َِ َ َ ََ ٌ َِ َّ َُ{ )٣(. 

ّمن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار{ : قوله تعالى–د  ُ ْ ْ َ ُ ََّ َ َ ٍ َ ْ َ ْ َ َْ ِ َ ٍ ِ ِ ِ{ )٤(. 
دلت هذه الآيات على أن كل ما يضر الإنسان فهو : وجه الدلالة من الآيات

ًتقرئ أحكام الشريعة في كل جزئياتها يدرك تماما أن الشارع الحكيم سمحرم، ومن ي
 .قصد من ذلك تحريم كل أنواع الضرر

 .)٥( )ضرارلا ضرر ولا (: ^ قول النبي – ٢

                              
 . من سورة البقرة٢٣١ من الآية رقم )١(
 . من سورة البقرة٢٣٣ من الآية رقم )٢(
 . من سورة البقرة٢٨٢ من الآية رقم )٣(
 . من سورة النساء١٢ من الآية رقم )٤(
 : ُلحديث له عدة طرق منها هذا ا)٥(

سننه في كتـاب الأحكـام بـاب مـن بنـى في حقـه مـا يضر بجـاره :الطريق الأول  ما أخرجه ابن ماجه في 
) ٢٢٧٧٨(الحـديث رقـم ) ٣٧/٤٣٨(مسنده ، والإمام أحمد في )٢/٧٨٤) (٢٣٤٠(الحديث رقم  

.. -رضي االله عنه–صامت من طريق موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن ال
 .فذكره

في : ًفالحديث ضعيف؛ لأن في سـنده انقطاعـا بـين إسـحاق وعبـادة، ولـذا قـال البوصـيري في الزوائـد 
َّحديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع لأن إسحاق بن الوليـد، قـال عنـه الترمـذي وابـن 

 .َ يلق عبادةلم: ، وقال البخاريُلم يدرك عبادة بن الصامت: عدي
 .وفيه انقطاع: ٣٧٣وقال الحافظ في الدراية ص 
، وقال في أرسل عن عبادة وهو مجهول الحال: وإسحاق بن يحيى بن الوليد، قال الحافظ في التقريب 

قـال ابـن ): ١/٢٠٤(، وقـال الـذهبي في الميـزان روى عن عبادة ولم يدركه): ٢/٤٩٣(التهذيب 
 . محفوظةعامة أحاديثه غير: عدي

= 



 
                              

، ويرويـه عنـه عكرمـة ولـه عنـه -رضي االله عنـه–وهـو مـن حـديث عبـداالله بـن عبـاس : الطريق الثاني  =
 :طريقان

 . به فذكره-رضي االله عنهما–عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس / ١ 
أخرجه ابـن ماجـة في سـننه في كتـاب الأحكـام، بـاب مـن بنـى في حقـه مـا يضر بجـاره، الحـديث رقـم  

جابر الجعفـي، : وفيه) ٢٨٦٥(الحديث رقم ) ٥/٥٥(، وأخرجه أحمد في مسنده )٢/٧٨٤) (٢٣٤١(
. تركـه يحيـى، وابـن مهـدي: وقـال) ٤٩(وهو متروك الحديث، ذكره البخاري في الضعفاء الصـغير 

 .جابر بن يزيز الجعفي متروك، كوفي: وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين
للجـار أن يضـع خشـبته عـلى : قـال^ ن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عن داود بن الحصين ع/ ٢ 

 .جدار جاره وإن كره، والطريق الميتاء سبعة أذرع، ولا ضرر ولا ضرار
، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمـة كـما )٤/٢٢٨(وهذا الطريق عند الدارقطني في سننه  

وقـال ابـن : ما روى عن عكرمـة فمنكـر، قـال:  بن المدينيثقة، وقال علي: قاله الحافظ، وقال ابن معين
أحاديثـه عـن شـيوخه مسـتقيمة، وأحاديثـه عـن عكرمـة : كنا نتقي حديث داود، وقال أبـو داود: عيينة

 ).٢/٥(، الميزان ) ٣٨١ – ٨/٣٨٠( التهذيب :ينظر. مناكير
َّفيتلخص مما سبق من كلام الحفاظ   .أن روايته عن عكرمة منكرة: َّ
 ....-رضي االله عنه–حديث أبي سعيد الخدري  :طريق الثالثال 
، )٢٣٤٥(الحديث رقم ) ٢/٦٦(، والحاكم )٢٨٨(الحديث رقم ) ٣/٧٧(أخرجه الدارقطني في سننه  

 وهو ضعيف، وهـو مـن تفرد به عثمان بن محمد:  وقال)١١١٦٦(الحديث رقم ) ٦/٦٩(والبيهقي 
 حدثنا عبدالعزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيـى المـازني عـن طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة

ّمن ضار ضره االله،ومن شاق شق االله عليـه: أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، وزاد َّ مـع أن ،
 ووافقــه الــذهبي، ولكــن صـحيح الإســناد عــلى شرط مسـلم: ، قــال)٢/٦٦(الحـاكم في مســتدركه 

 .هذا الرجل فيه وهو عثمانالحديث بهذا الطريق ضعيف لوجود 
الحـديث رقـم ) ٥/٢٣٨( مـن حـديث جـابر رضي االله عنـه عنـد الطـبراني في الأوسـط :الطريق الرابع 

من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبـان عـن جـابر ) ٥١٩٣(
لم يروه عن محمد بن : ن ساقه قال الطبراني بعد ألا ضرر ولا ضرار في الإسلام: رضي االله عنه بلفظ

 ومحمد بن إسحاق صدوق لكنه مدلس وقد عنعنه، وقال عنه المنـاوي في فـيض يحيى إلا ابن إسحاق
ًورواه مالـك مرسـلا ولـه طـرق يقـوي بعضـها : حسنه النووي في الأربعـين قـال): ٦/٥٥٩(القدير 

 .صحة أو الحسن المحتج بهللحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة ال: وقال العلائي. ًبعضا



 

ًنفى الضرر مطلقا، لأنه نكرة في سياق ^ أن النبي : وجه الدلالة من الحديث
ً أنه لا يجوز الضرر في ديننا مطلقا )لا ضرر (:^النفي فيعم، فيكون المراد من قوله 

 .وهذا ما تفيده القاعدة
 أن االله لم يكلف ) ضررلا(: ^ومما يدخل في عموم قوله : قال ابن رجب

عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما 
 .)١(نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم


إذا أوجب البيع في العبد فقبل في الجارية لا ينعقد البيع، : قال المصنف - ١

 في العبدين فقبل في أحدهما؛ لأن القبول في أحدهما تفريق الصفقة وكذا إذا أوجب
على البائع والصفقة إذا وقعت مجتمعة من البائع لا يملك المشتري تفريقها قبل 

ًعادة التجار ضم الرديء إلى الجيد ترويجا للرديء بواسطة الجيد، فلو  التمام؛ لأن من
ون الردئ، فيتضرر به البائع، والضرر ثبت للمشتري ولاية التفريق لقبل في الجيد د

 .)٢(نفيم
 ومنها علم صاحبه بالفسخ؛   من شروط جواز فسخ البيع قيام الخيار،– ٢

 .ًلأن الفسخ لو نفذ بغير علم صاحبه لتضرر به صاحبه فلا ينفذ دفعا للضرر
أن صاحبه إذا لم يعلم بالفسخ فتصرف في المبيع بعد مضي مدة : وبيان الضرر

الخيار، على ظن أنه ملكه، فلو جاز الفسخ من غير علمه لتبين أنه تصرف في ملك 
 .، والضرر منفي في الشرع)٣(غيره، وهذا سبب لوجوب الضمان فيتضرر به

يب ًإذا كان العبد مملوكا لشخصين فأعتق أحدهما نصيبه، فما حكم نص – ٣

                              
 ).٣٢(، شرح الحديث رقم )٣٧٠ص ( جامع العلوم والحكم )١(
 ).٤/٣٢٣( بدائع الصنائع )٢(
 ).٤/٥٤٣( المصدر السابق )٣(



 

أنه يعتق ولا خيار للشريك وإنما له الضمان لا : في المسألة أقوال والراجح؟ الآخر
ًغير إن كان المعتق موسرا، وإن كان معسرا فله السعاية  لا غير، لأن العتق وإن )١(ً

ار عليه، لكن في الإعتاق حق الله عز وجل ثبت في نصيب المعتق على طريق الاقتص
وحق للعبد بالإجماع، وإنما اختلفوا في الرجحان، فالقول بالتمليك إبطال الحقين 
وهذا لا يجوز، وكذا فيه إضرار بالمعتق؛ بإهدار تصرفه من حيث الثمرة للحال، 

 .)٢(وإضرار بالعبد من حيث إلحاق الذل به في استعمال النصف الحر، والضرر منفي
 

* * *

                              
معجم مقـاييس اللغـة . هي أخذ الصدقات، وسعاية العبد إذا كوتب أن يسعى فيما يفك رقبته:  السعاية)١(

 ).س ع ي(، مادة )١٤٥ص (، المصباح المنير )سعو(ة ، ماد)٤٥٩ص (
 ).٣/٥٣١( بدائع الصنائع )٢(



 


)٢)(١(. 

 
، وهذا يعطي القاعدة قوة، ويجعلها )٣(هذه القاعدة بلفظها نص حديث نبوي 

ًدليلا شرعيا يمكن أن تبنى ا  .حكام الشرعية عليهالأً
ـذا ف  ـيوعــلى هـ ـن أهـ ـان صــول الإســلام  أصــل عظــيم مـ ـن أركـ ـن مـ وركـ

                              
، أوردها المصنف )٦/١٦٥(، )٣٩٧، ٥/١٦٨(، )٤/٣٥٠(، )٣/٣٤٧(، )٢/٦٣٢( بدائع الصنائع )١(

، وقـد ضرار بلفـظ بدائع الصنائع بالهمزة، ولم يذكرها في كتابه إضرار: في هذه المواضع بلفظ
الحديث ) ٤/٢٢٨(صل اللفظ الذي ذكره المصنف فلم أجده إلا عند الدارقطني في سننه بحثت عن أ

 .٨٥ و٨٤رقم 
 بـالهمزة، في بعـض روايـات ابـن ماجـه، إضرارولكن ذكر ابن رجـب أن هـذا الحـديث وقـع بلفـظ  

 لا: وأنكرهـا آخـرون وقـالوا: بل وفي بعض نسخ الموطأ، ولكنه قال بعد ذلـك: والدارقطني، ثم قال
 .صحة لها

وأنكر ابـن دقيـق العيـد في شرحـه للأربعـين النوويـة هـذه الروايـة وقـال عنـد شرحـه للحـديث الثـاني  
بهمـزة مكسـورة قبـل ) لا ضرر ولا إضرار(وهو عـلى ألسـنة كثـير مـن الفقهـاء والمحـدثين : والثلاثين

 ).٨٢ص  (الضاد ولا صحة لها
، )١/٤١(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )٢/٣٧٥(ذهب المجموع الم: في أحكام هذه القاعدةينظر  )٢(

ص (لابـن رجـب، والقواعـد، للحصـني ) لا ضرر ولا ضرار(والقاعدة الذهبيـة في المعـاملات الماليـة 
، وترتيب اللآلي )١٠٥(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٨٣ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٣٣٤

، ودرر الحكام شرح )١/٢٩(، وشرح المجلة لسليم رستم )١٩م  (، ومجلة الأحكام العدلية)٢/٨٠٢(
، )٢/٩٨٩(، والمـدخل الفقهـي )١٦٥ص (، وشرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا )١/٣٦(مجلة الأحكام 

، وجمهـرة القواعـد الفقهيـة )٥ص (، والـوجير للبورنـو )١٥ ق ٩٩ص (والقواعد والأصول الجامعة 
 .)٢١١ص ( والممتع في القواعد القهية )١/١٣٩(

 ).١٦٤ص  (لا ضرر ولا ضرار:  تقدم تخريجه بلفظ)٣(



 

، فلفظها عام يشمل أكثر الأمور الدنيوية، وتدخل في كثـير مـن أبـواب )١(الشريعة
 .)٢(إذ يرجع إليها نحو النصف أو أكثر من أبواب الفقه ومسائلهالفقه، 
 لاً، ويجعـل الحـديث أصـ)٣(الضرر يـزال: ومن العلماء من يعبر عنها بلفظ 

 الحديث عن القاعدة أشمل وأعم، حيـث إنـه يشـمل نفـي صيغةلها، ولكن التعبير ب
ً، فهي أساس لمنع الفعل الضار مطلقا، سواء كان بدفعه قبل )٤(الضرر ابتداء ومقابلة

ـوع ـع ،الوقــوع، أو رفعــه بعــد الوقـ ـاره، وتمنـ ـدابير التــي تزيــل آثـ  بــما يمكــن مــن التـ
ًا النفي ليس واردا على  تعم، وهذ– لا ضرر –النكرة المنفية ؛ وذلك لأن )٥(تكراره

ًالإمكان ولا الوقوع قطعا؛ بل على الجـواز، وإذا انتفـى الجـواز ثبـت التحـريم وهـو 
 .)٦(المدعى
يرجع إلى تحصيل المصالح أو تقريرها، بدفع المفاسد، وحاصل هذه القاعدة  

 .)٧(واحتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما
ستصـلاح، في جلـب المصـالح ودرء ً سـندا لمبـدأ الادّفهي بناء عـلى ذلـك تعـ 
 .المفاسد


 :اختلف العلماء في ذلك على قولين هما 

                              
 ).٢/٩٩٠( المدخل الفقهي )١(
 ).٢/٣٨٢( المجموع المذهب )٢(
، والأشـباه )٨٤ص (، والأشـباه والنظـائر للسـيوطي )١/٤١(الأشباه والنظائر لابـن السـبكي :  ينظر)٣(

 ).١٠٥ص (والنظائر لابن نجيم 
 ).٥ص (الوجيز للبورنو :  ينظر)٤(
 ).٢/٩٩٠(المدخل الفقهي العام :  ينظر)٥(
 ).٣/١٢٨( نهاية السول )٦(
 ).٢/٣٨٢(المجموع المذهب :  ينظر)٧(



 

ـول الأول  ـلى وجــه : القـ ـديث عـ ـا في الحـ ـى واحــد، وردتـ ـان بمعنـ أنهــما لفظتـ
 .)١(التأكيد
 .)٢(التأسيس خير من التأكيد: ً، إعمالا لقاعدةاًأن بينهما فرق: القول الثاني 
 :)٣(ء اختلفوا في الفرق بينهما على أقوالوهؤلا
 : فعل ومعناهماالضرار اسم والضررإن : القول الأول 
 .ًلا يدخل على أحد ضررا لم يدخله على نفسه: لا ضرر 
 .ًلا يضار أحد أحدا: لا ضرار 
 . الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة:القول الثاني 
 .)٤( منفعة وعلى جارك فيه مضرةالذي ليس لك فيه: الضرار 
 .ًإحداث ضرر بالغير ابتداء: الضرر: القول الثالث 
 .)٥(إيقاع الضرر على وجه المقابلة: الضرار 
 .أن يضره من غير أن ينتفع:  الضرر:القول الرابع 

                              
، والقاعـدة )٨٣ص (، وشرح الأربعـين لابـن دقيـق العيـد )١٠/١٥٨(التمهيـد لابـن عبـدالبر :  ينظر)١(

، ولم ينسـب )١/٢٧٤(ائر ، وغمز عيون البص)٣٨ص (الذهبية في المعاملات الإسلامية، لابن رجب 
 .هذا القول إلى أحد بعينه

 ).١٧٦ص (الأشباه والنظائر لابن نجيم :  ينظر)٢(
، وشرح )٣٨ص (، والقاعـدة الذهبيـة لابـن رجـب )٢٠/١٥٨(التمهيد لابن عبدالبر :  ينظر في ذلك)٣(

، مـادة )٩/٣٢(، ولسان العـرب )٢/٣٧٦(، والمجموع المذهب )٨٣ص (الأربعين لابن دقيق العيد 
، )١٩ م١/٣٦(، ودرر الحكام شرح مجلـة الأحكـام )١٠٦ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )َّضر(

 .)٢١٣ص (، والممتع في القواعد الفقهية )١٦٥ص (وشرح القواعد الفقهية للزرقا 
، وذكـر أن ابـن عبـدالبر وابـن الصـلاح قـد )٣٦٤ص (المصادر السابقة، وجامع العلوم والحكم : ينظر)٤(

 .َّرجحا هذا المعنى
 ).٦/٥٥٩(المصادر السابقة، وفيض القدير :  ينظر)٥(



 

 .)١(ًأن يضره ابتداء: الضرار 
ـظ   ـث؛ لأن لفـ لا والأظهــر أن الــراجح مــن هــذه الأقــوال هــو القــول الثالـ
َ فهـو مصـدر قيـاسي مـن فاعـل فعـاًلا من باب قاتل قتاضرار ِ َ ، الـذي يـدل عـلى ًلاََ

 .؛ ولأنه يشمل هذه المعاني كلها)٢(المشاركة
 :تنبيه

ًعموم هذه القاعدة يقتضي نفي الضرر مطلقا، ولكن هذا ليس على إطلاقـه،  
نفي، أما ما  فهذا هو الم،وإنما هو مخصوص ومقيد بالضرر الذي لم يكن على وجه حق

 .كان بحق فلا يشمله لفظ القاعدة
إنما نفى الضرر والضرار بغير حـق، ^ وبكل حال فالنبي : قال ابن رجب 

بقــدر فأمـا إدخـال الضرر عـلى أحـد بحـق، إمـا لكونـه تعـدى حـدود االله، فيعاقـب 
ًجريمته، أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مـراد قطعـا، 

 .)٣(ما المراد إلحاق الضرر بغير حقوإن


/] :  قال تعالى– ١    .  -   , Z  )٤(. 
 أن بعض الأزواج قد يضار زوجته بإمساكها، وهو لا يريدها، :وجه الدلالة

وإنــما يقصــد إطالــة العــدة، أو نحــو ذلــك مــن الأغــراض التــي تــدخل الضرر عــلى 
 .)٥(لزوجة، فنهت الآية عن هذا النوع من الضررا

                              
 ).١/٢٧٤(غمز عيون البصائر :  ينظر)١(
 ).١٦٥ص (شرح القواعد الفقهية للزرقا :  ينظر)٢(
 ). ٣٦٤ص ( جامع العلوم والحكم )٣(
 . من سورة البقرة٢٣١ من الآية رقم )٤(
 ).٣/١٥٦(، وتفسير القرطبي )٨ - ٥/٧( وتفسير ابن جرير ،)٢٨٧، ٣/٢٨٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(



 

¸  º  ¹  «  ¼  ½] :  قوله تعالى– ٢    ¶   µ Z  )١(. 
 من االله سبحانه وتعالى لكـل مـن أبـوي المولـود اً أن في الآية نهي:وجه الدلالة

 .)٢(عن مضارة صاحبه، وأن ذلك حرام عليهما
(     *] :  قوله تعالى– ٣   (      ' Z  )٣(. 

ـة ـه  أن :وجــه الدلالـ ـالىالمــراد بقولـ ـيهنل(: ســبحانه وتعـ في أي  )تضــيقوا علـ
المسكن الذي تسـكنوهن فيـه وأنـتم تجـدون سـعة مـن المنـازل، أن تطلبـوا التضـييق 

، وهـذا )٤(طلقة من النساء حتى تنقضي عدتهاعليهن، وهذا فيه نهي عن الإضرار بالم
 .مما يدل عليه لفظ القاعدة

 مـن نخـل، )٦( رضي االله عنه، أنه كانت له عضد)٥( عن سمرة بن جندب– ٤
فكـان سـمرة يـدخل إلى :  أهلـه، قـالل ومع الرج:في حائط رجل من الأنصار، قال

إليه أن يناقله، فأبى، نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب 
أن يبيعه، فـأبى، فطلـب إليـه أن ^ فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي ^ فأتى النبي 

أنـت (:  ^ً أمرا رغبة فيه، فأبى، فقـال)فهبه له ولك كذا وكذا(: يناقله، فأبى، قال

                              
 . من سورة البقرة٢٣٣ من الآية رقم )١(
 ).٣/١٦٧(، وتفسير القرطبي )٤٥٥، ٤٤١، ٣/٤١٧(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 . من سورة الطلاق٦ من الآية رقم )٣(
 ).٢٣/٤٥٧(، وتفسير ابن جرير )٣/٤١٧(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
 ابن هلال بن جريج بن مرة الفزاري، كان من – بضم الدال وفتحها وقيل أنها مثلثة – رة بن جندب سم)٥(

 وقيـل ٥٩ وقيـل ٥٨ً، وكان شديدا على الحرورية، مـات سـنة ^الحفاظ المكثرين في الرواية عن النبي 
، )١٠٦٣(، رقم )٤/٢٥٦(يعاب ، الاست)٧/٤٩(، )٨/٣٤( الطبقات الكبرى لابن سعد :ينظر. ٦٠

 ).٣٤٦٨(رقم ) ٤/٢٥٧(الإصابة 
 ).٢/٤٤٢(الفائق للزمخشري . عضد؛ لأنها متساطرة في جهة: يقال للطريقة من النخل:  عضد)٦(



 

 .)١( )اذهب فاقلع نخله (:للأنصاري ^  فقال )مضار
أمر برفع الضرر الذي لحق الأنصاري ^ أن النبي : لالة من الحديثوجه الد

 .)٢(ولو أدى ذلك إلى إلحاق النقص بالمضار


 وهذا قول زفر، ولأبي يوسف ،ًتجب الزكاة في السائمة وإن كانت صغارا - ١ 
ًا بلغـت نصـابا وهـي أنه لابد من الإيجاب في الصغار، لكـن مـا الـذي يجـب فيهـا إذ

 ًصغارا؟ هل تؤخد الكبار؟ هل يجب فيها مسنة؟
الصحيح أنه يجب فيها واحدة منها، وذلك مراعاة للجـانبين؛ لأن في إيجـاب  

 بالملاك؛ لأن قيمتها قد تزيد على قيمـة النصـاب، وهـذا فيـه إجحـاف اًالمسنة إضرار
عدل في إيجـاب واحـدة بأرباب الأموال، وفي نفي الوجوب إضرار بالفقراء فكان ال

 .، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)٣(منها
 فحفر بعضها فوجدها صـلبة، أو خـرج اًًلو استأجر رجلا ليحفر له بئر - ٢ 

ًحجر، أو وجدها رخوة، بحيث يخاف التلف، كان هذا عذرا يفسخ به العقد؛ لأنـه 
 .)٤(يعجز عن المضي في موجب العقد إلا بضرر

                              
، والبيهقي في )٣٦٣٨(الحديث رقم ) ٣/٣٥٢( رواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في القضاء )١(

كتاب إحياء الموات، باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عـنهم : برىالسنن الك
 سلسـلة الأحاديـث ضـعيف: قال عنه الألبـاني). ١١٦٦٣(الحديث رقم ) ٦/١٧٥(على الاجتهاد 

هذا منطقع؛ لأن محمد بن عـلي لا سـماع لـه ): ٩/٢٩(، وقال ابن حزم في المحلى )٣/٥٥٦(الضعيفة 
 .من سمرة

 .رواه أبو داود بإسناد حسن): ٢/٦٥(وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه  
 ).٢٩/١٩٢(مجموع الفتاوى :  ينظر)٢(
 ).٢/١٢٨( بدائع الصنائع )٣(
 ).٤/٥٥(المصدر السابق :  ينظر)٤(



 

لأن الصـبي يـتضرر بلـبن ظئر فإن عقد الإجـارة ينفسـخ؛ إذا مرضت ال - ٣ 
ًالمريضــة، والمــرأة تــتضرر بالإرضــاع في المــرض أيضــا، فيثبــت حــق الفســخ مــن المــرأة 

 .)١(الجانبين
 بنفسـه، اأن يمـدح السـلعة ويطلبهـا بـثمن، ثـم لا يشـتريه: هـو النجش – ٤ 

ال لـلإضرار بأخيـه هذا منهي عنه؛ لأنـه احتيـو، اولكن ليسمع غيره، فيزيد في ثمنه
 .)٢(المسلم

كون ممن يملك التبرع؛ لأن الهبـة تـبرع فـلا تأن : من شروط صحة الهبة - ٥ 
 .يملكها من لا يملك التبرع

فـلا يجـوز التـبرع بـمال الصـغير مـن غـير شرط العـوض بـلا : قال المصـنف 
، ولأنـه إذا لم ...ٌخلاف؛ لأن المتبرع بمال الصغير قربان لمالـه لا عـلى وجـه الأحسـن

ًيقابله عوض دنيوي كان التبرع ضررا محضا لا ضرر ولا (: يقـول^ ، والرسول )٣(ً
 .)٤( )إضرار في الإسلام

* * *

                              
 ).٤/٥٨(المصدر السابق :  ينظر)١(
 ).٤/٤٨١(المصدر السابق :  ينظر)٢(
 ).٥/١٦٨(المصدر السابق :  ينظر)٣(
 ).ص ( تقدم تخريجه )٤(



 

 


)٢)(١( 
 


أصل واحـد مشـهور، يـدل : الدال والفاء والعين: قال ابن فارس: الدفع لغة 

 .على تنحية الشيء
ــال  ــفَدَ: يقـ ــع، وًعـــافْد َهـُــأدفع الشيء تُعْـ ــه الســـوء دافـ  االله عنـ

ًدفاعا)٣(. 
نحيته فاندفع، ودافعت عنه مثل حاججت، ودفعت القول : ًودفعته دفعا أي 

 .)٤(رددته بالحجة

                              
 ).٥/١٢٩(، )٥٨٤، ٥٦٤، ٤/٥٦٣(، )٢/٥١٨( بدائع الصنائع )١(
ـن رجــب : أحكــام هــذه القاعــدة وألفاظهــا فيينظــر  )٢( ـب الــلالي )٦٠، ق ١/٤٤٩(قواعــد ابـ ، وترتيـ

، ودرر )٣١م ٢/٣٢(، وشرح المجلـة لسـليم رسـتم )١٦٨ ق ٨٨ص(، وقواعد البركتـي )٢/٨١٠(
، والمدخل الفقهي )٣١ م٢٠٧ص (، وشرح القواعد للزرقا )٣١م١/٤٢(ة الأحكام الحكام شرح مجل

ـام  ـو )٨١/١٩، ٢/٩٩٢(العـ ـوجيز للبورنـ ـه أيضــا )٢٥٦ص (، والـ ـة لـ ً، وموســوعة القواعــد الفقهيـ
، والقواعد الفقهية )١/٢٠٨(محمد الزحيلي .، والقواعد الفقهية د)٧/٥٣٤(، )٦/٢٥٩(، )٥/٣٣٤(

، )١٨٤ص(، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية محمد عثمان شبير )٥٠٨ص (السدلان . د.الكبرى، أ
، وشرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصـول قواعـد )٤٩ص(وموسوعة القواعد الفقهية لعطية رمضان 

العويـد .، وشرح منظومـة القواعـد الفقهيـة للسـعدي، د)١٩٧ص (عبدالكريم اللاحـم . ابن رجب د
، والممتع في القواعد )٢٢١ص(، وقواعد الفقه الكلية )٣٣ ق ٩١ص (زيدان . ، والوجيز د)٨٧ص (

 ).٢٢٧ص (مسلم الدوسري . الفقهية د
 ).دفع(مادة ) ٣٤١ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(
 ).د ف ع(مادة ) ١٠٤ص ( المصباح المنير )٤(



 

 .)١(الدفع هو صرف الشيء قبل الورود: ًاصطلاحا 


القاعـدة تفيـد ًأن مما تقرر شرعا أن الضرر إذا وقع يجب رفعه وإزالته، وهذه  
ً قبل وقوعه واجب أيضـا بكـل الوسـائل والإمكانيـات المتاحـة؛ لأن أن دفع الضرر

، وأن يكون ذلك بقدر الإمكان، فإن لم يتـيسر دفعـه وإزالتـه الدفع أسهل من الرفع
 مـع إمكـان تقليلـه، ،بالكلية، فيزال بقدر ما يمكن؛ لأن هذا خير من تركـه كـما هـو

لقاعدة المصالح المرسـلة فالعمل بهذه القاعدة موافق فالتكليف حسب الاستطاعة، 
 .والسياسة الشرعية، فهي من باب سد الذرائع




ــه تعـــالى– ١ :  ;  >  =  <     ] :  قولـ    9   8

? Z  )٢(. 
ًمها طاعته يعد ضررا على  أن عدم طاعة الزوجة لزوجها فيما تلز:وجه الدلالة

الزوج، ففي هذه الحالة يكون للزوج ولاية التأديب لدفع هذا الضرر، فله أن يؤدبها 
لكن على الترتيب، فظاهر الآية وإن كان بحـرف الـواو الموضـوعة للجمـع المطلـق، 

 .)٣(لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب والواو تحتمل ذلك
©  ª] :  قوله تعالى– ٢   ¨  ®  ¬  «  Z )٤(. 

 أن االله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بإعداد القوة التي تدفع ضرر :وجه الدلالة
الأعداء وترهبهم وتخوفهم، وجعل ذلك على قدر الاستطاعة، مما يدل عـلى أن دفـع 

                              
 ).٤٥٠ص ( الكليات للكفوي )١(
 . من سورة النساء٣٤ من الآية رقم )٢(
 ).٢/٦٥٠(لصنائع بدائع ا:  ينظر)٣(
 . من سورة الأنفال٦٠ من الآية رقم )٤(



 

 .)١(الضرر واجب ولكن على قدر الإمكان
 .)٢(  z  y  x  wZ   ] : الى قوله تع– ٣
 .)٣( )وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(: ^ قوله – ٤

أن دفـع الضرر قبـل وقوعـه، أو رفعـه بعـد : وجه الدلالة من الآية والحديث
ًبه، فيكون واجبا وفعله من التقوى، ولكن حسب الاستطاعة بدلالة وقوعه، مما أمر 

 .)٤(الآية والحديث، فيتبين من ذلك أن دفع الضرر واجب ولكن حسب الإمكان



أن لا يتضـمن الفسـخ : : قال المصنف - ١ 

 بـه مام، فـإن تضـمن ذلـك فـلا يجـوز إلا أن يـرضىتفريق الصفقة على البائع قبل الـت
ضرر واجـب الـدفع مـا لالبائع؛ لأن تفريق الصفقة على البائع قبل الـتمام إضرار، وا

 .)٥(أمكن
مثلـه، فـإن لم ًإذا غصب إنسان من آخر مثليا واستهلكه، وجب عليه رد  - ٢ 

 .)٦(ًيوجد المثل، يجب عليه رد قيمته، دفعا للضرر عن المغصوب منه

                              
، الممتـع للـدوسري )٩٨ص (العويـد . ، شرح القواعـد السـعدية د)٢٥٦ص (الـوجيز للبورنـو :  ينظر)١(

 ).٢٢٨ص (
 .١٦:  سورة التغابن، من الآية)٢(
) ٩/١١٧(^ الله  أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتـداء بسـنن رسـول ا)٣(

الحديث رقـم  ) ٤/١٠٢(، ومسلم في صحيحه، باب فرض الحج مرة في العمر )٧٢٧٥(الحديث رقم 
)٣٣٢١.( 

 ).٢٢٨ص (الممتع في القواعد الفقهية :  ينظر)٤(
 ).٤/٥٦٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
 ).٦/١٧١(المصدر السابق :  ينظر)٦(



 

إذا باع المشتري الشقص المشفوع ثم جاء الشفيع، كان له أن يفسخ البيع  - ٣ 
 .)١(ًويأخذ المبيع بالشفعة، دفعا للضرر عن نفسه

 .)٢(شرع الحجر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته المالية - ٤ 
 

* * * 


                              
 ).٢/٦٢٤(المصدر السابق :  ينظر)١(
 ).٦/١٧٣( المصدر السابق : ينظر)٢(



 





)١( 

 


 :والباء والراء والعين، أصلان: قال ابن فارس برع من :لغة: ًمتبرعا
 .التطوع بالشيء من غير وجوب: أحدهما 
 .التبريز والفضل: الثاني 
َبـرع: تقول  ََ ْيـبرع ََ ْ ًبروعـا ُ ُو بَراعـةهـو  وَّتـبرعي مـن قبـل نفسـه 

َبرع، و)٢(تفضل بما لا يجب عليه: لعطاء، أيبا َُ براعة فهو بـارع عـلى وزن 

                              
 ف ٣/٣٤٠(الفـروق للقـرافي : أحكـام هـذه القاعـدة وألفاظهـا فيينظـر و). ٥/٢٤٩( بدائع الصنائع )١(

ـة )١٧١ ـن تيميـ ـاوى لابـ ـوع الفتـ ـوقعين )٣٤/١٣٤(، ومجمـ ـلام المـ ـزركشي )٣/٤(، وإعـ ـور للـ ، والمنثـ
النظائر لابن نجيم ، والأشباه و)٧٥ ق ١٤٣، ص ٧٤ ق ١٤١ص (، والقواعد لابن رجب )١/٧٢(
، )٧٢٥ م ٤٠٠، ١/٣٩٩(، وشرح المجلة لسليم رستم )٢/٣٠٠(، وغمز عيون البصائر )٢٤٤ص (

ـة الأحكــام  ـا )٧٢٥ م٢/١٣٨(ودرر الحكــام شرح مجلـ ـة للزرقـ ، )٤٨٥ص (، وشرح القواعــد الفقهيـ
، ٧٦ص (، وتحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابـن رجـب )٢/١٠٨٩(والمدخل الفقهي العام 

ـة للســعدي شرح البيــت رقــم )٧٧ ص ( ومنهــا شرح الشــثري ٤٤، وشروح منظومــة القواعــد الفقهيـ
 :ينظر، و)١٢٠ص(، وشرح الأسمري )١٤٥ص (، وشرح الكبي )٢٠٢ص (وشرح الزامل ) ١٥٤

ـة  ـد الفقهيـ ـرة القواعـ ـر )٢/٩٦٩(جمهـ ـن التحريـ ، )٤١٥ص (، والقواعــد والضــوابط المستخلصــة مـ
ــ ــد الفقهيـ ــة د)١١/١٠٢٧(، )١/٢٦٦(ة وموســـوعة القواعـ ــزحيلي . ، والقواعـــد الفقهيـ محمـــد الـ

ـة عنــد ابــن تيميــة لعبدالســلام الحصــين )٢/٨٣١( ، والقواعــد والضــوابط الفقهيــة للمعــاملات الماليـ
 ).٥٨٠ص (، والقواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لعبدالمجيد الجزائري )٢/٢٩٥(

 ).١٠٥ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(



 

 .)١(م في كل فضيلة وجمال وفاق أصحابه في العلم وغيرهتضخم ضخامة، إذا 
ًالتطوع بالشيء، وفعلت كذا متبرعا أي متطوعا:  التبرع:ًاصطلاحا  ً)٢(. 
أو منفعة لغيره في الحال أو ًوعليه فالتبرع لا يخرج عن كونه بذل المكلف مالا  

 .)٣(ًالمآل، بلا عوض بقصد البر أو المعروف غالبا


هذه القاعدة تتعلق بقضاء الحقوق عن الغير، والمقصود هنا الحقوق التـي لا  
 مثل سداد الدين ومثل النفقة، فإن من أدى عن غيره حق ،تتمحض أن تكون عبادة

ًا على ذلك ومضطرا فيه أي ليس باختيـاره، فلـه الرجـوع عـلى من هذه الحقوق مجبر ً
 .المدين ليستوفي منه ما دفعه عنه، ويجب على المدفوع عنه أن يؤدي إليه ما دفعه عنه

؛ لأنه مثل لها بغير ذلك مـن اًأما تقييد المصنف القضاء بالدين فإنه ليس مراد 
 .)٤(الحقوق الواجبة
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) ٢٨ص (، المصـباح المنـير )٩٠٧ص (، والقـاموس المحـيط )٢/٦٥( المصدر السابق، ولسان العرب )١(

 ).ب ر ع(الكل في مادة 
 ).٢٥١ص (أنيس الفقهاء :  ينظر)٢(
 ).بَرع(، كلمة )٣٤٨١ص (الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر)٣(
 ).٢٤٩، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ١٩٨، ٥/١٩٦(، )٦٠٥، ٤/٥٠٨( ينظر في ذلك بدائع الصنائع )٤(
 . من سورة البقرة٢٣٣ الآية رقم )٥(



 

:] : وقال تعالى    9   8   7  6 Z)١(. 
 إيجاب نفقة المرضـعة مـن رزق وكسـوة هما أن في:وجه الاستدلال من الآيتين 

ً، فلـو كـان الأب مـعسرا غـير عـاجز عـن )٢(على المولود له وهو الأب لأجـل الولـد
 فالنفقة على الأب، لكن تؤمر الأم بالنفقة ثم ترجع بهـا عـلى ،ةالكسب والأم موسر

 .)٣(ًلأنها تصير دينا في ذمته إذا أنفقت بأمر القاضيالأب إذا أيسر؛ 


لو باع من اثنين فنقـد أحـدهما حصـته مـن الـثمن، كـان :  قال المصنف– ١ 
فإن غاب أحدهما لم يجـبر الآخـر . للبائع حق حبس المبيع حتى يقبض ما على الآخر

لكن إن اختار الحاضر ذلك، ونقد كل الثمن وقبض المبيـع ... على تسليم كل الثمن
 :ًهل يكون متبرعا فيما نقد أم لا؟ اختلف فيه

 .ًلا يكون متبرعا فيما نقد: قال أبو حنيفة ومحمد  
 فكـان هو متبرع في حصته؛ لأنه قضى دين غيره بغير أمـره: وقال أبو يوسف 
 .ًمتبرعا
ًأنه قضى دين صاحبه بأمره دلالة فلا يكون متبرعا، كما لو قضاه بـأمره : ولهما 

 .ًنصا
أنه لما غاب قبل نقد الثمن مع علمه أن صاحبه استحق قبض نصيبه : ودلالة ذلك 

من المبيع بتسليم حصته من الثمن ولا يمكنه الوصول إليه إلا بتسليم كل الـثمن، كـان 
ًسليم حصته من الثمن فكان قاضيا دينه بأمره دلالة فلم يكن متطوعاًإذنا له بت ً

                              
 . من سورة الطلاق٦ من الآية رقم )١(
 ).٣/٤٤٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 ).٥/٤٤٤(المصدر السابق :  ينظر)٣(



 

)١(. 
ه الغـير :  قال المصنف– ٢ ًمن أعار ماله إنسانا ليرهنه بدينه فرهن، ثم أفتكَّ

لأن الراهن لما علم أنه علق مال ًمن مال نفسه لا يكون تبرعا، ويرجع على الراهن؛ 
 .)٢(ًالغير بدينه ولا يزول العلوق إلا بانفكاكه فكان إذنا له بالفكاك دلالة

 وافتك الرهن لم يكن - المتوفى – لو قضى الولد دين أبيه:  قال المصنف– ٣
لأنه مضطر إلى قضاء الـدين، إذ لا يمكنـه ًمتبرعا، ويرجع بجميع ما قضى على أبيه؛ 

ًالوصول إلى ملكه إلا بقضاء الدين كله، فكـان مضـطرا فيـه فلـم يكـن متبرعـا، بـل  ً
 .)٣(ًيكون مأمورا بالقضاء من قبل الأب دلالة، فكان له أن يرجع عليه بما قضى

ن استعار من إنسان عبده ليرهنه بدين نفسه فرهن، ثم م:  قال المصنف– ٤
َّأن المعــير قضى ديــن المســتعير وافتــك الــرهن، فلــه أن يرجــع بجميــع مــا قضى عــلى 

 .)٤(المستعير
  غـير عـاجز عـن الكسـب، والأمًإذا كـان الأب مـعسرا:  قال المصـنف– ٥

موسرة، فالنفقة على الأب، لكن تؤمر الأم بالنفقة، ثم ترجع بها على الأب إذا أيسر؛ 
 .)٥(ًلأنها تصير دينا في ذمته إذا أنفقت بأمر القاضي

 
* * * 

                              
 ).٤/٥٠٨( بدائع الصنائع )١(
 . المصدر السابق)٢(
 ).٥/١٩٦( المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق)٤(
 ).٣/٤٤٤(لمصدر السابق  ا)٥(



 




)١( 
 

ْالعــرق  أعــراق، والجمــع أصــل الشيء: بــكسر العــين وســكون الــراء: ِ
 .عروقو

ـال ـرقرجــل : ويقـ ِمعـ ْ ُـرم، أي ـب أصــيل، :  في الحســب والكـ ـق النسـ عريـ
 .)٢(ًويستعمل في اللؤم أيضا

ْوالعرق ْعرق الشجرة وعرق الجسد، ويجمع على : ِ ِْ ٌِعروق ُ ُ)وعروق كـل . )٣
 .)٤(أطناب تتشعب من أصوله: شيء

:  حـديث شريـف نصـه من جوامع الكلم، فهي جـزء مـنوهذه القاعدة تعد 

                              
، )١/٣٨٥(المنثـور للـزركشي : ألفـاظ هـذه القاعـدة وأحكامهـا فيينظـر ، و)٥/٢٨٤( بدائع الصنائع )١(

 ف ١/٣٧٠(، وتهذيب الفروق مطبوع حاشية عـلى الفـروق )٧٩ ق ١٦٠ص(والقواعد لابن رجب 
 يـذكروا هـذا وهـؤلاء لم) ٩٠٦ م٢/٥٧٥(، درر الحكام شرح مجلة الأحكـام )٢٠٥ ف٤/٢٤(، )٣٩

.  وذكـر د-النص على أنه قاعـدة فقهيـة، وإنـما ذكـروه في معـرض الاسـتدلال لـبعض الفـروع الفقهيـة 
أنه ربما كان أول من ذكـر هـذا الـنص عـلى أنـه ) ١٩٩ص (يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية 

 -َعه من بعـده عـلى ذلـك ، ثم تاب)٤٨٥ص (قاعدة الشيخ أحمد الزرقاء في كتابه شرح القواعد الفقهية 
ص (، والقواعد الفقهية للندوي )٢٧ – ٨٣/٢٦(، )٢/١٠٩٠(المدخل الفقهي العام : في ذلكينظر و

، والقواعـد الفقهيـة بـين الأصـالة )١/٢٠٦(ً، وجمهرة القواعد الفقهيـة للنـدوي أيضـا )٢٨٠ – ٢٧٩
 والوجيز في إيضاح القواعد ،)١٩٩ص (محمد بكر إسماعيل، القواعد الفقهية للباحسين .والتوجيه، د

 ).١٩٠ص (، والوجيز في شرح القواعد لعبدالكريم زيدان )٣٧٤ص (للبورنو 
 ).عرق) (١٠/١١٦(لسان العرب :  ينظر)٢(
 ).ع ر ق(مادة ) ٢١٠ص (المصباح المنير :  ينظر)٣(
 ).عرق) (٧٣٣ص (معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٤(



 

 .)١( )ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق(
لـيس :  فيكـون المعنـى)٢(وهـو الأكثـر) ٍلعرق: (روي بتنوين القاف في قوله 

) ظالم: ( فيكون قوله، أخرى من تحتها ونبت حق قرارٍ إلى أرضىلعرق شجرة تعد
 .)٣(قًنعتا للعر

لـيس لعـرق رجـل : وروي بغير تنوين القاف على الإضافة؛ فيكون المعنـى 
 .مضاف إليه) ظالم: (فيكون قوله. )٤(ظالم غرسه في أرض غيره فنبت حق القرار

ـا : العــروق أربعــة: قــال الشــافعي  ـان، فأمـ عرقــان ظــاهران، وعرقــان باطنـ
اهران فـالغرس والبنـاء، فمـن فالبئر، والعين، وأمـا العرقـان الظـ: العرقان الباطنان

                              
ًمن أحيا أرضا مواتـا : رث والمزارعة، بابً أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الح)١( ، وأبـو داود )٣/١٣٩(ً

ما : ، والترمذي في الأحكام، باب)٣٠٧٥(الحديث رقم ) ٣/١٤٢(في إحياء الموات : في الخراج، باب
، عن سعيد بن زيد رضي االله عنه، وقال )١٣٧٨(الحديث رقم ) ٣/٦٦٢(ذكر في إحياء أرض الموات 

 حسن غريب: الترمذي
مرسلا^ د رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي وقً ،في : الخراج، باب: أخرجه أبو داودف

، وحسـنه ^قـال رجـل مـن الصـحابة عـن رسـول االله: ، عن عروة بن الزبير قال)٣٠٧٤(إحياء الموات ح 
 .صحيح): ١٥٥١(إحياء الموات : ، قال عنه الألباني في الإرواء، باب)٨٩٧(الحافظ في البلوغ 

ًوقد روي أيضا عن عائشة رضي االله عنها مرفوعا عند الطيـالسي  ، )٤/٢١٧(، والـدارقطني )١٤٤٠(ً
ـي  ـداالله عــلى )٦/١٤٢(والبيهقـ ـادات عبـ ـه في زيـ ـن الصــامت رضي االله عنـ ـادة بـ ـن عبـ  المســند، وعـ

، قـــال الحـــافظ في الفـــتح )٦٨٧٧(ح ) ٤/١٧٤(، والطـــبراني في الكبـــير كـــما في المجمـــع )٥/٣٢٦(
)٥/١٩ :(وفي أسانيدها مقال ولكن يتقوى بعضها ببعض. 

 ).٥/١٩(فتح الباري :  ينظر)٢(
 ).٣١٢ص (طلبة الطلبة :  ينظر)٣(
، وبدايـة المجتهـد، )٣/٤٤٥(المصدر السابق نفس الصفحة، وكذلك النهاية في غريب الحـديث :  ينظر)٤(

 ).٢/٢٢٣(كتاب الغصب 



 

 .)١(غرس أرض رجل بغير إذنه فلا غرس له
ًروي منونـا ومضـافا، فـالمنون هـو: المصنفقال   أن تنبـت عـروق أشـجار : ً

 .)٢(ًإنسان في أرض غيره بغير إذنه، فلصاحب الأرض قلعها حشيشا
لـه أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجـل قب: فيكون المراد بالعرق الظالم 

ًفيغرس فيها غرسا غصبا، أو يزرع، أو يحدث فيها شيئا ليستوجب به الأرض ً ً)٣(. 
ليس لـذي عـرق ظـالم فيـه : فالظلم هنا صفة راجعة إلى صاحب العرق، أي 

 .حق
ًولهذا فإن كل من اعتدى على أرض، بحفر، أو غرس، أو بناء، ظلما وعدوانا،   ً

كه بالقيمة، ولا البقاء فيه بأجرة المثل، ًفإن هذا الفعل لا يكسبه حقا، فلا يستحق تمل
 .)٤(وعليه إزالة ما أحدثه في الأرض، ويقاس على الأرض غيرها من المغصوبات

ً أساسا يبنى عليه تحقيق العدل، ورفع الظلم، وصد العدوان أيا دفالقاعدة تع  ًّ
 .ًكان نوعه، وأيا كان مكانه وزمانه


ًمـن أحيـا أرضـا  (:^يث نبوي، قال فيه رسـول االله  هذه القاعدة جزء من حد– ١

 .)ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق
ًفقد أجمع العلماء على أن من غرس غرسا، أو أنبت نباتا في غير أرضه، .  الإجماع– ٢ ً

ًظلما وعدوانا، أنه يؤمر بقلعه ً)٥(. 
                              

 ).٧٣٤ص (يس اللغة  معجم مقاي:ينظر، و)٦/٢٤٢(  الأم )١(
 ).٥/٢٨٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 ).عرق(مادة ) ١/١١٧(لسان العرب :  ينظر)٣(
ـر)٤( ـة الأحكــام :  ينظـ ـام شرح مجلـ ـاء )٢/٥٧٥(درر الحكـ ـة للزرقـ ـد الفقهيـ ، )٤٨٩ص (، وشرح القواعـ

 ).١٩٠ص (زيدان . ، والوجيز، د)٢/١٠٩٠(والمدخل الفقهي 
 ).٥/٣٧٩(، والمغني )٢/٢٢٢(اب الغصب بداية المجتهد، كت:  ينظر)٥(



 


ر إنسان في أرض غيره، بغير إذنه، إذا نبتت عروق أشجا:  قال المصنف- ١ 

 .)١(ًفلصاحب الأرض قلعها حشيشا
ـال المصــنف - ٢  ـى: قـ ـترإذا بنـ ـرس، ي المشـ ـاء، أو غـ ـم حضر ً بنـ أو زرع، ثـ

 له بشفعة الأرض، ويجبر المشتري عـلى قلـع البنـاء والغـرس وتسـليم الشفيع يقضى
الساحة إلى الشفيع، إلا إذا كان في القلع نقصـان الأرض فللشـفيع الخيـار، إن شـاء 
ًأخذ الأرض بالثمن، والبناء والغرس بقيمته مقلوعا، وإن شاء أجبر المشـتري عـلى 

 .)٢(القلع
فإنه يـؤمر بـالقلع، رض المغصوبة، إذا زرع الغاصب الأ: قال المصنف - ٣ 

ولا يترك إلى وقت الحصاد بأجر؛ لأن الترك في الإجارة لدفع الضرر عن المســتأجر 
نظر له، لأنه زرع بإذن المالك، أما الغاصب فظالم متعد في الزرع فلا يسـتحق النظـر 

 .)٣( هو الذي أضر بنفسه، حيث زرع أراضي غيره بغير حقبالترك، مع أنه
 

* * *

                              
 ).٥/٢٨٤( بدائع الصنائع )١(
 ).٤/١٣٥( المصدر السابق )٢(
 ).٤/٩٢( المصدر السابق )٣(



 

 

















         






 
 
 



 


)١( 

 
 .)٢(المعتاد كالمشروط:  المصنف بهذا اللفظ وبلفظهاذكر 
 المعروف بالعرف كالمشروط بالشرط)٤)(٣(. 
عدة على اخـتلاف ألفاظهـا، معناهـا ومؤداهـا واحـد؛ لكـن يمتـاز هذه القاو 

النص الأول بالإيجاز والاختصار، والثـاني أتـى بلفـظ مـرادف للعـرف، وهـو لفـظ 

                              
 ).٥/٩٧( بدائع الصنائع )١(
 ).٤/٧٦( المصدر السابق )٢(
 ).٤/٣٧١(المصدر السابق :  ينظر)٣(
قواعد (المجموع المذهب في قواعد المذهب ، و)٢/٢٣٠(القواعد الكبرى :  ينظر في أحكام هذه القاعدة)٤(

ـي ـزركشي )١/١٤٥) (العلائـ ـور للـ ـن رجــب )٢/١٠٠(، والمنثـ ، )٧٤ ق ١٤١ص (، والقواعــد لابـ
، والأشباه والنظائر )٩٦ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٢/٧٨(والأشباه والنظائر لابن الوكيل 

ص (السـنية وحاشـيتها الفوائـد الجنيـة ، والفرائد البهيـة مـع شرحهـا المواهـب )١٢٢ص (لابن نجيم 
، وشرح المجلــة لسـليم رســتم )١/٣١١(، وغمــز عيـون البصـائر )٢/٨٤١(، وترتيـب الـلآلي )٢٧٧

، وشرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا )٤٣ م ١/٥١(، ودرر الحكام شرح مجلـة الأحكـام )٤٣، م ١/٣٧(
ضـوابط المستخلصـة مـن ، والقواعـد وال)٨١/٤٣، ١/١٠٠٩(، والمدخل الفقهـي العـام )٢٣٧ص (

، والقواعـد والضـوابط )٢٢١ص (، وقواعد الفقـه الإسـلامي للروكـي )٣٩٦ص (التحرير للندوي 
، والقواعـد الفقهيـة المسـتخرجة مـن كتـاب )١/٣٥٠(الفقهية عند ابن تيمية في فقـه الأسرة للصـواط 

ـري  ـوقعين للجزائـ ـدوي )٣٦٦ص (إعــلام المـ ـة للنـ ـد الفقهيـ ـة ، والقو)٦٥ص (، والقواعـ اعــد الفقهيـ
، والقواعـد الفقهيـة الكـبرى )١٩٥ص (للباحسـين ) العـادة محكمـة(، وقاعـدة )٢٣٩ص (للباحسين 
محمد .، والقواعد الفقهية د)١٦٠ص (، والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه )٤٥٠ص (للسدلان 
يز للبورنــو ، والـوج)٢٤٨ص (، والـوجيز في القواعـد الفقهيــة لعبـدالعزيز عـزام )١/٣٤٥(الـزحيلي 

 ).١٠/٧٤٩، ٦/٣٣٧، ٤/٥٣٧(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٣٠٦ص(



 

العادة١(ً، أما اللفظ الثالث فقد أتى موافقا لمنصوص كتب القواعد(. 


 .)٣(، وهو الخير والرفق والإحسان)٢(ضد المنكر :المعروف لغة
ً كل ما سكنت إليه النفس واستحسنته، لحسنه عقلا أو شرعـا، :ًالمعروف اصطلاحا ً

 .)٤(ًأو عرفا
ْالشرط لغـــة: المشروط أي ) أشراط الســــاعة(بســـكون الــــراء، العلامـــة، ومنـــه  :َّ
 .)٥(علاماتها

َصـل يـدل عـلى علـم وعلامـة، مـن الشين والراء والطـاء، أ: قال ابن فارس  َ
 .)٦(علاماتها: العلامة، وأشراط الساعة: ذلك الشرط

 .)٧(الذي بمعنى العلامة الشرط بفتح الراء: وقال بعضهم 
ْالشرطنهم عرفوا إوعند التأمل في كلام العلماء يمكن الجمع بينهما، حيث   َّ 

 .)٨(هإلزام الشيء والتزامه في البيع ونحو: بسكون الراء بأنه
العلامـة :  وهـوالاشـتراط ومنه أشراط يجمع على – بالفتح –فالشرط  

                              
 ).٤٣(مجلة الأحكام العدلية وشروحها المادة رقم :  ينظر)١(
، )٣٧٥ص (، ومختـار الصـحاح )١٠٨٠ص (، والقـاموس المحـيط )١٠/١١٢(لسان العـرب :  ينظر)٢(

 ).عرف(مادة 
 ).عرف(، مادة )١٠/١١٢( ولسان العرب ،)٢١٠ص (المصباح المنير :  ينظر)٣(
 ).عرف(، مادة )١٠/١١٢(، ولسان العرب )٨٠٤ص (الكليات :  ينظر)٤(
 ).١/٣٠٢(، وأصول السرخسي )٣/٣٧(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
 ).٥٣٣ص ( معجم مقاييس اللغة )٦(
، ومختـار )١٦٢ص (، والمصـباح المنـير )٨٦٩ص (، والقـاموس المحـيط )٨/٥٦(لسان العرب :  ينظر)٧(

 ).شرط(، كلها في مادة )٢٩٤ص (الصحاح 
ـرب :  ينظــر)٨( ـات )٨٦٩ص (، والقــاموس المحــيط )٨/٥٦(لســان العـ ـدائع )٥٢٩ص (، والكليـ ، وبـ

 ).٣/٥١٧، ١/٢٨٢(الصنائع 



 

 .هو تلك العلامة الملتزم بها: ، فيكون الشرط والمشروط)١(التي يجعلها الناس بينهم
 ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجـود ولا عـدم، :ًالشرط اصطلاحا

 .)٢(لذاته


، فهـي تعـبر عـن سـلطان )٣(العادة محكمةه القاعدة متفرعة عن قاعدة هذ 
ً العام وتنزيله منزلة النطق الصريح، ما لم يخالف نصـا صـحيحا)٤(العرف العملي  )٥( ،

 لا يحتاج إلى ذكر صريح بهفما تعارف عليه الناس في معاملاتهم، أو اعتادوا التعامل 
لتزام والتقييد إذا توفرت فيـه شروط اعتبـار في العقد، وهو يقوم مقام الشرط في الا

 .ًيكون مخالفا لنص من نصوص الشريعة الإسلاميةلا أن : ، ومنها)٦(العرف


إن (: وهو على المنبر يقول^ سمعت رسول االله :  ما رواه المسور بن مخرمة قال– ١
الب، فلا آذن لهم، ثم  بن أبي طحوا ابنتهم عليبني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينك

لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويـنكح ابنـتهم، 
 .)٧( )فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها

                              
 ).٨/٥٦(لسان العرب :  ينظر)١(
، )٢/٤٦٦(، والبحـر المحـيط )٢٤١ص (، وشرح تنقـيح الفصـول )١/١٠٦(الفروق للقرافي :  ينظر)٢(

 ).١/٤٣٥(، وشرح مختصر الروضة )١/٤٥٢(وشرح الكوكب المنير 
، مجلة الأحكـام )١١٥ص (، الأشباه والنظائر لابن نجيم )٨٩ص (الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)٣(

 .وشروحها) ٣٦المادة (العدلية 
المـدخل الفقهـي . فعال العاديـة، أو المعـاملات المدنيـةاعتياد الناس على شيء من الأ:  العرف العملي هو)٤(

 ).٢/٨٧٦(العام 
 ).٨١/٤٣ - ٢/١٠٠٩(المدخل الفقهي العام :  ينظر)٥(
 .العرف قاض على الوضع سيأتي ذكر هذه الشروط عند دراسة قاعدة )٦(
الحـديث ) ٧/٤٧( أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ذب الرجل على ابنته في الغـيرة والإنصـاف )٧(

= 



 

 :الحديثوجه الدلالة من 
َّممن لا يمكن إدخال ضرة عليها، ^ أن العرف قد دل على أن ابنة رسول االله  

سـخ فًهذا العرف بمنزلة المشترط لفظا في العقد، يملك المشـترط ال^ فجعل النبي 
 .)إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم(: ^بفواته، حيث قال 

فيؤخذ من هذا : ه لهذا الحديث، حيث قالوهذا ما قرره ابن القيم بعد ذكر 
ًأن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه،  فلو فرض ... ً

أن المــرأة مــن بيــت لا يتــزوج الرجــل عــلى نســائهم ضرة، ولا يمكنونــه مــن ذلــك، 
 .ًوعادتهم مستمرة بذلك، كان كالمشروط لفظا

ة سيد ولد آدم أجمعين أحق النسـاء بهـذا، وعلى هذا فسيدة نساء العالمين، وابن 
ًعلي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا )١(- على –فلو شرطه  ً)٢(. 

الإبل والغنم، فمن )٣(واُّلا تصر(: قال^  عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي – ٢
َّمسـك، وإن شـاء ردهـا ُابتاعها بعد، فإنه بخـير النظـرين بعـد أن يحتلبهـا، إن شـاء أ

 .)٤( )ًوصاعا من تمر
 :وجه الدلالة من الحديث

ِّجعــل للمشــتري الخيــار في إمضــاء البيــع أو رده إذا اكتشــف أنهــا ^ أن النبــي  
                              

^ ، ومسلم واللفظ له في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمـة بنـت النبـي )٥٢٣٠(رقم  =
 ).٢٤٤٩(، الحديث رقم )٧/١٤٠(

 . هذه الزيادة لم أجدها في المصدر فلعلها سقطت من الطابع)١(
 ).٥/١١٨( زاد المعاد )٢(
 يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى:  أي)٣(

 ).٥/٣٠٢(شرح النووي على صحيح مسلم . لها مستمرة
الحديث رقم ) ٣/٩٢(كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم :  رواه البخاري)٤(

 ).٣٩٠٨(ديث رقم الح) ٥/٦(كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة : ، واللفظ له، ومسلم)٢١٤٨(



 

فسلامة المبيع من العيوب مطلوبة المشتري عادة؛ لأن غرضه الانتفاع بالمبيع، مصراة؛ 
 .)١(امل انتفاعه إلا بقيد السلامة، فتكون السلامة مشروطة في العقد دلالةولا يتك




فـإن لـه أن يفسـخ ًإذا استأجر عبدا للخدمة فظهـر أنـه سـارق؛ :  قال المصنف– ١
ًكون كالمشروطة نصاالإجارة؛ لأن السلامة من العيوب مشروطة دلالة فت ّ)٢(. 

أو كبحهــا لــو تكــارى رجــل دابــة ليركبهــا فضربهــا فعطبــت، :  قــال المصــنف– ٢
باللجام فعطبها ذلك، فإنه ضامن، إلا أن يأذن له صاحب الدابـة في ذلـك عنـد 

ـف ومحمــد. أبي حنيفــة ـو يوسـ ـال أبـ َّضــمنه إذا لم يتعــد في نستحســن أن لا ن: وقـ
 .الضرب المعتاد والكبح المعتاد

 .)٣(أن ضرب الدابة وكبحها معتاد متعارف، والمعتاد كالمشروط: وجه قولهما 

 دخل فيها أصلها، ويجبر  إذا اشترى شجرة بغير أرضها للقلع،:  قال المصنف– ٣
ً، وله أن يقلعها بأصلها؛ لكن قلعا معتادا متعارفا،المشتري على القلع ً  وليس لـه ً

أن يحفر الأرض إلى ما يتناهى إليـه العـروق؛ لأن المعـروف بـالعرف كـالمشروط 
 .)٤(بالشرط

  أو قيـل لـه ذن لـه بالسـفر،ُإذا سافر أحد الشركاء بالمال، وقـد أ: قال المصنف – ٤
اعمل برأيك، أو عنـد إطـلاق الشركـة عـلى الروايـة الصـحيحة عـن أبي حنيفـة 

                              
 ).٤/٥٤٣( بدائع الصنائع )١(
 ).٤/٥١( المصدر السابق )٢(
 ).٤/٧٦(المصدر السابق )٣(
 ).٤/٣٧١( المصدر السابق )٤(



 

ومحمد، فإن له أن ينفق من جملة المـال عـلى نفسـه، في كرائـه، ونفقتـه، وطعامـه، 
ًاستحسانا؛ لأن عادة التجار الإنفاق من مال الشركة، ... وإدامه، من رأس المال
 .)١(والمعروف كالمشروط

 
* * *

                              
 ).٩٧ - ٥/٩٦( المصدر السابق )١(



 
 


)١(

 


ًتدل مادته على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، وعلى السكون  :العرف لغة 

: والطمأنينة، فمن الأول عرف الفرس، وسمي بذلك لتتابع الشعر فيه، ومن الثـاني
 .)٢( النفس تسكن إليه وتطمئن بهالمعروف؛ لأن

َّ ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة :ًاصطلاحا 
 .)٣(بالقبول
ً دليلا شرعيا من الأدلة المختلف فيها عند علماء الأصولدوالعرف يع  ً)٤(. 
ومما يدل على اعتبار العرف والرجوع إليـه، وبنـاء بعـض الأحكـام الشرعيـة  

 :يأتي ما عليه
l  k] :  قوله تعالى– ١    j   i   h Z  )٥(. 
´] :  وقوله تعالى– ٢   ³ Z)٦(. 

 :وجه الدلالة
 مـن الـزوجين إلى المعـاشرة بـالمعروف لاً أرشـد كـ– سبحانه وتعالى –أن االله  

                              
، وموسـوعة القواعـد )٢/٨٥٨، ١/٥٨٢( ترتيـب الـلآلي :ينظـر، و)٤/٣١٨(بدائع الصـنائع :  ينظر)١(

 ).١/١٠٠٥٧(لموسوعة الفقهية الكويتية ، وا)٦/٤٠٣(الفقهية 

 ).عرف(، مادة )١٠/١١٣(، ولسان العرب )عرف(، مادة )٧٣٢٨ص (معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٢(
 ).٦١٧ص (، والكليات للكفوي )١٥٢ص ( التعريفات للجرجاني )٣(
 ).٤/٤٣٥(، وشرح الكوكب المنير )١/٢٩٤( تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة التشريع :ينظر )٤(
 . من سورة البقرة٢٨٨ من الآية رقم )٥(
 . من سورة النساء١٩ من الآية رقم )٦(



 

 على اًإليه النفس ويطمئن به القلب، وأن لكل واحد منهما حقوقالمعتاد، الذي تسكن 
 .الآخر، وذلك حسب ما يتعارف عليه الناس وترتضيه العقول السليمة

أن يعاملهـا : إن المعاشرة بالمعروف هي: معنى ذلك بقولهَّوقد بين المصنف  
َبما لو فعل بك مثل ذلك لم تنكره، بل تعرفه وتقبله وترضى به، وكذلك  مـن جانبهـا ُِ

ـي –هــي  ـا – فهـ ـع زوجهـ ـة مـ ـاشرة الجميلـ ـة إلى المعـ ـان – وذلــك – مندوبـ  بالإحسـ
. )١(باللسان، واللطف بـالكلام، والقـول المعـروف الـذي تطيـب بـه نفـس الـزوج

َّإن الذي عليهن من حيث الفضـل والإحسـان هـو أن يحسـن إلى أزواجهـن : وقال
 .)٢(بالبر باللسان والقول بالمعروف

©  ª   »  ¬] :  تعالى قوله– ٢       ¨   §Z  )٣(. 
 :وجه الدلالة

 أوجب نفقة المرضع وكسوتها باسم الرزق؛ ورزق – سبحانه وتعالى –أن االله  
 .)٤(الإنسان كفايته في العرف والعادة

 إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح يا رسول االله:  قالت)٦( امرأة أبي سفيان)٥( أن هند– ٣

                              
 ).٢/٦٥١( بدائع الصنائع )١(
 . المصدر السابق)٢(
 . من سورة البقرة٢٣٣ من الآية رقم )٣(
 ).٣/٤٢٩(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
، t شمس بن عبد مناف القرشية، إحدى الصحابيات، وهي أم معاوية  بن عبدهند بنت عتبة بن ربيعة)٥(

ّشهدت أحدا وهي كافرة مع زوجها أبي سفيان بن حرب، كانت تؤلـب عـلى المسـلمين، أسـلمت عـام  ًُ
 في خلافـة عمـر بـن توفيـتهما، ح عـلى نكـاrالفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان، وأقرهما رسـول االله 

 في خلافـة توفيـتإنهـا :  وقيـل،y فيه والد أبي بكر الصديق أبو قحافة فيتو في اليوم الذي tالخطاب 
    . tعثمان بن عفان 
، والإصابة )٦/٢٩٢(، وأسد الغابة لابن الأثير )٩٤٢/ص(الاستيعاب لابن عبدالبر : انظر ترجمتها في

 .)٨/١٥٥(لابن حجر 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن ك)٦( رأس قريش وقائدهم يوم لاب،  هو صخر بن حرب بن أمية بن 

= 



 

) خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(: ^وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال 
 .)١(متفق عليه

 :وجه الدلالة من الحديث
 .)٢(نص على الكفاية، وأحال تقدير ذلك إلى العرف والعادة^ أن النبي  
ًروا شروطا لا بد من توفرها في العرف، حتى يعتبر ويمكن ولكن الفقهاء ذك 

 :تحكيمه، وهي
ً أن يكون العرف مطردا أو غالبا، وذلك بأن يكون العمل به مستمرا وشائعا في – ١ ً ً ً

إنما تعتبر العادة إذا اطـردت أو : جميع الحوادث أو أغلبها، ولذلك قال الفقهاء
 .)٣(لبتغ

ً أن يكون العرف قائما وموجـودا وقـت إنشـاء الـتصرف– ٢ ، وذلـك بـأن يكـون )٤(ً
ًالعرف وجوده سابقا عـلى وقـت الـتصرف، ثـم يسـتمر هـذا الوجـود إلى زمـان 

                              
أحد ويوم الخندق، أسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه، كان من دهاة العرب، ومن أهل الـرأي والشرف  =

ِفيهم، شهد حنينا وقتال الطائف، وقلعت عينه يومذاك، ثم قلعت الأخرى يوم اليرمـوك، كانـت ابنتـه  ُ ً
 .هـ٣٤هـ، أو ٣٣هـ، وقيل ٣٢هـ، وقيل ٣١، توفي بالمدينة سنة ^ تحت رسول االله

 ).٣/٢٣٧(، والإصابة )٢/١٠٥(سير أعلام النبلاء : ينظر 
كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخـذ بغـير علمـه مـا :  أخرجه البخاري في صحيحه)١(

كتـاب : ومسـلم في صـحيحه. للفـظ لـهوا) ٥٣٦٤(الحديث رقـم ) ٧/٨٥(يكفيها وولدها بالمعروف 
 ).٤٥٧٤(الحديث رقم ) ٥/١٢٩(الأقضية، باب قضية هند 

 ).٣/٤٢٩(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
، والعـرف )١١٧ص (، والأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم )٩٢ص (الأشباه والنظـائر للسـيوطي :  ينظر)٣(

 ).١٠٥ص (والعادة في رأي الفقهاء 
، والقواعــد للحصــني )٩٦ص (، والأشــباه والنظــائر للســيوطي )١/٤٢٨(المجمــوع المــذهب :  ينظــر)٤(

)١/٣٨٧.( 



 

ًالتصرف فيقارنه سواء كان ذلك التصرف قولا أو فعلا ً)١(. 
فه فإنه يعمل  بخلافه، أما إذا وجد تصريح بخلاٌ تصريحَ أن لا يعارض العرف– ٣

لا عبرة للدلالـة في بالتصريح وتبطل دلالة العرف، وقد تقرر عند الفقهاء أنه 
 .)٢(مقابلة التصريح

، بحيث يؤدي العمل به إلى تعطيل )٣( أن لا يعارض العرف نص شرعي خاص– ٤
النص، كما لو تعارف الناس على التعامل بالربا، فـإن هـذا العـرف لا ينظـر إليـه 

 .رهويسقط اعتبا
 .)٤(وكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر: قال السرخسي 


؛ لأنهـا تتعلـق بأحـد أقسـام )٥(العادة محكمةهذه القاعدة تتفرع عن قاعدة  

العمل عند التعارض بين : ، فموضوع هذه القاعدة هو)٦(العرف وهو العرف القولي

                              
 ).١١٨ص (العرف والعادة في رأي الفقهاء :  ينظر)١(
 ).١٢م (مجلة الأحكام العدلية وشروحها :  ينظر)٢(
القواعـد الكليـة و، )٧٠ص (قاعدة العادة محكمة و، )١١٣ص (العرف والعادة في رأي الفقهاء :  ينظر)٣(

 ).٢٤٥ص (
 ).١٢/٣٤٨( المبسوط )٤(
ص (، ولابـن نجـيم )٨٩ص (، الأشباه والنظائر للسيوطي )١/٥٠(الأشباه والنظائر للسبكي :  ينظر)٥(

١١٥.( 
 .قولي أو لفظي، وعملي:  ينقسم العرف باعتبار موضوعه أو متعلقه إلى قسمين هما)٦(

أن يشيع بين الناس استعمال بعـض الألفـاظ : سمى بالحقيقة العرفية وهوهو ما ي:  القولي أو اللفظي–أ  
أو التراكيب في معنى معين، بحيث يصبح ذلك المعنى هو المفهوم المتبادر منها عند الإطـلاق بـلا قرينـة 

 ).٨٧٥المدخل الفقهي العام (
على شيء مـن الأفعـال:  العملي–ب   المـدخل الفقهـي . ( العاديـة أو المعـاملات المدنيـةهو اعتياد الناس 

= 



 

الحقيقــة تــترك بدلالــة : ا يعــبر عنــه الفقهــاء بلفــظًالعــرف واللغــة، وهــذا كثــيرا مــ
 .، لأن المراد بالحقيقة هنا الحقيقة اللغوية)١(العادة

إذا كان الأصل في الكلام الحقيقة، فإنه يجب استعمال كل لفظ : فيكون المعنى 
ًفي معناه الحقيقي، ولكن قد يهجر المعنى الحقيقي عرفا وعادة، فيكون الحكم في ذلك 

َّ أو كالمتعذر، فإنه يترك، ويحمـل الكـلام عـلى المعنـى الـذي دل عليـه العـرف ًمتعذرا
 .والعادة
وبهذا يتضح أنه قد تنشأ لغة جديدة، فتكون هي المعتبرة في تنزيل كلام الناس  

 .عليها
ومن ذلك اللغة العامية في كل مكان؛ فإنهـا مـن هـذا القبيـل، فيحمـل كـلام  

عليه بينهم، وهذه قد تختلف في بلد عن آخر، فيعتبر الناس فيها على معناه المتعارف 
 .)٢(في كل مكان عرفه الخاص في التخاطب

                              
 ).٨٧٥العام  =
، والفــروق )٢/٢٢٦(، والقواعــد الكــبرى )٧٥ص (تأســيس النظــر :  ينظــر في أحكــام هــذه القاعــدة)١(

، والقواعـد )٢/١١٣(، والمنثور للـزركشي )٢/٤٧٦(، والمجموع المذهب )٢٨ ف ١/٣١٧(للقرافي 
، )١٢١ص (، ولابن نجيم )٩٣ص (ه والنظائر للسيوطي ، والأشبا)١٢١، ق ٢٩٥ص (لابن رجب 

ـون البصــائر  ـز عيـ ـلآلي )١/٣١١(وغمـ ـب الـ ـة الأحكــام )١/٦٤٧(، وترتيـ ـام شرح مجلـ ، ودرر الحكـ
ـة لســليم رســتم )٤٠ م١/٤٨( ـا )٤٠ م ١/٣٦(، وشرح المجلـ ، )١٣١ص (، وشرح القواعــد للزرقـ

والقواعــد والضــوابط ) م٨١/٤٠ فقــرة ٢/١٠٠٩، ٦٩/٣ فقــرة ٢/٨٨٠(والمــدخل الفقهــي العــام 
ـو )١٤٢ص (المستخلصــة مــن التحريــر  ، )٦/٤٠٣، ٥/١٥٣(، وموســوعة القواعــد الفقهيــة للبورنـ

، وشرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابـن رجـب )٢٨٨ص (والوجيز في إيضاح القواعد الفقهية 
الـزحيلي . فقهيـة د، والقواعـد ال)١٧٣ص (، وقاعدة العادة محكمة للباحسـين )٣٢٩ص (د اللاحم .أ
، والوجيز في القواعد )٢٥٣ص (محمد عثمان شبير . ، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية د)١/٣٣٥(

 ).٢٩١ص (، والممتع في القواعد الفقهية )٢٤٢ص (دعبدالعزيز عزام .الفقهية أ
 ).٢/٨٨٣(، والمدخل الفقهي العام )١٣٨ – ٢/١٣٧(مجموعة رسائل ابن عابدين :  ينظر)٢(



 

ُأن على المفتي عندما يستفتى في مسألة أن لا يفتي حتى : ولذلك قرر الفقهاء 
 .)١(يسأل المستفتي إن كان من بلدة أخرى عن معنى اللفظ واستعماله في بلده

 قيقة اللغوية فأيهما يقدم؟إذا تعارض العرف اللفظي مع الحف
 .هذه المسألة محل خلاف بين العلماء

 والأقل من الشافعية يرون تقديم العرف على الحقيقـة )٣( والمالكية)٢(فالحنفية 
 .)٤(اللغوية، وأكثر الشافعية يرون تقديم اللغة

ًأن العرف إن كان ظاهرا بحيث : أما الحنابلة فعندهم تفصيل في ذلك حاصله 
ًيقة عرفية، فإنه يقدم على اللغـة، وإن لم يكـن العـرف ظـاهرا ففـي المقـدم أصبح حق

 .)٦)(٥(خلاف عندهم
 أكثرها أن لا تهولنا هذه الاختلافات في الآراء، فإن مردومما ينبغي التنبيه إليه  

 .)٧(هو الاجتهاد في تحقيق المناط، والتأكد من وجود العادة، واستيفاء شروطها


ًمـا روي أن رجـلا جـاء إلى ابـن عبـاس رضي االله : والأصل فيه: قال المصنف – ١

                              
 ).١/٤٩(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٢٨ ف ١/٣٢٢(الفروق للقرافي :  ينظر)١(
، )١٢١ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٧٥ص (، وتأسيس النظر )٣/٩٤(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(

 ).٢/١٠١٠(وترتيب اللآلي 
 ).١١١ص (، وشرح تنقيح الفصول )١/٣١٧(الفروق للقرافي :  ينظر)٣(
ـدي )٩٣ص (الأشــباه والنظــائر للســيوطي : نظــر ي)٤( ـام للآمـ ، والمجمــوع المــذهب )٣/١٤(، والإحكـ

)٢/٤٧٦.( 
 ).١/١٩٥(، وشرح الكوكب المنير )١٢٢ص (القواعد لابن اللحام :  ينظر)٥(
، والقواعـد لابــن )١١١ص (، وشرح تنقـيح الفصـول )٢/٢٢٧(البحـر المحــيط :  ينظـر في ذلـك كلـه)٦(

ًي هذه المراجع تصوير للمسألة تصويرا كاملا وتحرير محل النزاع فيها، فف)١٢٢ص (اللحام  ً. 
 ).١٧٦ص ( للباحسين العادة محكمة قاعدة )٧(



 

أوصى ببدنة، أفتجزئ عنه البقـرة؟ فقـال ابـن قد وًإن صاحبا لنا مات، : القعنهما و
من بني رباح، فقال ابن عباس : بكم؟ فقال السائلممن صاح: عباس رضي االله عنهما

ُإنما البقر للأزد وذهب وهم صاحبكم !! متى اقتنت بنو رباح البقر؟: رضي االله عنهما ْ َ
 .)٢)(١(إلى الإبل

 :وجه الدلالة من ذلك
، فالظاهر أن المتكلم يقصد )٣(ًأنه أوجب على الناذر الإبل لإرادته ذلك ظاهرا 

 في حمـل ًلا أصـيلاًليه مطلق اللفظ، فيعتبر هذا الحديث أصـبكلامه ذلك، فيحمل ع
أن أوهـام النـاس في ، ولا شـك )٤(مطلق الكلام عـلى مـا يـذهب إليـه أوهـام النـاس

 .تذهب إلى المعنى العرفي فيما له معنى لغوي ومعنى عرفي


، كـأن يقـول صـيغة المـاضيإذا كان الإيجاب والقبول في البيـع ب:  قال المصنف– ١
اشتريت، فإنه يتم ركن البيع؛ لأن هذه الصيغة : بعت، ويقول المشتري: البائع

ًوإن كانت للماضي وضعا، لكنهـا جعلـت إيجابـا للحـال في عـرف أهـل اللغـة  ً
 .)٥(والشرع، والعرف قاض على الوضع

 دراهم، ووكلـه أن يشـتري بهـا – الموكل إلى الوكيل –ولو دفع :  المصنف قال– ٢
ًطعاما، فهو على الحنطة والدقيق، لا على الفاكهة واللحم والخبز؛ لأن الطعـام 

                              
 ).٣/٥٨(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
الحـديث رقــم ) ٣/٣٢٧( أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه في البـدن مـن قـال لا تكـون إلا مـن الإبـل )٢(

)١٤٠٥٧.( 
ًأن صاحبا لنـا :  لأنه ساق الأثر هنا بلفظالناذر، وعبر المصنف بـ )٢/٤٧٤(لصنائع بدائع ا:  ينظر)٣(

 ....أوصى بدلال من كلمة أوجب على نفسه
 ).٣/٥٨(المصدر السابق :  ينظر)٤(
 ).٤/٣١٨( المصدر السابق )٥(



 

 يطعـم، لكنـه يـنصرف إلى الحنطـة والـدقيق بقرينـة اًفي الحقيقة وإن كان اسما لم
 .)١(الشراء في العرف

ينصرف إلى اللحـم الـذي يبـاع في ً اشتر لي بدرهم لحما، :لو قال:  قال المصنف– ٣
السوق، ويشتري الناس منه في الأغلب من لحم الضأن والمعز والبقـر والإبـل 

ً مسافرا إن جرت العادة بشرائه، ولا ينصرف إلى المشوي والمطبوخ، إلا إذا كان
ًونزل خانا، ودفع إلى إنسان درهما ليشتري به لحما، ولا إلى لحم الطير والوحش  ً ً
والسمك، ولا إلى شاة حية، ولا إلى مذبوحة غـير مسـلوخة، لانعـدام جريـان 

 .)٢(العادة باشترائه
دون ًكا بدرهم فهو على الطري الكبار، مولو وكله أن يشتري س:  قال المصنف– ٤

ــالح ودن  ــه دون المـ ــار منـ ــادة شراء الطـــري الكبـ ــالح والصـــغار؛ لأن العـ المـ
 .)٣(الصغار

ـال المصــنف– ٥ ـيء، دون المطبــوخ :  قـ ـه بشراء الــرأس، فهــو عــلى النـ ـو وكلـ ولـ
وهو على رأس الغنم دون البقر والإبل، إلا في موضع جرت العادة والمشوي، 

 .)٤(بذلك
ولو وكلـه بشراء البـيض فهـو عـلى بـيض الـدجاج، وإن كانـت :  قال المصنف– ٦

 .)٥(اليمين المنعقدة عليه تقع على بيض الطيور
* * *

                              
 . المصدر السابق)١(
 . المصدر السابق)٢(
 .  المصدر السابق)٣(
 . المصدر السابق)٤(
 .ً المصدر السابق، وقد ذكر المصنف فروعا أخرى ولولا خوف الإطالة لذكرتها)٥(



 





 

يجـوز بيـع الأخـرس وشراؤه إذا : هذه القاعـدة أخـذتها مـن قـول المصـنف
في ذلـك قامـت لأنـه إذا كانـت الإشـارة مفهومـة  كانت الإشارة مفهومة في ذلـك؛

 .)٢(ومن مواطن أخرى في كتابه )١(الإشارة مقام العبارة
 :لها أصول ثلاثة وهذه المادة خرسمادة مأخوذ من  :الأخرس لغة

 .)٣(نوع من الطعام: عدم النطق، والثالث:  جنس من الآنية، والثاني:الأول 
ًخرس خرسا: تقول: والمراد به هنا الثاني َ َ ََ ِوهو أخرس، ومنه ُ َ :  أخـرس، أيٌجمل: ْ

                              
 .)٤/٣٢٢( بدائع الصنائع )١(
 ).٦/٢٥٧، ٣/١٦٠، ٢/٤٨٨( المصدر السابق :ينظر )٢(

، )١٠٥ص (، والقواعــد الصــغرى )٢/٢٣٦(القواعــد الكــبرى : في أحكــام هــذه القاعــدةينظــر و
، والأشـباه )١/٧٨(، والمنثور للزركشي )٢/٥٢(جموع المذهب ، والم)١٩٦ص (والقواعد النورانية 

ص (، والأشباه والنظـائر للسـيوطي )٣/٢٠٦(، والقواعد للحصني )٢/٧٦(والنظائر لابن الوكيل 
، وترتيـب الـلآلي )٣/٤٥٤(، وغمز عيون البصائر )٣٧٩ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٣١٢

 م ١/٧٠(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكـام )٧٠ م ١/٤٩(، وشرح المجلة لسليم رستم )١/٣١٠(
، )٣٠/٨، ١/٤١٣(، والمــدخل الفقهــي العـــام )٣٥١ص (، وشرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا )٧٠

، )٣٠٢ص (، والـوجيز للبورنـو )٤٧٥ص (د السـدلان .والقواعد الفقهية الكبرى ومـا تفـرع عنهـا أ
، والقواعـد )٢٤٦ص (عـد الفقهيـة للنـدوي ، والقوا)١/٣٩٩(وموسوعة القواعد الفقهيـة للبورنـو 

د محمـد عـثمان .، والقواعد الكلية والضوابط الفقهيـة أ)٤٨٠ص (والضوابط المستخلصة من التحرير 
مسلم .عبدالعزيز عزام، والممتع في القواعد الفقهية د. ، والوجيز في القواعد الفقهية د)٢٥٦ص (شبير 

ـاب والقواعــد والضــوابط الفق). ٣٠٧ص (الــدوسري  ـاب النكــاح إلى آخــر كتـ هيــة في المغنــي مــن كتـ
 ).٢١٠ص (للباحسين ) العادة محكمة(، قاعدة )١٠٩ص (آل عبدالعظيم .النفقات د

 ).خرس(، مادة )٢٩١ص (معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٣(



 

. لا يسمع لهـا رغـاء: لا ثقب لشفتيه يخرج منه هديره فهو يردده فيها، وناقة خرساء
 .)١( خاثر لا يسمع له في الإناء صوت:ولبن أخرس، أي

ْوالخرس  ًذهاب الكلام عيا أو خلقة: ََ ّ)٢(. 
َأشارمن :  لغةالإشارة َه إليه بيد ًإشـارةو ًتشـويرا إذا لـوح بشيء يفهـم مـن 

 .)٣(النطق
. )٤(الإيماء أو التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النطق: فتكون الإشارة هي 

 .)٥(تكون باليد أو العين أو الحاجبو


أن الإشارة المعهودة من الأخرس، أو المعروفة مقاصـده منهـا، سـواء كانـت  
باليد، أو العين، أو الحاجـب، أو غـير ذلـك، تعتـبر كبيـان النـاطق في بنـاء الأحكـام 

 للوقوع في ةلكان عرضعليها؛ لأن الأخرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته، و
 . ولحقه من المشقة والضيق ما لا يحتمله الإنسان،الحرج الشديد

ًوتعتبر إشارة الأخرس المعهودة، وتقوم مقـام عبـارة النـاطق شرعـا، في كـل  
 ،)٩(، وبيـــع وشراء)٨(، وظهـــار)٧(، وطـــلاق)٦(تصرفاتـــه ومعاملاتـــه مـــن نكـــاح

                              
 ).خرس(، كلها في مادة )٦٩٦ص (، والقاموس المحيط )٤٤، ٥/٤٣(المصدر السابق ولسان العرب : ينظر) ١(
 ).٤١١ص (، والمطلع على ألفاظ المقنع )٤٣٢ص (، والكليات للكفوي )٥/٤٣(لسان العرب :  ينظر)٢(
 ).شور(، مادة )١٧٠ص (، المصباح المنير )٣٠٨ص (مختار الصحاح :  ينظر)٣(
 ).٢١٠ص (للباحسين ) العادة محكمة(، قاعدة )١٢٠ص (الكليات للكفوي :  ينظر)٤(
 ).شور(، مادة )٥٤٠ص (، والقاموس المحيط )٨/١٦٠(لسان العرب :  ينظر)٥(
 ).٢/٤٨٨(بدائع الصنائع :  ينظر)٦(
 ).٣/٣١٠(المصدر السابق :  ينظر)٧(
 ).٦/٥٦٥(المصدر السابق :  ينظر)٨(
 ).٤/٣٢٢(المصدر السابق :  ينظر)٩(



 

 .إلى غير ذلك من الأحكام، ونكول، ووصية، )٣(، وإقرار)٢(، وعتق)١(ويمين
وهذا من باب الاستحسان بالضرورة لما يصيب الأخرس مـن ضرر وحـرج  

 .)٤(وضيق لو لم تعتبر إشارته
 .ويستثنى من ذلك الحدود والشهادة فلا تقبل إشارة الأخرس فيها 
أما الحدود فلأنه من باب درء الحـدود بالشـبهات؛ ولأن مبنـى الحـدود عـلى  

 .)٥(صريح البيان
 بإجمـاع الفقهـاء، – أشـهد –وأما الشهادة فلأن الأداء يختص بلفـظ الشـهادة  

، ولفظـة الشـهادة لا تتحقـق مـن )٦(أُخـبر أو أعلـم، أو أتـيقن لا يقبـل: حتى لو قال
 .الأخرس

 .)٩(ٌ، وقول عند الشافعية)٨(، والحنابلة)٧(هذا عند الحنفية 
 أنه تقبل شهادة الأخـرس :، والقول الآخر عند الشافعية)١٠(أما عند المالكية 

 .إذا كانت مفهومة
لا تقبل شـهادة الأخـرس؛ لأن مراعـاة لفظـة الشـهادة شرط : قال المصنف 

                              
 ).٣/٨٨(المصدر السابق :  ينظر)١(
 ).٣/٤٧٧(المصدر السابق :  ينظر)٢(
 ).٦/٢٥٧(ابق المصدر الس:  ينظر)٣(
 .المصدر السابق:  ينظر)٤(
 ).٥/٥١٢(المصدر السابق :  ينظر)٥(
 ).٤/٢١٠(تبيين الحقائق :  ينظر)٦(
 ).٥/٤٠٢(بدائع الصنائع :  ينظر)٧(
 ).٢/٢٨٠(الإقناع :  ينظر)٨(
 ).٢٠/٢٢٦(المجموع :  ينظر)٩(
 ).٣/١١٧(، المدونة )١٣/٤٤٨(تفسير القرطبي :  ينظر)١٠(



 

 .)١(ًصحة أدائها، ولا عبارة للأخرس أصلا فلا شهادة له
وكذلك اللعان فلا يقبـل مـن الأخـرس؛ لأن اللعـان شـهادات، ولا شـهادة  

 .)٢(للأخرس
ن الأخـرس معتـبرة وقائمـة مقـام العبـارة في كـل الإشارة م: قال ابن نجيم 

شيء، من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبـراء وإقـرار وقصـاص 
إلا في الحدود ولو حـد قـذف، وهـذا ممـا خـالف فيـه القصـاص الحـدود فـلا يثبـت 

 .)٣(ويزاد عليها الشهادة فلا تقبل شهادته... بالإشارة
 فيقبل الإقرار به من –ني على صريح البيان القصاص غير مب: قال المصنف 

 .)٤(الأخرس
ً، أما إذا كان غير أصلي بل طارئا، ويسـمى معتقـل اًهذا إذا كان الخرس أصلي 

إلى : قـالمـن ، هذا عند الحنفية، ومـنهم خرسه إلا إذا امتد اللسان فلا تعتبر إشارته
 )٧(، أمـا الشـافعية)٦(بلـةبهـذا القـول الحناقـال ، و)٥(إلى وفاتـه: سنة، ومنهم مـن قـال

 .فعندهم سواء
ن نطقه، وإقامة الإشارة مقام ملأنه لم يقع اليأس : وعلل الحنفية ذلك بقولهم 

 .)٨(ن النطق؛ لأجل الضرورة، ولا ضرورة هنامالعبارة عند وقوع اليأس 

                              
 ).٥/٤٠٢(نائع  بدائع الص)١(
 ).٣/٣٨٢(المصدر السابق :  ينظر)٢(
 ).٣٧٩ص ( الأشباه والنظائر )٣(
 ).٦/٢٥٧( بدائع الصنائع )٤(
 ).٣٧٩ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٦/٢٥٧(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
 ).٧/١٨٨(الإنصاف :  ينظر)٦(
 ).٣١٤ص (الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)٧(
 ).٦/٢٥٨) (باب طلاق الأخرس(لمبسوط ا:  ينظر)٨(



 


 لمـريم ًوالأصل في قيام الإشارة مقـام العبـارة قولـه تعـالى خطابـا:  قال المصنف– ١

-  .     /  ] : عليها السلام   ,   +Z  )١(. 
 :وجه الدلالة

ً أي صمتا وإمسـاكاًصوما: قال المصنف  ، وذلـك عـلى الإشـارة لا عـلى )٢(ً
 .)٣(ًالقول منها، وقد سماها االله تعالى قولا، فدل على أنها تعمل عمل القول

ُالإشارة بمنزلة الكلام، وتفهم ما يفهم القـول، كيـف لا، : )٤(بيقال القرط  ِ ُ
N] : وقد أخبر االله تعالى عن مريم فقال   M Z وفهـم منهـا القـوم مقصـودها ،َ ُ

 .)٥( R   QZ  ] : َوغرضها، فقالوا
h    ] :  قولــــه تعــــالى– ٢   g   f   e   d   c   b   a    `_   ^   ]  \   [

iZ  )٦(. 
؛ لأن ...)٧(في الآيـة دليـل عـلى أن الإشـارة تنـزل منزلـة الكـلام: قال القرطبي

                              
 . من سورة مريم٢٦ من الآية رقم )١(
 ).٢/٢٠٩(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 ).٣/٤٧٥( بدائع الصنائع )٣(
، أحد فقهاء المالكية، وأحد كبار  الأندلسي، القرطبي هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري،)  ٤(

الجـامع لأحكـام القـرآن، : المفسرين، كان ذا زهد وورع، ولم يكن شديد التعصب لمذهبه، من مصنفاته
 .هـ٦٧١توفي سنة . والكتاب الأسنى في أسماء االله الحسنى، والتذكار في أفضل الأذكار، وغيرها

 ، وطبقات المفسريـن للسـيوطي)٢/٦٩( للداودي، وطبقات المفسرين)٢/٢٨٧(الديباج المذهب : ينظر[  
 ) ].٣٨ص(

 ).١٣/٤٤٨( الجامع لأحكام القرآن )٥(
 . من سورة آل عمران٤١ من الآية رقم )٦(
 ).٥/١٢٣(الجامع لأحكام القرآن :  ينظر)٧(



 

 بالحـاجبين والعينـين واليـدين،  بالشفتين، وقد يستعمل في الإيماءالإيماء :الرمز في اللغة
 .ًه االله تكليما، فدل على أنه يقوم مقام الكلام، فهو إشارة وسما)١(وأصله الحركة

الشـهر هكـذا (: ^قـال رسـول االله :  عن ابن عمر رضي االله عـنهما قـال– ٣
ًيعنـي تسـعا وعشريـن، يقـول مـرة ) وهكذا وهكذا(:  يعني ثلاثين، ثم قال)وهكذا

 .)٢(ًعشرين ومرة تسعا وعشرين
 :وجه الدلالة

ًيانـا أن الشـهر يكـون ثلاثـين يومـا جعل إشارته بأصـابع يديـه ب^ أن النبي  ً
ًويكون تسعا وعشرين يوما وهذا فيه إقامة الإشارة مقام العبارة ً)٣(. 

 – باب الإشارة في الطلاق والأمور – أورد البخاري رحمه االله في صحيحه – ٤
 :ًأربعة عشر حديثا معلقة وموصولة ومنها

في الجمعة ساعة : ^م قال أبو القاس:  قال– رضي االله عنه –عن أبي هريرة  
ًلا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل االله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده ووضع أنملته 

 .)٤(على بطن الوسطى والخنصر، قلنا يزهدها
 :وجه الدلالة من الحديث

 جعل وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر إشارة إلى قلـة ^ بي أن الن
زمن الساعة التي يجاب فيها الدعاء بالخير يوم الجمعة، أو إشارة إلى وقتها عنـد مـن 

                              
 .المصدر السابق:  ينظر)١(
، ومسـلم )٥٣٠٢(م ، الحديث رق)٧/٦٨( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب اللعان )٢(

) ٣/١٢٣(في صحيحه، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيـة الهـلال 
 ).٢٥٥٨(الحديث رقم 

 ).٣/١٧٥(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
، ٥٢٩٣(الحـديث رقـم ) ٧/٥٦( صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور )٤(

 ).٥٢٩٩، ٥٢٩٨، ٥٢٩٧، ٥٢٩٦(لأحاديث رقم اينظر و) ٥٢٩٥، ٥٢٩٤



 

إن وقـت ســاعة الجمعـة في وسـط يــوم الجمعـة؛ لأنـه وضــع الأنملـة وســط : يقـول
 .)١(الكف

: )٢(قال ابن بطال: ذكورةقال ابن حجر في آخر كلامه على أحاديث الباب الم 
ذهب الجمهور إلى أن الإشارة المفهمة تنزل منزلة النطق، وخالفه الحنفيـة في بعـض 

الإشـارة ^ ذلك، ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي 
 .قائمة مقام النطق

ق وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفـة في الديانـة فهـي لمـن لا يمكنـه النطـ 
 .)٣(أجوز

خمسة أحاديث كل واحـد منهـا ) اللعان(ً ذكر البخاري أيضا في أول باب – ٥
 :فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق منها

قال رسول : قال^  حديث سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول االله –أ 
بعثــت أنــا والســاعة كهــذه مــن هــذه أو كهــاتين، وقــرن بــين الســبابة (: ^االله 

 .)٤()والوسطى
أنا وكافـل اليتـيم في الجنـة هكـذا،  (:^قال رسول االله :  عن سهل قال– ب

                              
 ).٣/٤٠٦( أضواء البيان )١(
ُ يعرف بابن اللحام، والمحدث، والفقيه  هو أبو الحسن، علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبي،)  ٢(

ًالمالكي، وكان نبيلا جليلا، من مؤلفاته  البخـاري، والاعتصـام في الحـديث، تـوفي شرحه على صحيح: ً
 .هـ٤٤٩سنة 

، )١/٢٧٦(، وشـجر النـور الزكيـة )٩٦(/٢، والـديباج المـذهب )٢/٣٦٥(ترتيـب المـدارك : ينظر[ 
 )].٥/٢١٤(وشذرات الذهب 

، وذكـره ابـن بطـال في شرح صـحيح البخـاري، كتـاب الطـلاق، بـاب الظهـار )٩/٥٢٨( فتح الباري )٣(
)٧/٢٥٦.( 

 ).٥٣٠١(الحديث رقم ) ٧/٦٨(بخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان  صحيح ال)٤(



 

 .)١( )ًوأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا
 لمـا صـحت معاملتـه لأحـد مـن النـاس، ة الأخـرس أنه لو لم تعتبر إشار– ٦

ًيحتمل، إن لم يجد أحدا يقضي له مصـالحه ولأصابه من المشقة والضيق والحرج ما لا 
ـبر  ـه إذا لم تعتـ ـف تقبــل نيابتـ ـب في كــل حــال متعــذر، وكيـ ـه، ووجــود النائـ نيابــة عنـ

 .)٢(إشارته


كما ينعقد النكـاح بالعبـارة ينعقـد بالإشـارة مـن الأخـرس، إذا :  قال المصنف– ١
 .)٣(كانت إشارته معلومة

إذا حلف لا أظهر سرك لفلان، أو لا أفشي، أو حلـف ليكـتمن :  قال المصنف– ٢
ًسره، أو ليسترنه، أو ليخفينه، فكلم فلانا بسره، أو كتـب إليـه فبلغـه الكتـاب، أو 

 الأمـر أكـان مـن: ًأرسل إليه رسولا فبلغه الرسالة، أو سأله فلان عن ذلك وقال
كذا؟ فأشار الحالف برأسه أي نعم، فهو حانث؛ لوجود شرط الحنث وهو إظهار 

إثبات الظهور، وذلك لا يقف على العبارة بل يحصـل بالدلالـة : السر إذ الإظهار
 .)٤( فيحنثوالإفشاء والإظهار من الأخرس إنما يكون بالإشارة... والإشارة

، فاستخدمها بكلام، أو أمرها بشيء لو حلف لا يستخدم فلانة:  قال المصنف– ٣
مــن خدمــة، أو أشــار إليهــا بالخدمــة، فقــد اســتخدمها، فهــو حانــث؛ لأن 

 وهو صحيح ثم – يمينه هذا –الاستخدام طلب الخدمة، وقد وجد، ولو كان 
 .)٥(خرس فصار لا يقدر على الكلام كانت أيمانه على الإشارة فيحنث

                              
 ).٥٣٠٤ح ( المصدر السابق )١(
 ).٣٠٢ص (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية :  ينظر)٢(
 ).٢/٤٨٨( بدائع الصنائع )٣(
 ).٢/٨٧( المصدر السابق )٤(
 ).٢/٨٨( المصدر السابق )٥(



 

 بشرط، فيقع الطـلاق بالكتابـة المسـتبينة، التكلم بالطلاق ليس:  قال المصنف– ٤
لأن الكتابـة المسـتبينة تقـوم مقـام اللفـظ، وبالإشارة المفهومة مـن الأخـرس؛ 
 .)١(والإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة

ـال المصــنف– ٥ ـيس ب:  قـ ـار لـ ـتكلم بالظهـ ـة الـ ـه يصــير مظــاهرا بالكتابـ ًشرط، فإنـ
 .)٢(المستبينة، وبالإشارة المعلومة من الأخرس

يجوز بيع الأخرس وشراؤه، إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك؛ :  قال المصنف– ٦
 .)٣(لأنه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك قامت الإشارة مقام عبارته

حقوق العباد وهي المال من العين والدين والنسب ... : الإقرار:  قال المصنف– ٧
يشترط لصحة الإقرار بها العبـارة، لا والقصاص والطلاق والعتاق ونحوها، 

فإن الأخرس إذا كتب الإقرار بيده أو بما يعرف أنه إقرار بهذه الأشـياء يجـوز؛ 
 .)٤(لأن للأخرس إشارة معهودة، فإذا أتى بها يحصل العلم بالمشار إليه

 
* * * 

                              
 ).٤٧٧، ٣/١٦٠( المصدر السابق )١(
 ).٣/٣٦٥(صدر السابق  الم)٢(
 ).٤/٣٢٢( المصدر السابق )٣(
 ).٦/٢٥٧( المصدر السابق )٤(



 


 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(المطلق ينصرف إلى المتعارف: وبلفظ 
 .)٣(المطلق ينصرف إلى المعهود المتعارف: ولفظ 
 .)٤(مطلق الكلام ينطلق إلى المتعارف: ولفظ 

                              
 ).٣٢١، ٥/٣٢٠( بدائع الصنائع )١(

، والقواعـد )١٥ص (تأسـيس النظـر للـدبوسي : أحكام هذه القاعدة وألفاظها في الكتب الآتيةينظر و
، والفروق للقرافي )١/١٤٣(، والمجموع المذهب )٢٠٤ص (، والقواعد النورانية )٢/٢٢٥(الكبرى 

، )٢/١٠١(، والمنثــور للــزركشي )١/٥١(، والأشــباه والنظــائر لابــن الســبكي )٢٨ ف ١/٣١٢(
ص (، وإيضاح المسالك )١/٣٦٣(، والقواعد للحصني )١٢قاعدة  ٢٩٥ص (والقواعد لابن رجب 

ر ، وغمــز عيــون البصــائ)١١٧ص (، ولابــن نجــيم )٩٨ص (، والأشــباه والنظــائر للســيوطي )٣٩٣
، ودرر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام )٦٤ م١/٤٥(، وشرح المجلة لسليم رستم )٢/١٧٤، ١/٣١٢(
، وشرح )٨١٦ م ٢/٣٥٨، ٥٧٢ م ٦٥٨، ٥٥٦ م ٦٣٩، ٥٤١ م ٦٢٥، ٢٥١ م ٢٣٢، ٦٤ م ١/٦٢(

، والقواعـد والضـوابط )ج٨١/٥٠ – ٢/١٠١٢(، والمدخل الفقهـي العـام ٣٢٣القواعد للزرقا ص 
، والقواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابـن قدامـة لـلإدريسي )٤٩٥ص (ر المستخلصة من التحري

ـاضي )٢٠٥ص ( ـاب الإشراف عــلى مســائل الخــلاف للقـ ـن خــلال كتـ ـه الإســلامي مـ ، وقواعــد الفقـ
، وشرح تحفـة أهـل الطلـب في تجريـد قواعـد ابـن )٢٢١ص (محمد الروكـي . د عبدالوهاب المالكي لـ

، والـوجيز في إيضـاح )٤٥٩، ١٨٠ص (واعـد الفقهيـة للنـدوي ، والق)٣٩٣ص (د اللاحـم .رجب أ
، )١٠/٦٧٦(ً، وموسـوعة القواعـد الفقهيـة للبورنـو أيضـا )٣٢٤ص (قواعد الفقـه الكليـة للبورنـو 

، وأغلـب هـؤلاء يتطرقـون لأحكـام هـذه القاعـدة عنـد )٢٤١ص(وقاعـدة العـادة محكمـة للباحسـين 
 .ً لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالةالمطلق يجرى على إطلاقه مادراستهم لقاعدة 

 ).٤٦٣، ٣٨٣، ٤/٣٦، ٣/٦٠، ١/٢٣( المصدر السابق )٢(
 ).١/١٢٧( المصدر السابق )٣(
 ).٩٩، ٣/٩٤، ١/١٧٦( المصدر السابق )٤(



 

 .)١(المطلق تعتبر فيه العادة: ولفظ 
 .)٢(المطلق محمول على العادة: ولفظ 


َطلـق، مـأخوذ مـن )٣(عـولاسـم مف :المطلق لغـة  ُ َككـرم يقـال َ ِطليـقهـو : ُ َ 

ُطلقو ُو ِطالقو َمطلق ْ ُإذا خلي عنه، و ِّ ُالتطليقالتخلية والإرسال وحل:  هو 
 .)٥(نفكاك والتخليةلافمادته يدور معناها على ا. )٤(العقد

الطاء واللام والقاف أصل صـحيح مطـرد وهـو يـدل عـلى : قال ابن فارس 
، ثم ترجـع الفـروع ًانطلاقاينطلق الرجل انطلق: يقال.  والإرسالالتخلية

ًأطلقته إطلاقا، و: إليه؛ تقول ْ َُْالطلق َّ :عنه فلم يحظرِّلىُالشيء الحلال كأنه خ ُ)٦(. 
 هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شـاملة :ًالمطلق اصطلاحا 
 .)٧(لجنسه


، )٨(هذه القاعدة تتعلق بدلالة اللفظ عند الإطلاق، وتختص بـالعرف القـولي 

ما تعارف عليه الناس، وعلى ما ب مدلوله يقيدًفهي تبين أن الكلام إذا كان مطلقا فإنه 
                              

 ).٣/١١( المصدر السابق )١(
 ).٤/١١( المصدر السابق )٢(
 ).طلق(مادة ) ١٩٥ص ( المصباح المنير )٣(
 ).طلق(مادة ) ٩/١٣٧(لعرب لسان ا:  ينظر)٤(
 ).طلق(مادة ) ٨١٧ص (المصادر اللغوية السابقة والقاموس المحيط :  ينظر)٥(
 ).٣٩٥ص (معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٦(
، )٣/٣٩٢(، وشرح الكوكـب المنـير )٢/٧٦٣(النملـة . د.روضة الناظر وجنـة المنـاظر تحقيـق أ:  ينظر)٧(

 ).٣٢٣ص (وشرح القواعد للزرقا ، )٤٨٠ص (والمطلع على ألفاظ المقنع 
. أن تكون عادة أهـل العـرف يسـتعملون اللفـظ في معنـى معـين ولم يكـن ذلـك لغـة:  العرف القولي هو)٨(

 ).١/٣١٢(الفروق للقرافي 



 

شاع بينهم في معاملاتهم، من المعاني لتلك الألفاظ، وهذا دليل على سلطان العـرف 
مه على لغته وعرفه، فيـنصرف إلى المعـاني المقصـودة فكل متكلم يحمل كلاوالعادة 

بالعرف حين التكلم، وإن خالفت المعاني الحقيقيـة التـي وضـع لهـا اللفـظ في أصـل 
 .)١(اللغة

ً مـثلا في نـص الدابـةلفظ أنه إذا ورد : ومعنى تقييد المطلق بالعرف القولي 
رض، أو عـلى كـل مـا يـدب عـلى الأ: شرعي فهل يحمل على المعنـى اللغـوي؟ وهـو
 ؟)٢(ذوات الأربع التي جرت العادة بإطلاقه عليها

 .)٣(الصحيح أنه يحمل على ما جرت به العادة، وهذا ما اتفق عليه الأصوليون 

القاعدة أن من له عرف وعـادة في لفـظ إنـما يحمـل لفظـه عـلى : قال القرافي 
عمـوم لفظـه في عرفه، فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عرفه، وخصصـنا 

ًذلك العرف إن اقـتضى العـرف تخصيصـا، أو عـلى المجـاز إن اقـتضى المجـاز وتركنـا 
الحقيقة، أو إضمار أو غيره، وبالجملـة دلالـة العـرف مقدمـة عـلى دلالـة اللغـة؛ لأن 

 .)٤(العرف ناسخ للغة، والناسخ يقدم على المنسوخ
 .)٥( القواعد الفقهية من القواعد الأصولية التي جرت مجرىدوهذه القاعدة تع




¸  ] :  اسـتدل المصــنف بقولــه تعــالى– ١    ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯

                              
 ).٦٩/٣ – ٢/٨٨٠( المدخل الفقهي العام )١(
 ).١/١٥٧(المجموع المذهب :  ينظر)٢(
 ).١/٣٩٠(، قواعد الحصني )١/٣٤٥( مسلم الثبوت )٣(
 ).١٩٦ص ( شرح تنقيح الفصول )٤(
 ).٤٥٩، ١٨٠ص ( القواعد الفقهية للندوي )٥(



 

  ¼  »  º  ¹Z )على أن المراد بالفريضة المهر المفروض في العقد لا . )١
 تسمية المهر؛ لأن هذا هو المتعارف، فينصرف المطلق الزيادة التي على المهر بعد

 .)٢(إليه فلا تلحق بالمهر، وعليه فلا يجب تنصيفها في الطلاق قبل الدخول
*  ] :  قوله تعالى– ٢   )    (  '  &   %   $  #  "   !

1  0   /       .   -   ,  + Z  )٣(. 
المراد منه الغسل بالماء؛ لأن الغسل المطلق ينصرف إلى الغسل : قال المصنف 

 .)٤(المعتاد وهو الغسل بالماء
المستحاضــة تتوضــأ لكــل (: أنــه قــال^  اســتدل المصــنف بــما روي عــن النبــي – ٣

 ينصرف إلى المعهود المتعـارف وهـو وقـت الصلاة، على أن مطلق )٥()صلاة
، مما يدل على أن المطلق يتقيد بالعرف والعادة، وعليه فإن أصـحاب )٦(الصلاة

الأعذار كالمستحاضة والمبطون، ومن به سلس البول، ومن به رعاف دائـم أو 
ريح، ونحو ذلك ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا ويوجـد مـا ابـتلي بـه مـن 

                              
 . من سورة البقرة٢٣٧ من الآية رقم )١(
 ).٢/٥٩٦(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
 .٦:  سورة المائدة، من الآية)٣(
 ).١/٩٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
الحـديث ) ١/١١٩(تغتسل من طهـر إلى طهـر :  من قالكتاب الطهارة، باب:  أخرجه أبو داود في سننه)٥(

أبــواب : ، وأخرجـه الترمـذي في سـننه)٢/٧١(، وصـححه الألبـاني في صـحيح أبي داود )٢٩٧(رقـم 
، )١٢٩(الحـديث رقـم ) ١/٢٢٩(الطهارة، باب ما جـاء في المستحاضـة أنهـا تغتسـل عنـد كـل صـلاة 

: ، قال عنه الألباني)٢٠٩(الحديث رقم ) ١/٢٠(كتاب الطهارة، باب ذكر الأقراء : والنسائي في سننه
باب ما جاء في المستحاضة التـي قـد : ، وابن ماجه في سننه)٤٠ص (صحيح الإسناد، الثمر المستطاب 

 .صحيح: ، قال عنه الألباني)٦٢٥(الحديث رقم ) ١/٢٠٤(عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم 
 ).١/١٢٧(بدائع الصنائع :  ينظر)٦(



 

ً، فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثا في الحـال مـادام وقـت الحدث فيه
 .)١(ًالصلاة قائما

 :ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة 
أن العـرف ناسـخ للغـة، والناسـخ مقـدم عـلى :  مـا ذكـره القـرافي بقولـه– ١ 

 .)٢(المنسوخ
  أن العرف هو المتبادر عند الإطلاق والمعنى اللغوي مهجور فيقدم المتبادر– ٢ 

 .)٣(على المهجور


له أن يربط في الدار دابته وبعيره وشـاته؛ لأن ذلـك مـن ً من استأجر دارا فإن – ١
إن هذا الجواب على عـادة أهـل الكوفـة، والجـواب فيـه : وقيلتوابع السكنى، 

باختلاف العادة؛ فإن كان في موضع جرت العادة بذلك فله ذلك، وإلا يختلف 
 .تادع لأن مطلق العقد ينصرف إلى الم؛)٤( فلا

من يضر بالبناء ويوهنه من القصار والحداد والطحان؛ لأن اوليس له أن يقعد فيه 
؛ ذلك إتلاف العين، ولأنه لم يدخل تحت العقد إذ الإجارة بيع المنفعـة لا بيـع العـين

 .)٥(ولأن مطلق العقد ينصرف إلى المعتاد
ًبأن أعار دابته إنسانا ولم يسم  :ً في شأن عقد العارية إن كان مطلقاقال المصنف – ٢

ًمكانا ولا زمانا ولا الركوب ولا الحمل فله أن يستعملها في أي مكان وزمـان  ً
؛ ... وله أن يركب أو يحمل؛ لأن الأصل في المطلق أن يجرى على إطلاقـه شاء،

                              
 ).١/١٢٦(المصدر السابق :  ينظر)١(
 ).١٩٦ص ( شرح تنقيح الفصول )٢(
 ).١/١٠٧(، وشرح الكوكب المنير )٢/٥٢٥(البحر المحيط :  ينظر)٣(
 ).٤/٢٩( بدائع الصنائع )٤(
 . المصدر السابق)٥(



 

إلا أنه لا يحمل عليها ما يعلم أن مثلها لا يطيق بمثل هذا الحمل ولا يستعملها 
ًليلا ونهارا ما لا يستعمل مثلها من الدواب لذلك عادة، حتى لو فعل فعطبت  ً

 الإطــلاق لكــن المطلــق يتقيــد بــالعرف  مخــرجخــرجيضــمن؛ لأن العقــد وإن 
 .)١(ًوالعادة دلالة كما يتقيد نصا

فله أن يسكنها غيره؛ لأن المملوك ًلو أعاره دارا ليسكنها بنفسه،  : قال المصنف– ٣
ًفلم يكن التقييد بسكناه مفيـدا بالعقد السكنى والناس لا يتفاوتون فيه عادة، 

ًفيلغو، إلا إذا كان الذي يسكنها إيـاه حـدادا أو قصـارا ونحوهمـا، ممـن يـوهن  ً
عليه البناء، فليس له أن يسكنها إياه، ولا أن يعمل بنفسه ذلـك؛ لأن المعـير لا 

 .)٢(يرضى به عادة، والمطلق يتقيد بالعرف والعادة، كما في الإجارة
الشرط أن يأتي بكـلام :قال أبو يوسف ومحمد : خطبة الجمعة فيقال المصنف  – ٤

الشرط أن يأتي بخطبتين بينهما جلسة، : وقال الشافعي. يسمى خطبة في العرف
 Z*  +  ,  -  ] : لأن االله تعالى قال

^ وهذا ذكر مجمل فـفسره النبـي ،)٣(
 .ر بخطبتينبفعله وتبين أن االله تعالى أم

اسـم لمـا يشـتمل عـلى : أن المشروط هـو الخطبـة، والخطبـة في المتعـارف: ولهما 
، والـدعاء للمسـلمين، والـوعظ ^تحميد االله والثناء عليـه، والصـلاة عـلى رسـوله 

 .)٤(والتذكير لهم، فينصرف المطلق إلى المتعارف
فلها بيت وسط مما يجهز به النساء، إن تزوجها على بيت وخادم،  : قال المصنف– ٥

وهو بيت الثوب لا المبنى، فيـنصرف إلى فـرش البيـت في أهـل الأمصـار، وفي 

                              
 ).٥/٣٢٠( المصدر السابق )١(
 ).٥/٣٢١( المصدر السابق )٢(
 .٩:  سورة الجمعة، من الآية)٣(
 ).١/٥٩٠(بدائع الصنائع : ر ينظ)٤(



 

لأصـناف أهل البادية إلى بيت الشعر، ولها خادم وسط؛ لأن المطلق مـن هـذه ا
 .)١(ينصرف إلى الوسط، لأن الوسط منها معلوم بالعادة

اسق هذه الأرض، وكانـت الأرض لا تصـلح : من قال لغلامه:  قال المصنف– ٦
ًللزراعة إلا بثلاث مـرات صـار مـأمورا بـه، وإن كانـت تصـلح بالسـقي مـرة 

 .ًواحدة صار مأمورا به
نصرف إلى ضرب يقـع بـه اضرب هذا الـذي اسـتخف بي، يـ: ومن قال لغلامه - ٧

 .التأديب عادة ويحصل به المقصود وهو الانزجار
اغسـليه، لا تصـير مـؤتمرة إلا بغسـل : ومن أصابت ثوبه نجاسة فقـال لجاريتـه - ٨

 .محصل للمقصود وهو طهارة الثوب
وهذا مما يدل على أن الأمر المطلق ينصرف إلى ما هو المقصـود مـن الفعـل في  

 .)٢(المتعارف والعرف
 

* * *

                              
 ).٢/٥٧٣( المصدر السابق )١(
 ).٣/١٩٥( المصدر السابق )٢(



 


)١( 

 


ً تقدم تعريفه لغة واصطلاحا، وأنه ما استقرت النفوس عليه بشهادة :العرف 
 .العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

                              
 ).٤/٤٦٤(بدائع الصنائع :  ينظر)١(

 لـذلك يحسـن الرجـوع إلى كـلام العادة محكمةوهذه القاعدة معناها يتفق مع معنى القاعدة الكبرى  
، )١/١٥٦(، والأشـباه والنظـائر )٢/٢٢٥(قواعـد الأحكـام : الفقهاء عنها وذلك في الكتـب التاليـة

، )١/٥٠(، والأشباه والنظائر للسبكي )١/١٣٧(، والمجموع المذهب )٢٠٨ص (والقواعد النورانية 
 ق ٢٩٥ص (، وقواعــد ابــن رجــب )١١٧ ق ١/٣٤٥(، والقواعــد للمقــري )٢/٢٨٦(والموافقـات 

 مـن قواعـد العلائـي ، ومخـتصر)١/٣٥٧(، والقواعـد للحصـني )٢/٩٦(، والمنثور للـزركشي )١٢١
، )١١٧ص (، ولابــن نجــيم )٨٩ص (، والأشــباه والنظــائر للســيوطي )١/٢٥٢(وكــلام الإســنوي 

، والقواعـد )٢٦٦ص (، والفوائد الجنية )١/٢٩٥(، وغمز عيون البصائر )٢/٨٢١(وترتيب اللآلي 
 ،)١٠٤ص (د الشـثري .، وشرح منظومـة القواعـد للسـعدي أ)٨٢ص (والأصول الجامعة للسـعدي 

، وشرح المجلة لسليم رستم )٣٩١ص (اللاحم . د.، وشرح تحفة أهل الطلب أ)١٩٧ص (العويد .ود
ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )٣٦ م١/٤٤(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٣٦ م١/٣٤(

ـام )٢١٩ ـدوي )٨١/٣٦ – ٢/١٠٠٨(، والمــدخل الفقهــي العـ ، )٢٩٣ص (، والقواعــد الفقهيــة للنـ
محمد . ، والقواعد الفقهية د)١٥٢ص (محمد بكر إسماعيل . لفقهية بين الأصالة والتوجيه دوالقواعد ا

ـزحيلي  ـة أ)١/٢٩٨(الـ ـد الكليـ ـبير . د.، والقواعـ ـثمان شـ ـد عـ ـد والضــوابط )٢٢٩ص (محمـ ، والقواعـ
، وقواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على )١١٧ص (المستخلصة من التحرير للندوي 

، تطبيقـات قواعـد الفقـه عنـد المالكيـة مـن خـلال كتـاب البهجـة في شرح )٢١٦ص (لاف مسائل الخ
، والقواعــد )١٩٩ص (، والقواعــد الفقهيــة مــن خــلال كتــاب المغنــي لابــن قدامــة )١٤ص (التحفــة 

، وقاعـدة )٤٥١ص (الفقهية الخمس  الكبرى والقواعد المندرجة تحتها مـن مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة 
العادة محكمة ٢٧٦ص (الباحسين، والممتع في القواعد الفقهية . د.لـ أ.( 



 

العـين والـواو والـدال، أصـلان : قال ابن فـارس، وعودن م: العادة لغة 
: صحيحان يدل أحدهما على تثنية في الأمر، والآخر جنس من الخشب، فمن الأول

العادةَّوهي الدربة والتمادي في شيء حتى يصير له سجية)١(. 
 .)٢(يرجع إليها مرة بعد أخرى: وسميت بذلك لأن صاحبها يعاودها، أي 
ـــال  ـــاده الشيء وَّتعــــود: يقـ ـــاودة عــــاوده وَعـ ـــوادا وَمعـ  ًعـ

 .)٣( الشيء جعله يعتادهَّعوده، أي صار له عادة، وأعاده وةاستعادو
الدأب على الشيء والاسـتمرار عليـه، : هو الديدن؛ أي: فيكون معنى العادة 

 .)٤( عوائد وعاداتوتجمع على 
 .)٥(ة تعريفات عرفت العادة بعد:ًاصطلاحا 

 .)٦(هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى: قولهمك
 يدل عـلى أن المـراد الناسأنه غير جامع فقوله : ويؤخذ على هذا التعريف 

ًالجمع أي جميع الناس وعلى هذا فلا يشمل العادة الفردية، وأيضا لا يشـمل العـادة 
 .، كعادة النساء في الحيض ونحو ذلك)٧(العقولالتي يكون منشؤها غير 

                              
 ).٦٩٢ص (مقاييس اللغة  )١(
 ).عود(مادة ) ٢٢٥ص (المصباح المنير :  ينظر)٢(
 ).عود(مادة ) ٣٨٧ص (، والقاموس المحيط )١٠/٣٢٥(لسان العرب :  ينظر)٣(
 ).ع و د(المصادر السابقة مادة :  ينظر)٤(
ً، نقلا عـن )١١٥ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٤٢٥ص (يح الفصول شرح تنق:  ينظر في ذلك)٥(

السراج الهندي ص (، والعرف والعادة في رأي الفقهـاء )٢/٨٢٥(وترتيب اللآلي ) شرح المغني( في
 ).٢٦ – ٢٥ص (، والعادة محكمة )٣٢

الكليـات للكفـوي و ،)١٤١ص(، والتعريفـات الفقهيـة للبركتـي )١٤٩ص(التعريفـات للجرجـاني : ينظر) ٦(
 ).٦١٧ص(

 ).٣١ص (العرف والعادة في رأي الفقهاء :  ينظر)٧(



 

وهناك تعريفـات أخـرى لا يسـع المجـال لـذكرها ولا تخلـو مـن الاعـتراض  
، ولم )١(الأمر المتكرر من غير علاقـة عقليـة: عليها، ولعل المختار منها أن العادة هي

 .)٢(تنكره العقول والفطر السليمة
كرر من قول أو فعل، سواء مـن فـرد أو جماعـة، ويخـرج يعني كل مت :المتكرر 

بذلك الأمر الطارئ الذي يحـدث مـرة واحـدة، فـلا تثبـت بـه العـادة، أمـا مـا قـرره 
الفقهاء من أن عادة الحائض تثبت بالمرة الواحدة، فهذا مبني على غلبـة الظـن بعـدم 

 .)٣(التخلف بعد حصولها مرة واحدة
رج ما كانت علاقته عقلية كتكـرار حـدوث  هذا قيد يخ:من غير علاقة عقلية 

، فلا يعتبر من قبيل العادات، كتحرك الخـاتم )٤(الأثر كلما حدث مؤثر بعلاقة العلية
 .)٥(بحركة الإصبع، وتبدل مكان الشيء بحركته

ـول والفطــر الســليمة  ـره العقـ ـول :ولم تنكـ ـه العقـ ـا أنكرتـ ـد يخــرج مـ ـذا قيـ  هـ
ًررا وموجودا واعتـاده النـاس، كالتعامـل الصحيحة والفطر السليمة، وإن كان متك ً

فهذا لا يدخل في العادة . بالربا، وتعاطي المسكرات، ومظاهر الانحلال ونحو ذلك
 .)٦(في اصطلاح الفقهاء، وإن كان يسمى عادة لغة

عــدة ومــن خــلال التعريــف الاصــطلاحي للعــرف وللعــادة يتبــين أن بيــنهما  
 :)٧(فروق، أهما ما يأتي

                              
، قاعـدة العـادة محكمـة )٦٧/٨ – ٢/٨٧١(المدخل الفقهي العام ، )١/٣٥٠(التقرير والتحبير :  ينظر)١(

 ).٣١ص (، العرف والعادة في رأي الفقهاء )٢٧ص (
 ).٥٣٢ص (د الفقهية  ينظر القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواع)٢(
 ).٣١ص (العرف والعادة في رأي الفقهاء :  ينظر)٣(
 .المصدر السابق:  ينظر)٤(
 ).٢/٨٧١(المدخل الفقهي العام :  ينظر)٥(
 ).٥٣٣ – ٥٣٢ص (القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد  الفقهية :  ينظر)٦(
، )٤٩ص  (العـادة محكمـةو) ٢/٨٧٤( العـام المـدخل الفقهـي: في الفروق بين العادة والعرفينظر  )٧(

= 



 

أعم من العـرف؛ لأن العـرف مخصـوص بـالأمر الـذي يكـون منشـأه  أن العادة – ١
العقل، أما العادة فهي تشمل ما نشأ من جهة العقل وما نشأ من جهة الطبيعة كتأثير 

 .المناخ المحيط في أيام الحيض وفي البلوغ ونحو ذلك
 أن العرف أخص من العادة؛ لأن العادة قد تكون فردية وقد تكون مشتركة، أما – ٢

فـإن كـل عـرف عـادة :  فإنه مخصوص بعادة مجموعة من الناس، وعليهرفالع
 .)١(ًوليست كل عادة عرفا


ن عليه، وما اعتادوه من الأمور، إذا لم وهذه القاعدة تفيد أن ما تعارف المسلم 

ًيكن مخالفا للشرع، فإنه يكون حجة، يجـب الرجـوع إليـه، والعمـل بموجبـه، وبنـاء 
 .حكام الشرعية عليهالأ

وهذه القاعدة يتفق معناهـا مـع معنـى القاعـدة الكـبرى التـي تعتـبر إحـدى  
، وهي شاملة في العادة محكمةالقواعد الخمس الكبرى المتفق عليها، وهي قاعدة 

 .)٢(معناها العرف العملي والعرف القولي


نة، وسأكتفي بذكر بعضها الأدلة على اعتبار العرف كثيرة، من الكتاب والس 
 :ومن ذلك
 :من القرآن

 :، منها)٣(ً وثلاثين موضعا في القرآنةورد لفظ المعروف والعرف في تسع 
K  ] :  قوله تعالى– ١   J  I  H   G     F  EZ )٤(. 

                              
 ).٥٣٩ص (والقواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية  =
 ).٢/٨٧٤(المدخل الفقهي العام :  ينظر)١(
 ).١١٧ص (، ولابن نجيم )٨٩ص (الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)٢(
 ). ر فع(، مادة )٥٦٢ص ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )٣(
 . من سورة الأعراف١٩٩ من الآية رقم )٤(



 

 :وجه الدلالة
أن االله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بكل ما هو معروف ومستحسن مما تطمئن  

 . يخالف الشريعةله النفوس إذا لم
l  k] :  قوله تعالى– ٢    j   i   h Z  )١(. 

ذكر ابن القيم أنه يدخل في هذه الآية جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن  
 .)٢(اًًمرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويعدوه معروفا لا منكر

©  ª   »  ¬§ ] :  قوله تعالى– ٣       ¨   Z  )٣(. 
´] :  قوله تعالى– ٤   ³ Z  )٤(. 

 :وجه الدلالة
ً أوجب النفقة باسـم الـرزق مطلقـا عـن التقـدير، – سبحانه وتعالى –أن االله  

 .)٥(ادة، فدل ذلك على اعتبار العرف في ذلكورزق الإنسان كفايته في العرف والع
وكذلك السـكنى ومـاعون الـدار يرجـع فـيهما إلى : قال العز بن عبدالسلام 

العرف من غير تقدير، والغالب في كل ما رد إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع 
 .)٦(فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس

ـــــــالى - ٥ ¶  ¸   º  ¹  ° ]  :قولــــــــه تعـ   µ   ´  ³  ²   ± 
»Z)٧(. 

                              
 . من سورة البقرة٢٢٨ من الآية رقم )١(
 ).١/٢٥٢(إعلام الموقعين :  ينظر)٢(
 . من سورة البقرة٢٣٣ من الآية رقم )٣(
 . من سورة النساء١٩ من الآية رقم )٤(
 ).٣/٤٢٩(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
 ).١/١٠١( قواعد الأحكام )٦(
 . من سورة المائدة٨٩الآية رقم  من )٧(



 

 : وجه الدلالة
 أحــال عــلى عــرف النــاس في تقــدير مقــدار الطعــام – ســبحانه وتعــالى –االله 

 .ونوعه، وهذا مما يدل على اعتبار العرف
اكين من أوسـط مـا يطعـم النـاس فأمر االله تعالى بإطعام المس: قال ابن تيمية 

أهليهم، وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العـرف، 
العـرف،  وكذلك تنازعوا في نفقة الزوجة، والراجح في هـذا كلـه أنـه يرجـع فيـه إلى

 .)١(فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم
~   �         ¡  ¢ ]  :قوله تعالى - ٥     }   |    ̈ §  ¦  ¥  ¤   £ 
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 :وجه الدلالة

 أذن للمملـوك بالـدخول في بيـت سـيده مـن غـير – سبحانه وتعالى –االله أن  
لــثلاث؛ لأن هــذه أوقــات التجــرد وظهــور العــورة اســتئذان إلا في هــذه الأوقــات ا

 .)٤(، فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه)٣(عادة
وعـرف المسـلمين :  قـالإذومما يدل على هذه القاعدة مـا اسـتدل بـه المصـنف  - ٦

ًما رآه المسـلمون حسـنا (: ، قال النبي عليه الصلاة والسلام)٥(وعادتهم حجة مطلقة

                              
 ).٢٦/١١٣(مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  ينظر)١(
 . من سورة النور٥٨ الآية رقم )٢(
 ).٤/٣٠٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 ).١/١٣٨(المجموع المذهب :  ينظر)٤(
 ).٤/٤٦٤( بدائع الصنائع )٥(



 

 . )١()حسنفهو عند االله 
 :وجه الدلالة

ًأن ما تعارف عليه المسلمون فقد رأوه حسنا، وما رأوه حسنا فهو حسن عند   ً
 . وحجةاًاالله ومقرر في الشريعة فيكون حق

                              
ًعا في شيء من كتـب الحـديث أصـلا، ولا لم أجده مرفو): ١/١٣٨( قال العلائي في المجموع المذهب )١( ً

بسند ضعيف بعد طول البحث عنه، وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هـو مـن قـول عبـداالله بـن مسـعود 
 . بأدلة كثيرة يحسن الرجوع إليهاالعادة محكمةثم استدل لهذه القاعدة . ًرضي االله عنه موقوفا عليه

إن االله نظـر في قلـوب : ، من حـديث)٣٦٠٠(ح ) ٦/٨٤(وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 
 وبقيـة رجالـه ثقـات رجـال الشـيخين – وهو ابن أبي النجود – وإسناده حسن من أجل عاصم العباد

 .المقدمة، فمن رجال البخاري، وأخرج له مسلم في - وهو ابن عياش –غير أبي بكر 
من طريق أبي بكر بن عياش، بهـذا ) ٨٥٨٢( الكبير، والطبراني في زوائد) ١٣٠(وأخرجه البزار 

 المجمعوأورده الهيثمي في . رواه بعضهم عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبداالله: الإسناد، قال البزار
 .رجاله موثقون: ، ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني، وقال)١٧٨ – ١/١٧٧(

، والطبراني في )٣٧٦ – ١/٣٧٥ (ةالحلي، ومن طريقه أبو نعيم في )٢٤٦(وأخرجه بنحوه الطيالسي 
الكبير) ٨٥٨٣( والخطيب في ،الفقيه والمتفقـه) والبغـوي في )١٦٧ – ١/١٦٦ ،شرح السـنة 
 .، من طرق عن المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبداالله)١٠٥(

عن الأعمش، عن أبي و) ٨٥٩٣ (الكبيروأخرجه الطبراني في  ائل، من طريق عبدالسلام بن حرب، 
 .عن عبداالله

، مـن )١/١٦٧ (الفقيـه والمتفقـه أخرجـه الخطيـب بنحـوه في ...ًفما رأى المسلمون حسنا: وقوله
. قـال عبـداالله: طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبدالرحمن بن يزيـد، قـال

 ).٧١١(برقم ) ٦٧ – ٥/٦٦ (العللوأورد طرقه الدارقطني في 
، لكـن في إسـناده أبـو )٤/١٦٥ (تاريخـهًحوه مرفوعا من حديث أنس عنـد الخطيـب في وقد روي ن

معروف بوضع الحـديث، : متروك، وقال يحيى بن معين: داود سليمان بن عمرو النخعي، قال البخاري
) ٢/١٧(وقد ذكـره الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة . لا يحل لأحد أن يروي عنه: وقال يزيد بن هارون

 .ذا الحديث لا أصل له إنما يعرف من كلام ابن مسعوده: وقال



 

حيح يا رسول االله إن أبا سفيان رجل ش: ما روي أن هند امرأة أبي سفيان قالت - ٧
خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك (: ^وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال 

 .)١( )وولدك بالمعروف
 :وجه الدلالة

نص عليه الصلاة والسلام على الكفاية فدل أن نفقة الزوجة : قال المصنف 
 .والكفاية يحكمها العرف والعادة. )٢(مقدرة بالكفاية


 يجوز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز لجهالـة – ١

 .الأجرة وهي الطعام والكسوة
وعند أبي حنيفـة أن الجهالـة لا تمنـع صـحة العقـد لعينهـا، بـل لإفضـائها إلى  

المنازعة، وجهالـة الأجـرة في هـذا البـاب لا تـفضي إلى المنازعـة، لأن العـادة جـرت 
 .فتعتبر العادة هنا. )٣( والتوسيع عليهن شفقة على الأولادلأظئارمع ابالمسامحة 

امرأة ولدت يـوم النحـر قبـل أن تطـوف فـأبى : عن أبي يوسف:  قال المصنف– ٢
اف، ولا سبيل هذا عذر لأنه لا يمكن الخروج من غير طو:  قال،الجمال أن يقيم

إلى إلزام الجمال للإقامة مدة النفاس لأنه يتضرر، إذ هـي مـدة مـا جـرت العـادة 
 .)٤(ًبإقامة القافلة قدرها فيجعل عذرا في فسخ الإجارة

 وإن كانت قد ولدت قبل ذلك وقد بقي من مـدة نفاسـها كمـدة الحـيض، أو أقـل
لعادة بمقـام الحـاج فيهـا بعـد أجبر الجمال على المقام معها؛ لأن هذه المدة قد جرت ا

                              
 . سبق تخريجه)١(
 ).٣/٤٢٩(  بدائع الصنائع )٢(
 ).٤/٤٨(المصدر السابق :  ينظر)٣(
 ).٤/٥٥( المصدر السابق )٤(



 

 .)١(الفراغ من الحج
الإجارة وفي الدار تراب مـن كنسـه، فعليـه أن إذا انقضت مدة :  قال  المصنف– ٣

نهم استحسـنوا لكـيرفعه، لأنه حدث بفعله فيلزمـه نقلـه، كالكناسـة والرمـاد، 
لى صاحب الدار، للعرف والعادة، إذ العـادة بـين النـاس أن مـا وجعلوا ذلك ع

 .)٢( فنقله على صاحب الدار فحملوا ذلك على العادةًكان مغيبا في الأرض
ًرجلا يضرب له لبنارجل  إذا استأجر – ٤ ن على صاحب اللـبن بفإن الزنبيل والمل: ً

 .)٣(وهذا مبني على العادة
أن الســلوك عليــه؛ لأن عــادتهم جــرت : طوقــالوا في الخيــا: قــال المصــنف – ٥

 .)٤(بذلك
وقالوا في الدقيق الذي يصلح به الحائك الثوب إنه على صاحب الثوب، وقال  – ٦

 .)٥(فإن كان أهل بلد يتعاملون بخلاف ذلك فهو على ما يتعاملون
إن إخـراج المـرق عليـه، ولـو : وقالوا في الطباخ إذا اسـتؤجر في عـرس: وقال – ٧

ًطبخ قدرا خاصة ففرغ منها، فله الأجر، وليس عليه من إخراج المرق شيء وهو 
 .)٦(مبني على العادة يختلف باختلاف العادة

 
* * *

                              
 . المصدر السابق)١(
 ).٤/٧٠( المصدر السابق )٢(
 ).٤/٧١(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(
 . المصدر السابق)٤(
 .ر السابق المصد)٥(
 . المصدر السابق)٦(



 


)١( 

 
الأيـــمان محمولـــة عـــلى العـــرف : أوردهـــا المصـــنف بهـــذا اللفـــظ، وبلفـــظ 
 .)٢(والعادة
 .)٣(مبنى الأيمان على معاني كلام الناس: ولفظ 
 .)٤(الأيمان محمولة على العادة: ولفظ 
 .)٥( الأيمان على العادةمبنى: ولفظ 

 


جمع يمين، وهو القـوة، والحلـف واليمـين مـن الأسـماء المترادفـة  :الأيمان لغة 

                              
 ).٥/٣٤( بدائع الصنائع )١(

، وإدرار )٧٣ ف ٢/١٦٥، ٣ ف ١/١٥٢(الفـروق للقـرافي : أحكام هذه القاعدة وألفاظهـا فيينظر و 
، ٣ ف١/١٥٢(، وتهـذيب الفـروق )٧٣ ف ٢/١٦٦، ٣ ف١/١٥٣) (مطبوع مع الفروق(الشروق 

، والمنثور )١/١٨٣(، والمجموع المذهب )١/٣٤ (، والأشباه والنظائر لابن الوكيل)٧٣ ف ٢/١٦٦
، )٤٥٠ وص ٤١٤ص ينظـر  القاعـدة الأولى و٣ص (، والقواعـد لابـن رجـب )٢/١١٤(للزركشي 

ص (، ولابن نجيم )٩٣ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١/٤٢٩(والقواعد لتقي الدين الحصني 
البهجـة في ( المالكية مـن خـلال كتـاب ، وتطبيقات قواعد الفقه عند)١/٤١٣(، وترتيب اللآلي )١٢١

، والوجيز )٤٨٢ و١٤٠ص (، والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير )١٥ص ) (شرح التحفة
، ٢/٣١٢(ً، وموسـوعة القواعـد الفقهيـة لـه أيضـا )١٥٧ص (في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو 

 ).٩٥ص (، والممتع في القواعد الفقهية )٣/٧٦، ٣٤٤، ٣٤١
 ).٢/٤٩٦( المصدر السابق )٢(
 ).٣/٩١( المصدر السابق )٣(
 ).٣/١٣٠( المصدر السابق )٤(
 ).٣/٦٦( المصدر السابق )٥(



 

الفين كأن أحدهما يصفق تحً، وسمي الحلف يمينا لأن الم)١(الواقعة على مسمى واحد
 .)٢(ين صاحبه على يمهبيمين

 .)٣( تقوية أحد طرفي الخبر بذكر االله تعالى أو التعليق:ًاصطلاحا 
ًواليمين هنـا لا يقصـد بهـا اليمـين بـاالله تعـالى فقـط، ولكـن يقصـد بهـا أيضـا  

الطلاق والعتق والإيلاء؛ لأن الحالف يتقوى بها على الامتناع مـن المرهـوب، وعـلى 
 .)٤(التحصيل في المرغوب


 أن الأيمان مبنيـة في دلالـة ألفاظهـا عـلى العـرف ولا ينظـر إلى فيدهذه القاعدة ت 

 في )٦( والشـافعية)٥(النيات والمقاصـد ولا إلى المعـاني اللغويـة للألفـاظ، وهـذا عنـد الحنفيـة
فعـلى  الحال فإن عـدما علىًقول، أما عند المالكية فإن الأيمان عندهم مبنية على النية أولا ثم 

ـى الأيــمان عــلى النيــات إذا )٧(العــرف وإلا فعــلى الوضــع اللغــوي ، والحنابلــة يقولــون مبنـ
ًاحتملها اللفظ ولم يكن ظالما، سواء كان موافقا لظاهر اللفظ أم مخالف  .)٨( لهاًً


ـاق– ١ ـان الشروط التــي تعلــق بهــا الطــلاق والعتـ ـه لأعيـ ـال المصــنف بعــد بيانـ :  قـ

                              
 ).يمن(مادة ) ١٦٠١ص (، والقاموس المحيط )٣/٥(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).يمن(مادة ) ١٠٧٢ص (معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٢(
 ).٢٤٤ص (، والتعريفات الفقهية للبركتي )٢٥٥ص (التعريفات للجرجاني :  ينظر)٣(
 ).٢٦١، ٣/٦(بدائع الصنائع :  ينظر)٤(
 ).٣/٥٨(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
 ).١١٥ – ٢/١١٣(المنثور :  ينظر)٦(
 .، مطبوعة مع الفروق)١/٣١٨(، وتهذيب الفروق )١/٣١٦(إدرار الشروق على أنوار الفروق :  ينظر)٧(
 ).٨/٣٤٨(المغني :  ينظر)٨(



 

رضي االله عــنهما –ًا روي أن رجــلا جــاء إلى ابــن عبــاس مــ: والأصــل فيــه – 
ًإن صاحبا لنا مات وأوصى ببدنة أفتجزئ عنه البقرة؟ فقال ابن عباس : وقال
من بنـي ربـاح، فقـال ابـن : ممن صاحبكم؟ فقال السائل: - رضي االله عنهما –

هـب متى اقتنت بنو رباح البقر إنما البقر للأزد وذ: - رضي االله عنهما –عباس 
ُوهم صاحبكم إلى الإبل ْ َ)١(. 

 :وجه الدلالة
فهذا أصل أصيل في حمل مطلـق الكـلام عـلى مـا يـذهب إليـه : قال المصنف 

، ، لأنه فسر كلام الموصي بما يتناسب مع العرف السائد عنـد قومـه)٢(أوهام الناس
ًفأوجب على الناذر الإبل لإرادته ذلك ظاهرا)٣(. 
أن الغـريم : يؤيد مـا قلنـا:  بكلام العرب حيث قال استدل المصنف على ذلك– ٢

َّواالله لأجرنـــك في الشـــوك: يقـــول لغريمـــه َّ يريـــد بـــه شـــدة المطـــل دون ،
 .)٤(الحقيقة

: الأيمان محمولة على ألفاظ القرآن، قال المصنف:  وفي معرض الرد على من قال– ٣
جلـس في أن هذا القول غير سديد، بدليل أن من حلف لا يجلس في سراج ف

 :ًالشـمس، لا يحنــث، وإن ســمى االله تعــالى الشـمس سراجــا بقولــه عــز وجــل
 [  J     I   HZ  )ولذا من حلف لا يجلـس عـلى بسـاط فجلـس عـلى . )٥

                              
 . تقدم تخريجه)١(
 ).٣/٥٨( بدائع الصنائع )٢(
 . المصدر السابق)٣(
 .  المصدر السابق)٤(
 . من سورة نوح١٦ من الآية رقم )٥(



 

ً في القرآن العظيم بسـاطا، – سبحانه وتعالى –الأرض لا يحنث وإن سماها االله 
 .)١(  Y  X   \  [     ZZ  ] : بقوله تعالى

ًوكذا من حلف لا يمس وتدا فمـس جـبلا، لا يحنـث، وإن سـمى االله    عـز –ً
 .)٣)(٢( 9Z  :  ] : ً الجبل وتدا بقوله تعالى–وجل 

في المسـجد ^ كنـت مـع النبـي :  أنه قـال– رضي االله عنه – ما روي عن بريدة – ٤
إني لأعلم آيـة لم تنـزل عـلى نبـي بعـد سـليمان بـن داود عليـه الصـلاة (: فقال لي

لا أخرج من المسجد : وما هي يا رسول االله؟ فقال:  فقلت ،)والسلام إلا علي
قـال حتى أعلمكها، فلما أخرج إحدى رجليه، فقلت في نفسي لعله قد نسي، ف

 .)٤()هي هي(: ^ببسم االله الرحمن الرحيم، فقال : بم تفتتح القراءة؟ قلت: لي
 :وجه الدلالة من الحديث

ًلم يعتبر هذا القـدر خروجـا جريـا عـلى عـادة النـاس، ولـو كـان ^ أن النبي   ً
ًخروجا لكان تأخير التعليم إليه خلفا في الوعد، ولا يتـوهم ذلـك بالأنبيـاء علـيهم  ً

                              
 . من سورة نوح١٩ من الآية رقم )١(
 . من سورة النبأ٧ من الآية رقم )٢(
لفـروق مـع الفـروق ، وتهـذيب ا)٣/٥٨(بـدائع الصـنائع :  وهذا مما اتفق عليه الفقهـاء، ينظـر في ذلـك)٣(

 ).٢/١١٠(، والمنثور للزركشي )١٦٠ ف ٣/٢٨٣(
) ١٠/٦٢(ًكتاب الأيمان، باب ما يقرب من الحنـث لا يكـون حنثـا :  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى)٤(

والدارقطني في سننه، باب وجوب قراءة بسـم . إسناده ضعيف: وقال عنه) ٢٠٥١٧(الحديث رقم 
، )٤٩(، الحـديث رقـم )١/٣١٠(صلاة والجهر بها واخـتلاف الروايـات فيهـا االله الرحمن الرحيم في ال
لم يـرو هــذا الحــديث عـن بريــدة إلا عبــدالكريم ولا عــن : ، وقــال)١/١٩٦(والطـبراني في الأوســط 

 تخـريج :ينظـر. عبدالكريم إلا يزيد أبو خالد تفرد به سلمة بن صالح، وسـلمة وعبـدالكريم ضـعيفان
 ).١٠٢ص (ن الدارقطني الأحاديث الضعاف من سن



 

 .)١(م، وهذا مما يدل على اعتبار العادة في الأيمانالصلاة والسلا


 وكان  ًلو حلف لا يشتري طعاما فإنه يقع على الحنطة ودقيقها،:  قال المصنف– ١
ه في الاستحسان يقع عـلى الحنطـة إلا أن... ينبغي أن يقع على جميع المطعومات

ودقيقها، لأن البيع لا يتم بنفسه بل بالبائع، وبائع الحنطة يسمى بائع الطعام في 
 .)٢(العرف

ًحلف لا يشتري حديدا فاشترى سيفا، لم يحنث لأن بائعه لا ... :  قال المصنف– ٢ ً
 .)٣(ًيسمى حدادا

ًوروي عن أبي يوسف فيمن حلف لا يأكـل طعامـا فاضـطر إلى :  قال المصنف– ٣
 لأن إطـلاق اسـم الطعـام لا يتناولـه، فـلا يسـمى  ؛...ميتة فأكل منها لم يحنث

ـى الأيــمان عــلى معــاني كــلا ـادة ومبنـ ـه لا يؤكــل عـ ـادة؛ لأنـ ـا وعـ ـا عرفـ ًطعامـ م ً
 .)٤(الناس

 هذا  :ًوعن أبي يوسف ومحمد فيمن حلف لا يركب حراما، قال:  قال المصنف– ٤
على الزنا؛ لأن الحرام المطلق ينصرف إلى الحرام لعينه وهو الزنا، ولأنه يراد بـه 

 .)٥(الزنا في العرف، فينصرف إليه
ًجل حلف لا يأكل خبزا مأدوما، فقالوسئل محمد عن ر:  قال المصنف– ٥ الخبز : ً

                              
 ).٣/٦٠(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).٣/٩١( المصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق)٣(
 . المصدر السابق)٤(
 ).٣/٩٢( المصدر السابق )٥(



 

ُفـإن ثـرده في مـاء : ًالمأدوم الذي يثرد ثردا في المرق، والخل وما أشبهه، فقيل له َ
ًوملح؟ فلـم يـر ذلـك مأدومـا؛ لأن مـن أكـل خبـزا بـماء لا يسـمى مؤتـدما في  ً ً

 .)١(العرف
فأي لحم أكل من سـائر الحيـوان، غـير ًولو حلف لا يأكل لحما، :  قال المصنف– ٦

ـم يســتوي فيــه المحــرم وغــير المحــرم، والمطبــوخ والمشــوي ثســمك يحنــلا ، ثـ
ً؛ لأن اسم الحيوان يتناول الكل، وإن أكـل سـمكا لا يحنـث وإن ...والضعيف

لأنـه . )٢( ²Z  ³  ] : ًسماه االله عز وجل لحما في القرآن العظيم بقوله تعالى
 .)٣( عند الإطلاق اسم اللحملا يراد به

 
* * *

                              
 ).٣/٩٣( المصدر السابق )١(
 . من سورة النحل١٤ من الآية رقم )٢(
 .يرة لا يسع المجال لذكرهاً، وذكرالمصنف فروعا كث)٣/٩٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٣(



 


)١(

 
 .أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(الكتاب من الغائب خطابه: وبلفظ 
 .)٣(اب بمنزلة الخطاب من الكاتبالكت: وبلفظ 
 .)٤(الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب: ولفظ 
 .)٥(كتاب الغائب خطابه: ولفظ 
َكتبمصدر  :الكتاب َ َ ُيكْتب َ ًكتبـا ْ َو كتابـةو ًكتابـا،و كتبـه :خطـه .

                              
 ).٥/٤٣( بدائع الصنائع )١(

 كـما وردت بـاللفظ الكتـاب كالخطـاب: وهذه القاعدة وردت في أكثر كتب القواعد مخـتصرة بلفـظ
القواعـد : في أحكـام هـذه القاعـدة وألفاظهـاينظـر المثبت أعلاه وألفاظ أخرى في كتب قواعد الفقه، و

، وغمز عيون )٣٧٤ص (، ولابن نجيم )٣٠٨ص (نظائر للسيوطي ، الأشباه وال)٢٠٠ص (النورانية 
، ودرر )٦٩م ١/٤٩(، وشرح المجلـة لسـليم رسـتم )٢/٩١٧(، وترتيـب الـلآلي )٣/٤٤٧(البصائر 

ـة للزرقــا )٦٩ م١/٦٩(الحكــام شرح مجلــة الأحكــام  ، والمــدخل )٣٤٩ص (، وشرح القواعــد الفقهيـ
، والقواعد الفقهية الكبرى ومـا تفـرع عنهـا )٦٩/١٠ – ٢/٨٩٣، ٣٠/٧ – ١/٤١٢(الفقهي العام 

، وموسـوعة )٣٠١ص (، والوجيز في إيضاح قواعد الفقـه الكليـة للبورنـو )٤٦٥ص (السدلان . د.أ
، )١٤٥ص (، والقواعـد والضــوابط المستلخصــة مــن التحريــر )٧/٢٧٢(ًالقواعـد الفقهيــة لــه أيضــا 

، والممتـع )٢٠٧ص (عادة محكمة للباحسـين ، وقاعدة ال)١/٣٣٩(محمد الزحيلي . والقواعد الفقهية د
 ).٣٠٣ص (في القواعد الفقهية 

 ).٢/٤٨٨( المصدر السابق )٢(
 ).٢/٤٩١( المصدر السابق )٣(
 ).٣/١٧٤( المصدر السابق )٤(
 ).٤/٣٢٥( المصدر السابق )٥(



 

ُالكتبة، وتطلق )١(ما كتب فيه:  والكتاب َ ْ ِو َالكتاب ِ٢( على المكتوب(. 
الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع : وفي معجم المقاييس 

َالكتابشيء إلى شيء، من ذلك  ِو ِالكتابةًكتبت الكتاب أكتبه كتبا: ، يقال ْ َُ ُ ُ)٣(. 
;   >  ] : والكتـاب يـذكر بمعنـى الأجـل، قـال تعـالى: قال المصنف    :

  A  @   ?   >   =Z  )أي أجل لا يتقدم ولا يتأخر. )٤. 
 .)٥(ويذكر بمعنى الكتاب المعروف وهو المكتوب 
مصـدر سـمي بـه المكتـوب تسـمية للمفعـول باسـم :  الكتـابوعليه فيكون 
 .، على التوسع الشائع)٦(المصدر
 :الخاء والطاء والباء، أصلان: قال ابن فارس :الخطاب 
 مـن ُالخطبـة، وًخطابـا يخاطبـه خاطبـه: الكلام بين اثنين، يقال: أحدهما

 .ذلك
 .)٧(نينف لولاوأما الأصل الآخر فهو اخت

 .)٨(فهو الكلام بين متكلم وسامعويراد به الأول، 

                              
 ).كتب(، مادة )١٣/١٧(لسان العرب :  ينظر)١(
) ١٦٥ص (القاموس المحيط : ًأيضا في ذلك كلهينظر ، و)تبك(، مادة )٢٧٠ص (المصباح المنير :  ينظر)٢(

 ).كتب(مادة 
 ).٨٨٥ص  ()٣(
 . من سورة الحجر٤ الآية رقم )٤(
 ).٣/٦٠٧( بدائع الصنائع )٥(
، وقاعـدة )٢٥٥ص (محمـد عـثمان شـبير . د.، والقواعـد الكليـة أ)٧٦٦ص (الكليات للكفوي :  ينظر)٦(

العادة محكمة ٣٠٣ص (الممتع في القواعد الفقهية ، و)٢٠٧ص ( للباحسين.( 
، مـادة )١٥٨ص(، ومختار الصـحاح )٥/٩٨( لسان العرب :ينظر، و)٣٠٤ص( معجم مقاييس اللغة )٧(

 ).خطب(
 ).خطب(، مادة )٥/٩٨(، ولسان العرب )٩٢ص (المصباح المنير :  ينظر)٨(



 

 .)١(اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه: هوو 


أن الكتـاب والخـط معتـبر في الدلالـة عـلى مـا في الـنفس : تفيد هذه القاعـدة 
يعمل بالكتاب المكتوب عـلى الوجـه كالخطاب الشفوي، فيصار إليه عند الحاجة، و

 .)٢(المتعارف ويعتبر حجة على من حرره


كـان يبلـغ ^ ألا تـرى أن رسـول االله :  استدل المصـنف لهـذه القاعـدة بقولـه– ١
ًبالخطاب مـرة، وبالكتـاب أخـرى، وبالرسـول ثالثـا، وكـان التبليـغ بالكتـاب 

 الكتابــة المرســومة بمنزلــة والرســول كــالتبليغ بالخطــاب، فــدل ذلــك عــلى أن
 .)٣(الخطاب

 :ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالآتي
k  j  i] : قوله تعالى– ٢   h  g  f   e  d  c     b  aZ  )٤(. 

 :وجه الدلالة
تحيـة أو نحوهـا، أنه إذا ورد عـلى إنسـان كتـاب بال: ةفي الآي: قال القرطبي 

 .)٥(ينبغي أن يرد الجواب؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر
ففي هذه الآية دليل على جواز إرسال الكتب إلى المشركين من الإمام لإبلاغ  

الدعوة والدعاء إلى الإسلام، وأن الحجة تقوم على من بلغته الدعوة بالكتابـة كمـن 
 .خوطب بها مشافهة

                              
 ).١/٩٥(، والأحكام للآمدي )٤١٩ص (الكليات للكفوي :  ينظر)١(
 ).٣٠١ص (الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية :  ينظر)٢(
 ).٣/١٧٤( بدائع الصنائع )٣(
 . من سورة النمل٣١، ٣٠٢، ٢٩، ٢٨  من الآيات رقم  )٤(
 ).١٣/١٩٣(  تفسير القرطبي )٥(



 

 .)١()إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به(: ^ قوله – ٣
 :وجه الدلالة

َّأن من هم بشيء ولم يتكلم به أو يعمل به، وإنما كان مجرد حـديث نفـس فإنـه لا  
ذلـك حكـم شرعـي، ويفهـم مـن هـذا أن مـن كتـب فقـد يؤاخذ بذلك، ولا يبنى على 

 . كالخطابً، ومن عمل شيئا فإن عمله معتبر ويؤخذ به كأنه تكلم به، والكتاب)٢(عمل
ًولكن ذكر المصنف شروطا يجب توفرها، من أجـل أن تعمـل هـذه القاعـدة،  

 :وهي
ًنا، بأن يكون ظاهرا واضحا أن يكون الكتاب مستبي– ١ ً ً. 

وإن كتب كتابة غير مستبينة، بأن كتب على الماء أو على الهواء : قال المصنف 
فذلك ليس بشيء، حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن ما لا تستبين به الحروف لا 

 .)٣(ًيسمى كتابة فكان ملحقا بالعدم
اً عـلى الوجـه المعتـاد، في الخـط ً أن يكون الكتاب مرسوما، أي أن يكون مكتوبـ– ٢

 .والمخطوط عليه
وإن كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسـالة، مثـل : قال المصنف 

إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق يقع به : يا فلانة فأنت طالق، أو. أما بعد: أن يكتب

                              
صـحيحه، كتـاب الأيـمان والنـذور، بـاب)١( ) ٨/١٦٨(ًإذا حنـث ناسـيا في الأيـمان :  أخرجه البخـاري في 

تجــاوز االله عــن حــديث الــنفس : ، ومســلم في صــحيحه، كتــاب الإيــمان، بــاب)٦٦٦٤(الحــديث رقــم 
 .واللفظ له) ٣٤٧(الحديث رقم ) ١/٨١(والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 

على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل، : قال ابن تيمية). ٢٠٠ص ( القواعد النورانية :ينظر )٢( بل قد نص 
إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم بـه : (^بي واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول الن

 ).٢٩/٩( مجموع الفتاوى وإذا كتب فقد عمل: قال) أو تعمل به
 ).٣/١٧٣( بدائع الصنائع )٣(



 

 .)١(؛ لأن الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب...الطلاق
لكتاب مـن الغائـب، فـلا يقبـل الكتـاب مـن الحـاضر إلا إذا كـان لا  أن يكون ا– ٣

ن ممـا ويستطيع الكلام، أو مما لا يحتاج إلى القبول من الطرف الثاني، بحيث يك
يستقل به الإنسان، وهـذا يفهـم مـن لفـظ القاعـدة ومـن كـلام المصـنف أثنـاء 

 .)٢(تطرقه إلى الفروع المبنية على هذه القاعدة



وكما ينعقد النكـاح بالعبـارة ينعقـد بالكتابـة؛ لأن الكتـاب مـن :  قال المصنف– ١

 .)٣(الغائب خطابه
  ًفلو أرسل إليها رسولا، وكتب إليها بذلك كتابا فقبلت بـحضرة شـاهدين ً

سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب، جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى؛ لأن 
ِالمرسل، لأنه ينقل عبارة المرسل، وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب كلام الرسول ككلام 

 .)٤(من الكاتب
ً إذا حلف أن لا يبلغ أحدا أو لا يخبر أحدا، أو لا أذكر أحـدا بشيء، أو لا أذكـر – ٢ ً ً

 .)٥(ًشيئا،  ثم كتب ذلك فإنه يحنث بالكتابة، لأنها كالخطاب
قـع الطـلاق بالكتابـة المسـتبينة التكلم بالطلاق لـيس بشرط، في:  قال المصنف– ٣

                              
غير المرسومة هي)٣/١٧٣( المصدر السابق )١( ًأن يكتب مكتوبا على غير ما هو متعارف بين : ، والمستبينة 

 .ًمكتوبا على حائط أو ورق شجرالناس كأن يكون 
 – ٣٠٤ص (، والممتع في القواعـد الفقهيـة )٤/٣٢٥) (٢/٤٨٨(و) ٣/١٧٣(المصدر السابق :  ينظر)٢(

٣٠٥.( 
 ).٢/٤٨٨( بدائع الصنائع )٣(
 ).٤٩١ – ٢/٤٩٠( المصدر السابق )٤(
 ).٣/٨٩(المصدر السابق :  ينظر)٥(



 

 .)١(وبالإشارة المفهومة من الأخرس؛ لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ
ًالتكلم بالظهار ليس بشرط، حتى يصير مظاهرا بالكتابـة كذا و:  قال المصنف– ٤

 .)٢(المستبينة وبالإشارة المعلومة من الأخرس
ً أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا، :إذا كتب رجل إلى رجل:  قال المصنف– ٥

 لأن خطاب الغائب كتابه، – صح البيع –اشتريت : فبلغه الكتاب، فقال في مجلسه
 .)٣(فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب، وقبل الآخر في المجلس

ذا في الإجارة والكتابة يشترط اتحاد المجلس للانعقاد إلا إذا وك: قال المصنف – ٦
 .)٤(كان عن الغائب قابل أو بالرسالة أو بالكتابة كما في البيع

ًلك، وإن كان غائبا بالعزل إذا علم بذيخرج الوكيل عن الوكالة : قال المصنف – ٧
فكتب إليه الموكـل كتـاب العـزل، فبلغـه الكتـاب، وعلـم بـما فيـه انعـزل؛ لأن 

 .)٥(الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر
 

* * *

                              
 ).١٧٣، ٣/١٦٠( المصدر السابق )١(
 ).٣/٣٦٥(السابق  المصدر )٢(
 .بتصرف يسير) ٤/٣٢٥( المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق)٤(
 ).٥/٤٣(  المصدر السابق )٥(



 

 












    


        






 


)١(

                              
 ).٤١٨، ٢٨٥، ٤/١٨٥( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 ٢/٣٠٨(، والفـروق للقـرافي )١/١٣٦(ألفـاظ هـذه القاعـدة وأحكامهـا في قواعـد الأحكـام ينظر و 
ـــل ،)٢٥٦ ف٤/٣٦٩، ٢٠٠ ف٣/٣٧١، ١٠٤ف ـــن الوكيـ ـــباه والنظــــائر لابـ ، )٢/١٩٨( والأشـ

ـري  ـد للمقـ ـذهب )٢٠١ ق٢/٤٤٣(والقواعـ ـن )١/٢٦٩(، والمجمــوع المـ ، والأشــباه والنظــائر لابـ
، )١٥٨ ق ٣٦٣ص (، والقواعــد لابــن رجــب )١/٥٠(، والمنثــور للــزركشي )١/١١٧(الســبكي 

والأشـباه والنظـائر ، )٣٤ ق ٢١٩ص (، وإيضـاح المسـالك )٢/٩٠(والقواعد لتقي الدين الحصـني 
ـن نجــيم )١٠٥ص (للســيوطي  ـلآلي )١٣٤ص (، ولابـ ـب الـ ـب الســنية )١/٢٩٠(، وترتيـ ، والمواهـ

ـة  ـد الجنيـ ـة م)٣٣١ص (وحاشــيتها الفوائـ ـة الأحكــام العدليـ ـتم ٤٦، ومجلـ ـة لســليم رسـ ، وشرح المجلـ
ـة الأحكــام )٤٦ م١/٣٨( ـة للزرقــا)٤٦م١/٥٢(، ودرر الحكــام شرح مجلـ  ، وشرح القواعــد الفقهيـ
، والقواعد الفقهية للندوي )٢٧ – ٨١/٢٦ – ٩٩٧ – ٢/٩٩٦(، والمدخل الفقهي العام )٢٤٣ص(
، والوجيز في )١/٥١٤(ً، وجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية للندوي أيضا )١٧٧، ١٧١ص (

 ،)١/٤٢١(ً، وموسـوعة القواعـد الفقهيـة لـه أيضـا )٢٦٦ص (إيضاح قواعد الفقـه الكليـة للبورنـو 
عبدالكريم . ، والوجيز في شرح القواعد الفقهية د)١٢٢ص (والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه 

، وقواعـد )٣٢٥ص (محمـد عـثمان شـبير . ، والقواعد الكلية والضـوابط الفقهيـة د)١٧١ص (زيدان 
ـروق  ـه الفـ ـن خــلال كتابـ ـرافي مـ ـدين القـ ـهاب الـ ـد شـ ـد )٢١٦ص (المصــلحة والمفســدة عنـ ، والقواعـ

، وقواعد الفقه الإسلامي مـن خـلال كتـاب الإشراف )١٣٢ص (لضوابط المستخلصة من التحرير وا
، والقواعـد )١٩٨ص (، والقواعد والضوابط الفقهيـة في كتـاب الأم )٢٧٤ص (على مسائل الخلاف 

ص (إسـماعيل علـوان . الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها من مجموع فتاوى ابن تيمية د
، والقواعـد )٤٧٨ص (الإدريسي . ، والقواعد الفقهيـة مـن خـلال كتـاب المغنـي لابـن قدامـة د)٣٨٤

 ).٤٠٠ص (الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين للجزائري 
وقال ابن السـبكي في الأشـباه والنظـائر . لا أصل له: ولفظ القاعدة حديث أورده جماعة، قال العراقي

 عـن الشـعبي عـن ابـن – رجل ضعيف – هو حديث رواه جابر الجعفي :ًنقلا عن البيهقي) ١/١١٧(
ًأخرجه عبدالرزاق موقوفا عـلى ): ١٣٤ص (مسعود وهو منقطع، قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر 

: في ذلـكينظـر و. ً في كتاب الصيد مرفوعـاالكنزابن مسعود رضي االله عنه، وذكره الزيلعي شارح 
= 



 


الحاء واللام فروع كثيرة ومسائل، وأصلها كلها : قال ابن فارس :الحلال لغة

ُحللـت: ّعندي فتح الشيء، لا يشذ عنـه شيء، تقـول ْ َ َ العقـدة أحلهـا حـلا َ ُّ إذا 
 .)١(فتحتها
َّحــل ومنــه  َ الشيء ُّيحــل ِ َ بــالكسر حــلا ِ خــلاف حــرم فهــو ٌحــلال َ 

ُّحــلو َأيضــا وصــف بالمصــدر ويتعــدى بــالهمزة والتضــعيف فيقــال ٌ ْ َ ً :ه ُأحللت ـُـْ ْ َ 
ُحللتهو َُ ْ َ)٢(. 

 .)٣( هو المطلق بالإذن من جهة الشرع:ًاصطلاحا 
 الحـرام، مـن افهو بهذا التعريف يعد أعم من المباح حيـث إنـه يشـمل مـا عـد 

ً الجمهور وتنزيها عند الحنفية، من دًالمباح، والمندوب، والواجب، والمكروه مطلقا عن
ًحيث جواز الإتيان به وعدم امتناعه شرعا، ولهذا فقد يكون الشيء حلالا ومكروها  ً ً

 .)٤(ًفي آن واحد، كالطلاق مثلا، وعليه فكل مباح حلال ولا عكس
، )٥(الحاء والراء والمـيم أصـل واحـد وهـو المنـع: قال ابن فارس :الحرام لغة 

P   ] : ضــد الحــلال، قــال تعــالى: والتشــديد، فــالحرام   O   N    M   L  K
                              

أمـا المصـنف فقـد ذكـره ). ٢١٨٦ رقـم ٢/٢١٠(، وكشف الخفـاء )٩٤  ح٥٧٤ص (المقاصد الحسنة  =
عنه، بدائع الصنائع  ً، وأخرجه عبدالرزاق موقوفـا )٤١٨، ٤/١٨٥(ًموقوفا على ابن مسعود رضي االله 

 – ٧/١٩٨(على ابن مسعود في كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأتـه وابنتهـا وأختهـا، المصـنف 
 البيهقي في كتاب النكاح، باب الزنـا لا يحـرم الحـلال، السـنن الكـبرى ، وكذا)١٢٧٦١، ح رقم ١٩٩

 .١٣٩٦٩، ح رقم )٧/٢٧٥(
 ).حل(، مادة )٢٢٨ص ( معجم مقاييس اللغة )١(
 ).ح ل ل(،مادة )٧٩ص ( المصباح المنير )٢(
 ).٤٠٠ص ( الكليات للكفوي )٣(
 ).١/١٠٣(، ومسلم الثبوت )١/٧٤(المستصفى :  ينظر)٤(
 .فقد عرفه بذلك) ٣/٢٦٥(دائع الصنائع  ب:ينظر )٥(



 

  QZ )وهو ما حولها، يحرم على غير صـاحبها أن يحفـر فيـه، : ، وحريم البئر)١
ًم الرجل بالحج؛ لأنه يحرم عليه ما كان حلالا من الصيد والنساء وغير أحر: وتقول

 .)٢(ذلك
 .)٣(علهافًيذم شرعا ما : ًاصطلاحا 


أحـدهما يقـتضي التحـريم، : أنه إذا اجتمع في مسألة مـا مـن المسـائل وجهـان 

؛ لأن في ذلـك والآخر يقتضي الحل، فإنه يرجح جانـب التحـريم عـلى جانـب الحـل
 . بالاحتياط، ودرء للمفسدة المترتبة على ارتكاب المحرملاًعم

وتعتبر هذه القاعـدة مـن المرجحـات عنـد التعـارض، فـإذا تعـارض دلـيلان 
دم دليـل التحـريم ِّأحدهما يقتضي التحريم، والآخـر يقـتضي الحـل ق ـ ؛ لأن الشرع )٤(ُ

 قيـد لكنـه بالمـأمورات، حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه عـلى الإتيـان
ذلك بما إذا كان الحرام هو الغالب، أما إذا كان الحلال هو الأغلب فإنه يغلب جانب 

 .ِالحل
كـل شيء :  أنـه قـال– رضي االله عنـه –وروي عن أبي حنيفـة : قال المصنف 

 . )٥(أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه

                              
 . من سورة الأنبياء٩٥ الآية رقم )١(
 ).حرم(، مادة )٢٣٨ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(
ـر)٣( ـاج :  ينظـ ـاج في شرح المنهـ ـدي )١/٥٨(الإبهـ ـام للآمـ ، )١/٧٦(، والمستصــفى )١/١١٣(، والأحكـ

 ).١/١٠١(والمحصول 
، )٤/٢٥٠(، والأحكــام للآمــدي )٢/٢٠(سرخسي ، وأصــول ال)٦/١٧٠(البحــر المحــيط :  ينظــر)٤(

، )١٠٦ص(، والأشباه والنظائر للسيوطي )٣/٧٢٩(، وشرح مختصر الروضة )٢/٣٩٨(والمستصفى 
 ).٥٠ص (، والمنثور )١٤٤ص (ولابن نجيم 

 ).٤/٣٣٦( بدائع الصنائع )٥(



 

وإذا كانـت المصـلحة أعظـم مـن  :بقولـهوهو ما ذكره العز بـن عبدالسـلام  
 .)١(المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة

فعند الحنفية العمل بالقاعدة عنـد تعـارض : واختلف في مجال إعمال القاعدة 
ًالحلال والحرام، سواء كان الحلال واجبا أو مباحا ، )٣(، ووافقهم المالكية في ذلـك)٢(ً

، أمـا عنـد الشـافعية فقـد )٤(لحرام أولى من فعـل المنـدوبترك ا: قالوافالحنابلة وأما 
 .)٥(خصصوا القاعدة بالحلال المباح دون الحلال الواجب


 )٦(أنه قال لوابصة^ ما روي عن رسول االله : والأصل في ذلك:  قال المصنف– ١

ِّالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور (: - رضي االله عنه –ابن معبد  ، مشتبهاتِّ
 .)٧( )فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك

                              
 ).١/١٣٠( المجموع المذهب :ينظر، و)١/١٣٦( قواعد الأحكام )١(
ًإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يعني سواء كان الحلال مباحا أو واجبا وخـص  : قال الحموي)٢( ً

 ).١/٣٣٥( غمز عيون البصائر الشافعية الحلال بالحلال المباح
فإن اختلفوا هـل هـو حـرام أو واجـب فالعقـاب متوقـع عـلى كـل تقـدير فـلا ورع إلا أن :  قال القرافي)٣(

ِّالواجب قدم على الواجب؛ لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول إن المحرم إذا عارضه : نقول ُ
 ).٢٥٦ ف ٤/٣٦٩( الفروق فيقدم المحرمنظر المصالح، وهو الأ

 ).١/٤٣١( المغني )٤(
إذا اختلط الحلال بالحرام وجب اجتناب الحـلال موضـعه في الحـلال : قول الأصوليين:  قال الزركشي)٥(

 ).١/٥٥( الدر المنثور  الواجب بالمحرم  روعي مصلحة الواجبالمباح، أما إذا اختلط
: أبو الشـعثاء، ويقـال:  هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث أبو سالم، ويقال له)٦(

سنة تسع ثم رجع إلى بلاد قومه، ثم نزل الجزيـرة، ^ أبو سعيد الأسدي، أسد خزيمة، وفد على النبي 
ـرب  ـى قـ ـاش حتـ ـر. ســنه تســعينعـ ـبرى :ينظـ ـات الكـ ـير للبخــاري )٧/٤٧٦(الطبقـ ـاريخ الكبـ ، والتـ

 ).٤/١٥٦٣(، والاستيعاب )٩/٤٧(، والجرح والتعديل )٨/٢٦٤٧(
ذكره المصنف بهـذا اللفـظ في ) ٤٦٥، ٤٢٦، ٤/١٨٦(، )٣/٣٦٠(، )٢/٢٦٦( بدائع الصنائع :ينظر )٧(

= 



 

 :وجه الدلالة
أرشد إلى ترك المشتبه به، الذي اجتمع فيه الحلال والحرام وذلك ^ أن النبي  

 .ًتغليبا للحرام
 :ويمكن أن يستدل للقاعدة بالآتي

إنـا : فقلت^ سألت رسول االله :  قال– رضي االله عنه –حاتم  بن )١( عن عدي– ٢
َّإذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسـم االله (: قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال

عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكـل الكلـب، فـإن أكـل فـلا 
تأكل، فإني أخاف أن يكون إنـما أمسـك عـلى نفسـه، وإن خالطهـا كـلاب مـن 

 . )٢()ها فلا تأكلغير
 :وجه الدلالة من الحديث

 فيـه تصريـح بأنـه لا )وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكـل (:^أن قوله  
                              

بن معبد رضي االله عنه، ولم =  أجده عن وابصة بهـذا اللفـظ في كتـب المتـون هذه المواضع كلها عن وابصة 
ًأحـدهما تقـدم قريبـا، : التي اطلعت عليهـا، فلعلـه جمـع بـين حـديثين لـيفسر بالثـاني الأول، والحـديثان

، رقم )٤/٦٦٨(وهذا الحديث أخرجه الترمذي ). دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: (^والآخر هو قوله 
، )٨/٣٢٧(ائي في سننه، الحث على ترك الشبهات والنس. هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٢٥١٨(

كراهيـة مبايعـة مـن : والبيهقـي في سـننه، بـاب. صحيح: ، وقال عنه الألباني)٥٧١١(الحديث رقم 
الحـديث ) ٢/١٥(، والحـاكم )١٠٦٠١(، الحـديث رقـم )٥/٣٣٥(أكثر ماله من الربا أو ثمن الحرام 

 .وصححه ووافقه الذهبي) ٢١٦٩(رقم 
 أبو طريف، صحابي شهير أسلم سنة تسع، وقيل سنة عشر،  بن حاتم بن عبداالله بن سعد الطائي،هو عدي ) ١(

ًوكان نصرانيا قبل ذلك، وثبت على إسلامه في الردة، حضر فتوح العراق وشهد صفين مع علي رضي االله عنه، 
، )٣/٥٠٥(، وأسد الغابـة )٤/٤٦٩(الإصابة : ينظر. ون سنةهـ، وله مائة وعشر٦٨ وقيل ٦٧ومات سنة 
 .)١/٧٤(، وشذرات الذهب )٤٠/٦٦(، وتاريخ دمشق لابن عساكر )٣/١٠٥٧(الاستيعاب 

، )٥٤٨٣(الحـديث رقـم ) ٧/١١٣( أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب )٢(
) ٥٠٨٢(الحـديث رقـم ) ٦/٥٦(لكلاب المعلمـة الصـيد بـا: ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، بـاب

 .واللفظ له



 

ِّيحل أكل ما شك في حله، وهو الصيد الذي اشترك في إمساكه الكلا َّب المعلمة وغير َّ
َّالمعلمة، فهذا اجتمع فيه الوجه المبيح والمحرم، ولم يتميز أحدهما مـن الآخـر، ولهـذا 

 .)١(ًعن أكله تغليبا لجانب التحريم^ نهى رسول االله 
 لما سئل عن الجمـع بـين الأختـين بملـك اليمـين، – رضي االله عنه – قول عثمان – ٣

 .)٤(، والتحريم أحب إلينا)٣(ة، وحرمتهما آي)٢(أحلتهما آية: فقال
 :وجه الدلالة

أن ذلك إشارة منه إلى تعارض دلـيلي الحـل والحرمـة، فـلا نثبـت الحرمـة مـع  
ًالأخذ بالمحرم أولى عند التعارض، احتياطا للحرمة؛ التعارض، فدل ذلك على أن 

 .)٥(لأنه يلحقه المأثم بارتكاب المحرم ولا مأثم في ترك المباح
ــــ قولـــــه– ٤ ¸º  ¹  «  ¼         ½  ¾  ¿  ] : الى تعـ    ¶  µ   ́

Ã  Â   Á   À Z  )٦(. 
 :وجه الدلالة

أن االله سبحانه وتعالى حرم الخمر والميسر حين غلبت المفسدة على ما فيهما من  
 .)٧(ما يترتب عليهما من المفاسد الظاهرةمع فيها من المنفعة  ما بينالمنافع، إذ لا نسبة 

                              
، فــتح البــاري )١٣/٦٤(، وشرح النــووي لصــحيح مســلم )١٨٦، ٤/١٧٧( بــدائع الصــنائع :ينظــر )١(

)٩/٧٥١.( 
¬   ®  ] : وهي قوله تعالى:  قال المصنف)٢(   «  ª   ©   ¨      §       ¦    ¥   ¤Z ٣٠: سورة المعارج، الآية. 
¤] : وهـي قولـه تعـالى:  قال المصـنف)٣(   £   ¢     ¡       �   ~   }   | Z سـورة النسـاء، مـن 

 .٢٣:الآية
، )١٦٤ – ٧/١٦٣( أخرجه البيهقي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختـين )٤(

 ).٣/١٩٦(، )٣٦٨٦ – ٣٦٨٥ – ٣٦٨٣ح (والدارقطني في سننه، كتاب النكاح 
 ).٥/٥٤٢( بدائع الصنائع )٥(
 . من سورة البقرة٢١٩ من الآية رقم )٦(
 ).١/١٣٦( قواعد الأحكام :ينظرو. بتصرف يسير) ١/١٢٩(المجموع المذهب :  ينظر)٧(



 

دعوني مـا تـركتكم، فـإنما (: قال^  عن النبي – رضي االله عنه – عن أبي هريرة – ٥
ْأهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن  َ َ َ

 .)١( )تطعتمشيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما اس
 : من الحديثوجه الدلالة

أمر باجتناب جميـع المحرمـات بـلا اسـتثناء، فـإذا اخـتلط حـرام ^ أن النبي  
ًبحلال، وجب ترك الجميع تغليبا للحرام على الحلال، امتثالا للحديث ً ْ َ َ َ َ. 

خذ منه أن النهي أشد من الأمر؛ لأن النهي لم يرخص في يؤ: قال ابن رجب 
 ارتكــاب شيء منــه، والأمــر قيــد بحســب الاســتطاعة، وروي هــذا عــن الإمــام

 .)٢(أحمد
^ ســمعت رســول االله :  قــال– رضي االله عنــه – )٣( حــديث الــنعمان بــن بشــير– ٦

ِّ بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهالحلالإن (: يقول ٌن كثـير مـن ٌِّ َّ
َّالناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع  َّ
ٍفي الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك  ِ َ

                              
) ٩/١١٧(^ رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله ) ١(

الحديث ) ٤/١٠٢(فرض الحج مرة في العمر :  بابومسلم، كتاب الحج. واللفظ له) ٧٢٨٨(الحديث رقم 
 ).٦٢٦٤(الحديث رقم ) ٧/٩١(^ توقيره : ، وكتاب الفضائل، باب)٣٣٢(رقم 

 ).١١٨ص ( جامع العلوم والحكم )٢(
سعد )٣( ربيـع الآخـر عـلى رأس بن ثعلبة بن خلاس الأنصاري الخزرجي، ولـد في  هو النعمان بن بشير بن 

ِأربعة عشر شهرا من مقدم رسول االله   –المدينة، وكان أول مولود ولد للأنصار بعد الهجـرة، وكـان ^ ً
ً أميرا على الكوفة لمعاوية سبعة أشهر، ثم كان أمـيرا عـلى حمـص لمعاويـة ثـم ليزيـد، فلـما –رضي االله عنه  ً

فـأخرجوه منهـا، واتبعـوه وقتلـوه، وذلـك سـنة مات يزيد صار من أتباع ابن الزبير، فخافه أهل حمـص 
، والاستيعاب )٦/٥٣(، وطبقات ابن سعد )٦/٤٤٠(، الإصابة )٤/٥٥٠( أسد الغابة :ينظر. هـ٦٥

، )٣/٤١١(، وسير أعلام النبلاء )٢٦/١٦٠(، وتاريخ دمشق لابن عساكر )٣/٥٥١(لابن عبدالبر 
 .)٨/٣٦(، والأعلام )٨/٢٤٧(والبداية والنهاية 



 

َحمــى، ألا وإن حمــى االله محارمــه، ألا وإن في الجســد مضــغة إذا صــلحت صــلح  َ َُ ُ َ ِ
 .)١( )سد كله ألا وهي القلبالجسد كله، وإذا فسدت فسد الج

 :وجه الدلالة من الحديث
ّحلال بين وواضح لا يخفـى حلـه، : َّبين أن الأشياء ثلاثة أقسام^ أن النبي   ِ ِّ

 ِّوحرام بين واضح الحرمة، وبين الأمرين أمور مشتبهة تشتبه على كثـير مـن النـاس،
ُّإلى تجنبها استبراء للدين، وصيانة ^ ثم أرشد . )٢(هل هي من الحلال أم من الحرام

ِّللعرض، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة، كان الأولى والأحوط ألا يقربـه حتـى  ِ
 .)٣(الوقوع في المعصية، إذ الوقوع في الشبهات يقود إلى الحراملايؤدي ذلك إلى 


ًإذا طلق الرجل امرأة بعينها من نسـائه ثلاثـا، ثـم نسي المطلقـة، :  قال المصنف– ١

فلا يحل له أن يطأ واحدة منهن حتى يعلم التي طلـق فيجتنبهـا؛ لأن إحـداهن 
محرمة بيقين، وكل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المحرمة، فلو وطئ واحدة 

 .)٤(حرمةمنهما وهو لا يعلم بالحرمة فربما وطئ الم
...   بسهم،–ً واحدا –ًلو أن رجلين رمى كل واحد منهما صيدا :  قال المصنف– ٢

فوقذه سهم الأول وأخرجه عـن الامتنـاع، ثـم أصـابه سـهم الثـاني فهـذا عـلى 
 :وجوه

قصـته جراحتـه؛ لأن السـهم ثـاني ضـمان مـا نل وعلى ا،إن مات من الأول أكل
                              

، )٥٢(الحديث رقم ) ١/٢٠(جه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه  أخر)١(
ـرك الشــبهات  ـاب أخــذ الحــلال وتـ ـاب المســاقاة، بـ ـم ) ٥/٥٠(ومســلم في كتـ  )٤١٧٨(الحــديث رقـ

 .واللفظ له
 ).٨٦ص ( جامع العلوم والحكم :ينظر )٢(
 ).١/١٦٩(باري ، وفتح ال)١١/٢٤( شرح النووي لصحيح مسلم :ينظر )٣(
 ).٣/٣٦٠( بدائع الصنائع )٤(



 

 وقد ملكه الأول بالإصابة، فالجراحة ،الأول وقع به وهو صيد، فإذا قتله حل
 وإن مـات مـن الجراحـة الثانيـة لم الثانية نقص في ملك الأول فيضمها الثـاني،

وإن مات  ...؛ لأن الثاني رمى إليه وهو غير ممتنع فصار كالرمي إلى الشاةيؤكل
؛ لأن أحد الرميين حاظر والآخر مبيح فالحكم للحاظر من الجراحتين لم يؤكل

 .)١(ًاحتياطا
ً حسا، ولكنه لا يعلم أنه حس صـيد أو –الصائد  -وإن سمع  :  قال المصنف– ٣

ًغيره، فأرسل فأصاب صيدا لم يؤكل؛ لأنه إذا لم يعلم استوى الحظر والإباحة، 
 .)٢(ًفكان الحكم للحظر احتياطا

فسقط على جبل ثم سقط منه ًإذا رمى صيدا وهو يطير فأصابه، :  قال المصنف– ٤
 ، لأنه يحتمل أنه مات من الرمي، ويحتمل أنـه...على الأرض فمات، فلا يؤكل

 .)٣(مات بسقوطه من الجبل
وكذلك لو كان على جبـل فأصـابه فسـقط منـه شيء عـلى الجبـل ثـم : ثم قال

سقط على الأرض فمات، أو كان عـلى سـطح فأصـابه فهـوى فأصـاب حـائط 
قط منهـا سالسطح ثم سقط على الأرض فمات، أو كان على نخلة، أو شجرة ف

الأرض فمات، أو وقع عـلى َّعلى جذع النخلة، أو ند من الشجرة ثم سقط على 
رمح مركوز في الأرض وفيه سنان فوقـع عـلى السـنان ثـم وقـع عـلى  الأرض 
ًفمات، أو أصاب سهمه صيدا فوقع في الماء فمات فيه لا يحـل؛ لأنـه يحتمـل أنـه 

 .)٤(مات بالرمي، ويحتمل أنه مات بهذه الأسباب الموجودة بعده

                              
 ).١٨٣ – ٤/١٨٢( المصدر السابق )١(
 ).٤/١٨٤( المصدر السابق )٢(
 ).٤/١٨٦( المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق)٤(



 

َّلم وغير معلـم أو مسـمى عليـه وغـير ُإذا اجتمع على الصيد مع:  قال المصنف– ٥ َّ
 .)١(فإنه لا يؤكل؛ لاجتماع سببي الحظر والإباحة ولم يعلم أيهما قتلهمسمى، 

َّلو أرسل مسلم كلبه فاتبع الكلب كلب آخر غير معلم لكنه وكذلك : ثم قال - ٦
رسله أحد ولم يزجره بعد انبعاثه، أو سبع من السباع أو ذو مخلب مـن الطـير لم ي

مما يجوز أن يعلم فيصاد به، فرد الصـيد عليـه ونهشـه، أو فعـل مـا يكـون معونـة 
للكلب المرسل، فأخذه الكلب المرسل وقتله، لا يؤكل؛ لأن رد الكلـب ونهشـه 

غــير و، والمســمى عليــه َّمشــاركة في الصــيد فأشــبه مشــاركة المعلــم وغــير المعلــم
 .)٢(المسمى عليه

 
* * * 

                              
 ).٤/١٨٧( المصدر السابق )١(
 . المصدر السابق)٢(



 


 

 
 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(لاءسبب ثبوت الملك في المباحات الأخذ والاستي: وبلفظ 
 .)٣(لا يملك المباح إلا بالاستيلاء: ولفظ 
 .)٤(الملك في المباح إنما يثبت بالاستيلاء عليه: ولفظ 


 .بوحاسم مفعول من : المباح لغة 
الباء والواو والحاء أصل واحد، وهـو سـعة الشيء وبـروزه : قال ابن فارس 

                              
 ).٥/٢٧٤( بدائع الصنائع :ينظر )١(

، )١٧/٤٩١(، ومجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة )٢/١٧١(اعد الأحكام قو: أحكام هذه القاعدة فيينظر و
، والمنثور للزركسي )٢٩٩، ٢/٢٣٢(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )٤٤١ص (والقواعد النورانية 

، والأشـــباه والنظـــائر )٢/٩٨(، والقواعـــد للحصـــني )٢/٢٤٧(، وزاد المعـــاد )٣/٣١٦، ١/١٥(
، وغمز عيون البصائر )٣٨٢، ٣٤١، ٣١٩ص (لابن نجيم ، والأشباه والنظائر )٣٢٥ص (للسيوطي 

ـة، د)٣٤٣، ٣١٨، ٣/٢٢٤( ـي لابــن قدامـ ـاب المغنـ عبدالواحــد . ، والقواعــد الفقهيــة مــن خــلال كتـ
) البهجـة شرح التحفـة(، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية مـن خـلال كتـاب )٤٠٨ص (الإدريسي 

ص (صول الجامعة للسعدي تعليق ابن عثيمـين ، والقواعد والأ)١٤٥ ق ٢٤٠ص (الصادق الغرياني 
، وتيسر اللطيف المنان في خلاصـة تفسـير )٧٥ص (خالد المشيقح . د.أ: ، والكتاب نفسه تحقيق)١٢٧

ـرآن للســعدي  ـل )١٦٧ص (القـ ـد الســعدية للشــيخ عبدالمحســن الزامـ ، )١٧٨ص (، وشرح القواعـ
، وموسـوعة )١٧٠ص ( إبـراهيم الحريـري .والقواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام، د

 ).٩/٤١٤(القواعد الفقهية للبورنو 

 ).٥/٨٤( بدائع الصنائع )٢(
 ).٥/٢٨٢( المصدر السابق )٣(
 )٥/٢٨٢( المصدر السابق )٤(



 

ُ وهي عرصة الدارباحةوظهوره، فالبوح جمع  َ ْ َ. 
إباحة الشيء، وذلك أنه ليس بمحظور عليه، فأمره واسـع ومن هذا الباب  

 .)١( مضيقغير
ًبوحــا الشيء بــاح: تقـول ْ َو إباحــة مــن بــاب قــال فهــو يتعــدى بــالحرف 
أباح الرجل ماله، إذا أذن في :  ومنهأباحه: باح به صاحبه، وبالهمزة فيقال: فتقول

 .)٢(الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين
ـةف  ـاح لغـ ـار :المبـ  اســم مفعــول مشــتق مــن الإباحــة وهــو يطلــق عــلى الإظهـ

 .الإعلان، ويطلق ويراد به الإطلاق والإذنو
ما أذن االله سبحانه في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله وتاركـه : ًاصطلاحا 

 .)٣(ولا مدحه
 .)٤(ما ليس له مالك محترم ولا هو من الاختصاصات 

 .)٥(ما بقي على خلقته ولم يملكه مالك: والمراد به هنا
َملـك مـن :الملك لغة َ َ ك ُيمل ـ ُ ْ َ ًملكـا ْ َالمـيم والـلام : ، قـال ابـن فـارس

قـوى : أملـك عجينـه: ّوالكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، يقـال
 .َّقويته، وهذا هو الأصل: ّعجنه وشده، وملكت الشيء

َملك: ثم قيل َ الإنسان الشيء ْيملكـه َ ًملكـا ْ َ والاسـم ،ْالملـك ُ لأن 

                              
 ).بوح(مادة ) ٩٤٣ص ( معجم مقاييس اللغة )١(
 ).بوح(، كلها مادة )٢٧٤ص (، والقاموس المحيط )٣٩ص (المصباح المنير :  ينظر)٢(
ـاحينظــر ، و)١/١٩٤(النملــة . د.روضــة النــاظر بتحقيــق أ:  ينظــر)٣( ، )١/٦٦(المستصــفى : تعريــف المبـ

 ). ١/١٢٣(والإحكام للآمدي 
 ).١٢٧( القواعد والأصول الجامعة )٤(
 ).٩/٤١٤( موسوعة القواعد الفقهية )٥(



 

َّملاك والجمع ِمالك، والفاعل )١(ية صحيحةيده فيه قو ُ والشيء ،مملوك)٢(. 
القدرة على التصرفات التي لا تتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا : ، قيلًاصطلاحا

 .)٣(ولا آخرة
ممنوع أن الملك هو القدرة على التصرف، : والمصنف رد هذا التعريف وقال

 .)٤(بل هو اختصاص المالك بالمملوك
 .)٥(هو الاختصاص بالمحل في حق التصرف: بقولهفه وعر

ًالاختصاص بالمملوك انتفاعا وتصرفا: وقوله ً)٦(. 
 يفيد أن المملوك لا يملك، كما أن المكسور لا يكسر؛ الاختصاص:  فقوله

 .لأن اجتماع الملكين في محل واحد محال
الـواو والـلام واليـاء : ل ابـن فـارس قـاولياستفعال مـن  :الاستيلاء لغة

، )٧(قـرب:  أيوَليتباعـد بعـد :  يقـال– ودنـو –أصل صحيح يـدل عـلى قـرب 
ـا  ـهوجلســت ممـ ـه، و:  أييليـ ُوليــتيقاربـ َ ـر ـه الأمـ ـة ِأليـ ًولايـ ِ ه ُتوليت ـُـ َّ 

ُوليتو َالبلـد وعليـه و ُوليـت عـلى الصـبي والمـرأة، فالفاعـل ٍوال والجمـع 
ٌولاة ُ  والصبي والمرأةْمولي َعليه و الولايةالنصرة:  بالفتح والكسر)٨(. 

                              
 ).ملك) (٩٦٠ص (معجم مقاييس اللغة :  ينظر)١(
 ).م ل ك) (٢٩٨ص (ير المصباح المن:  ينظر)٢(
 ).٢/٣١٠(المنثور :  ينظر)٣(
 ).٤/٢٦٩( بدائع الصنائع )٤(
 ).٦/١٠٨( بدائع الصنائع )٥(
 ).٣/٤٥٣( المصدر السابق )٦(
 ).ولي(مادة ) ١٠٦٤( معجم مقاييس اللغة )٧(
 ).و ل ي(مادة ) ٣٤٦ص (المصباح المنير :  ينظر)٨(



 

 .)١(الغلبة على الشيء والتمكن منه: ًاصطلاحا


إن من تمكن من شيء وغلب عليه، فإنه يملكه ويكون له حق التصرف فيـه، 
ن المملوك لا يملك، إذا كان هذا الشيء مما بقي على أصل خلقته ولم يملكه أحد؛ لأ

كما أن المكسور لا يكسر، والخالي عن الملك هو المباح، والمثبت للملك في المال المباح 
 .)٢( غيرلالاء يالاست


: لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام:  استدل المصـنف لهـذه القاعـدة بقولـه– ١

 .)٣( )المباح لمن سبق إليه(
واضح وهو أن من سبق إلى ما لم يملك فإنه أحق بـه، ولـه وجه الدلالة من الحديث 

 .حق التصرف فيه
 .)٤( )مِنى مباح لمن سبق(: ^ً استدل المصنف أيضا بقول النبي – ٢

                              
 .المصدر السابق:  ينظر)١(
 ).٣٨٢ص (اه والنظائر لابن نجيم الأشب:  ينظر)٢(
، )٥/٢٩٢(، وفي )٥/٤٥٥( هذا الحديث ذكره المصنف بلفظه المذكور أعلاه في كتابه بـدائع الصـنائع )٣(

، والحديث بهذا اللفظ لم أجده فـيما اطلعـت عليـه مـن كتـب المتـون وشروحهـا، )٦/١١٧(وكذلك في 
من سبق إلى ما لم يسبق : (^وقوله ) ن سبقمنى مناخ لم: (^ولكن الحديث له ما يعضد معناه كقوله 

 ).ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له: (^وقوله ). إليه مسلم فهو أحق به
أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج عن رسول ، )مناخ(وإنما وجدته بلفظ ) مباح(لم أجده بهذا اللفظ  )٤(

حـديث : ، قال الترمذي)٨٨١(الحديث رقم ) ٣/٢٢٨(ِما جاء أن منى مناخ من سبق : ، باب^االله 
الحـديث رقـم ) ٢/١٠٠٠(وابن ماجه في سـننه، كتـاب المناسـك، بـاب النـزول بمنـى . حسن صحيح

، )٢٥٧١٨(وح ) ٢٥٥٤١(ح ) ٤٧١، ٤٢/٣٤٩ (:ينظـر. وأخرجه الإمام أحمد في المسند). ٣٠٠٦(
ـبرى  ـي في الســنن الكـ ـتدرك )٥/١٣٩(والبيهقـ ث رقــم الحــدي) ١/٤٦٦(، وصــححه الحــاكم في المسـ

 .، ووافقه الذهبي على ذلك)١٧١٤(



 

 :وجه الدلالة من الحديث
 يده إلى شيء مما ليس له أن السبق من أسباب الترجيح في الجملة، فمن سبقت 

 .)١(مالك محترم ولا هو من الاختصاصات فإنه أحق به من غيره
ِولهذا كانت منى وغيرهـا مـن المشـاعر، مـن سـبق إلى مكـان : قال ابن تيمية 

كمنافع السوق والمساجد والطرقات التي يحتاج ... فيها فهو أحق به حتى ينتقل عنه
 .)٢(نها فهو أحق بهإليها المسلمون، فمن سبق إلى شيء م

 .)٣( )الصيد لمن أخذه(: ^لقوله :  قال المصنف– ٣
 :وجه الدلالة من الحديث

جعل الأخذ من أسـباب ثبـوت الملـك، والآخـذ هـو المسـتولي، ^ أن النبي  
فمن استولى عـلى مـال مبـاح غـير مملـوك لأحـد فإنـه يملكـه، وهـذا مـا يفيـده لفـظ 

 .دةالقاع
 :ويمكن أن يستدل للقاعدة بالآتي

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ] :  قولــه تعــالى– ٤   Ì  Ë  Ê     É  È
Ô  Ó     Ò Z )٤(. 
 :وجه الدلالة

أن من سبق إلى مكان فهو أحق به من غيره، ولا يجـوز لأحـد أن يقيمـه منـه،  
                              

 ).٥/٢٨٥(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).٤٩١، ١٧/٤٩٠( مجموع فتاوى ابن تيمية )٢(
، ذكره المصنف بهذا اللفظ في هذه المواضع، )٣٨٣، ٥/٣٨٢(، )٤٤٥، ٢/٤٤٤( بدائع الصنائع :ينظر )٣(

، وقال عنه )٢/٢٥٥( تخريج أحاديث الهداية الدراية في. ًلم أجد له أصلا: قال عنه ابن حجر في الدراية
 .، والمصنف لم يعزه إلى أحد)٤/٣١٨(نصب الراية . غريب: الزيلعي

بلد فسيح، تفسـير القرطبـي : أي توسعوا، ومنه قولهم: وتفسحوا.  من سورة المجادلة١١ من الآية رقم )٤(
)٢٠/٣١٧.( 



 

 .َّكنه مأمور بأن يوسع لأخيه ما لم يتأذ بذلكول
الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلـس اجتمـع المسـلمون : قال القرطبي 

فإن كل واحـد أحـق بمكانـه الـذي سـبق إليـه، ولكـن يوسـع ... فيه للخير والأجر
 .)١(َّلأخيه ما لم يتأذ بذلك، فيخرجه الضيق عن موضعه

 .)٢( )ا لم يسبق إليه مسلم فهو أحق بهمن سبق إلى م(: ^ قوله – ٥
أن الأصل في : وجه الدلالة منه واضح وهوووهذا الحديث نص في المسألة،  

 .)٣(المباحات أن من سبق إليها فهو أحق بها؛ لأنها مباحة في الأصل ولا يملكها أحد
ورد الإجمــاع عــلى بعــض الأشــياء المباحــة أنهــا تملــك فقــد :  الإجمــاع– ٦

ًالماء وإن كان مباحا في الأصل، فإن المبـاح يملـك : قال المصنفبالاستيلاء عليها، 
 على الحطب والحشـيش والصـيد، لىًبالاستيلاء إذا لم يكن مملوكا لغيره، كما إذا استو

ن وه الأشـياء، وكـذا السـقاؤفمن استولى على الماء فإنه يجوز له بيعه كما يجوز بيع هذ
يبيعون المياه المحروزة في الظروف، به جرت العادة في الأمصار، وفي سائر الأعصار، 

 .)٤(من غير نكير، فلم يحل لأحد أن يأخذ منه فيشرب من غير إذن مالكه
 أن من سبق إلى مباح -القرآن :  أي– ومن أحكامه الكلية: )٥(قال السعدي 

                              
 ).٢٠/٣١٧( تفسير القرطبي )١(
، )٣٠٧٢(الحـديث رقـم ) ٣/١٤٢(كتـاب الخـراج، بـاب إقطـاع الأرضـين :  سننه أخرجه أبو داود في)٢(

ًكتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهـي : والبيهقي في الكبرى
عــن ) ٦/٩(قــال الألبــاني في إرواء الغليــل . )١٠/١٣٩(و) ١١٥٥٩(، الحــديث رقــم )٦/١٤١(لـه 

 . »ضعيف مظلم وهذا إسناد «: إسناده
 ).١٧٨ص ( شرح القواعد السعدية للشيخ عبدالمحسن الزامل :ينظر )٣(
 ).٥/٢٧٤( بدائع الصنائع :ينظر )٤(
ًهـ كان من كبـار فقهـاء الحنابلـة في وقتـه، علامـة ١٣٠٧، ولد بعنيزة سنة عبدالرحمن بن ناصر السعدي)  ٥(

ًفقيها أصوليا با ًرعا، جليل القدر محققا، كريم الخلق زاهدا ورعا، وقـد صـنف كتبـا في الفقـه والأصـول ً ً ً ً ً
= 



 

 .)١(فهو أحق به

ًالماء الذي يكون في الحياض والآبار والعيون ليس مملوكا لأحد، :  قال المصنف– ١

إلا أنه إذا جعله ... كان في أرض مباحة أو مملوكةبل هو مباح في نفسه، سواء 
ًحــرزه، فقــد اســتولى عليــه وهــو غــير مملــوك لأحــد فيصــير مملوكــا في إنــاء وأ

للمستولي، كما في سائر المباحات الغير المملوكة، إلا أنه إذا كان في أرض مملوكة 
فلصاحبها أن يمنعهم من الدخول في أرضه، إذا لم يضطروا إليه، بـأن وجـدوا 

 .)٢(غيره
 أرض مملوكة مباح غير مملوك، إلا إذا قطعه الكلأ الذي ينبت في:  قال المصنف– ٢

 .)٣(صاحب الأرض وأحرزه؛ لأنه استولى على مال مباح غير مملوك فيملكه
ولو أراد أحد أن يدخل ملكه لاحتشاش الكـلأ، فـإذا كـان يجـده في : ثم قال

ان لا يجــده فيقــال لصــاحب موضــع آخــر لــه أن يمنعــه مــن الــدخول، وإن كــ
إما أن تأذن له بالدخول وإمـا أن تحـش بنفسـك فتدفعـه إليـه، كالمـاء : الأرض

 .)٤(الذي في الآبار والعيون والحياض التي في الأراضي المملوكة
                              

ُوالقواعد والتفسـير، وجلـس للتـدريس وعمـره ثـلاث وعشرون سـنة، وكـان يعلـم ويـتعلم، وفي سـنة  =
تيسـير الكـريم : مـن مؤلفاتـههـ انتهت إليه رئاسة العلم في القصيم، واشتهر أمره، وارتفع قدره، ١٣٥٠

لرحمن في تفسير كلام المنان، ومنهج السالكين وتوضيح الفقـه في الـدين، والفـروق والتقاسـيم البديعـة ا
 .    هـ١٣٧٦ سنة توفيالنافعة، ومنظومة في القواعد الفقهية، 

، وعلماء )٣٩٢/ص(ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ ). ٣/٣٤٠( الأعلام للزركلي :انظر ترجمته في
 . )١/٢٢٠(، وروضة الناظرين للقاضي )٣/٢١٨(نجد لابن بسام 

 ).١٦٧ص ( تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن )١(
 ).٢٧٥ – ٥/٢٧٤( بدائع الصنائع )٢(
 ).٥/٢٨١( المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق)٤(



 

أي أن الكــلأ . )١(وكــذلك المــروج المملوكــة في حكــم الكــلأ:  قــال المصــنف– ٣
 الكـلأ؛ لأن الكـلأ غـير مقصـود مـن الموجود في المروج المملوكة حكمه حكم

 .المرج المملوك بل المقصود هو الزراعة
!  "  #  $     %  ] : السمك مباح الأصل، لقوله تعالى:  قال المصنف– ٤

  '  &Z 
 )٣()أحلـت لنـا ميتتـان ودمـان (: ولقوله عليه الصلاة والسـلام.)٢(

ًالحــديث، فــلا يصــير مملوكــا إلا بالأخــذ والاســتيلاء، فلــو حظــر الســمك في 
حظيرة، فإن كان مما يمكـن أخـذه بغـير صـيد، يملكـه بـنفس الحظـر؛ لوجـود 
الاستيلاء، وإثبات اليد عليه، وإن كـان لا يملـك أخـذه إلا بصـيد، لا يملكـه 

 .)٤(ولى عليه، ولا يملك المباح إلا بالاستيلاءصاحب الحظيرة؛ لأنه ما است
وعـلى هـذا سـائر المباحـات، كـالطير إذا باضـت أو فرخـت في :  قال المصـنف– ٥

ًأرض إنسان، أنه يكون مباحا ويكون للآخذ لا لصاحب الأرض؛ لأن الملك 
ـتيلاء  ـما يثبــت بالاسـ ـاح إنـ ـتولي دون صــاحب في المبـ ـو المسـ ـه، والآخــذ هـ عليـ

 .)٥(الأرض

                              
 ).٢٦٢ص (القاموس المحيط . ، والمروج جمع مرج وهو مرعى الدواب)٥/٢٨٢( المصدر السابق )١(
 .٩٦: سورة المائدة، من الآية )٢(
ـاب الكبــد والطحــال :  أخرجــه ابــن ماجــه)٣( ـة، بـ ـاب الأطعمـ ، )٣٣١٤(الحــديث رقــم ) ٢/١١٠٢(كتـ

، )١/٢٥٤(، والبيهقـي في السـنن الكـبرى )٤/٢٧٢(والدارقطني، باب الصيد والذبائح وغير ذلك 
، )١٨٧٧٦(رقـم باب ما جـاء في أكـل الجـراد الحـديث ) ٩/٢٥٧(و) ١١٢٩ و١١٢٨(الحديث رقم 

من طرق عن عبدالرحمن بـن زيـد ) ١٩٤٨١(الحديث رقم ) ١٠/٧(وباب ما جاء في الكبد والطحال 
هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسـند، وقـد رفعـه أولاد زيـد بـن أسـلم عـن أبـيهم، : بن أسلم وقال

، وكان أحمد بن عبداالله وعبدالرحمن وأسامة كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين: وأولاد زيد بن أسلم
 .حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبداالله بن زيد، ثم رجح البيهقي وقفه

 ).٥/٢٨٢( بدائع الصنائع )٤(
 . المصدر السابق)٥(



 

 –الطـير أي  –ولو رد صاحب الدار باب الـدار عليـه : - رحمه االله –ثم قال 
 .بعد الدخول يملكه إن أمكنه أخذه بغير صيد؛ لوجود الاستيلاء منه

ًوكذلك لو نصب شبكة فتعلق بها صيد تعلقا لا خلاص منه فهو لناصب الشبكة، 
ًلشبكة له أو لغيره، كمن أرسل بازي إنسان بغير إذنه فأخذ صيدا، أو أغرى سواء كانت ا

 .)١( لصاحبهًكلبا لإنسان على صيد فأخذه، فكان للمرسل والمغري لا
 

* * *

                              
 . المصدر السابق)١(



 


 

 
 .)١(اللفظذكرها المصنف بهذا  
 .)٢(اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين: وبلفظ 
 .)٣(ًالعين تختلف باختلاف أسباب الملك حكما: ولفظ 
 .)٤(اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين: ولفظ 
 .)٥(اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العقدين: ولفظ 

                              
 ).٤/٥٤٧( المصدر السابق )١(
 ).٤/٤٢٨( المصدر السابق )٢(
 ).٣/٦١٦( المصدر السابق )٣(
 ).٥/١٨٥( المصدر السابق )٤(
 ).٤/٥٨٦( المصدر السابق )٥(

، ١/٢٥٦(، والقواعـد للمقــري )٢/٧(قواعـد الأحكـام : ألفـاظ هـذه القاعـدة وأحكامهــا فيينظـر و
، وشرح المـنهج  المنتخـب )١٤٢ص (، وإيضاح المسـالك )٤٠ ق٥١ص (، وقواعد ابن رجب )٢٧٠

ة أهـل الطلـب ، وشرح تحفـ)٨٠، ٢٣ص (، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للغريـاني )١/١١٧(
ً، وكثـيرا مـا تـرد هـذه القاعـدة في )١٣٩ – ٢/١٣٨(، وغمز عيون البصـائر )١٢٢ص (اللاحم . د.أ

سـبب الملـك كتبـدل الـذات: كتب قواعد الفقـه بلفـظ اخـتلاف الأسـباب بمنزلـة :  أو لفـظتبـدل 
سـبب الملـك وهذه الألفاظ بمعنى واحد فـ اختلاف الأعيان  باباخـتلاف الأسـ بمعنـى تبدل 

:  وهـذا المعنـى هـو مـا عـبر عنـه المصـنف بقولـهبمنزلة اخـتلاف الأعيـان بمعنى كتبدل الذاتو
العين تختلف باختلاف أسباب الملك) أما اللفظ المثبت أعلاه فإنه يعتـبر أعـم وأوضـح، )٣/٦١٦ ،

 .فهو يشمل سبب الملك وغيره من الأسباب التي يؤثر اختلافها في الحكم
ص (، والقواعـد والضـوابط المستخلصـة مـن التحريـر )٤٧٦، ١/٢٦٤( ترتيب اللآلي :في ذلكينظر  

ص (، والـوجيز في إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة )١/٣٥٦(، وجمهرة القواعد الفقهيـة للنـدوي )١١٨
. د.، والوجيز في القواعد الفقهية أ)٣/١٧١(، )١/٢٠٤(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٣٤٥

= 



 


كـل شيء :  أي)١(اسم لمـا يتوصـل بـه إلى الشيء: نفقال المص:  لغةالسبب 

ٌمسـبب(هذا، وهـذا ) سبب(هذا : ، فقيل)٢(ه إلى غيرهيتوصل ب َّ عـن هـذا، والجمـع ) ُ
 .)٣( )أسباب(

 .)٤(ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته: ًاصطلاحا 
ً احترازا من الشرط؛ لأنه لا يلـزم مـن ما يلزم من وجوده الوجود: فقوله 

وب الزكـاة ولا يلـزم مـن وجوده الوجود ولا العدم، كحولان الحـول، شرط لوجـ
 .وجوده وجوب الزكاة، لاحتمال فقره، ولا عدم وجوب الزكاة لاحتمال غناه

ً احترازا من المانع؛ لأنه لا يلـزم مـن عدمـه ويلزم من عدمه العدم: وقوله 
وجود ولا عدم، كالدين يلزم من وجوده عدم الزكاة، ولا يلزم من عدمـه وجـوب 

 .الزكاة؛ لاحتمال فقره

                              
، وموسوعة القواعد الفقهية المنظمـة )١/٥٢٧(محمد الزحيلي . والقواعد الفقهية د، )٣١٧ص (عزام  =

ـة ـة رمضــان ... للمعــاملات الماليـ ـد الفقهيــة )١٠٤ص (عطيـ ـة )٤٠٥ص (، والممتــع في القواعـ ، ومجلـ
ومـن ذلـك ) ٩٨(، ومجلـة الأحكـام العدليـة وشروحهـا للـمادة رقـم )٤٠م ٨٣ص (الأحكام الشرعية 

ـة )٩٨، م١/٩٨(، ودرر الحكــام )٩٨ م٦٢ص (رســتم شرح المجلــة لســليم  ، وشرح القواعــد الفقهيـ
ص (، وقواعــد الفقــه الكليــة )٨١/٧٦ – ٢/١٠٣١(، والمــدخل الفقهــي العــام )٤٦٧ص (للزرقــاء 

٣١٦.( 
 ).٣/٣٥( بدائع الصنائع )١(
ص (ط ، والقاموس المحي)س ب ب(مادة ) ١٣٨ص (، والمصباح المنير )٧/١٠٠( لسان العرب :ينظر )٢(

 ).سبه(مادة ) ١٢٣
 ).٧/١٠٠(، ولسان العرب )١٣٨ص ( المصباح المنير )٣(
، وهناك تعريفات أخرى للسـبب، )٣/٢٠٤(، وإعلام الموقعين )٧٦ص ( شرح تنقيح الفصول :ينظر )٤(

ــات للجرجـــاني : ذلـــك فيينظـــر  ــة للبركتـــي )١٢٠ص (التعريفـ ، )١٠٠ص (، والتعريفـــات الفقهيـ
 ).١/١٢٧(والإحكام للآمدي 



 

ًلذات السبب، احترازا مما لو قارن السبب فقدان شرط، :  أيلذاته: هوقول 
 .أو وجود مانع

الحاء والكاف والمـيم أصـل واحـد وهـو المنـع، : قال ابن فارس :الحكم لغة 
ْالحكُموأول ذلك  ُ وهو المنع من الظلم، وسميت ،َحكمة َ ،الدابة؛ لأنها تمنعهـا 

ُحكَمت: يقال ْ َالدابة و ُأحكمتها ْ ْويقال ، :ُحكَمت ْ َالسفيه و ه ـأحكَمت ُ ْ ْ إذا 
 .)١(أخذت على يديه

ُالحكْم: وفي المصباح المنير  ُيقـال.  القضاء، وأصله المنع :ْحكَمـت َ عليـه 
ُحكَمتبكذا، إذا منعته من خلافه، و ْ َفصـلت بيـنهم، فأنـا :  بين القـومٌحـاكم ِ َ 

ٌحكَمو َ والجمع ُامح ُالحكْمـة ويجوز بالواو والنون، ومنه اشـتقت ٌكَّ ِ ؛ لأنهـا
 .)٢(تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل

 خطاب االله المتعلق بأفعـال المكلفـين، بالاقتضـاء، أو التخيـير، أو :ًاصطلاحا 
 .)٣(الوضع
 .)٤(مدلول خطاب االله: اءهوهو في عرف الفق 


سبب الذي بني عليه الحكم الذي يعتـبر هـو علـة الحكـم، فـإن أنه إذا تغير ال 

 .ًحكم ذلك الشيء يختلف ويتبدل تبعا لتبدل تلك العلة، وإن لم يتبدل هو حقيقة

                              
 ).الحكم(مادة ) ١٤١٥ص (القاموس المحيط ينظر و) حكم(، مادة )٢٥٨ص ( معجم مقاييس اللغة )١(
 ).حكم(المصادر السابقة مادة ينظر ، و)٧٨ص  ()٢(
ًأيضا تعريف الحكم في المحصول ينظر ، و)١/٥٥(، والمستصفى )١/١٣( شرح التلويح على التوضيح :ينظر) ٣(

، شرح مخــتصر الروضــة للطــوفي )٦٤(وشرح تنقــيح الفصــول ، )١/٩٠(والإحكــام للآمــدي ، )١/٨٩(
، وإرشـاد )١/٥٤(، وفوات الرحموت )١/٣٣٤(، وشرح الكوكب المنير )١/٤٣(، والإبهاج )١/٢٤٧(

 ).١/٣٥ (الفحول
 .المصادر السابقة:  ينظر)٤(



 


 كانـت – رضي االله عنهـا –أن بريـرة : والأصل فيه ما روي: )١( قال المصنف– ١

: وكان يأكل منـه ويقـول، ^يتصدق عليها، وكانت تهدي ذلك إلى رسول االله 
 .)٢( )هو لها صدقة ولنا هدية(

 :وجه الدلالة
هـو عـين اللحـم الـذي تصـدق بـه عـلى ^ أن اللحم الذي أهدي إلى النبـي  

ملكه عن طريق ^ تحرم عليه الصدقة، لكن النبي ^ يرة، ومن المعلوم أن النبي رب
ً موجبـا لاخـتلاف الحكـم، وهـذا مـا ختلاف سبب الملـكا^ ية، فجعل النبي الهد

 .تفيده القاعدة
فيه دليـل عـلى أنـه إذا تغـيرت الصـفة تغـير حكمهـا، فيجـوز : قال النووي 

للغني شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه، وللهاشمي ولغيره ممـن لا تحـل لـه 
 .)٣(الزكاة ابتداء

 –على عائشة ^ دخل النبي :  قالت– عنها  رضي االله– عن أم عطية الأنصارية – ٢
لا، إلا شيء بعثت به إلينـا : فقالت) هل عندكم شيء؟(:  فقال–رضي االله عنها 

 .)٤( )قد بلغت محلها(: ^نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال 

                              
 ).٣/٦١٦( بدائع الصنائع )١(
ومسـلم، . واللفظ لـه) ٢٤٣٩( قبول الهدية ح  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها، باب)٢(

 – ١٠٧٤(وإن كـان المهـدي ملكهــا بطريـق الصــدقة ح ^ إباحـة الهديـة للنبــي : كتـاب الزكـاة، بــاب
١٠٧٦.( 

 ).١٠/١٤٢( شرح النووي لصحيح مسلم )٣(
ـاب إذا تحولــت الصــدقة )٤( ـاة، بـ ـاب الزكـ صــحيحه، كتـ ـم ) ٢/١٥٨( أخرجــه البخــاري في  الحــديث رقـ

عليهـا، بـاب مـن قبـل الهديـة ، و)١٤٩٣( الحـديث رقـم ) ٣/٢٠٤(كتاب الهبة وفضـلها والتحـريض 
وإن كـان المهـدي ملكهـا ^ إباحـة الهديـة للنبـي : كتاب الزكاة، بـاب: ، ومسلم في صحيحه)٢٥٧٩(

= 



 

 : من الحديثوجه الدلالة
صرفت فيها بالهدية انتقلـت مـن حكـم الصـدقة إلى بين أنها لما ت^ أن النبي  

تحرم عليه الصدقة وتحل له الهدية، وهذا ممـا ^ حكم الهدية، ومن المعلوم أن النبي 
 .يدل على أن اختلاف السبب موجب لاختلاف الحكم

 .)١(وهذه نظير قصة بريرة: قال ابن حجر 


ً عضـوا كـاملا كـالرأس والفخـذ والسـاق – المحرم – إن طيب:  قال المصنف– ١ ً
: )٢(وقـال محمـدونحو ذلك، فعليه دم، وإن طيب أقل من عضـو فعليـه صـدقة، 

يقوم ما يجب فيه الدم فيتصدق بذلك القدر، حتى لو طيب ربع عضو فعليه من 
ن تطييـب عضـو كامـل ارتفـاق كامـل، فكـان ؛ لأ...الصدقة قدر قيمة ربع شاة

جناية كاملة، فيوجب كفارة كاملة، وتطييب ما دونـه ارتفـاق قـاصر، فيوجـب 
 .)٣(كفارة قاصرة، إذ الحكم يثبت على قدر السبب

ثيـب،  ويستوي في القسـم البكـر وال ... يجب العدل بين الزوجات في حقوقهن– ٢
 في نوالشابة والعجوز، والقديمة والحديثة، والمسلمة والكتابيـة؛ لأنهـما يسـتويا

 .ستويان في وجوب القسمتسبب وجوب القسم وهو النكاح، ف
 فللحرة يومـان وللأمـة – فلا يجب القسم –ولو كانت إحداهما حرة والأخرى أمة 

 لا يجـوز نكـاح الأمـة ؛ لأنهما ما استويا في سبب الوجوب وهو النكاح؛ فإنـه...يوم
بعد نكاح الحرة ولا مع نكاحهـا، وكـذا لا يجـوز للعبـد أن يتـزوج بـأكثر مـن اثنتـين 

                              
 ).٢٥٤١(الحديث رقم ) ٣/١٢٠(بطريق الصدقة  =
 ).٣/٣٥٧( فتح الباري )١(
 . المراد محمد بن الحسن رحمه االله)٢(
 ).٢/٤١٥( بدائع الصنائع )٣(



 

 .)١(وللحر أن يتزوج بأربع نسوة، فلم يستويا في السبب فلا يتساويان في الحكم
: يجوز للمكاتب قبول الصدقات، لقوله تعالى في آية الصدقات:  قال المصنف– ٣

 [@   ?Z 
، ويحل للمولى أن يأخذ )٣( في التفسير ما أداها المكاتبونقيل. )٢(

ًمن قضاء من المكاتبة، ويحل له تناوله بعـد العجـز، وإن كـان المـولى غنيـا؛ ذلك 
ـا واحــدة  ـت عينـ ـك حكــما وإن كانـ ـاختلاف أســباب الملـ ـف بـ ـين تختلـ ًلأن العـ ً

 .)٤(حقيقة
 اتحـاد الحـال في )٥(- خيـار العيـب –مـن شرائـط ثبـوت الخيـار :  قال المصنف– ٤

 فإن اختلف لم يثبت حق الرد، بـأن – البول والإباق والسرقة –العيوب الثلاثة 
 في يد البائع وهو صغير عاقل، ثم كان ذلك في أبق أو سرق أو بال على الفراش

يــد المشــتري بعــد البلــوغ؛ لأن اخــتلاف الحــال دليــل اخــتلاف ســبب العيــب، 
 .)٦(واختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم

ولو خرج المبيع من ملك المشـتري، فاشـتراه البـائع مـن المالـك :  قال المصنف– ٥
الثاني بأقل مما باعه قبل نقد الـثمن جـاز؛ لأن اخـتلاف الملـك بمنزلـة اخـتلاف 

 .)٧(العين
 البـائع، فعـاد المبيـع إلى ملـك البـائع، ولو باعه المشتري من غير:  قال المصنف– ٦

                              
 .ًمختصرا) ٢/٦٤٨( المصدر السابق )١(
 . من سورة البقرة١٧٧ من الآية رقم )٢(
 ).١/٤٨٧(، وابن كثير )٣/٨٤(تفسير الطبري ينظر  )٣(
 ).٣/٦١٦( بدائع الصنائع )٤(
ًجـار نقصـانا كل ما يوجب نقصان الـثمن في عـادة الت: َّ فسر المصنف العيب الذي يوجب الخيار بقوله)٥(

ًفاحشا أو يسيرا فهو عيب يوجب الخيار، وما لا فلا ً ٤/٥٤٤( المصدر السابق.( 
 ).٤/٥٤٧( المصدر السابق )٦(
 ).٤/٤٢٨( المصدر السابق )٧(



 

إما إن عاد إليه بملك جديد، وإما إن : بأقل مما باع فهذا لا يخلوفاشتراه المشتري 
عاد إليه على حكـم الملـك الأول، فـإن عـاد إليـه بملـك جديـد كـالشراء والهبـة 

باب تجديد الملك، جاز الشراء منه بأقل مما بـاع؛ ونحو ذلك من أس... والميراث
 .)١(لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين

َإذا باع المشتري شراء فاسدا المشترى، أو وهبه، أو تصدق به، بطـل :  قال المصنف– ٧ ْ ُ ً ً
حق الفسخ وعـلى المشـتري القيمـة أو المثـل؛ لأنـه تصرف في محـل مملـوك لـه فنفـذ 

ًتراه ثانيا، أو عاد إليه بسبب مبتـدأ، لا يعـود الفسـخ؛ لأن الملـك ولو اش... تصرفه
 .)٢( العقديناختلف لاختلاف السبب، فكان اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف

خروج الموهوب من : من العوارض المانعة من الرجوع في الهبة:  قال المصنف– ٨
ملك الواهب بأي سبب كـان، مـن البيـع والهبـة والمـوت ونحوهـا؛ لأن الملـك 

 .)٣(واختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين... يختلف بهذه الأشياء
 

* * *

                              
 . المصدر السابق)١(
 ).٥٨٦ – ٤/٥٨٥( المصدر السابق )٢(
 ).٥/١٨٥( المصدر السابق )٣(



 

 
 
 
 























 

 


 
 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(الحكم في التبع يثبت بعلة الأصل: وبلفظ 

                              
 ).٣٧٣، ٦/٢٩(، )٥٧٣، ٣١٦، ٤/١٣٢(، )٣٦٢، ٢٦٤، ١/٦٧( بدائع الصنائع :ينظر )١(
 ).٤/١٥٩( المصدر السابق )٢(

 التـابع لا يفـرد بحكـم: وهذه القاعدة ذكرها الفقهاء في كتبهم بألفاظ قريبة من هـذا اللفـظ كقـولهم
ـابعو ـابع تـ ـر  والتـ ـا فيينظـ ـدة وألفاظهـ ـام هــذه القاعـ ـرافي : أحكـ ـروق للقـ ، )١٣٩ ف ٣/١٧٥(الفـ

 المسألة ٤٢٣ وص ١٦٠ ق ٣٩٥ص (، والقواعد لابن رجب )٢٩٤ ق ٢/٥٢٥(والقواعد للمقري 
، والأشـباه والنظـائر )٥١ ق ٢٤٩ص (، وإيضـاح المسـالك )١/١٢٨(، والمنثـور للـزركشي )السابعة

ــيم )١١٧ص (للســـيوطي  ــن نجـ ــذهب )١٤٦ص (، ولابـ ــد المـ ــنهج المنتخـــب إلى قواعـ ، وشرح المـ
، )١٦٢ص (، والأقـمار المضـيئة )٣٨١ص (د الجنيـة ، والفرائد البهية وشرحهـا مـع الفوائـ)١/٣٥٩(

، والقواعد والضوابط الفقهية المستخلصة )١/٤٥٩(، وترتيب اللآلي )١/٣٦١(وغمز عيون البصائر 
، )١٥١ ق ٢/٦٤٥(، والقواعد الفقهية الفقهية المستنبطة من المدونة الكـبرى )٤٨٥ص (من التحرير 

لال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي وشرح المنهج المنتخب وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خ
ص (، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجة شرح التحفة )١٨٧ص (للمنجور 

، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٤٨، ٤٧ م١/٣٩(، وشرح المجلة لسليم رستم باز )٢٠٠ ق ٣٠٤
التابع لا يفرد بحكـم مـا لم ، بلفظ )٢٥٧ص (فقهية للزرقا ، وشرح القواعد ال)٤٨، ٤٧، م ١/٥٢(

، والقواعـد الفقهيـة بـين الأصـالة )ب٨١/٦٨ – ٢/١٠٢٤(، والمدخل الفقهي العـام ًيصر مقصودا
، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )٤٠٢ص (، والقواعد الفقهية للندوي )١٣٠ص (والتوجيه 

ـة ، وموســوعة القواعــد ا)٣٣٣ – ٣٣١ص ( ، والقواعــد )٤/٥٠٩(، )٣/١٦٤(، )١/٣٠٣(لفقهيـ
ص (، وقواعـد الفقـه الكليـة )٣٢٧ص (، والممتـع في القواعـد الفقهيـة )١/٤٤١(الزحيلي . الفقهية د

 – ١١٠ص (، والــوجيز في شرح القواعــد الفقهيــة )٢٨٦ص (، والــوجيز في القواعــد الفقهيــة )٢٩٢
 ).٣٠٠ص (د الكلية والضوابط الفقهية ، والقواع)٩٩ص (، وإيضاح القواعد الفقهية )١١١



 


ُتبعه:  لغةالتبع  َ ِ َ ُيتبعه ْ َ َْ ًتبعا َ َ)١(. 
التاء والباء والعين أصل واحد، لا يشذ عنـه مـن البـاب شيء، : قال ابن فارس 
ُتبعت: و، يقالفَُو والقلُُوهو الت ْ ِ َفلانا إذا تلوته و ًُاتبعته َّْ َو ُأتبعته ْ َُ ْإذا لحقته )٢(. 
ًتبع زيد عمرا، أي: فتقول  ٌ ََ ٌتبـعى خلفه أو مر به فمضى معه، والمصلي مش: ِ َ َ 

ًويكون واحدا وجمعا، ويجوز جمعه على . يحذو حذوه ويقتدي به: لإمامه أي ًْأتباع 
 .)٤(هو ما لحق غيره ولو من جهة واحدة: فيكون معنى التبع. )٣(مثل سبب وأسباب


يلحق متبوعه في الحكم، فلا يفرد بحكم، ًأنه إذا كان الشيء تابعا لغيره، فإنه  

 .ولا يقصد بالعقد، ويسري عليه ما يسري على متبوعه
ًما كان جزءا من غيره، كالعضو مـن الحيـوان أو فـروع : والمقصود بالتبع هنا 

ـه قــابلا للانفصــال عنــه، كــالجنين  ًالأشــجار، أو كــالجزء في الاتصــال الخلقــي ولكنـ
لمفتاح مع القفل، والطريق للدار، والنقـل والتفريـغ والثمار، أو كان من ضروراته كا

 .)٥(ًفي الأشياء المباعة، أو كان وصفا فيه كالشجر والبناء القائمين في الأرض


المستقرئ لأحكام الشريعة يجد أنها تجعل للتابع حكم المتبوع، ومن ذلـك مـا  
 :ذكره المصنف حيث استدل لهذه القاعدة بالآتي

                              
 ).تبع(، مادة )٩٨ص ( كتاب العين )١(
 ).تبع(، مادة )١٦١ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(
 ).تبع(، كلها في مادة )٩١١ص (، والقاموس المحيط )٤٢ص ( المصباح المنير )٣(
 ).٥٤ص ( التعريفات للجرجاني )٤(
 ).٢٣٣ – ٢٣٠ م١/٢٠٩( درر الحكام شرح مجلة الأحكام :ينظر )٥(



 

 .)١( )ذكاة الجنين ذكاة أمه(:  ^ قوله– ١
 :وجه الدلالة من الحديث

ُألحق الجنين بأمه من حيث الذكاة، فإذا حصـل وأن ذكيـت أمـه ^ أن النبي  
ًفلو خرج ميتا بعد تذكية أمه فإنه يؤكل؛ لكونه تابعا لهاًفقد حصلت تذكيته أيضا،  ً. 

سف ومحمد بن الحسن، أما أبو حنيفـة وزفـر، والحسـن بـن وهذا هو قول أبي يو 
 .)٣(ًلا يؤكل الجنين إذا خرج ميتا وإن كان كامل الخلق:  من الحنفية فإنهم يقولون)٢(زياد
 .)٤( )ًمن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع(: ^ قوله – ٢

                              
، )٢٨٣٠(الحديث رقم ) ٣/٦٣( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين )١(

الحـديث رقـم ) ٤/٧٢(مـا جـاء في ذكـاة الجنـين : والترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب. عن جابر
أهـل العلـم مـن أصـحاب والعمل على هـذا عنـد : وقال. حديث حسن صحيح: ، وقال عنه)١٤٧٦(

ـيرهم^ النبــي  ـاب. وغـ ـذبائح، بـ ـاب الـ ـن ماجــه في ســننه، كتـ ـه : وأخرجــه  ابـ ـاة أمـ ـين ذكـ ـاة الجنـ ذكـ
ـم ) ٢/١٠٦٧( ـة : وأخرجــه الحــاكم في المســتدرك). ٣١٩٩(الحــديث رقـ ـاب الأطعمـ ) ٤/١٢٧(كتـ

 . ووافقه الذهبيهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال) ٧١٠٩(الحديث رقم 
لإمـام أبي حنيفـة وصـاحبيه، كـان عـلى ا، أبو علي، فقيه العـراق، تتلمـذ الحسن بن زياد الؤلؤي الكوفي)   ٢(

ّعلامة يقظا حافظا للروايات عن أبي حنيفة، رأسا في الفقه، تولى قضـاء الكوفـة، ولم يخـرج لـه أصـحاب  ً ً ً ً
ُكتبت عن ابن جريج اثني عشر ألـف حـديث، كلهـا يحتـاج «:قولالكتب الستة؛ لضعفه، وكان الحسن ي

ُ، وقد كذبه ابن معين، وقال عنه يحيى بن آدم»إليها الفقهاء مـن ، »ُمـا رأيـت أفقـه مـن الحسـن بـن زيـاد«:َّ
 .هـ٢٠٤ سنة توفيالمقالات، وأدب القاضي، والخراج، ومعاني الإيمان، : مؤلفاته

، )١٢٩/ص(، وطبقـات الفقهـاء للشـيرازي )٨/٢٧٥(م للخطيب  تاريخ مدينة السلا:انظر ترجمته في 
، والجــواهر المضــية للقــرشي )١/٤٩١(، وميــزان الاعتــدال للــذهبي )٩/٥٤٣(وســير أعــلام النــبلاء 

، وشـذرات )١٥٠/ص(، وتاج التراجم لقطلوبغا )٢٦٧/ص(، ومختصر الكامل للمقريزي )٢/٥٦(
 ).  ٣/٢٥(الذهب لابن العماد  

 ).٤/١٥٩( الصنائع  بدائع:ينظر )٣(
ًمن باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب)٤( ً

الحديث ) ٣/٢٤٧(ً، وكتاب الشروط، باب إذا باع نخلا قد أبرت )٢٣٠٤(الحديث رقم ) ٣/١٠٢(
= 



 

 :وجه الدلالة من الحديث
أثنـاء في جعل الثمرة التي في النخل المؤبر للبائع؛ لأنها حصلت ^ أن النبي  

ًولأن قيام الثمر بالشجر وقيام الشجر بالأرض فكانت تبعا للأرض ( ملكه للمبيع،
ـطة الشــجر ـا لملكــهبواسـ ـا تبعـ ـالثمن ً فيملكهـ ، وللشــفيع أن يأخــذها مــع الأرض بـ

 .)١()الأول
فقد أجمع العلماء على العمل بهذه القاعدة من حيث الجملة، حيث اتفق :  الإجماع– ٣

، وذكـر ابـن )٢(العلماء على أنه يدخل في بيع الدار الأرض وكل بناء حتى حمامهـا
 .)٤(ً، الإجماع على أن الجنين إذا خرج ميتا أن ذكاته بذكاة أمه)٣(المنذر

تصال خلقه كما في الجنين يتغذى بغذاء الأم فإن التابع متصل بالمتبوع ا:  المعقول– ٤
، واتصال حكم؛ يباع ببيعها، ويعتق )٥(فتكون ذكاته كذكاة عضو من أعضائها

                              
 ).١٥٤٣(ها ثمر ًمن باع نخلا علي: ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب). ٢٧١٦(رقم  =
 ).١٣٣، ٤/١٣٢(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).١٣٦ص ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي )٢(
كان أحد الأئمة الأعلام، وشيخ الحرم ومفتيه، علامة  ، أبوبكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري)  ٣(

ًفقيها محدثا حافظا، زاهدا ورعا دينا، وعداده من فقهاء الشافعية، قال عنه  ً ً ً ً لـه مـن «: النـوويمحيي الدينًِّ
الإشراف في معرفـة الخـلاف، والأوسـط في السـنن  : من مؤلفاته، »التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد

 .هـ٣١٨ بمكة سنة توفياع والاختلاف، والإجماع، والإقناع، والتفسير، والإجم
ـه في ـووي :انظــر ترجمتـ ـات للنـ ـذيب الأســماء واللغـ ـان ) ٢/١٩٦( تهـ ـن خلكـ ـان لابـ ـات الأعيـ ، ووفيـ

، ) ٣/٧٨٢(، وتذكرة الحفاظ للذهبي)٢/٤٩٣(، وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي )٤/٢٠٧(
، وطبقــات )٣/١٠٢(، وطبقـات الشـافعية الكـبرى لابـن السـبكي)١٤/٤٩٠(وسـير أعـلام النـبلاء 

، وطبقات الشافعية لابـن هدايـة )٦/٤٨٢(، ولسان الميزان لابن حجر )٢/٣٧٤(الشافعية للإسنوي 
 .)٥٩/ص(االله 

 ٢/٤٤٧(، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )١١/٥٢(، والمغني )٢٢١(فقرة ) ٢٥ص ( الإجماع )٤(
 .ًإلا ما روي عن أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد كما تقدم قريبا: ، قلت)١٥٣٧(فقرة ) ٤٤٨ –

 ).١١/٥٢(المغني لابن قدامة :  ينظر)٥(



 

، فلا يشترط له علة على حدة لئلا )والحكم في التبع يثبت بعلة الأصل(بعتقها، 
 .)١(ًينقلب التبع أصلا

٥ - ه والقــدرة، بــدليل ولأن الــذكاة في الحيــوان تختلــف عــلى حســب الإمكــان فيــ
الصيد الممتنع والمقدور عليه والمتردية والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه 

 .)٢(ًإفراده بحكم يشق على المكلفين، فيلحق التابع بالمتبوع دفعا للحرجف


سـواء ملكـه  يملك الشفيع بالشفعة ما ملكه المشتري بـالشراء،:  قال المصنف– ١
ً إذا كـان متصـلا وقـت التملـك بالشـفعة، وذلـك نحـو البنـاء ،ً أو تبعـا،ًأصلا

؛ لأن الحق إذا ثبت في العقار يثبت فيما هو تبع لـه؛ ...والغرس والزرع والثمر
 .)٣(لأن حكم التبع حكم الأصل

٢ -  ًالجنين بعد ذبح أمه ميتا كامل الخلق، فعند أبي حنيفة رضي االله عنهإذا خرج، 
 وقال أبـو يوسـف ومحمـد ،لا يؤكل وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما االله

ذكاة الجنين (: ^لا بأس بأكله، واحتجوا بقول النبي : ،والشافعي رحمهم االله
ـذك ـهبـ ـة )٤( )اة أمـ ـه حقيقـ ـع لأمـ ـه تبـ ـه؛ ولأنـ ـذكاة أمـ ـذكى بـ ـه يتـ ـتضي أنـ ، فيقـ

 .)٥(ًوحكما
٣ – للرجال لبس الحرير إذا كان كثيرا، أما إذا كان قلـيلا كـأعلام الثيـاب لا يجوز ً ً

لعلم المنسوج بالـذهب؛ والعمائم قدر أربعة أصابع فما دونها فلا يكون، وكذا ا
                              

 ).٤/١٥٩(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).٣٠٢ص (القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية :  ينظر)٢(
 ).٤/١٣٢( بدائع الصنائع )٣(
كتـب  فلم أجده فـيما اطلعـت عليـه مـن بذكاة، أما اللفظ ذكاة الجنين ذكاة أمه: لفظ تقدم تخريجه ب)٤(

 .السنة وإنما هو في كتب الفقه
 ).٤/١٥٩( بدائع الصنائع )٥(



 

 .)١(لأنه تابع والعبرة للمتبوع
٤ - رضي – المضبب بالذهب لا بأس بالأكل والشرب فيه عنـد أبي حنيفـة الإناء 

؛ لأن هذا القدر من الذهب الذي عليـه هـو تـابع ... وهو قول محمد–االله عنه 
 .)٢(عبرة للمتبوع دون التابعله، وال

وعلى هذا الخلاف الجلوس على السريـر المضـبب والكـرسي : ثم قال المصنف - ٥
وكـذا  المضببة، وكذا المصحف المضـبب، )٣(فرثوالسرج واللجام والركاب وال

لـبس ثـوب فيـه كتابـة بـذهب عـلى هـذا حلقة المرأة إذا كانـت مـن الـذهب، و
 .)٤(الاختلاف

ولا بـأس بشـد ... أما السيف المضبب والسكين فلا بأس به بالإجماع: ثم قال - ٦
 .)٥(الفص بمسمار الذهب لأنه تبع للفص، والعبرة للأصل دون التبع

ًإذا حدثت زيـادة في المبيـع بيعـا صـحيحا قبـل القـبض وكانـت :  قال المصنف– ٧ ً
  كالحسـن والجـمال والكـبر والسـمن والسـمع– ومتولـدة مـن الأصـل متصـلة

 فإنها لا تمنع الـرد بالعيـب؛ لأن هـذه الزيـادة –وانجلاء بياض إحدى العينين 
 أن مـا كـان ًتابعة للأصل حقيقة لقيامها بالأصل فكانت مبيعة تبعا، والأصل

ًتابعا في العقد يكون تابعا في الفسخ؛ لأن الفسخ رفع العقد فينفسخ العقـد في  ً
ــاخ في  ــا للانفسـ ــادة تبعـ ــه مقصـــودا، وينفســـخ في الزيـ ــخ فيـ ًالأصـــل بالفسـ ً

                              
 ).٣١٤ – ٤/٣١٣( المصدر السابق )١(
 ).٤/٣١٥( المصدر السابق )٢(
لرجل بثوبه إذا اتزر به ثم رد طـرف إزاره ما يجعل تحت ذنب الدابة ويشد به الفرج ومنه استثفر ا:  الثفر)٣(

 ).١/٢٠٢(من بين رجليه فغرزه في حجزته من ورائه، جمهرة اللغة 
 .)٤/٣١٥(بدائع الصنائع  )٤(
 . المصدر السابق)٥(



 

 .)١(الأصل
إذا رأى المشـتري بعــض المبيــع دون الــبعض :  في خيـار الرؤيــة، قــال المصــنف– ٦

ًبنفسه وما لم يره تبعا لما رآه، فلا خيار لـه، سـواء ًالآخر، وكان ما رآه مقصودا 
آه تفيد له العلم بحال ما لم يره أولا تفيد؛ لأن حكم التبع حكم ركان رؤية ما 

 .)٢(الأصل، فكان رؤية الأصل رؤية التبع
ًالزوائد المتولدة مـن الـرهن؛ لأنهـا مرهونـة تبعـا للعدل أن يبيع :  قال المصنف– ٨

ًللأصل، لثبوت حكم الرهن فيها وهو حق الحبس تبعا، فله أن يبيعها كـما لـه 
 .)٣(أن يبيع الأصل

 
* * *

                              
 ).٤/٥٦٠( المصدر السابق )١(
 ).٤/٥٧٣( المصدر السابق )٢(
 ).٥/٢١٧( المصدر السابق )٣(



 


)١( 

 

ًمن ملك شيئا ملك ما هو من هذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن قاعدة  
ًد فرعــاالتــي تعــ. )٢(ضروراتــه  لأنهــا تتنــاول الأصــول التــابع تــابع عــن قاعــدة ُّ

 .يع والشراءوالتوابع المتعلقة بالب
 )٣(ّأصل مهم يعول عليه في المسائل المتعلقة بالصـبي المـأذونوهذه القاعدة  

 .)٤(والعبد المأذون


أن من ملك أن يبيع ويشتري ويتصرف تصرف التجـار، فإنـه يملـك مـا هـو  
 .و لم يشترط ذلك في العقدلوازم ذلك وتوابعه العقلية أو العرفية، ول

                              
 ).١/٥٨٣(رة القواعد الفقهية في المعاملات المالية ، وجمه)٤/٣٥١( بدائع الصنائع )١(
، ودرر الحكام شرح )٤٩م/١/٤٠(، وشرح المجلة لسليم رستم باز )٢/١٠٩٩(ترتيب اللآلئ :  ينظر)٢(

 ٢/١٠٢٣(، والمدخل الفقهي العـام )٢٦١ص (، وشرح القواعد للزرقا )٤٩م١/٥٣(مجلة الأحكام 
، والوجيز في إيضـاح قواعـد )١٥٠ص (ة من التحرير ، والقواعد والضوابط المستخلص)أ٨١/٦٧ –

. ، والقواعـد الفقهيـة د)١١/١٠٩٦(، وموسـوعة القواعـد الفقهيـة للبورنـو )٣٣٤ص (الفقه الكلية 
، والممتـع في )٣٠٦ص (محمد عثمان شبير . ، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية د)١/٤٣٩(الزحيلي 

، وموسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية )٣٢٥ص (مسلم الدوسري . القواعد الفقهية د
 ).٢٩٢ص (، وقواعد الفقه الكلية )٧٢ص (

 .ملك ما هو من لوازمه وتوابعه ومتمماته: اللزوم لا الاضطرار، أي: والمراد بالضرورة هنا
فـك : وفي الشرع. مالإعـلا: والإذن لغـة. ً من الإذن والمراد المأذون له والفقهـاء يحـذفون الصـلة تخفيفـا )٣(

ًالحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا شرعا، طلبة الطلبة  ، )٢٦٣ص (، وأنيس الفقهاء )٣٢٩ص (ً
 ).١٩ص (والتعريفات 

 ).٢٦٣ص (، وأنيس الفقهاء )١/٥٨٣( جمهرة القواعد الفقهية للندوي :ينظر )٤(



 


 استدل المصنف لذلك في معرض كلامه على ما يملكه المكاتب وعلى ما – ١

وكـان ^  أهدى إلى رسـول االله – رضي االله عنه –يملكه المأذون بما روي أن سلمان 
 .)١(ًمكاتبا فقبل منه ذلك

 :وجه الدلالة من الحديث
 المملوك المكاتـب، وهـذا ممـا يـدل عـلى أنـه يجـوز قبل الهدية من^ أن النبي  

للمكاتب أن يفعل ذلك؛ لأنه وسيلة إلى أداء مال الكتابة فهو يجلـب قلـوب النـاس 
التجـارة، فيـتمكن مـن أداء بـدل فيحملهم ذلك على الإهداء إليه والتعامـل معـه في 

 .)٢(الكتابة، فهو من عمل التجار ومن ضرورات التجارة
 .)٣(كان يجيب دعوة المملوك^ أن رسول االله  قال المصنف ولما روي – ٢

 :وجه الدلالة من ذلك
ً دلـيلا عـلى جـواز الإذن ُّدهـذا يعـولمملـوك، كان يجيـب دعـوة ا^ أن النبي  

أنه إذا كان المملوك يملك التجارة بالإذن فإنه يملك ما هو من و ،للمملوك بالتجارة

                              
والطحاوي في شرح معاني الآثار ، )٢٣٧٢٢(، الحديث رقم )٣٩/١٢٧( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١(

هذا : ، وقال الحاكم)٢١٨٣(الحديث رقم ) ٢/٢٠(، والحاكم )٦٠٦٦(، والطبراني في الكبير )٢/٨(
 .صحيح: حديث صحيح، ووافقه الذهبي، وقال عنه شعيب الأرناؤوط

 ).٣/٦١٣(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(
، وابن ماجه في سننه، كتاب التجـارات، )٣/٣٣٧(كتاب الجنائز، باب آخر :  أخرجه الترمذي في سننه)٣(

، وكتاب الزهد، باب الـبراءة مـن )٢٢٩٦(الحديث رقم ) ٢/٧٧٠(باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق 
، وأخرجه الحاكم ضعيف: ، وقال عنه الألباني)٤١٧٨(الحديث رقم ) ٢/١٣٩٨(الكبر والتواضع 

هــذا حــديث صــحيح : ، وقــال)٣٧٣٤(م ، الحــديث رقــ)٢/٥٠٦) (ق(في المســتدرك، تفســير ســورة 
لا نعرفه إلا من حديث مسلم : قال عنه الترمذي. صحيح: وقال عنه الذهبي. الإسناد ولم يخرجاه

 .َّبن كيسان الأعور وهو يضعف



 

^ ، وإلا لما كان النبـي توابعها وما هو من ضروراتها كالتبرع بالطعام اليسير وهبته
 .)١(ليجيب دعوته

يهـب ولا يتصـدق إلا بـالشيء ولا :  في حق المكاتب قالالهدايةوجاء في  
اليسير؛ لأن الهبة والصدقة تبرع، وهو غير مالك ليملكـه، إلا أن الشيء اليسـير مـن 

ِضرورات التجارة؛ لأنه لا يجد بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع عليـه المجـاهزون  )٢( ،
 .)٣(ًومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه


ًللمكاتب أن يحط شيئا بعد البيع، لعيب ادعي عليـه، أو :  قال المصنف– ١ 

ًيزيد في ثمن شيء قد اشتراه؛ لأنه بالكتابـة صـار مأذونـا بالتجـارة وهـذا مـن عمـل 
 .)٤(التجارة
 أن يـرد مـا اشـترى بالعيـب إذا لم يـرض بـه، –لمكاتب ا –وله :  ثم قال– ٢ 

 .)٥(سواء اشترى من أجنبي أو من مولاه
ولــه الشــفعة فــيما اشــتراه المـولى، وللمــولى الشــفعة فــيما اشــتراه  : وقـال– ٣ 

 .)٦(المكاتب؛ لأن أملاكهما متميزة
ـه :وقــال – ٤  ـه مــن بــاب – المكاتــب –ولـ ـأذن لعبــده في التجــارة؛ لأنـ  أن يـ

                              
 ).٦/٢١٢(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
ِّ جمع مجهز وعند العامة الغني من التجار وكأنه أريد المجهز وهو الذي يب)٢( ْ ْ عث التجار بالجهاز وهـو فـاخر ُ

ِّالمتاع ويسافر به، وحرف إلى المجاهز، المغرب في ترتيب المعرب  ُ)١/١٧١.( 
 ).٢/٢٨٤( الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني )٣(
 ).٣/٦١٢( بدائع الصنائع )٤(
 . المصدر السابق)٥(
 . المصدر السابق)٦(



 

 .)١(الاكتساب
داع؛ لأن الإعارة ي الإجارة والإعارة والإ– المكاتب –ويملك :  ثم قال– ٥ 

داع مـن عمـل التجـار يـمن التجارة، ولهذا ملكها المـأذون بالتجـارة، والإعـارة والإ
 .)٢(وضرورات التجارة

 بالدين واستيفاؤه؛ لأن ذلك – المكاتب –ويجوز إقراره :  قال المصنف– ٦ 
ً فكان هو إذنا بما هو مـن ضرورات  ات التجارة، والمكاتبة إذن بالتجارة،من ضرور

 .)٣(التجارة
للولي أن يدفع مال الصغير مضاربة، وله أن يبضع، ولـه :  قال المصنف– ٧ 

أن يوكل بالبيع والشراء والإجارة والاستئجار، لأن هذه من توابـع التجـارة، فكـل 
 .)٤(عهامن ملك التجارة يملك ما هو من تواب

 .ومن أحكام الصبي المأذون له في التجارة 
له أن يؤخر الدين سواء كانت له بينـة أو لا؛ لأن تـأخير : قال المصنف – ٨ 

 .الدين من أعمال التجارة والصبي المأذون في التجارة كالبائع
المسـلم فيـه عـلى رأس المـال جـاز؛ لأن ولو صـالح الصـبي المـأذون مـن  - ٩ 

 .الصلح من المسلم فيه على رأس المال إقالة للعقد؛ والإقالة من باب التجارة
وكذلك لو اشترى سلعة وظهر بها عيب فصالح البـائع عـلى أن قبلهـا  - ١٠ 

 .)٥(جاز؛ لأن الثمن أنفع من المبيع المعيب عادة

                              
 . المصدر السابق)١(
 ).٣/٦١٣( المصدر السابق )٢(
 ).٣/٦١٥( المصدر السابق )٣(
 ).٤/٣٥١( المصدر السابق )٤(
 ).٥/٤٨(ذلك وغيره من الفروع في المصدر السابق ينظر  )٥(



 

ون؛ لأن ذلـك ممـا يحتـاج إليـه يصح الإيداع مـن الصـبي المـأذ: وقال - ١١ 
 .)١(التاجر فكان من توابع التجارة فيملكه الصبي المأذون كما يملك التجارة

 .ومن أحكام شركة العنان وشركة المفاوضة 
 أن يبضـع مـال الشركـة؛ لأن – أحـد الشريكـين –وله : قال المصنف – ١٢ 

تنعقد على عادة التجـار، والإبضـاع مـن عـادتهم، ولأن لـه أن يسـتأجر مـن الشركة 
يعمل في البضـاعة بعـوض فالإبضـاع أولى؛ لأن اسـتعمال البضـع في البضـاعة بغـير 

 .عوض
وله أن يودع؛ لأن الإيداع من عادة التجـار، ومـن ضرورات التجـارة  - ١٣ 

د اعتراض أحوال نفع عادة، لأن ًأيضا؛ لأنه لا بد للتاجر منه؛ لأنه يحتاج إلى ذلك عن
 .)٢(له أن يستحفظ المودع بأجر فبغير أجر أولى

ًوله أن يوكـل بـالبيع والشراء استحسـانا؛ لأن الشركـة تنعقـد : وقال – ١٤ 
على عادة التجار والتوكيل بالبيع والشراء من عادتهم؛ ولأنه من ضرورات التجارة؛ 

ات بنفسـه فيحتـاج إلى التوكيـل، فكـان لأن التاجر لا يمكنـه مبـاشرة جميـع التصرفـ
 .)٣(التوكيل من ضرورات التجارة

ولـه أن يسـتأجر أجـير الشيء مـن تجـارتهما، لأن الإجـارة مـن : وقال – ١٥ 
ًالتجارة، حتـى يملكهـا المـأذون في التجـارة، وهـو مـن عـادات التجـار أيضـا ومـن 

 .)٤(ًضرورات التجارة أيضا
 الحوالـة مـن أعـمال التجـارة؛ لأن التـاجر ولـه أن يحتـال؛ لأن: وقال – ١٦

                              
 ).٣١٩، ٥/٣٠٧( المصدر السابق )١(
 ).٥/٩٢( المصدر السابق )٢(
 ).٥/٩٣( المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق)٤(



 

 .)١(يحتاج إليها لاختلاف الناس في الملاءة والإفلاس
 من الصـبي المـأذون والعبـد المـأذون؛ – الرهن –يجوز : قال المصنف - ١٧ 

 .)٢(لأن ذلك من توابع التجارة فيملكه من يملك التجارة
مـن بـاب التجـارة أو كل ما كان :  قال المصنفكتاب المأذونوفي  - ١٨ 

 .)٣(توابعها أو ضروراتها، يملكه المأذون وما لا فلا
  

* * *

                              
 ).٥/٩٤( المصدر السابق )١(
 ).٥/١٩٥(ق  المصدر الساب)٢(
 ).٦/٢١٣( المصدر السابق )٣(



 


 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(ًت بمقتضى الشيء ما لا يثبت به مقصوداقد يثب: وبلفظ 

                              
 ).٥/٧٧، ٤/٥٧٧( بدائع الصنائع )١(
 ).٢/٢٢٣( المصدر السابق )٢(

قـد : مـع تأسـيس النظـر بلفـظ) ١١٤ص (أصول الكرخي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و
ًيثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصـدا ًً٤٤ص  (، وتأسـيس النظـر معـه أصـول الكرخـي (

 ولها ألفاظ أخـرى وأحكـام تجـدها ًيجوز أن يصير تابعا لغيره وإن كان له حكم نفسه بانفراده: بلفظ
ـائر لابــن الوكيــل : في ــ)٢/٤٢٦(الأشــباه والنظـ ـاني جـ ـد الثـ ـد المجلـ ـدائع الفوائـ ، )٤/٢٧ (٤ و٣، وبـ

والأشـباه ، )٥١ ق ٢٤٩ص (، وإيضاح المسـالك للـونشريسي )١٨٧ ق ٢/٤٣٢(والقواعد للمقري 
ـن نجــيم )١٢٠ص (والنظــائر للســيوطي  ـن رجــب )١٤٨ص (، ولابـ  ق ٣٢٢ص (، والقواعــد لابـ

، )١/٣٦٥(، وغمز عيون البصـائر )٢/٨٨٩(، وترتيب اللآلي )٢/٤٢٤(، والمنثور للزركشي )١٣٣
، وشرح المجلـة لسـليم )٣٩٠ص (، والفرائد البهية وشرحهـا وحاشـيتها )١٦٦ص (والأقمار المضيئة 

، وشرح القواعد الفقهية للزرقـا )١/٥٥(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٥٤ م١/٤١(ز رستم با
للسعدي ... ، القواعد والأصول الجامعة)٨١/٦٩ – ٢/١٠٢٥(، والمدخل الفقهي العام )٢٩١ص (

ـن عثيمــين  ـق الشــيخ ابـ ـق)١٨٥ص (تعليـ ـد المشــيقح . د: ، وتحقيـ ، وشرح منظومــة )١٠٠ص (خالـ
. ٢٧البيت رقم ) ٢٥٤ص (، والزامل )١٩٣ص (العويد . ، ود)١٠٢ص (ثري سعد الشت. السعدي د

محمد عثمان شبير . ، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية د)٣٣٧ص (وكتاب الممتع في القواعد الفقهية 
، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المـذاهب )١٠٢ص (، وإيضاح القواعد الفقهية للحجي )٣٠٨ص (

ص (، والقواعد الفقهية بين الأصـالة والتوجيـه )٢٩٥ص (، وقواعد الفقه الكلية )١/٤٤٧(الأربعة 
، وموســوعة القواعــد الفقهيــة )٣٤٠ص (، والــوجيز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة للبورنــو )١٣٣

، والقواعـد )٤٩١ص (، والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للنـدوي )١٢/٤٠٨(للبورنو 
، والقواعد الفقهية مـن خـلال كتـاب المغنـي لابـن قدامـة لـلإدريسي )٤٢٣، ٥٨ص (الفقهية للندوي 

، )٢٣٠ص (، والقواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين لعبدالمجيد الجزائري )٣٢٧ص (
= 



 


ًضمنا الضـاد والمـيم والنـون أصـل صـحيح وهـو جعـل : قال ابـن فـارس: ِ

 .)٢(، وكل شيء أحرز شيء فقد ضمنه)١(الشيء في شيء يحويه
ُضمنته :فتقول َّ ًَجعلتـه محتويـا عليـه :  كذاُفتضـمنه َ َّ َفاشـتمل عليـه :  أي

ِضمنوفي . )٣(واحتواه ْ ِ٤(في مطاويه ودلالته:  كلامه كذا، أي(. 
اشتمال شيء عـلى شيء : ومعناه الاصطلاحي لا يخرج عن معناه اللغوي فهو

 .واحتوائه له
القـاف :  فـارسقال ابن: ، والقصد لغةًقصد يقصد قصدامن : ًمقصودا

َّالدال أصول ثلاثة يدل أحـدها عـلى إتيـان شيء وأمـه، والآخـر عـلى كسر الصاد وو
 .)٥(وانكسار، والثالث على اكتناز في الشيء

ًقصدته، قصدا، ومقصدا: والمراد هنا الأول فتقول ْ ً َ ََ ْ ُ ََ ُ ْ من باب ضرََب إذا 
ِقصديطلبته بعينه، وإليه  ْ َو ديَمقص،٦( واسم المكان بكسرها بفتح الصاد(. 

 .)٧(الاعتماد والتوجه إلى الشيء وإتيانه: وعليه فيكون معنى القصد


 .)٨(التابع تابعهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة العامة 
                              

، وقواعـد )٣٠٥ص (وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكيـة مـن خـلال كتـاب البهجـة في شرح التحفـة  =
 ).٣٥٣ص (عبدالرحمن العبداللطيف .  الشريعة، دوضوابط التيسير في

 ).ضمن(، مادة )٥٧٩ص ( معجم مقاييس اللغة )١(
 ).٥٥٤ص (العين :  ينظر)٢(
 ).١٨٩ص (المصباح المنير :  ينظر)٣(
 ).ضمن(كلها في مادة ) ١٥٦٤ص (القاموس المحيط :  ينظر)٤(
 ).قصد(مادة ) ٨٥٩ص ( معجم مقاييس اللغة )٥(
 ).قصد(، كلها مادة )٧٩٢ص (، والعين )٢٦٠ص (باح المنير المص:  ينظر)٦(
 ).٢٢ص (المعاجم اللغوية السابقة، والمقاصد الشرعية، تعريفها، أمثلتها، حجيتها :  ينظر)٧(
 ).١٤٦ص (، ولابن نجيم )١١٧ص (الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)٨(



 

ًأن الشيء قد يكون له حكم خاص إذا كان منفردا عن غيره، ويجب : ومعناها
 .عية المطلوبة فيه؛ لأنه مقصود في نفسهر جميع الشروط الشرُّتوف

ًولكن إذا اشترك مع غيره وصار تابعا له فإنه يتساهل في استيفاء بعض هـذه 
 .)١( لغيره فيأخذ حكم متبوعهٌالشروط ويتسامح فيها؛ لأنه تابع


 .)٢( )ذكاة الجنين ذكاة أمه(: ^قوله 

 :وجه الدلالة من الحديث
ً بطن الناقة أو الشاة ونحوهما إذا خرج ميتا قبل ذكـاة أمـه أن الجنين الذي في 

ًفإنه يكون حراما، أما إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه فإنه يكون حلالا كالمذكى ً ه ِّد، بع)٣(ً
ُتبعا لأمه، وهذا ما يفيده لفظ القاعدة، في  .ً هذا الحديث نصا في الموضوعَّعدً

دت في السنة النبوية، ثبتت بها أحكـام ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بأحاديث ور 
 :ًلبعض الفروع الفقهية حال كونها تبعا تخالف حكمها إذا كانت منفردة، ومن ذلك

عن لبس ^ نهى نبي االله (:  قال– رضي االله عنه – ما صح عن عمر بن الخطاب – ١
 .)٤()الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع

                              
 ).٣٤٠ص (الوجيز للبورنو :  ينظر)١(
 . تقدم تخريجه)٢(
 حنيفة وزفر والحسن بـن زيـاد مـن الحنفيـة، وقـد حكـى ابـن المنـذر ا هذا قول الجمهور ولم يخالف إلا أب)٣(

 ).٢٥ص (الإجماع على ذلك، الإجماع 
لبس الحرير وافتراشه للرجـال وقـدر مـا يجـوز مـن :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب)٤(

، ومسـلم، ... عن الحرير إلا هكذا وأشـار بإصـبعهنهى: ، بلفظ)٥٨٢٩(الحديث رقم ) ٧/١٩٣(ذلك 
تحريم اسـتعمال إنـاء الـذهب والفضـة عـلى الرجـال والنسـاء، وخـاتم الـذهب : كتاب اللباس والزينة، باب

) ٦/١٤١ (والحرير على الرجال وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل مـا لم يـزد عـلى أربعـة أصـابع
 . له واللفظ)٥٥٣٨(الحديث رقم 



 

 :وجه الدلالة من الحديث
رخـص بهـذا القـدر مـن الحريـر، إذا كـان في أطـراف الثـوب أو ^ أن النبي  

ًالقلنسوة أو العمامة؛ لأن لابسه لا يسمى لابس الحرير، حيث كان تابعا لغيره، وهذا 
ًمما يدل على ثبوت الشيء ضمنا وإن كان لا يثبت مقصودا ً. 

ًإذا كـان الحريـر قلـيلا كـأعلام الثيـاب والعمائـم قـدر أربعــة : لمصـنفقـال ا 
أصابع فما دونها، فلا يكره، وكذا العلم المنسوج بالذهب؛ لأنـه تـابع لغـيره والعـبرة 

 .)١(للمتبوع
وكذا جرت العـادة بـتعمم : واستدل المصنف على ذلك بالإجماع حيث قال 

 في سـائر الأعصـار مـن غـير نكـير فيكـون العمائم ولبس الثياب المعلمة بهـذا القـدر
 .)٢(ًإجماعا

ًمـن بـاع نخـلا قـد (: قـال^  أن رسـول االله – رضي االله عـنهما – عن ابن عمر – ٢
 .)٣( )أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

ـى يبــدو ^ أن رســول االله : (ًمــع حــديث ابــن عمــر أيضــا ـثمار حتـ نهــى عــن بيــع الـ
 .)٤(تاعصلاحها، نهى البائع والمب

والجمع بين حديث التأبير وحديث النهـي عـن بيـع الثمـرة : قال ابن حجر 
قبل بدو الصلاح سهل؛ بأن الثمرة في بيع النخل تابعـة للنخـل، وفي حـديث النهـي 

                              
 ).٤/٣١٤( بدائع الصنائع )١(
 . المصدر السابق)٢(
 . سبق تخريجه)٣(
الحـديث ) ٣/١٠٠(بيع الثمار قبـل أن يبـدو صـلاحها : كتاب البيوع، باب:  رواه البخاري في صحيحه)٤(

النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع : ، ومسلم في كتاب البيوع، باب)٢١٩٤(رقم 
 ).٣٩٤١( رقم الحديث) ٥/١١(



 

 .)١(ًمستقلة، وهذا واضح جدا
أنـه نهـى عـن (: ^ عن رسـول االله – رضي االله عنهما – ما رواه عبداالله بن عمر – ٣

 . متفق عليه)٣)(٢( )بيع حبل الحبلة
 :وجه الدلالة من الحديث

ع عـلى ، وقـد انعقـد الإجمـا)٤(نهى عن بيع الولد الذي في الـبطن^ أن النبي  
، مع أن الفقهاء قد اتفقوا على أنه يجوز بيع الناقة والشاة ونحوهما إذا كان في )٥(ذلك

 .بطنها ولد، حيث لم يرد دليل المنع فيبقى الحكم على الأصل وهو الحل
ونظائر ذلـك كثـير في الشريعـة، مـن الأشـياء التـي يختلـف حكمهـا في حـال  

ًالانفراد فتأخذ حكما خاصا بها، وفي حال  . التبع لغيرها لها حكم متبوعهاً
ًوقـد يحتمـل بعـض الغـرر تبعـا، إذا دعـت إليـه : - رحمه االله –قال النووي  

و في ضرعهـا لـبن، فإنـه أالحاجة، كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، 
يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار؛ ولأن الحاجـة تـدعو إليـه، فإنـه لا 

 .)٦(وكذا القول في حمل الشاة ولبنها. رؤيتهيمكن 

                              
 ).٤/٤٠٣( فتح الباري )١(
 ).٢٢٩ص (طلبة  الطلبة، . هو نتاج النتاج وهو أن يقول بعت منك ولد ولد هذه الناقة:  حبل الحبلة)٢(
الحـديث رقـم ) ٣/٩١(بيـع الغـرر وحبـل الحبلـة :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب البيـوع، بـاب)٣(

الحـديث رقـم ) ٥/٣(تحـريم بيـع حبـل الحبلـة : صـحيحه، كتـاب البيـوع، بـاب، ومسلم في )٢١٤٣(
)٣٨٨٢. ( 

النهـي عـن بيـع ولـد الحـبلى، ومـنهم المصـنف، :  فسر بعض الفقهاء المراد بالنهي الوارد في الحديث بأنه)٤(
 ).٤/٣٢٨( بدائع الصنائع :ينظر

وهو بيع ما في بطـون :  بطن الناقة، وبيع المجروأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة، وما في:  قال ابن المنذر)٥(
 ).٤٧٣(فقرة ) ٥٢ص (الإجماع . الإناث

 ).١٠/١٥٦( شرح صحيح مسلم للنووي )٦(



 


 رمضان بشهادة واحد برؤية هلال رمضان فهل لهم أن يفطـروا ذا صام الناس إ– ١

 ؟عند تمام العدد؟ أو لا بد من شهادة الشهود برؤية هلال شوال
أنهم يفطرون عند كمال العدد؛ لأن الصوم وقع في أول : عند محمد بن الحسن 

ًالشهر، وذلك لعدم اتهام الشاهد بأن يتعجل يوما مكـان يـوم، ولأن كـمال العـدد لم 
ًيثبت بشهادة الواحد مقصودا بل بمقتضى الشهادة، وقد يثبت بمقتضى الشيء ما لا 

 .ًت مقصودايثب
كالميراث بحكم النسب الثابت أنه يظهر بشهادة القابلة بالولادة وإن : ثم قال - ٢

 .)١(ًكان لا يظهر بشهادتها مقصودا
الله عـلي أن أعتكـف شـهر رجـب، فـإنما أوجـب عليـه : إذا قـال:  قال المصنف– ٣

لأن الليالي دخلت في الاعتكاف المضـاف إلى الدخول في الاعتكاف في الليل؛ 
ًالشهر، لضرورة اسم الشهر، إذ هو اسم للأيام، والليالي دخلت تبعا لا أصلا  ً

 .)٢(ًومقصودا، فلا يشترط لها ما يشترط للأصل
ًلو حلف لا يشتري جديا فاشترى شاة حاملا بجدي، :  قال المصنف– ٤ وكذلك ً

ًلو حلف لا يشتري لبنا فاشترى شاة في ضرعها لبن، وكذلك لو حلـف لا يشـتري 
ًمملوكا صغيرا، فاشترى أمة حـاملا، وكـذلك لـو حلـف لا يشـتري دقيقـا فاشـترى  ً ًً

 لم يحنـث؛ لأن ًلو حلف لا يشتري شعيرا فاشترى حنطة فيهـا شـعير: وقالوا. حنطة
ً ليس بمعقود عليه مقصودا وإنما يدخل في العقد تبعا– وما سبق –الشعير  ً)٣(. 

ويعتـق ولـده  أو بدل الكتابة عتـق – المكاتب الكتابة –إذا أدى :  قال المصنف– ٥

                              
 ).٢/٢٢٣(بدائع الصنائع :  ينظر)١(
 ).٢/٢٧٥( المصدر السابق )٢(
 ).٣/١٣٠( المصدر السابق )٣(



 

ً للمكاتب ولد من أمة اشتراها؛ لأنـه صـار مكاتبـا المولود في الكتابة؛ بأن ولد
 .)١(ًتبعا للأب فيثبت فيه حكم الأصل

 –العيب ما إذا وجد من البائع ومما ينفسخ به البيع ممن له خيار :  قال المصنف– ٦
ان إجـازة للبيـع يكـون  في المبيع ما لـو وجـد منـه في الـثمن لكـ–من التصرف 

ً فالإقدام على ذلك يكـون فسـخا للعقـد دلالـة وهـذا النـوع لا ...ًفسخا للبيع
لأن الانفسـاخ ههنـا لا يثبـت بالفسـخ ... يقف على علم صاحبه بلا خـلاف،

ًمقصودا، وإنما يثبت ضمنا لغيره، فلا يشترط له ما يشترط للفسـخ مقصـودا،  ً ً
 .)٢(ًصود ويجوز تبعا للأرضكبيع الشرب والطريق أنه لا يجوز مق

يسـقط خيـار إذا قبض الوكيل بالقبض المبيع وهو يراه فإنـه :  الوكيل بالقبض– ٧
ًالرؤية عند أبي حنيفة؛ لأن الوكيل عنده لا يملك إبطال خيار الرؤية مقصودا، 

 لا يملك ذلك، وإنما يبطل خيار الرؤيـة بـالقبض؛ لأن هـذا مـن كما أن الموكل
لوازم القبض، والوكيل بـالشيء وكيـل بإتمـام ذلـك الشيء، والشيء قـد يثبـت 

ًضمنا لغيره وإن كان لا يثبت مقصودا ً)٣(. 
ً، وإنما ثبـت شرعـا )٤(قاط لا قبل الرؤية ولا بعدهالا يسقط بالإس خيار الرؤية – ٨

ًلحكمة فيه فكان ثابتا حقا الله تعالى؛ ومـا ثبـت حقـا الله تعـالى فالعبـد لا يملـك  ً ً
ًالتصرف فيه إسقاطا مقصودا؛ لأنه لا يملك التصرف في حق غير ، اً مقصودهً

                              
 ).٣/٦٢٧( المصدر السابق )١(
 ).٤/٥٤٠( المصدر السابق )٢(
 ).٤/٥٧٧( المصدر السابق )٣(
أما  قبلها؛ لأن أوان ثبوت الخيار هو أوان الرؤية فقبل الرؤية لا خيار، : ً قال المصنف مبينا سبب ذلك)٤(

وإسقاط الشيء قبل ثبوته وثبوت سببه محال، وأما بعد الرؤية فلأن الخيار ما ثبـت باشـتراط العاقـدين؛ 
نصا ودلا ًلة، وإنما يثبت شرعا لحكمة فيه، فكان ثابتا حقـا الله تعـالىًلأن ركن العقد مطلق عن الشرط  ً ً 

 ).٤/٥٧٩(بدائع الصنائع 



 

ًلكنه يحتمل السـقوط بطريـق الضرورة بـأن يـتصرف في حـق نفسـه مقصـودا، 
تضمن ذلك سقوط حق الشرع، فيسقط حق الشرع ضمن التصرف في حق وي

 .)١(ًنفسه، ويجوز أن يثبت الشيء بطريق الضرورة وإن كان لا يثبت مقصودا
الوكيل بالبيع إذا عزله الموكل ولم يعلم به فإنه لا ينعزل، ولو باع :  قال المصنف– ٩

 .)٢(الموكل بنفسه ينعزل
 بيان لا تصح حالة الانفراد، وكذلك الكفالة بمجهول  الوكالة العامة من غير– ١٠

أما إذا كانت الوكالـة العامـة ضـمن شركـة العنـان أو لا تصح حالة الانفراد، 
ول إذا كانـت ضـمن شركـة المفاوضـة المفاوضة تصح، وكذلك الكفالة بمجه

ًلأنها لا تثبت في العقد مقصودا بـل ضـمنا للشركـة، وقـد يثبـت فإنها تصح؛  ً
ًالشيء ضــمنا وإن كــان لا يثبــت مقصــودا، ويشــترط للثابــت مقصــودا مــا لا  ً ً

ًيشترط للثابت ضمنا وتبعا ً)٣(. 
 

* * *

                              
 . المصدر السابق)١(
 . المصدر السابق)٢(
 ).٥/٧٧( المصدر السابق )٣(



 


)١( 

 


الباء والـراء والهمـزة، أصـلان، ترجـع : من برأ، قال ابن فارس: البراءة لغة 
 .إليهما فروع الباب

                              
، وإيضاح )٢/١٥٤(المنثور للزركشي : أحكام هذه القاعدة وألفاظها فيينظر ، و)٥/٥( بدائع الصنائع )١(

 ١٤٦ص (، ولابـن نجـيم )١١٩ص (، والأشباه والنظائر للسـيوطي )٥٨قاعدة  ٢٦٦ص (المسالك 
: ًأيضاينظر  ويسقط الفرع إذا سقط الأصل، فهؤلاء ذكروها عند كلامهم على قاعدة )٢٤٤، ٢٤٢و

، وترتيـب الـلآلي )١١٩(الفائـدة ) ١١٣ص (، الفائدة التاسعة، و)٤٠ص (الفوائد الزينية لابن نجيم 
 ٢/٣٠١( وغمز عيون البصائر يسقط الفرع إذا سقط الأصلمن فروع قاعدة ذكرها ض) ٢/١٧٦(
، وشرح )١٦٤ص (، والأقمار المضـيئة )٣٨٦ص (، والمواهب السنية وحاشيتها )٤/٢٦٤ و٣/١٧و

 ١/٨٣٦(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٥٠ م٤٠ وص ٦٢٢ م١/٣٦٥(المجلة لسليم رستم باز 
ــا ، وشرح القو)٥٠ م١/٥٣(و) ٦٦٢م ــة للزرقـ ــد الفقهيـ ــام )٢٦٣ص (اعـ ــي العـ ــدخل الفقهـ ، والمـ
، والقواعد الفقهية للندوي )١١٠٩ مادة ٣٦٣ص (، ومجلة الأحكام الشرعية )٨١/٧٠ – ٢/١٠٢٥(
ص (، والقواعد والضوابط المستخلصة من التحريـر )١/٥٢٠(، وجمهرة القواعد الفقهية )٣٩١ص (

وتطبيقات قواعد الفقه ) ١٦٣قاعدة  ٢/٦٧١(نة الكبرى ، والقواعد الفقهية المستنبطة من المدو)٤٨٢
) ١٢٥قاعـدة  ٤٢٧ وص ٥٤قاعـدة  ٢١٣ص (عند المالكية من خلال إيضاح المسالك وشرح المنهج 

، والقواعد والضـوابط الفقهيـة في كتـاب المغنـي )١٤قاعدة  ٤٧ص (ومن خلال البهجة شرح التحفة 
ص (وجيز في إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة للبورنـو ، والـ)٢٠٦ص (محمد السـعدان . د.لابن قدامة أ

، )٣٠٧ص (محمـد شـبير . ، والقواعـد الكليـة د)٣/٤١(ً، وموسوعة القواعد الفقهية له أيضـا )٣٣٦
ـه  ـين الأصــالة والتوجيـ ـة بـ ـد الفقهيـ ـة )١٣١ص (والقواعـ ـع في القواعــد الفقهيـ ، )٣٣٢ص (، والممتـ

، )١٠٠ص (، وإيضـاح القواعـد الفقهيـة ٧٣عـدة قا ،)٤٥٠ص (محمد الـزحيلي . والقواعد الفقهية د
عبـدالعزيز . ، والقواعد الفقهية، د)١١٤ص (عبدالكريم زيدان . والوجيز في شرح القواعد الفقهية د

 ).٧١ص (، وموسوعة القواعد الفقهية إعداد عطية رمضان )٥٢٠ص (عزام 



 

َبرأ: يقال. الخلق: أحدهما  َ االله الخلق ْيبروهم ََ ْ ًبرءا َ ْ َجـل ، والبارئ االله 
 .ثناؤه

ْالـبرء مـن  -  وهو المراد هنا–التباعد من الشيء ومزايلته : والثاني  ُ وهـو 
رءا: ، يقال)١(السلامة من السقم ًبرأ، يبرأ، ويبرؤ برءا وب ًُ ْ ُ ْ َ ْ ـَ ُ َ َ َ َوبـرئ، يـبرأ بمعنـاه... َ ْ َ .

 من أبرأت شريكي وبارأت: البراءة من العيب والمكروه، وكذلك: ومن ذلك
 .)٢(والضمانالدين 

خلـوص : والمعنى الاصطلاحي للبراءة لا يخرج عن معناها اللغوي، فـالبرء 
برئ المريض من مرضه، والبـائع : الشيء من غيره، إما على سبيل التقصي، كقولهم

َبـرأ االله : من عيوب معيبه، وصاحب الدين من دينه، أو على سبيل الإنشاء كقولهم َ
 .)٣(الخلق

 .ً بريئا من الدين، أو الحق الذي عليه–ً مثلا –دين جعل الم: فالإبراء 
 .)٤(ًإسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر، أو قبله: والتبرئة 
هـي السـلامة مـن الـذنب والعيـب وغيرهمـا والـتخلص مـن : فتكون البراءة 
 .)٥(الشبهة
 وأصـل الشيء أساسـه، ومـا يسـتند وجـود أصـلمشتق من : الأصيل لغة 

ذلك الشيء إليه، ويطلق الأصيل على الأصل، ويأتي بمعنى الوقت بعـد الـعصر إلى 
 .)٦( العشي:، والأصيلغروب الشمس

                              
 ).١١١ص ( معجم مقاييس اللغة )١(
 ).٦٣ص (ف الترتيب الألفبائي كتاب العين مرتب على وق:  ينظر)٢(
 ).برأ(، مادة )٢/٤٧(، والمصادر السابقة، ولسان العرب )٤٤ص (مختار الصحاح :  ينظر)٣(
 ).١/١٤٢( الموسوعة الفقهية )٤(
 ).٤٣ص ( التعريفات للبركتي )٥(
، )١٢٤٢ص (، والقاموس المحـيط )١/١١٤(، ولسان العرب )٦٢ص (معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٦(

= 



 

: وفي اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن هـذين المعنيـين اللغـويين والمـراد بـه هنـا 
 .)١(المدين، أو من عليه الدين والمطالب به ابتداء

َكفل بههي مصدر : لغةالكفالة : الكفيل  َ َ ًكفـلا َْو ولا ًكف ـ ُ ُو َكفالـة َ 
 .)٢(تحملت، والكفيل الضامن للشيء: وكفلت عنه

 الكفيـل إلى ذمـة الأصـيل في المطالبـة ةضم ذمـ: الكفالة في اصطلاح الفقهاء 
 .)٣(ًمطلقا، بنفس أو بدين أو عين


 ُّدعُ التي ت)٤(إذا سقط الأصل سقط الفرعهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة  

ً، فكثيرا ما يتكلم عنها الفقهاء التابع تابعمن القواعد المتفرعة عن القاعدة العامة 
 .عند كلامهم عن حكم التابع إذا سقط متبوعه

أنه إذا كان في ذمـة إنسـان حـق مـن الحقـوق، : والذي يتبين من هذه القاعدة 
من المكفول – المدين –الأصيل برئ   إنق الذي عليه، ثمًوقدم كفيلا يضمن هذا الح

 لـيس – المكفول لـه –به، إما بتأدية الدين، أو أبرأه الدائن من الدين، أو قال الدائن 
 الكفالة بالنفس سلم المكفول تًلي حق على الأصيل مطلقا، أو وهبه إياه، أو إذا كان

 بعـد ذلـك نلة هذه، ولا يجـوز للـدائبه نفسه إلى المكفول له، فإن الأصيل يبرأ والحا
مطالبة الكفيل بالدين؛ لأن المدين في الدين أصل والكفيل فرع، فبسقوط الحق عـن 

                              
 ).أصل(، كلها في مادة )١٢٩ص (ليات للكفوي والك =
 ).٣/٤١(، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )أصل(الموسوعة الفقهية مادة :  ينظر)١(
، كلها في مادة )٤٩٤ص (، ومختار الصحاح )١٣/٩١(، ولسان العرب )٨٤٩ص (كتاب العين :  ينظر)٢(

 ).كفل(
 ).٥/٤١٤( رد المحتار على الدر المختار )٣(
، وقـد سـبقت الإشـارة إليهـا عنـد )١٤٦ص (، ولابـن نجـيم )١١٩ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي )٤(

 . القاعدةمصادرالعزو إلى 



 

 الكفيـل فإنـه – المكفول له –، أما إذا أبرأ الطالب ٌالأصل يسقط عن الفرع لأنه تبع
 .)١(يبرأ وحده دون الأصيل؛ لأن الأصل لا يأخذ حكم الفرع، وهذا باتفاق الفقهاء




أن الأصيل أصـل والكفيـل : يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بدليل عقلي وهو 

مـا بنـي عـلى غـيره، فـإذا سـقط : فرع والأصل هو ما يبنى عليـه غـيره، والفـرع هـو
الأصل سقط الفرع؛ لأن الفـرع لا يثبـت والأصـل غـير ثابـت وهـذا مـن المسـلمات 

 .العقلية
  Ç  Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È] : دل لهذا قوله تعـالىيو 

  Ò  Ñ  ÐZ )من اًففي الآية دليل على أن ثبات الأصل ورسوخه، وكونه آمن)٢ 
الزوال، سبب في ارتفاع الفرع وثبوته وقوته في التصاعد، ويفهم منه أن الأصـل إذا 

 . معرض للزوال وبسقوطه يسقط الفرع؛ لأنه مبني عليهالصفة فإنهلم يكن بهذه 



ذكـر المصـنف تحـت هـذه القاعـدة جملــة مـن الفـروع الفقهيـة بعضـها يتعلــق  

بالكفيل بالمال، وبعضها يتعلق بالكفيل بالنفس، وبعضها يتعلق بالكفيل بالأعيان، 
 :بالكفيل بالمال ما يأتيالفروع المتعلقة  ومن

أن الكفيل بالمال يخرج من الكفالة بأداء المـال إلى الطالـب :  ذكر المصنف– ١ 
أو ما هو في معنى الأداء، سـواء كـان الأداء مـن الكفيـل أو مـن الأصـيل؛ لأن حـق 

                              
، والأشــباه والنظــائر للســـيوطي )٥/١١٠(، ومواهــب الجليــل )٤/٦١٣( بــدائع الصــنائع :ينظــر )١(

 ).٤/٦٠٥(، والمغني لابن قدامة )١١٩ص(
 .راهيم من سورة إب٢٤ من الآية رقم )٢(



 

 .)١(المطالبة التوصل إلى الأداء، فإذا وجد فقد حصل المقصود فينتهي حكم العقد
إذا وهب الطالب المال من الكفيل أو من فيل ويخرج من الكفالة  يبرأ الك– ٢ 

 .)٢(الأصيل؛ لأنها بمنزلة الأداء وبالأداء تبرأ ذمة الأصيل فيبرأ الكفيل من الكفالة
و الأصـيل  يبرأ الكفيل من الكفالة بالإبراء، فإذا أبـرأ الطالـب الكفيـل أ– ٣ 

 .)٣(برأت ذمة الأصيل وخرج الكفيل من الكفالة
أما إذا أبرأ الطالب الكفيـل فـلا يـبرأ الأصـيل؛ لأن إبـراء الكفيـل إبـراء عـن  

المطالبة لا عن الدين، إذ لا دين عليه وليس مـن ضرورة إسـقاط حـق المطالبـة عـن 
 .)٤(الكفيل سقوط أصل الدين عن الأصيل

 إذا أحاله المطلوب بمال –يخرج الكفيل من الكفالة  –وكذا :  قال المصنف– ٤ 
ًالكفالة على رجل وقبله؛ لأن الحوالة مبرئة عن الدين والمطالبة جميعا عند عامة مشايخنا، 

 .)٥(وعند بعضهم مبرئة عن المطالبة وإبراء الكفيل والأصيل مخرج عن الكفالة
ح كـما يخـرج وكذلك الكفيل يخـرج عـن الكفالـة بالصـل:  قال المصنف– ٥ 

 .)٦(بالحوالة
 :ًثم ذكر ثلاث حالات للصلح منها حالتان يبرأ فيهما الكفيل والأصيل جميعا 
 أن يقول الكفيل للطالب صالحتك من الألف عـلى خمسـمائة عـلى : إحداهما

أني والمكفول عنه بريئان من الخمسمائة الباقية، ويكـون الطالـب في الخمسـمائة التـي 
لخيار، إن شاء أخذها من الكفيـل، ثـم الكفيـل يرجـع بهـا عـلى وقع عليها الصلح با

                              
 ).٤/٦١٣( بدائع الصنائع :ينظر )١(
 . المصدر السابق)٢(
 . المصدر السابق)٣(
 . المصدر السابق)٤(
 ).٤/٦١٤( المصدر السابق )٥(
 . المصدر السابق)٦(



 

 .)١(الأصيل، وإن شاء أخذها من الأصيل
ًأن يقول صالحتك على خمسمائة مطلقـا عـن شرط الـبراءة أصـلا، لمـا : والثانية  ً

براء المضاف إلى المال المجرد عن شرط البراءة المضافة إلى الكفيل إبراء لإ أن ا)٢(ذكرنا
 .)٣(لدين واحد، فإذا سقط عن الأصيل سقطت المطالبة عن الكفيلعن الدين وا

 : ما يأتيالكفيل بالنفسومن الفروع المتعلقة ب
 : بواحد من الأمور الآتية يخرج الكفيل بالنفس من الكفالة– ٦

بـين المكفـول بنفسـه، في  بتسليم الـنفس إلى الطالـب وهـو التخليـة بينـه و–أ  
 مـن م كان التسـليم مـن الأصـيل أاًموضع يقدر على إحضاره مجلس القاضي، سواء

الكفيل، فإنهما يبرآن؛ لأن التسليم في مثل هذا الموضع محصل للمقصود مـن العقـد، 
 .)٤(وهو إمكان استيفاء الحق بالمرافعة إلى القاضي

 الأصـيل – الطالـب – أبرأ ولو: تبرئة الطالب الأصيل، قال المصنف –ب  
ًبرئا جميعا؛ لأن الكفالة بمضمون على الأصيل، وقد بطل الضـمان بـالإبراء، فينتهـي 

 .)٥(حكم الكفالة
 موت الكفيل، لأن الكفالة بمضمون على الأصيل، وقد سـقط الضـمان –ج  

 .)٦(عنه فيسقط عن الكفيل
 :الكفيل بالأعيانة بقلعومن الفروع المت

الأعيـان المضـمونة بنفسـها والأفعـال المضـمونة عـن الكفالـة يخرج الكفيل ب 
                              

 . المصدر السابق)١(
 . المصدر السابق)٢(
 ).٤/٦١٥( المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق)٤(
 ).٤/٦١٦( المصدر السابق )٥(
 . المصدر السابق)٦(



 

 :بأحد أمرين
تسليم العـين المضـمونة بنفسـها إن كانـت قائمـة، أو تسـليم مثلهـا أو : الأول 

قيمتها إن كانت هالكة، ويحصل الفعل المضمون وهو التسليم والحمل، فإذا حصل 
 .)١(ًهذا برئا جميعا الأصيل والكفيل

 ويـبرأ ببرائتـه الكفيـل، ،فإذا أبرأ من له الحق الأصيل فقد بـرأ. الإبراء: الثاني 
 .)٢(وإن أبرأ الكفيل فلا يبرأ الأصيل؛ لأن الأصل لا يأخذ حكم الفرع

 الدين من الأصيل برئ الكفيـل؛ – صاحب الدين –إذا وهب : قال المصنف - ٧
، كـما إذا أدى، لأن هذا وأداء المال سواء؛ لأنه لما وهبه منه فقد ملك ما في ذمته

 .)٣(ومتى برئ الأصيل برئ الكفيل؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل
ل، ولـو ورثـه يولـو مـات الطالـب فورثـه الكفيـل يرجـع عـلى الأصـ :قالثم  - ٨

الأصيل يبرأ الكفيل؛ لأن الإرث من أسـباب الملـك فيملكـه الأصـيل، ومتـى 
 .)٤(ذا أدىإملكه برئ، فيبرأ الكفيل كما 

 
* * *

                              
 . المصدر السابق)١(
 . المصدر السابق)٢(
 ).٥/٥( المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق)٤(



 


 

 
 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(التبع لا يستتبع الأصل: وبلفظ 
 .)٣(التابع لا يستتبع المتبوع: وبلفظ 
 .)٤(الشيء لا يتبع ما بعده ولا يستتبع ما قبله: ولفظ 
 .)٥(ًما كان تابعا لغيره في حكم لا يستتبع غيره في ذلك الحكم: ولفظ 
 .)٦(الشيء لا يستتبع مثله: ولفظ 
 .)٧(التبع لا يستتبع غيره: ولفظ 


َاستفعل مضارع من : يستتبع  َتبعْ َ ْتقول  :طلب منه أن : ًاستتبع عمرو زيدا

                              
 ).٥/٩٣( بدائع الصنائع )١(

، والقواعــد والضــوابط )١/١٣٠(المنثــور للــزركشي : ألفــاظ هــذه القاعــدة وأحكامهــا فيينظــر و 
، وشرح )١٣٧٩م ٣/٤٠٢( الأحكـام ، ودرر الحكـام شرح مجلـة)٤٨٣ص (المستخلصة من التحرير 

، )٨/٨٢٥، ٣/١٦٣(، وموسوعة القواعد الفقهيـة للبورنـو )١٢٧٩م ٢/٧٣٤(المجلة لسليم رستم 
ــه ــب الفقـ ــن كتـ ــة : ومـ ــدين )٢/١٠(الهدايـ ــن عابـ ــوع )٤/٤٤٣، ١/٤٧٧(، وحاشـــية ابـ ، والمجمـ

)١١/٣٣٢.( 
 ).١/١٨٥( المصدر السابق )٢(
 ).١/٤٣٦( المصدر السابق )٣(
 .در السابق المص)٤(
 ).٤/٥١٩( المصدر السابق )٥(
 ).١٣٣، ١٢٢، ١٠٠، ٥/٩٢( المصدر السابق )٦(
 ).٦/١٢٦( المصدر السابق )٧(



 

يطلـب :  أي)٢( )ليسـتتبعني(: ، وفي الحـديث)١(جعله يتبعـه: واستتبع الكلب. يتبعه
 .)٣(مني أن أتبعه ليطعمني

ًيطلب من غيره أن يتبعه حسيا أو معنويا: فيكون معنى يستتبع  ً. 


 في القاعدة هو التابع، وهذا يفهم من خـلال السـياق؛ الشيءراد بكلمة الم 
 .ًلأن المصنف فرع عليها فروعا فقهية تدل على ذلك، كما سيأتي

ًأن التابع لما كان متفرعا عن أصل وتابعا لـه في : وعليه فيكون معنى القاعدة  ً
 ذلـك الحكـم وتلـك ًالوجود أو الحكم، فإنه لا يكون متبوعـا، فـلا يسـتتبع غـيره في

ٍأنه لا يصير أصلا لتابع آخر أعلى منه رتبة أو مساو له: الجهة التي هو تبع فيها، أي ً. 
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 .)٤(الآية
 :وجه الدلالة من الآية

يعمل في الأمور بآراء من ^ َّأن االله سبحانه وتعالى بين أنه لو كان رسول االله  

                              
 ).تبع(مادة ) ٢/٢٧(لسان العرب :  ينظر)١(
رواه البخـاري في : ، وقـال)٢/٤٤٦(باب المسلم يبيـت في المسـجد :  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى)٢(

كتاب الرقاق، باب كيف كـان عـيش النبـي : ، والذي عند البخاري في صحيحهالصحاح عن أبي نعيم
 الذي عند يستتبعني: أما لفظ. ليشبعني: بلفظ) ٦٠٨٧(الحديث رقم ) ٨/١٢٠(وأصحابه ^ 

 ووافقـه الـذهبي عـلى ذلـك، المسـتدرك صـحيح عـلى شرط الشـيخين: البيهقي فقد قال عنه الحـاكم
 ).٤٢٩١(الحديث رقم ) ٣/١٧(

 .ـ) ١١/٢٨٥( فتح الباري )٣(
 . من سورة الحجرات٧، ٦ الآيتان رقم )٤(



 

َعنده من الصحابة، ويقبـل مـنهم أكثـر مـا يقولونـه لـه، لنـالهم العنـت وهـو الشـدة  َ
 .قة، لأنهم يريدون استتباع رأيه لرأيهم وطاعته لهموالمش

 يا أيها الذين آمنوا تبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ولا تكونوا أمثال : فكأنه قيل
هؤلاء، ممن استفزه النبأ قبل أن يعرف صدقه، ثم لا يقنعه ذلك حتى يريد أن يستتبع 

عنت والإرهاق، واعلموا رأي من هو المتبوع على الإطلاق فيقع هو ويقع غيره في ال
فـأنتم تبـع لـه والتـابع لا . )١(وتفادوا عن أشباه هـذه الهنـات^ جلالة رسول االله 

 .يستتبع من هو فوقه


خارج الصلاة وسجد لها، ثم افتتح الصـلاة إذا تلا آية السجدة :  قال المصنف– ١
...  يسـجد للمتلـوة في الصـلاة– فإنه يجب عليـه أن –وأعادها في ذلك المكان 

لكون الموجودة خارج الصلاة تابعة للموجودة في الصلاة، والتابع لا يسـتتبع 
ـالمتبــوع،  ـتلاوة مانعــة مــن لــزوم الســجدة بهــذه فـ لا تصــير الســجدة لتلــك الـ

 .)٢(التلاوة
وعلى هذا إذا سمع من غـيره آيـة السـجدة، ثـم شرع في الصـلاة في : م قالث 

ذلك المكان، وتلا تلك الآية بعينها في الصلاة، فهذا والذي تـلا بنفسـه، ثـم شرع في 
 .)٣(الصلاة مكانه، ثم أعادها سواء

ً فإن لم يكن الثمر موجودا  ًلو اشترى أرضا فيها أشجار مثمرة،:  قال المصنف– ٢
وقت العقد، وحدث بعده قبل القبض، فأكله البائع، فقد صار لـه حصـة مـن 
ًالثمن عندنا؛ لصيرورته مقصودا بالإتلاف على ما بينا، لكن الكـلام في كيفيـة 

                              
 ).١٣/٣٠٠( روح المعاني )١(
 ).١/٤٣٦( بدائع الصنائع )٢(
 ).١/٤٣٧( المصدر السابق )٣(



 

 :أخذ الحصة فاختلف أصحابنا فيها
ًيأخـذ الحصـة مـن الشـجر والأرض جميعـا، فيقسـم : مـدفقال أبو حنيفة ومح 

ُالثمن على الشجر والأرض والثمر أثلاثا، في  ثلث الـثمن بـإتلاف البـائع؛ لأن طْقِسًْ
ًوما كان تابعـا لغـيره في حكـم، لا يسـتتبع غـيره في ... الشجر تابع للأرض في البيع

 .)١(ذلك الحكم
ًولدا قبل القبض، ثم ولد رية فولدت ما لو اشترى جا: ونظير مسألتنا: ثم قال - ٣

نفسـه تـابع  ًولدها ولدا، لا يكون للولد الثاني حصة من الولد الأول؛ لأن الأول في
 .)٢(فلا يستتبع غيره

 – شريكـي العنـان أن يشـارك لـيس لأحـد :)٣( قال المصـنف في شركـة العنـان– ٤
 .)٤( إلا أن يؤذن له بذلك؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله–شركة عنان 

وله أن يدفع مال الشركة مضاربة؛ لأن شركة العنان فـوق المضـاربة؛ : ثم قال - ٥
لأنها توجب الشركة في الأصل والفرع، والمضـاربة توجـب الشركـة في الفـرع لا في 

 .)٥(ا هو دونه ولا يستتبع ما هو فوقه أو مثلهالأصل، والشيء يستتبع م
ـم قــال - ٦ ولا يملــك المضــارب أن يــدفع المــال مضــاربة بمطلــق العقــد؛ لأن : ثـ

                              
 ).٤/٥١٩( المصدر السابق )١(
 . المصدر السابق)٢(
ًز أو متاع أوفي عموم التجارة، وسمي هذا النوع عنانا؛ لأنـه أن يشترك الرجلان في نوع ب:  شركة العنان)٣( ّ

يقــع عــلى حســب مــا يعــن لهــما في كــل التجــارات أو في بعضــها دون بعــض، وعنــد تســاوي المــالين، أو 
، والتعريفات )٥٣٧ص (، والكليات )٥/٧٥(بدائع الصنائع . وتتضمن الوكالة لا الكفالة. تفاضلهما

 ).١٢٩ص (
 ).٤/٥١٩( بدائع الصنائع )٤(
 . المصدر السابق)٥(



 

 .)١(المضاربة مثل المضاربة، والشيء لا يستتبع مثله فلا بد من الإذن
ولأن الشركة أعم ... ً بالبيع والشراء استحسانا– غيره –وله أن يوكل : وقال - ٧

 .)٢( الوكالة، والوكالة أخص منها، والشيء يستتبع دونه ولا يستتبع مثلهمن
 – لأحد شريكي المفاوضة –ويجوز :  قال المصنف)٣(شركة المفاوضةشأن  وفي – ٨

أن يشارك شركة عنان في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن شركة العنان أخص من 
ة، كما تتضمن العنان شركة المفاوضة، فكانت دونها فجاز أن تتضمنها المفاوض

حنيفـة لا يجـوز لـه ذلـك إلا بـإذن  وعند أبي. )٤(المضاربة؛ لأنها دونها فتتبعها
 .)٥(الشريك الآخر

ثم ذكر أنه إذا فاوض فإنه لا يجوز عند أبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة؛ لأن  
 .)٦(المفاوضة مثل المفاوضة والشيء لا يستتبع مثله

من يعمل في المـال؛ لأنـه مـن عـادة التجـار وضرورات وله أن يوكل : ثم قال - ٩
ـو ... التجــارة ـا هـ ـالشيء مـ ـتفاد بـ ـوز أن يسـ ـة، ويجـ ـن الوكالـ ـم مـ ولأن المضــاربة أعـ

 .)٧(دونه

                              
 ).٥/١٣٣( المصدر السابق )١(
 . المصدر السابق)٢(
أي أن يقــول أحــدهما شــاركتك في كــذا ويقبــل الآخــر، : هــي نــوع مــن شركــة العقـد:  شركـة المفاوضــة)٣(

ًوتتضمن الوكالة والكفالة، ويتساويان مالا وتصرفا ودينا، وقيل ً تفـويض؛ لأن كـل واحـد هـي مـن ال: ً
ص (، والتعريفـات )٥/٧٥( بـدائع الصـنائع :ينظـر. منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حـال

 ).٥٣٧ص (، والكليات للكفوي )١٢٩
 ).١٠٠ – ٥/٩٩( بدائع الصنائع )٤(
 ).٥/١٠٠( المصدر السابق :ينظر )٥(
 ).١٢٢، ٥/١٠٠( المصدر السابق :ينظر )٦(
 ).٥/١٢٢( المصدر السابق )٧(



 

وله أن يـأذن لعبيـد المضـاربة بالتجـارة في ظـاهر الروايـة؛ لأن الإذن : وقال - ١٠
 .ًبالتجارة من التجارة ومن عادة التجار أيضا

نه لا يملك ذلك بإطلاق المضاربة؛ لأن الإذن بالتجارة أعم من أ: عن محمدو 
 .)١(المضاربة فلا يستتبع ما هو فوقه

 
* * * 

                              
 ).٥/١٢٣( بدائع الصنائع )١(



 

 
 
 
 
 



















 


)١(


الأمـر : الهمزة والميم والراء أصول خمسـة: ، قال ابن فارسأمرجمع : الأمور 

َي، والأمر النماء والبركة، والمعلممن الأمور، والأمر ضد النه َ، والعجب بفتح الميمَْ َ)٢(. 
 وهو المـراد )٣( هو الذي بمعنى الحال والشأنأمورفالأمر الذي يجمع على  

أمـر : حال فرعون، ويقـال: أي. )٤( Ó  Ò  Ñ  ÐZ    ] : هنا، ومنه قوله تعالى
حالـه وشـأنه، فهـو يشـمل جميـع تصرفاتـه :  أي)٥( مسـتقيمةهمـورفلان مستقيم، وأ

 .)٦(الفعلية والقولية والاعتقادية
الصاد واللام والحاء، أصل واحد، يدل عـلى : سقال ابن فار: الصلاح لغة 

َصلح: ، تقول)٨(، وهو نقيض الطلاح)٧(خلاف الفساد ََ الشيء لوحا ًص ُ ـ ُ مـن 

                              
أصول : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر ،  و)٥/٥٣، ٥/٥٢، ٥/٣٣، ٣/٣٣٦( بدائع الصنائع )١(

، والفروق للقرافي مع أدرار الشروق وتهـذيب الفـروق )١١١ص (الكرخي مطبوع مع تأسيس النظر 
، وغمز عيون البصائر )١٠٢، ٩٤ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )١٠٦ و٣١٩ و٧٠ و٢/١٤٩(
، والقواعد والضوابط )١/٤٤٨(، وموسوعة القواعد الفقهية )٢/٨٦٤(، وترتيب اللآلي )١/٢٦٤(

 ).٢/١٥٦( الهداية :ينظرو). ١/٣٩٢(عادل قوته . الفقهية القرافية د
 ).أمر(مادة ) ٧٣ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(
 ).مرأ(مادة ) ١٦ص ( المصباح المنير :ينظر )٣(
 . من سورة هود٩٧ من الآية رقم )٤(
 ).أ م ر(، مادة )١/١٥٠( لسان العرب :ينظر )٥(
، والممتع )٢٧/١ – ١/٣٧٩(، والمدخل الفقهي العام )١/١٩( درر الحكام شرح مجلة الأحكام :ينظر )٦(

 ).٧٠ص (في القواعد الفقهية 
 ).صلح(مادة ) ٥٥٠ص ( معجم مقاييس اللغة )٧(
 ).صلح(مادة ) ٥٢٦ص ( العين  كتاب:ينظر )٨(



 

َباب قعد،  َ ًصلاحاوَ َوالصلاح مصدر )١(زال عنه الفساد:  أي ،َصلح ََ)٢(. 
 .)٣(استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل: الصلاح في اصطلاح الفقهاء 
السين والدال أصـل واحـد، وهـو : ، قال ابن فارسّسدمن : السداد لغة 

ُسددتيدل على ردم شيء وملاءمته، من ذلك  ْ َ َلثلمة  اسدا  وكل حـاجز بـين ،
الاسـتقامة، كأنـه لا ثلمــة :  أيَّالســداد ذو َّالسـديدّالشـيئين سـد، ومــن ذلـك 

 الصـواب مـن القـول والفعـل، وإصـابة القصـد، : مصـدر وهـوَّالسـداد، و)٤(فيه
 .)٥(أي وفقك للقصد والرشاد: سددك االله: تقول

 .)٦(بير والرأيهو الإصابة في النطق والتد: ًالسداد اصطلاحا 


ت هذه القاعدة أن جميع ما يصدر عن المسلم بإرادته، من تصرف فعلي أو أفاد 
قولي، يجب حمله على المحمل الحسن الصحيح، إذا كان يترتب عليه حقوق شرعيـة؛ 
ًفا لأن المسلم بتحقيقه للإيمان والإسلام، وبمراقبته الله عز وجل، لا يتصرف إلا تصر

ًمستقيما صوابا، موافقا لما تتطلبه الشريعة الإسلامية ً ً. 
  ولا يمكن حمل أي تصرف صـدر عـن مسـلم عـلى غـير ذلـك، إلا إذا ظهـر

 .)٧(دليله وقامت حجته، لأننا أمرنا بإحسان الظن بأهل القبلة

                              
 ).ص ل ح(مادة ) ١٨٠ص ( المصباح المنير :ينظر )١(
 ).٢٩٢ص ( طلبة الطلبة )٢(
 ).٢٤١ص (، وأنيس الفقهاء )٤/٧(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٥٦١ص ( الكليات للكفوي )٣(
 .)١/٤٢٣(والمعجم الوسيط ). سد(، مادة )٤٥٥ص ( معجم مقاييس اللغة :ينظر )٤(
، )٢٥٥ص (، ومختار الصحاح )١٤٢ص (، والمصباح المنير )سد(مادة ) ٤١٦ص ( كتاب العين :ينظر )٥(

 ).س د د(كلها مادة 
 ).٢/٦٢( غريب الحديث لأبي عبيد )٦(
 ).١/٤٤٨( موسوعة القواعد الفقهية )٧(



 

ًهذا إذا كان ذلك ممكنا، أما إذا وجد ما يعكر صفو هذا المحمل، من ريبـة أو  
لأن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد لا بد من التثبت حينئذ، تهمة ف

 .)١(فعله


 .)٢(M    L  K  J  I  H  G   F  E  D   C  BZ  ]  :  قوله تعالى– ١
 : من الآيةوجه الدلالة

عـالى أرشـد المـؤمنين لمـا يجـب علـيهم أن يفعلـوه تجـاه مثـل أن االله سبحانه وت 
 مما يدل عـلى – رضي االله عنها –الاتهامات الباطلة التي رمى بها أهل الإفك عائشة 

أنه يجب حمل تصرفات المسلم التي خفي أمرها على الصلاح والسداد، إذا كان ذلك 
 .ًممكنا

ل على أن الواجب لمن كان وهذا يد:  عند تفسيره لهذه الآية)٣(قال الجصاص 
ًظاهره العدالـة أن يظـن بـه خـيرا، ولا يظـن بـه شرا، وهـو يوجـب أن يكـون أمـور  ًّ ُ ُ
المسلمين في عقودهم وأفعالهم وسائر تصرفهم محمولة عـلى الصـحة والجـواز، وأنـه 

 .)٤(غير جائز حملها على الفساد، وعلى ما لا يجوز فعله، بالظن والحسبان
ً يـدل أيضـا عـلى صـحة قـول أبي حنيفـة في أن المسـلمين وهـذا: ًوقال أيضـا 

                              
 ).٢٧ص ( تأسيس النظر )١(
 . من سورة النور١٢ من الآية رقم )٢(
هــ، ومـات سـنة ٣٠٥، الجصاص، إمـام الحنفيـة بعـد شـيخه الكرخـي، ولـد سـنة رازي بن علي الأحمد) ٣(

الطبقـات السـنية : ترجمتـه فيينظـر ، )الفصـول في الأصـول(، )أحكـام القـرآن: (هـ، مـن مؤلفاتـه٣٧٠
 وموســــوعة الأعــــلام ،)١/١٧١(، والأعــــلام للــــزركلي )٤/٣١٤(ريخ بغــــداد اتــــو، )١/٤١٢(
، وهديــة )١/٨٤(، طبقـات الحنفيـة )٢/٧(، ومعجـم المـؤلفين )١/٩٦(، وتـاج الـتراجم )١/١٠٦(

  .)١/٣٥(العارفين 
 ).٥/١٦١( أحكام القرآن )٤(



 

 .)١(عدول ما لم تظهر منهم ريبة
+] :  قوله تعالى– ٢   *  )   (   '   &       %   $   #  "  ! Z  )الآية)٢. 

 :وجه الدلالة من الآية
ً أمر باجتناب كثيرا من الظن السيئ بأهل الخـير وبمـن أن االله سبحانه وتعالى 

 ، أو تعطيل معروف، أو فعل سوء،لا يعلم عنه فسق؛ لأنه قد يترتب عليه قول باطل
ًأو إبطال حق فيكون إثما كبيرا، ويفهم مـن ذلـك أنـه يجـب حمـل ظـاهر النـاس عـلى  ً

 .الصلاح والسداد ما لم يتبين خلاف ذلك
ً ناهيا عبـاده المـؤمنين عـن كثـير مـن – ذلك – تعالى يقول االله: قال ابن كثير 

الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك 
ًيكون إثما محضا فليجتنب كثير منه احتياطا ً ً)٣(. 

ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن : قال القرطبي 
 .)٤(ًو بشرب الخمر مثلا، ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلكيتهم بالفاحشة أ

إيـاكم والظـن فـإن الظـن (: قال^  عن النبي – رضي االله عنه – عن أبي هريرة – ٣
 .)٥( )أكذب الحديث

)        ] : ه تعـالىلـوقهـذا الحـديث يوافـق : قال ابـن حجـر    '   &  %  $         
+   *  ) Z)فدل سياق الآية على الأمـر بصـون عـرض المسـلم غايـة الصـيانة  )٦

                              
 . المصدر السابق)١(
 . من سورة الحجرات١٢ من الآية رقم )٢(
 ).٧/٣٧٧( تفسير القرآن العظيم )٣(
 .)١٦/٣٣١( تفسير القرطبي )٤(
ومـن : (كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتـدابر وقولـه تعـالى:  أخرجه البخاري في صحيحه)٥(

كتاب البر والصلة، باب : ، ومسلم في صحيحه)٦٠٦٤(الحديث رقم ) ٨/٢٣) (شر حاسد إذا حسد
 ).٦٧٠١(الحديث رقم ) ٨/١٠(تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها 

 . من سورة الحجرات١٢رقم  من الآية )٦(



 

 .)١(لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن
ًقالوا يا رسول االله إن هاهنـا أقوامـا حـديث :  عن عائشة رضي االله عنها قالت– ٤

ـالعهــدهم ـا أم لا، قـ ـذكر اســم االله عليهـ ـدري يـ ـا بلحــمان لا نـ :  بشرك، يأتونـ
 .)٢( )اذكروا أنتم اسم االله وكلوا(

 :وجه الدلالة من الحديث
فيه إشارة إلى أنه لا يلزم أن يعلمـوا عـن حـال مـا يجلبـه ) كلوا: (^أن قوله  

، وكذا ما ذبحـه الأعـراب مـن المسـلمين، هـل سـمي المسلمون إلى أسواق المسلمين
عليه أو لا؟ لأنهم قد عرفوا التسمية وحكمها، والمسلم لا يظـن بـه في كـل شيء إلا 

 .)٣(الخير حتى يتبين خلاف ذلك
وما علـيكم مـن : فلو لم تكن التسمية من شرط الذكاة لقال: قال الجصاص 

 أن أمـور المسـلمين محمولـة عـلى لأن الأصـل) كلـوا: (قال^ ترك التسمية، ولكنه 
 .)٤(الجواز والصحة، فلا تحمل على الفساد وما لا يجوز إلا بدلالة

 :ويوضح ذلك ما ذكره ابن كثير بقوله 
 أنهم فهموا أن التسـمية لا بـد منهـا، وأنهـم – من الحديث –ووجه الدلالة 

 بالتسمية خشوا ألا تكون وجدت من أولئك، لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط
 عنــد الــذبح إن لم تكــن – التســمية –عنــد الأكــل، لتكــون كــالعوض عــن المتروكــة 

 .)٥(وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد
                              

 ).١٠/٤٨١( فتح الباري )١(
) ٩/١٤٦(كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء االله تعالى والاستعاذة بها :  أخرجه البخاري في صحيحه)٢(

 ).٧٣٩٨(الحديث رقم 
 ).٧/٣١١( سبل السلام :ينظر )٣(
 ).٤/١٧٣( أحكام القرآن )٤(
 ).٣/٣٢٤( تفسير القرآن العظيم )٥(



 


 أنهـا إذا حبلـت، فـإن لم – البـائن –وقال محمد في عدة الطـلاق :  قال المصنف– ١

بعد الطلاق، ثم جاءت بولد لأكثـر مـن سـنتين فقـد حكمنـا يعلم أنها حبلت 
ً الوضع لستة أشهر حملا لأمرها على الصلاح، إذ الظاهر )١(بانقضاء عدتها بعد

من حال المسلمة أن لا تتزوج في عدتها، فيحكم بانقضـاء عـدتها قبـل التـزوج 
 .)٢(واالله الموفق

من طلاق رجعي ليس لها أن تخرج إلى سفر، سواء كان سفر حج فريضة  المعتدة – ٢
 .أو غير ذلك لا مع زوجها ولا مع محرم غيره، حتى تنقضي عدتها أو يراجعها

: حابنا الثلاثة، وقال زفرفر بها عند أصاوليس لزوجها أن يس: قال المصنف 
: إنما قال ذلك لأن المسافرة بها رجعة عنـده دلالـة، ووجهـه: وقال بعضهم. له ذلك

أن إخراج المعتدة من بيت العدة حرام، فلو لم يكن من قصـده الرجعـة لم يسـافر بهـا 
ًظاهرا، تحرزا عن الحرام فيجعل المسافرة بها رجعة دلالة، حملا لأمره على الصـلاح،  ً ً

 .)٣(انة له عن ارتكاب الحرامصي
إذا كانت معتدة عن طـلاق بـائن وهـي مـن ذوات الأقـراء، ولم :  قال المصنف– ٣

َّتكن أقرت بانقضاء العدة، فجاءت بولد إلى سنتين عند الطـلاق، لزمـه؛ لأنـه  
يحتمل أن يكون العلوق من وطء حادث بعد الطلاق، ويحتمـل أن يكـون مـن 

                              
أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله :  ولعل ما في المبسوط يوضح ذلك حيث قال السرخسيقبلعل المراد  ل)١(

حمل أمرها على الصلاح واجب ما أمكن، فلو جعلنا هذا الولد عن علوق في العدة كان فيـه حمـل : قالا
 فيـه حمـل أمرها على الزنى، ولو جعلناه كأن عدتها قد انقضت وتزوجت بزوج آخر وعلقـت منـه كـان

وقـد . ، باب العدة وخروج المرأة مـن بيتهـا)٦/٤٦(المبسوط . أمرها على الصلاح فتعين هذا الجانب
 .من بدائع الصنائع) ٣/٣٣٧(أشار المصنف إلى مثل ذلك في 

 ).٣/٣١٨( بدائع الصنائع )٢(
 ).٣٢٧ – ٣/٣٢٦( المصدر السابق )٣(



 

ًكاح، وكانت حاملا وقت الطلاق؛ لأن الولد يبقى وطء وجد في حال قيام الن
 في البطن إلى سـنتين بالاتفـاق، وهـذا أظهـر الاحتمالـين؛ إذ الظـاهر مـن حـال

المسلمة أن لا تتزوج في العدة، وحمـل أمـور المسـلمين عـلى الصـلاح والسـداد 
 .)١(واجب ما أمكن، فيحمل عليه

ثـم جـاءت بولـد لأقـل مـن ر،  بـزوج آخـ)٢(إذا تزوجت المعتدة:  قال المصنف– ٤
ذ طلقها الأول أو مات، ولأقل مـن سـتة أشـهر منـذ تزوجهـا الثـاني، نسنتين م

لثاني، إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة فالولد للأول؛ لأنه لا يحتمل أن يكون من ا
أشهر، ويحتمل أن يكون من الأول؛ لأن الولد يبقى في بطن أمه إلى سنتين، وفي 

 .)٣(الحمل عليه حمل أمرها على الصلاح وأنه واجب ما أمكن
 إلى أحدهما بعينه تهإذا أضاف صيغ: في بيان ما يظهر به حكم الإعتاققال المصنف  – ٥

والبيان في هذا النوع إظهار ... لا خلاف في أن أحدهما حر قبل البيان، ف...ثم نسيه
 وهو نوعان نص ودلالة أو ضرورة، أما – ويلزمه ذلك –وتعيين لمن نزل فيه العتق 

نسـيت، أمـا النص فنحو أن يقول المولى لأحدهما عينـا هـذا الـذي كنـت أعتقتـه و
 .الدلالة أو الضرورة فهي أن يقول أو يفعل ما يدل على البيان

ً إحــداهن، تعينــت الموطــوءة للــرق حمــلا لأمــره عــلى  فــوطئًن عشرا كــنإفــ 
الصلاح، وكذا لو وطـئ الثانيـة والثالثـة إلى التاسـعة فتتعـين الباقيـة وهـي العـاشرة 

 .)٤(في الملكللعتق؛ لأن فعله محمول على الجواز ولا جواز له إلا 
ولو ماتت واحدة منهن قبل البيان، فالأحسن أن لا يطـأ الباقيـات : ثم قال 

                              
 ).٣/٣٣٦( المصدر السابق )١(
 ).٣/٣٤٠( بدائع الصنائع :ينظروفاة أو عدة فراق من طلاق وغيره،  سواء كانت عدة )٢(
 ).٣/٣٤٠( المصدر السابق )٣(
 ).٥٥٩ – ٣/٥٥٨( المصدر السابق )٤(



 

قبل البيان، لاحتمال أن تكون المعتقة فيهن، فلو أنه وطئهن قبل البيان جاز؛ لأن فعل 
المسلم العدل محمول على الجواز ما أمكن، وأمكن هاهنا؛ بأن يحمل على أنه قد تذكر 

 .)١(هي الميتةأن المعتقة منهن 
٦ – هل هو لنفسـه – نية ًالوكيل بشراء شيء غير معين إذا اشترى شيئا ولم تحضره 

 واتفقا عليه فإنه يحكـم فيـه الـثمن، فـإن أدى الوكيـل الـثمن مـن –أم للموكل 
هذا عند . اه من دراهم موكله فالمشترى لموكلهدراهم نفسه فالمشترى له، وإن أد

 .أبي يوسف وعند محمد يكون الشراء للوكيل
أن أمور المسلمين محمولـة عـلى الصـلاح والسـداد مـا : وجه قول أبي يوسف 

 .)٢(أمكن وذلك في تحكيم الثمن
٧ –  دراهم أو دنانير فصالح منها عن إقرار، فإن صـالح عـلى أقـل إذا كان المدعى

ًمن حقه قدرا ووصفا، بأن صالح من الألف الجياد على خمسمائة ن هرجة، جاز، بً
ًويحمل على استيفاء بعض عين الحق أصلا، والإبراء عن الباقي أصلا ووصفا؛  ً ً

 .لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن
ً حمل على المعاوضة لأدى إلى الربا؛ لأنه يصير بائعـا ألفـا بخمسـمائة وأنـه ولو  ً

 .)٣(ربا، فيحمل على استيفاء بعض الحق والإبراء عن الباقي
 مائـة درهـم إلى ادعى ألف درهم ومائة دينـار فصـالحه عـلىلو :  قال المصنف– ٨

ً بأن يجعل حطا لا معاوضة؛ لأنه لو جعـل معاوضـة هشهر جاز، وطريق جواز
ًلبطل؛ لأنه يصير بعض المائة عوضا عن الدنانير والبعض عوضا عن الـدراهم  ً
ًفيصير بائعا تسعمائة بخمسين فيكون ربا، وأمور المسلمين محمولة على الصلاح 

                              
 ).٣/٥٥٩( المصدر السابق )١(
 ).٥/٣٢( المصدر السابق )٢(
 ).٥/٥٢( المصدر السابق )٣(



 

ً للدنانير أصلا وبعض الدراهم وذلك ًوالسداد ما أمكن، وأمكن أن يجعل حطا
 .)١(تسعمائة، وتأجيل البعض وذلك مائة إلى شهر

 
* *     *

                              
 ).٥/٥٣( المصدر السابق )١(



 





 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(لوجه الأحسن ما أمكنتصرف العاقل محمول على ا: وبلفظ 
 .)٣(تصرف العاقل يحمل على الصحة ما أمكن: ولفظ 
 .)٤(تصرف العاقل تجب صيانته عن النقص والإبطال ما أمكن: ولفظ 
 .)٥(اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن: ولفظ 


ـة  ـتصرف في اللغـ ـالَّتصرفمصــدر : الـ ـلان :  يقـ ْيصرففـ ِ ْ َو ـتصرف َّيـ َ 
ِيصطرفو َ ْو، يكتسب لهم:  لعياله أيُالصرف ْ َّإنه ليتصرف في :  الحيلة، ومنه قولهم

التقلـب في الأمـور : فـالتصرف هـو.  إذا عالجها وقلبهـا مـن حـال إلى حـال)٦(مورالأ

                              
واخترت اللفظ المثبت أعلاه لكثرة وروده ). ٣٢١ و٣١٢ و٥/٢٦٦و ٥١٧ و٣/١٢٦( بدائع الصنائع )١(

 .ًفي الكتاب، ولأنه أوجز عبارة وأوضح حكما
، والأشـباه )٣٩٠ و١/٢٧٤(الأشباه والنظائر لابن السبكي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و 

خلصــة مــن ، والقواعــد والضــوابط المست)٣٩١ص(، ولابــن نجــيم )٣٢٨ص (والنظــائر للســيوطي 
م ١/٧٣٠ و١٧٢، م١/١٤١ و٦٠م١/٥٩(، ودرر الحكام شرح مجلـة الأحكـام )٤٢٤ص (التحرير 

ــــة )١٥٥٢ م٤/٥١، و١٥٤٥ م٤/٣٠ و٦١٢ ــــار )٢١٥ و٢/٢١٢(، والهدايـ ، وحاشـــــية رد المحتـ
 ).٣/٢٩١(وإعلام الموقعين ) ٢٠/٣٣٩(، والمجموع )٢/٣٨٣(وتكملتها ) ٣/١٢٤(

 ).٤/٣٤٤ (بدائع الصنائع )٢(
 ).٤٣٢، ٦/٢٦٥ و٣/٥٦٧(المصدر السابق  )٣(
 ).٤٩٥، ٦/٢٠٣، ٥/٤٧٤( المصدر السابق )٤(
 ).٥/٢٦٦( المصدر السابق )٥(
، كلهـا مـادة )٣١٤ص (، ومختار الصـحاح )٨/٢٢٩(، ولسان العرب )٥١٦ص ( كتاب العين :ينظر )٦(

= 



 

 .)١(والسعي في طلب الكسب
كل ما يصـدر عـن الشـخص بإرادتـه، ويرتـب الشرع عليـه نتـائج : ًاصطلاحاو 
 .)٢(حقوقية

 .فعلي وقولي: والتصرف نوعان
ًما كان مصدره عملا فعليا غير اللسان، بمعنى أنـه يحصـل بالأفعـال لا : الفعلي  ً

 .إحراز المباحات، والغصب، والإتلاف، واستلام المبيع، وغير ذلك: بالأقوال، مثل
هو الذي يكون منشؤه اللفظ دون الفعل، ويدخل فيه الكتابة والإشارة، : القولي 
 .دي، وتصرف قولي غير عقديْتصرف قولي عق: وعانوهذا ن

ْ التصرف القـولي العقـدي– ١ هـو الـذي يتكـون مـن جـانبين، ويكـون فيـه اتفـاق : َ
 .إرادتين

وسـائر العقـود التـي لا تـتم إلا بوجـود . الإجارة والبيـع والنكـاح والوكالـة: مثاله
 .طرفين الموجب والقابل ولا تتم إلا برضاهما

 : غير العقدي، وهذا نوعان التصرف القولي– ٢
 ما يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة مبرمة من صاحبه على إنشـاء حـق أو إنهائـه أو –أ 

 .إسقاطه
الوقف والطلاق والإعتاق والإبراء، وغير ذلك من التصرفات ذات الإرادة : مثاله

زيمـة ًوهذا النوع قد يسمى عقدا لما فيه مـن الع. المنفردة أي التي ينفرد بها المتصرف
 .المنشئة، أو المسقطة للحقوق

 التصرف القولي الذي لا يتضمن إرادة منشئة، أو منهية، أو مسقطة للحقوق، –ب 
 .بل هو صنف آخر من الأقوال التي تترتب عليها أحكام شرعية

                              
 ).صرف( =
 ).تصرف(كلمة ) ١٢/٧١( الموسوعة الفقهية الكويتية )١(
 ).َّتصرف(كلمة ) ١٢/٧١(، والموسوعة الفقهية الكويتية )١/٣٧٩(فقهي العام  المدخل ال)٢(



 

 .الدعوى والإقرار والإنكار: مثاله
ْوهذا النوع تصرف قولي محض ليس فيه أي شبه عقدي  َ. 
كان سواء يشمل جميع ما يصدر من العاقل، ه القولي والفعلي والتصرف بنوعي 

عبادة، أو معاملة، أو أحوال شخصية، أو غير ذلك، لأنـه لا تخـرج عـن كونـه ذلك 
ًأقوالا أو أفعالا والتصرف يشمل الأقوال والأفعال ً)١(. 


هـا، وحملهـا عـلى هذه القاعدة تفيد أن تصرفـات المسـلم العاقـل يجـب اعتبار 

المحمل الحسن الصحيح، وتجـب صـيانتها عـن الـنقض والإبطـال مـا أمكـن ذلـك، 
ًفالعاقل عموما لا يتصرف تصرفا فاسدا؛ لأن عقله يمنعه من ذلك، والمسلم يمنعه  ً ً

 .عقله ودينه من الحرام
وهذه القاعدة تعتبر مرادفة في المعنى للقاعدة السابقة، وعليه فجميع ما ذكر  
من استدلال ومن فروع فقهية يـذكر هنـا، ولكنـي أحببـت إفـراد هـذا اللفـظ هناك 

 :بالدراسة لأمرين هما
 وذكـر  مـرة،ة عشر اهتمام المصنف بهذا اللفظ، فقد ذكره في كتابه أكثر من خمس– ١

ًفروعا فقهية تندرج تحته، فأحببت أن أذكر ما تيسر منها وأحيـل إلى مـواطن البـاقي 
 .دةمن الكتاب لتعم الفائ

 في المسـلمينً في جميـع مواردهـا بـدلا مـن لفـظ العاقـل أنها وردت بلفـظ – ٢
ٌالقاعدة السابقة، فهل هو قيد لازم له مفهومه المعتبر؟ أم هو صفة كاشفة ووصـف 

 رج الغالب ولا مفهوم له؟مخخرج 
أي هل يجب اعتبار تصرفات العاقـل وحملهـا عـلى الصـحة مـا أمكـن ذلـك،  

                              
ـر  )١( ـهينظـ ـك كلـ ـام : في ذلـ ـي العـ ـادة )٣٨١ – ١/٣٧٩(المــدخل الفقهـ ـة مـ ـة الكويتيـ ، والموســوعة الفقهيـ

 .بتصرف) ٣٩٥ – ١/٣٩٤(، والقواعد والضوابط الفقهية القرافية )َّتصرف(



 

ً أو كافرا، أم لا بد أن يكون مسلما؟ًسواء كان مسلما ً 
الذي يظهـر أنـه لا مفهـوم لـه، فالأصـل في تصرفـات الكفـار أنهـا وإن كـان  

ًالغالب فيها أنها غير صحيحة شرعا، فإنا نحملها على الصحة إذا خفي علينا الأمـر 
 .وأمكن أن نحملها على ذلك

ـن قــال   ـار في تصرفــات الكفــار با: قاعــدة: الســبكيابـ عتقادنــا لا الاعتبـ
 .)١(ومن ثم إذا أتونا بما نتيقن أنه من ثمن خمر لا نأخذه في الجزية.... باعتقادهم

 .ويفهم من هذا أنه إذا خفي علينا حاله فإنا نحمله على الصحة 
ظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز، وذلك : )٢(قال الإمام أبو بكر بن العربي 

جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم : لما في أموالهم من الفساد، والصحيح
َّاالله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة، قال االله تعالى ً: ) ± °

 ¹ ¸ ¶  µ ´  ³ ²(  )٣( . 
اليهـود، ومـات ودرعـه مرهونـة عنـد يهـودي في شـعير ^ وقد عامل النبي  

                              
 ).٣٩٠، ١/٢٧٤( الأشباه والنظائر )١(
المعـروف بـابن العـربي، مـن أهـل  الأندلسي، أبو بكـر يرمحمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله المعاف: هو

ًعلماء المذهب المالكي في وقته، كان إماما عالما فقيها أصوليا، حافظا هـ من أعيان ٤٦٨أشبيلية، ولد سنة  ً ً ً ً
ًمتبحرا في العلوم، متفننا فيها، أشعري المعتقد، وقد رحل إلى المشرق، وتفقه بأبي حامد الغزالي، ثم رجع  ً

ٌإلى الأندلس، وقدم إشبيلية بعلم كثير، لم يدخله أحد قبلـه ممـن كانـت لـه رحلـة للـمشرق، وقـد  صـنف ُ
عارضــة الأحــوذي في شرح جــامع الترمــذي، والمســالك في شرح موطــأ الإمــام : منهــامؤلفـات مفيــدة، 

 تـوفيمالك، وأحكام القرآن، والمحصول في أصول الفقه، والعواصم مـن القواصـم، وقـانون التأويـل، 
 .هـ ودفن بفاس٥٤٣بالعدوة سنة 
، ووفيات الأعيان )٢/٥٥٨(بن بشكوال ، والصلة لا)٦٦/ص( الغنية للقاضي عياض :انظر ترجمته في

، )٣/٢٤٤(، وسـلوة الأنفـاس للكتـاني )٢٠/١٩٧(، وسـير أعـلام النـبلاء )٤/٢٩٦(لابن خلكـان 
 .)٤/٢٢١(، والفكر السامي للحجوي )١/١٣٦(وشجرة النور الزكية لمخلوف 

 . من سورة المائدة٥ من الآية رقم )٣(



 

 .)١(أخذه لعياله
والحاسم لداء الشك والخلاف، اتفاق الأئمة على جواز التجارة : إلى أن قال 

 .)٢(مع أهل الحرب
ـل عــلى تصــحيح تصرفــات   ـا دليـ ـا وإن كــان فيهـ وهــذه النصــوص ونظائرهـ

ـي ـديهم، لاًًالمســلمين مــع غــيرهم فــإن فيهــا أيضــا دلـ ـا في أيـ ـتهم لمـ  عــلى إثبــات ملكيـ
 آثار معاملاتهم وما يترتب عليهـا مـن حقـوق،  لتصرفاتهم فيها، واعتباراًوتصحيح

 .وهذا هو المراد من لفظ القاعدة


أمـور المسـلمين سبق أن ذكـرت أن هـذه القاعـدة بمعنـى القاعـدة السـابقة  
 وعليه فيكون ما ذكر من نصـوص شرعيـة محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن

 .دةأدلة لهذه القاعًاستدلالا للقاعدة هناك 
ًوأيضا فقد ذكر المصنف حـديثا اسـتدل بـه لهـذه القاعـدة فقـال  ً : روي عـن

 وأمره أن يشتري له – رضي االله عنه – )٣(ًأنه دفع دينارا إلى حكيم بن حزام^ النبي 
فـدعا لـه ^ هما وجـاء بـدينار وشـاة إلى النبـي احدإأضحية فاشترى شاتين ثم باع 

 .)٤( )ارك االله في صفقة يمينكب (:بالبركة وقال عليه الصلاة والسلام

                              
 ).٥١٥ – ١/٥١٤( أحكام القرآن )١(
 ).١/٥١٥(ر السابق  المصد)٢(
هو حكيم بن حزام بن خويلد بـن أسـد بـن عبـدالعزى، أبـو خالـد، صـحابي، وهـو ابـن أخ خديجـة أم ) ٣(

ِّ، عمـر )ًأربعـين حـديثا(^ ، أسلم يوم الفتح، روى عـن الرسـول )في الكعبة(المؤمنين، مولده في مكة 
 ).هـ٦٠(أو ) هـ٥٨(، أو )هـ٥٠(سنة : ، وقيل)هـ٥٤(، توفي بالمدينة سنة )سنة١٢٠: (ًطويلا، قيل

 ).٢/١١٢(، والإصابة )٢/٣٨٤( تهذيب التهذيب :ينظر 
ــاب)٤( ــوع، بـ ــاب البيـ ــو داود في ســـننه، كتـ ــرقم ) ٣/٢٦٥(في المضـــارب يخـــالف :  رواه أبـ ، )٣٣٨٨(بـ

 ٦/١١٢(، والبيهقي، كتاب القراض، باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه )٣/٩(والدارقطني 
= 



 


ًأقره على ما فعل ودعا له بالبركة، وإن لم يكن مأمورا ببيع الشاة، ^ أن النبي  

، فـالنبي ^وهذا يدل على انعقاد تصرفه وعلى صحة بيعه، وإلا لأنكر عليـه النبـي 
 .)١(^لوجه الأحسن، حيث قصد البر والإحسان إلى النبي  حمل تصرفه على ا^


أنه إذا حلف ألا يركب دابـة فـلان هـذه، أو لا يـدخل دار فـلان :  ذكر المصنف– ١

إذا جمـع بـين : هذه أو لا يكلم عبد فلان هذا، أو لا يلبس ثوب فلان هذا، أي
 ثم خرج المحلوف عن ملك صاحبه، وركب أو دخل  إضافة الملك والإشارة،

 .أو كلم أو لبس فعند محمد أنه يحنث، وعندهما لا يحنث
                              

كلهم من طريق سفيان حدثني أبو حصين عـن شـيخ مـن أهـل المدينـة عـن ) ١١٩٥٢ (برقم) ١١٣ – =
بعــث معــه بــدينار يشــتري لــه أضــحية، فاشــتراها بــدينار وباعهــا ^ حكــيم بــن حــزام أن رســول االله 

ودعا له أن ^ فتصدق به النبي ^ وجاء بدينار إلى النبي . بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار
 .رتهيبارك له في تجا

ونقــل الحــافظ ابــن حجــر في ) ٦/١١٣(ًوإســناده ضــعيف؛ لأن فيــه رجــلا لم يســم وبــه أعلــه البيهقــي  
ًضعيف من أجل هذا الشيخ، ونقل أيضا عن الخطـابي : عن البيهقي أنه قال) ٣/١٢(التلخيص الحبير 

 هـ.ًهو غير متصل؛ لأن فيه مجهولا لا يدري من هو؟ أ: أنه قال
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن : قال) ١٢٥٧) (٣/٥٥٨(لبيوع، باب آخر ورواه الترمذي، كتاب ا 

بعث حكيم بن حـزام يشـتري ^ عياش عن أبي حصين عن حبيب عن حكيم بن حزام أن رسول االله 
فجـاء بالأضـحية . ًفـأربح فيهـا دينـارا، فاشـترى أخـرى مكانهـا. له أضـحية بـدينار، فاشـترى أضـحية

 .ضح بالشاة وتصدق بالدينار: فقال^ والدينار إلى رسول االله 
حديث حكـيم بـن حـزام، لا نعرفـه إلا مـن هـذا ): ٤/٢٥٧(لكن قال الترمذي . ورجاله لا بأس بهم 

 الجـوهر النقـيوقال ابـن الـتركماني ! الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام
)٦/١١٣ :(هـ.أ... حبيب لم يسمع: مذيوقال التر. ورجال هذا السند على شرط البخاري. 
 ـ)٩١ – ٤/٩٠(، ونصب الراية )٣/١٢(التلخيص الحبير  

 ).٤/٣٤٤( بدائع الصنائع )١(



 

 أن الحالف لما جمع بين الإضافة والإشارة لزم اعتبارهما ما أمكن، :وجه قولهما
 الاعتبار ما أمكـن وقـد أمكـن اعتبـار الإضـافة هنـا مـع لأن تصرف العاقل واجب
 .)١(ًلا أركب هذه مهما دامت لفلان ملكا: وجود الإشارة، فكأنه قال

فيشـترط وجـود الملـك وقـت ًإذا كان العتـق مضـافا إلى وقـت، :  قال المصنف– ٢
إثبات العتق في ذلك الوقت لا محالـة، الإضافة، لأن إضافة الإعتاق إلى وقت 

ً موجـودا كـان الظـاهر – الملك –وإذا لم يكن ... ولا ثبوت للعتق بدون الملك
بقاءه على العدم، فلا يثبت العتق في الوقت المضاف إليه لا محالة فيكون خلاف 

 .)٢(تصرفه، والأصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه
 .فالقياس أنه باطل... أنت حر بعد موتي بشهر:  إذا قال لعبده– ٣

أنه لما علق العتق بمضي شهر بعد الموت فلما مات انتقل الملك  :وجه القياس
فيه إلى الورثة، ولم يبق إلا مضي الزمان وهو الشهر فلا يحتمل ثبوت العتق به فيبطل، 

 فجعلوه وصية بالإعتاق، لأن تصرف العاقل يحمل على الصحة إلا أنهم استحسنوا
ما أمكن وأمكن حملـه عـلى الوصـية بالإعتـاق بعـد مضي شـهر بعـد المـوت فيحمـل 

 .)٣(عليها
صالحتك من الألف الذي عليك على خمسمائة، على :  للمدين– الدائن – إذا قال – ٤

لم يـنص :  أي لف عليـك،أن تعطينيها اليوم، ولم يقل فإن لم تعطني اليـوم فـالأ
على شرط العدم، فإن أعطاه اليـوم بـرئ عـن خمسـمائة بالإجمـاع، وإذا لم يعطـه 
حتى مضى اليوم بطل الصلح، والألف عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعنـد أبي 

 .ة فقطالصلح ماض وعليه خمسمائ: يوسف

                              
 ).٣/١٢٦( المصدر السابق :ينظر )١(
 ).٣/٥١٧( المصدر السابق )٢(
 ).٥٦٧ – ٣/٥٦٦( المصدر السابق )٣(



 

أن شرط التعجيـل في هــذه الصـورة شرط انفسـاخ العقـد عنــد : وجـه قـولهما 
عدمه بدلالة حال تصرف العاقـل، لأن العاقـل يقصـد بتصرفـه الإفـادة دون اللغـو 

 .)١(واللعب والعبث، ولو حمل المذكور على ظاهر شرط التعجيل للغا
وفيه نماء، بأن رهن جارية قيمتها ألف بـألف إذا زاد الراهن الرهن :  قال المصنف– ٥

ًفولدت ولدا يساوي ألفا ثم زاده عبـدا قيمتـه ألـف ً ، ...، والأم قائمـة لم تهلـك...ً
وجعل المزيد زيادة على الولد، فهو رهن مع الولد خاصـة، ولا يـدخل في حصـة 

 وقد جعلـه زيـادة ي أوقعهالأم؛ لأن الأصل وقوع تصرف العاقل على الوجه الذ
ً، فيقسم الدين أولا على الأم والولد على قدر قيمتهما، على الولد فيكون زيادة معه

تعتبر قيمة الأم يوم العقد وقيمة الولد يوم الفكـاك، ثـم مـا أصـاب الولـد يقسـم 
، وقيمـة عليه وعلى العبد الزيادة، على قدر قيمتهما وتعتبر قيمة الولد يوم الفكـاك

 .)٢( قبضهاة وقت الزيادة وهو وقتالزياد
أن أجر المثل في المزارعة الفاسدة :  الفاسدة)٣(من أحكام المزارعة:  قال المصنف– ٦

ًيجب مقدرا بالمسمى عند أبي يوسف، وعند محمد يجب تامـا، وهـذا إذا كانـت  ً
 . العقدالأجرة، وهو حصة كل واحد منهما مسماة في

أن الأصل في الإجارة وجوب أجر المثل؛ لأنها : - رحمه االله –وجه قول محمد  
 .عقد معاوضة وهو تمليك المنفعة بعوض، ومبنى المعاوضة على المساواة بين البدلين

أن الأصل ما قالـه محمـد وهـو وجـوب : - رحمه االله –وجه قول أبي يوسف  
ً لأنـه هـو المثـل، بالقـدر الممكـن، لكـن مقـدرا قيمـة لهـا؛ًأجر المثل بدلا عن المنـافع، 

                              
 .بتصرف) ٥/٥٤( المصدر السابق )١(
 ).٥/٢٣٠( المصدر السابق )٢(
ببعض الخارج : من الزرع وهو الإنبات وفي عرف الشرع:  المزارعة)٣( عبارة عن العقد على زراعة الأرض 

 ).٥/٢٥٤(ًمنها بشرائطه الموضوعة له شرعا، المصدر السابق 



 

بالمسمى؛ لأنه كما يجب اعتبار المماثلة في البدل في عقد المعاوضة بالقدر الممكن، يجب 
اعتبار التسمية بالقدر الممكن؛ لأن اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكـن، وأمكـن 

 .)١(ذلك بتقدير أجر المثل بالمسمى
َالمـودع للمـودعإذا قـال :  قال المصـنف– ٧  في هـذا البيـت، – الوديعـة –هـا ئأخب: ِ

لا تـدخل في وأشار إلى بيت معين في داره فخبأها في بيت آخر في تلـك الـدار، 
 .ضمانه؛ لأن البيتين من دار واحدة لا يختلفان في الحرز عادة، هذا عندنا

وعند الشافعي تجب مراعـاة الشروط في المواضـع كلهـا؛ لأن الأصـل اعتبـار  
تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه فلا يترك هذا الأصل إلا لضرورة ولم توجـد 

 .وصار كالدارين
نعم إذا تعلقت به عاقبة حميدة، فأما إذا خرج مخرج السفه والعبث : والجواب 

 .)٢(فلا
ًإذا كان عقد الإعارة مقيدا، فيراعى فيه القيـد مـا أمكـن؛ لأن   : قال المصنف-  ٨

ا لم يمكن اعتبـاره أصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي تصرف، إلا إذ
 .)٣( لأن ذلك يجري مجرى العبث،...لعدم الفائدة 

تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه، ولم يسمع منـه شيء، أو   : قال المصنف– ٩
ًسمع وشهد منه تسمية االله تعالى وحده؛ لأنه إذا لم يسمع شيئا يحمل على أنه قد 

ًسمى االله تبارك وتعالى وجرد التسمية تحسينا للظن به كما بالمسلم َّ)٤(. 
 يحتمـل – ذلـك –أن نسـبه مـن المـدعي : من أحكـام اللقـيط  : قال المصنف– ١٠

                              
 ).٥/٢٦٦( المصدر السابق )١(
 ).٥/٣١٢( المصدر السابق )٢(
 ).٥/٣٢١( المصدر السابق )٣(
 ).٤/١٦٥(صدر السابق  الم)٤(



 

ًالثبوت شرعا؛ لأنه مجهول النسب، فلو ادعى الملتقط أو غيره أنـه ابنـه تسـمع 
مل الثبوت، وكل من أخبر عن ؛ لأنه عامل أخبر بأمر محت...دعواه من غير بينة

ًأمر والمخبر به محتمل الثبوت يجب تصـديقه، تحسـينا للظـن بـالمخبر، هـذا هـو 
الأصــل، إلا إذا كــان في تصــديقه ضرر بــالغير، وهاهنــا في التصــديق وإثبــات 
النسب نظر من الجانبين جانب اللقيط بالوصول إلى شرف النسب والحضـانة 

 الدينيـة والدنيويـة،  عـلى مصـالحهتعين بـهوالترتيب، وجانب المدعي بولد يس
ًوسواء كان المدعي مسلما أو ذميا أو عبدا ً ً)١(. 

 
* * * 

 
 

                              
 ).٥/٣٧٧(ًهذه المسألة أيضا في ينظر ، و)٥/٢٩٣( المصدر السابق )١(



 




)١(


دة أن جميع ما يصدر من المكلف من أقوال وأفعـال يسـتطيع بهـا أن أفادت القاع 
ًينشئ أمرا، أو يترتب عليها أمر، كألفاظ البيـع والإجـارة والنكـاح والإقـرار والحـدود 
والجنايات، فإن القاعدة المستمرة في ذلك أن ما يترتب على ذلك من أحكام شرعية فإنها 

 .تلزمه هو دون غيره
كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره، فإنه لا ينصرف : لامقال العز بن عبدالس 

 .إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء لنفسه
 بأسـباب مختلفـة، كالوكيـل والـوصي، فإنـه يملـك وكذلك لو ملك التصرف 

صرف إلى نفسـه؛ لأنـه نالشراء لنفسه ولموكله ويتيمه، فلو أطلق الشراء على الذمة لا
 .)٢(ينصرف إلى موكله ولا إلى يتيمه إلا بنيةالغالب من أفعاله، ولا 


 .)٣(  )Í Ì Ë  (: استدل المصنف لهذه القاعدة بقوله تعالى - ١ 
حكـم :  عند كلامه عـلى مسـألة)٤( )Ù Ø × Ö Õ Ô(: وقوله تعالى 

                              
في : أحكام هذه القاعدةينظر ، و)٣/٥٠٠، ٢/٢٢٦، ٢٩٦، ٢٦٧، ١٦١، ٥/٣٣، ٤/٣٤٦(بدائع الصنائع  )١(

رار ، وتهذيب الفروق مطبوع الفروق وإد)١٠٦ ف٢/٣١٩(، والفروق للقرافي )١/٣١٥(قواعد الأحكام 
، )٢/٢٤٦(، والمجمـوع المـذهب )١٧٩ – ١/١٧٩(، والمنثور في القواعـد للـزركشي )٢/٣٢١(الشروق 

 .)٢/٩٣(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٤/١٥(وقواعد الحصني 

 ).١/٣١٥) (قواعد الأحكام( القواعد الكبرى )٢(

 . من سورة البقرة١٣٤ من الآية رقم )٣(

 .رة النجم من سو٣٩ من الآية رقم )٤(



 

كـون تصرف الإنسـان لنفسـه لا لغـيره، الأصـل أن ي:  حيث قال)١(شراء الفضولي
. Ô Õ Ö ×  Ø Ù Z ]: وقـال عـز مـن قائـل. Ë    Ì Í  Z ]: قال االله تعـالى

 .)٢( فالأصل أن يكون له إلا إذا جعله لغيره،ٌ كسبه حقيقةوشراء الفضولي
حقوق العقد هل ترجع إلى الوكيل أو إلى : وكرر ذلك عند كلامه على مسألة

 .الموكل
 .)٣(للقطةومسألة ضمان ا

 :وجه الدلالة من الآية الأولى
ًأن االله سبحانه وتعالى بين أن الإنسان إذا فعل فعلا يعود عليه منه نفع أو ضرر،  

ًفإنه سيحاسب على ذلك هو وحده لا سواه، فإن خيرا فخير، وإن شرا فشر، مما يدل على  ً
 .القاعدةمعنى فيده يذا ما اختصاص منفعة الفعل بفاعله، واقتصار مضرته عليه وه

 :وجه الدلالة من الآية الثانية
ًأن االله سبحانه وتعالى أخبر أن الإنسان لا يستحق ولا يملك شيئا إلا بسعيه،  

أما سعي غيره فهو ملـك لسـاعيه، وهـذا يـدل عـلى أن مـا يصـدر عـن المكلـف مـن 
 .تصرفات فإن تبعتها تعود إليه لا إلى غيره

 Z ´ ³ ² ± °̄  ]:  قوله تعالى: قال الجصاص 

هو مثل قوله . )٤(
 Ô Õ Ö ×  Ø ]: وقولــــه تعــــالى. )٥(  Ã Ä Å  Æ Ç  È Z ]: تعــــالى

                              
 ).٤/٣٤٦( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 ).٥/٣٧( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٢٩٦( المصدر السابق )٣(

 . من سورة البقرة٢٨٦ من الآية رقم )٤(

 . من سورة الأنعام١٦٤ من الآية رقم )٥(



 

ÙZ)فعاله متعلقة به دون وفيه الدلالة على أن كل واحد من المكلفين فأحكام أ. )١
 .)٢(ًغيره، وإن أحدا لا يجوز تصرفه على غيره ولا يؤاخذ بجريرة سواه

 .)٣(  à á â  ã Z ]: ًأيضا بقوله تعالىالمصنف واستدل  - ٢
 :وجه  الدلالة

 أن لا ينتفع الأجير بعمله، فإن كـان – شروط الإجارة –ومنها : حيث قال 
ًينتفع به لم يجز؛ لأنه حينئذ يكون عاملا لنفسـه، فـلا يسـتحق الأجـر، ولهـذا قلنـا إن 
الثواب على الطاعات من طريق الإفضال لا الاستحقاق؛ لأن العبد فيما يعمله مـن 

ã â  ]: القربات والطاعات عامل لنفسـه، قـال سـبحانه وتعـالى  á àZ. 
 .)٤(ومن عمل لنفسه فلا يستحق الأجر على غيره


 إن ملكتـك فأنـت حـر أو إن اشـتريتك  :إذا قال لعبد لا يملكه:  المصنفقال – ١

فأنت حر، فهذا صحيح عندنا، حتـى لـو اشـتراه أو ملكـه يعتـق، وإن لم يكـن 
 .عليقًالملك موجودا وقت الت

فكأنـه ... ن مطلق الشراء ينصرف إلى الشراء المتعارف وهـو الشراء لنفسـهلأ 
ًإن اشتريتك شراء موجبا للملك فأنت حر، فإذا اشـتراه شراء موجبـا للملـك : قال ً

 .)٥(فقد وجد الشرط فيعتق
 كـان  ًإذا اشترى الفضولي شيئا لغيره وأضاف العقد إلى نفسـه،:  قال المصنف– ٢

                              
 . من سورة النجم٣٩ من الآية رقم )١(

 ).٢/٢٧٩( أحكام القرآن )٢(

 .ورة فصلت من س٤٦ من الآية رقم )٣(

 ).٤/٤٦( بدائع الصنائع )٤(

 ).٣/٥٠٠( المصدر السابق )٥(



 

المشترى لـه، سـواء وجـدت الإجـازة مـن الـذي اشـترى لـه أو لم توجـد، لأن 
ًالشراء إذا وجد نفاذا على العاقد نفذ عليه ولا يتوقف؛ لأن الأصـل أن يكـون 

 .)١(تصرف الإنسان لنفسه لا لغيره
ًير عينه يكون مشتريا لنفسـه إلا أن ينوبـه الوكيل بشراء شيء بغ:  قال المصنف– ٣

 .لغيرهلا ًللموكل؛ لأن الأصل أن يكون الإنسان متصرفا لنفسه 
ًفإذا اشترى شيئا ولم تحضره نية واتفقا عليه، فإنه يحكم فيه الـثمن، : ثم قال 

فإن أدى الوكيل الثمن من دراهم نفسـه فالمشـترى لـه، وإن أداه مـن دراهـم موكلـه 
وكلـه، هـذا عنـد أبي يوسـف لأن أمـور المسـلمين محمولـة عـلى الصـلاح فالمشترى لم

 .والسداد ما أمكن
ًيكون الشراء للوكيل؛ لأن الأصل أن يكون الإنسان متصرفـا : أما عند محمد 

 .)٢(ًلنفسه لا لغيره، فكان الظاهر شاهدا للوكيل، فكان المشترى له
ً عبدا بألف درهم وهي مال المضاربة ففقد إذا اشترى المضارب:  قال المصنف– ٤

: اشتريته على المضاربة ثـم ضـاع المـال، وقـال المضـارب: المال، فقال رب المال
اشتريته بعدما ضاع وأنا أرى أن المال عندي فإذا قد ضاع قبل ذلـك، فـالقول 

ـول المضــارب؛ لأن  ـبر مشــتريا قـ ـه يعتـ ًالأصــل في كــل مــن يشــتري شــيئا أنـ ً
 .)٣(لنفسه

ومما ينفسخ به عقد المزارعة موت صاحب الأرض، سواء مات :  قال المصنف– ٥
قبل الزراعة أو بعدها، وسواء أدرك الزرع، أو هو بقل، لأن العقد أفاد الحكم 

أن من عقد لنفسه بطريق الأصـالة : وارثه، لأنه عاقد لنفسه، والأصلله دون 

                              
 ).٤/٣٤٦( بدائع الصنائع )١(

 .بتصرف يسير) ٥/٣٣( المصدر السابق )٢(

 ).٥/١٦١( المصدر السابق )٣(



 

 .)١(فحكم تصرفه يقع له لا لغيره إلا لضرورة
 لا لنفسـه، فإنهـا تعتـبر – لصـاحبها –إذا أخذ الملـتقط اللقطـة   : قال المصنف- ٦

 .ل الأمانة فكانت يده يد أمانة كالمودعأمانة، لأنه أخذها على سبي
فلو هلكت بيده وجاء صاحبها وصدقه في الأخذ له، لا يجـب عليـه الضـمان  

وإن كذبه في ذلك، فكذا عند أبي يوسف ومحمد، أشـهد أو لم . بالإجماع وإن لم يشهد
فـإن أشـهد فـلا ضـمان : أماعند أبي حنيفة. يشهد، ويكون القول قول الملتقط بيمينه

 :، وإن لم يشهد فعليه الضمان لأمرين هماعليه
أن أخذ مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمان في الأصل، وجهة : الأول 

 .الأمانة لا تعرف إلا بالإشهاد
: لغـيره، لقولـه سـبحانه وتعـالىلا أن الأصل أن عمل كـل إنسـان لـه : الثاني 

[ Ù Ø × Ö Õ ÔZ  )² ³  ]: وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى. )٢ ± °  ̄
´Z)٣(.فكان أخذه اللقطة في الأصل لنفسه لا لصاحبها)٤(. 

 
* * *

                              
 ).٥/٢٦٧( بدائع الصنائع )١(

 . من سورة النجم٣٩ من الآية رقم )٢(

 . من سورة البقرة٢٨٦ من الآية رقم )٣(

 ).٥/٢٩٦( بدائع الصنائع )٤(



 


)١(

 
 
 

التصرف الصادر من غير الأهل وفي غير محله يكون : وذكرها المصنف بلفظ
 .)٢(ًملحقا بالعدم
 .)٣(الأصل في التصرف الصادر المضاف إلى المحل هو الصحة: وبلفظ


تطلق على معنى الجدارة :  وهي لغةأهل لكلمة )٤(مصدر صناعي: الأهلية 

فلان أهل للرئاسة أي هو جدير بهـا، وفـلان أهـل : والكفاية لأمر من الأمور، يقال
 .)٥(كفؤ لها: للعظائم، أي

 .)٦(صلاحيته لكذا:  لكذا، أيًفالأهلية كونه أهلا 
 :في اصطلاح علماء الشرع فالأهلية تنقسم إلى قمسين هماأما : ًاصطلاحا 

                              
ص (قواعد ابن رجب : أحكام هذه القاعدة وألفاظها فيينظر و. ، بهذا اللفظ)٤/٥٩١( بدائع الصنائع )١(

، وغمز عيون البصـائر )٩٥ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٣٩٩ص (و) ١٢٦(، قاعدة )٣٠٦
 ).١/٩٠(، وتبصرة الحكام )١/٢٣٧(، والهداية )٣/٣٥١(

 ).٢/٤٤١(در السابق  المص)٢(

 ).٤/٣٩١( المصدر السابق )٣(

، الموجز ياء النسب إذا ألحقت وبعدها التاء أفادت معنى المصدر، ويسمى عند علماء الصرف بالمصدر الصناعي) ٤(
، ضياء السالك إلى أوضح المسالك إلى ألفية ابـن )١/١٩١(في قواعد اللغة العربية لسعيد بن محمد الأفغاني 

 .)٣/٤٩(مالك 

 ).١٧٥ص (، ورفع الحرج لباحسين )٥٩/٤ – ٢/٧٨٣( المدخل الفقهي العام :ينظر )٥(

ـر )٤/٣٣٥(، وأصــول البــزدوي )٢/٣٤٠( أصــول السرخسي :ينظــر )٦( ، مــع كشــف الأسرار، والتقريـ
 ).٢/٢١٢(والتحبير 



 

 .)١(أهلية وجوب، وأهلية أداء
 .)٢(صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه:  أهلية الوجوب هي– ١
صلاحية الشـخص لصـدور الفعـل عنـه عـلى وجـه يعتـد بـه : لأداء هي أهلية ا– ٢

 .)٣(ًشرعا
ًفأهلية الوجوب ثابتة لكل إنسان سواء كان ذكـرا أو أنثـى، في جميـع مراحـل  

 لـه أهليـة الوجـوب ولا يوجـد ،ً، فكل إنسان أيـا كـان)٤(ًحياته حتى وإن كان جنينا
 ، فأسـاس ثبـوت)٥( لأن أهليته للوجوب هي إنسانيتهإنسان عديم أهلية الوجوب؛
 لأنه بالحياة تكون للإنسان ذمة وهذه الأهليـة الحياةأهلية الوجوب للإنسان هو 

تثبت للإنسان بناء على ثبوت الذمة فيه، فهي تلازمه مدى الحيـاة ولا تفارقـه حتـى 
 .)٦(الموت

                              
كاملـة : ين، والمصادر السـابقة، وقـد قسـم الفقهـاء كـل قسـم إلى قسـم)١/١٤٢( بدائع الصنائع :ينظر )١(

ًوناقصة، بحسب قدرتي العقل والبدن المتحققتين في الشخص، وهما تختلفـان تبعـا لمراحـل الحيـاة التـي 
، والتحريـر مـع شرحـه التقريـر والتحبـير )٢/١٦٤(التوضـيح : ًأيضـا في ذلـكينظر . يمر بها الإنسان

 ). ١٧٦ص (، ورفع الحرج )٢/٢١٢(

 ).٢/١٦١(، والتلويح )٢/٢١٢( والتقرير والتحبير ،)٤/٣٣٥( كشف الأسرار للبخاري :ينظر )٢(

 ).٢/٢١٢(، والتقرير والتحبير )٢/١٦١( التلويح :ينظر )٣(

، والتوضــيح )٤/٣٣٨(، وأصـول البـزدوي مـع كشـف الأسرار )٢/٣٣٣( أصـول السرخسي :ينظـر )٤(
)٢/١٦٣.( 

 ).١٢٨ص ( علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي لعبدالوهاب خلاف )٥(

، وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذمة الإنسان تبقـى بعـد المـوت عـلى )١٠٥، ٤٥، ٥/٤٤( بدائع الصنائع )٦(
، والقواعد لابن رجب )٤٣٦ – ٤/٤٣٥(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : في ذلكينظر . نحو ما

 ).١١٠ص (، والوجيز في أصول الفقه لعبدالكريم زيدان )١٩٣ص (
_  `  b  a] : العهد، لأن نقضـه يوجـب الـذم، قـال تعـالى: والذمة لغة    ^      ]   \ Z ] التوبـة :

= 



 

الأداء، ولأن تعتـبر صـلاحية الإنسـان لأن يطالـب بـأما أهليـة الأداء فهـي  
أقواله وأفعاله وتترتب عليهـا آثارهـا الشرعيـة، بحيـث إذا صـدر منـه تصرف كـان 
ًمعتدا به شرعا، وإن أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب، وإذا جنى عـلى  ً ً ً

ًغيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقب عليها بدنيا وماليا ً)١(. 
ٍلديه أدنى حد كاف من الفهم لتكون ممارسته لها ولا يمكن ذلك إذا لم يتوفر  

 .عن قصد صحيح معتبر
وبهذا يتضح أن أهلية الأداء هي المرادة هنا؛ لأنها تعتبر هي الأساس لممارسـة  

الأعمال والتصرفات الشرعية؛ لأن التصرفات الشرعية تعتمد قصد الفاعل وإرادته، 
ًفمـن بلـغ الحلـم عـاقلا فـإن أهليـة . )٢(فلا بد في ممارستها من وجود التمييز والعقل

 .الأداء عنده كاملة، ما لم يوجد ما يدل على اختلال عقله أو نقصه
المكـان الـذي : أيالمنـزل، : ومعناه لغة) محل(مصدر صناعي لكلمة : المحلية 

 .)٤(بمعنى نزل) َّحل(، و)٣(الذي هو نقيض المرتحليحل فيه، 
ـة ـب مناســبة الظــرف : فيكــون المــراد بالمحليـ ـتصرف لترتـ ـه الـ الــذي وقــع فيـ

 .)٥(الأحكام الشرعية عليه


                              
، وفي كشــف )٢/١٦١(ًوصــف يصــير بــه الإنســان أهــلا لمــا لــه وعليــه، التوضــيح : ، وفي الشرع]١٠ =

المراد بالذمة في الشرع نفس ورقبة لها ذمة وعهد أي عهد سابق، فالمراد بالوجوب في الذمة في : الأسرار
 ).٤/٣٣٨(وجب في ذمته كذا الوجوب في محل ثبت فيه للعهد الماضي وهو النفس أو الرقبة : قولهم

 ).١٧٦ص (، ورفع الحرج للباحسين )٩٣ص ( الوجيز لعبدالكريم زيدان )١(

بتصرف، وهذا ما قرره المصـنف في مسـائل كثـيرة، ) ٥٩/١١ – ٢/٧٨٧( المدخل الفقهي العام :ينظر )٢(
 ).٤٦٤، ٣٠٧، ٢٠٤، ١٨٠، ٤٨، ١٦، ٥/٨، ٤/٣٢١(بدائع الصنائع 

 ).حلل(مادة ) ١٢٧٤ص (والقاموس المحيط ) حل(، مادة )٢٠٥ص ( كتاب العين :ينظر )٣(

 ).حل(مادة ) ٢٢٨ص ( معجم مقاييس اللغة :ينظر )٤(

 ).٣٦/٢٣٣(، والموسوعة الفقهية )٤/٣٢٧( بدائع الصنائع :ينظر )٥(



 


أن الأقـوال والأفعــال التــي تبنــى عليهــا الأحكــام الشرعيــة مــن عبــادات أو  

 لـذلك، لاًإذا صدرت ممن لـيس أهـبها معاملات أو غير ذلك، لا عبرة لها ولا يعتد 
 . محلها فإنه لا يعتد بهاكالصغير والمجنون، وكذلك إذا وقعت في غير


 .)١(  ª « ¬ Z ©  ̈ § ]:  قوله تعالى– ١

 :وجه الدلالة من الآية
أن الإنسان قبل التمييز وقبل القدرة على أداء الواجبات لا يمكن أن يكلـف  

بشيء من العبادات، ولا يؤاخذ بتصرفاته؛ لأن ذلك تكليف ما لا يطاق، وهذا منفي 
 .)٢(نص الآيةب

 .)٣(يجاب على غير الأهل تكليف ما ليس في الوسعالإ: قال المصنف 
 .)٤(R S T  U V W X Z ]:  قوله تعالى– ٢
 .)٥(  a Z          ̀  _̂  [ \ ] ]:  قوله تعالى– ٣

 :وجه الدلالة من الآيتين
قصـد التقـرب إلى االله، : ، أي لا يتصور وجود الأداء عـلى الوجـه المشروعهأن 

بعد وجود أصـل العقـل وقبـل اكتمالـه، أو بعـد اكتمالـه ولكـن طـرأ عليـه مـا يذهبـه 
كالجنون، أو يضعفه كالعته، أو يحول دون فهمه كالنوم والإغماء، وأن في إلزام ذلك 

                              
 .لبقرة من سورة ا٢٨٦ من الآية رقم )١(

 ).٢/٣٤٠(أصول السرخسي ينظر  )٢(

 ).١/٥٦١( بدائع الصنائع )٣(

 . من سورة المائدة٦ من الآية رقم )٤(

 . من سورة الأعراف١٥٧ من الآية رقم )٥(



 

 .)١(والحالة هذه من معنى الحرج والإضرار ما لا يخفى، وهذا منفي بنص الآيتين
: رُفـع القلـم عـن ثلاثـة(: قال^  أن رسول االله – رضي االله عنها –ائشة  عن ع– ٤

ـى يحــتلم، ـى  عــن الصــبي حتـ ـائم حتـ ـق، وعــن النـ ـى يفيـ ـون حتـ  وعــن المجنـ
 .)٢()يستيقظ
 :وجه الدلالة

 وعند رفع القلم: ^بين حكم تكليف هؤلاء الثلاثة، بقوله ^ أن النبي  
 للحكم نجد أنها عدم الفهم، أي اً العلة المشتركة بينهم والتي جعلت مناطالتأمل في

 .عدم أهلية الأداء، وهذا ما يفيده معنى القاعدة


 ذكر المصنف أن العلم بأوصاف المبيع والثمن بعـد العلـم بالـذات لـيس بشرط – ١
 وأن الجهل بها ليس بمانع من الصحة، لكنه شرط لزوم، فيصـح  لصحة البيع،

 .)٣(بيع ما لم يره المشتري، لكنه لا يلزم، فله الخيار إذا رآه
ًلأن ركن البيع صدر عن أهلـه مضـافا إلى محـل هـو خـالص ملكـه : ثم قال 

                              
 ).٢/٣٤١( أصول السرخسي :ينظر )١(

ود وأخرجـه أبـو دا) ١٧٧ و٦٨ و٦/٧ و٢/٢٣٣( ذكره المصنف بهذا اللفظ في مواضع من كتابه منهـا )٢(
 وقـال وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكـبر... : بلفظ) ٤٤٠٠(الحديث رقم ) ٤/٢٤٣(

، )٤/٣٢(والترمذي في سننه، كتـاب الحـدود، بـاب في مـن لا يجـب عليـه الحـد . صحيح: عنه الألباني
كتاب الطـلاق، بـاب : والنسائي في سننه. حسن غريب: وقال عنه الترمذي) ١٤٢٣(الحديث رقم 

الحديث رقم  ) ١/٦٥٨(، وابن ماجة )٣٤٣٢(الحديث رقم ) ٦/١٥٦(ما لا يقع طلاقه من الأزواج 
وأخرجـه الإمـام . صـحيح:  وقـال عنـه الألبـانيوعن المجنون حتى يعقل أو يفيق: ، بلفظ)٢٠٤١(

، وابـن )٢٥١١٤(الحـديث رقـم ) ٤٢/٥١(و) ٢٤٦٩٤(الحـديث رقـم ) ٤١/٢٢٤(أحمد في المسند 
حه، باب التكليف، ذكر الأخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن حبان في صحي

 .صحيح على شرط مسلم: قال عنه شعيب الأرناؤوط). ١٤٢ح (الناس 

 .بتصرف) ٤/٣٦٥( بدائع الصنائع :ينظر )٣(



 

ًود التصرف حقيقة بوجود ركنه، ووجوده شرعا فيصح كشراء المرئي، وهذا لأن وج
 .)١(لصدوره من أهله وحلوله في محله

وأبي أما بيع المشتري العقار قبل القبض فجائز عند أبي حنيفـة، :  قال المصنف– ٢
 في ولأن الأصــل في ركــن البيــع إذا صــدر مــن الأهــل... ًيوســف استحســانا،

المحل هو الصحة، والامتناع لعارض الغرر، وهو غرر انفسـاخ العقـد بهـلاك 
المعقود عليه، ولا يتوهم هلاك العقار فلا يتقرر الغرر، فيبقى بيعه على حكـم 

 .)٢(الأصل
يع فاته شرط من شرائط الانعقـاد كل ب: وأما البيع الباطل فهو  : قال المصنف– ٣

ـة وغيرهمــا ـة والمحليـ ًولا حكــم لهــذا البيــع أصــلا؛ لأن الحكــم ... مــن الأهليـ
للموجود ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة؛ لأن التصرف الشرعـي 

ف الحقيقي إلا ًلا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعا، كما لا وجود للتصر
رة والبـول عـذبيـع الميتـة والـدم وال: ، وكذلك نحـومن الأهل في المحل حقيقة

 وكل ما ليس بمال وكذا بيع صيد الحرم والإحرام؛ )٣(وبيع الملاقيح والمضامين
 .)٤( ...لأنه بمنزلة الميتة، وكذا بيع الحر؛ لأنه ليس بمال

اعمل برأيـك :  للوكيل بالبيع أن يوكل غيره إلا إذا قيل لهليس:  قال المصنف– ٤
وغير ذلك مما يدل على العموم، فإن وكل غيره بالبيع فباع الثاني بحضرة الأول 

                              
 ).٤/٣٦٦( المصدر السابق )١(

 ).٤/٣٩٦( المصدر السابق )٢(

وأنا أحفظ في لسـان العـرب أن : قال المزني. ما في بطون الإناثما في ظهور الجمال، والمضامين  الملاقيح )٣(
) ١٣/٢١٩(المضامين ما في ظهور الجمال، والملاقيح ما في بطون الإناث، لسان العرب : الشافعي يقول

. صلب الذكر، والملقوح مـا في رحـم الأنثـىالمضمون ما في : وهذا ما ذكره المصنف بقوله). لقح(مادة 
 ).٤/٣٣٧(بدائع الصنائع 

 ).٤/٥٩١( بدائع الصنائع )٤(



 

 .جاز، وإن باع بغير حضرته لا يجوز إلا أن يجيزه الأول والموكل
ـم وكــذا إذا باعــه فضــولي   بلــغ الوكيــل أو الموكــل فأجــاز يجــوز، هــذا عنــد ثـ

 لأن عبارة الوكيل ليست مقصود الموكل بل المقصود رأيـه، فـإذا ...ابنا الثلاثةأصح
باع الثاني بحضرته فقد حصل التصرف برأيـه فنفـذ، وإذا باعـه لا بحضرتـه أو بـاع 
ًفضولي فقد خلا التصرف عن رأيه فلا ينفذ، ولكنه ينعقد موقوفا على إجازة الوكيل 

 .)١(محلهأو الموكل؛ لصدور التصرف من أهله في 
ًأن يكـون مـالا : ومن الشرائـط التـي ترجـع إلى المصـالح عليـه  : قال المصنف– ٥

ًمتقوما، فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم؛ لأنه ليس بمال متقوم 
 خل فإذا هو خمر لم يصح؛ لأنه تبـين أنـه لم في حقه، وكذا لو صالح على دن من

 .)٢(يصادف محله
 

* * *

                              
 ).٥/٢٩( المصدر السابق )١(

 ).٥/٥٩( المصدر السابق )٢(



 


)١(


، )٢( العين، ويجوز تخفيفه بكسر الـلام وسـكون العـينبفتح اللام وكسر: لعبال 

ًلعبا ،ُيلعب ،لعب: تقول َِ ،وًلعبا َْو َّلعبو تلاعبو َّتلعب مرة بعد 
 .ضد الجد: وهو لغة، )٣(أخرى

 :اللام والعين والباء كلمتان يتفرع منهما كلمات: قال ابن فارس 
ْالملعــب(لكثــير اللعــب، وا): ّالتلعابــة(اللعــب، معــروف، و: إحــداهما  مكــان ): َ

ْاللعبةاللون من اللعب، و: عبةِّاللواللعب،  َُّّاللعاب: والكلمة الأخرى.  المرة منها :
 .)٤(ما يسيل من فم الصبي

ًويقال لكل من عمل عملا لا يجدي عليه نفعا  ، ومنـه قولـه )٥(إنما أنـت لاعـب: ً
 .)٦(  µ ¶   ̧¹ º » Z ́  ]: تعالى

                              
الأشـباه والنظـائر لابـن الوكيـل : ألفاظ هذه القاعـدة وأحكامهـا فيينظر ، و)٥/٣٠٥( بدائع الصنائع )١(

ـذه)١/٢٩٩( ـذهب ، والمجمــوع المـ ـد المـ ـبكي )٢/٣٠٦(ب في قواعـ ـن السـ ـائر لابـ ، والأشــباه والنظـ
، ومخـــتصر مـــن قواعـــد العلائـــي وكـــلام الإســـنوي )١/١٢٩(، والموافقـــات للشـــاطبي )١/٤٣٠(
، )٤/٣١٨ و٢/٤١٥(، وغمز عيون البصائر )٢٦٩ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٢/٦٢٢(

، والقواعـد والضـوابط الفقهيـة مـن )٢/٧٤٥(طيف والقواعد والضوابط المتضمنة للتيسير، العبـدالل
 ).٢٢٨ص (لعبدالمجيد السبيل ... كتاب المغني

 ).ل ع ب(، مادة )٢٨٥ص ( المصباح المنير :ينظر )٢(

 ).٤/٤٩٦( أصول البزدوي مع كشف الأسرار :ينظرو). لعب(مادة ) ١٣/٢٠٥( لسان العرب :ينظر )٣(

 ).بلع(مادة ) ٩٢١ص ( معجم مقاييس اللغة )٤(

 ).١٣/٢٠٥( لسان العرب :ينظر )٥(

 . من سورة الأنبياء٥٥ من الآية رقم )٦(



 

تـرك مـا ينفـع بـما لا : وقيـل.  بما لا يحسن أن يطلـب بـهحطلب الفر: ًاصطلاحا 
 .)١(ينفع


ًأن أي تصرف يقوم به الإنسان، إذا كان لا يجدي نفعا، ولم يقصـد بـه قصـدا   ً

ـه ضرورة في الحــال ولا منفعــة في ـإن الأصــل فيــه ًصــحيحا، ولم يكــن فيـ  المــآل، فـ
 .)٢(الحرمة
لكن يستثنى ما إذا ترتب على ذلك عواقب حميدة، كتشـحيذ الخـاطر وتذكيـة  

 لأسباب الجهاد، أو ًالفهم، والعلم بتدابير الحرب ومكايده، مما يكون رياضة وتعلما
 .)٣(ًغير ذلك من العواقب الحميدة، فإنه يكون جائزا إذا استجمع شرائط الجواز


الكلام في هذه القاعدة مبني على أن الأصل في اللعب واللهو الحرمة، إلا مـا  

دل الدليل على إباحته، فإنـه يكـون مسـتثنى مـن التحـريم؛ ممـا يـدل عـلى أن عاقبتـه 
 .)٥( والمالكية)٤(وهذا هو مذهب الحنفية. حميدة

                              
 ).٧٩٩ص ( الكليات للكفوي :ينظر )١(

ـة)٢( ـة والمالكيـ ـذهب الحنفيـ ـدائع الصــنائع :ينظــر.  هــذا هــو مـ ، والجــامع لأحكــام القــرآن )٥/٣٠٥( بـ
لا : الشطرنج فقـالسئل مالك عن اللعب ب: روى يونس عن أشهب قال: ، قال القرطبي)٨/٣٣٧(

خير فيـه، ولـيس بشيء وهـو مـن الباطـل، واللعـب كلـه باطـل، وينبغـي لـذي العقـل أن تنهـاه اللحيـة 
 ).٨/٣٣٧(تفسيرالقرطبي  (والشيب عن الباطل

 .، وسيأتي ذكر هذه الشروط)٥/٣٠٥( بائع الصنائع )٣(

 ).٢/٤٢٤(، والهداية شرح البداية )٥/٣٠٥( بدائع الصنائع :ينظر )٤(

، أمـا الشـافعية والحنابلـة فـإنهم يـرون أن الأصـل في الأشـياء )٨/٣٣٧( الجامع لأحكام القـرآن :ينظر )٥(
، والأشباه والنظائر )٢٠/٢٢٨( المجموع :ينظرالإباحة فما لم يرد الدليل على تحريمه فهو على الأصل، 

ـن الســبكي  المغنــي ، و)٢/٦٢٢(، ومخــتصر مــن قواعــد العلائــي وكــلام الإســنوي )١/٤٣٠(لابـ
ذكر بعضهم أن أصـل قاعـدة مـذهبنا أن اللهـو واللعـب أصـلهما عـلى : ، قال ابن السبكي)١٢/٣٦(

= 



 

معـرض جد أنه ورد ذكر اللهو واللعب في أوعند استقراء نصوص الشريعة  
:  تعـالىوقولـه. )١(Z 3 2 1     0 / . ]: الذم والتقبيح كقولـه تعـالى

[q r s t        u wv x y    z { }| ~ �   Z )وقولــه تعــالى.)٢  :
[! " # $  % & ' Z 

)٣(. 
 :ومما يمكن أن يستدل به لهذا القاعدة ما يأتي 

 .)٤( Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö Z ]:  قوله تعالى– ١
 :وجه الدلالة

، فـلا واسـطة )٥( وتعالى بـين أنـه لـيس بعـد الحـق إلا الضـلالأن االله سبحانه 
، فمن لم يكن على حق فهو على ضلال، وما لا فائدة فيه وليس له عاقبة حميـدة بينهما

 .فهو من الضلال
اللعب بالشطرنج والنرد : أنه روي عن الإمام مالك أنه قال: ذكر القرطبي 

من الضلال، ولا خير فيه، وليس بشيء وهو من الباطل، واللعب كله مـن الباطـل، 
 .)٦(فماذا بعد الحق إلا الضلال

                              
ًالإباحة خلافا لمالك، وهذه العبـارة لا أعـرف أحـدا مـن الأصـحاب قالهـا، ولكنهـا  قضـية أن أصـول  = ً

اللعب ، لكن ابن خطيب الدهشة صرح بأن الأصل في اللهو و)١/٤٣٠ (الأشياء على عدم التحريم
مختصر من قواعد العلائي وكـلام . (في المذهب الشافعي الإباحة وأن مذهب الإمام مالك هو التحريم

 ).٢/٦٢٢(الإسنوي 

 . من سورة الأنعام٧٠ من الآية رقم )١(

 . من سورة الأنعام٣٢ الآية رقم )٢(

 . من سورة العنكبوت٦٤ من الآية رقم )٣(

 . من سورة يونس٣٢ من الآية رقم )٤(

ضـل : الذهاب عن الحق، أخـذ مـن ضـلال الطريـق وهـو العـدول عـن سـمته، يقـال:  الضلال حقيقته)٥(
 ).٨/٣٣٧(أحكام القرآن . الطريق وأضل الشيء إذا أضاعه

 . المصدر السابق)٦(



 

 .)١(  A  B C D   E  F G H I J K   Z @ ]:  قوله تعالى– ٢
 :وجه الدلالة

أن االله سبحانه وتعالى توعد بالعـذاب المهـين كـل مـن يشـتري مـا يلهـي عـن  
 .طاعة االله، ويصد عن مرضاته، ليضل الناس عن طريق الهدى إلى طريق الضلال

الأحاديث الملهية للقلوب، الصادة لها عن :  أيلهو الحديث: قال السعدي 
ّأجل مطلوب، فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو وباطل وهذيان من الأقـوال 
المرغبة في الكفر، والفسوق، والعصيان، ومن أقـوال الـرادين عـن الحـق، المجـادلين 

 وكذب، وشتم، وسب، ومن غنـاء، بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة،
 .)٢(ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا

 .)٣(وقد فسر جمهور العلماء لهو الحديث في الآية بأنه الغناء 
فدلت الآية على أن الغناء وجميع اللهو إذا شـغل عـن طاعـة : قال ابن بطال 

 .)٤(االله وعن ذكره فهو محرم
  إلا ما تعلقـت بـه عاقبـة حميـدةعلى أن اللعب حرام في الأصل استدل المصنف – ٣

 .)٥( )كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل امرأته وقوسه وفرسه(: ^بقوله 

                              
 . من سورة لقمان٦ من الآية رقم )١(

 ).٦٤٧ص ( تفسير السعدي )٢(

، وشرح صحيح البخاري لابن )٨/٣٣٧(حكام القرآن ، والجامع لأ)٣/٥٣٥( تفسير ابن كثير :ينظر )٣(
 ).٩/٧٠(بطال 

 ).٩/٧١( شرح صحيح البخاري )٤(

لـيس مـن : ( أخرجه أبو داود، كتـاب الجهـاد، بـاب في الرمـي عـن عقبـة بـن عـامر رضي االله عنـه بلفـظ)٥(
ضـل كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في ف: ، والترمذي)٢٥١٥(الحديث رقم ) ٢/٣٢٠...) (اللهو

الحــديث رقــم ) ٤/٢٧١...) (كــل مــا يلهــو بــه الرجــل المســلم باطــل إلا: (الرمــي في ســبيل االله بلفــظ
كتاب الخيـل، بـاب تأديـب الرجـل فرسـه : هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: وقال عنه) ١٦٣٧(

= 



 

 :وجه الدلالة
صـيغ  التـي هـي مـن كـلذكر حكم اللعب وصـدره بكلمـة ^ أن النبي  

العموم، واستثنى الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصـة، فبقيـت الملاعبـة بـما وراء هـذه 
 .)١(الأشياء على أصل التحريم، إلا ما ورد الشرع بإباحته

 .)٢( )لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصال(: ^ وقوله – ٤
 :وجه الدلالة

ام في الأصـل إلا بين أنه لا يجوز السبق؛ لأنه لعب، واللعب حر^ أن النبي  
أن اللعب في هذه الأشياء مستثنى من التحريم؛ لمـا في ذلـك مـن العواقـب الحميـدة 

 .)٣(وهي الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في الجملة
فسبقته، فلما حملت ^ سابقت رسول االله :  وحديث عائشة رضي االله عنه قالت– ٥

                              
: وأخرجـه الحـاكم في مسـتدركه. ضـعيف: كلها قال عنهـا الألبـاني) ٣٥٧٨(الحديث رقم ) ٦/٢٢٢( =

حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه، ووافقـه الـذهبي في : وقال) ٢/١٠٤) (٢٤٦٧ح(هاد كتاب الج
لـيس مـن : (كتاب السبق والرمي، بـاب التحـريض عـلى الرمـي بلفـظ: والبيهقي. تصحيحه للحديث

، وذكـره المصـنف بهـذا اللفـظ المثبـت )٢٠٧٦٤ – ١٩٥١٥(الحديث رقم ) ٢١٨ – ١٠/١٣) (اللهو
ولم أجده في مـا اطلعـت عليـه مـن كتـب ) ٤٠٣ و٥/٣٠٥ و٤/٣٠٥(ه منها أعلاه في مواضع من كتاب

 ).ليس من اللهو(أو ) باطل(وإنما بلفظ ) كل لعب حرام(السنة بلفظ 

 ).٥/٣٠٥( بدائع الصنائع :ينظر )١(

، والترمـذي، كتـاب )٢٥٧٦(الحديث رقـم ) ٢/٣٣٤( أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق )٢(
، والنسائي، كتـاب الخيـل، )١٧٠٠(الحديث رقم ) ٤/٢٠٥(ما جاء في الرهان والسبق : باب: الجهاد

كتـاب الجهـاد، بــاب السـبق والرهــان : ، وابـن ماجــه)٣٥٨٥(الحــديث رقـم ) ٦/٢٢٦(بـاب السـبق 
لا سـبق إلا في خـف أو : ، والبيهقي، كتاب السـبق والرمـي، بـاب)٢٨٧٨(، الحديث رقم )٢/٩٦٠(

حديث حسن، وأقره البغوي : وقال الترمذي. ريق أبي ذئب عن أبي هريرة بهحافر أو نصل، كلها من ط
 .صحيح: وصححه ابن حبان، وقال الألباني

 ).٥/٣٠٥( بدائع الصنائع :ينظر )٣(



 

 .)١( )هذه بتلك(: اللحم سابقته فسبقني، فقال
 :ه الدلالةوج

ـو ^ أن فعــل النبــي  ـتنثى مــن الأصــل وهـ ـة الأهــل مسـ ـان أن ملاعبـ ـذا بيـ هـ
التحريم، لما في ذلك من كـمال حسـن المعـاشرة مـع الأهـل لتعلـق عواقـب حميـدة في 

 .)٢(ذلك
 .)٤()٣( )ما أنا من دد ولا الدد مني(: ^ قوله – ٦

 :ديثوجه الدلالة من الح
تـبرأ مـن الـدد وهـو اللهـو واللعـب، وهـذا ممـا يـدل عـلى عـدم ^ أن النبي  

                              
ـاد)١( ـاب الجهـ ـو داود، كتـ ـاب في الســبق عــلى الرجــل :  أخرجــه أبـ ، )٢٥٨٠(الحــديث رقــم ) ٢/٣٣٤(بـ

الحديث رقم ) ٨/١٧٧(باب مسابقة الرجل زوجته :  النساءوالنسائي في السنن الكبرى، كتاب عشرة
، )١٩٧٩(الحديث رقـم ) ١/٣٣٦(، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء )٨٨٩٣(

الحديث ) ١٠/١٧(كتاب السبق والرمي، باب ما جاء في المسابقة بالعدو : والبيهقي في السنن الكبرى
 ).١٩٥٤٣(رقم 

 ).٣٠٦ – ٥/٣٠٥( بدائع الصنائع )٢(

باب الغناء ...) لست من دد: ( أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي االله عنه، بلفظ)٣(
ـاب : والبيهقــي في الســنن الكــبرى. صــحيح: ، قــال عنــه الألبــاني)١/٢٧٤) (٧٨٥ح (واللهــو  كتـ

في الأوسـط ، والطـبراني )٢٠٧٥٤ح ) (١٠/٢١٧(الشهادات، باب من كره كـل مـا لعـب النـاس بـه 
، والطبراني )٦٢٣١(رقم ) ٢/٢٧٣(رواه البزار ): ٨/٢٢٥(قال الهيثمي ). ٤١٣ح رقم ) (١/١٣٢(

في الأوسط وفيه يحيى بن محمد بن قيس وقد وثـق، ولكـن ذكـروا هـذا الحـديث مـن منكـرات حديثـه، 
، )٧٩٤(قم ر) ١٩/٣٤٣(وعن معاوية أخرجه الطبراني في الكبير . قد تابعه عليه غيره: وقال الذهبي
رواه الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عن محمد بـن عبـدالوهاب ): ٨/٢٢٦(قال الهيثمي 

وعن جابر أخرجه أبـو بكـر الإسـماعيلي في معجـم شـيوخه . الأزهري، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات
اللهو : ، والددضعيف): ٢٤٥٣ح (، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )٢٣(رقم ) ١/٣٤١(

 ).١/٤٠(واللعب، غريب الحديث لابن سلام 

 ).٤/٣٠٦( بدائع الصنائع )٤(



 

 .مشروعية ذلك
للعب واللهو اللذين ورد النهـي عـنهما في هـذه النصـوص الشرعيـة تـدور فا 

حقيقتهما حول ما لا ينتفع به، وهو الباطل والعبث الذي هو ضد الحق وضد الجد، 
، فإنه في الحقيقة ليس من ذلك، لما يترتب عليه أما ما استثني مما ظاهره اللهو والعبث

ًمن فضائل وفوائد وعواقب حميدة، ولذلك عد من الجد، وإن كان ظاهره لعبا؛ لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن بعض الأعمال التـي ظاهرهـا الجـد قـد تعـد مـن 

و كانت  والهدف الأخروي، أنقبيل اللهو واللعب إذا كانت خالية من القصد الحس
 .مما يشغل عن طاعة االله

أي كمن ... كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة االله: بابقوله : قال ابن حجر 
ًالتهى بشيء مـن الأشـياء مطلقـا، سـواء كـان مأذونـا في فعلـه، أو منهيـا عنـه، كمـن  ً ً
ًاشتغل بصلاة نافلة، أو بتلاوة، أو ذكر، أو تفكر في معاني القـرآن مـثلا حتـى خـرج 

ًلاة المفروضة عمدا، فإنه يدخل تحت الضابط، وإذا كـان هـذا في الأشـياء وقت الص
 .)١(المرغب فيها، والمطلوب فعلها، فكيف حال من دونها

والأصل التنـزه عـن اللعـب واللهـو فيقـتصر عـلى مـا ورد فيـه : ًوقال أيضا 
ًالنص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل ً)٢(. 

 :)٣(ًاللعب شروطا هيولهذا اشترط العلماء لجواز  
 . أن لا يكون فيه دناءة يترفع عنها ذوو المروءات– ١
ً أن لا يتضــمن ضررا لإنســان أو حيــوان، كــالتحريش بــين الــديوك والكــلاب – ٢

 .ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء فهذا حرام

                              
 ).١١/٩١( فتح الباري )١(

 ).٢/٤٤٣( المصدر السابق )٢(

 ).٣٩ و١٢/٣٦(، والمغني لابن قدامة )٤٠٣ و٥/٣٠٥( بدائع الصنائع :ينظر )٣(



 

 .جبً أن لا يكون مشغلا عن وا– ٣
 . خلوه من القمار وهو الرهان بين اللاعبين– ٤


، وهـي )٣( والأربعـة عشر)٢(والشـطرنج)١(ويكره اللعـب بـالنرد:  قال المصنف– ١

 .)٤(لعب تستعمله اليهود؛ لأنه قمار أو لعب وكل ذلك حرام
والذي يلعب بالحمام إن كان لا يطيرها لا تسـقط عدالتـه، وإن   : قال المصنف– ٢

كان يطيرها تسقط عدالته؛ لأنه يطلع على عورات النساء، ويشغله ذلـك عـن 
 .)٥(الصلاة والطاعات

الخـف، :  لا يجـوز إلا أن يكـون في الأنـواع الأربعـة)٦(السـباق  : قال المصـنف– ٣
: الحافر، والنصل، والقدم لا في غيرها، لما روى عليه الصلاة والسلام أنه قالو
لا سبق إلا في خف أو حـافر أو نصـال،لا أنـه زيـد عليـه السـبق في القـدم  إ

                              
 تعتمد على الحظ، ذات صندوق وحجـارة وفصـين، وتنقـل فيهـا َّبفتح فسكون لفظ معرب، لعبة:  النرد)١(

وأول من وضـعها أردشـير . وتعرف عن العامة بالطاولة) الزهر(الحجارة على حسب ما يأتي به الفص 
، والقـاموس )٢/٩١٢( المعجـم الوسـيط :ينظـرنردشير، : ًبن بابك من ملوك الفرس، ويقال لها أيضا

 ).١/٣٥٠(ًلقاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، وا)النرد(مادة ) ٤١١ص (المحيط 

ًبكسر الشين لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين بـاثنتين :  الشطرنج)٢(
المعجم الوسيط، بـاب الشـين . وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين، والخيال والقلاع والفيلة والجنود

)١/٤٨٢(. 

قطع خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسـطر يجعـل فيهـا حصى صـغار يلعـب بهـا وقـد :  الأربعة عشر هي)٣(
 ).٤/٤٢٨(، ومغني المحتاج )١١/٢٢٦(روضة الطالبين ). المنفلة(وتسمى ) الحزة(تسمى 

 ).٤/٣٠٥( بدائع الصنائع )٤(

 ).٥/٤٠٣( المصدر السابق )٥(

إن : أن يسابق الرجل صاحبه في الخيل أو الإبل ونحـو ذلـك، فيقـول: وهو) من السبق) فعال( السباق )٦(
سبقتني فكذا، ويسمى أيضا رهانا فعالا من الرهن ًسبقتك فكذا، أو إن  ً  ).٥/٣٠٥(بدائع الصنائع . ً



 

 ففـيما وراءه بقـي عـلى أصـل النفـي؛ )١(بحديث سيدتنا عائشـة رضي االله عنهـا
ولأنه لعب واللعب حرام في الأصل، إلا أن اللعب بهذه الأشياء صار مستثنى 

كل لعب حرام إلا ملاعبـة (: ًمن التحريم شرعا، لقوله عليه الصلاة والسلام
حــرم عليــه الصــلاة والســلام كــل لعــب . )٢( )فرســهالرجــل امرأتــه وقوســه و

واستثنى الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة فبقيت الملاعبة بما وراءها على أصل 
التحريم إذ الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، فصارت هذه الأنواع مستثناة من 

ون التحريم، فبقي ما وراءها على أصل الحرمة؛ ولأن الاستثناء يحتمـل أن يكـ
لمعنى لا يوجد في غيرها وهو الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في الجملة، 
ًفكانت لعبا صورة ورياضة وتعلم أسباب الجهاد، ولئن كان لعبا لكن اللعب  ً

 .)٣(ًإذا تعلقت به عاقبة حميدة لا يكون حراما
ولهذا استثني ملاعبـة الأهـل لتعلـق عاقبـة حميـدة بهـا، وهـو :  ثم قال المصنف– ٤

انبعاث الشهوة الداعية إلى الوطء، الذي هو سبب التوالد والتناسل والسكنى 
 .)٤(وغير ذلك من العواقب الحميدة

 
* * * 

                              
ته، فلما حملت اللحم، سابقته فسبق^ سابقت رسول االله :  يشير إلى ما روت عائشة رضي االله عنها قالت)١(

 .وهذا الحديث سبق تخريجه. هذه بتلك: فسبقني، فقال

 . تقدم تخريجه)٢(

 ).٥/٣٠٥( بدائع الصنائع )٣(

 ).٣٠٦ – ٥/٣٠٥( المصدر السابق )٤(



 

 
 
 
 
 














    






 

 


)١(


 :أوردها المصنف بألفاظ أخرى منها 
ف الشيء يقوم مقامه كأنه هوخل)٢( . 
عوض الشيء يقوم مقامه ويسد مسده كأنه هو)٣(. 
البدل يقوم مقام المبدل)٤(. 

                              
، ٢٢٥، ٥/٢٠٧(، و)٩٨، ٢/٩٠(و) ١/٣٥٥( ذكرها المصنف بهذا اللفـظ في كتابـه بـدائع الصـنائع )١(

 ).٦/٢٦٠(و) ٢٢٧

 ).٣٩٧، ٣٥٣، ٤/٢٤٣(و) ٢/٢٢٩( المصدر السابق )٢(

 ).٣/٦٢٧( المصدر السابق )٣(

 ).٦/٥٠٦(و) ٢/٩١( المصدر السابق )٤(
، والأشباه والنظـائر لابـن الوكيـل )٢/١٢(القواعد الكبرى : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و 

، )١/٢٠٤(ئر لابن السبكي ، والأشباه والنظا)٢٢٦ قاعدة ٢/٤٦٩(، والقواعد للمقري )١/٣١٢(
قاعدة  ٣٤٠ وص ٢٦قاعدة  ٢٠ص (، والقواعد لابن رجب )١/١١٦(والمنثور في القواعد للزركشي 

، وترتيـب الـلآلي )٢/٢٨(، وشرح المـنهج المنتخـب )٥٣٧ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١٤٣
 ١/٤١( رستم بـاز  وشرح المجلة لسليم٥٣م) ١/٥٥(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )١/٢٥٧(
ص (، والقواعد والأصول الجامعة للسـعدي ٥٣م ) ٢٨٧ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )٥٣م

، ١٤٣م ) ١٠١ص (، ومجلة الأحكام الشرعيـة )٨١/٧٣ – ٢/١٠٢٨(، والمدخل الفقهي العام )٨٠
ـدوي  ـة للنـ ـر )٣٨٧ص (والقواعــد الفقهيـ ـن التحريـ  ،)٤٨٧ و٤٨٢ص (، والقواعــد المستخلصــة مـ

ـي  ـاب الإشراف عــلى مســائل الخــلاف للروكـ ـه الإســلامي مــن خــلال كتـ ، )٢٧٧ص (وقواعــد الفقـ
، والــوجيز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة )٣/٢٨ و١/٢٦٧(وموسـوعة القواعــد الفقهيــة للبورنــو 

ــو  ــة للـــزحيلي )٣٤٩ص (، والممتـــع في القواعـــد )٢٤٦ص (للبورنـ ، )٢/٨٠٦(، والقواعـــد الفقهيـ
 ).٢/١٥(الفقهية للحصين والقواعد الضوابط 



 

ـدل عنــد العجــز: ولفــظ  عــن الأصــل أو تعــذر تحصــيله يقــوم مقــام البـ
 .)١(الأصل

وعند التأمل يتبين أن اللفظ المعنون به للقاعدة والألفاظ الأخـرى المـذكورة 
أعـلاه عــدا اللفـظ الأخــير تفيــد أن البـدل يقــام مقــام المبـدل ويعطــى حكمــه، دون 

 .لتعرض لسبب الانتقال من المبدل إلى البدلا
  إلابدل إلى البدل إلى أنه لا يسوغ الانتقال من المأما اللفظ الأخير ففيه إشارة

إذا وجد ضرورة أو حاجة يتعسر أو يتعذر معها فعل الأصل والقيام به على الوجـه 
بـدل مقـام الأكمل، فإنه والحالة هذه يـتم الانتقـال مـن الأصـل إلى البـدل ويقـوم ال

 .)٢(المبدل ويسد مسده

ْالبدل : بدل الشيء لغة َ َو ْالبدل ِو يلدَِالب كلها بمعنـى واحـد، كشـبه 

 .أبدالوشبه وشبيه، وتجمع على 
 . والخلف منه)٣(غيره: وبدل الشيء

 .ًرته تغييرا بمعنى غيرت صو،تغييره وإن لم يأت ببدله: وتبديل الشيء
: جعل شيء مكان شيء آخـر، والتبـديل، الأصـل فيـه: فالإبدال، الأصل فيه

 .)٤(تغيير الشيء عن حاله
مــا يقــام مقــام الشيء ويوقــع موقعــه عــلى جهــة : والبــدل في الاصــطلاح

                              
 ).٢/٢٦٥، ٥٨٠، ١/٣٥٧( بدائع الصنائع )١(

ً وهذا اللفظ الأولى أن يكون هو النص المعتمد للقاعدة، وحيث إنه لم يكن موجودا في الجزء المخصـص )٢(
 .لي دراسته من الكتاب لم أعنون به

 ).٤/٤٣٤( بدائع الصنائع :ينظر )٣(

، ومختـار )١٢٤٧ص (، والقـاموس المحـيط )٢٦ص (صـباح المنـير ، والم)٢/٣٨(لسان العرب :  ينظر)٤(
 ).بدل(كلها في مادة ) ٤٣( الصحاح 



 

 .)١(التعاقب
مـا يجـب بسـبب : بـدل الشيء: ، حيـث قـالالكاسانيوالمراد به هنا ما ذكره 

 .)٢(لتيمم مع الوضوء، وغير ذلكالأصل عند عدمه، كا
ـدل ـال الكاســاني: والمبـ ـدل : قـ ـة البـ ـه لجــواز إقامـ ـذي يشــترط عدمـ ـو الـ هـ

 .)٣(مقامه


أفادت القاعدة أن الشيء الـذي يقـام مقـام المـأمور بـه، يأخـذ حكمـه ويسـد 
 .َّمسده، ويحقق المصلحة المقصودة منه على الوجه الأكمل

، وذلك ًإطلاقه، فقد ذكر المصنف قيودا للقاعدةلكلام ليس على ولكن هذا ا
 : على الفروع المبنية عليها، وهي ثنايا كلامه عندما يستشهد بهافي

كـان بالقيـام بـه إذا  العجز عن فعل الأمر الأصلي، أو تعذر تحصـيله، أو – ١
 .)٤(جهد ومشقة

 .)٥(رة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل عدم القد– ٢
 للمبدل، أو أقل منه؛ فلا يقوم الشيء مقام ما هو ً أن يكون البدل مساويا– ٣

 .)٦(فوقه

                              
 ).١/٣٤٢(، والموسوعة الفقهية الميسرة )١/٢٦٠( معجم الفروق اللغوية :ينظر )١(

 ).٢/٦٠٢( المصدر السابق )٢(

 ).٣/٣٠٧( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٢٥٢، ٣/٣٠٧، ١/٣٥٧( المصدر السابق )٤(

 ).٢٥٥، ٤/٢٥٤، ٣/٢٧٤، ٢/٣٨٨، ٥٨٠، ٥٦٢، ١٩٢، ١٨٩، ١/١٦٨(، )٩٣ – ١/٩٢ (المصدر السابق) ٥(

 ).٤/٢٦٧، ٢/٦٠٤( المصدر السابق )٦(



 


 E F    G   H I   J K ] : قوله تعالى بعدما أوجب صـيام شـهر رمضـان– ١

L  M N O Z )١(. 
 .)٢(º »  ¼ ½ ¾ Z ¹ ]:  قوله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء– ٢
 É Ê Ë Ì Í Î       Ï  Ð Ñ   Ò ÔÓ Õ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü ]:  قوله تعالى– ٣
Ý  Þ                àß á â ã Z)٣(. 
ـــه تعــــالى– ٤  \ ] R S T U V W X    Y Z ]:  قولـ

]  ̂_    ̀a Z)٤(. 


 الأصل إلى البـدل، وذلـك عنـد أن االله سبحانه وتعالى شرع فيها الانتقال من 
 .تعذر البدل، أو حصول المشقة والحرج للمكلف في تحصيله


مها  كجلـد الأضـحية وشـح–وله أن يبيع هذه الأشـياء   :قال المصنف– ١ 

 بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مـن متـاع البيـت –ولحمها وأطرافها ونحو ذلك 
 مقـام كالجراب والمنخل؛ لأن البدل الـذي يمكـن الانتفـاع بـه مـع بقـاء عينـه يقـوم

 الجلد، بخلاف البيع  معنى فكان الانتفاع به كالانتفاع بعينٌالمبدل، فكأن المبدل قائم
 .)٥( ذلك مما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينهبالدراهم والدنانير؛ لأن

                              
 . من سورة البقرة١٨٤ من الآية رقم )١(

 بـدائع الصـنائع :ينظـر مـن سـورة النسـاء، وقـد اسـتدل بـه المصـنف لهـذه القاعـدة، ٤٣ من الآيـة رقـم )٢(
)٤/٢٥٢، ٣/٣٠٧، ١/١٨٦.( 

 . من سورة البقرة١٩٦ من الآية رقم )٣(

 . من سورة النساء٢٥ من الآية رقم )٤(

 ).٤/٢٢٥( بدائع الصنائع )٥(



 

الوفاء بالمنذور به نفسه حقيقة إنما يجـب عنـد الإمكـان،   : قال المصنف– ٢
أنه  يقوم مقام الأصل كفًأما عند التعذر فإنما يجب الوفاء به تقديرا بخلفه؛ لأن الخل

 .)١(هو
لـو نـذر الشـيخ الفـاني بالصـوم، يصـح نـذره، وتلزمـه   :قال المصـنف – ٣

ًالفدية؛ لأنه عاجز عن الوفاء بالصوم حقيقة، فيلزمه الوفاء به تقديرا بخلفه، ويصير 
 .)٢(كأنه صام
ًوعلى هذا يخرج أيضا النذر بذبح الولد، أنه يصـح عنـد   :قال المصنف – ٤

أبي حنيفة عليه الرحمة ومحمد رحمه االله، ويجب ذبح الشاة؛ لأنه إن عجـز عـن تحقيـق 
ًالقربة بذبح الولد حقيقة لم يعجز عن تحقيقها بذبحه تقديرا بذبح خلفه وهو الشاة، 

 .)٣(كما في الشيخ الفاني إذا نذر الصوم
ولو باع الـراهن الـرهن، توقـف نفـاذ البيـع عـلى إجـازة : ف قال المصن– ٥

المرتهن، إذ أجاز جاز؛ لأن عدم النفاذ لمكان حقه، فإذا رضي ببطلان حقه زال المانع 
 فيقوم مقامه، وبـه لأن الثمن بدل المرهون... ًوكان الثمن رهنا، وهذا ظاهر الرواية

تبين أنه ما زال حقه بالبيع؛ لأنه زال إلى خلف، والزائل إلى خلف قائم معنى، فيقام 
 .)٤(الخلف مقام الأصل

الــرهن بــالشيء رهــن ببدلــه في الشرع؛ لأن بــدل : )٥(وقــال في موضــع آخــر
                              

 ).٤/٢٤٣( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).٢١٢ – ٥/٢١١( المصدر السابق )٤(

ًيكون رهنا بالمتعة وهذا قول محمد بن الحسن، أو لا يكون الرهن بمهر المثل هل :  عند كلامه عند مسألة)٥(
بـدائع الصـنائع . وهو قول أبي يوسـف، ومـا نقلتـه هـو وجـه قـول محمـد بـن الحسـن رحـم االله الجميـع

)٥/٢٢٥.( 



 

 هلاكـه، ًالشيء يقوم مقامه كأنه هو، لهذا كان الـرهن بالمغصـوب رهنـا بقيمتـه عنـد
 برأس المال عند الإقالة، والمتعة، بدل عن نصف المهر؛ لأنه ٌوالرهن بالمسلم فيه رهن

 .يجب بالسبب الذي يجب به مهر المثل وهو النكاح عند عدمه
 

* * *



 

 


 )١( 
 


َورثاسم فاعل مـن : رث لغةالوا  ِ َتقـول ، :َورث ِ َ ،فـلان أبـاه ٌُيرثـه ََ ِ 

ًوراثة َ ِو ًميراثا ْ ِو ًميراثا َ ْ َو ،ْأورث َ ْولده مالا إيراثا حسناُ الرجل ً ً ً. 
ُورثت: وتقول  ْ ِ َ فلانا مالا ً ًًأرثـه ورثـا وورثـا ًْ َْ ِ إذا مـات مورثـك فصـار ،

 .ميراثه إليك
 .)٢(الباقي الدائم: صفة من صفات االله عز وجل، وهو: والوارث 
 .)٣(من ينتقل إليه مال الميت بتمليك االله تعالى إياه: ًاصطلاحا 


أن من ينتقل إليه ما للميت من حقوق وأموال، يقوم مقامه : أفادت القاعدة 

                              
، ٦٥٩، ٢/٦١١: ( أورد المصنف هذه القاعدة بهذا اللفظ في مواضع مـن كتابـه بـدائع الصـنائع ومنهـا)١(

الفروق للقـرافي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها في الكتب الآتيةينظر و). ٥/١٧، ٤/٤٢٨، ٣/٥٥٤
، )٢/٤١٥(، والمجمـوع المـذهب للعلائــي )١٩٧ و٣/٤٥٥(ومعـه إدرار الشروق وتهـذيب الفـروق 

، والمنثـور للـزركشي )٤/٢٤٨ و٣/٣١٠(، والموافقـات )١/٣٦٤(والأشباه والنظائر لابـن السـبكي 
ــد لا)٢/٣٨٣ و١/٢٩٧( ــن رجـــب ، والقواعـ ، والقواعـــد للحصـــني )١٤٤قاعـــدة  ٣٤١ص (بـ
، وغمز عيون البصائر )٣٨٥ص (، ولابن نجيم )٤٧٢ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٤/١٨٧(
، وشرح القواعد الفقهية )٤/٥٩ و٢/٣٣٠ و١/٦٩٢(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٣/٤٦٩(

 ).٣٨٠ص (للزرقا 

، كلها في )٢٢٧ص (، والقاموس المحيط )٣٣٧ص (صباح المنير ، والم)١٥/١٨٩( لسان العرب :ينظر )٢(
 ).ورث(مادة 

 ).١/٤٩٧(، ومعجم لغة الفقهاء )٢/٤١٤( التحرير والتنوير :ينظر )٣(



 

ًويسد مسده، فيثبت له ما كان ثابتا للميـ ، وأنـه يملـك )١(ت مـن الأعيـان والحقـوقَّ
 .)٢(ذلك بطريق الخلافة عن الميت

ولكن هذا اللفظ ليس على عمومـه، بـل مـن الحقـوق مـا ينتقـل إلى الـوارث  
 .ومنها ما لا ينتقل

ًأن كل ما كان متعلقا بالمال أو يدفع به ضررا عن الوارث في : )٣(وضابط ذلك  ً
 .لقصاص وحد القذف فإنه يورثًعرضه، أو كان راجعا إلى التشفي، كا

 .ًأما ما كان متعلقا بنفس المورث وشهوته وعقله فإنه لا ينتقل إلى الوارث 
ًأن الورثة يرثون المال، فيرثون ما يتعلق به تبعا له، : وسبب التفريق في ذلك 

ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه، فلا يرثون ما يتعلق بذلك، وما لا يـورث لا 
 .)٥)(٤( يتعلق بهيرثون ما


ًمـن تـرك مـالا أو (: أنه قـال^  استدل المصنف لهذه القاعدة بما ورد عن النبي – ١

 .)٧()٦( )ًحقا فلورثته
                              

 ).٥/٥٢٣(بدائع الصنائع :  ينظر)١(

 ).٣٨٥ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٤/٥٨٧(المصدر السابق :  ينظر)٢(

، )١٩٧(الفـرق ) ٣/٣٥٦(، وتهذيب الفـروق مـع الفـروق )٣/٣٥٦( الفروق :هذا الضابط فيينظر  )٣(
، والمنثــور في القواعــد )١/٣٦٤(، والأشــباه والنظــائر لابــن الســبكي )٢/٤١٥(والمجمــوع المــذهب 

 ).٤/١٨٧(، والقواعد للحصني )١/٢٩٧(

 .)١/٣٦٤(، وهو ما ذكره ابن السبكي في الأشباه والنظائر )٣/٣٥٦( الفروق :ينظر )٤(

ـر  )٥( ـةينظـ ـف في المواضــع الآتيـ ـره المؤلـ ـا ذكـ ـه مـ ـك كلـ ، ٥٣٤، ٥٢٦، ٣٥٧، ٤/١٢٤، ٣/٦٣٤: (في ذلـ
، فقد ذكر بعض الفروع الفقهية التي تدل بجملتها على هذا الضابط، وإن كان )٥٢٣، ٤٣٥، ٥/٢١٩

 فيه خلاف بين العلماء عند التطبيق في هل هذا متعلق بالمال أو لا؟ 

 ). ٥/٥٢٣ و٦٠٠، ٥٣٥ – ٤/٣٥٤(دائع الصنائع  ذكره المصنف في ب)٦(

) ٨/١٨٧) (ًمـن تـرك مـالا فلأهلـه: ^ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفـرائض، بـاب قولـه )٧(
= 



 

 :وجه الدلالة من الحديث
صيب نجعل الأموال والحقوق المتروكة التي كانت للميت، من ^ أن النبي  

ِّالــوارث، وأنــه يملكهــا بوفــاة المــورث، ومــن لــوازم الملــك جــواز الــتصرف فيهــا، 
 .والمطالبة بها

 À Á Â Z ¿ ......]:  ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى– ٢

)١(. 
 :وجه الدلالة من الآية

ًأن االله سبحانه وتعالى جعل الإرث سببا لوجوب النفقة على الوارث في حالة  
كون الوارث أحق بمال المورث بعد موته مـن سـائر والإعسار، وهذا يقتضي العجز 
 .)٢(الناس

 أنه لو لم يقم الورثة مقام مورثهم بأخذ ماله مـن حقـوق وإعطـاء مـا عليـه مـن – ٣
التزامات لضاعت حقوق الناس وأصابهم حرج شديد في التعامـل، فلـزم أن يقـوم 

 .لحرج عنهمل اًعالوارث مقام مورثه، صيانة لحقوق الناس ورف


لو خرج المبيع من ملك المشتري، فمات المشتري، فاشتراه البائع   : قال المصنف– ١
 هنـا لم يختلـف، وإنـما قـام من وارثه بأقل مما باع قبـل نقـد الـثمن، لم يجـز؛ لأن الملـك

                              
، ومسلم في صحيحه، )٦٧٦٣(الحديث رقم ) ٨/١٩٣(، وباب ميراث الأسير )٦٧٣١(الحديث رقم  =

لكنهـا بلفـظ لم يـرد فيـه ) ٤٢٤٦(يث رقـم الحد) ٥/٦٣(ًمن ترك مالا فلورثته : كتاب الفرائض، باب
ًأو حقاوقـال .  كما في سياق المؤلف، وبحثت عنهـا في كتـب السـنة التـي وقعـت في يـدي ولم أجـدها

، وإنـما )٣/١٣٧( التلخيص الحبير ولم أره) ًمن ترك حقا: (أورده الشافعي بلفظ: الحافظ ابن حجر
 .  أصرح في الدلالة على القاعدةذكره الفقهاء في كتبهم، وما ذكره المؤلف يعتبر

 . من سورة البقرة٢٣٣ من الآية رقم )١(

ـير :  ينظــر)٢( ، وكشــف الأسرار عــن أصــول البــزدوي )٣/١٧٠(، والقرطبــي )١/٦٣٥(تفســير ابــن كثـ
 ).١٤٦، ١٠/٨٦(والفقه الإسلامي وأدلته ) ٣٨ – ٢/٣١٧(



 

 .)١(ُيل أنه يرد بالعيب ويرد عليهلالوارث مقام المشتري، بد
ًوكذا لو كان المبيع جارية فاسـتولدها الـوارث، أو كـان دارا :  المصنف ثم قال– ٢

للوارث أن   عليه البناء كانضها، ثم ورد الاستحقاق، فأخذ منه الولد ونقفبنى علي
ًيرجع على بائع المورث بقيمة الولد وقيمة البناء، كما كان يرجع المشتري لو كان حيا؛ 

 .)٢(بمنزلة الشراء من المشتريمنه لأن الوارث قائم مقام المشتري، فكان الشراء 
زدتـك : ًإذا اشـترى رجـل عبـدا بـألف درهـم، وقـال المشـتري  : قال المصنف– ٣

َخمسمائة أخرى ثمنا وقبل البائع، أو قال البائع زدتك هذا العب َ د الآخر، أو قـال هـذا ًِ
َ وقبل المشتري، جازت الزيادة، كـان الـثمن في الأصـل ألـف وخمسـٌالثوب مبيع مائة َِ

... والمبيع في الأصل عبدان، أو عبد وثوب، سواء كـان ذلـك قبـل القـبض أو بعـده
وعلى هذا الخلاف الزيادة في القيمتين من الوارثين بعد موت العاقدين؛ لأن الوارث 

 .)٣(خلف المورث في ملكه القائم بعد موته
لو باع الوارث تركة الميت بعـد موتـه وهـو لا يعلـم موتـه جـاز :  قال المصنف– ٤

 .)٤( لأن الوصي خلف عن الموصي قائم مقامه كالوارث؛...بيعه، فكذا الوصي
ية، وهمـا  عبـدي هـذا وهـذا لفـلان وصـ– المـوصي –لـو قـال   : قال المصـنف– ٥

يخرجان من الثلث، كان للورثة أن يعطوه أيهما شـاؤوا؛ لمـا ذكرنـا أن الـوارث يقـوم 
 .)٥(مقام المورث في جهالة يمكن إزالتها
* * *

                              
 ).٤/٤٢٨( بدائع الصنائع )١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٤/٥١٩( السابق  المصدر)٣(

 ).٥/١٧( المصدر السابق )٤(

 ).٦/٤٦٥( المصدر السابق )٥(



 

 


)١( 
 


، )٢(أخـذ العـوض:  أياعتـاضبضم الميم وفتح الواو مـن : غةالمعاوضة ل 

أخـذ : ، أي)٤(المبادلة: فتكون المعاوضة هي. )٣(الخلف والبدل: والعوض كعنب هو
 .)٥(شيء مقابل شيء أو إعطاؤه

عقد يعطي كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعـة التـي يعطيهـا : ًاصطلاحاو 
 .الطرف الآخر

 وتكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين فيه، ساوىمصدر : المساواة لغة 
عادل قيمته ت: ًهذا يساوي درهما، أي: ًوهي المماثلة والمعادلة قدرا وقيمة، ومن قولهم

 .)٦(درهم
 أصل يدل عل اسـتقامة سويالسين والواو والياء : وفي معجم المقاييس 

                              
 ).٢٦٦، ٥/٢٢٣، ٥٤٣، ٥١١، ٥٠٦، ٤/٤٨٩( بدائع الصنائع :ينظر )١(

، وتهذيب الفروق مطبوع )١٩٠ ف ٣/٤١٣(الفروق للقرافي : أحكام هذه القاعدة وألفاظها فيينظر و 
 ١/٤٥٧(، ودرر الحكـام )٤٢٤ م١/٢٣٨(سـتم بـاز ، وشرح المجلة لسـليم ر)٣/٤١٤(مع الفروق 

، وحاشية )٢٦٦، ١٥٦ – ٣٠/١٥٥(، ومجموع فتاوى ابن تيمية )٣١٧، ٢/٢٨٠(، والهداية )٤٢٤م
 ).٦/٣٤٩(رد المختار على الدر المختار 

 ).ع و ض(مادة ) ٢٢٦ص (المصباح المنير :  ينظر)٢(

 ).عوض(مادة ) ٨٣٦ص (القاموس المحيط :  ينظر)٣(

 .والمقابلة والمبادلة والمعاوضة سواء: حيث قال) ق ب ل(مادة ) ٢٦٩ص (المصباح المنير : نظر ي)٤(

 ).٣٨/١٨٧(، والموسوعة الفقهية )٤٩٧، ٤/٣١٩( بدائع الصنائع )٥(

 ).س و ي(مادة ) ١٥٥ص (المصباح المنير :  ينظر)٦(



 

 .)١(هذا لا يساوي كذا أي لا يعادله:  شيئين، يقالواعتدال بين
 .)٢(ً يخرج معناها اصطلاحا عن المعنى اللغويلاأما في الاصطلاح ف 


وهي التي تقوم على رغبات ومتطلبات متقابلـة بـين  -إن عقود المعاوضات  

ًالطرفين، فكل منهما يأخذ شيئا ويعطي في مقابله شيئا   هـذه العقـود يشـوبها - آخـرً
، فــلا بــد أن تكــون مبنيــة عــلى العــدل والمســاواة مــن )٣(احة والضــيقشــشيء مــن الم

 .الجانبين؛ لأنه أعظم مقاصد المعاوضات، في جميع المعاملات والعقود
 .)٤(والمساواة في المعاوضات مطلوبة المتعاوضين عادة: قال الكاساني 
 .)٥(لمساواة عادة وحقيقةوالمعاوضات مبناها على ا: وقال 
المعاوضـات والمقـابلات الأصـل فيهـا : وهذا ما قرره شيخ الإسلام بقولـه 

 .)٦(التعادل بين الجانبين
 .محضة، وغير محضة: وتنقسم المعاوضات إلى قسمين 
مـا يشـمل : هـا المـال مـن الجـانبين، والمـراد بالمـالالتي يقصد في: هيالمحضة  

 والصرف والسلم، والهبة بشرط العوض، والإجـارة، ونحـو هالمنفعة، كالبيع بأنواع
 .، وهي المعنية بالقاعدة ومحل تطبيقاتهاذلك

 .التي يقصد فيها المال من جانب واحد، كالخلع والهبة: وغير المحضة هي 
ذه القاعدة، ولا تدخل في مجال القاعدة؛ لأنها وغير المحضة ليست مرادة في ه 

                              
 ).سوا(ة ماد) ٧/٣١٠(في ذلك كله لسان العرب ينظر و). سوي(مادة ) ٤٧٤ص  ()١(

 ).١/٥٢٥( معجم لغة الفقهاء )٢(

 ).٤٥٦ص ( الأشباه والنظائر لابن نجيم )٣(

 ).٤٩٨، ٤٨٩، ٤/٤٨٨( بدائع الصنائع )٤(

 ).٥٤٤ – ٤/٥٤٣( المصدر السابق )٥(

 ).٢٩/١٠٧( مجموع الفتاوى )٦(



 

 .يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها
ولا تجب الشفعة في القسمة، وإن كان فيها معنـى المعاوضـة؛ : قال المصنف 

 .)١(لأنها ليست بمعاوضة محضة
إجماليـة لا بـد أن تتـوفر في عقـود المعاوضـات ًقد وضـع الكاسـاني شروطـا و 

 :المحضة وهي
ً أن يكون المعقود عليه مما يصلح محلا للعقد، ويمكن اسـتيفاؤه منـه، فـلا يجـوز – ١

الاعتياض عن الميتة والدم، ولا عن المعدوم، ولا نتاج النتاج، ولا عن المباح الذي لم 
 .يملك بالاستيلاء كالكلأ

في عقد على الغرر الذي يؤدي إلى النزاع والخلاف؛ كبيـع السـمك  ألا يشتمل ال– ٢
 .الماء والطير في الهواء، ونحو ذلك

 . من الرباًيا أن يكون العقد خال– ٣
 .)٢(هذه الشروط لا بد من توافرها في العوض والمعوض 
ولكن الفقهاء يختلفون عند تطبيق ذلك عـلى الفـروع والجزئيـات، وتتشـعب  

 .هم في ذلكؤآرا
ًالعوض في المعاوضات المطلقـة قـد يكـون عينـا، وقـد يكـون : قال المصنف 

ـة،  ـون منفعـ ـد يكـ ـا، وقـ ـهًدينـ ـض لكنـ ـواض، في بعـ ـض الأعـ ـبض في بعـ ـترط القـ  يشـ
 .)٣(الأحوال، دون بعض


يمكن أن يستدل لهذه القاعـدة بالأحاديـث الدالـة عـلى اشـتراط المماثلـة بـين  

                              
 ).٤/١٠٨( بدائع الصنائع )١(

 .وما بعدها) ٤/٣٢٦( ينظر المصدر السابق )٢(

 ).٥/٥١( السابق  المصدر)٣(



 

وية، سواء كان بالوزن، أو الكيل، أو القبض، مما يدل على أن البدلين في الأموال الرب
 :ًمبدأ المساواة في عقود المعاوضة مطلوب شرعا ومن ذلك

 عمومات الأدلة التي ورد فيها النهي عن أكل أموال الناس بالباطل والنهي عن – ١
ما الغرر؛ لأن عقود المعاوضات لم تشرع إلا من أجل أن ينتفع كـل مـن المتعاقـدين بـ

ـذا هــو مقصــود  ـتري ينتفــع بالســلعة، وهـ ـالثمن والمشـ ـائع ينتفــع بـ ـه، فالبـ صــار إليـ
المعاوضة، فإذا لم يوجد التساوي فإن العقد حينئذ لا تترتب عليه المصلحة المطلوبة، 

قولـه : ًويكون فيه نوع من الغبن والغـرر والجهالـة المنهـي عنهـا شرعـا، ومـن ذلـك
 A B  C D E @ ? < = > ;    : 9 ]: تعالى
F G Z )١(. 
ـال– ٢ ـه قـ ـن الصــامت رضي االله عنـ ـادة بـ ـال رســول االله :  عــن عبـ ـذهب (: ^قـ الـ

بالذهب، والفضة بالفضة، والـبر بـالبر، والشـعير بالشـعير، والتمـر بـالتمر، والملـح 
ًبالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد،  فإذا اختلفت هـذه الأصـناف فبيعـوا كيـف ً

 .)٢( )ًشئتم إذا كان يدا بيد
 :وجه الدلالة من الحديث

 .أوجب المساواة بين البدلين^ أن النبي  


للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول حتـى   : قال المصنف– ١
ًفـإن أعطاهـا المهـر إلا درهمـا ... يعطيها جميع المهر، ثم تسلم نفسها إلى زوجها

؛ لأن هـذا عقـد معاوضـة، فيقـتضي ...ًواحدا فلها أن تمنع نفسها حتى تقبضه
                              

 . من سورة النساء٢٩ من الآية رقم )١(

الحـديث ) ٥/٤٣(ً أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الـذهب بـالورق نقـدا )٢(
 ).٤١٤٥(رقم 



 

من الجانبين، والمرأة عينت حق الزوج، فيجب أن يعين الزوج حقهـا، المساواة 
 .)١(وإنما يتعين بالتسليم

إذا تبايعـا حنطـة بحنطـة مجازفـة، فـإن لم يعلـما كـيلهما، أو علـم :  قال المصـنف– ٢
ز؛ لأن التماثـل أحدهما دون الآخر، أو علما كيـل أحـدهما دون الآخـر، لا يجـو

، ولم يعلـم تحقـق )٢(والخلو عن الربا فـيما يجـري فيـه الربـا شرط لصـحة العقـد
 .)٣(المماثلة بالمجازفة فلا يصح

ًولو تبايعا حنطة بحنطة وزنا بوزن متساويا في الوزن لم :  قال المصنف– ٣ يجز؛ لأن ً
الحنطة مكيلة، والتساوي في الكيل شرط جواز البيـع في المكـيلات، ولا نعلـم 

 .)٤(المساواة بينهما في الكيل، فكان كبيع الحنطة بالحنطة مجازفة فلا يصح البيع
بيـع : ؛ لأن المزابنـةوعلى هذا تخرج المزابنة والمحاقلـة أنهـما لا يجـوزان: ثم قال – ٤

ًالتمر على رؤوس النخل بمثل كيلـه مـن التمـر خرصـا، لا يـدري أيهـما أكثـر، 
بيـع الحـب في السـنبل بمثـل : والزبيب بالعنب لا يدري أيهما أكثـر، والمحاقلـة

ًكيله من الحنطة خرصا لا يدري أيهما أكثر، فكان هذا بيع مال الربا مجافزة؛ لأنه 
 .)٥( في الكيللا تعرف المساواة بينهما

للبائع حـق حـبس المبيـع حتـى يقـبض الـثمن، إذا كـان الـثمن   : قال المصنف– ٥

                              
 ).٢/٥٨٠( بدائع الصنائع )١(

 ).ءًمثلا بمثل سواء بسوا: (في حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه المتقدم^  لقوله )٢(

 ).٤/٤١٩( بدائع الصنائع )٣(

 . المصدر السابق)٤(

أخرجـه . )نهى عن بيع المزابنة والمحاقلـة(أنه ^ واستدل المصنف لذلك بما روي عن النبي . المصدر السابق) ٥(
الحديث رقـم ) ٣/١٥٠(كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط : البخاري في صحيحه

الحـديث ) ٥/١٣(كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا : حيحه، ومسلم في ص)٢٣٨(
 .)٣٩٥٨(رقم 



 

ًحالا، وليس للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البائع حتى يقبض المبيع، 
ـع ً حــاضرا؛ لأن البيــع عقــد معاوضــة، والمســاواة في المعاوضــات إذا كــان البيـ

 .مطلوبة المتعاوضين عادة
فحق المشتري في المبيـع قـد تعـين بـالتعيين في العقـد، وحـق البـائع في الـثمن لم 
ًيتعين بالعقد؛ لأن الثمن في الذمة، فلا يتعين إلا بالقبض، فيسـلم الـثمن أولا 

 .)١(ليتعين فتتحقق المساواة
ًولو تبايعا عينا بعين سلما معا، لما ذكرنا أن المساواة في عقد المعاوضـة : ثم قال – ٦ ً

ًمطلوبة للمتعاوضين عادة، وتحقيق المساواة ههنا في التسليم معا، ولأن تسليم 
المبيع مستحق وليس أحدهما بتقدم التسـليم أولى مـن الآخـر، لأن كـل واحـد 

 .)٢(ًمنهما مبيع فيسلمان معا
ًولو اشترى شيئا ولم يقبضه ولم يسلم الثمن حتى لقيه البائع في : المصنف قال – ٧

غير مصره الذي وقع البيع فيه فطالبه بالثمن، وأبى المشتري حتى يحضر المبيع 
يحضر البائع المبيع، سواء كـان لـه حمـل لا يجبر المشتري على تسليم الثمن حتى 

لأن البيع معاوضة مطلقة والمساواة في المعاوضات المطلقة ... ومؤنة أو لم يكن
 .)٣(مطلوبة عادة وشريعة

 
* * *

                              
 .، فقد تناول المصنف هذه المسألة بالتفصيل)٥٠٦، ٤/٤٩٨(ينظر ، و)٤/٤٨٨( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٥/٢٦٦( المصدر السابق )٣(



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(كلام الرسول كلام المرسل: وذكرها بلفظ

 .)٣(الرسول ينقل كلام المرسل: ولفظ
 .)٤(أداء الرسول أداء المرسل: ولفظ
 .)٥(الرسول يحكي كلام المرسل: ولفظ


ة قـنا: الانبعـاث عـلى تـؤدة، يقـال: ِّإما مأخوذ من الرسـل وهـو: الرسول لغة

ًمنبعثة انبعاثا سهلا: رسلة، أي سهلة السير، وإبل مراسيل أي ً)٦(. 
 .أمرته بالرفقعلى رسلك، إذا : ، تقول)٧(وهو متضمن لمعنى الرفق

                              
 ).٥/٤٣( بدائع الصنائع )١(

 ).٤٩١ – ٤٩٠، ٢/٤٨٧(السابق  المصدر )٢(

 ).٣/١٩٩( المصدر السابق )٣(

 ).٣/٤٨٧( المصدر السابق )٤(

الأشـباه والنظـائر لابـن السـبكي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و). ٣/٣٢٥( المصدر السابق )٥(
، والقواعـــد )١٣٥ قاعــدة ٢/٧٣٤(، وترتيــب الـــلآلي )٣٧٤ص (، ولابــن نجـــيم )٨٩ – ١/٨٨(

، )١٧٣ م١/١٤١(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٤٩٠ص (ط المستخلصة من التحرير والضواب
، وقواعـد )٣٤٩ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقـا )١٨١م١/٨٥(وشرح المجلة لسليم رستم باز 

 ).١٨٢ قاعدة ٩١ص (الفقه للبركتي 

 ).رسل(مادة ) ٦/١٥٢(، ولسان العرب )٣٨٢ص (معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٦(

 ).الرسل(مادة ) ١٣٠٠ص (القاموس المحيط :  ينظر)٧(



 

َوإما مأخوذ من الرسل وهو متتابعة، : ًجاءت الإبل رسلا أي: التتابع، فيقال: َّ
وإذا نظرنا إلى كلا الإطلاقـين نجـد أن لفـظ . )١(أي متتابعين: ًجاءوا أرسالا: ويقال

 .الرسول المراد هنا لا يخرج عنهما
ـا: ًأرســلت رســولا، أي: قــولتف ـه برســالة يؤديهـ ـى ) فعــول(فهــو . بعثتـ بمعنـ

 .)٢( )مفعول(
 .)٣(الذي أمره المرسل بأداء الرسالة، بالتسليم، أو القبضهو : فيكون الرسول


ِأفادت القاعدة أن من أمره المرسل بأداء الرسالة، سواء كان بتسليم رسالة أو  

ف بالقبض عنه، فإنه ينوب عنه في ذلك، ويسد مسده كأنه هو، فكلمة رسـول وصـ
فهو سفير ومعبر عن كلام المرسل ناقـل كلامـه إلى . )٤(مشترك بين المرسل والرسالة

 .)٥(المرسل إليه


. )٦( )ألا فليبلـغ الشـاهد الغائـب(: ^قال النبـي :  استدل المصنف بقوله– ١
لة فوعاها كما سمعها، ثم أداها إلى من لم َّنضر االله امرأ سمع منا مقا(: ^وقال النبي 

 .)٧( )يسمعها
                              

 ).ر س ل(مادة ) ١١٩ص (المصباح المنير :  ينظر)١(

 ).٤٧٦ص (، والكليات )ر س ل) (١١٩ص (المصباح المنير :  ينظر)٢(
 ).١٢/٢٧٢(، وتهذيب اللغة )١١٣ص (التعريفات للجرجاني :  ينظر)٣(
 ).٤٧٦ص (، والكليات للكفوي )١١٤ – ١١٣ص (التعريفات للجرجاني :  ينظر)٤(

 ).٥/٤٣، ٣/٤٢٥(بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
). ١٠٤(الحديث رقم ) ١/٣٧( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب )٦(

) ٥/١٠٨(ومســلم في صــحيحه، كتــاب القســامة، بــاب تغلــيظ تحــريم الــدماء والأعــراض والأمــوال 
 .)٤٤٧٨(الحديث رقم 

، )٣٦٦٢(الحـديث رقـم ) ٣/٣٦٠(كتـاب العلـم، بـاب فضـل نشر العلـم :  أخرجه أبو داود في سـننه)٧(
= 



 

 :وجه الدلالة من الحديثين
  من صاحب الشرع بتبليغ ما اًومأمور^  يعتبر رسول رسول االله دأن كل أح

َّلى المبلــغ الطاعــة ه مــن المكلفــين، وأنــه يجــب عــئــإلى مــن ورا^ ســمعه مــن النبــي 
، وهذا مما يـدل عـلى أن الرسـول مـن ^والامتثال، والأخذ بما ورد عن رسول االله 

 .)١(المولى والموكل خبره ملزم
ألا تـرى أن : حيـث قـال^ ًوأيضا استدل المصـنف لـذلك بفعـل النبـي  - ٢

، وكـان ًكان يبلغ بالخطاب مرة، وبالكتاب أخـرى، وبالرسـول ثالثـا^ رسول االله 
 .)٢(بليغ بالكتاب وبالرسول كالتبليغ بالخطابالت

يســتدل لهــذه القاعــدة بالنصــوص الشرعيــة التــي دلــت عــلى  ويمكــن أن – ٣
ِّ؛ لأنه مبلغ عن االله سبحانه وتعالى، ولا ينطق عن الهوى، ^وجوب طاعة الرسول 

 :ومن ذلك
 .)٣(  Z - ,  + * ( ) &' % $ # " ! ]: قوله تعالى

 .)٤(  p q r s t  u   v w Z ]:  تعالىوقوله
من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن أطاع (: ^وقوله 

 .)٥( )أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني
                              

) ٥/٣٤(، باب ما جاء في الحث على تبليـغ السـماع ^كتاب العلم عن رسول االله : والترمذي في سننه =
وأخرجـه ابـن . صـحيح: وقال عنـه الألبـاني. حديث حسن صحيح: وقال عنه) ٢٦٥٧(الحديث رقم 

سننهما كتـاب العلـم : ، والحاكم في المسـتدرك)٢٣٠(الحديث رقم ) ١/٨٣(ًباب من بلغ علما : جه في 
 .حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: ، وقال)٢٩٤(الحديث رقم ) ١/١٦٢(

 ).٧/٣٢١، ١/٢٤٦(، والمبسوط )١/٣٤٤( بدائع الصنائع )١(

 ).٣/١٧٤( بدائع الصنائع )٢(
 .من سورة النساء ٨٠ الآية رقم )٣(
 . من سورة الحشر٧ من الآية رقم )٤(

 Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð Z ]:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب قول االله تعـالى)٥(
= 



 

 :وجه الدلالة من هذه الأدلة هو
من أمر االله سبحانه وتعالى ونهيه ^ أن االله سبحانه وتعالى بين أن أمر الرسول 

، فيجب طاعته فيما أمر واجتنـاب مـا  وينهىمن نهي االله عز وجل، فهو يأمر عن االله
َ، سواء كان أمره سمع منه نهى عنه وزجر ِ مباشرة أو عن طريق رسله وسعاته، ونحو ُ

 .)١(ذلك


ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الأصـالة ينعقـد :  قال المصنف– ١
بطريــق النيابــة بالوكالــة والرســالة؛ لأن تصرف الوكيــل كــتصرف الموكــل، وكــلام 

 .)٢(الرسول كلام المرسل
و قال الرجل لامرأته إن خرجت إلا بأمري فعلي كـذا أنه ل:  ذكر المصنف– ٢

ًوكذا، فإنه لا يحنث إذا أمرها وأسمعها، أو أرسل لها رسـولا بـذلك، أمـا إن أشـهد 
 .)٣(ًقوما أنه قد أمرها ثم خرجت فهو حانث

واالله لا أقول لفـلان صـبحك :  إذا قال :عن محمد أنه قال:  قال المصنف– ٣
صبحك االله بخير، : قل لفلان يقول لك فلان: ً إليه رسولا، فقالاالله بخير ثم أرسل

 .)٤(فإنه حانث
فأرسـل ...  بكـذا فهـو حـر،أي عبيدي يـبشرني: ولو قال  : قال المصنف– ٤

                              
ومسلم في صحيحه، كتـاب . عن أبي هريرة رضي االله عنه، واللفظ له) ٧١٣٧(الحديث رقم ) ٩/٧٧( =

الحـديث رقـم  ) ٦/١٣(ير معصية وتحريمها في معصية الجهاد والسير، باب وجوب طاعة الأمراء في غ
)٤٨٥٤.( 

 ).٨/٦٧(، وتفسير ابن كثير )٥/١٠(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)١(

 ).٢/٤٨٧( بدائع الصنائع )٢(

 ).٣/٧٤( المصدر السابق )٣(

 ).٣/٨٨( المصدر السابق )٤(



 

إن عبـدك فـلان : ًإليه أحدهم رسولا، فإن أضاف الرسول الخـبر إلى المرسـل، فقـال
يخبرك بكذا عتق العبد؛ لأن المرسل هو المبشر، وإن أخبر الرسول ولم يضف ذلك إلى 

 .)١(العبد، لم يعتق العبد؛ لأن البشارة منه لا من المرسل
أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبـة : وأما الرسالة فهي  : قال المصنف– ٥

على يد إنسان فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على وجهها، فيقع الطلاق؛ لأن 
 .)٢(الرسول ينقل كلام المرسل، فكان كلامه ككلامه

أن يرســل رســوله إلى رجــل ويقــول : لرســالة فهــيأمــا ا:  قــال المصــنف– ٦
ًإن فلانا : إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا، فاذهب إليه وقل له: للرسول

فذهب الرسول وبلـغ الرسـالة، فقـال المشـتري في ... قل له: أرسلني إليك وقال لي
اقـل قبلت، انعقد البيع؛ لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسـل، ن: مجلسه ذلك

كلامـــه إلى المرســـل إليـــه، فكأنـــه حضر بنفســـه فأوجـــب البيـــع وقبـــل الآخـــر في 
 .)٣(المجلس
إن : ًوكذلك لو أرسل إليـه رسـولا فبلـغ الرسـالة، وقـال:  قال المصنف– ٧

؛ لأن الرسـول ...إني عزلتك عن الوكالة، فإنـه ينعـزل: ًفلانا أرسلني إليك، ويقول
 .)٤(تصح سفارته بعد أن صحت عبارتهقائم مقام المرسل معبر وسفير عنه، ف

* * * 

                              
 ).٣/٨٩( المصدر السابق )١(

 ).٣/١٩٩( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٣٢٥(در السابق  المص)٣(

 ).٥/٤٣( المصدر السابق )٤(



 
 




)١( 
 

القاف والباء والضاد أصل : قال ابن فارس. قبض مادة نم: لغة القبض 
قبضت الشيء مـن المـال وغـيره :  تقولّ وتجمع في شيء،واحد يدل على شيء مأخوذ

 . إذا أخذته)٢(ًقبضا
ًوهو مصدر قبضه يقبضه قبضا، وهو خلاف البسط، وقد طابق االله سـبحانه   ُ َ

ولـذا قيـل لإمسـاك اليـد عـن البـذل . )٣( Á Â Ã Z ]: وتعالى بيـنهما بقولـه
 .)٤(قبض: والعطاء
والأصل في القبض الأخذ بالبراجم؛ لأنـه القـبض حقيقـة، : قال الكاساني 

إلا أنه فيما لا يحتمل الأخذ بالبراجم أقيم النقل مقامه، فـيما يحتمـل النقـل، وفـيما لا 
 .)٥(يحتمله أقيم التخلية مقامه

                              
الأشـباه والنظـائر : ألفاظ هذه القاعـدة وأحكامهـا فيينظر ، و)٥/٢٠٥( ذكرها المصنف بهذا اللفظ في )١(

، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام )٣/٢٤٣، ٢/٢٧٥(، وغمز عيون البصائر )٢٣٦ص (لابن نجيم 
ــاز ، وشرح المج)٨٤٦ م٢/٤١٠ و٢٦٢م ١/٥٢٠( ، وشرح )٨٤٦ م١/٤٦٦(لـــة لســـليم رســـتم بـ

، )٤/٥١٠ و٣/٣٠(، والفتـاوى الهنديـة )٢/٢١٩(، وفي الهدايـة )٣٠٠ص (القواعد الفقهية للزرقا 
 ).٥/٩٥(، وتبيين الحقائق )٧/٢٨٧(والبحر الرائق 

 ). قبض(كلمة ) ٨٤١ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(

 . من سورة البقرة٢٤٥ من الآية رقم )٣(

، ولسـان )٤٤٧ص (، ومختـار الصـحاح )٢٥٢(، والمصباح المنـير )٨٤٠ص ( القاموس المحيط :ينظر )٤(
 ).قبض(مادة ) ١٢/١٠(العرب 

 ).٤/٤٩٨( بدائع الصنائع )٥(



 

التمكين والتخلي : معنى القبض هو: قال الكاساني: في الاصطلاحالقبض  
 .)١(ًوارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة

  .)٢(»هو التمكن من التصرف في المقبوض«: وقال 
فالتسـليم والقـبض : وأمـا تفسـير التسـليم والقـبض: وقال في موضع آخـر 

المبيع وبين المشتري برفع الحائل التخلية والتخلي؛ وهو أن يخلي البائع بين : عندنا هو
ًبينهما على وجـه يـتمكن المشـتري مـن الـتصرف فيـه، فيجعـل البـايع مسـلما للمبيـع 

 .)٣(ًوالمشتري قابضا له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البايع
ًالتسليم في اللغـة عبـارة عـن جعلـه سـالما : ثم بين ذلك بعبارة أوضح فقال 

 Ä Å ]: خلـص لــه، وقـال االله تعــالى: ن لفــلان، أيســلم فـلا: ًخالصـا، يقـال
ÆZ)ًسالما خالصا لا يشركه فيه أحد، فتسليم المبيع إلى المشتري هو: أي. )٤ جعل : ً

ـذا يحصــل : ي، أيًالمبيــع ســالما للمشــتر ـيره، وهـ ـه غـ ـه فيـ ـث لا ينازعـ ًخالصــا، بحيـ
ًبالتخلية، فكانت التخلية تسليما من البائع، والتخلي قبضا من المش  .)٥(تريً


 فإذا - قبض مضمون وقبض أمانة: اوهم - نوعانأفادت القاعدة أن القبض  

، أو قـبض أمانـة، فـإن اً مضـموناًكان القبضان متجانسين؛ بـأن يكـون كلاهمـا قبضـ
 مقـام الأعـلى، وإنـما  الأدنـىأحدهما يقوم مقام الآخر، أما إذا كانا مختلفين فلا يقوم

 الأدنـى إذا كـان هـو السـابق؛ لأن في الأعـلى مثـل الأدنـى وزيـادة يقوم الأعلى مقام

                              
 ).٤/٣٤٢( المصدر السابق )١(

 .من هذه الرسالة) ٥٥٤ص (، انظر )٥/١٧١ ()٢(
 ).٤/٤٩٨( المصدر السابق )٣(

 .لزمر من سورة ا٢٩ من الآية رقم )٤(

 ).٤/٤٩٨( بدائع الصنائع )٥(



 

 .بخلاف الأدنى
ًإذا كان الشيء في يد المشتري بغصب أو كان مقبوضا بعقد فاسد، : مثال ذلك 

حتـى لـو هلـك . فاشتراه من المالك بعقد صحيح، فينوب القبض الأول عن الثـاني
ه، أو يتمكن من أخذه، كان الهلاك الشيء قبل أن يذهب المشتري إلى بيته، ويصل إلي

 .ً منهما يوجب كون المقبوض مضمونا بنفسهإن كلعليه؛ لتماثل القبضين من حيث 
وكذا لو كان الشيء في يده وديعة أو عاريـة، فوهبـه لـه مالكـه فـلا يحتـاج إلى  

 .قبض آخر، وينوب القبض الأول عن الثاني، لتماثلهما من حيث كونهما قبض أمانة
 الشيء في يـده بغصـب أو بعقـد فاسـد، فوهبـه المالـك لـه، فكـذلك ولو كان 

ينوب ذلك عن قبض الهبة، لوجـود المسـتحق بالعقـد، وهـو أصـل القـبض وزيـادة 
 .ضمان

أما إذا كان المبيع في يد المشتري بعارية أو وديعة أو رهن، فلا ينـوب القـبض  
ن القبض السابق قبض ًالأول عن الثاني، ولا يصير المشتري قابضا بمجرد العقد؛ لأ

 .)١(أمانة فلا يقوم مقام قبض الضمان في البيع؛ لعدم وجود القبض المحتاج إليه
حكـم : وموضوع هذه القاعدة يتطـرق لـه العلـماء عنـد كلامهـم عـلى مسـألة 

 .الشيء المستحق قبضه بالعقد، إذا كان بيد الشخص قبل أن يستحقه بالعقد
ًف ذكـر شروطـا لا بـد أن تتـوفر في القـبض ومما تجدر الإشارة إليـه أن المصـن 

 :)٢(وهي
 .ً أن يكون القابض أهلا للقبض– ١
 . أن يصدر القبض ممن له ولايته– ٢
 . الإذن بالقبض– ٣

                              
 ). وما بعدها٥/١٨١، ٤/٥٠٥( المصدر السابق )١(

 ).١٨٠ – ٥/١٧٠(بدائع الصنائع :  ينظر)٢(



 

 . أن يكون المقبوض غير مشغول بحق غيره– ٤
ً أن يكون المقبوض منفصلا ومتميزا– ٥ ً. 
ما لا يقسـم فيصـح، وهـذا ائعة فيما يقسم، أما فـيشيكون المقبوض حصة لا  أن – ٦

 .عند الحنفية
 :ًوذكر الحالات التي يصير به المشتري قابضا وهي

 .ً التخلية، فإذا خلي بينه وبين المبيع فإن هذا يعتبر قبضا– ١
 .ًفإذا أتلفه المشتري صار قابضا له.  الإتلاف– ٢
 . إيداع المبيع عن المشتري، أو إعارته منه، أو إجارته إياه– ٣
 .وهذا عند أبي يوسف. ع الجاني بالجناية على المبيع اتبا– ٤
 .)١( القبض السابق– ٥


أنه إذا كان مثله أمكن تحقيق : استدل المصنف لهذه القاعدة بدليل عقلي وهو 

أن ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه ويسد مسده، يمكن التناوب؛ لأن المتماثلين 
ستحق وزيادة، وإن كان دونه لا يوجد فيه إلا بعض وإن كان أقوى منه يوجد فيه الم

 .)٢(المستحق فلا ينوب عن كله
لأن التجانس يقـتضي التشـابه، والمتشـابهان ينـوب كـل واحـد مـنهما : وقال 

 .)٣(مناب صاحبه ويسد مسده


 رجل فجاء إلى مولاه فاشتراه – العبد الآبق –ولو أخذ   : قال المصنف– ١ 

                              
 ).٥٠٤ – ٤/٤٩٨(المصدر السابق :  ينظر)١(

 ).٤/٥٠٤( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٥٠٤( المصدر السابق )٣(



 

فإن أحضره ... منه جاز الشراء؛ لأن المانع هو العجز عن التسليم، ولم يوجد في حقه
إن : ًمع نفسه صار قابضا له عقيب العقد بلا فصل، وإن لم يحضره مـع نفسـه، ينظـر

لـه مـا لم يصـل إليـه؛ ًه وأشهد على ذلك، لا يصير قابضا كان أخذه ليرده على صاحب
 .)١(لأن قبضه قبض أمانة، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان

ًوإن كان أخذه لنفسه لا لـيرده عـلى صـاحبه، صـار قابضـا لـه :  ثم قال– ٢
عقيب العقد بلا فصل، حتى لو هلك قبل الوصول إليـه يهلـك عـلى المشـتري؛ لأن 

 .)٢(ًمان، وقبض الشراء أيضا قبض ضمان، فتجانس القبضان فتناوباقبضه قبض ض
إذا كان المبيع في يد المشتري وكانت يده يد ضمان بنفسه، :  قال المصنف– ٣

ِكيد الغاصب فإن المشتري يصير  ًقابضا للمبيـع بـنفس العقـد، ولا يحتـاج إلى تجديـد َ
ًالقبض، سواء كان المبيع حاضرا أو غائبا؛ لأن المغصـوب مضـمون بنفسـه، والمبيـع  ً

 .)٣(بعد القبض مضمون بنفسه، فتجانس القبضان فناب أحدهما عن الآخر
وإن كانت يده يد ضمان لغيره، كيد الـراهن، بـأن بـاع الـراهن :  ثم قال– ٤

ًهون من المرتهن، فإنه لا يصير قابضا، إلا أن يكون الرهن حاضرا، أو يذهب إلى المر ً
حيث الرهن ويتمكن من قبضه، لأن المرهون ليس بمضمون بنفسه، بل بغيره وهو 
الدين، والمبيع مضمون بنفسه فلم يتجانس القبضان فلم يتشابها، فلا ينوب أحدهما 

 .)٤(عن الآخر
إذا كان الموهوب في يـد الموهـوب لـه وديعـة أو عاريـة،   : قال المصنف– ٥

لأن القبضـين مـتماثلان، ... ؛ً معـاًجازت الهبة، وصار قابضا بنفس العقـد والقـبض

                              
 ).٤/٣٤٢( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٤/٥٠٤( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٥٠٥( المصدر السابق )٤(



 

 .)١(فتماثل القبضان فتناوبا ضرورة... لأن كل واحد منهما قبض غير مضمون
بخلاف بيـع الوديعـة مـن المـودع والمسـتعير، فـلا ينـوب عـن   :ثم قال - ٦

قبض البيع؛ لأنه قبض أمانة، وقبض البيع ضمان، فلم يتماثل القبضان بـل الموجـود 
 .)٢(أدنى من المستحق فلما يتناوبا

ًولو كان الموهوب في يده مغصوبا ببيع فاسد، أو مقبوضا على   :ثم قال - ٧ ً
فكذا ينوب ذلك عـن قـبض الهبـة، لوجـود المسـتحق بالعقـد، وهـو ،)٣(سوم الشراء

 .)٤(أصل القبض وزيادة ضمان
 أنـه يصـير: ًولو كان الموهوب مرهونـا في يـده ذكـر في الجـامع: ثم قال - ٨

ًقابضا، وينوب قبض الرهن عن قبض الهبة؛ لأنه قبض أمانة وقبض الرهن في حـق 
 .)٥(العين قبض أمانة، فيتماثلان فناب أحدهما عن الآخر

 
* * *

                              
 ).٥/١٨١( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 هو أن يسمي البائع أو المشتري ثمن شيء، ثم يقبضه المساوم على وجه الشراء، لينظر فيه، أو ليريه غيره، )٣(
حاشية رد المحتار . و هلك يضمن قيمتهإن رضيته أخذته بالثمن الذي اتفق عليه، فإذا ضاع، أ: ويقول

)٥/١٧٦.( 

 ).٥/١٨١( بدائع الصنائع )٤(

 . المصدر السابق)٥(



 

 



 

 .)١(صنف بهذا اللفظذكرها الم 
 .)٢(وجود الأصل يمنع المصير إلى الخلف: لفظو

 .)٣(لا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الأصل: ولفظ
 .)٤( المبدلولا يجوز المصير إلى البدل مع القدرة على: ولفظ
 .)٥( العجز عن الأصلدإنما يجوز البدل عن: ولفظ
 .يصار إلى الخلف عند العجز عن الأصل: ولفظ

ـماء بقــوله  ـبر عنهــا العلـ ـذه القاعــدة يعـ ـذر: موهـ  الأصــل يصــار إلى إذا تعـ
بـدل الشيء يقـوم ( للإطلاق الموجود في قاعدة اً وهي كما تقدم تعتبر قيد.)٦(البدل

                              
 ).٥/٣٣٩، ٥٦٧، ٤/١٦١، ٢/٢٦٥( بدائع الصنائع )١(

 ).١/١٦٨( المصدر السابق )٢(

 ).١/١٨٨( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٢٥٤( المصدر السابق )٤(

 ).٥/٥٨٠( المصدر السابق )٥(

، والقواعـد للمقـري )١/٣١٣(الأشباه والنظائر لابن الوكيل : اظ هذه القاعدة وأحكامها فيألفينظر  )٦(
، ١/٢٠٤(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )٢/٢٢٠(، والمجموع المذهب )٢٢٦قاعدة  ٢/٤٦٩(
ـور للــزركسي )٢/٢٨٢ ، والأشــباه والنظــائر )٣/٧٤ و١/١٢٢(، وتقريــر القواعــد )١/٨٨(، والمنثـ

، )٥٣م ١/٦٦(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكـام )١/٢٧٥(، وترتيب اللآلي )٥٣٧ص (للسيوطي 
، والمــدخل )٢٨٧ص (، وشرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا )٥٣م ١/٤١(وشرح المجلــة لســليم رســتم 

) ١٤٣ م١٠١وص ١٦ م٨٩ص (، ومجلـة الأحكـام الشرعيــة )٨١/٧٣ – ٢/١٠٢٨(الفقهـي العـام 
، والقواعـد والأصـول الجامعـة )٣٢٤قاعـدة  ١٢٢ وص ١٦ة قاعـد ٥٦ص (وقواعد الفقه للبركتـي 

= 



 

 . )مقامه كأنه هو


 وأنه في الاصطلاح يطلق ويـراد ،)١(ًتقدم بيان معناه لغة واصطلاحا: الأصل 
 .الراجح، والقاعدة المستمرة، والدليل، والمقيس عليه: به عدة معاني منها

 .القاعدة المستمرة: والمراد به هنا 
ْالخلف  َ  .)٣(، وكل شيء يجيء بعد شيء فهو خلفه)٢(هو العوض والبدل: َ


ًة بيان ما يكون سببا للانتقال إلى البدل الذي يقوم مقام المبدل في هذه القاعد 

منه، وتبرأ الذمة بالإتيان به، وهو عدم القدرة على القيام بالأصل والإتيـان بـه عـلى 
 .)٤(ًالوجه المطلوب شرعا، لعجز ونحوه

 .وهذا يتوافق مع مقاصد الشريعة المقتضية التخفيف ورفع الحرج
ً هــذه القاعــدة، مــا يكــون مشروعــا عــلى ســبيل ويمكــن أن يــدخل في عمــوم

التخيير، كالإفطار في رمضان في حق المسافر، مما يكون معنـى التعـذر فيـه هـو عـدم 
                              

ـدوي )٨٠ص (للســعدي  = ـة للنـ ، والقواعــد والضــوابط )٣٨٧، ٢٠٢، ١٥٥ص (، والقواعــد الفقهيـ
ص (، والـوجيز للبورنـو )١/٥٠٦(، وجمهـرة القواعـد الفقهيـة )٤٨٢ص (المستخلصة مـن التحريـر 

، وقواعد الفقه الإسلامي مـن خـلال )٣/٢٥ و١/٢٦٧(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٢٤٦
، )١/٥١٨(، والقواعـد الفقهيـة للـزحيلي )٢٧٧ص (كتاب الإشراف عـلى مسـائل الخـلاف للروكـي 

، والقواعد )٣٧٣ص (، والقواعد والضوابط المتضمنة للتيسير )٣٤٩ص (والممتع في القواعد الفقهية 
 ).٣٠٩ص (والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية للميمان 

 .من هذه الرسالة) ص  (:ينظر )١(

 ).١/٢٥١(، والمعجم الوسيط )٩٥ص (المصباح المنير :  ينظر)٢(

، والقـاموس الفقهـي )٤١٤ص (والكليات للكفوي ) خلف) (٣٠٩ص (معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٣(
)١/١٢٠.( 

 ).٤/٢٥٢( بدائع الصنائع )٤(



 

ً ويفهم من ذلك أنه إذا كان الأصل ممكنا فـلا يصـار .)١(القدرة على الإلزام بالأصل
لمبـدل لا إلى البدل؛ لأن هذا يؤدي إلى العمـل بالبـدل مـع وجـود المبـدل، والبـدل وا

 .)٢(يجتمعان


ــالى– ١  ــه تعـ ــذلك بقولـ ــتدل المصـــنف لـ  G H I J K ]:  اسـ
LZ)٣(. 

 :وجه الدلالة
 .)٤(أقام الصعيد مقام الماء عند عدمه: قال المصنف 
يـة جعل التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجـود المـاء، والممـدود إلى غا: وقال 

 .)٥(ينتهي عند وجود الغاية
 .)٦(شرط عدم الماء عند ذكر البدل وهو التيمم: وقال 
 .)٧(شرط لجواز التيمم عدم وجود الماء: وقال 
 .)٨(  h i    j k l   m Z ]:  وبقوله تعالى– ٢ 

 :وجه الدلالة
الى عدم وجود الرقبة لوجـوب الصـوم فـلا شرط سبحانه وتع: قال المصنف 

                              
 ).٢/٢٤٦( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/٥٣٠، ٣/٣٥٨( السابق المصدر:  ينظر)٢(

 . من سورة المائدة٦ من الآية رقم )٣(

 ).١/١٨٦( بدائع الصنائع )٤(

 ).١/١٨٨( المصدر السابق )٥(

 ).٣/٣٠٧( المصدر السابق )٦(

 ).٢/٢٩٧( المصدر السابق )٧(

 . من سورة المجادلة٤ من الآية رقم )٨(



 

، فلو لم يكن الوجود شرط لوجوب التحرير، )١(يجب الصوم مع القدرة على التحرير
وكان عليه وجد أو لم يجد، لم يكن لشرط عدم وجود الرقبة لوجوب الصوم معنى، 

 .)٢(فدل على أن عدم الوجود شرط الوجوب
 .)٣( Õ Ö × Ø Ù Ú  Z ]:  وبقوله تعالى– ٣

 :وجه الدلالة
ًفمن لم يجد واحدا منها فعليه صيام ثلاثة أيام، فـلا يجـب : أي: قال المصنف

 .)٤(الصوم مع القدرة على واحد منها
 s t   u v w  x Z ]:   وبقوله تعالى– ٤

)٥(. 
 :وجه الدلالة

شرط ســبحانه وتعــالى عــدم اســتطاعة الصــيام لوجــوب : قــال المصــنف
 .)٦(الإطعام، فدل على أن استطاعة الصوم شرط لوجوبه

ًمـن لم يسـتطع الصـيام فعليـه إطعـام سـتين مسـكينا، فـلا يجـب : أي: وقـال
 .)٧(الإطعام مع استطاعة الصيام

^ عـن النبـي ًواستدل أيضا على معنى هذه القاعدة من السنة بما روي  - ٥
 .)٨( )التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث( :أنه قال

                              
 ).٢٥٣، ٤/٢٥٢( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/٢٥٢( المصدر السابق )٢(

 . من سورة البقرة١٩٦ من الآية رقم )٣(

 ).٤/٢٥٣( بدائع الصنائع )٤(

 . من سورة المجادلة٤ من الآية رقم )٥(

 ).٤/٢٥٣( بدائع الصنائع )٦(

 . المصدر السابق)٧(

: بلفـظ) ٣٣٢(الحـديث رقـم ) ١/١٢٩( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الجنب يتـيمم )٨(
= 



 

 :وجه الدلالة
ـال المصــنف ـاء، أو الحــدث، : قـ ـة وجــود المـ ـه وضــوء المســلم إلى غايـ جعلـ

ود للشيء مع وجـود مـا ينتهـي والمحدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية، ولا وج
 .)١(وجوده عند وجوده

 بين العلماء في العمل بهذه القاعدة، فقد فومن حيث الجملة فإنه لا خلا - ٦
، )٢(وعليـه إجمـاع الأمـة: ذكر المصنف الإجماع على مشروعيـة التـيمم حيـث قـال
 .ومعلوم أن التيمم بدل عن الطهارة بالماء عند تعذر الماء


، ذكاتها العقر؛ لأنـه لا يقـدر الشاة إذا ندت في الصحراء:  قال المصنف– ١

عليها، وإن ندت في المصر لم يجز عقرهـا؛ لأنـه يمكـن أخـذها، إذ هـي لا تـدفع عـن 
وهـذا لأن العقـر خلـف مـن ًنفسها، فكان الذبح مقدورا عليهـا، فـلا يجـوز العقـر، 

 .)٣(الذبح، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف، كما في التراب مع الماء
في باب الكفارات، ذكر المصـنف أنـه إذا وجـب عليـه التحريـر أو أحـد  – ٢

                              
= ب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنينالصعيد الطي .أبـواب : صـحيح، والترمـذي: وقال عنه الألبـاني

: بلفظ) ١٢٤(الحديث رقم ) ١/٢١١(، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ^الطهارة، عن رسول االله 
إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنينصـحيح، والنسـائي : ، وقال عنه الألباني
وقـال عنـه ) ٣٢٢(الحـديث رقـم ) ١/١٧١( سننه، كتاب الطهـارة، بـاب الصـلوات بتـيمم واحـد في

ـاني ـنده . صــحيح: الألبـ ـام أحمــد في مسـ ـم ) ٣٥/٢٣١(والإمـ ،  )٢٩٧ص (و) ٢١٣٠٤( الحــديث رقـ
صـحيح : قال عنه شعيب الأرنؤوط) ٢١٥٦٨( الحديث رقم ) ٤٤٨ص (و) ٢١٣٧١(الحديث رقم 

ـناد رجالــه غــير عمــرو بــن بجــدان، ولغــيره، وهــذا إسـ ـة :ينظــر ثقــات رجــال الشــيخين   نصــب الرايـ
)١/١٤٨.( 

 ).١/١٦٨( بدائع الصنائع )١(

 ).١/١٦٤( المصدر السابق )٢(

 ).٤/١٦١( المصدر السابق )٣(



 

ً وقـد كـان مـوسرا ثـم أعسر فإنـه يجزئـه –وة، تحريـر  إطعـام، كسـ–الأشـياء الثلاثـة 
ًالصوم؛ لعدم القدرة على الأصل فيصير إلى البدل، ولو كان معسرا ثـم أيسر لم يجـزه 

 .)١(الصوم؛ لأنه أقدر على الأصل، ولا يجوز المصير إلى البدل مع القدرة على المبدل
تمامـه لم يجـز  ثـم أيسر قبـل – صوم الكفـارة –ولو شرع في الصوم : ثم قال

 .)٢(؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فلا يعتبر البدل...صومه
 امتنـاع :من شرائط ثبوت حق الرجوع بنقصـان العيـب:  قال المصنف– ٣

، ثم أراد المشـتري أن ٌ إمكان الرد، حتى لو وجد به عيبالرد وتعذره، فلا يثبت مع
يمسك المبيع مع إمكان رده على البائع ويرجع بالنقصـان لـيس لـه ذلـك؛ لأن حـق 
ـع المصــير إلى  ـرد، والقــدرة عــلى الأصــل تمنـ الرجــوع بالنقصــان كــالخلف عــن الـ

 .)٣(الخلف
ـف : إذا قــال المــدعي  : قــال المصــنف– ٤ ـم أراد أن يحلـ لي بينــة حــاضرة، ثـ

 .المدعى عليه، فليس له ذلك عند أبي حنيفة، وعندهما له ذلك
أن البينـة في كونهـا حجـة المـدعي كالأصـل، لكونهـا كـلام غــير : لأبي حنيفـة

ها، لكونها كلام الخصم، فلهذا لو أقام البينـة ثـم أراد الخصم، واليمين كالخلف علي
ـه ذلــك، والقــدرة عــلى الأصــل تمنــع المصــير إلى  ـه، لــيس لـ اســتحلاف المــدعى عليـ

 .)٤(الخلف
* * * 

                              
 . المصدر السابق)١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٤/٥٦٧( المصدر السابق )٣(

 ).٥/٣٣٩( المصدر السابق )٤(



 

 
 
 
 
 
 














 



 

 



 

 .)١( المصنف بهذا اللفظهاذكر
 .)٢(تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصلوبلفظ 
 .)٣(حقائق الأسامي تتبع حصول المسميات بذواتها: وبلفظ


ٌسـمو، وأصـله أسـماء وتجمع على اسمجمع : الأسامي ْ ِ مثـل حمـل أو ِ

ُســموت،  وهــو مشــتق مــن )٤(قُفــل ْ َـه تنويــه ورفعــه، تقــول ُســموت:  لأنـ َ َ 
َســميتو َ ـل ـوت مثـ ـديره)٥( وســلوت وســليتعليــت وعلـ ـع ، وتقـ ُفـ ْ ،

ٌّسمي وتصغيره أسماءوالذاهب منه الواو؛ لأن جمعه  َ ُ )٦(. 
ً المعـاني، جـوهرا  منما وضع لشيء من الأشياء ودل على معنى: والاسم لغة

                              
 ).٥/٤٨٧(و) ٤٨٣، ٤/٩٣( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/٦١٢( المصدر السابق )٢(

، )٦٩ و٢/١٤٦(الفروق للقرافي :  أحكام هذه القاعدة وألفاظها في:ينظرو). ٣/٣٨( المصدر السابق )٣(
، وقواعـد الفقـه الإسـلامي مـن خـلال كتـاب الإشراف عـلى )٢/١٤٦(وتهذيب الفروق مع الفـروق 

ـظ)٢٨٣ص (مســائل الخــلاف  ـاني أصــل في: ، بلفـ ـه لاخــتلاف معـ  اخــتلاف التســمية والصــيغة أنـ
، وقواطــع الأدلــة )٢ م١/٤٢٢( التــبصرة :ينظــر، والمســميات، إلا أن يعلــم بــدليل أن المعنــى واحــد

 ).٨/٣٨٢(، والمجموع )٨/٢٠٤ و٥/١٢٧(، والحاوي الكبير للماوردي )١/١٩١(

 ).س م ا(مادة ) ١٥١ص ( المصباح المنير :ينظر )٤(

 ).سما(مادة ) ٢٦٧ و٧/٢٦٥( العرب  لسان:ينظر )٥(

 ).س م ا(، مادة )٢٧٦ص ( مختار الصحاح :ينظر )٦(



 

ًكان أو عرضا، فيشمل الفعل والحرف أيضا، ومنه قوله تعـالى ً :[ @ A B 
CZ)٢( والأعراض كلهاأسماء الجواهر:  أي.)١(. 

ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران بأحد الأزمنـة : ًاصطلاحا
 .)٣(الثلاثة

الصــور الذهنيــة، مــن حيــث إنــه وضــع بإزائهــا الألفــاظ والصــور : المعــاني
 .)٤(الحاصلة في العقل، فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى

 .القاعدة المستمرة: المراد به هناًسبق تعريفه لغة واصطلاحا، و: الأصل


أن القاعدة المستمرة أنه إذا اختلفت الألفاظ التي جعلت للدلالة على المعاني،  
 على اختلاف في المعنى المراد، وأن كل لفظة تـدل عـلى لاًدلييعد فإن هذا الاختلاف 

 .معنى مستقل بنفسه، مباين لغيره
 ليس على عمومه، وإنما يستثنى منه مـا دل الـدليل عـلى أن ولكن هذا الكلام

 .المعنى المراد من هذه الألفاظ واحد
وجب اختلاف المسمى إلا ياختلاف الأسماء : وهذا ما ذكره بعضهم بقوله 

 .)٥(ما خص بدليل

                              
 . من سورة البقرة٣١ من الآية رقم )١(

 ).سما(مادة ) ٧/٢٦٨(لسان العرب ينظر ، و)٨٣ص ( الكليات للكفوي )٢(

ت للكفـوي ، والكليـا)٢٧ص (، والتعريفـات القهيـة للبركتـي )٢٨ص ( التعريفات للجرجاني :ينظر )٣(
المـاضي والحـاضر : والأزمنـة الثلاثـة). ١/٨٠(، ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )٨٣ص (

 .والمستقبل

 ).٢١٨ص ( التعريفات )٤(

ص (، وقواعد الفقه الإسلامي مـن خـلال كتـاب الإشراف )٨/٢٠٤( الحاوي الكبير للماوردي :ينظر )٥(
٢٨٣.( 



 


لم يستدل المصنف لهذه القاعدة، ولكن يمكن أن يستدل لها بـدليل مـن اللغـة  

ًأن العرب وضعوا ألفاظا يدل كل لفظ منها على معنى معين معلوم، ينصرف : وهو
الذهن إليه عند الإطلاق، وعليه فيجب أن يحمل كل اسم على مسماه، وهذا يقتضي 

 .أنه إذا اختلف الاسم اختلف المعنى المراد
ًالعرب قد جعلت للأمر اسما، وللنهي اسـما، : ً مقررا ذلك)١(قال السمعاني  ً

ك للتخيير والعموم والخصوص، وغير ذلك، وهو مثل ما وضـعوا الأسـامي وكذل
 .ًالمنفردة لمعاني معلومة، ووضعوا الحروف التي هي أدوات لمعاني معلومة أيضا

ًوإذا ثبت هذا فالواجب أن يكون كل شيء منهـا محمـولا في الأصـل عـلى مـا  
تضته صورته، إلا أن ًجعل سمة له ودلالة عليه، وأن يكون معقولا من ظاهره ما اق

ًيرد دليل ينقله عنه إلى غيره ليصـير الغـرض مـن الكـلام واللـبس مرتفعـا، فالبيـان 
ًحاصلا والإشكال زائلا، ومن حاد عن هـذه الطريقـة فقـد جهـل لغـة العـرب، ولم  ً

 .)٢(يعرف فائدة موضوعها
 .)٣(والمرجع في معرفة الأسامي إلى أهل اللغة: وأكد المصنف ذلك بقوله 


ـال المصــنف في الاستصــناع- ١  ـال :  قـ ـة، وقـ ـع في الذمـ ـد عــلى مبيـ ـو عقـ هـ
والصـحيح هـو القـول ... هـو عقـد عـلى مبيـع في الذمـة شرط فيـه العمـل: بعضهم

                              
 المظفر بي المشهور بأ بار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي، منصور بن محمد بن عبدالج:هو)  ١(

ًالسمعاني، مفتي خراسان وشيخ الشافعية، كان زاهدا ورعا حجة لأهل السنة، توفى سنة   .هـ٤٨٩ً
، وسير أعلام النبلاء )٣٤٦-٥/٣٣٥( وطبقات الشافعية الكبرى ،)٦/١٦٤( البداية والنهاية :ينظر

)١١٩ - ١٩/١١٤( . 
 ).١/٥٠( قواطع الأدلة )٢(

 ).٣/٣٨( بدائع الصنائع )٣(



 

ًطلب الصنع فما لم يشترط فيه العمل لا يكـون استصـناعا : الأخير؛ لأن الاستصناع
ًه؛ ولأن العقد على مبيـع في الذمـة يسـمى سـلما، وهـذا  عليلاًفكان مأخذ الاسم دلي

 .)١(ًالعقد يسمى استصناعا، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل
، ...المبيع والثمن على أصل أصحابنا من الأسماء المتباينة:  قال المصنف– ٢ 

ًولأن أحدهما يسمى ثمنـا والآخـر مبيعـا في ... اسم لما في الذمة: غةلأن الثمن في الل ً
 .)٢(عرف اللغة والشرع، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل

لأن الكفالة تنبـئ عـن : الكفالة لا توجب براءة الأصيل، قال المصنف – ٣ 
إلى ذمة في حق المطالبة بما على الأصيل، أو في حق أصـل الـدين الضم وهو ضم ذمة 

والبراءة تنافي الضم؛ ولأن الكفالة لو كانت مبرئة لكانـت حوالـة، وهمـا متغـايران؛ 
 .)٣(لأن تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل

 اللواطة ليست بزنا؛ لمـا ذكرنـا ما ذكرنا أن: ولأبي حنيفة:  قال المصنف– ٤ 
لاط ومـا زنـا، وزنـا : أن الزنا اسم للوطء في قبل المرأة، ألا ترى أنه يستقيم أن يقال

ًفلان لوطي، وفلان زاني، فكذا يختلفان اسما، واختلاف الأسامي : وما لاط، ويقال
 .)٤(دليل اختلاف المعاني في الأصل

 
* * * 

                              
 ).٤/٩٣( المصدر السابق )١(

 ).٤٨٣ – ٤/٤٨٢( بدائع الصنائع )٢(

 ).٤/٦١٢( المصدر السابق )٣(

 ).٥/٤٨٧( المصدر السابق )٤(



 

 



 

 .)١( المصنف بهذا اللفظهاذكر 
 .)٢(الدلالة لا تعمل مع النص بخلافهوذكرها بلفظ 

 .)٣(الدلالة إنما تعتبر عند عدم النص بخلافها: ولفظ
 .)٤(فلا تعتبر الدلالة مع الصريح بخلافه: ولفظ
 .)٥(ولا معتبر بالدلالة مع التصريح بخلافها: ولفظ
 .)٧()٦(نص بخلافهالا دلالة مع ال: ولفظ

                              
 ).٤/١٨١( بدائع الصنائع )١(

 ).٢/٣٧٠( المصدر السابق )٢(

 ).٢/٤٥٧( المصدر السابق )٣(

 ).٤٨٦، ٣/٩٣( المصدر السابق )٤(

 ).٣/٣٢٧( المصدر السابق )٥(

 ).٤/٥٠٧( المصدر السابق )٦(

، )مطبـوع مـع تأسـيس النظـر) (١٨١ص (أصـول الكرخـي : أحكـام هـذه القاعـدة وألفاظهـا فيينظر  )٧(
 ١٢٦ قاعدة ٢/٧٠٣ و٩٦قاعدة  ١/٥٨٣(، وترتيب اللآلي )١٥١ قاعدة ٣/١٠٥(وتقرير القواعد 

ـاز )١٥٣ قاعــدة ٢/٧٨٧و ـة لســليم رســتم بـ ـة )١٣ م١/٢٥(، شرح المجلـ ـام شرح مجلـ ، ودرر الحكـ
 – ٢/٩٨٥(، والمـدخل الفقهـي العـام )١٤١ص (، وشرح القواعـد الفقهيـة )١٣ م١/٣١(الأحكام 

ص ( من التحرير ، والقواعد والضوابط المستخلصة)٤١٧ص (، والقواعد الفقهية للندوي )٨١/١٢
ص (، والـوجيز في القواعـد للبورنـو )١/٥٦٩(،  وجمهرة القواعد الفقهية للندوي )٤٨١ وص ١٤٧
، والقواعــد الفقهيــة للــزحيلي )٤/٥٣٩ و٢/٣١٩(، وموســوعة القواعــد الفقهيــة للبورنــو )٢٠١

ـثمان شــبير )١/١٥٤( ـة لمحمــد عـ ـد والضــوابط الفقهيـ ـة د)١٥٩ص (، والقواعـ . ، والقواعــد الفقهيـ
= 



 


الـدال والـلام :قـال ابـن فـارس. دلالـة ُّيـدل َّدلمـن : الدلالة لغة 
 .)١(اضطراب في الشيء: أحدهما إبانة الشيء بإمارة تتعلمها، والآخر: أصلان
: دللت على الطريق ودللـت إليـه، والـدليل: هو من قولهموالمراد هنا الأول ف 

 .)٢(ِّوهو بين الدلالة: الأمارة في الشيء وهو المرشد والكاشف، تقول
 .)٣(هي أن يفعل أو يقول ما يدل على البيان: قال المصنف: ًاصطلاحا 
 .)٤(اسم الدلالة يقع على القول والفعل لوجود معناها فيهما: وقال 
 .)٥(كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرهي : وقيل 
الصـاد والـراء : س قـال ابـن فـارصرحمشـتق مـن مـادة :  لغة :الصريح 
 .)٦(أصل منقاس يدل على ظهور الشيء وبروزهوالحاء 
كشفه وأوضحه، وسمي : صرح فلان بالأمر، أي: من قولهم: قال المصنف 

 .)٧(ً صرحا لظهوره على سائر الأبنيةالبناء المشرف
 .)٨(الخالص من كل شيء وهو ضد الكناية: الصريح :اللسانوفي  
اسـم لمـا هـو ظـاهر المـراد مكشـوف المعنـى عنـد : قال المصـنف: ًاصطلاحا 

                              
 ).١٦٣ص (، والممتع في القواعد الفقهية للدوسري )٥٢٩ص (عبدالعزيز عزام  =

 ).ّدل(مادة ) ٣٣٠ص ( معجم مقاييس اللغة )١(

 ).د ل ل(مادة ) ١٠٥ص (، والمصباح المنير )دلل(، مادة )٥/٢٩١( المصدر السباق، ولسان العرب )٢(

 ).٥٥٨ و٣٦١ و٣/٣٥٥( بدائع الصنائع )٣(

 ).٣/٨٧ ( المصدر السابق)٤(

، والتقريـر )١٤٣ص ( إفاضة الأنوار شرح المنار للحصني :ينظر، و)١٠٨ص ( التعريفات للجرجاني )٥(
 ).٩٦ص (، والتعريفات الفقهية للبركتي )١/٧٨(، وتيسير التحرير )١/٢٧٧(والتحبير 

 ).صرح(مادة ) ٥٦٨ص ( معجم مقاييس اللغة )٦(

 ).٣/١٦١( بدائع الصنائع )٧(

 ).٨/٢٢٠(ب  لسان العر)٨(



 

 .)١(السامع


رادة، من إيجاب هذه القاعدة مجال عملها في الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإ 
 .)٢(وقبول، وإذن ومنع، ورضى ورفض، ونحو ذلك

فالأصل في التعبير عن الإرادة أن يكون بالقول؛ لأنه من أوضـح الـدلالات  
على تلك الإرادة، ولأن الرضا، أو عدمه ونحو ذلك مما عليه مدار صحة العقد أمر 

 .خفي لا اطلاع لنا عليه، فنيط الحكم بسبب ظاهر وهو القول
 .)٣(والمراد بالدلالة هنا غير اللفظ، من حال، أو عرف، أو إشارة، وغير ذلك 

عن الإرادة أو العرف، أو الإشارة، أو غير ذلك  –ً مثلا – الحال قرائنفتعبير  
يعتبر خلف عن الكلام الصريح عند عدمه؛ لأنها في حكـم الصريـح، أمـا إذا وجـد 

ًلـة إذا؛ ولا يعتـد بهـا؛ لأن دلالـة الصريح وتعارض مـع الدلالـة، فـلا اعتبـار للدلا
 .)٤(التصريح يقينية، ودلالة الحال والقرائن محل شك، واليقين لا يزول بالشك


 .لم يستدل المصنف لهذه القاعدة 
أن الأصل في الكلام الصريـح؛ : ولكن يمكن أن يستدل لها بدليل عقلي وهو 

وإنـما يعمـل ح هـو التـام في الإعـلام، والصريـلإعلام، الأن الكلام وضع للإفهام و
بالدلالة للحاجة عند فقدان الصريح، فصارت بمنزلة الضرورة التي يؤتى بها عند 
الحاجــة، فــإذا وجــد الصريــح فــلا حاجــة إلى الدلالــة، فيقــدم الصريــح عليهــا عنــد 

                              
 ).٤٦٥ و١٦٩ و٣/١٦١( بدائع الصنائع )١(

 ).٨١/١٢ – ٢/٩٨٥(المدخل الفقهي العام :  ينظر)٢(

 ).٢٠١ص (الوجيز للبورنو :  ينظر)٣(

 ).٢/٩٨٥(المدخل الفقهي العام :  ينظر)٤(



 

 .)١(تعارضهما
ل أعـما عند التعارض يعمل بالصريح دون الدلالة، بشرط أن يأتي قبل :تنبيه 

بعــد أن عمــل : الدلالــة، أمــا إذا جــاء الصريــح بعــد أن عملــت الدلالــة عملهــا أي
 .بالدلالة واعتبرت، فإنه لا ينظر إلى الصريح ولا يعتد به


وسي فـانزجر لو أرسـل مسـلم كلبـه وسـمى فزجـره مجـ  :قال المصنف - ١ 

 .يؤكل صيده
 .ولو أرسل مجوسي كلبه فزجره مسلم فانزجر لا يؤكل صيده 
ًوكذلك لو أرسل مسلم كلبه وتـرك التسـمية عمـدا فـاتبع الصـيد ثـم زجـره  

 .فانزجر لا يؤكل صيده
ولو لم يرسله أحد وانبعث بنفسه فاتبع الصيد فزجره مسلم وسـمى فـانزجر  

وجــود   فيعتـبر–كـل؛ لأن الإرسـال هـو الأصـل يؤكـل صـيده، وإن لم ينزجـر لا يؤ
 والزجر كالخلف عنه، والخلـف يعتـبر حـال عـدم الأصـل لا حـال –التسمية عنده 

 .وجوده
وأصــل آخــر لتخـريج هــذه المســائل مـا ذكــره بعــض  :بــين ذلــك بقولـهثـم 

أن الدلالة لا تعتـبر إذا وجـد الصريـح، وإذا لم يوجـد تعتـبر ففـي المسـائل : مشايخنا
وجد من الكلب صريح الطاعة بالإرسال، حيث عـدا بإرسـاله، وانزجـاره الثلاث 

طاعة للزاجر بطريق الدلالة فلا تعتبر في مقابلة الصريح، وفي المسألة الرابعة لم يوجد 
 .)٢(الصريح فاعتبرت الدلالة

ًأن يكـون البـدل منطوقـا بـه في : ومن شروط صحة البيع: قال المصنف– ٢ 

                              
 ).٢٠١ص ( الوجيز للبورنو :ينظرو. بتصرف) ١/٣٧٦ كشف الأسرار للنسفي )١(

 ).٤/١٨١( بدائع الصنائع )٢(



 

أمـا ... ًأحد نوعي المبادلة، وهي المبادلة القولية، فإن كان مسكوتا عنه فالبيع فاسـد
: بعتـك هـذا العبـد بغـير ثمـن أو بـلا ثمـن، فقـال المشـتري: ًإذا نفاه صريحا بأن قال

كوت عن الثمن سواء والبيع هذا والس: قال بعضهم: اشتريت، اختلف المشايخ فيه
لأن عند السكوت عن ذكر الثمن يصير البدل ... ؛البيع باطل: وقال بعضهم .فاسد

ًمذكورا بطريق الدلالة، فإذا نص على نفي الثمن بطلت الدلالة فلم يكـن هـذا بيعـا  ً
 .)١(ًأصلا

 حتى – المبيع –لو باع بثمن مؤجل، فلم يقبض المشتري :  قال المصنف– ٣ 
 حل الأجل، هل له أجل آخر في المستقبل؟

ًينظر إن ذكرا  أجلا مطلقا؛ بأن ذكرا سنة مطلقة غير معينة فله أجل آخر، هو   ً
 وعندهما لـيس لـه ذلـك والـثمن ، عند أبي حنيفة،سنة أخرى من حين يقبض المبيع

ًأجلا بعينه بـأن باعـه إلى رمضـان فلـم يقبضـه المشـتري حتـى مضى حال، وإن ذكرا 
ً الأصل في الثمن شرع نظرا للمشتري لينتفع لأن ؛ًرمضان صار الثمن حالا بالإجماع

بالمبيع في الحال مع تأخر المطالبة بالثمن، ولن يحصل هذا الغرض لـه إلا وأن يكـون 
 مـن هـذا الوقـت دلالـة، ًاعتبار الأجل مـن وقـت قـبض المبيـع، فكـان هـذا تـأجيلا

بخلاف ما إذا عين الأجل؛ لأنه نص على تعينه فوجب اعتبار المنصوص عليه إذ لا 
 .)٢(دلالة مع النص بخلافها

ًلـو أراد رجـل أن يشرع إلى الطريـق جناحـا أو ميزابـا:  قال المصنف– ٤  ً ...
 كان ذلك مما لا يضر بالمارين حل له الانتفـاع بـه مـا لم يتقـدم إليـه أحـد بـالرفع فإن

 لأن إشراع الجنـاح والميـزاب – رحمه االله –هذا عند أبي حنيفة ... والنقض، وإلا فلا
إلى طريق العامة تصرف في حقهم؛ لأن هواء البقعة في حكم البقعة، والبقعة حقهم، 

ًذلك تصرفا في حق الغير بغير إذنه وهذا حرام سـواء فكذا هواؤها، فكان الانتفاع ب
                              

 ).٤٠٠ – ٣/٣٩٩( المصدر السابق )١(

 ).٤/٥٠٧( بدائع الصنائع )٢(



 

ّأضر به أو لا، إلا أنه حل له الانتفاع بذلك قبل التقدم؛ لوجود الإذن منهم دلالـة، 
وهي ترك التقـدم بـالنقض، والـتصرف في حـق الإنسـان بإذنـه مبـاح، فـإذا وقعـت 

 .)١(المطالبة بصريح النقض بطلت الدلالة، فلا يحل ذلك
 

* * * 

                              
 ).٤/٥/٣٩٧( المصدر السابق )١(



 




 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(ذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله: وبلفظ


ـل الت  ـا لا يقبـ ـذره عقــلاأن مـ ـان لتعـ ـة، ســواء كـ كالشــفعة والقصــاص : ًجزئـ
كلزوم الضرر على المشتري بتفريق : ًوالطلاق مثلا، أو لإمكانية إلحاق الضرر بالغير

ً، إذا ذكر بعضه اختيارا أو إسقاطا، فكأن الكـل قـد ذكـر؛ لأنـه إذا لم نقـل )٣(الصفقة ً
م العاقـل مـن الإلغـاء، بذلك لزم منه إهمال الكلام لا إعماله، والمقصود صـيانة كـلا

ًومحاولة اعتباره كلامـا صـحيحا، بالقـدر الممكـن، ولهـذا تكـون هـذا القاعـدة ذات  ً
                              

 ).٤/٦٠٨، ٢/٥٦٤( بدائع الصنائع )١(

ألفاظ هذه القاعدة وأحكامهـا ينظر و). ٢٩٤، ٦/٢٩٣ و٢٤٥، ٣/١٥٧ و٢/٣٦٥( المصدر السابق )٢(
، والمنثــور للــزركشي )١/١٠٩(لابــن الســبكي ، والأشــباه والنظــائر )٤٤ص (تأســيس النظــر : في
ـب الــلالي )١٨٦ص (، ولابــن نجــيم )١٦٠ص (، والأشــباه والنظــائر للســيوطي )٢/٢٥٦( ، وترتيـ
، )٥٩٦ص (، والفرائــد البهيــة وحاشــيتيها الفوائــد الجنيــة والمواهــب الســنية )١٢٩ قاعــدة ٢/٧١٥(

، وشرح المجلـة لسـليم )٦٣م ١/٦١(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكـام )٢٤٠ص (والأقمار المضيئة 
، والمــدخل الفقهــي العــام )٣٢١ص (، وشرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا )٦٣ م١/٤٤(رســتم بــاز 

ــــدوي )٨١/٥١ – ٢/١٠١٣( ــــة للنـ  ٢٢٩ و١٧٧ و١٧١ و١٦٩ و١٤٥ص (، والقواعـــــد الفقهيـ
لتحريـر ، والقواعد والضوابط المستخلصـة مـن ا)١/٥٤١(، وجمهرة القواعد الفقهية للندوي )٤٠٩و
 ١/٨٠(، وموسوعة القواعد الفقهية )٣٢٢ص (، والوجيز للبورنو )٤٨٨ و١٩٥ و١٧٧ و١٦١ص (
، والقواعد الفقهيـة )٣٩١ص (، والممتع في القواعد الفقهية )١٠/٧٥٦، ٥/٣٧٢، ٢/١٢٧، ٢٠٥و
، )٢٩٣ص (محمد عثمان شبير . ، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية د)٣٥٠ص (عبدالعزيز عزام . د

 ).١٣٧ قاعدة ١/٨١(، وقواعد البركتي )١/٣٧٥محمد الزحيلي .والقواعد الفقهية د

 ).٤/١٢٨( بدائع الصنائع :ينظر )٣(



 

 .)٢(ة عنهاع، ومتفر)١(إعمال الكلام أولى من أهماله: مسيس بالقاعدة المشهورة


أنه إذا قام الدليل على البعض، وهو : يقاليستدل لهذه القاعدة بأن يمكن أن  
 .)٣(ً لا يتجزأ، أوجب إكماله؛ إعمالا للدليل بقدر الإمكان، وإلا لزم إبطال الدليلمما


 – دراهـم – أقـل مـن عشرة – في المهر –إن كان المسمى :  قال المصنف– ١ 

ً؛ لأنه لما كان أدنى المقدر الذي يصلح مهـرا في ...نا الثلاثةيكمل عشرة عند أصحاب
ًالشرع هو العشرة، كان ذكر بعض العشرة ذكر للكل؛ لأن العشرة في كونها مهـرا لا 

 .)٤(ًيتجزأ، وذكر البعض فيما لا يتبعض يكون ذكرا لكله
ولو تزوجها على ثوب معين، أو على موصوف، أو عـلى :  قال المصنف– ٢ 
أو موزون معين فذلك مهرها إذا بلغ قيمته عشرة، وتعتبر قيمته يوم العقد، لا مكيل 

، فلو كانت قيمته يوم العقد ثمانية، فلـم يسـلمه إليهـا حتـى صـارت ...يوم التسليم
؛ لأنه لما سمى ما هو أدنى مالية من العشرة، كان ...قيمته عشرة، فلها ذلك ودرهمان

فيما لا يتجـزأ ذكـر لكلـه، فصـار كأنـه سـمى ذلك تسمية للعشرة؛ لأن ذكر البعض 
 .)٥(ذلك ودرهمين، ثم ازدادت قيمته

أنت طالق بعض تطليقة، أو ربع تطليقـة، أو : لو قال لها:  قال المصنف– ٣ 
لة، امثلث تطليقة، أو نصف تطليقة، أو جزء من ألف جزء من تطليقة، يقع تطليقة ك

                              
 ).١٦١ص (، ولابن نجيم )١٢٨ص (، وللسيوطي )١/١٧١( الأشباه والنظائر لابن السبكي )١(

، القواعد الفقهية )٣٢١ ص(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )١/٦١( درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٢(
 ).١/٣٧٥(، والقواعد الفقهية للزحيلي )٣٢٢ص (، والوجيز للبورنو )٤٠٩ص (للندوي 

 ).١/٥٤١(، وجمهرة القواعد الفقهية )٤/١٦( العناية شرح الهداية :ينظر )٣(

 ).٢/٥٦٣( بدائع الصنائع )٤(

 ).٢/٥٦٤( المصدر السابق )٥(



 

وهذا على قول عامة العلماء؛ لأن الطلاق لا يتبعض، وذكر الـبعض فـيما لا يتـبعض 
 .ذكر لكله

 .)١(ً يكون عفوا عن الكلهكالعفو عن بعض القصاص أن
 عنـد – الاسـتثناء –ولو استثنى عتق بعض العبد يصـح :  قال المصنف– ٤ 

ه، فيكون استثناء البعض ًأبي حنيفة، ولا يصح عندهما، بناء على أن العتق يتجزأ عند
 .)٢(من الكل فيصح، وعندهما لا يتجزأ فيكون استثناء الكل من الكل فلا يصح

 إلى جزء شائع، كالنصف – الكفالة بالنفس –إذا أضاف : قال المصنف – ٥ 
ب تسليم النفس بثبـوت والثلث ونحوهما جازت؛ لأن حكم الكفالة بالنفس وجو

ولاية المطالبة، والنفس في حق وجوب التسليم لا تتجزأ، وذكر بعض مـا لا يتجـزأ 
 . )٣(ًشرعا ذكر لكله، كما في الطلاق والعتاق

العفو عـن القصـاص ممـا لا يتجـزأ فإسـقاط الحـق عـن   : قال المصنف– ٦ 
 .)٤(لكلالبعض إسقاط عن ا

إذا كان الولي اثنين أو أكثر فعفا أحدهما سقط القصاص :  قال المصنف– ٧ 
عن القاتل؛ لأنه سقط نصيب العافي بالعفو، فيسقط نصيب الآخـر، ضرورة أنـه لا 

 .)٥(يتجزأ
* * *

                              
 ).٣/١٥٧( المصدر السابق )١(

 ).٣/٥٢٤(صدر السابق  الم)٢(

 ).٤/٦٠٨( المصدر السابق )٣(

 ).٥/١٩٠( المصدر السابق )٤(

 ).٦/٢٩٤( المصدر السابق )٥(



 

 



 

 .)١( المصنف بهذا اللفظهاذكر 
 .)٢(لا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل: وبلفظ


 .اللفظ المتناول لواحد غير معين: ًسبق تعريفه لغة واصطلاحا، وأنه: المطلق 
 .)٣(اسم لما يتعرض للذات دون الصفات: لهوعرفه المصنف بقو 
لالة ُّيدل َّدلمن : الدليل لغة   دليل والفتح أعلى فهو ُدلولة ودِ َ

الذاكر للـدليل، ويطلـق : الناصب للدليل، وقيل هو: يطلق على الدال وهووالدليل 

                              
 ).٣٨٩، ٩٦، ٥/٢٧( بدائع الصنائع )١(

أحكام ينظر و). ٦/٣١٩، ٥/٣١، ٤٤٩، ٤/٢٤٧، ٣/١٢٥، ١٨٢، ١١٢، ١/١٠٦( المصدر السابق )٢(
، والقواعد النورانية )٢/٢٢٥(، والقواعد الكبرى )١٥ ص(تأسيس النظر : هذه القاعدة وألفاظها في

، والمنثـور في )١/٦٥(، والأشباه والنظائر لابـن السـبكي )١/١٤٢(، والمجموع المذهب )٣٤٤ص (
ص (، والأشـباه والنظـائر للسـيوطي )١/٣٦٣(، والقواعـد للحصـني )٢/٢٧٥(القواعد للزركشي 

، وشرح المجلة لسليم رستم باز )٢٣٤ و١/٦٣(، وغمز عيون البصائر )١١٧ص (، ولابن نجيم )٩٨
ص (، وشرح القواعـــد الفقهيـــة )٦٤ م١/٦٢(، ودرر الحكـــام شرح مجلـــة الأحكـــام )٦٤ م ١/٤٥(

 – ٢/١٠١٢(، والمــدخل الفقهــي العــام )١٣٧ص (، والقواعــد والأصــول الجامعــة للســعدي )٣٢٣
ص (لمسـتخلة مـن التحريـر ، والقواعد والضوابط ا)١٨٠ص (، والقواعد الفقهية للندوي )٨١/٥٠

، )٣٨٧ص (، والممتـع في القواعـد الفقهيـة للـدوسري )١/٣٧٨(، والقواعد الفقهية للـزحيلي )٤٩٥
، وموسوعة القواعد الفقهية )٣٢٤ص (، والوجيز للبورنو )٢٩٠ص (محمد شبير . والقواعد الكلية د

)١٠/٦٩٩.( 

 ).٢٠٩ص ( التعريفات للبركتي :ينظر، و)٤/٢٧٢( بدائع الصنائع )٣(



 

الإطـلاق الأخـير هـو مـا ، و)٢(، وهـو المرشـد والكاشـف)١(على ما يسـتدل بـهًأيضا 
 .)٣(تعارف عليه الفقهاء

 .)٤(ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري: ًاصطلاحا 


أن اللفظ المطلق يبقى على إطلاقـه دون تقييـد بوصـف معـين أو قيـد معـين،  
 .)٥( حالحتى يقوم الدليل على إرادة التقييد، وذلك قد يكون بنص أو دلالة

: )٦( عربي، أو حـالٍكفرس: ذكر لفظ خاص، من صفة: والتقييد بالنص مثل
 .كاشتر لي فرس بكر ونحو ذلك: ًكإن دخلت راكبا، أو إضافة
ًاستأجر لي دارا، فاستأجرها : كقول من قدم بلدة لغيره: التقييد بدلالة الحال

 .)٧(الحالًله بعد سنة مثلا، فلا ينفذ فعل المأمور على الآمر في هذه 
ودلالة العرف كدلالة الحال عند الصاحبين من الحنفية، أما عند أبي حنيفة فلا يقيد 

 .)٨(المطلق بدلالة العرف
 عند –أن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف : أي 

                              
 ).دلل(، مادة )٥/٢٩١(، ولسان العرب )د ل ل(، مادة )١٨٥ص ( مختار الصحاح :ينظر )١(

 ).د ل ل (، مادة )١٠٥ص ( المصادر السابقة، والمصباح المنير :ينظر )٢(

 ).١/٩( الإحكام للآمدي :ينظر )٣(

والمحصـول للـرازي ، )١/٢٥(، والبحـر المحـيط )١/٩(الإحكـام للآمـدي : تعريـف الـدليل فيينظر  )٤(
 ).١/٣٢(، وقواطع الأدلة )١/١٠٦(

 ).٣/٢٣( بدائع الصنائع :ينظر )٥(

 شرح ابـن عقيـل :ينظـر. وصـف فضـلة مـذكور لبيـان الهيئـة:  المراد بالحال هنا ما قال عنه النحويون)٦(
)٢/٢٤٣.( 

والقواعد الكلية، ، )٣٢٣ – ٣٢٢ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )٥/٢٢( بدائع الصنائع :ينظر )٧(
 ).٢٩١ – ٢٩٠ص (محمد عثمان شبير . د

 ).٥/٢٧( المصدر السابق :ينظر )٨(



 

 .)١( وعندهما يختص–أبي حنيفة 
لقاعدة أن المطلق أيـنما وقـع، س المراد من ايوهذا الكلام ليس على إطلاقه فل

 على إطلاقه، ويحتمل عـلى جهالتـه وإن كانـت فاحشـة، بـل الـذي ىوكيفما كان يجر
ًيظهر أن ذلك ليس مطردا أو عاما، بل خاص بما لا تضره الجهالة الفاحشة ً)٢(. 


ًلم يستدل المصنف لهذه القاعدة مباشرة، وإنما ذكر نصوصا شرعيـة ورد فيهـا 

ًر مطلقا وأجري على إطلاقه، ولم يختلف العلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في المقيد، الأم
ًهل وجد أولا؟ وإن وجد يعتبر أولا؟ ومن ذلك ً: 

 .)٣(  L M N O P Q Z ]: قوله تعالى - ١
ًالحرم آمنا مطلقا،  أن االله سبحانه وتعالى أخبر أنه جعل :وجه الدلالة من الآية ً

 .)٤(فيجب العمل بإطلاقه إلا ما قيد بدليل
لا يختلى (:  إلى قوله)َّألا إن مكة حرام حرمها االله تعالى(: ^وقول النبي  - ٢

 .)٥( )إلا الإذخر(: ^إلى أن قال ) خلاها، ولا يعضد شجرها
نهى عن اختلاء كل خلى وعضـد كـل ^  أن النبي :يثوجه الدلالة من الحد

ًشجر نهيا مطلقا فيجر  .)٦( على إطلاقه إلا ما قيد بدليل وهو الإذخرىً

                              
 ).١٥ص ( تأسيس النظر :ينظر )١(

 ).٣٢٦ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )٢/٥٧٢( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 . من سورة العنكبوت٦٧ من الآية رقم )٣(

 ).٢/٤٥١( بدائع الصنائع :ينظر )٤(

الحـديث رقـم ) ٣/١٨(لا ينفـر صـيد الحـرم :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، بـاب)٥(
الحـديث ) ٤/١٠٩(تحريم مكة وصيدها وخلاهـا : ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب)١٨٣٣(

 ).٣٣٦٨(رقم 

 ).٢/٤٥١( بدائع الصنائع :ينظر )٦(



 

 .)١(  J  K  L    M  N  O  P  Z  ]: قوله تعالى - ٣
، دون ً أن االله سـبحانه وتعـالى أمـر بمسـح اليـد مطلقـا: من الآيةوجه الدلالة 

 .)٢(تحديد بالرسغ، فلا يجوز التحديد بالرسغ إلا بدليل
 .)٣( Z / . - , + * ]: قوله تعالى - ٤ 
هـو مطلـق ذكـر االله، وذكـر االله في الخطبـة  أن الواجب :وجه الدلالة من الآية 

االله كفـي في ذلـك أن يـذكر ًسبحانه وتعالى معلوم لا جهالة فيه فلم يكـن مجمـلا، في
قصد الخطبة، قل الذكر أو كثر، فتقييده بذكر يسمى خطبة، أو بـذكر طويـل بُالإمام 

 .)٤(لا يجوز إلا بدليل
 .)٥(  E F    G   H I   J K L  M N O Z ]: قوله تعالى - ٥ 
ًأمر بالقضاء مطلقا عـن وقـت معـين، :  قال المصنف:وجه الدلالة من الآية 

 .)٦(فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات
ً مطلقـا عـن تعيـين بعـض الأوقـات دون – ورد –إن الأمر بالقضاء : وقال 

 .)٧(بعض فيجرى على إطلاقه
 .)٨(  Á  Â Ã Ä  Å Æ Ç Z ]: قوله تعالى - ٦ 
أمـر سـبحانه وتعـالى بهـذه الأشـياء  :  قـال المصـنف:وجه الدلالـة مـن الآيـة 

                              
 . من سورة المائدة٦ من الآية رقم )١(

 ).١/١٦٦(ائع الصنائع  بد:ينظر )٢(

 . من سورة الجمعة٩٠ من الآية رقم )٣(

 ).١/٥٩٠( بدائع الصنائع )٤(

 . من سورة البقرة١٨٤ من الآية رقم )٥(

 ).٢/٢٦٤( بدائع الصنائع )٦(

 ).٢/٢٦٥( المصدر السابق )٧(

 . من سورة البقرة٩٦ من الآية رقم )٨(



 

د بالمكان بدليل، فمن ادعى تقييد الصدقة فعليـه يًمطلقا عن المكان، إلا أن النسك ق
 .)١(الدليل
 .)٢( Z 9 8 7 ]:  قوله تعالى - ٧ 
  A B @ ? < = > ;    : 9 ]: وقولــــه تعــــالى 

C D E F G Z )٣(. 
 دلالة عامة ومطلقة على أن البيع تان الآياتاندلت ه: وجه الدلالة من الآيتين 

 .)٤(مشروع بالجملة، فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل


الله عـلي أن : النذر إذا أضيف إلى وقـت مـبهم؛ بـأن قـال  :صنف قال الم– ١ 
أنه يجب في جزء مـن : ًأصوم شهرا، ولا نية له، فإن الوفاء به يجب على التراخي، أي

ً؛ لأن سبب الوجوب وهو النذر وجد مطلقـا ...عين وإليه خيار التعيينمعمره غير 
، إلى أن يغلب على ظنه الفوات لـو لم ...والحكم يثبت على وفق السببعن الوقت، 

 .)٥(يصم فيضيق الوقت حينئذ
الله : وكذا حكم الاعتكاف المضاف إلى وقـت مـبهم، بـأن قـال: ثم قال - ٢ 

 .)٦(ًعلي أن أعتكف شهرا، ولا نية له
يــل بــالبيع والشراء يملــك شرط الخيــار المؤقــت أن الوك: ذكــر المصــنف – ٣ 

بثلاثة أيام فما دونها، سواء كان لنفسه أو لصاحبه الذي عاقـده؛ لأنـه مـأمور بـالبيع 
                              

 ).٢/٣٩٧( بدائع الصنائع )١(

 . من سورة البقرة٢٧٥ من الآية رقم )٢(

 . من سورة النساء٢٩ من الآية رقم )٣(

 ).٥٨٣، ٤/٤٧٩( بدائع الصنائع :ينظر )٤(

 ).٤/٢٤٧( المصدر السابق )٥(

 . المصدر السابق)٦(



 

 .)١(ًوالشراء مطلقا، فيجرى الأمر على إطلاقه
وكذا المضارب، أو الشريك شركة عنان، أو مفاوضة، يملك شرط : ثم قال
 .)٢(الخيار، لما قلنا

ً أنـه لا يتعـين مكـان عقـد السـلم مكانـا للإيفـاء عنـد أبي  : المصنف ذكر– ٤ 
ً؛ لأنه لم يوجد ذكر المكان في العقد نصا، فالقول بتعيـين المكـان شرعـا مـن ...حنيفة ً

 .)٣(ٌغير تعيين العاقدين تقييد لمطلق، فلا يجوز إلا بدليل
ًإذا كان التوكيل بالبيع مطلقا فيراعى فيه الإطـلاق عنـد : لمصنف قال ا– ٥ 

 الأصـل في المطلـق أن يجـرى عـلى ؛ لأن...أبي حنيفة، فيملك البيع بالقليـل والكثـير
إطلاقه، ولا يجـوز تقييـده إلا بـدليل، كوجـود تهمـة، ولا يعتمـد عـلى العـرف؛ لأن 

منه إلى شراء ما هو أربح العرف متعارض؛ فإن البيع بغبن فاحش لغرض التوصل بث
 .)٤(ًمنه متعارف أيضا، فلا يجوز تقييد المطلق مع تعارض العرف

لأحد شريكي شركة العنان أن يبيع مال الشركـة بالنقـد :  قال المصنف– ٦ 
، وله أن يبيع بقليل الثمن ...ًشركة وجد مطلقاوالنسيئة؛ لأن الإذن بالبيع بمقتضى ال

ـابن ـما لا يتغـ ـا، إلا بـ ـا قلنـ ـيره، لمـ ـو وكثـ ـد وهـ ـه؛ لأن المقصــود مــن العقـ ـاس بمثلـ  النـ
 .)٥(الاسترباح لا يحصل به فكان مستنثى من العقد دلالة

 وهـذا عنـد –ولأحدهما أن يسافر بالمال من غير رضا صاحبه : ثم قال - ٧ 
لأن الإذن بالتصرف يثبت مقتضى الشركة، وأنها صدرت مطلقة  –أبي حنيفة ومحمد 

                              
 ).٤/٣٨٦( المصدر السابق :ينظر )١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٤/٤٤٩( المصدر السابق )٣(

 ).٥/٢٧( المصدر السابق )٤(

 ).٥/٩١(لسابق  المصدر ا)٥(



 

 .)١(عن المكان، والمطلق يجرى على إطلاقه إلا لدليل
 .)٢(وكذا المضارب والمبضع والمودع لهم أن يسافروا: وقال - ٨ 
ًإذا كان عقد الإعارة مطلقا، بـأن أعـار دابتـه إنسـانا ولم   : قال المصنف– ٩  ً

ًيسم مكانا ولا زمانا ولا الركوب ولا الحمل، فله أن يستعملها في أي مكان وزمان  ً
شاء، وله أن يركب أو يحمل؛ لأن الأصل في المطلق أن يجرى على إطلاقه، وقد ملكه 

 .)٣( بهالوجه الذي ملكهاًمنافع العارية مطلقا، فكان له أن يستوفيها على 
 

* * *

                              
 ).٥/٩٦( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٥/٣٢٠( المصدر السابق )٣(



 

 
 
 
 















  







 



 

 



 

 .)٢(الأجرة والضمان لا يجتمعان، وبلفظ )١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ


الهمزة والجيم والراء، : ، قال ابن فارسأجر من مادة ةمشتق : لغةةالأجر 
جــبر العظــم : الكــراء عــلى العمــل، والثــاني: أصــلان يمكــن الجمــع بيــنهما، فــالأول

نها شيء يجبر به حالـه فـيما لحقـه أن أجرة العامل كأ: والمعنى الجامع بينهما... الكسير
 .)٣(ٍّمن كد فيما عمله

ْالأجـرة وبمعنى الإجارة بمعنى الأجرويستعمل   ُ وجمعـه ُأجـور ُ 
 .)٥(، والأجر هو الجزاء على العمل)٤(فلس وفلوس: مثل

                              
 ).٨١، ٧٧، ٤/١٩( بدائع الصنائع )١(

، الأشباه )٦٢ص (تأسيس النظر :  أحكام هذه القاعدة وألفاظها في:ينظر، و)٥/٢١٤( المصدر السابق )٢(
، ودرالحكام شرح مجلة الأحكام )٧قاعدة  ١/٢٥٢(، وترتيب اللآلي )٤٠١ص (والنظائر لابن نجيم 

، )٨ قا١/٥٣(، وقواعد الفقه للبركتى )٨٦م ١/٥٧(، وشرح المجلة لسليم رستم باز )٨٦م ١/٨٩(
ــا  ــة للزرقـ ــد الفقهيـ ــام )٤٣١ص (وشرح القواعـ ــي العـ ــدخل الفقهـ ، )٨١/٨٤ – ٢/١٠٣٨(، والمـ

ــدوي  ــة للنـ ــد ا)٣٥١ و٩٩ص (والقواعـــد الفقهيـ ــة ، وجمهـــرة القواعـ ، والقواعـــد )١/٥٠٣(لفقهيـ
، )١/١٧٧(، وموسـوعة القواعـد الفقهيـة للبورنــو )١٣٩ص (والضـوابط المستلخصـة مـن التحريــر 

 ).١/٥٤٧(محمد الزحيلي . والقواعد الفقهية د

 ).أجر(مادة ) ٤٦ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(

 ).أ ج ر(مادة ) ٩ص ( المصباح المنير :ينظر )٤(

 ).أجر(مادة ) ١/٥٨( لسان العرب :ينظر )٥(



 

 .)١(ما أعطيت من أجر في عمل: والأجرة 
 .)٢(تمليك المنفعة: قالو. بدل المنفعة: الإجارة لغة: وعرفها المصنف بقوله 
 :، ومعناها في اصطلاح الفقهاءوالمراد بالأجر في القاعدة هو معنى الإجارة 

 .)٣(العقد على المنافع بعوض هو مال
ِضمنمصدر : الضمان لغة  َقال ابن فارس  : الضـاد والمـيم والنـون أصـل

ُضـمنت الشيء، إذا : مه، مـن ذلـك قـولهيـجعـل الشيء في شيء يحو: صحيح، وهـو َّ
 .)٤(جعلته في وعائه

التزمتـه، : ، أيضـمين وضـامن فأنـا ًضماناُضمنت المال وبه : تقول 
ً هو الكفيل، فالكفالة تسمى ضمانا؛ لأنه إذا ضمنه فكأنه قد اسـتوعب الضمينو

 .)٥(ذمته
ع بهـا، سـواء الالتزام بقيمة العين المنتف: المراد بالضمان في القاعدة: ًاصطلاحا 

 .)٦(سلمت أم عطبت


 طـرأ عـلى هـذه العـين ثـمنتفع بعين ما مقابل ما يدفعـه مـن عـوض، اأن من  
                              

، والقـاموس )١١ص (في ذلك كله المصادر اللغويـة السـابقة ومختـار الصـحاح ينظر و.  المصدر السابق)١(
 ).أجر(، مادة )٤٣٦ص (المحيط 

 ).٤/١٦( بدائع الصنائع )٢(

ص (، وأنـيس الفقهـاء )١٦ص (، وللبركتـي )١٤ص ( المصدر السابق، والتعريفات للجرجاني :ينظر )٣(
 ).١/٧(لمعجم الوسيط ، وا)٥٥

 ).ض م ن(مادة ) ١٨٩ص ( المصباح المنير :ينظرو). ضمن(، مادة )٥٧٩ص ( معجم مقاييس اللغة )٤(
، والقـاموس )٣٣٣ص (، ومختار الصحاح )٩/٦٤(، ولسان العرب )١٨٨ص ( المصباح المنير :ينظر )٥(

 ).ضمن(مادة ) ١٥٦٤ص (المحيط 

، والقواعـد )١/٥٠٣(، وجمهرة القواعد الفقهيـة )٨١/٨٤ – ٢/١٠٣٨( المدخل الفقهي العام :ينظر )٦(
 ).٢/٦٦٧(والضوابط الفقهية في الضمان المالي 



 

ًالمنتفع بها ما يجعلها من ضمانه، فإن ذلك يسقط عنه العوض، سواء وقع الهلاك فعلا 
ضي التملــك، أم لا، وذلـك لــئلا يجتمـع الأجــر والضـمان في حقــه؛ لأن الضـمان يقــت

 .والمالك لا أجر عليه، والأجر يقتضي عدم التملك، فيكون بينهما منافاة فلا يجتمعان
ًلو استأجر شخص دابة ليركبها إلى مكان معين، فذهب بهـا رأسـا إلى : ًفمثلا 

ًمكان آخر فإنه يعتبر متعديا في حكم الغاصب، ويخرج عن صفة الأمين، التـي هـي 
تأجر، فـإذا هلكـت الدابـة عنـده قبـل ردهـا إلى مالكهـا ًالصفة الأصلية شرعا للمس

 .يضمن قيمتها ولا أجر عليه؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان
ًوكذا إذا لم تهلك فردها سليمة، ولو بعد شهور لا أجر عليه أيضا؛ لأنه كـان  

 .)١(في حالة مسؤولية بضمانها لو هلكت عنده
كتـبهم اصـة بمـذهب الحنفيـة، وخوهذه القاعدة من القواعد المذهبيـة فهـي  

، ولا يقولــون  عنــدهم فــلا اعتبــار لهــا)٢(حافلــة بــذكرها، أمــا غــيرهم مــن المــذاهب
 .)٣(ًبمضمونها، ولذلك تكاد لا تجد لها ذكرا في كتبهم

 .)٤(في بعض الفروعا الحنفية ولكن المالكية وافقو 


ًم لم يعتبروا للمنافع قواما أنه: الحنفية هذه القاعدة على أصل عندهم وهو بنا 

                              
 ).٨١/٨٤ – ٢/١٠٣٩(، والمدخل الفقهي العام )٤/٨٠( بدائع الصنائع :ينظر )١(

، )٦/٣٢٦(، والحاوي الكبير )٢/٢٧٨(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )٥/٤٦٢(الذخيرة :  ينظر)٢(
 ).٥/٤٣٥(والمغني 

ـا :ينظــر )٣( ـام )٤٣١ص ( شرح القواعــد الفقهيــة للزرقـ ، )٨١/٨٤ – ٢/١٠٣٨(، المــدخل الفقهــي العـ
ـدوي  ـة للنـ ـد الفقهيـ ـة )٣٥١ص (والقواعـ ـد الفقهيـ ـرة القواعـ ـة )١/٥٠٣(، وجمهـ ، والقواعــد الفقهيـ

 ).٢/٦٦٨(، والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي )١/٥٤٧(للزحيلي 

 ).٢٨/٢٦٢(، والموسوعة الفقهية الكويتية )٢/١٨٧(، وبداية المجتهد )٤/٤٧٨( المدونة :ينظر )٤(



 

 .)١(ًماليا أصالة
إن الضمان إنما يكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير : فهم يقولون 

؛ لأن المنـافع معدومـة، )٢(غصب له، أو كالغصب، ومنافع المغصوب غير مضـمونة
، وإنـما تقـوم بعقـد الإجـارة عـلى خـلاف )٣(وعند وجودها فهي أعراض غـير باقيـة

، وعقـد الإجـارة لا يبقـى مـع صـيرورة )٤(ياس، لمكـان الحاجـة الضروريـة إليهـاالق
ًالمستأجر ضامنا، بل يرتفع، إذ لا يمكن اعتباره مستأجرا أمينـا، وغاصـبا ضـمينا في  ً ً ً ً

 .)٥(آن واحد، لتنافي الحالتين
أن يتحد السبب والمحـل في الأجـر : وقد اشترط الحنفية للعمل بهذه القاعدة 

 .)٦(والضمان
أما إذا اختلفا فـلا مـانع مـن اجـتماع الأجـر والضـمان؛ كـما لـو اسـتأجر دابـة  

ليركبها بنفسه فأركب معه غيره فعطبت فإنه يضمن نصف قيمتها، وتلزمه الأجرة؛ 
فيه، وأما ضمان نصف نفعة المعقود عليها، وهذا مأذون لأنه ركب بنفسه واستوفى الم

القيمة؛ فلأنه تعدى بأن أركب معه غيره وهذا غير مأذون فيه، فما هلك بما هومأذون 
 .)٧(فيه لا ضمان عليه فيه، وما هلك بما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان

                              
 ).٦٣ – ٦٢ص (، وتأسيس النظر )٦/١٥٨، ٤/١٠٩، ٣/٤٥٤، ٢/٥٦٦( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 ).٢/٥٦٦( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 ).٤/١٠٩( المصدر السابق :ينظر )٣(

 ).٤/١٦( المصدر السابق :ينظر )٤(

 .)١/٥٤٧(، والقواعد الفقهية للزحيلي )٤٣١ص ( شرح القواعد الفقهية للزرقا :ينظر )٥(

). ٧٨ و٤/٧٧(بـدائع الصـنائع : على سبيل المثالينظر  وهذا يفهم من تفريعات المصنف على القاعدة، )٦(
ص (ة ، وشرح القواعــد الفقهيــ)٩٠ – ١/٨٩(، ودرر الحكــام )٥٨ – ٥٧ص ( شرح المجلــة :ينظــرو

 ).١/٥٤٧(محمد الزحيلي . ، والقواعد الفقهية، د)٤٣١

 ).٤/٧٨( بدائع الصنائع :ينظر )٧(



 

والمتأمل لهذه القاعدة والتفريعات المذكورة عليها، يجد أن الكلام فيها نظري  
نى هذه القاعدة ويقول بها إلى البعد التطبيقـي لهـا، لوجـد أن محض، ولو نظر من يتب

 .)١(ذلك فيه متنفس لمن أراد أن يتخذ الضمان ذريعة للهروب من الأجر
غـير  فكل من أراد الانتفاع بعين لغيره بلا بدل، يمكنه أن يعقد الإجارة عـلى 

جـر، ولا يبـالي المنفعة التي يريد، ثـم يخـالف إلى الانتفـاع بـما يريـد، فيسـقط عنـه الأ
 .بضمان تلك العين عند هلاكها؛ لأنه نادر

ًبل يمكنه أن يغصب العين ابتداء، وينتفع بها، ثـم يردهـا عـلى حالهـا دون أن  
 .)٢(ًيدفع عوضا لهذه المنفعة

ًأن مـن غصـب دارا فسـكنها : قـال علماؤنـا: ما قرره الـدبوسي بقولـهوهذا  
 .)٣(سنين لا أجرة عليه

 تجـد أنهـم قـد – ومنهم المصنف –التأمل في كلام علماء الحنفية وعند التتبع و 
 :ًتنبهوا لمثل هذا وذكروا قيودا تخفف من هذه الآثار السلبية، ومن ذلك

لأنها مال حصل بسبب محظور، وهـو  أنه لا بد أن يتصدق بمنافع المغصوب؛ – ١
 .)٤(لتصدق بهالتصرف في ملك الغير بغير إذنه فيتمكن فيها الخبث، فكان سبيله ا

 .)٥(ًوهذا هو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما االله، استحسانا
أن مـن ضـمن : ولكن هذا القيد مخالف لما تقتضيه القاعدة، فمعنـى القاعـدة 

 .ًشيئا لا يلزمه أجره، وتكون منافعه له، لئلا يجتمع الأجر والضمان

                              
 ).١(الحاشية رقم ) ١/٢٥٣(، وترتيب اللآلي )٢/١٠٣٩(المدخل الفقهي العام :  ينظر)١(

 . المصادر السابقة:ينظر )٢(

 ).٦٢ص ( تأسيس النظر )٣(

 ).١٥٩، ٦/١٤٨، ٤٦٧ و٥/٢٦٥، ٤/٦٧(نفسه المصدر ينظر ، و)٥/٥٩٧( بدائع الصنائع )٤(

 ).٦/١٤٧( المصدر السابق :ينظر )٥(



 

ًليسـت حقـا للغاصـب، وفي إيجاب التصدق بمنافع المغصوب دليل على أنها  
 أن اً أن يتصدق بها، ككونه ملزماًوهذا فيه جمع بين الأجر والضمان؛ لأن كونه ملزم

 .يدفعها للمالك بجامع عدم استفادته منها
 بهـذا ن يقولـولا وزفـر ولعل هذا هو السبب الذي جعل أبا يوسف والحسن 

 .ل إن كان له فضليحل له الانتفاع ولا يلزمه التصدق بالفض: القول وإنما قالوا
أن المغصوب مضمون  منهم بالأصل المتقرر عندهم وهو اًوهذا يعتبر التزام 

، فـلا معنـى للمنـع مـن ...لـوك للغاصـب مـن وقـت الغصـبمملا شك فيه، وهـو 
 .)١(الانتفاع

 استثنوا من عموم هذه القاعدة، ما إذا كان المغصـوب مـال وقـف، أو يتـيم، أو – ٢
 .)٣(فقد أفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافعها، )٢( للاستغلالاًمعد


إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم شعير فحمل عليها   : قال المصنف– ١

طة فعطبت، يضمن قيمتها؛ لأن الحنطة أثقل من الشعير، وليس من عشرة مخاتيم حن
ًجنسه فلم يكن مأذونا فيه أصلا، فصار غاصبا كل الدابة معتديا عليها فيضمن كل  ًً

 .)٤(قيمتها، ولا أجر عليه؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان
٢ –  سـتأجر في الصبي المحجور عليه نفسه بدون إذن وليه وهلك في يد المإذا أجر

ًلأجرة ضمنه المستأجر؛ لأنه صار غاصبا، حيث استعمله من غـير إذن المـولى، امدة 

                              
 . المصدر السابق:ينظر )١(

 العقار أو المنقول الذي اقتناه صاحبه لتحصيل الغلـة بإجارتـه كالضـياع والـدور والفنـادق والعربـات، )٢(
 ).٣٠٤ص (العرف والعادة، لأبي سنة 

 ).٤٠١ و٣١٧ص (جيم  الأشباه والنظائر لابن ن:ينظر )٣(

 ).٤/٧٧( بدائع الصنائع )٤(



 

 .)١(ولا يجب الأجر؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان
، ضـمن مـا )٢(ةًلو استأجر أرضا ليزرعهـا حنطـة فزرعهـا رطبـ:  قال المصنف– ٣

والرطبة تضر بالأرض ما لا يضره ... نقصها؛ لأن الرطبة مع الزرع جنسان مختلفان
ـع الضــمان لا  ـه؛ لأن الأجــر مـ ـا، ولا أجــر لـ ـل متلفـ ـا، بـ ًالــزرع فصــار غاصــبا إياهـ ً

 .)٣(يجتمعان
ً إذا أمر رجل إنسـانا أن يـنقش في فصـه اسـمه، فـنقش اسـم غـيره فإنـه يضـمن – ٤

 له؛ لأنه فوت الغرض المطلـوب مـن الخـاتم، وهـو الخـتم، فصـار الخاتم، ولا أجرة
 .)٤( كالمتلف إياه

 بغــير إذن الــراهن، وســلمه إلى – المــرتهن المرهــون –إذا أجــر   : قــال المصــنف– ٤
وإن شـاء ضـمن ... ضمن المرتهنالمستأجر، فهلك في يده، فالراهن بالخيار، إن شاء 

فإن ضمن المستأجر، فالمستأجر يرجع بما ضمن على المرتهن؛ لأنـه صـار ... المستأجر
 .)٥(ولا أجرة عليه؛ لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان... ًمغرورا من جهته

، فحمل عليها نلو استأجر دابة ليحمل عليها مائة رطل من قط:  قال المصنف– ٥
؛ لأن القطـن ... أو أقل مـن وزنـه، فعطبـت الدابـة، ضـمن قيمتهـااًمثل وزنه حديد

ينبسط على ظهر الدابة والحديد يجتمع في موضع واحد، فيكون أنكى لظهـر الدابـة، 
. )٦(ًغاصبا فيضمن، ولا أجرة عليـه لمـا قلنـاًوأعقر لها، فلم يكن مأذونا فيه، فصار 

 .لأن الأجر والضمان لا يجتمعان: أي
                              

 ).٤/١٩( المصدر السابق )١(

 ).١٩٠ص (المغرب . القثاء والبطيخ والباذنجان، وما يجري مجراها:  الرطبة هي)٢(

 ).٤/٨١(المصدر السابق :  ينظر)٣(

 .المصدر السابق:  ينظر)٤(

 ).٢١٤ – ٥/٢١٣(المصدر السابق :  ينظر)٥(

 ).٤/٧٨(ر السابق المصد:  ينظر)٦(



 

، أو ٍ ليحملها حنطة، فحمل عليها حطباتوكذلك إذا استأجر :ثم قال - ٦ 
ًخشبا، أو آجرا، أو حديدا، أو حجارة، أو نحو ذلك، مما يكون أنكى لظهـر الدابـة،  ً ً

 .)١(أو أعقر له، حتى عطبت يضمن كل القيمة ولا أجر عليه لما قلنا
حمل عليها ولو استأجرها ليركبها فحمل عليها، أو استأجرها لي: ثم قال - ٧ 

 .فركبها حتى عطبت ضمن؛ لأن الجنس قد اختلف، وقد يكون الضرر في أحدهما أكثر
ولو استأجرها ليركبهـا فأركبهـا مـن هـو مثلـه في الثقـل، أو أخـف منـه  - ٨ 

ْضمن؛ لأن الخلاف هنا ليس من جهة الخفة والثقل، بل من حيث الخرق َ  والعلم، )٢(َ
 يضر بالدابة، والثقيل الذي يحسن الركوب لا فإن خفيف البدن إذا لم يحسن الركوب

ُيضر بها، فإذا عطبت علم أن التلف حصل من خرقـه بـالركوب فضـمن، ولا أجـر  َ َ
 .)٣(عليه، لما قلنا

ولو استأجرها ليركبها إلى مكان عينه، فركبها إلى مكان آخـر، : ثم قال - ٩ 
ًمخالفـا، لاخـتلاف يضمن إذا هلكت، وإن كان الثاني أقرب مـن الأول؛ لأنـه صـار 
 .)٤(الطريق إلى الأماكن، فكان بمنزلة الجنس، ولا أجرة عليه لما قلنا

 
* * *

                              
 .المصدر السابق:  ينظر)١(

َخرق، خرقا، فهو أخرق( من )٢( َْ َ ًَ َ ) ٨٩ص(المصباح المنير ). خرقاء(ًإذا عمل شيئا فلم يرفق فيه، والأنثى : ِ
 ).خ ر ق(مادة 

 ).٤/٧٨( بدائع الصنائع )٣(

 ).٤/٨٠( المصدر السابق )٤(



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(الضمانالغرور يوجب : وبلفظ
ًكل من غر غيره في شيء يكون ملتزما بما يلحقه من العهدة فيه: وبلفظ َّ)٣(. 
 .)٤(الغرور في العقود من أسباب وجوب الضمان: ولفظ


ُغره من اسم فاعل: لغة ارالغ  َّ ُّيغره ُ غرا َو ًغرورا ُ ُ فهـو مغـرور 

. )٥( )َّغـر(الغـرر ومادتـه : خدعه، وأطمعه بالباطـل فـاغتر، والاسـم:  أيغريرو
ٌّغرهو : وتقول ِ٦( غافل عنهاجاهل بالأمور:  أي(. 
: المثال، والثاني: الأول: ين والراء أصول ثلاثة صحيحةغال: قال ابن فارس 

                              
 ).٥/٢٤( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/٤١( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٧٢( المصدر السابق )٣(

ص (الأشباه والنظائر لابن نجيم : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر ، و)٥/١٣٦( المصدر السابق )٤(
، ١٥٩قاعـدة  ٢/٨١٢، ٨٠قاعدة  ١/٥٣٦(، وترتيب اللآلي )٢/٨٢(، شرح المنهج المنتخب )٢٤٢

، والقواعد والضوابط الفقهية في )١٨٠ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )٢٣٠قاعدة  ٢/١٠٦٢
 ).٢٥٤ص (كتاب الأم 

، والمصـباح )ّغره(كلمة ) ٥٧٧ص (، والقاموس المحيط )غرر(، كلمة )١١/٢٩( لسان العرب :ينظر )٥(
 ).غ ر ر(، كلها مادة )٤٠٧ص (، ومختار الصحاح )٢٣٠ص (المنير 

 ).١٦١ص (، وطلبة الطلبة )١٥٧ص (، والتعريفات للبركتي )٢٣٠ص ( المصباح المنير :ينظر )٦(



 

 .)١(العتق: النقصان، والثالث
 .)٢(ًبيع الغرر؛ لأنه ناقص لا يتم البيع فيه أبدا: والمراد هنا الثاني، ومنه 
هوة كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وش: هو الباطل، وبالفتح: والغرور لغة 

 .)٣(وشيطان
الخطر؛ كبيع السمك في الماء :  بينهما فرق في اللغة، فالغرر هوفالغرر والغرور 

 .)٤(الخديعة والإطماع في الباطل: وتعريض النفس للهلاك والخطر، والغرور هو
ًغرورا(وغرته الدنيا ... الغرر الخطر: جاء في المصباحو ُ خدعته بزينتها، :  أي)ُ

 .)٥( غرورفهي 
الخطـر الـذي اسـتوى فيـه طـرف :  عرفـه المصـنف بقولـه:ًرر اصطلاحاالغ 

 .)٦(الوجود والعدم بمنزلة الشك
 .)٧( تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب:ًالغرور اصطلاحا

، فقد خصوا بيع الغـرر بـما )٨( في اصطلاح الفقهاءاًوبهذا يتضح أن بينهما فرق 

                              
 ).ّغر(كلمة ) ٧٧٠( معجم مقاييس اللغة )١(

 . المصدر السابق:ينظر )٢(

 ).٦٦٣ص ( المصادر اللغوية السابقة، والكليات للكفوي :ينظر )٣(

 ).٤٠٧ص ( مختار الصحاح )٤(

 ).غرر(مادة ) ٢٣٠ص ( المصباح المنير )٥(

هـو مـا يكـون مجهـول العاقبـة لا : ريف لما ذكـره الجرجـاني قـال، وهذا التع)٤/٣٦٦( بدائع الصنائع )٦(
، وعرفه بنحو )١٥٧ص (، ومثله في التعريفات للبركتي )١٦٤ص (، التعريفات يدري أيكون أم لا؟

هـو الـذي لا : حيـث قـال) ١٩٣ ف ٣/٤٣٢(ذلك ابن الشاط في إدرار الشروق مطبوع مع الفروق 
 .يدري هل يحصل أم لا؟

 ).٦٧٢ص (لكليات للكفوي  ا:ينظر )٧(

 ).٣/٢٣٣، ٤/٣٦٦( بدائع الصنائع :ينظر )٨(



 

بيـع المعـدوم، وبيـع : مه، مثـلجهل وجـوده، أو وصـفه، أو مقـداره، أو تعـذر تسـلي
، فهذا لا خديعة فيه، ولكن مجهول المقدار، أو الجنس، أو النوع، وبيع متعذر التسليم

 .فيه جهالة تمنع صحة العقد من الأصل
 التي فيها تدليس وغش وخديعـة لأحـد الأقوال أو الأفعالأما الغرور فهي  

لموجودة المعلومة القدر والصفة المتعاقدين كإخفاء العيب وإظهار الحسن في السلعة ا
، فالعقد هنا صحيح في أصله، ولكن يكون للمغـرور الحـق في المقدور على تسليمها

 .فسخ العقد، عند عدم الرضا بالعيب
 .ًسبق تعريفه لغة واصطلاحا: الضمان 


يـاه، أو َّأن كل من غر غيره، بأن عرضه للهـلاك، أو نقصـه، أو ظلمـه بغشـه إ 

ستر عنه ما هو حظ له، فلحقه بسبب ذلك نقصان حسي أو معنوي، فإنه يضمن له 
 وهـو لا –إن مـالي يسـاوي كـذا : كأن يقول البـائع للمشـتريتبعات هذا التغرير، 

 –إن مالك لا يساوي أكثر من كذا : أو يقول المشتري للبائع.  فخذه–يساوي ذلك 
 .)١( فبعه لي به–وهو يساوي أكثر من ذلك 

فتكون هذه القاعدة تتكلم عـن حكـم الغـرور بمعنـاه الاصـطلاحي المتقـدم  
وهذا هو المفهوم من كلام المصنف عند ذكره للفـروع المندرجـة تحـت . وليس الغرر
 .)٢(هذه القاعدة

ن إوحيث عرف من هذه القاعدة مشروعية ضمان التغرير، فإن هناك من قال  
ر للمغرور الضرر الذي لحقه بسبب تغريره له هذا ليس على عمومه، فلا يضمن الغا

                              
 ).٢٤٣ص ( الأشباه والنظائر لابن نجيم :ينظر، و)١٦٤ م١/١٣٠( درر الحكام شرح مجلة الأحكام )١(

 ).٢٣٣ – ٣/٢٣٢(على سبيل المثال كلام المصنف في ينظر  )٢(



 

 :)١(إلا في ثلاث مسائل هي
يقول الأب ، كأن )٢(ًأن يكون التغرير واقعا في ضمن عقد المعاوضة: الأولى 

بايعوا ابني فقد أذنت لـه في التجـارة، فـإن ظهـر أنـه ابـن غـيره، : ًلأهل السوق مثلا
 .)٣(رجعوا عليه للغرور

تغريـر في ضـمن قـبض يرجـع نفعـه إلى الـدافع، كوديعـة أن يكـون ال: الثانية 
 .وإجارة ورهن

 وضمنها المستحق للمرتهن رجع )٤(ًفلو رهنه عينا ثم هلكت ثم استحقت ،
 .)٥(على الدافع وهو الراهن بما ضمن

 .ًإذا ضمن الغار للمغرور صفة السلامة نصا: الثالثة 
 سلكته وأخذ مالك فأنا اسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن: كأن يقول لآخر 
 .)٦(ضامن


 رضي االله عنـه –استدل المصنف لهذه القاعدة، بما روي عن عمر بن الخطاب  

أيـما رجــل نكـح امــرأة بهــا جنـون، أو جــذام، أو بـرص، فمســها فلهــا :  أنـه قــال–

                              
، والأشـباه والنظـائر لابـن )٦/٢٢٣ و٦١١، ٤/١٣ و٢/٦٣٠(بدائع الصنائع : هذه المسائل فيينظر  )١(

 ).١٨١ – ١٨٠ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )٢٤٣ – ٢٤٢ص (نجيم 

 ترتيب اللآلي فقد ذكر مؤلفه ثلاث قواعد فقهية كلها تفيد أن التغرير يكون في عقود المعاوضات، :ينظر )٢(
 ٢/٨١٢ و٨٠قاعـدة  ١/٥٣٦ (الضمان بالتغرير مخصوص بالمعاوضـات: بل صرح بذلك في قوله

 ).٢٣٠قاعدة٢/١٠٦٢ و١٥٩قاعدة 

 ).٦/٢٢٣( بدائع الصنائع :ينظر، و)٢٤٣ص ( الأشباه والنظائر لابن نجيم )٣(

 ).١/٥٤٢(المدخل الفقهي العام . تبين أنها غير مملوكة للبائع، أو مرهونة، ونحو ذلك:  أي)٤(

 ).٢١٤ – ٥/٢١٣(لصنائع  بدائع ا:ينظر شرح القواعد الفقهية للزرقا، و)٥(

 ).٢/٨١٢( ترتيب اللالي :ينظر، و)١٨١ص ( شرح القواعد الفقهية )٦(



 

 .)١(صداقها بما استحل منها من فرجها، وكان ذلك لزوجها غرم على وليها
 :وجه الدلالة

أنه ألزم الغار بضمان ما استحقت المرأة بالمسـيس مـن الصـداق عـلى الـزوج؛  
 .)٢(لأن الغرم في المهر لزمه بغروره

فإنه روي عن عمـر :  حيث قالكوكذلك استدل المصنف بالإجماع على ذل 
 ولم – رضي االله عـنهم – أنه قضى بـذلك بمـحضر مـن الصـحابة – رضي االله عنه –

 .)٣(ًينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعا
   فشـهدا عـلى رجـل أنـه سرق،– رضي االله عنه –ًما روي أن رجلين أتيا عليا  

هذا الذي سرق وأخطأنا عـلى :  يده، ثم أتيا بآخر فقالا– رضي االله عنه –فقطع علي 
لـو أعلمكـما : الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما ديـة يـد الأول، وقـال

 .)٤(تعمدتما لقطعتكما
وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحـد فكـان : قال المصنف

                              
الحـديث رقــم ) ٣/٧٥٢( أخرجـه مالـك في الموطــأ كتـاب النكـاح، بــاب مـا جـاء في الصــداق والحبـاء )١(

: ، والبيهقي في السنن الكبرى، باب)٨٢(الحديث رقم ) ٣/٢٦٦(، والدارقطني )٢/٥٢٦) (١٩٢١(
كلهـا ) ١٤٠٣٠(الحـديث رقـم ) ٧/٢١٩(قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على الذي غـره من 

ورجالـه ثقـات : قـال الألبـاني. قـال عمـر: من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسـيب أنـه قـال
 ).٦/٣٢٨(الإرواء . رجال الصحيحين لكنه منقطع بين سعيد وعمر

 ).٤/٢٦٧(، والإنصاف )٦/٢٧١(، والأم )٢/١٤٤(، والمدونة، )٢/٦٣٠( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 ).٤/٤٢٦(ً، وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا القرافي في الذخيرة )٢/٦٣٠( بدائع الصنائع )٣(

إذا أصـاب قـوم مـن رجـل هـل يعاقـب أم : ً أخرجه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الديات، باب)٤(
الاثنـين أو أكثــر : هقــي في السـنن الكـبرى، كتـاب الجــراح، بـاب، والبي)٩/١٠(يقـتص مـنهم كلهـم؟ 

والـدارقطني في سـننه، كتـاب . واللفـظ لـه) ١٥٧٥٥(الحـديث رقـم ) ٨/٤١(ًيقطعان يـد رجـل معـا 
 ).٧/١٩١(، وذكره الشافعي في كتابه الأم )٢٩٤(الحديث رقم ) ٣/١٨٢(الحدود والجنايات 



 

 .)١(ًإجماعا
 :وجه الدلالة من هذا الأثر

 دية – رضي االله عنه –أنه لما رجعا عن الشهادة بعد مضي الحكم، غرمهما علي  
اليد المقطوعة؛ لأن إتلاف اليد كان بسبب شهادتهما، والضمان في الشرع إنما يجب إما 
ـببا لوجــوب  ـا سـ ـلاف هنـ ـين الإتـ ـزام فتعـ ـالإتلاف، ولم يوجــد الالتـ ـالالتزام أو بـ ًبـ

 .)٢(الضمان


إذا تزوج رجل امرأة على أنها حرة، فولدت منه، ثم أقام رجـل   : المصنفقال – ١
ة ًفإن كان المغرور حـرا فالولـد حـر بالقيمـة بإجمـاع الصـحاب... البينة على أنها أمته، 

ًويرجع المغرور إلى الغار بقيمة الولد؛ لأنه صار ضامنا ما يلحقه ... رضي االله عنهم، 
 .)٣(من الغرامة في ذلك

فإن كان  على ما في بيتي من متاع، – الزوجة خالعني –إذا قالت :  قال المصنف– ٢
، هناك متاع فهو له، وإن لم يكن رجع عليها بالمهر؛ لأنهـا غرتـه بتسـمية مـال متقـوم

 .)٤(فيلزمها ضمان الغرور، وهو رد المهر المستحق
ميـت مـات مـن المشركـين، فاسـتأجروا لـه مـن : ... قال محمـد  : قال المصنف– ٣

 إذا علـم أنـه أن الأجـير... يحمله إلى موضع فيدفنه في غير الموضع الـذي مـات فيـه
 يجـوز لـه نقلـه فـلا يسـتحق الأجـر، وإذا لم يعلـم فقـد غـرروه ل مـا لاجيفة فقد نقـ

 .)٥(بالتسمية، والغرور يوجب الضمان
                              

 ).٥/٤٣٠( بدائع الصنائع )١(

 ).٤٣١ – ٥/٤٢٧(صدر السابق  الم:ينظر )٢(

 ).٢/٦٣٠( المصدر السابق :ينظر )٣(

 ).٣/٢٣٣( المصدر السابق )٤(

 ).٤/٤١( المصدر السابق )٥(



 

أن العين المؤجرة لو هلكت في يـد المسـتأجر، ثـم اسـتحقت بعـد :  ذكر المصنف– ٤
 .)١(ً، لأنه صار مغرورا من جهته...الهلاك، وضمنه المستحق، فإنه يرجع على المؤاجر

إذا أخذ الشفيع الأرض بالشفعة، وبنـى عليهـا ثـم اسـتحقت، : صنف قال الم– ٥
 فعند أبي يوسف أنه يرجع الى المشـتري بـالثمن وبقيمـة –وأمر الشفيع بنقض البناء 

شتراه لرجع عليه،  لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشتري، ولو كان ا–البناء 
 .)٢(لوجود الغرور من البائع... كذا إذا أخذه بالشفعة

 فليس له الحق أن يوكل – به –إذا وكله بالقبض وكالة خاصة   : قال المصنف– ٦
... اني لم يـبرأ الغـريم مـن الـدينفإن فعل ذلك، وقبض الوكيل الثـ... غيره بالقبض

، وكان له ...وإن هلك في يده قبل أن يصل إلى الوكيل الأول ضمن القابض للغريم
، وكـل غـار ضـامن ...ًأن يرجع على الوكيـل الأول؛ لأنـه صـار مغـرورا مـن جهتـه

 .)٣(للمغرور بما لحقه من العهدة
بيعه بنفسه ولم يعلم بـه الوكيـل، ل بَّل باع العبد الموكِّلو أن الموك:  قال المصنف– ٧

فباعه الوكيل، وقبض الثمن، فهلـك الـثمن في يـده، ومـات العبـد قبـل التسـليم إلى 
؛ لأنه وإن ...لِّ رجع الوكيل على الموك،المشتري، ورجع المشتري على الوكيل بالثمن

ِّصار معزولا بتصرف الموك  .)٤(ًل، لكنه صار مغرورا من جهته، بترك إعلامه إياهً
 أن ما رزق االله تعالى من الربح على: إن قال رب المال للمضارب:  قال المصنف– ٨

لم يقل على أن : فهو بيننا نصفان، وذلك بأن أطلق الربح ولم يضفه إلى المضارب، أي

                              
 ).٤/٨٠( المصدر السابق :ينظر )١(

 ).١٣٦ – ٤/١٣٥( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٢٤( المصدر السابق )٣(

 ).٥/٤٦( المصدر السابق )٤(



 

، ثــم إن المضــارب الأول دفــع المــال إلى غــيره مضــاربة ...مــا رزقــك االله مــن الــربح
بالثلثين، فنصف الربح لرب المـال، ونصـفه للمضـارب الثـاني، ويرجـع الثـاني عـلى 

َّ؛ لأن الأول غـر الثـاني بتسـمية الزيـادة، ...الأول بمثل سدس الربح الذي شرط له
 .)١(سباب وجوب الضمانوالغرور في العقود من أ

إذا أجـر المـرتهن العـين المرهونـة بغـير إذن الـراهن، وسـلمه إلى :  قال المصنف– ٩
 فـإن – له أن يضمن المـرتهن أو المسـتأجر –المستأجر، فهلك في يده فالراهن بالخيار 

ًضمن المسـتأجر فالمسـتأجر يرجـع بـما ضـمن عـلى المـرتهن؛ لأنـه صـار مغـرورا مـن 
 .)٢(جهته
اعمل : إذا لم يقل رب الأرض للعامل )٣(– في عقد المعاملة -:  قال المصنف– ١٠

، ولو هلك في يده من عمله في أمر ...برأيك فيه، فدفع العامل إلى رجل آخر معاملة
، وإن اختار ... يخالف فيه أمر العامل الأول، فلصاحب النخل أن يضمن أيهما شاءلم

 .)٤(تضمين الآخر يرجع على الأول لأنه غره في ذلك
َلو أودع المودع الوديعة عند من ليس له أن يودعه، فضـاعت :  قال المصنف– ١١
المالـك : يد الثـاني، فالضـمان عـلى الأول لا عـلى الثـاني عنـد أبي حنيفـة، وعنـدهمافي 

، وإن ضـمن الثـاني يرجـع ...بالخيار، إن شاء ضمن الأول، وإن شـاء ضـمن الثـاني
 .)٥(لأول؛ لأن الأول غره بالإيداع فيلزمه ضمان الغرورابالضمان على 

ً بأن أعار دابتـه إنسـانا ولم يسـم ًإن كان مطلقا... عقد الإعارة:  قال المصنف– ١٢

                              
 ).١٣٦ – ٥/١٣٥( المصدر السابق )١(

 ).٢١٤ – ٥/٢١٣( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٢٦٩(بدائع الصنائع .  هو عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج)٣(

 ).٥/٢٧٢( المصدر السابق )٤(

 ).٥/٣٠٩( المصدر السابق )٥(



 

ًمكانا ولا زمانا ولا الركوب ولا الحمل فله أن يستعملها في أي مكان وزمان شـاء،  ً
لكن المطلـق ... وله أن يركب أو يحمل؛ لأن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه،

 فإن أجره ...إلا أنه لا يملك الإجارة... ًيتقيد بالعرف والعادة دلالة كما يتقيد نصا،
ـا ...فللمعــير أن يضــمن المســتعير أو المســتأجر ً، وإن ضــمن المســتأجر ولم يكــن عالمـ

ًبكونها عارية فإنه يرجع إلى المستعير؛ لأنه إذا لم يعلم به فقد صار مغرورا مـن جهـة 
 .)١(المستعير فيرجع عليه بضمان الغرور

 
* * *

                              
 ).٥/٣٢٠( المصدر السابق )١(



 
 


)١( 

 

 نص حديث نبوي شريف، وهـو مـن القواعـد المهمـة في الفقـه هذه القاعدة 
الإسلامي، حيث تلقاه العلماء بالقبول، وعملوا بـه في كثـير مـن أبـواب المعـاملات 

                              
، ٤/٧٠، ٦٤٨، ٥٢٨، ٤٥٣، ٣/٤١٨، ٢/١٧٤: ( ذكرها المصنف بهذا اللفظ في مواضع كثيرة ومنها)١(

ـا فيينظــر و). ٤٦٠، ٣٣٠، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٩٢، ٢٨٠، ٨٢، ٥/١١ : ألفــاظ هــذه القاعــدة وأحكامهـ
، وإعــلام )١٩٨ ف ٣/٤٦٠(، وتهــذيب الفــروق مطبــوع مــع الفــروق )١٩٨ ف ٣/٤٦٠(الفــروق 
 ، والأشـباه)٢/١٥٣(، وتقريـر القواعـد )١/٣٣٨(، والمنثور في القواعد للزركشي )٢/١٦(الموقعين 

، )١٧٦ص (، ولابـن نجـيم )١٣٥ص (، وللسيوطي )٢١٤ و٤١ – ٢/٤٠(والنظائر لابن السبكي 
 ١/٥٦(وشرح المجلة لسليم رستم باز ) ١٣٦قاعدة  ٢/٧٣٧ و١٢٠قاعدة  ١/٦٨٠(وترتيب اللالي 

ــام )٨٥م ــة الأحكـ ــة )٨٥م ١/٨٨(، ودرر الحكـــام شرح مجلـ ، )٤٢٩ص (، وشرح القواعـــد الفقهيـ
، وشرح المنهج المنتخب )١٨٤ص (، والأقمار المضيئة )٨١/٨١ – ٢/١٠٣٦(م والمدخل الفقهي العا

إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب : ، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي)٢/٥٦(
ـة )٤٤٠ص ( ـه )٤٣٣ص (، والفوائــد الجنيـ ـة بــين الأصــالة والتوجيـ ، )٢٠٧ص (، والقواعــد الفقهيـ

، والقواعــد والضــوابط )٤١١ و٤٠٦، ٣٣١ و٢٧٧ و٢٧٦ و٩٣ص (لنــدوي والقواعــد الفقهيــة ل
ص (، والـوجيز للبورنـو )١/١٨٣(، وجمهـرة القواعـد الفقهيـة )٣٨٧ص (المستخلصة مـن التحريـر 

ـة )٣٦٥ ـد )٦/٥٠٢ و٥/٢٧٤ و٢/١٨٢ و١/٤٧(، وموســوعة القواعــد الفقهيـ ، وإيضــاح القواعـ
، والقواعــد الكليــة والضــوابط الفقهيــة )١/٤٧١(، والقواعــد الفقهيــة للــزحيلي )١١٧ص (الفقهيــة 

، والقواعد الفقهية لعبدالعزيز عـزام )٣٥٧ص (، والممتع في القواعد الفقهية )٣١١ص (لمحمد شبير 
، قواعـد الفقـه الإسـلامي مـن )١/٢٠١(، والقواعد والضوابط الفقهية في الضـمان المـالي )٥٠٤ص (

اعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ، والقو)٢٢٨ و٢٢٦ و١٦١ص (خلال كتاب الإشراف 
، والقواعد والضوابط )١/٤٦٣(، والقواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى )٢/٢٥٦(ابن تيمية 

 ).٢١٧ص (الفقهية في كتاب المغني لابن قدامة للسعدان 



 

، وهـو )١(يعبر عن أهم المبادئ في المعاملات المالية وهـو مبـدأ العـدلالمالية؛ لأنه 
 .)٢(أصل متفق عليه


الخاء والراء والجيم أصلان، وقد يمكن الجمع : قال ابن فارس :الخراج لغة 

 .بينهما، إلا أنا سلكنا الطريق الواضح
 .اختلاف لونين: فالأول النفاذ عن الشيء، والثاني 
َخرج يخرج خروجا، والخراج بالجسد، والخ: فقولنا: فأما الأول  ُ ْراج والخرجً ََ :

 .)٣(الإتاوة؛ لأنه مال يخرجه المعطي
َوالخرج والخراج واحد  ِْ ، وهو شيء يخرجه القوم في السنة مـن مـالهم بقـدر )٤(َ
 .)٥(معلوم

ْوجمع الخرج   .)٦(أخرجة، كزمان وأزمنة: أخراج، وجمع الخراج: َ
اء وكـذلك معنـى الخـراج في كـلام العـرب إنـما هـو الكـر: )٧(قال أبـو عبيـد 

                              
 ).١/١٩٠( جمهرة القواعد الفقهية :ينظر، و)٣١١ص ( القواعد الكلية لمحمد شبير )١(

 ).٢/١٤١( بداية المجتهد :ينظر )٢(

 ).خرج(، مادة )٢٩٤ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(

 ).خ ر ج(مادة ) ٨٩ص (، والمصباح المنير )٥/٤٠( لسان العرب :ينظر )٤(

 ).٢٣٧ص ( المصادر السابقة والقاموس المحيط :ينظر )٥(

 ).خ ر ج) (١٥٤ص ( مختار الصحاح :ينظر )٦(

ًهـ كان إماما حافظا فقيها محدثا، لغويـا مشـهورا، دينـا ١٥٧، أبو عبيد، ولد بهراة سنة لامن سـالقاسم ب  )٧( ً ً ً ً ً ً
ًعابدا ورعا، كبير الشأن، أحد العلماء المبرزين، ولي قضاء طرطوس، له مصـنفات سـارت بهـا الركبـان،  ً

 بمكـة سـنة تـوفي، وفضـائل القـرآن، والطهـور، الغريب المصنف في علم اللسان، وكتاب الأموال: منها
 .هـ٢٢٣: هـ وقيل٢٢٤

، )١٤/٣٩٢(، وتاريخ مدينة السلام للخطيب )٧/٣٥٥( الطبقات الكبرى لابن سعد :انظر ترجمته في
، ووفيات الأعيان لابن خلكـان )٣/١٢(، وإنباه الرواة للقفطي )١٠٩/ص(ونزهة الألباء للأنباري 

= 



 

 .)١(ًوالغلة، ألا تراهم يسمون غلة الأرض والدار والمملوك خراجا
هو أن يشتري الرجل العبد فيستغله، ثـم يجـد بـه :  قال أبو عبيد:ًاصطلاحا 

أنه يرده بالعيب وتطيب له تلك الغلة بضمانه؛ لأنه لو مات في : ًعيبا كان عند البائع
 .)٢(ه مات من مالهدي

مـن غلـة : مـا خـرج مـن الشيء: معنـاه: ال الفقهـاءوكـذا قـ: قال السيوطي 
 .)٣(ومنفعة، وعين

ـى الخــراج في الاصــطلاح عنــه في اللغــة، عنــد عامــة فــوبهــذا   لا يختلــف معنـ
 .)٤(ًما يخرج من غلة العين، سواء كان عينا أو منفعة: د بالخراجفالمراالفقهاء، 

لتعـويض المـالي عـن ا: والمراد به هنا. )٥(ً سبق تعريفه لغة واصطلاحا:الضمان 
الخراج حـق : فهي متعلقة بمحذوف تقديره) بالضمان: (أما الباء في قوله. )٦(الضرر

 .)٧(لمن عليه الضمان بسبب ضمانه


ـتريها، أو   ـا قبــل أن يشـ ـا كــان فيهـ ًأن المشــتري إذا وجــد في العــين المباعــة عيبـ
 المشتري من عين ومنفعة وغلة، فهو استحقت ووجب ردها، فإن ما خرج منها عند

                              
 .)١٧٢/ص(، والبلغة للفيروزابادي )١٠/٤٩٠(ء ، وسير أعلام النبلا)٤/٦٠( =

 ).٧٩ص ( الأموال )١(

 ).٨٠ص ( المصدر السابق )٢(

 ).١٣٦ص ( الأشباه والنظائر )٣(

، والمطلـع عـلى أبـواب )٢/٥٦(، وشرح المـنهج المنتخـب )١/٣٦٥( الفائق في غريـب الحـديث :ينظر )٤(
 ).٢٨٣ص (المقنع 

 ).١٥٠ص  (:ينظر )٥(

 ).٢٨/٢٦٣(فقهية  الموسوعة ال)٦(

، وشرح )٢/٢١٤(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )٢/١٩( النهاية في غريب الحديث والأثر :ينظر )٧(
 ).٢/٥٦(المنهج المنتخب 



 

للمشتري، لأنه لو تلفت العين المباعة عند المشتري، كان هلاكها من مالـه وضـمانها 
 .)١(عليه

تحمـل تبعـة : أن استحقاق الخراج سببه تحمل الضـمان، أي: وبعبارة أخرى 
فمنافع الشيء وغلته يستحقها من يكون هو المتحمـل لخسـارة هـلاك ذلـك . الهلاك

 .)٢(شيء لو هلك، فيكون استحقاق الثمرة في مقابل تحمل الخسارةال
 :الخراجأقسام الزيادة 

الخراج الـذي هـو الزيـادة في العـين المملوكـة قسـمها العلـماء إلى أربعـة وهذا  
 :)٣(أقسام

ن مَِّكالحسن والجمال والكبر والسـ: يادة متصلة ومتولدة من الأصلز: الأول 
 .والسمع وانجلاء بياض إحدى العينين ونحو ذلك

زيادة متصلة بالأصل، ولكنهـا غـير متولـدة منـه، وإنـما تحصـل بفعـل : الثاني 
ن أو العسل الملتوت بالسويق والبناء في الأرض مَّْكالصبغ في الثوب، والس: الإنسان
 .ونحوها

ـث  ـن الأصــل: الثالـ ـدة مـ ـادة منفصــلة متولـ ـبن : زيـ ـرة، واللـ ـد، والثمـ كالولـ
 .ونحوها

: زيـادة منفصـلة غـير متولـدة مـن الأصـل، وإنـما تحصـل مـن المنفعـة: الرابع 
 .كالكسب والصدقة والغلة والإجارة ونحوها

                              
، والمنثــور للــزركشي )٢/١٩(، والنهايــة في غريــب الحــديث )٨٠ص ( الأمــوال لأبي عبيــد :ينظــر )١(

)١/٣٣٨.( 

 ).٨١ – ٨١ – ١٠٣٧( المدخل الفقهي العام )٢(

، والمغنـي )٧/٢٩٣(، وروضـة الطـالبين )٢/٢٦٥(، وبداية المجتهد )٤/٥٦٠( بدائع الصنائع :ينظر )٣(
)٤/٢٥٧.( 



 

 .ً فقد ذكره المصنف مفصلا وإليك بيانهمأما حكم كل قس 
 .قبل القبض وبعده:  له حالتان قسم من الأقسام الأربعةكل 
 .وهو الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل: فالأول 
أن هذه الزيادة لا تمنع : الحكم فيه قبل القبض، وبعد القبض لا يختلف وهوو 

الرد بالعيب، وتكون تابعة للأصـل، فـإذا رد المشـتري الأصـل بالعيـب، رد الزيـادة 
 .معه

تابعـة للأصـل حقيقـة، لقيامهـا بالأصـل، لأن هـذه الزيـادة : قال المصـنف 
ًفكانت مبيعة تبعا، والأصل أن ما كان تابعـا في العقـد يكـون تابعـا في الفسـخ؛ لأن  ً ً

ًرفع العقد، فينفسخ العقد في الأصل بالفسخ مقصودا، وينفسخ في الزيـادة : الفسخ
 .)١(ًتبعا للانفساخ في الأصل

 .زيادة متصلة غير متولدة من الأصل: الثاني 
أن هذه الزيـادة : ًالحكم فيه قبل القبض وبعد القبض لا يختلف أيضا، وهوو 

 .تمنع الرد بالعيب، ويتعين رجوع المشتري على البائع بأرش النقص
 .لأن هذه الزيادة ليست بتابعة، بل هي أصل بنفسها: قال المصنف 

ًألا ترى أنه لا يثبت حكم البيع فيها أصلا ولا رأسا إما : يع لكان لا يخلو، فلو رد المبً
 .أن يرده وحده بدون الزيادة، وإما أن يرده مع الزيادة

 .لا سبيل إلى الأول؛ لأنه متعذر، لتعذر الفصل
ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الزيادة ليست بتابعة في العقد، فلا تكون تابعة في الفسـخ؛ 

ا حـدثت بعـد ًولأن المشتري صار قابضا للمبيع بإحداث هـذه الزيـادة، فصـار كأنهـ

                              
 ).٤/٥٦٠( بدائع الصنائع )١(



 

 .)١(القبض، وحدوثها بعد القبض يمنع الرد بالعيب
 .المتولدة من الأصلالمنفصلة الزيادة : الثالث 
لا تمنع الرد بالعيب، وتكون تابعة للأصل، فـإن شـاء : حكمها قبل القبضو 

رد الأصـل بـدون يـًالمشتري ردهمـا جميعـا، وإن شـاء رضي بهـما بجميـع الـثمن، ولا 
ًزا عـن الربـا؛ لأنهـا مبيعـة تبعـا للأصـل، وبـالرد بـدونها تبقـى في يـد الزيادة، احـترا ً

ًالمشتري مبيعا مقصودا بلا ثمن رد الزيـادة يـ الشرع، بـل فرُ وهذا تفسير الربا في ع،ً
 .مع الأصل، وهذا لا يتضمن الربا

والزيادة قبل القبض تطيب بالرد للبائع، لأنها حصلت في ضمانه، فلا تكـون  
 .)٢(ن، بل ربح ما ضمنربح ما لم يضم

 : القبضدأما بع
 .صل بدون الزيادةلأفإنها تمنع الرد بالعيب، فلا يحق له رد ا 
ًلأن الزيادة مبيعة تبعا لثبوت حكم الأصل فيه تبعـا، وبـالرد : قال المصنف  ً

ًبدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصودا، وتبقى الزيادة في يد المشـتري مبيعـا  ً
 .)٣( ثمن، ليستحق بالبيع، وهذا تفسير الربا في عرف الشرعًمقصودا بلا

 .ولا يحق له رد الأصل مع الزيادة
لأنـه يـؤدي إلى أن يكـون الولـد التـابع بعـد الـرد ربـح مـا لم : قال المصـنف 

يضمن؛ لأنه ينفسخ العقد في الزيادة، ويعود إلى البـائع، ولم يصـل إلى المشـتري شيء 
 لا حصـة لـه مـن الـثمن، فكـان الولـد للبـائع ربـح مـا لم من الثمن في الفسخ، لأنـه

                              
 ).٤/٥٦١( المصدر السابق )١(

 ).٥٦٣ – ٤/٥٦١( المصدر السابق :ينظر )٢(

 ).٥٦٣ – ٤/٥٦٢( المصدر السابق )٣(



 

 .)١(ن، لأنه حصل في ضمان المشتريميض
ًولكن إذا قبض الأصل والزيادة جميعـا ثـم وجـد بالأصـل عيبـا، لـه أن يـرده   ً

بحصته من الثمن بعدما قسم الثمن على قدر الأصل وقت البيع، وعلى قيمة الزيادة 
 .)٢(ًأخذ قسطا من الثمن بالقبضوقت القبض، لأن الزيادة إنما ت

فله أن يردها خاصة بحصتها مـن الـثمن؛ لأنـه وإن وجد العيب في الزيادة  
 .)٣(صار لها حصة من الثمن بالقبض

 .زيادة منفصلة غير متولدة من الأصل: الرابع 
لا تمنع الرد بالعيب؛ لأن هذه الزيادة ليسـت بمبيعـة، :  قبل القبضهاوحكم 

صل، لأ وإنما هي مملوكة بسبب على حدة، أو يملك احكم البيع فيها،لانعدام ثبوت 
الزيـادة مملوكـة بوجـود سـبب الملـك فيـه  فبـالرد ينفسـخ العقـد في الأصـل، وتبقـى

ًمقصودا، أو بملك الأصل، لا بالبيع، فكانت ربحا لا ربا ً ً)٤(. 
 فإذا اختار المشتري الرد بالعيب ثم رد الأصل، فلمن تكون الزيادة؟ 
أن الزيادة تكون للمشـتري بغـير ثمـن، لكنهـا لا تطيـب لـه؛ : عند أبي حنيفة 

 .لأنها حدثت على ملكه، إلا أنها ربح ما لم يضمن فلا تطيب
الزيادة تكون للبائع، لكنهـا لا تطيـب لـه، وسـبب : وعند أبي يوسف ومحمد 
قـبض لم أن طيبها إنما يكون بالملك والضـمان، وقبـل ال: طيب لأحدهما هوت لا اكونه

يجتمعا في أحدهما، بل الملك للمشتري، والضمان على البـائع، حتـى لـو هلـك المبيـع 
فالزيادة لا تطيب له : والحالةهذه يهلك من ماله، أما إذا رضي بالعيب واختار البيع

                              
 ).٤/٥٦٣( المصدر السابق )١(

 ).٤/٥٦١( المصدر السابق )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 . المصدر السابق)٤(



 

، ولأنها زيادة لا يقابلها عـوض في عقـد البيـع ...بلا خلاف؛ لأنها ربح ما لم يضمن
 .)١(وأنه تفسير الربا

فلا تمنع الـرد بالعيـب، ويـرد الأصـل عـلى البـائع، والزيـادة : أما بعد القبض 
ًن هذه الزيادة ليست بمبيعة أصلا، لانعدام ثبوت حكم البيع لأللمشتري طيبة له؛ 

فيها، بل ملكت بسـبب عـلى حـدة فـأمكن إثبـات الفسـخ فيـه بـدون الزيـادة، فـيرد 
مشـتري بوجـود سـبب الملـك فيهـا الأصل وينفسخ العقد وتبقى الزيـادة مملوكـة لل

 .)٢(ًشرعا فتطيب له
ومما تقدم يتبين أن غلة العين يملكها من وجب عليه الضمان، ولكن يشـترط  

 :)٣(لإعمال هذه القاعدة عدة شروط هي
 عنه،  أن تكون الغلة منفصلة عن الأصل، سواء كانت متولدة:الشرط الأول 

أو غير متولدة، أما إذا كانت الزيادة متصلة، فلا تدخل في ملك المشتري إذا رد المبيع 
 .)٤(؛ لأنها نماء وليست بخراجبرَِن والكمَِّبالعيب، كالس

كالملك عـن طريـق : أن تكون المنفعة مستندة إلى سبب مشروع: الثانيالشرط  
 كانـت العـين مسـتحقة للغـير البيع أو عـن طريـق الهبـة، أو عـن طريـق الشراء، فلـو

فيكون الخراج لمن بيده العين بأحد تلك الطرق، أما إذا كانت الزيادة ًبالشفعة مثلا، 
كالمغصوبة والمسروقة، فإن الغاصـب وإن : ناتجة عن عين مملوكة بطريقة غير شرعية

 .اح له زيادتهابًكان ضامنا لها، فلا ي
                              

 . المصدر السابق)١(

 ).٤/٥٦٣( المصدر السابق )٢(

ـكينظــر  )٣( ـن نجــيم : في ذلـ ـور )١٧٨ – ١٧٧ص (الأشــباه والنظــائر لابـ ، والقواعــد )١/٣٣٨(، والمنثـ
، والمدخل الفقهي العام )٣٥٩ص ( الفقهية ، والممتع في القواعد)١/٢١٩(والضوابط في الضمان المالي 

 ).٣١٤ص (، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية، لمحمد عثمان شبير )٨١/٨١ – ١٠٣٧(

 .ً، وقد تقدم قريبا رأي الحنفية في ذلك)٣١٤ص ( القواعد الكلية :ينظر )٤(



 

سبب الملك، كعقد البيـع، أمـا إذا  أن تكون الزيادة حادثة بعد وقوع :الثالث 
كانت قبل ذلك فلا يستحقها من وقعت تحت يده، بـل يردهـا مـع أصـلها، كـما هـو 

ً، فإنه موجود قبل البيع فيضمنه المشتري، ويرد بدلـه صـاعا )١(الشأن في لبن المصراة
 .من تمر
  هل بين هذه القاعدة وحديث المصراة تعارض؟:وهنا ترد مسألة 
: قـال^  أن النبـي – رضي االله عنـه –هو ما رواه أبو هريـرة حديث المصراة  

ُلا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء (
 .)٢( )ًأمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر

فهذا الحديث يفيد أن المشتري يضمن للبائع بدل ما أخذه من اللبن، وقاعدة  
ضمانالخراج بال تفيد أن ما يحدث من المنافع في العين المباعة هو من حق المشتري؛ 

 :، فقدم الحنفية ما تفيده القاعدة، وعللوا ذلك بوجوه)٣(لأن الضمان عليه
، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد )٤(خسأن حديث المصراة منسوخ، واختلف في النا - ١

 .بن الحسن
ـرة– ٢ ـاس ا أن حــديث أبي هريـ ضــمان لصــحيح مــن كــل وجــه؛ لأن  مخــالف للقيـ

حكـم ثابـت العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل وفيما لا مثل لـه مقـدر بالقيمـة، وهـذا 
بالكتاب والسنة والإجماع، فيجـب رد الحـديث بالقيـاس، أو حملـه عـلى تأويـل وإن 

                              
لبن في ضرعها، ليظن من يريـد ًأن تترك الشاة أو الناقة أياما بلا حلب حتى يجتمع ال:  من التصرية وهي)١(

). صرى(، مـادة )٨/٢٣٤(، ولسـان العـرب )١/١٣٢(معجم لغة الفقهاء . شراءها أنها غزيرة اللبن
 ).٥/١٦٠(وحاشية رد المحتار 

 . تقدم تخريجه)٢(

 ).٢/٢٥٩(، والقواعد والضوابط الفقهية للحصين )٢٢ – ٤/٢١( شرح معاني الآثار :ينظر )٣(

 ).٢/٣٢٣( في التقرير والتحبير ًذلك مفصلاينظر  )٤(



 

ًبعد، احترازا عن الرد ُ)١(. 
 .)٣(لا منافاة بينهمافقهاء ف وجمهور ال)٢(أما عند أبي يوسف 
الخراج اسم للغلة، مثل كسب العبد وأجرة : وقد بين ذلك ابن القيم بقوله 

ً واللبن فلا يسمى خراجا، وغاية مـا في البـاب قياسـه الدابة ونحو ذلك، وأما الولد
عليه بجامع كونهما من الفوائد وهو من أفسد القياس؛ فإن الكسب الحادث والغلـة 

بعـد القـبض، وأمـا اللـبن ههنـا فإنـه كـان ًلم يكن موجودا حال البيع، وإنـما حـدث 
ًموجودا حال العقد، فهو جزء من المعقود عليه، والشارع لم يجعل الصاع عوضا عن  ً

ع، فضمانه هو ضراللبن الحادث، وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في ال
 .)٤(محض العدل والقياس

 عنـد نما ذكر حديث المصراة لم يتطرق لهذه المسألة، وإ– رحمه االله –والمصنف  
 .)٥(ة خيار الرؤيةيكلامه عن مشروع


:  قالت– رضي االله عنها –هذه القاعدة نص حديث نبوي، روي عن عائشة  

 .)٦( )الخراج بالضمان(: ^قال رسول االله 

                              
ـزدوي مــع كشــف الأسرار :ينظــر )١( ، وأصــول )١/٣٤١(، وأصــول السرخسي )٢/٥٥٦( أصــول البـ

 ).٥/١٦٠(، وحاشية رد المحتار )٢/٥٥٦(، وكشف الأسرار )٢٠١ص (الشاشي 

 ).٤/١٩(، وشرح معاني الآثار )٢/٢٥٦(، وحاشية رد المحتار )٦/٥١( البحر الرائق :ينظر )٢(

، وإعـلام )٤/٥٣٨(، ومجمـوع الفتـاوى )٥٥٦ص (، والرسـالة )٣/١٧٩( حاشـية الدسـوقي :ينظـر )٣(
 ).٢/١٦(الموقعين 

 ).٢/١٦( إعلام الموقعين )٤(

 ).٤/٥٤٤( بدائع الصنائع :ينظر )٥(

ـاب:  رواه أبــو داود)٦( ـارات، بـ ـاب البيــوع والإجـ ـا : كتـ ـه عيبـ ـم وجــد بـ ـترى عبــدا فاســتعمله ثـ ًفــيمن اشـ ً
ما : باب) ٥٣(كتاب البيوع ) ١٢(والترمذي . ، واللفظ له)٣٥١١، ٣٥١٠(لحديث رقم ا) ٣/٣٠٤(

= 



 
                              

حديث : وقال عنه الترمذي). ١٢٨٥) (٣/٥٨١(ًجاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا رقم  =
، وابن )٤٤٩٠(الحديث رقم ) ٧/٢٥٩(الخراج بالضمان : باب) ١٥. (كتاب البيوع: والنسائي. حسن

والدارقطني في سننه، كتاب البيوع ). ٢/٧٥٢(الخراج بالضمان : ، باب)٤٣. (ب التجاراتماجه، كتا
ًالمشتري يجـد بـما اشـتراه عيبـا وقـد : والبيهقي في السنن الكبرى، باب). ٢١٣(الحديث رقم ) ٣/٥٣(

) ٤٠/٢٧٢(وأحمـد في المسـند ). ١٠٥٢٤، ١٠٥١٩(الحديث رقـم ) ٣٢٢ – ٥/٣٢١(ًاستغله زمانا 
والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار ). ٢٥٩٩٩(الحديث رقـم ) ٤٣/١٣٧(و) ٢٤٢٢٤(قم الحديث ر

قال الخطابي . من طريق مخلد بن خفاف عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها). ٢٢ – ٤/٢١(
... الحديث في نفسه ليس بالقوي، إلا أن أكثر العلماء اسـتعملوه في البيـع): ٥/١٦٠(في معالم السنن 

هــذا حــديث منكــر، ولا أعــرف لمخلــد بــن خفــاف غــير هــذا ]: البخــاري[محمــد بــن إســماعيل وقــال 
 .الحديث

ـق أخــرى، فقــد رواه أبــو داود  ـن ماجــه )٣٥١٠(لكــن للحــديث طريـ ، والــدارقطني )٢٢٤٣، وابـ
، من طريق مسـلم بـن خالـد الزنجـي )٤/٢٢(، والطحاوي )٣٢٢ – ٥/٣٢١(، والبيهقي )٣/٥٣(

ًوة عن أبيه به، وفي هذا الطريق ذكر قصة الحديث، وهو أن رجلا ابتاع غلاما، حدثنا هشام بن عر: قال ً ُْ ِ
يـا : ، فـرده عليـه، فقـال الرجـل^ًفأقام عنده ما شاء االله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي 

 قـال أبـو داود بعـد أن سـاق هـذه. الخـراج بالضـمان: ^فقال النبـي . رسول االله قد استغل غلامي
يشير ): ٥/١٦١(قال المنذري في مختصر سنن أبي داود . هذا إسناد ليس بذاك): ٣/٧٨٠(الرواية 

 .إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي
ًوقـال أيضـا . الخـبر الفاسـد: بقولـه) ٩/٨١(ولهذا ضعف ابـن حـزم الحـديث، ووصـفه في المحـلى 

)٨/١٣٦ :(ي الحديث الذي لا يصح، الذي انفرد به مخلد بن خفـاف، ومسـلم وحجة جميعهم إنما ه
 .بن خالد الزنجي أن الخراج بالضمان

وقال بعـد روايتـه لـه ) ١٢٨٨(كما عند الترمذي . ًلكن مسلما لم ينفرد به، بل تابعه عمر بن علي المقدمي
)٣/٥٨٢ :(هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروةوقال ، : مسلم قد روى

ًبن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقـال 
استغرب محمد بن إسـماعيل هـذا : ً، وقال أيضاتدليس، دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عرة

يهام الواقعين  بيان الوهم والإ:ينظرو. لا: ًتراه تدليسا؟ قال: قلت. الحديث، من حديث عمر بن علي
شاكر على الرسالة للشافعي )٥/٤٩٤(في كتاب الأحكام   ).٤٤٩(، وتعليق أحمد 

ًفهذه الطرق يسند بعضها بعضا، وتتقوى ببعضها الآخر، ولهذا صحح الحديث جمـع مـن أهـل العلـم، 
= 



 


 ه المستعار على المستعير؛ لأن نفعه له على الخلوص، فكان ردُّرد  : قال المصنف– ١

 .)١(، ولهذا كانت نفقته عليه، فكذا مؤنة الرد)الخراج بالضمان(: ^عليه، لقوله 
، قبل أن يؤدي المحال عليه )٢(إذا مات المحيل في الحوالة المقيدة  : قال المصنف– ٢

الدين إلى المحال، وعلى المحيل ديون سوى دين المحال، ولـيس لـه مـال سـوى هـذا 
الدين، لا يكون المحال أحق به من بين سائر الغرماء عنـد أصـحابنا الثلاثـة، وعنـد 

 .لغرماء، كالرهنزفر يكون أحق به من بين سائر ا
 الفرق بين الحوالة والرهن، وهو أن المرتهن اخـتص بغـرم الـرهن مـن بـين :ناول 

سائر الغرماء، ألا ترى أنه لو هلك يسقط دينه خاصة، ولما اختص بغرمه اختص بغنمه؛ 
 .)٣( الماللأن الخراج بالضمان، فأما المحال في الحوالة المقيدة فلم يختص بغرم ذلك

أما الأنهار العظـام كسـيحون ودجلـة والفـرات ونحوهـا، فـلا   :نف قال المص– ٣
ملك لأحد فيها ولا في رقبة النهر، وكذا ليس لأحد حق خاص فيها ولا في الشرب، 

 ...بل هو حق لعامة المسلمين
 فعـلى السـلطان كراهـا مـن بيـت المـال؛ لأن )٤( الكـريولو احتاجت هذه الأنهار إلى
                              

، والترمـذي كـما سـبق، والحـاكم في )٨/١٢٤(الشافعي كـما في معرفـة السـنن والآثـار للبيهقـي : منهم =
في اللخمـي و) ٣٢٢ – ٥/٣٢١(، ووافقـه الـذهبي، والبيهقـي في السـنن الكـبرى )٢/١٨(لمستدرك ا

قـال . ، وغـيرهم)٣/٢٢(، وابن القطان كما في التلخيص الحبير )٣٢٧ – ٣/٣٢٤(مختصر الخلافيات 
وعـلى هـذا فهـو حـديث . تلقى العلماء هذا الخبر بالقبول): ٤/٢٢(الطحاوي في شرح معاني الآثار 

 .ن صالح للاحتجاج بهحس

 ).٤/٧٠( بدائع الصنائع )١(

بـدائع .  المطلقة أن يحيل بالدين الذي على فلان ولا يقيده بالدين الذي عليـه، والمقيـدة أن يقيـده بـذلك)٢(
 ).٥/١٠(الصنائع 

 ).١١ – ٥/١٠( المصدر السابق )٣(

) ٢٧٤ص ( المصـباح المنـير :ينظر. حفرت فيه حفرة جديدة): رَقى(من باب ) ًكريا(النهر ) كريت( من )٤(
= 



 

ـه  ـال، لقولـ ـت المـ ـن بيـ ـا مـ ـت مؤنتهـ ـلمين، فكانـ ـة المسـ ـا لعامـ الخــراج (: ^منفعتهـ
 .)بالضمان
 مـن )١(وكذا لو خيف منها الغرق فعلى السـلطان إصـلاح مسـناتها: ثم قال 

 .)٢(بيت المال، لما قلنا
، أن نفقتـه مـن بيـت المـال؛ لأن )٣( من الأحكام المتعلقة بـاللقيط : قال المصنف– ٤

 .)الخراج بالضمان(: ^ولاءه له، وقد قال 
أن عقله لبيت المال، لأن عاقلته بيت المال، فيكون عقله له، : ومنها: ثم قال 
 .)الخراج بالضمان(: ^لقوله 

 .)٤(المال، لما قلناأن ولاءه لبيت : ومنها: ثم قال 
ويجـب الجعـل بـرد الآبـق المرهـون، لوجـود سـبب الوجـوب   : قال المصـنف– ٥

منفعـة  عـلى المـرتهن؛ لأن – الجعـل –وشرطه، وهو الرد عـلى المالـك، إلا أنـه يجـب 
جعت إليه، ألا ترى أنه لو ضاع يسـقط دينـه  ر– صيانة المال عن الضياع –الصيانة 

ـه  ـه، لقولـ ـه، كانــت المضرة عليـ ـإذا كانــت المنفعــة لـ ـه، فـ ـدر قيمتـ الخــراج (: ^بقـ
 .)٥()بالضمان
 فالمستحق عليه هـو – الجعل –وأما بيان من يستحق عليه : ثم قال المصنف 

                              
 ).كري) (١٧١٢ص (، والقاموس المحيط )٤٨٩ص (، ومختار الصحاح )ك ر ى( =

اة في اللغة)١( أنها ما يبنى حول الأرض لـيرد السـيل : العرم، وهو ما يبنى للسيل ليرد الماء، وحاصله: ُ المسنَّ
 ).٤/٣٧١(حاشية رد المحتار . عنها

 ).٢٨٠ – ٥/٢٧٩( بدائع الصنائع )٢(

 فعيل بمعنى مفعول، وهو اسـم للطفـل المفقـود وهـو الملقـى أو الطفـل المـأخوذ والمرفـوع عـادة، فكـان )٣(
 ).٥/٢٩٠(بدائع الصنائع . ًتسميته لقيطا باسم العاقبة؛ لأنه يلقط عادة

 ).٥/٢٩٢( المصدر السابق )٤(

 ).٥/٣٠٣( المصدر السابق )٥(



 

لمالك، فكانـت المالك إذا أبق من يده؛ لأن الجعل مؤنة الرد، ومنفعة الرد عائدة إلى ا
 .)١(المؤنة عليه؛ ليكون الخراج بالضمان

ولو وقف داره على سكنى ولده، فالعمارة على من له السكنى؛   : قال المصنف– ٦
 .)٢( )الخراج بالضمان(: ^لأن المنفعة له، فكانت المؤنة عليه، لقوله 

 
* * *

                              
 ).٥/٣٠٤( المصدر السابق )١(

 ).٥/٣٣٠( السابق  المصدر)٢(



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(إتلاف مال مأذون فيه لا يوجب الضمانوبلفظ 
 .)٣(ذن بإتلاف المال المحض مبيحالإوبلفظ 
 .)٤(ًالمتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونا: وبلفظ

                              
 ).٤/٧٨( بدائع الصنائع )١(

 ).٦/١٩٠( المصدر السابق )٢(

 ).٦/١٩١( المصدر السابق )٣(

، وقواعد )١٨ص (تأسيس النظر : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر ، و)٦/٣٨٢( المصدر السابق )٤(
ن الشاط عـلى ، ووافقه اب)٢٠٧ ف ٤/٣١ و٣٢ ف ١/٣٤٠(، والفروق للقرافي )١/١٤٤(الأحكام 

ـن الوكيــل ) ٣٢٠ و١/٣٤٠(، وتهــذيب الفــروق ٣٢الفــرق  مــع الفــروق، والأشــباه والنظــائر لابـ
ـن الســبكي )٢/٦٦( ـزركشي )٢/٢٩٧ و١/١٥٢(، ولابـ ـور للـ ، )٢/٢٦٤ و٣٧٧ و١/٣٧(، والمنثـ

ـد  ـر القواعـ ـدة  ١/٢١٢(وتقريـ ـدة  ١/٢٠٦ و٢٨قاعـ ـيوطي )٢٦قاعـ ـائر للسـ ص (، والأشــباه والنظـ
ـب الــ)٣٢٣ص (يم ، ولابــن نجــ)١٤١ ص (، والأقــمار المضــيئة )١٠٣قاعــدة  ١/٦٠٩(لي لآ، وترتيـ
، ودرر الحكـام )٩١ م ١/٥٩(، وشرح المجلـة لسـليم رسـتم بـاز )٤٧٦ص (، والفوائد الجنيـة )١٩٤

ــة )٩١ م١/٩٢(شرح مجلـــة الأحكـــام  ــد )١٤٢٥ م ٤٤٣ص (، ومجلـــة الأحكـــام الشرعيـ ، والقواعـ
، وشرح الزامـل لهـا ١٤قاعـدة  )٩٧ص (يخ محمـد بـن عثيمـين والأصول الجامعة للسعدي تعليق الش

ص (، وللمصـلح )٣٤٧ص (، وللعويـد )١٣٣ص (، وشرح المنظومة السعدي للشثري )١٣٧ص (
، )٨١/٨٠ – ٢/١٠٣٥(، والمـدخل القهـي العـام )٤٤٩ص (، وشرح القواعد الفقهيـة للزرقـا )٤٤

ص (، والـوجيز للبورنـو )١/٥٣٧(هيـة ، وجمهـرة القواعـد الفق)٣٣٦ص (القواعد الفقهية للنـدوي 
ـه أيضــا )٣٦٢ ـة لـ ـد الفقهيـ ـة )٥/٥٨(ً، وموســوعة القواعـ ـد الفقهيـ ـع في القواعـ ، )٣٦٥ص (، والممتـ

ـزحيلي  ـالي )١/٥٣٩(والقواعــد الفقهيــة للـ ـة في الضــمان المـ ، ٢/٥٧١(، والقواعــد والضــوابط الفقهيـ
= 



 

صــلان متقاربــان في الهمــزة والــذال والنــون أ: قــال ابــن فــارس :الإذن لغــة 
ُأذن كـل ذي أذن، والآخـر: المعنى، متباعدان في اللفظ، أحـدهما ُ ُُ العلـم والإعـلام، : ُ

ُقد أذنت بهذا الأمر، أي: تقول العرب بعلمي، ويجوز : وفعله بإذني، أي... علمت: ِ
 .)١(بأمري، وهو قريب من ذلك

ُذنالإأطلقت له فعله، والاسـم : أذنت له في كذا: وفي المصباح  ْ ويكـون 
ُأذنتو... إذنالأمر  ْ ِارة فهـو ج للعبد في التمـأذون لـه، والفقهـاء يحـذفون 

ـون ـا، فيقولـ ـد : ًالصــلة تخفيفـ ـأذونالعبـ ـالواالمـ محجــور، بحــذف الصــلة، :  كــما قـ
ـى: والأصــل ـم المعنـ ـه، لفهـ ـالى. )٢(محجــور عليـ ـه تعـ ـه قولـ  ª © ̈ § ]: ومنـ
«Z)٤(فاعلموا: أي )٣(. 
 .)٥(فك الحجر وإزالة المانع: ه المصنف بقولهف عر:ًاصطلاحا 


أن المرء إذا فعل ما أذن له في فعله، ونشـأ عـن ذلـك أشـياء توجـب الضـمان،  

كإتلاف، أو فساد، أو ضرر، فلا ضمان عليه حينئذ؛ لوجود الإذن في التصرف الذي 
 .جب الضماننتج عنه مو

                              
 ).١٠٢قاعدة  ١/٧٤(، وقواعد الفقه للبركتي )٥٨٥ =

 ).أذن) (٥١ – ٥٠ص (اييس اللغة  معجم مق)١(

ص (، ومختار الصحاح )١٥١٦(، والقاموس المحيط )١/٧٨( لسان العرب :ينظر، و)أذن) (١١ص  ()٢(
 ).أذن) (١٦

 . من سورة البقرة٢٧٩ من الآية رقم )٣(

 . المصادر اللغوية السابقة)٤(

الحكــام شرح مجلـة الأحكــام ، ودرر )٣/٢٧( حاشــية رد المحتـار :ينظـر، و)٤/٥٥٥( بـدائع الصــنائع )٥(
، والتعريفات للجرجاني )٢٦٣ص (، وأنيس الفقهاء )٣/١٤٥(، وأسنى المطالب )٩٤٢م ٢/٦٥٢(
فك الحجر وإطـلاق الـتصرف لمـن كـان : الإعلام، وفي الشرع: الإذن في اللغة: ، حيث قال)١٩ص (

ًممنوعا شرعا ً. 



 

أنه سواء كان الإذن في الـتصرف ورد مـن الشـارع، أو مـن : ويفهم من ذلك 
 .صاحب الحق من الخلق فإنه يسقط الضمان

 :ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وهو 
 :أنه إذا كان الإذن من الشارع فلا يخلو من أحد أمرين هما

ع لا يحقـق مصـلحة أن يكون الفعل الذي ورد الإذن فيـه مـن الشـار: الأول 
لا مباشرة للمكلف، أو كان فيه دفع أذى من المال المملوك للغير الذي أتلـف، فإنـه 

ًمن أتلف شيئا :  بقوله– رحمه االله –يجب عليه الضمان، وهذا ما عبر عنه ابن رجب
 .)١(لدفع أذاه له لم يضمنه

قتلـه، فهـذا من صال عليه جمل مملوك لغيره، ولم يستطع دفـع أذاه إلا ب: مثاله 
 .)٢(الجواز الشرعي ينافي الضمانالفعل لا يوجب الضمان؛ لأن 

أن يحقق الفعل المأذون فيه مصـلحة خاصـة بالمـأذون، ولم يكـن هنـاك : الثاني 
: أذى من المال المتلف، فإنه لا يسقط الضمان، وهذا مـا عـبر عنـه ابـن رجـب بقولـه

وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه)٣(. 
ً قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه، جاز له ذلك، وضمنه؛ لو: مثاله 

الاضطرار لا يبطل لأنه وإن كان الشارع قد أذن له في ذلك بسبب الضرورة إلا أن 
 .)٤(حق الغير

أما إذا كان الإذن من المالك، وذلك بأن يأذن المالك لغيره بالتصرف في ماله،  
ُأو في ما له به اختصاص، فإن كا  وهو –ً ليس محجورا عليه –ًن مأذونا له في الأصل َ

                              
 ).٢٦قاعدة  ١/٢٠٦( تقرير القواعد )١(

 ).٩١م (الأحكام وشروحها  مجلة :ينظر )٢(

 ).٢٦قاعدة  ١/٢٠٦( تقرير القواعد )٣(

 ).٣٣م( مجلة الأحكام العدلية :ينظر )٤(



 

 .أهل لمثل هذا التصرف، فلا ضمان عليه، وإلا فيضمن
 .)٣(م والخباز وغيره)٢( والختان)١(الطبيب والحجام: مثاله 
 :ولذلك اشترط الفقهاء لإعمال هذه القاعدة شرطين هما 
ًأن لا يكون ذلك الفعل المأذون فيه مقيدا بشرط السلامة، فإن : الأولالشرط  

وهـذا هـو رأي أبي حنيفـة . ًكان مقيدا بذلك فإنـه لا يسـقط الضـمان عنـد الإتـلاف
 .)٤(وخالفه صاحباه، وهو رأي الشافعي

 كـما في أن لا يكون عبارة عن إتلاف مال الغـير لأجـل نفسـه،: الثانيالشرط  
 .)٥(حال الضرورة

والحنفية يقسمون الحقوق التي تثبت للمأذون بالنسـبة إلى اشـتراط السـلامة  
 :من عدمه إلى قسمين هما

 :حقوق واجبة وهذه قسمان: الأول
ـة الحــد–أ   ـام في إقامـ ـا، كحــق الإمـ ـة بإيجــاب الشــارع لهـ ـوق واجبـ  وفي  حقـ

                              
امتصاص الـدم بـالمحجم، القـاموس الفقهـي : ، والحجامة)٣٩٠ص (المطلع . صانع الحجامة:  الحجام)١(

)١/٧٨.( 

 ).١/١٩٣(معجم لغة الفقهاء . من يقوم بالقطع: َّن الذكر والأنثى، والختانموضع القطع م: ِ الختان)٢(

بـتصرف يسـير، وشرح منظومـة القواعـد ) ١٣٣ص (سعد الشـثري .  شرح القواعد السعدية، د:ينظر )٣(
 ).٤٤ص (المصلح . ، وشرحها لـ د)٢٤٧ص (العويد . الفقهية، د

، )١٤١ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١٨ص (، وتأسيس النظر )٤/٧٦( بدائع الصنائع :ينظر )٤(
 ).٨١/٨٠ – ٢/١٠٣٦(، والمدخل الفقهي العام )٤٤٩ص (وشرح القواعد الفقهية 

،  والأشـباه )١/٣٤٢(، الفـروق )١٨ص (، وتأسيس النظـر )٤/٤١٠(هذه القيود في بدائع الصنائع ينظر  )٥(
، ودرر )١٤١ص(، وأشـباه السـيوطي )٢/٢٦٤(، والمنثـور للـزركشي )٢/٢٩٧(والنظائر لابن السـبكي 

، )٨٠ – ٨١ – ٢/١٠٣٦(، والمدخل الفقهي العـام )٤٤٩ص (، وشرح القواعد الفقهية )١/٩٣(الحكام 
، والممتع في )١/٥٣٩(، والقواعد الفقهية للزحيلي )٢/٥٧٨(والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي 

 ).١/٤١٦(بط الفقهية المتضمنة للتيسير ، والقواعد والضوا)٣٦٧ص (القواعد الفقهية 



 

لأن إقامـة الحـد ؛ )١(القصاص وفي التعزيـر، فهـذه لا يشـترط فيهـا سـلامة العاقبـة
مستحق عليه والتحرز عن السراية ليس في وسعه، فلو أوجبنا الضمان لامتنع الأئمة 

 .)٢( تعطيل الحدودًعن الإقامة خوفا من لزوم الضمان، وفيه
، فسرت الجراحـة فـمات، أما إذا اقتص المجني عليه بنفسه، فقطع يد القـاطع 

لأن القطع ليس بمستحق على من لـه فعندهما لا يضمن، وعند أبي حنيفة يضمن؛ 
القصاص، بل هو مخير فيه والأولى هو العفـو، ولا ضرورة إلى إسـقاط الضـمان بعـد 

 .)٣(وجود سببه
َّ، والحجـام، والختـان، )٤(َّ حقوق واجبة بإيجـاب العقـد، كعمـل الفصـاد–ب   َّ

ـب  ـة؛ والطبيـ ن الســلامة لأًونحوهــا، وهــذه أيضــا لا يشــترط فيهــا ســلامة العاقبـ
والسراية هنا مبنية على قوة الطبيعة وضعفها، ولا يوقف عـلى ذلـك إلا بالاجتهـاد، 

 .)٥(فلم يكن في وسعه الاحتراز عن السراية، فلا يتقيد العقد بشرط السلامة
والانتفـاع بـالطريق ، )٦(شـوزبالعضرب الزوجة : حقوق مباحة، مثل: الثاني 

فـإذا العامة من سير وسوق مأذون فيه ونحوه، فهذا يشـترط فيـه سـلامة العاقبـة، 
المتولـد منـه وً وقـع تعـديا، – سلامة العاقبة –حصل التلف بسببه ولم يوجد الشرط 

ًفيما يمكن التحرز عنه يكون مضـمونا، وهـذا ممـا يمكـن الاحـتراز عنـه، بـأن يـذود 

                              
 ).٦/٣٨٢و) ٥/٥٢٤( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 ).٦/٣٨٢( المصدر السابق )٢(

 . المصدر السابق)٣(

معجـم . فصد المريض إذا أخرج مقدار من دم وريده بقصـد العـلاج: قطع العرق حتى يسيل، تقول: الفصد) ٤(
 ).فصد(مادة ) ٢/٦٩٠(، والمعجم الوسيط )٣٩١ص (والقاموس المحيط ، )٨١٩ص (مقاييس اللغة 

 ).٤/٧٤( بدائع الصنائع )٥(

 ).٦/٣٨٢( المصدر السابق )٦(



 

 .)٢)(١(ًن مضموناالناس عن الطريق فيكو


 .)٣(  Q   R S       T    U         Z ]:  استدل المصنف لذلك بقوله تعالى– ١
 :وجه الدلالة

 .)٤(ًأن التصرف المأذون فيه لا يكون تعديا، ولا ضمان إلا على المعتدي 
ف لبعض صور القاعدة، وهي الصـور التـي يكـون الفاعـل فيهـا  استدل المصن– ٢

  ± ° ]: وبقولــه تعــالى. )٥(  s t u v w Z ] :ًمحســنا بقولــه تعــالى
² ³  ́Z )٦(. 

 :وجه الدلالة
ًيانة يعتبر إحسانا، ولا أن التصرف بمال الغير بقصد الإصلاح والحفظ والص 

 .)٧( لوجوب الضمان، ولو بدون إذن، فمع الإذن أولىاًيصلح سبب
أن مـن أحسـن عـلى :  على قاعدة وهـي)٨(ويستدل بهذه الآية: قال السعدي 

غيره في نفسه أو في ماله، ونحو ذلك، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف، أنه غير 
 .)٩(ضامن؛ لأنه محسن

                              
 ).٦/٣٤٤( المصدر السابق )١(

 .وما بعدها) ٢/٣٨٦(، والموسوعة الفقهية )٢/٢٩٧(الأشباه والنظائر لابن السبكي : في ذلك كلهينظر ) ٢(

 . من سورة البقرة١٩٣ من الآية رقم )٣(

 ).٥/٣٢٣( بدائع الصنائع :ينظر )٤(

 . من سورة التوبة٩١ من الآية رقم )٥(

 . من سورة الرحمن٦٠ الآية رقم )٦(

 .بتصرف) ٥/٣٢٣( بدائع الصنائع :ينظر )٧(

 . من سورة التوبة٩١ الآية رقم )٨(

 ).٣٤٨ص ( تيسير الكريم الرحمن )٩(



 

 :  بما يأتيل لهذه القاعدةويمكن أن يستد 
ً حديث عمران بن الحصين رضي االله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده مـن – ١

يعض أحـدكم أخـاه كـما يعـض (: فقال^ فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي 
 .)١( )له الفحل، لا دية
 :وجه الدلالة

نـه إلا بجنايـة وفيه دفع الصائل، وأنه إذا لم يكن الخـلاص م: قال ابن حجر 
 .)٢(ًعلى نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به كان هدرا

ـا روي أن رســول االله  - ٢ ـال^ مـ ـو (: قـ ـب فهـ ـه طـ ـم منـ ـو لا يعلـ ـب وهـ ـن تطبـ َّمـ
 .)٣()ضامن

 :وجه الدلالة من الحديث
  تطبب وهو غـير عـالم بالطـب أن الحديث بمنطوقه يدل على أن الطبيب إذا

 فإنه لا يضمن أخطأًفأخطأ فإنه يضمن، ودل بمفهومه على أنه إذا كان عالما بالطب و
 .؛ لأنه مأذون له في ذلك)٤(سواء كان بالنفس أو ما دونها

                              
الحديث رقـم ) ٩/٩(ً الديات، باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه كتاب:  أخرجه البخاري في صحيحه)١(

)٦٨٩٢.( 

 ).١٢/٢٢٣( فتح الباري )٢(

الحـديث رقـم ) ٤/٣٢٠(فيمن تطبب بغـير علـم فأعنـت : كتاب الديات، باب:  رواه أبو داود في سننه)٣(
، لا )لدمشـقيبـن مسـلم القـرشي ايعنـي الوليـد (هذا لم يروه إلا الوليد : بهذا اللفظ، وقال) ٤٥٨٨(

مـن تطبـب ولم يعلـم منـه طـب : والنسـائي في سـننه، كتـاب الطـب، بـاب.  هو صـحيح أم لا؟ندري
كتاب الطب، باب من تطبب ولم يعلم من طب : ، وابن ماجه في سننه)٤٨٣٠(الحديث رقم ) ٨/٥٢(
، )٤/٢١٢(والحـاكم في كتـاب الطـب . حسـن: قـال الألبـاني) ٣٤٦٦(الحديث رقم ) ٢/١١٤٨(

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه: لوقا

. ، وشرح المنظومـة السـعدية، د)٤/١٧٣( إعلام المـوقعين :ينظر، و)٨ص (خالد المشيقح .  الضمان، د)٤(
= 



 


ِلا خلاف في أن المستأجر أمانة في يد المستأجر، كالدار والدابـة   : قال المصنف– ١ َ

وعبد الخدمة، ونحو ذلك، حتى لو هلـك في يـده بغـير صـنعه لا ضـمان عليـه؛ لأن 
 .)١(ًقبض الإجارة قبض مأذون فيه فلا يكون مضمونا، كقبض الوديعة والعارية

الخياطـة، والمتـاع أما المستأجر فيه، كثـوب القصـارة، والصـياغة، و: ثم قال
فإن كان الأجـير ... أو على الدابة، أو على الجمال، ونحو ذلك، المحمول في السفينة،

...  في قول أبي حنيفـة وزفـر والحسـن بـن زيـاد– لا ضمان عليه –مشترك فهو أمانة 
ٌهو مضمون عليـه؛ إلا حـرق غالـب، أو غـرق غالـب، أو : وقال أبو يوسف ومحمد َ

 .)٢(نولصوص مكابر
إن زلقت رجلـه في الطريـق، أو عثـر فسـقط وفسـد : الحمال...   : قال المصنف– ٢
له، ولو زحمه الناس حتى فسد لم يضمن بالإجماع؛ لأنه لا يمكنه حفظ نفسه عـن حم

 .)٣(ذلك، فكان بمعنى الحرق الغالب والغرق الغالب
ًرق ثوبا حٌ سراج فأ– تلميذ الأجير المشترك –ولو وقع من يده   :قال المصنف – ٣

من القصارة، فالضمان على الأستاذ، ولا ضمان على التلميذ؛ لأن الذهاب والمجـيء 
لى الأسـتاذ، كأنـه فعلـه بنفسـه، فيجـب بالسراج، عمل مـأذون فيـه، فينتقـل عملـه إ

 .)٤(الضمان عليه
ًلو أن رجلا دعى قوما إلى منزله، فمشوا على بسـاطه فتخـرق لم :  قال المصنف– ٤ ً

                              
 ).١٣٤ص (سعد الشثري  =

 ).٤/٧٢( بدائع الصنائع )١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٤/٧٥( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٧٦( المصدر السابق )٤(



 

و جلسوا على وسادة؛ لأنه مأذون في المشي على البساط والجلوس يضمنوا، وكذلك ل
 .)١(ًعلى الوسادة، فالمتولد منه لا يكون مضمونا

ًولو قلبوا إناء بأيديهم فانكسر، لم يضمنوا؛ لأن ذلك عمـل مـأذون : ثم قال 
 . فيه

ًولو كان رجل منهم مقلـدا سـيفا، فخـرق السـيف الوسـادة لم يضـمن؛ لأنـه  ً
 .لجلوس على هذه الصفةمأذون في ا

ًولو جفف القصار ثوبا على حبل في الطريق، فمرت عليه حمولة فخرقته، فلا   َّ
َّضمان على القصار، والضمان على سائق الحمولة؛ لأن الجناية من السائق؛ لأن المشي 

 .)٢(في الطريق مقيد بالسلامة
ً كان سرجا يسرج سرج فأسرجه بغيره، فإنبًوإن استأجر حمارا :  قال المصنف– ٥

ُبمثله الحمر فلا ضمان عليه، وإن كان لا يسرج بمثله الحمر فهو ضـامن؛ لأن الثـاني  ُ
ًإذا كان مما يسرج به الحمر لا يتفاوتان في الضرر، فكان الإذن بأحدهما إذنـا بـالآخر 

 .)٣(دلالة
 

* * *

                              
 . المصدر السابق)١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٤/٧٩( المصدق السابق )٣(



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ 
ًالمضــمونات تملـــك باختيــار الضــمان مســـتندا إلى وقــت ســـبب : وبلفــظ 
 .)٢(الضمن

 .)٣(المضمونات تملك عند اختيار الضمان: وبلفظ
 .)٤(المضمونات تملك عند أداء الضمان: وبلفظ
 .)٥(الضمان سبب لملك المضمون: وبلفظ
 .)٦(التضمين يقتضي تملك المضمون: وبلفظ
 .)٧(ملك المضمون بملك الضمان: وبلفظ
 .)٨(وجوب الضمان سبب لوجوب الملك في المضمون: وبلفظ

، إلا أن المالكيـة قـالوا )٩(وهذه القاعدة تكاد تكون خاصـة بالمـذهب الحنفـي
                              

 ).٢١٧، ٤/٩٦( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/٥٠٢( المصدر السابق )٢(

 .، ذكرها مرتين)٤/٦١٢( المصدر السابق )٣(

 ).٢٤٥، ٦/٣٧، ٣٢٢، ٥/٢٤٢( المصدر السابق )٤(

 ).٢/٤٥٠( المصدر السابق )٥(

 ).٣/٥٣١( المصدر السابق )٦(

 ).٥/٢١٣( المصدر السابق )٧(

 ).٦/١٤، ٥/٤١٣( المصدر السابق )٨(

، وعيـون المســائل في فـروع الحنفيــة )٥٦ص (ألفـاظ هــذه القاعـدة وأحكامهــا في تأسـيس النظــر ينظـر  )٩(
، وغمـز عيـون البصـائر )٣٨٦ و٢٣١ص (، والأشباه والنظائر لابـن نجـيم )١١٦ص (للسمرقندي 

= 



 

 .)١( وإن لم يذكروها بلفظهابموجبها


، ومنـه )٢(جمع مضـمونة أو مضـمون وهـو اسـم للمحتـوى: المضمونات لغة
ُما في طيه، ومضمون الكلام فحواه وما يفهم منه، وقد يجمع على : مضمون الكتاب ُ

 .)٣(مضامين
، وذلك في الأموال وما يؤول كل حق تصح النيابة فيه: المضمون: ًاصطلاحا 

 .)٤(إليها
 .ًتقدم تعريفه لغة واصطلاحا: الملك 

                              
، وقواعـــد الفقـــه للبركتـــي )٩٠٧ م ٥٨٣، ٢/٧٣(م شرح مجلـــة الأحكـــام ودرر الحكـــا). ٣/٤٧٢( =

ـدة  )١/٤٢( ـر ٤٥قاعـ ـن التحريـ ـد والضــوابط المستخلصــة مـ ـاء )٤٩٦ص (، والقواعـ ـة الفقهـ ، وتحفـ
، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي )٢/٢٩٩(، وأصول السرخسي )٢/٣٣١(، والهداية )٣/٩٦(
 ).٣/١٨٦(، وتبيين الحقائق )١/٤١٦(

وحاصله أن الحـرام لا يجـوز قبولـه، ولا الأكـل منـه ولا : ، حيث قال)٣/٤٤٦( الشرح الكبير :رينظ )١(
السكنى فيه، ما لم يفت عند الظالم، وتتعين عليه القيمة، وإلا جاز على الأرجح، ومن اتقـاه فقـد اسـتبرأ 

 أي فـات – ، ويفهم من هذا الكلام أنه لو تلف المغصوب عند الغاصـب، أو اسـتهلكهلدينه وعرضه
 فالأرجح عندهم أن للغاصب الانتفاع به؛ لأنه وجب عليه ضمانه، ومعناه أن الغاصب يتملك –عنده 

إذا غصـب دابـة وذبحهـا لزمتـه : قال الدسوقي في حاشـيته. بالضمان الشيء المغصوب من يوم التلف
 ه أن يشتري منهـاالقيمة بمجرد الذبح، وصارت مملوكة للغاصب، فيجوز له الأكل منها، ويجوز لغير

ولم أجدها في ما اطلعت عليه من كتب الشـافعية، ولا الحنابلـة، بـل قـالوا المضـمونات لا ). ٣/٦٨٦(
، وتخـريج الفـروع عـلى )٧/١١٩(تفسـير الـرازي . تملك بالضـمان، ووافقهـم بـذلك زفـر مـن الحنفيـة

 ).٤/٤١٧(، وبدائع الصنائع )٢١٥ص (الأصول للزنجاني 

 ).ضمن(مادة ) ١٥٦٥ص (المحيط  القاموس :ينظر )٢(

 ).١/٥٤٥ المعجم الوسيط :ينظر )٣(

 ).١/٢٤١( القوانين الفقهية )٤(



 


ترتب على فعله إتلاف لمال الغير، بغير إذن مالكه أو مـن ينـوب عنـه، من ن أ 

ًولزمه بسبب ذلك ضمان ذلك الشيء وغـرم قيمتـه إن كـان قيميـا، أو مثلـه إن كـان 
: ، أي)١(ًالمضمون، ويكون ملكه له مستندا إلى وقت سبب الضمانًمثليا، فإنه يملك 

 . إذا ضمنه–ً مثلا –أنه يثبت له ذلك من وقت الغصب 
 إلى وقـت سـبب )٢(ًالمضمونات تملك باختيار الضمان مستندا: قال المصنف 
 .)٣(الضمان
الضــمان في بــاب الغصــب يجــب وقــت الغصــب؛ لأنــه هــو الســبب : وقــال 

 .)٤(، فيثبت الملك إلى الغاصب في المغصوب في ذلك الوقتالموجب للضمان
وذكر المصنف أنه يستثنى من ذلك ضمان الجناية على بني آدم، فإنه لا يملـك  

 .)٥(ًبه المضمون؛ لأنه لا يوجد فيه معنى المعاوضة أصلا
ولو غصب حرة، فزنا بها فماتت فعليه الحـد والديـة، لأن ملـك : حيث قال 

رة لا يوجب ملك المضمون؛ لأن المحل لا يحتمل التمليك، فلا يمتنع الضمان في الح
 .)٦(وجوب الحد


ًالمصنف لم يستدل للقاعدة مباشرة، وإنما ذكر أدلة تصلح أن تكون دليلا لهـا،  

                              
 ).٥٦ص ( تأسيس النظر :ينظر )١(

هـو أن يثبــت الحكـم في الزمــان المتـأخر، ويرجـع القهقــرى، حتـى يحكــم بثبوتـه في الزمــان :  الاسـتناد)٢(
 ).١/١٧٤(، وقواعد الفقه للبركتي )١/٢١٠( التوضيح ، شرح التلويح علىالمتقدم

 ).٤/٥٠٢( بدائع الصنائع )٣(

 ).٣/٥٣٢( المصدر السابق )٤(

 ).٥/٩٨( بدائع الصنائع :ينظر )٥(

 ).٥/٥٣٢( المصدر السابق )٦(



 

 :، وهي)١(وذلك في معرض كلامه على مسألة ملك الغاصب للمغصوب بالضمان
 .)٢(  a   b c d e f Z̀  _̂  ]:  قال االله تعالى- ١

، المغصوب منه عن المضـمون أنه بالضمان يزول ملك :وجه الدلالة من الآية
 .)٣(ولو لم نقل بزوال ملك المغصوب منه عن المضمون، لم يكن الاعتداء بالمثل

أضـافه قـوم مــن : -م  عليــه الصـلاة والسـلا– مـا روي أنـه :)٤( قـال المصـنف– ٢
 فجعل عليه الصلاة والسلام يمضغه ولا يسيغه، الأنصار فقدموا إليه شاة مصلية

: فقـالوا )ُإن هذه الشاة لتخبرني أنها ذبحت بغـير حـق(: فقال عليه الصلاة والسلام
أطعموهـا (:  بثمنها، فقال عليه الصلاة والسلامهذه الشاة لجار لنا ذبحناها لنرضيه

 .)٥( )الأسارى
 :وجه الدلالة من الحديث

أمر بالتصدق بها والتصدق بملك الغير بغير إذنه إذا كان المالك ^ أن النبي  
 لا يجوز، وهذا يدل على زوال ملك المالك، وأن الغاصب قد ملكهـا فلـه أن اًمعلوم

                              
 ).٦/١٤٧( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 . من سورة البقرة١٩٤ من الآية رقم )٢(

 ).٦/١٤٦( بدائع الصنائع :ينظر )٣(

 . المصدر السابق)٤(

، والبيهقـي )٣٣٣٤(الحديث رقـم ) ٣/٢٤٨(كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات :  أخرجه أبو داود)٥(
) ٥/٣٣٥(كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمـن المحـرم : في السنن الكبرى

ً بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو ، وكتاب الغصب، باب لا يملك أحد)١٠٦٠٧(الحديث رقم 
باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك : ، والدارقطني)١١٣٠٨(الحديث رقم ) ٦/٩٧(والمالك 

وقال ) ٢٢٥٠٩(الحديث رقم ) ١٨٦ – ٣٧/١٨٥(، وأحمد في المسند )٥٤(الحديث رقم ) ٤/٢٨٥(
 كليـب والـد عاصـم فقـد روى لـه إسـناده قـوي رجالـه رجـال الصـحيح غـير: عنه شعيب الأرناؤوط

 نصب الراية :ينظرو. البخاري حديث رفع اليدين، وأصحاب السنن، وهو وابنه صدوقان لا بأس بهما
)٤/١٦٨.( 



 

 .بل أن يرضى صاحبهايتصرف بها بما يشاء ولكن ليس ق
أفـاد الأمـر بالتصـدق زوال ملـك المالـك وحرمـة الانتفـاع : جاء في الهداية 

 .)١(للغاصب قبل الإرضاء
ـل أداء الضــمان،   ـالعين المغصــوبة قبـ ـاع بـ ـدم جــواز الانتفـ ـرى عـ فالمصــنف يـ

واستدل لذلك، وإن كان يرى في هذا الحديث دلالة على أن الغاصب يملـك العـين 
لضمان حيث يقول عند بيانه لأدلة المانعين من الانتفاع بالعين المغصـوبة المغصوبة با

ًولأن الملك من وجه حصل بسبب محظور أو وقع محظـورا بذاتـه : قبل أداء الضمان
 .)٢(فلا يخلو من الخبث

لأنــه إذا زال ملــك الغاصــب عــن الضــمان، وأنــه بــدل :  قــال المصــنف– ٣
َالمغصوب، لأنه مقدر بقيمته، ومل ك المغصوب منه البدل بكماله، لو لم يزل ملكه عن َ

وهذا يوحي . )٣(المغصوب لاجتمع البدل والمبدل في ملك الغاصب وهذا لا يجوز
بأن سبب تملك الغاصب للمغصـوب هـو تقـرر الضـمان عليـه؛ كـيلا يجتمـع البـدل 

 .والمبدل في ملك شخص واحد
ولكـن هـذا : واولهذا نوقش هذا الدليل مـن قبـل بعـض الحنفيـة حيـث قـال

 يثبت من وقت الغصـب ولهـذا نفـذ بيـع الغاصـب وسـلم )٤(غلط؛ لأن الملك عندنا
 .)٥(الكسب له
أنه إذا زال ملك المالك عن المغصوب، فالغاصب أثبـت : قال المصنف – ٤

                              
 ).٢/٣٣٣( الهداية )١(

 ).٦/١٤٨( بدائع الصنائع )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 . أي عند الحنفية)٤(

 ).١/٤١٦( كشف الأسرار للبخاري )٥(



 

يده على مال قابل للملك، لا ملك لأحد فيه، فيملكه كما يملك الحطب والحشـيش 
 .)١(بإثبات يده عليهما


إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم شعير، فحمل عليها :  قال المصنف– ١

ولا ... عشرة مخاتيم حنطة، فعطبت، يضمن قيمتها؛ لأن الحنطة أثقـل مـن الشـعير،
 وذا يمنـع – بالضـمان –تملـك عـلى أصـل أصـحابنا  لأن المضـمونات... أجر عليه،

 .)٢(ليهوجوب الأجرة ع
ًإن سلم إلى حداد حديدا ليعمل له إناء معلوما بأجر معلوم، أو   : قال المصنف– ٢ ًً
ً جلدا إلى خفاف ليعمل له خفا معلوما بأجر معلوم، فذلك جائز– سلم – ً ، فإن ...ً

ًالأجر، وإن فسد، فله أن يضمنه حديدا مثلـه؛ لأنـه لمـا أفسـده عمل كما أمر استحق 
ًفكأنه أخذ حديدا له واتخذ منه آنية من غير إذنه، والإناء للصـانع؛ لأن المضـمونات 

 .)٣(تملك بالضمان
إنهـا لا تجزيـه؛ إذا غصب  شاة إنسان فضـحى بهـا عـن نفسـه، ف:  قال المصنف– ٣

حية فإنهـا قيمتها َّ، فإن ضمنه صاحبها ...لعدم الملك، ولا عن صاحبها لعدم الإذن
ًهور والاستناد، فصار ذابحا شـاة ظتجزي عن الذابح؛ لأنه ملكها بالضمان بطريق ال

ـداء فعلــه وقــع محظــورا فتلزمــه التوبــة  ـأثم؛ لأن ابتـ ًهــي ملكــه فتجزيــه، لكنــه يـ
 .)٤(والاستغفار

 إلى المشـتري وقبـل )٥(ذكر المصنف أنه لو هلـك المبيـع بعـد أن سـلمه الفضـولي – ٤
                              

 ).٦/١٤٦(نائع  بدائع الص)١(

 ).٤/٧٧( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٩٦( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٢١٧( المصدر السابق )٤(

 ).٦/١٦٠(البحر الرائق . هو من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي:  الفضولي)٥(
= 



 

َّإجازة المالك للبيع، فالمالك بالخيار، إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضـمن المشـتري؛  َّ
 – الفضـولي – مـنهما، وهـو التسـليم مـن البـائع لوجود سبب الضمان من كل واحد

، وأيهما اختار تضمينه برئ الآخر، ولا سـبيل عليـه بحـال؛ ...والقبض من المشتري
 –  الأول المالك– المضمون، فلا يملك – الضامن –لأنه لما ضمن أحدهما فقد ملك 

 .)١(تمليكه من غيره
تراها بـدينار، فاسـتهلك ًإذا كـان المبيـع مصـوغا مـن فضـة اشـ:  قال المصـنف– ٥

المصوغ أجنبي قبل القبض، فاختار المشتري أن يتبع الجاني بالضـمان، ونقـد الـدينار 
ـد أبي  ـنهما عنـ ـتهلك، لا يبطــل الصرف بيـ ـبض الضــمان المسـ ـل قـ ـا قبـ ـايع، فافترقـ البـ

ـار المشــتري اتبــاع الجــاني بالضــمان تمليــك مــن المضــمون؛ لأن ... يوســف لأن اختيـ
ًتيار الضمان مستندا إلى وقت سبب الضمان، فيصير كأن الجناية المضمونات تملك باخ

ًحصلت بأمر المشتري، فيصير قابضا؛ لأن فعل الأجنبـي بأمرالمشـتري بمنزلـة فعـل 
 .)٢(المشتري نفسه

اصب وانتفخت حتـى  حنطة فابتلت في يد الغ)٣(إذا غصب كر  : قال المصنف– ٦
ًصارت كرا ونصف كر، ضمن للمالك كرا مثله، فإنه يملك ذلك الكر ونصف الكر  ً

 .)٤(؛ لأن الملك عندنا يثبت من وقت الغصب بالضمان...عندنا
فإن للمالك أن يضمن أيهـما : ُإذا غصب المغصوب من الغاصب، قال المصنف – ٧

إن اختار تضمين أحدهما، لا يملك اختيار تضمين الآخـر؛ لأن المضـمونات شاء، ف
                              

 ).٩/١١٥( الفقهية المصدر السابق والموسوعة. هو من يتصرف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة: وقيل  =

 ).٤/٣٤٧( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 ).٤/٥٠٢( المصدر السابق )٢(

كيل معروف والجمع أكرار مثل قفل وأقفال، وهو ستون قفيز، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكـوك :  الكر)٣(
 ).٢٧٣ص ( المصباح المنير :ينظر. ًصاع ونصف، فيكون اثنا عشر وسقا

 ).٤/٥١٨( المصدر السابق )٤(



 

 المضـمون فـلا )١(تملك عند اختيار الضمان، فإذا اختـار تضـمين أحـدهما فقـد هلـك
 .)٢(يملك الرجوع عنه

 يثبـت – فإنـه – أعتقه أحدهما وهو موسر – إذا –العبد المشترك بين اثنين : ثم قال
 استسـعاء العبـد، فاختيـار أحـدهما – أو –ضـمين المعتـق للشريك الساكت اختيار ت

ًيبطل اختيار الآخر؛ لأنه لما اختار الضمان صار نصيبه منقولا إلى المعتق عند اختياره؛ 
 .)٣(لأن المضمونات تملك عند اختيار الضمان

 المرهونة بلا إذن الراهن وهلكت في يـد المشـتري باع المرتهنإذا :  قال المصنف– ٨
، والـراهن بالخيـار، إن شـاء ضـمن المـرتهن، ...جازة الراهن، لم يجز له الإجازةقبل إ

ًوإن شــاء ضــمن المشــتري؛ لأن كــل واحــد مــنهما صــار غاصــبا، المــرتهن بالتســليم، 
َّوالمشتري بالقبض، فإن ضمن المـرتهن جـاز البيـع والـثمن للمـرتهن وكـان الضـمان 

 .)٤(نفسه فجازًرهنا؛ لأنه ملكه بالضمان فتبين أنه باع ملك 
 

* * *

                              
 ).ملك( لعلها )١(

 ).٤/٦١٢( المصدر السابق )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).٥/٢١٣( المصدرالسابق )٤(



 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
باحــة يجــب الضــمان بتنــاول مــال الغــير حــال المخمصــة مــع إ: وبلفــظ 
 .)٢(التناول
 .)٣(يجوز الانتفاع بملك الغير في حالة الاضطرار ببدل: وبلفظ 


َّمن الضرورة، وقد تقدم تعريفها لغة وشرعا، وذكـرت أن: الاضطرار  هنـاك  ً

َمن قصر معنى الضرورة على الضرر الحاصل من جهة الغذاء، ولعله هو المراد هنا َ َ. 
                              

 ).٤/٣١٠( بدائع الصنائع )١(

 ).٦/١٧١( المصدر السابق )٢(

 ).٢/٤٧٦( المصدر السابق )٣(
 ف ٣٤٢(/، والفـروق للقـرافي )٢/٢٩٩(قواعـد الأحكـام : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و 

ـس المصــدر(، ووافقــه ابــن الشــاط )٣٢ ـس المصــدر(، وتهــذيب الفــروق )نفـ ، والأشــباه والنظــائر )نفـ
، والأشباه والنظـائر للسـيوطي )٢٦قاعدة  ١/٢٠٦(، وتقرير القواعد )٢/٧٧(، والمنثور )١/٢٦١(
، وشرح المجلـة لسـليم )٣٢قاعـدة  ١/٣٤٥(، وترتيب الـلآلي )١٠٠ص (، ولابن نجيم )٢٠٧ص (

، وشرح القواعـد للزرقـا )٣٣ م١/٤٢(، ودرر الحكـام شرح مجلـة الأحكـام )٣٣ م١/٣٣(باز رستم 
السدلان . د.، والقواعد الفقهية الكبرى، أ)٨١/٣٤، ٢/١٠٠٥(، والمدخل الفقهي العام )٢١٣ص (
، والقواعـد والضـوابط المستخلصـة مـن التحريـر )١٠٢ص (، والقواعد الفقهية للندوي )٢٩١ص (
، والمشـقة )٢/٢٠٨(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٢٤٤ص (جيز للبورنو ، والو)١٣٤ص (

، والقواعـد الكليـة، )١/٢٨٦(، والقواعد الفقهيـة للـزحيلي )٣٨٩ص (اليوسف . د.تجلب التيسير، أ
عبدالعزيز عزام . ، والقواعد الفقهية، د)١٩٩ص (، والممتع في القواعد الفقهية )٢٢٧ص (محمد شبير 

 ).٣١(وشروح منظومة القواعد السعدية البيت رقم ، )٥٣٣ص (



 

َخمصين وسكون الخاء، مـن مَيِْبفتح الم: المخمصة لغة  ـ ُ َقـال ابـن فـارس ، :
 الضـامر : ُّيدل على الضمر والتطامن، فـالخميصالخاء والميم والصاد، أصل واحد

 .البطن
 .)١(وهي المجاعة؛ لأن الجائع ضامر البطن: المخمصة: ومن الباب 
َخمص: وفي المصباح المنـير  ـ ُ َ الشـخص ًخمصـا ْ ُ فهـو ٌخمـيص ِ َ إذا جـاع 

ًقرب قربا فهو قريب: مثل ُ)٢(. 
 ولمراد بالمخمصـة خلـوالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنـى اللغـوي، فـا 

 .)٣(البطن من الطعام


أن المضــطر يجــوز لــه أكــل مــال الغــير حــال الضرورة، : أفــادت القاعــدة 
 . على التعدي على مال الغيرةفالاضطرار يسقط عنه الإثم والمؤاخذة المترتب

إلى ذلك، ًولكن هذا الاضطرار لا يعد عذرا لإبطال حق الغير، إذ لا ضرورة  
 .)٤(ولا ينافي الضمان؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر

فالقصد من إباحة مال الغير بغير إذنه هو الحفاظ على حيـاة المضـطر، وعـدم  
إلحاق الضرر بالآخرين، فيجوز له أن يأكل من مال الغير بقدر مـا يـدفع بـه الهـلاك 

 .ًعن نفسه، ويضمن وإن كان مضطرا
ــ  ــذه القاعـ ــين أن هـ ــذا يتبـ ــدة وبهـ ــدا لقاعـ ــبر قيـ ــيح ًدة تعتـ الضرورات تبـ

                              
، )١٧٠ – ١٦٩ص (مختار الصـحاح : في ذلكينظر ، و)خمص(مادة ) ٣١٣ص ( معجم مقاييس اللغة )١(

 ).٥/١٥(ولسان العرب 

 ).خ م ص) (٩٧ص  ()٢(

 ).١/٤١٧( معجم لغة الفقهاء :ينظر )٣(

 ).١٠٨ص (، ولابن نجيم )٨٦ص (يوطي ، وللس)١/٤١( الأشباه والنظائر لابن السبكي :ينظر )٤(



 

 .)١(المحظورات


 ] W X Y  Z ]: لقولـه تعـالى: )٢(ولـهقل استدل المصنف لهذه القاعدة – ١
\ ^ ] _  ̀a b Z )٣(. 

 :وجه الدلالة
دلت الآية على : مكن أن يقاله الدلالة من الآية ولكن يجلم يذكر المصنف و 

أن من احتاج إلى تناول شيء من المحرمات لضرورة ألجأته إلى ذلـك، فـإن لـه ذلـك 
متعمـد :  لإثـم، أياًلكن بشرط أن لا يكـون بفعلـه هـذا متجانفـ. واالله غفور رحيم

 .المعصية، كأن يأكل من المحرم فوق الشبع، أو يأكل مال الغير بدون أن يضمنه له
 A B  C @ ? < = > ;    : 9 ]: عالى قوله ت– ٢

D E F G Z 

)٤(. 
 :وجه الدلالة

ويفهم من هذا دلت الآية على أنه لا يحل لأحد أن يأكل مال غيره إلا برضاه،  
 .اضطر إلى أكل مال الغير لدفع الهلاك عن نفسه فإنه يضمنهأن من 
ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالأدلة الدالة على حرمة مال المسلم، وأنه لا  

 .يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذن المالك
الحرج إنما يـؤثر في حقـوق : وهذه الأدلة قد تقدمت عند الكلام على قاعدة 

 .)٥(لا في حقوق العباد االله عز وجل بالإسقاط
                              

 ).١٠٧ص (، ولابن نجيم )١/٤٥(، ولابن السبكي )٢/٣٥٣( الأشباه والنظائر لابن الوكيل :ينظر )١(

 ).٤/٣١٠( بدائع الصنائع )٢(

  من سورة المائدة ٣ من الآية رقم )٣(

 . من سورة النساء٢٩ من الآية رقم )٤(

 .من هذه الرسالة) ١٢٩ص (ينظر  )٥(



 


إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعـام مـن : قال المصنف - ١ 

َّالمحتكرين وفرقه عليهم، فإذا وجدوا ردوا عليهم مثله؛ لأنهم اضـطروا إليـه، ومـن 
 .)١(اضطر إلى مال الغير في مخمصة كان له أن يتناوله بالضمان

خاف الهلاك على نفسه من العطش وليس عنده إلا ماء مملوك للغير،  من - ٢ 
ومحرز في الأواني والظروف، فإن له أن يشرب منه قدر ما يندفع به الهلاك عن نفسه 

 .)٢(ويضمنه
من أصابته مخمصة فأكل طعام غيره، يجب عليه الضـمان :  قال المصنف– ٣ 

 .)٣( الذي لا بد له منهًولم يجعل معذورا في مباشرة الفعل
 

* * *

                              
 ).٤/٣١٠( بدائع الصنائع )١(

 ).٥/٢٧٤( المصدر السابق :ينظر )٢(

 ).٣/٣٥١( المصدر السابق )٣(



 

 


)١ (
 

، يقـرر مبـدأ الضـمان في الشريعـة )٢( القاعدة نص حديث نبـوي شريـفهذه 

                              
، ٦/٤٤(، و)٤٦٠، ٣٦٢، ٣٢٤، ٥/٢٩٧(، و)٦٠١، ٣١٢، ٤/٧٢(، و)٣/٢٨٧( بدائع الصـنائع )١(

٣١٥، ٢٤٨، ٢٤٧، ١٤٠ – ١٣٩.( 
، مطبوع مع )٨٢ص (ي ، وأصول الكرخ)٢/٣٠(الفروق للكرابيسي : أحكام هذه القاعدة فيينظر و 

 ف ٤/٧٢(، و)١١١ ف ٢/٣٣٦(، والفـروق للقـرافي )٢/٢٦٥(تأسيس النظـر، وقواعـد الإحكـام 
، )٢/٢٢٤(، والمجموع المذهب )٣٣٣ص (، وتهذيب الفروق نفس المصدر، وترتيب الفروق )٢١٧

عتناء ، والا)٩٠قاعدة  ٢/٣٢٣(و) ٤٣قاعدة  ١/٢٩٤(، وتقرير القواعد )٢/٧٢(والمنثور للزركشي 
، والأشباه والنظائر للسيوطي )٣/٤٢٠(، والقواعد للحصني )٦٣٠، ٢/٦٢٧(في الفرق والاستثناء 

، ودرر الحكـام )٢/٧٢(، وشرح المـنهج المنتخـب )١٣٢ ف ١٢٧ص (، والفوائد الزينية )٣٦٢ص (
، )٤٨٤ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقـا )٨٩٠ م ٥١٥ص ) (٩٧م ١/٩٨(شرح مجلة الأحكام 

، )٨٣/١٧ ف ١٠٨٩ص (و) ٨١/٨٧ ف ٢/١٠٤٢(و) ١٠/٢ ف ١/١٦٨(دخل الفقهي العام والم
 فاعدة ١٠٦ص ) (٤٣ قاعدة ٣٤ص (وتحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للسعدي 

، والقواعد والأصول الجامعة للسعدي )٩٠قاعدة  ٣٠٦ص (عبدالكريم اللاحم . د.وشرحها أ) ٩٠
، والوجيز في القواعـد الفقهيـة )١٤ قاعدة ١٤٣ص (المحسن الزامل ، وشرحها للشيخ عبد)٩٨ص (

، وقواعـد الفقـه )١/١٥٥(، والقواعد والضـوابط الفقهيـة في الضـمان المـالي )٦/٤٥٢(ًللبورنو أيضا 
، والقواعـد الفقهيـةمن خـلال كتـاب المغنـي لابـن )٢٢٩ص (الإسلامي مـن خـلال كتـاب الإشراف 

ص (قات قواعد الفقه عنـد المالكيـة مـن خـلال إيضـاح المسـالك ، وتطبي)٢٣٨ص (قدامة للإدريسي 
 ).١١٥ قاعدة ٤٠١

، وأبو )٢٠١٥٦ و٢٠١٣١ و٢٠٠٨٦(الحديث رقم ) ٣٢٩ و٣١٣ و٣٣/٢٧٧(في مسنده  رواه أحمد )٢(
، )٣٥٦٣(الحـديث رقـم ) ٣/٢٢١(داود في سننه، كتاب البيوع والإجارات باب في تضـمين العاريـة 

ـبرى، ك ـاب المنيحــة والنســائي في الكـ ـة والوديعــة، بـ ـاب العاريـ ، )٥٧٥١(الحــديث رقــم ) ٥/٣٣٣(تـ
، وابـن )١٢٦٦(بـرقم ) ٣/٥٦٦(ما جاء في أن العارية مؤداة : والترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب

= 



 

 .الإسلامية


تقدم تعريفها، فهـي تطلـق عـلى الجارحـة المعروفـة، التـي هـي مـن : اليد لغة 
، وتطلق استعارة على القوة والقدرة والنعمـة والملـك )١(المنكب إلى أطراف الأصابع

 .)٢(والسلطان والإحسان والحفظ
 فإنـه يعـد  الإنسـانةازيـحكان الشيء في حيازة الشيء، فإذا : والمراد باليد هنا 

والتعبير باليد من إطلاق البعض وإرادة الكل، فالمراد هنا صاحبها لأنه . )٣(هيدتحت 
                              

ســننه، كتــاب الصــدقات، بــاب العاريــة  = ، والحــاكم في المســتدرك )٢٤٠٠(بــرقم ) ٢/٨٠٢(ماجــه في 
كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سـمرة ) ٢٣٠٢(الحديث رقم ) ٢/٥٥(

هـو أمينـك لا ضـمان : فقـال. ثم إن الحسـن نسي: زاد أبو داود والترمذي والحاكم. بمثله^ عن النبي 
هـذا حـديث صـحيح الإسـناد عـلى شرط ): ٢/٥٥(يعني العاريـة، قـال الحـاكم : عليه، وزاد الترمذي
قـول الحـاكم ) ٤/١٦٧(ولما نقل الزيلعـي في نصـب الرايـة . افقه الذهبيهـ وو.أ. البخاري ولم يخرجاه

 .هـ.أ. وليس كما قال، بل هو على شرط الترمذي: وتعقبه الشيخ تقي الدين فقال: قال
الحسن مختلف في سماعه مـن ): ٣/١٢٨(وقد أعل الحديث الحافظ ابن حجر فقال في التلخيص الحبير  

ً، وأيضـا أعلـه بـأن )٣٤٩ – ٥/٣٤٨(الألباني رحمه االله في الإرواء وبهذا ضعف الحديث . هـ.أ. سمرة
. هذا حديث حسن صحيح: فقال) ٣/٥٦٦(وقد صحح الحديث الترمذي . الحسن مدلس وقد عنعن

وهـذا يـدل عـلى أن الترمـذي : تحسين الترمـذي قـال) ٥/١٩٨(هـ ولما نقل المنذري في مختصر السنن .أ
عن ) ٤/١٦٧(هـ ونقل الزيلعي في نصب الراية .أ. خلاف تقدموفيه . يصحح سماع الحسن من سمرة

إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في الصحيح لما : ابن طاهر أنه قال في كلامه على أحاديث الشهاب
 .هـ.ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة أ

، والمعجــم )٣٥٠ص (ح المنــير ، والمصــبا)١/٣٠٨(، ولســان العــرب )٢٥٤٠ص ( الصــحاح :ينظــر )١(
 ).يدي(، كلها في مادة )٢/١٠٦٣(الوسيط 

ـوي )١٤/١٦٨( المصــادر الســابقة، وتهــذيب اللغــة :ينظــر )٢( ـات للكفـ ـع )٩٨٣ص (، والكليـ ، والمطلـ
 ).١٨ص(

 . المصادر السابقة:ينظر )٣(



 

 .هو المتصرف، ولكن اليد يكون بها الأخذ والعطاء


ًأفادت القاعدة أن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له، ولا تـبرأ ذمتـه منـه   ً
ولا تـبرأ . )١(ً أو يرد بدله إن كان هالكاًحتى يرده بعينه إن كان موجودا إلى صاحبه،

فوضع اليد الذي هو القدرة على التصرف في العين وحيازتها يعتـبر . ذمته إلا بذلك
ولكن هـذا لـيس في جميـع الأحـوال؛ لأن اليـد مـن حيـث . ًسببا من أسباب الضمان

 :الضمان تنقسم إلى قسمين هما
لتي قبضت العين بإذن من الشارع أو من المالك، لا بقصد وهي اليد ا:  يد أمانة– ١

 كيد الوديع والوكيل ،التملك، بل نيابة عن المالك، فكان قبضها لمنفعة المقبوض منه
وعامل المضـاربة والـوصي عـلى مـال اليتـيم ونحـوهم، فأصـحاب هـذه الأيـدي لا 

 .يهم مؤتمنةيدأيضمنون ما تلف تحت أيديهم، إذا كان بدون تعد أو تفريط؛ لأن 
 :وهي التي قبضت العين لمنفعة القابض نفسه، وهذه قسمان هما:  يد ضمان– ٢
ٍّوهي التي قبضت العين لمنفعة القابض نفسه بغير تعد ولا عدوان، بل : نةتم يد مؤ–أ 

مان البـائع قبـل التسـليم، بإذن المالك، كيد البائع على المبيع قبل التسليم، فإنه من ض
 .ومن ضمان المشتري إذا قبضه

وهي التـي قبضـت المـال لمنفعـة القـابض نفسـه، دون إذن مـن : غير مؤتمنة يد –ب 
الشارع، أو إذن من المالـك، كيـد الغاصـب والسـارق ونحوهمـا، فهـؤلاء يضـمنون 

 .)٢(بمجرد القبض مهما كان سبب التلف

                              
 ).٤/٣١٢( بدائع الصنائع :ينظر )١(

، )٧٠ - ٤/٦٩(و) ٢/٣٣٧(، والفــروق للقــرافي )٤/٥٠٤(هــذا التقســيم في بــدائع الصــنائع ينظــر  )٢(
ـنهج المنتخــب  ، والمجمــوع المــذهب )٣٦٢ص (، والأشــباه والنظــائر للســيوطي )٢/٧٢(وشرح المـ

 ).٣٧٢ص (، والوجيز للبورنو )٢/٣٢١(، وتقرير القواعد )٢/٧٢(، والمنثور )٢/٢٢٤(



 


 عـن – رضي االله عنه – هذه القاعدة نص حديث شريف عن سمرة بن جندب – ١

 .)١( )على اليد ما أخذت حتى تؤديه (:أنه قال^ النبي 
 :وجه الدلالة من الحديث

دل الحديث على أن من استولى على مال الغـير بغـير حـق فإنـه يجـب عليـه أن  
 .)٢( مقامهوتقوم فيجب رد قيمته ههلاكسبب ه، وإن عجز عن رد عينه بيرده إلي

ًلا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، (: ^ بقوله )٣( واستدل المصنف– ٢ ً
 .)٤( )فإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردها عليه

 :وجه الدلالة
الحديث على أنه لا يجوز للمسلم الاعتداء على مال أخيه المسلم، وإن كان دل  

ًذلك من طريق المزاح، وبين أنه وإن كان المـأخوذ ممـا لا يلتفـت إليـه غالبـا، ليكـون 
أن عليه ًشيئا من وجد من ذلك ^ التحذير عن أخذ ما فوقه أشد وأبلغ، ثم أرشد 

 .أن يرده إلى صاحبه
                              

 ).٤٥٠ص ( تقدم تخريجه )١(

، وعون المعبود )٤/٦٩(، وتهذيب الفروق )٤/٧٢(فروق للقرافي ، وال)٤/٧٢( بدائع الصنائع :ينظر )٢(
)٤١٧ - ٩/٤١٦.( 

 ).٦/١٤٠( بدائع الصنائع )٣(

، والبخـاري في الأدب المفـرد بـاب مـا لا )١٧٩٤٠(الحديث رقم ) ٢٩/٤٦٠( أخرجه أحمد في المسند )٤(
، وأبو )٩٣ص  (حسن: وقال عنه الألباني) ٢٤١(الحديث رقم ) ٩٣ص (يجوز من اللعب والمزاح 

، )٥٠٠٥(الحـديث رقـم ) ٤/٤٥٨(مـن يأخـذ الشيء عـلى المـزاح : داود في سننه، كتاب الأدب، باب
برقم ) ٤/٤٦٢ (دماؤكم وأموالكم عليكم حرام: ما جاء في: والترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب

نن الكــبرى، ، والبيهقــي في الســ)٦٦٨٦(الحــديث رقــم ) ٣/٧٣٩(، والحــاكم في المســتدرك )٢١٦٠(
ـاب ـاب الغصــب، بـ ـير حــق : كتـ ـاس بغـ ـوال النـ ـم )٦/٩٢(تحــريم الغصــب وأخــذ أمـ ، الحــديث رقـ

 ).٥/٣٥٠(هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في الإرواء : ، وقال الترمذي)١١٢٧٩(



 

 أنه كان يضـمن الأجـير – رضي االله عنه –بما روي عن عمر  )١( استدل المصنف– ٣
 .ًاحتياطا لأموال الناس)٢(المشترك

 .)٣(لا يصلح للناس إلا هذا:  وأنه يقول– رضي االله عنه –ومثله عن علي  - ٤
٥ -  ،أن هؤلاء الأجراء الذين يسلم المال إليهم من غير شهود تخاف الخيانة مـنهم

فلو علموا أنهم لا يضمنون لهلكت أمـوال النـاس؛ لأنهـم لا يعجـزون عـن دعـوى 
 .)٤(الهلاك

٦ –  معصية، والردع عن – أخذ مال الغير بدون إذنه –لأن الأخذ على هذا الوجه 
، حتـى لـو هلـك في يـده أو اسـتهلك صـورة ...عصية واجب، وذلك برد المأخوذالم

ومعنى، أو معنى لا صورة ينتقل الحكم من الرد إلى الضمان؛ لأن الهالـك لا يحتمـل 
 .)٥(الرد


المسـتأجر منـه،كثوب القصـارة، والصـياغة، والخياطـة، والمتـاع :  قال المصنف– ١

إن كـان الأجـير ... مول في السفينة، أو على الدابة، أو عـلى الجـمال ونحـو ذلـكالمح
                              

 ).٤/٧٢( المصدر السباق )١(

 تبيـين الحقـائق :ينظـربواحد سواء عمل لغيره أو لم يعمـل، من لا يجب عليه أن يختص :  الأجير المشترك)٢(
 ).٤/١٦(، بدائع الصنائع )٥/١٣٣(

برقم ) ٦/١٢٢(ما جاء في تضمين الأجراء :  أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب)٣(
ثلـه وقد روي من وجه لا يثبت أهـل الحـديث م: قال الشافعي: ، وقال البيهقي)١٢٠٠٢ – ١٢٠٠٠(

ثم قال البيهقي ويروى . لا يصلح للناس إلا ذلك: أن علي بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ وقال
الحـديث رقـم ) ٦/١٢٢(سـنن البيهقـي . عن عمر تضمين بعض الصناع مـن وجـه أضـعف مـن هـذا

ـاني في الإرواء)٣/٦١( التلخــيص الحبــير :ينظــر. ، وضــعفه ابــن حجــر)١٢٠٠٠( : ، وقــال عنــه الألبـ
 ). ١/٢٩٤(ضعيف 

 ).٤/٧٢( بدائع الصنائع )٤(

 ).٦/١٤٠( المصدر السابق )٥(



 

ٌمشتركا، فعنـد أبي يوسـف ومحمـد هـو مضـمون عليـه، إلا حـرق غالـب، أو غـرق  ٌ ًَ َ َ
عـلى (: أنه قال^ واحتجا بما روي عن رسول االله ... نوغالب، أو لصوص مكابر
 .)٢)(١( )اليد ما أخت حتى ترده

ًولو عاين الوارث رجلا أخذ مالا من أبيه، أو أقر عنده أنه أخذ   : قال المصنف– ٢ ً
ًمالا من أبيه، وادعى أنه كان وديعة له عند أبيه، أو كان دينا لـه عليـه، اقتضـاه منـه،  ً

ال منه فقد عاين السبب الموجب للضـمان وسعه أن يأخذه منه؛ لأنه لما عاين أخذ الم
في الأصل وهو الأخذ؛ لأن الأخذ في الأصل سبب لوجوب ضـمان المـأخوذ، وهـو 

ًرد عينه إن كان قائما، أو رد بدله إن كان هالكا؛ لقوله  على اليد ما أخذت حتى (: ^ً
 .)٣( )ترده

 لنفسه، فلا يبرأ عن الضمان إلا )٤(إذا أقر الملتقط أنه أخذ اللقطة  : قال المصنف– ٣
ًبالرد على المالك؛ لأنه ظهر أنه أخذها غصبا، فكان الواجب عليـه الـرد إلى المالـك، 

لها  فإذا عجز عن رد العين يجب عليـه بـد)على اليد ما أخذت حتى ترده(: ^لقوله 
 .)٥(كما في الغصب

المستعار أمانه في يد المستعير في حـال الاسـتعمال بالإجمـاع، وفي :  قال المصنف– ٤
والـذي يغـير حـال المسـتعار مـن الأمانـة إلى ... )٦(غير حال الاستعمال كذلك عندنا

ضمان هو الإتلاف حقيقة أو معنى، بالمنع بعد الطلب، أو بعد انقضاء المدة، وبترك ال
                              

 . تقدم تخريجه)١(

 ).٤/٧٢( بدائع الصنائع )٢(

 ).٣١٢ – ٤/٣١١( المصدر السابق )٣(

المال الساقط لا يعرف مالكه، ونوع من الحيوان وهو الضالة نوع من غير الحيوان، وهو :  اللقطة نوعان)٤(
 ).٥/٢٩٥( بدائع الصنائع :ينظر. البهائممن 

 ).٢٩٨ – ٥/٢٩٧( المصدر السابق )٥(

 ).٥/٣٢٣( المصدر السابق )٦(



 

ية بعـد انقضـاء المـدة، أو بعـد الطلـب قبـل رالحفظ، وبالخلاف، حتى لو حبس العا
على اليـد مـا (: ^لقوله ... انقضاء المدة يضمن؛ لأنه واجب الرد في هاتين الحالتين

 .)١( )أخذت حتى ترده
 أنه إذا أخطأ القاضي في حكم فإنه ينظر، فإن كان المقضي به مـن  :نف ذكر المص– ٥

ًحقوق العباد، فإن كان مالا وهو قائم رد على المقضي عليه؛ لأن قضاءه وقع باطلا،  ُ ً
عـلى (: - عليه الصلاة والسلام –ورد عين المقضي به ممكن فيلزمه رده؛ لقول النبي 

 .)٢( )اليد ما أخذت حتى ترده
 

* * *

                              
 ).٥/٣٢٤( المصدر السابق )١(

 ).٥/٤٦٠( المصدر السابق :ينظر )٢(



 

 


)١ (
 

 القاعدة متعلقة بنظرية الضمان؛ لأنها تتعلق بضمان ما يتلفه الحيوان مـن هذه 
العجـماء : (بوي الشريف الذي ورد بصـيغةمال الغير، وهي مقتبسة من الحديث الن

 . )٢( )جرحها جبار


َعجم«، يقال  »أعجم«مؤنث : العجماء  ُ َعجمـة« الرجل »َ ْ  إذا »أعجـم« فهـو »ُ
ْكــان لا يفصــح، والمــرأة عجــماء، بينــة العجمــة، فالعجمــة في اللســان كنــة وعــدم ل: ُ

                              
 ).٦/١٧١(، )٤/٤٩٢(، )٢/٤٢٩( ذكرها المصنف بهذا اللفظ في بدائع الصنائع )١(

، )٢٤٧ ف ٢٣٢، ٣٣٠، ٢١٧ ف ٤/٧١(الفـروق للقـرافي : أحكامها فيألفاظ هذه القاعدة وينظر و 
، مطبوع مع )٢٤٧ ف ٤/٣٣١(و) ١١١ ف ٢/٣٣٧(، وتهذيب الفروق )٣٣٥ص (وترتيب الفروق 

، )٩٢٩، ٩٤(، ومجلـة الأحكـام )١٠٠ قاعـدة ١/٦٠٠(الفروق ومع إدرار الشروق، وترتيب الـلآلي 
 ٢/٥٣٥(، )٩٤ م١/٩٥(، ودرر الحكــام )٥٢٩ م ٥٢٥، ٩٤ م ١/٦٠(وشرحهـا لسـليم رســتم بـاز 

ــة للزرقـــا )٩٢٩م  ف ٢/١٠٤٨(، والمـــدخل الفقهـــي العـــام )٤٥٧ص (، وشرح القواعـــد الفقهيـ
ـدوي )٨١/٩٢ ـة للنـ ـد الفقهيـ ـن )٤٠٥ و٢٧٦ص (، والقواعـ ـد والضــوابط المستخلصــة مـ ، والقواعـ

الفقهيـة بـين الأصـالة ، والقواعـد )١٩٦ص (الباحسين . د.، والقواعد الفقهية، أ)١٢٩ص (التحرير 
، والقواعـد الفقهيـة، )١٦٣ص (زيـدان . ، والوجيز في شرح القواعد الفقهية، د)٢١٦ص (والتوجيه 

محمد عثمان . ، والقواعد الكلية، د)٥/٢١(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )١/٥٧٠(الزحيلي . د
ـة )٣٢٠ص (شــبير  ـة الأحكــام الشرعيـ ـي ، والقواعــ)١٤٤٨ م ٤٥٠ص (، ومجلـ ـن المغنـ ـة مـ د الفقهيـ

 ).٢/٦٣٩(، والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي )٢٥٢ص (للإدريس 

الحـديث رقـم ) ٩/١٥(المعدن جبار والبئـر جبـار :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب)٢(
ـاب)٦٩١٢( ـاب الحــدود، بـ ـار : ، ومســلم في صــحيحه، كتـ ـر جبـ ـار والمعــدن والبئـ جــرح العجــماء جبـ
 ).٤٥٦٢(الحديث رقم ) ٥/١٢٧(



 

ًوبهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم، وكل من لا يقدر على الكلام أصـلا فهـو . )١(فصاحة
 .)٢(أعجم ومستعجم

 .)٣(البهيمة: والمراد بالعجماء في القاعدة 
 .)٤(ُهي التي لا تبين: العجماء: قال المصنف 

 .)٥(مةيالبه: العجماء: وقال
باء والـراء أصـل واحـد، ليم واالج:  قال ابن فارسجبر منجُبار بالضم 
 .)٦(جنس من العظمة والعلو والاستقامة: وهو في أصل اللغة

ًرجل جبار إذا كان طويلا عظيما قويا، تشبيها بالجبار من النخيل: يقال ً ً ً)٧(. 
 .)٨(هدر: جبار، أي: قال المصنف

ـة: الجبــار ـه ولا : أي. )٩(الهــدر الــذي لا أرش فيــه ولا ديـ لا مؤاخــذة فيـ
 .)١٠(ضمان

                              
 ).٢٠٥ص (، والمصباح المنير )٧١٥ص ( معجم مقاييس اللغة :ينظر )١(

 ).عجم(، مادة )٦/٢٥٨( الصحاح :ينظر )٢(

ص (، والقـاموس المحـيط )٣٦٠ص (في ذلـك كلـه المصـادر اللغويـة السـابقة، ومختـار الصـحاح ينظر  )٣(
 ).عجم(كلها مادة ) ١٤٦٦

 ).١/٣٩٦( بدائع الصنائع )٤(

 ).٦/٣٣٤(، )٥/٢٤٦( المصدر السابق )٥(

، والقـاموس )٣/١٧١(الصـحاح للجـوهري :ينظـر، و)جبر(، مادة )٢١٦ص ( معجم مقاييس اللغة )٦(
 ).جبر(مادة ) ٤٦٠ص (المحيط 

 ).١١/٤١( المصادر اللغوية السابقة وتهذيب اللغة :ينظر )٧(

 ).٦/١٧١(، )٥/٢٤٦( بدائع الصنائع )٨(

 ).٧/١٩( لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  التمهيد)٩(

 ).٨١/٩٢ ف ٢/١٠٤٨( المدخل الفقهي العام )١٠(



 


ًأفادت القاعدة أن ما تحدثه البهيمة من الأضرار بالغير، ليلا أو نهـارا، سـواء  ً

 لا ضمان فيه على صـاحبها، إذا لم يصـدر منـه اًكان بالنفس أو بالمال، فإنه يعتبر هدر
نف ، ولكن يشترط لذلك عدة شروط ذكرها العلماء، ووجدت المص)١(تعد أو تفريط
 :، وهي)٢(قد أشار إليها
ً أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان، كأن يكون راكبـا أو قائـدا :الأول ً ً

ًأو سائقا أو رديفا أو ضاربا أو نا ً ً ونحـو ذلـك، أمـا إذا كـان ناتجـا عـن فعـل )٣(ًسـاخً
 .)٤(إنسان فإنه يضمن

 برجلهـا أو  الدابـة)٥(ما إذا نفحـتإلا أن المصنف ذكر أنه يستثنى من ذلك 
 .)٦(بذنبها وهو يسير فإنه لا ضمان في ذلك على راكب ولا سائق ولا قائد

والنفح مما لا يمكن التحـرز عنـه، وكـذا البـول والـروث واللعـاب، : وقال
الرجــل (: ^ واحــتج المصـنف لــذلك بقولـه .)٧(فسـقط اعتبـاره والتحــق بالعـدم

 .)٨( )جبار
                              

محمد . ، والقواعد الكلية، د)٤٥٧ص (، وشرح القواعد للزرقا )١/٩٥( درر الحكام لعلي حيدر :ينظر )١(
 .٣٢١ص (شبير 

 ).٣٣٣ – ٦/٣٣٠(بدائع الصنائع : في ذلكينظر  )٢(

َنخــس( مــن )٣( ـر أيالد) َ قـ ـة كنَ ـود ونحــوه: ابـ ـا بعـ ـا أو جنبهـ ـرز مؤخرهـ ـير . غـ ، )٢٢٧ص (المصــباح المنـ
 ).٧٤٤ص (والقاموس المحيط 

 ).٦/٣٣١( بدائع الصنائع :ينظر )٤(

ص (، والمصباح المنير )٢/١٢١(ضربت بحافرها، المخصص لابن سيده : الرفس بالرجل، أي:  النفح)٥(
 ).ن ف ح(، مادة )٣١٧

 .)٦/٣٣١(ائع  بدائع الصن:ينظر )٦(

 . المصدر السابق:ينظر )٧(

برجلها :  أخرجه أبو داود في سننه، الديات، باب)٨( والنسائي في ). ٤٥٩٤(، برقم )٤/٣٢٢(الدابة تنفح 
= 



 

 لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته، سواء كـان مالكهـا، أو  أن:الثاني
ًكيله أو أجيره، أو مستأجرا أو مستعيرا أو مودعا أو غاصبا، فإن وقـع تفـريط منـه و ً ً ً

 .وجب الضمان عليه
ولو انفتح الرباط، وذهبت مـن ذلـك الموضـع فـما عطـب بـه : قال المصنف

 .)١(زوالها من موضع الوقوفشيء فهو هدر؛ لأن معنى التعدي قد زال ب
ولو نفرت الدابةمن الرجل، أو انفلتت منـه، فـما أصـابت في فورهـا : وقال

؛ لأنه لا صنع له في نفارها وانفلاتهـا، ولا يمكنـه الاحـتراز ...ذلك فلا ضمان عليه
 .)٢(ًمن فعلها، فالمتولد منه لا يكون مضمونا

ًأما كون الإتلاف وقـع لـيلا أو نهـارا فـلا فـر ًق عنـد الحنفيـة في ذلـك خلافـا ً
ًإذا أتلفـت المـواشي مـالا أو آدميـا لـيلا، أو نهـارا، فـلا : للجمهور، فالحنفية يقولون ً ًً

 .)٣(ضمان على صاحبها، إذا لم يفرط، وإلا يضمن
                              

، والدارقطني )٥٧٥٦(الحديث رقم ) ٥/٣٥٥(السنن الكبرى، كتاب العارية، الدابة تصيب برجلها  =
قال . ، كلهم عن سفيان بن حسين)٢٠٩ – ٢٠٨(رقم ، ب)٣/١٥٢(في سننه، كتاب الحدود والديات 

 عـن –وهو وهم؛ لأن الثقات خـالفوه ) الرجل جبار: (لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: الدارقطني
 . ولم يذكروا ذلك–الزهري 

فهو غلط، ) الرجل جبار(من ^ وأما ما روي عن النبي ): ٧/٤٣٣(وقال البيهقي في السنن الصغرى  
 . لأن الحفاظ لم يحفظوها هكذاواالله أعلم؛

 ). ١/٣٠١(ضعيف، مختصر إرواء الغليل : قال الألباني 

 ).٦/٣٣١ (بدائع الصنائع )١(

 ).٣٣٣ – ٦/٣٣٢( المصدر السابق )٢(

، وترتيـب )١/١٨١(، وتكملة حاشية رد المحتار )٨/٤١٢(، والبحر الرائق )٢/٥٤٠( الهداية :ينظر )٣(
 ).١/٦٠١(اللالي 

، وتهـذيب الفـروق مطبـوع مـع الفـروق )٤/٣٣٠(الفـروق للقـرافي : الجمهـور وأدلتـه فيقول ينظر و 
، والمغنـي لابـن )١١/٢٤١(، وفتح العزيـز شرح الـوجيز )١٠/١٩٦(، وروضة الطالبين )٤/٣٣٠(

= 



 


 .)١( )جرح العجماء جبار(: ^ استدل المصنف للقاعدة بقوله – ١

 :وجه الدلالة من الحديث
جــرح أو غــيره، هــدر، لا يضــمنه بدل الحــديث عــلى أن مــا أتلفتــه البهيمــة،  

ًصاحبها ما لم يتعد أو يفرط، سواء وقع ذلك منها ليلا أو نهارا ً ِّ. 
 .)٢( )الرجل جبار(:  ومما استدل به المصنف للقاعدة حديث– ٢

 :وجه الدلالة
 الدابة برجلها فإنـه هـدر، ويفهـم مـن دل الحديث بمنطوقه على أن ما نفحته 

 أن غير الرجل ليس بهدر، فيحمل على ما إذا كـان معهـا راكـب، أو سـائق، أو ذلك
 على ما إذا لم يكن معها أحد يسـتطيع )٣( )جرح العجماء جبار(قائد، ويحمل حديث 

 .)٤(أن يمنعها من ذلك
بالرجل وهـي هدر، والمراد نفحه الدابة : الرجل جبار، أي: قال السرخسي 

تسير، وهذا لأنه ليس في وسعه التحرز من ذلك؛ لأن وجه الراكـب أمـام الدابـة لا 
                              

 ).٥/٤٥٥(، والشرح الكبير )١٠/٣٥١(قدامة  =

 الكـبرى، كتـاب الركـاز، بـاب ذكـر أما الحديث بهذا اللفظ فقد أخرجه النسائي في السنن.  سبق تخريجه)١(
، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب زكاة الركاز )٥٨٠٣(الحديث رقم ) ٥/٣٥٦(الركاز 

، وأحمـد في )٣٢٣٤(الحديث رقـم ) ٥/١٢٧٦(، ومالك في الموطأ )٧٤٣٦(الحديث رقم ) ٤/١٥٥(
. ، وهـذا إسـناد حسـنصـحيح: ، قـال عنـه شـعيب الأرنـاؤوط)١٠١٤٧(بـرقم ) ١٦/١٣٤(مسنده 
: مسلم على هذا اللفظ البـاب الحـادي عشر مـن كتـاب الحـدود فقـالالنووي في شرح لصحيح وبوب 

 ).٥/١٢٧(باب جرح العجماء والمعدن والبئرجبار 

 . سبق تخريجه)٢(

 . تقدم تخريجه)٣(

 ).٦/٣٣١( بدائع الصنائع :ينظر )٤(



 

 .)١(خلفها، وكذلك الذنب ليس في وسعه التحرز عن ذلك
أن الدابة إذا رمحت برجلها فلا ضمان فيه على : والرجل جبار، والمراد: وقال 

 .)٢(السائق والقائد؛ لأن ذلك لا يستطاع الامتناع منه
ًأجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهارا، أو جرحت جرحا .  الإجماع– ٣ ً

 .)٣(ًلم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر لا دية فيه ولا أرش، واختلفوا في ذلك ليلا


 حيوانين سوى بني آدم، فقتل أحدهما الآخر ىولو كان المشتر  : قال المصنف– ١
 تسقط حصته مـن الـثمن والمشـتري بالخيـار، إن شـاء أخـذ البـاقي – قبل القبض –

بحصته من الثمن وإن شاء ترك؛ لأن فعل العجماء جبار، فكأنه اشترى حيوانين ثم 
 .)٤(مات أحدهما قبل القبض حتف أنفه

: أنه قال^ جناية البهيمة على جنسها هدر، لما روي عن النبي :  قال المصنف– ٢
 .)٥(البهيمة: هدر، والعجماء:  أي)جرح العجماء جبار(

 .)٦(وكذلك جنايتها على خلاف جنسها؛ لعموم الحديث: ثم قال
 نفحت الدابة برجلها، أو بذنبها، وهو يسير فـلا ضـمان في ولو  : قال المصنف– ٣

 .)٧(؛ لأن النفح مما لا يمكن التحرز عنه...ذلك على راكب ولا سائق ولا قائد

                              
 ).٧/٤١٤( المبسوط )١(

 .)٦/٢٤٥( المصدر السابق )٢(

 ).٧/٢١( التمهيد لابن عبدالبر )٣(

 ).٤/٤٩٢ بدائع الصنائع )٤(

 ).٥/٢٤٦( المصدر السابق )٥(

 . المصدر السابق)٦(

 ).٦/٣٣١( المصدر السابق )٧(



 

 .)١(وكذا البول والروث واللعاب فسقط اعتباره والتحق بالعدم: ثم قال - ٤
 حتـى لـو أفسـد ولهذا سقط اعتبار ما ثار مـن الغبـار مـن مشي المـاشي،: وقال - ٥

 .)٢(ًمتاعا لم يضمن
 من الغبار، أو الحصى الصغار لا ضمان فيه، )٣(وكذا ما أثارت بسنابكها: وقال - ٦

 .)٤(لما قلنا كذا هذا
ولو كبح الدابة باللجام فنفحت برجلها، أو بذنبها فهـو هـدر؛ لعمـوم : وقال - ٧

 .)٥( بهىالبلو
ًلــو أرســل طــيرا فأصــاب شــيئا في فــوره ذلــك، لا يضــمن ذلــك   :وقــال - ٨ ً

 .)٦(؛ لأنه يفعل ذلك باختياره وفعله جبار...بالإجماع
 

* * *

                              
 . المصدر السابق)١(

 ).٦/٣٣١( بدائع الصنائع )٢(

 ).١٣٧ص ( المصباح المنير :ينظر. جمع سنبك وهو طرف مقدم الحافر:  السنابك)٣(

 ).٦/٣٣١( بدائع الصنائع )٤(

 . المصدر السابق)٥(

 ).٦/٣٣٣( المصدر السابق )٦(



 

 


)١(
 

 .)٢(إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان: وذكرها المصنف بلفظ 
 .)٣(إتلاف مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمان: وبلفظ 
 .)٤(مال مملوك للغير بغير إذنه لا حق له فيه يوجب الضمانإتلاف : وبلفظ 

                              
 ).٥/٢٣٧( بدائع الصنائع )١(

 ).٥/٢٨٣( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٣١٦( المصدر السابق )٣(

 ).٦/١٦٣( المصدر السابق )٤(
للقـرافي ، والفـروق )٢/٢٦٥(و) ١/١٤٥(قواعد الأحكـام : أحكام هذه القاعدة وألفاظها فيينظر و 

، )٢/٢٢٤(، والمجموع المذهب )٣/٢٤٧(، وإعلام الموقعين )٢١٧ ف٤/٦٨(، )١١١ ف٢/٣٣٦(
 قاعـدة ٢/٣١٦(، وتقريـر القواعـد )٢/٧٢(، والمنثـور )٢/١٦٩(والأشباه والنظائر لابـن السـبكي 

، ولابن )٣٦٢، ٢٠٤، ١٩٢ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٣/٤٢٠(، والقواعد للحصني )٨٩
، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )٢/٧٢(، شرح المنهج المنتخب )٤٠١، ٣١٦ – ٣١٥ص (نجيم 

، ودرر الحكـــام شرح مجلـــة الأحكـــام )٣/٢١١(، وغمـــز عيـــون البصـــائر )١١٥ قاعــدة ٣٩٧ص (
ــة لســـليم )٩٢٤م٢/٦١٦(، و)٨٩١ م٢/٥١٩(و) ٨٩٠م٢/٥١٢(و) ٩٦م ١/٩٦( ، وشرح المجلـ

ص (، وشرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا )٤٨٩، ٤٨٨ص  ()٨٩١ وم٨٩٠، م ٩٦م١/٦١(رستم بـاز 
، شرح )٣٠٠ص (اللاحـم . د.، وشرحهـا أ)٨٩ قاعـدة ١٠٥ص (، وتحفة أهل الطلب )٤٦١، ٢١٣

زيـدان . ، والـوجيز، د)٣١٤ص (شـبير . ، والقواعـد الكليـة، د)١٣٧ص (القواعد السعدية، الزامل 
ـوجيز، د)١٥٤ص( ـه أيضــا ، والقواعــد الفقه)٣٧٨ص (عــزام . ، والـ ـة لـ ، والقواعــد )٥٠٥ص (ًيـ

ــة، د ــزحيلي . الفقهيـ ــد )٨١/٨٥ ف ٢/١٠٤٠(، والمـــدخل الفقهـــي العـــام )٥٥١ص (الـ ، والقواعـ
 ).١/٣٥٥(والضوابط الفقهية في الضمان المالي 



 


َأتلف«بسكون التاء مصدر : الإتلاف لغة  ْ«. 
: هو ذهاب الشيء، يقالالتاء واللام والفاء كلمة واحدة، و: قال ابن فارس 

َتلف يتلف تلفا، وأرض متلفة والجمع َ ً َ َْ َ ْ ََ ُ َ  .)١(ِمتالف: ِ
ْالتلــف: وفي الصــحاح  َ َالهــلاك، وقــد تلــف الشيء، وأتلفــه غــيره، ورجــل : َّ ِ

 .)٢(كثير الإتلاف لماله: متلاف، أي
إذا أفنــاه : ًالمتــالف المهالــك، وأتلــف فــلان مالــه إتلافــا: وفي لســان العــرب 
 .)٣(ًافاإسر

إخراجــه مــن أن يكــون : إتــلاف الشيء: عرفــه المصــنف بقولــه: ًاصـطلاحا 
 .)٤(ًمنتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة


، وأخرجه مـن كونـه )٥(أفادت القاعدة أن من تعدى على مال الغير بغير إذنه 

ًمنتفعا به المنفعة المقصودة منه عادة وعرفا  يضـمن التلـف الـذي يتولـد مـن ، فإنه)٦(ً
 .فعله هذا

ًكأن يباشر ذلك بسبب يقتضي الإتلاف، كالقتل، والإحراق، أو ينصب سببا  

                              
 ).تلف) (١٥٧ص ( معجم مقاييس اللغة )١(

 ).تلف) (٥/١٩( الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية )٢(

، والقـاموس المحـيط )ت ل ف) (٤٤ص (المصـباح المنـير : في ذلـكينظـر و). تلـف(، مادة )٢/٢٣٢ ()٣(
 ).تلف) (٧٢ص (، ومختار الصحاح )تلف) (١٠٢٦ص(

 ).٦/١٦٥( بدائع الصنائع )٤(

ف ١/١٠٤٠(ً؛ ليشمل إذن الشـارع أيضـا، المـدخل الفقهـي العـام )إذن( لو حذف الضمير لكان أولى )٥(
٨١/٨٥.( 

 ).٦/١٦٥ ( بدائع الصنائع:ينظر )٦(



 

ًعدوانا، فيحصل بـه الإتـلاف، بـأن يـؤجج نـارا في يـوم ريـح عاصـف فيتعـدى إلى  ً
 .)١(إتلاف مال الغير ونحو ذلك

 :)٢(ولوجوب الضمان بسبب الإتلاف شروط ذكرها المصنف، وهي 
ً أن يكون المتلف مالا، فلا يجب الضمان بإتلاف الميتة والـدم وجلـد الميتـة وغـير – ١

 .ذلك مما ليس بمال
ً أن يكون متقوما، فلا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير عـلى المسـلم، سـواء – ٢

ًكان المتلف مسلما، أو ذميا؛ لسقوط تقو ً  .م الخمر والخنزير في حق المسلمِ
ِ أن يكون المتلف من أهل وجوب الضـمان عليـه، حتـى لـو أتلفـت مـال مسـلم – ٣

 .ًبهيمة لا ضمان على مالكها؛ لأن فعل العجماء جبار، فكان هدرا
 أن يكون في الوجوب فائدة، فلا ضمان على المسلم في إتـلاف مـال الحـربي، ولا – ٤

سلم في دار الحرب، وكذا لا ضمان عـلى العـادل إذا أتلـف على الحربي بإتلاف مال الم
مال الباغي، ولا على الباغي إذا أتلف مال العادل؛ لأنه لا فائدة في الوجوب؛ لعدم 

 .إمكان الوصول إلى الضمان، لعدم الولاية
ًومنها أن يكـون مملوكـا، فـلا يجـب الضـمان : وإن شئت قلت: قال المصنف 

يملكها أحد، والتخريج على شرط التقوم أصح؛ لأن كون  لابإتلاف المباحات التي 
ًالشيء مملوكا في نفسه ليس بشرط لوجوب الضمان؛ فإن الموقوف مضمون بالإتلاف 

 .)٣(ًوليس بمملوك أصلا
فأمـا العصـمة فليسـت بشرط لوجـوب ضـمان المـال؛ إلا أن الصـبي : وقال 

                              
 ).٢/٣١٦( تقرير القواعد :ينظر )١(

 ).١٧١ – ٦/١٦٩( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 ).٦/١٧٠( المصدر السابق )٣(



 

 .)١(حقهمأخوذ بضمان الإتلاف، وإن لم تثبت عصمة المتلف في 
س بشرط لوجوب الضمان، يوكذلك العلم بكون المتلف مال الغير ل: وقال 

، إلا أنه إذا علم ... على ظن أنه ملكه ثم تبين أنه ملك غيره ضمنًحتى لو أتلف مالا
 .)٢(بذلك يضمن ويأثم وإن لم يعلم يضمن ولا يأثم


 :استدل المصنف لهذه القاعدة بالآتي 

 .)٣(  a   b c d e f Z̀  _̂  ]:  تعالى قوله– ١
 :وجه الدلالة

دلت الآية الكريمة على أن من اعتدى على مال غيره فأخرجه مـن أن يكـون  
ًمنتفعا به المنفعة المقصودة منه عادة وعرفا، فإن لصاحب المال أن يأخذ منه بدله ً)٤(. 

 .)٥( )لا ضرر ولا إضرار في الإسلام(: ^قوله و – ٢
 :وجه الدلالة

وقـد تعـذر نفـي الضرر مـن حيـث الصـورة، دل الحديث على نفـي الضرر  
فيجب نفيه من حيث المعنـى بالضـمان، ليقـوم الضـمان مقـام المتلـف فينتفـي الضرر 

 .)٦(بالقدر الممكن
أن رضي االله عنه )٧( ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بما ورد عن أنس بن مالك– ٣

                              
 ).٦/١٧١( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 . من سورة البقرة١٩٤ من الآية رقم )٣(

 ).٨٩ص (، وتيسر الكريم الرحمن )٦/١٦٥( بدائع الصنائع :ينظر )٤(

 . تقدم تخريجه)٥(

 ).٦/١٦٥( بدائع الصنائع :ينظر )٦(

 هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بـن ضمضـم أبـو حمـزة الأنصـاري، الخزرجـي النجـاري )٧(
= 



 

كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مـع خـادم بقصـعة ^ النبي 
: فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضـمها وجعـل فيهـا الطعـام، وقـال

 وحبس الرسـول القصـعة حتـى فرغـوا فـدفع القصـعة الصـحيحة وحـبس )كلوا(
 .)١(المكسورة

 .)٢(طعام بطعام، وإناء بإناء: وفي لفظ 
 :وجه الدلالة

 .هأوجب الضمان على من قام بإتلاف مال الغير بغير إذن^ أن النبي  


أمرتك أن : ولو اختلف الخياط ورب الثوب، فقال رب الثوب  : قال المصنف– ١
، فـالقول قـول رب الثـوب )٤(ًأمرتني أن أقطعه قميصا: ، وقال الخياط)٣(تقطعه قباء

إن شـاء رب الثـوب أخـذ الثـوب مع يمينه عندنا، والخياط ضـامن قيمـة الثـوب، و

                              
ًعلما كثيرا، ودعا له النبي ^ ، ولد قبل الهجرة بعشر سنين، روى عن النبي ^المدني، خادم رسول االله  = ً

ما روى عن أبي بكر وعمـر وعـثمان وغـيرهم، وحـدث عنـه الحسـن أن يطول عمره ويكثر ولده، ك^ 
 .هـ، وقيل غير ذلك٩٣وابن سيرين ولاشعبي وآخرون، مات سنة 

 ).٣/٣٩٥(، وسير أعلام النبلاء )٧/١٢( طبقات ابن سعد :ينظر 

ه ًإذا كسر قصـعة أو شـيئا لغـير:  أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، بـاب)١(
 ).٢٤٨١(الحديث رقم ) ٣/١٧٩(

 أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له شيء ما يحكم لـه مـن )٢(
المصـدر (حـديث حسـن صـحيح، وصـححه الألبـاني : ، وقال)١٣٥٩(برقم ) ٣/٦٤٠(مال الكاسر 

 ).نفسه
 ).٢/٧٤٠( المعجم الوسيط :ينظر. ًالباوعاء يؤكل فيه ويثرد، وكان يتخذ من الخشب غ: والقصعة

 ).٢٠٨ص ( المطلع :ينظر. ثوب ضيق من ثياب العجم:  القباء)٣(

 تـاج :ينظـر. ثوب مخيط بكمين غير مفرج يلبس تحت الثياب ولا يكون إلا من قطن أو كتـان:  القميص)٤(
 ).١٨/١٢٨(العروس 



 

؛ لأن الخياط بقطعه الثوب لا عـلى الصـفة المـأذون فيهـا صـار ...وأعطاه أجرة مثله
ًمتصرفا في ملك غيره بغير إذنه فصار متلفا الثوب عليه فيضمن قيمته ً)١(. 

 فعليـه )٢( بفعـل أجنبـي– المبيـع كلـه قبـل القـبض –هلـك إن   : قال المصـنف– ٢
ًضمانه، لا شك فيه، لأنه أتلف مالا مملوكا لغيره بغير إذنه ولا  د لـه عليـه، فيكـون يً

 .)٣(ًمضمونا
ًخـذ هـذا المـال فاشـتر بـه هرويـا : ولـو قـال:)٤( قال المصنف في عقد المضـاربة– ٣

 – عقد –ً بالنصف، ولم يزد على هذا شيئا، فاشترى كما أمره فهذا ًبالنصف، أو رقيقا
فاسد، وللمشتري أجر مثل عمله فيما اشترى، وليس له أن يبيع ما اشترى مـن غـير 

ً، فإن بـاع منـه شـيئا لا ينفـذ بيعـه مـن غـير ...إذن الآمر؛ لأنه أمره بالشراء لا بالبيع
ً عينه، لأنه صار متلفا مال الغير بغير إجازة رب المال، ويضمن قيمته إن لم يقدر على

 .)٥(إذنه
ًمقيـدا بـأن  - الإذن –فـإن كـان ... يجوز رهن مال الغـير بإذنـه:  قال المصنف– ٤

ًسمى قدرا، أو جنسا، أومكانا، أو إنسانا، يتقيد به، حتى لو أذن له أن يرهنه بعشرة  ً ً ً
أذن له أن يرهنه بجنس لم يجـز ، وكذلك لو ...لم يجز له أن يرهنه بأكثر منها ولا بأقل

، وكذا إذا أذن لـه أن يرهنـه بالكوفـة لم يجـز لـه أن يرهنـه ...له أن يرهنه بجنس آخر
ـه أن يرهنــه مــن ...بــالبصرة ، وكــذا إذا أذن لــه أن يرهنــه مــن إنســان بعينــه لم يجــز لـ

، فإن خالف في شيء مما ذكر فهـو ضـامن لقيمتـه إذا هلـك؛ لأنـه تصرف في ...غيره

                              
 ).٨٧ – ٤/٨٦( بدائع الصنائع )١(

 ).٤٩٠ – ٤/٤٨٩( بدائع الصنائع :ينظر. ٍ المراد بالأجنبي هو من ليس ببائع ولا مشتر ولا مبيع)٢(

 ).٤/٤٩٠( المصدر السابق )٣(

 ).٢١٦ص (التعريفات . عقد شركة في الربح بمال رجل وعمل من آخر:  هي)٤(

 ).٥/١١٠( بدائع الصنائع )٥(



 

 .)١(غير بغير إذنهملك ال
الرهن نماء، كـاللبن والولـد فاسـتهلكه المـرتهن، أو  وإذا كان في  : قال المصنف– ٥

عــلى الأجنبــي والمــرتهن  فعليــه ضــمانه، أمــا وجــوب الضــمان... الــراهن، أو أجنبــي
لأن الزيـادة ملــك الـراهن، وإتــلاف مـال مملــوك للغـير بغــير إذنـه يوجــب فظـاهر؛ 
 .)٢(الضمان

ًولو أن بقارا رعى بقرا في أجمة مملوكة لإنسان، فلـيس لـه ذلـك :  قال المصنف– ٦ ً َّ
ا ذكرنا، أن منفعة الأجمة القصب والحطب وهو ضامن لما رعى وأفسد من القصب لم

 .)٣(وهما مملوكان لصاحب الأجمة، وإتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان
الإتـلاف : ومما يغير حال المعقود عليـه مـن الأمانـة إلى الضـمان:  قال المصنف– ٧

ير غـمعنى، وهو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعـة؛ لأن إتـلاف مـال الو حقيقة أ
 .)٤(بغير إذنه سبب لوجوب الضمان

 
* * *

                              
 ).٥/١٩٧( المصدر السابق )١(

 ).٥/٢٣٧(لمصدر السابق  ا)٢(

 ).٥/٢٨٣( المصدر السابق )٣(

 ).٥/٣١٦( المصدر السابق )٤(



 

 
 
 
 
 













 
 
 

 
 



 

 


)١(
 

 .)٢(حقوق العقد مقتصرة على العاقد: وذكرها المصنف بلفظ 
 .)٣(حقوق العقد ترجع إلى العاقد: ولفظ 
 .)٤(حقوق البيع وكل عقد هو مبادلة المال بالمال يرجع إلى العاقد: ولفظ 


صـح وثبـت، : ًحقوقـا وحقـة وًحقـا الأمـر َّحـقمـن : الحق لغـة

ِيحو يسوغ، وهو حقيـق :  لك أن تفعل كذاُّقيحَُيجب، و:  عليك أن تفعل كذاُّقَ
 .)٥(حريص: واجب، وأنا حقيق على كذا: َّجدير، وحقيق علي ذلك: بكذا

الحاء والقاف أصـل واحـد، وهـو يـدل عـلى إحكـام الشيء : قال ابن فارس
مـن أسـماء االله : والحـق. )٧(، وهو واحد الحقـوق)٦(نقيض الباطل: وصحته، فالحق

                              
 ).٥/٢٩( بدائع الصنائع )١(

 ).٥/٤٨٩( المصدر السابق )٢(

 ).١٦١، ٩٥، ٥/٩٤(، )٤٥٤، ٤/٥٧( المصدر السابق )٣(

أحكامها ألفاظ هذه القاعدة وينظر و). ٢١٧، ١٢٥، ٥/٢٣(، )٤/٣٢٢(و) ٣/٥٩٩( المصدر السابق )٤(
، وشرح المجلـة لسـليم )١٤٦٠م ٣/٥٤٨(و) ١٣٧٧ م٣/٣٩٨(درر الحكام شرح مجلة الأحكام : في

، وموسوعة القواعد الفقهية )٢٦٩ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )١٣٧٧ م٢/٧٣٢(رستم باز 
ـو  ـاء )٥/١٤٥(للبورنـ ، )٤/٥٢(والمبســوط ، )٢/٢٢٩(، والهدايــة )٣٣١ و٢/١٠١(، وتحفــة الفقهـ

 ).٥/٣٧٥(، والإنصاف )٤/٥١٩(، والشرح الكبير )٢٥٩، ٦/١٩٦(، )٥/٥٩(

 ).١/١٨٧(، والمعجم الوسيط )١/٢٥٩( المخصص لابن سيده :ينظر )٥(

 ).حق(، مادة )٢٢٧ص ( معجم مقاييس اللغة )٦(

، والمصباح المينـر )١١٢٩ص (، والقاموس المحيط )٥/١٤٧(الصحاح للجوهري : ذلك كله فيينظر  )٧(
= 



 

 .)١(سبحانه وتعالى
 .)٢(الحكم المطابق للواقع: ًاصطلاحاو

خطاب الشارع المتعلق بأفعال : ويؤخذ على هذا التعريف أنه إن أريد بالحكم
ـيس بخطــاب الشــارع إ ًالمكلفــين اقتضــاء أو تخيــيرا أو وضــعا، فــالحق لـ ـر ً نــما هــو أثـ

 .الخطاب
أثر الخطاب، فالأثر لا يقتصر على الشيء اللازم بل يشمل : وإن أريد بالحكم

 لأحد مع أنها حكم ثابت فيكـون اًالمباح ويشمل الأحكام الوضعية التي ليست حق
 .التعريف غير مانع

ًاختصـاص ثابـت شرعـا لتحقيـق مصـلحة يقـتضي : ويمكن أن نعرفه بأنـه
 .)٣(سلطة أو تكليف

إشـارة إلى أن : ًثابـت شرعـا: فالاختصاص هو جوهر الحق وميزته، وقولنا
مصدر الحق هو الشرع، فحيث أقره الشرع ثبت، وتحقيق المصـلحة هـي ثمـرة الحـق 

 .)٤(فهو ما يقتضيه من سلطة أو تكليف: وغايته، وأما موضوعه
مه الأعمال والالتزامات التي لا بد منها للحصول على حك: حقوق العقد هي

 .)٥(أو على الغاية والغرض منه

                              
 ).٥/٢٣٤( بدائع الصنائع :ينظر، و)ح ق ق) (١٣١ص (، ومختار الصحاح )ح ق ق(مادة ) ٧٨ص ( =

 .، والمصادر اللغوية السابقة)٣/١٤( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 ).٢١٢ص (، وأنيس الفقهاء )٩٤ص (، والتعريفات للجرجاني )٨٠ص( التعريفات للبركتي :ينظر )٢(

للأســتاذ عــثمان جمعــة ضــميريه، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث  الحــق في الشريعــة الإســلامية، :ينظــر )٣(
 ).٤٠/٣٥٨(الإسلامية 

 . المصدر السابق)٤(

 ).٤/٣٠٠٨( الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر )٥(



 


كـل مـنهما : العقد لا بد له من عاقدين، والعاقدان إما أن يكونا أصـليين، أي

ما، وإما أن هوإما أن يكونا وكيلين عمن تعود نتائج العقد إلي. تعود نتائج العقد إليه
ًلا والثاني وكيلاييكون أحدهما أص ً. 

ًيدل على أن حقوق العقد تتعلق بالعاقد سـواء كـان وكـيلا أو ولفظ القاعدة 
 . أو غير ذلكً أو إجارةاً أو نكاحً أو شراءاًلاً، وسواء كان العقد بيعيأص

 :ولكن المتأمل في ذلك يجد أن المسألة فيها تفصيل وهو
ن العقد إذا وقع بين أصيلين، أو بين أصيل وكفيل، فـإن الأصـيل تتعلـق بـه أ 

 .  بلا خلاف، أيا كان نوع العقدحقوق العقد
 :ًأما إن كان أحدهما وكيلا أو كلاهما وكيلين فهذا لا يخلو من أحد أمرين 
أن يلزم الوكيل إضافة العقد إلى الموكـل، ولا يجـوز لـه أن يضـيفه إلى : الأول 

نفسه كالزواج والطلاق والخلـع والصـلح عـن دم، والكتابـة، والصـلح عـن إنكـار 
 .عليه، لا للوكيلوق العقد في هذا تكون للموكل ، فحقو)١(ونحوه
فحقوق هذه العقود وكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى موكل : قال المصنف 

ًا محضا، حتى أن وكيل الزوج في برًتكون للموكل وعليه، والوكيل فيها سفيرا أو مع ً
لنكاح لا يملـك ، ووكيل المرأة في ا...النكاح لا يطالب بالمهر وإنما يطالب به الزوج

  كاننإقبض المهر، وكذا الوكيل بالكتابة والخلع لا يملك قبض بدل الكتابة والخلع 
 .)٢( ...وكيل الزوج

 فيــه إلى إضــافته إلى – الوكيــل –كــل عقــد لا يحتــاج : قــال المصــنف: الثــاني 
الموكــل ويكتفــي فيــه بالإضــافة إلى نفســه، فحقوقــه راجعــة إلى العاقــد؛ كالمبيعــات 

                              
 ).٣/٣٨( بدائع الصنائع :ينظر.  كالهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والقرض)١(

، )٦٣٥، ٥٩٩، ٣/١٣٦: (ًلا وفصـله في مواضـع منهـا، ذكر ذلك مجمـ)٥/٣٧( بدائع الصنائع :ينظر )٢(
 ).٢١٧، ٩٥، ٣٨، ٢٣، ٢٠، ٥/١٦(، ٥٥٥، ٤٥٤، ٤٣٥، ٣٤٨، ٣٢٢، ٥٧، ٤/٢٢(و



 

هـذه  ، ويكون الوكيل في...بة والإجارات والصلح الذي هو في معنى البيعوالأشر
الحقوق كالمالك والمالـك كـالأجنبي، حتـى لا يملـك الموكـل مطالبـة المشـتري مـن 

 .)١(الوكيل بالثمن
 فإن ،ًاشتريت لفلان مثلا: أما إذا أضاف الوكيل العقد إلى الموكل، كأن يقول 

ً يطالب الوكيل بشيء؛ لأنه في هذه الحالة يكون سفيرا الحقوق ترجع إلى الموكل، ولا
ًومعبرا محضا عن الأصيل ً. 

 ،لاً للمسـؤولية والتـزام الحقـوقمحد ليس قويستثنى من ذلك ما إذا كان العا 
 وأمين القاضي ونحوه، فالحقوق حينئذ ترجع ، والمحجور عليه، والقاضي،كالصبي

 .)٢(إلى الموكل نفسه لا إلى الوكيل
 العهدة وترجـع الحقـوق إليـه إذا كـان  - الوكيل –إنما تلزمه : المصنفقال  

ً أما إذا لم يكن بأن كان صبيا أو محجورا فينفذ بيعه وشراؤه، وتكون ،من أهل العهدة ً
 على الموكل لا عليه؛ لأن ذلك من بـاب التـبرع، والصـبي – حقوق العقد –العهدة 

ًضـارة المحضـة، فيقـع محضـا لحصـول ليس من أهل التبرع، لكونه من التصرفات ال
 .)٣(التجربة والممارسة له في التصرفات

؛ لأن الولايـة - حقـوق العقـد –وأمـا القـاضي أو أمينـه فـلا تلزمـه : وقال 
ً نظرا لمن وقع له العقد، فلو لزمه العهدة لامتنـع عـن النظـر ًللقاضي إنما تثبت شرعا

 .)٤(ن لزوم العهدةمًخوفا 

                              
 ).٥/٣٦( المصدر السابق )١(

 ).٣٠١٠ – ٤/٣٠٠٨( الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر )٢(

 ).٥/٣٨( بدائع الصنائع )٣(

 ).٤/٥٥٥( المصدر السابق )٤(



 


 :بالآتيتدل المصنف لذلك اس 

؛ لأن عقـده كلامـه القـائم ...ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقـة: بقوله - ١
ًبذاته حقيقة، ويستحيل أن يكون الإنسان فاعلا بفعل الغير حقيقـة، وهـذه حقيقـة 

: وقـال عـز شــأنه .)١(Ô Õ Ö ×  Ø Ù Z ]: مقـررة بالشريعـة، قـال االله تعــالى
[ ̄° ± ² ³ ´ Z)٣)(٢(. 

ًأيضـا؛ لأن  - الوكيـل -وكان ينبغي أن يكون أصل الحكـم لـه : وقال - ٢ 
ًالسبب وجد منـه حقيقـة وشرعـا، إلا أن الشرع أثبـت أصـل الحكـم للموكـل؛ لأن 

مضاف إلى الآمر، فتعارض الشبهان، الوكيل إنما فعله له بأمره وإنابته، وفعل المأمور 
 .فوجب اعتبارهما بقدر الإمكان

فعملنا بشبه الأمـر والإنابـة بإيجـاب أصـل الحكـم للموكـل، ونسـبة الحقيقـة  
هــما مــن حظًالمقــررة بالشريعــة بإثبــات توابــع الحكــم للوكيــل تــوفيرا عــلى الشــبهين 

 .)٤(الحكم
أصـل الحكـم للوكيـل ولا يمكن الحكم بالعكس، وهـو إثبـات :  وقال– ٣ 

وإثبات التوابع للموكل؛ لأن الأصل في نفاذ تصرفات الوكيل هو الولاية؛ لأنها علة 
نفاذه إذ لا ملك له، والموكل أصـل في الولايـة والوكيـل تـابع لـه؛ لأنـه لا يـتصرف 
بولاية نفسه، لعدم الملك، بل بولاية مسـتفادة مـن قبـل الموكـل فكـان إثبـات أصـل 

 .الحكم للموكل

                              
 . ن سورة النجم م٣٩ الآية رقم )١(

 . من سورة البقرة٢٨٦ من الآية رقم )٢(

 ).٥/٣٧( بدائع الصنائع )٣(

 . المصدر السابق)٤(



 

إثبات التوابع للوكيل وضع الشيء في موضعه وهو حـد الحكمـة، وعكسـه و 
وضع الشيء في غير موضعه وهو حد السفه، بخلاف النكاح وأخواته؛ لأن الوكيل 

 .)١(هناك ليس بنائب عن الموكل، بل هو سفير ومعبر بمنزلة الرسول
 فجاءتـه ًأنه استسلف بكرا: (^ ويمكن أن يستدل للقاعدة بما روي عن النبي – ٤

أن أقضي ^  فـأمرني رسـول االله – رضي االله عنـه – )٢(إبل من الصدقة قال أبو رافع
ًالرجل بكرة، فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيـارا رباعيـا، فقـال رسـول االله  ً ً^ :

 .)٣( )أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء(
 : الدلالة من الحديثوجه

أن النبي أبا رافع بأن يقضيه من إبل الصدقة فيه دلالة على ^ أن أمر النبي  
لم يكـن ليقضـيه إنما اشترى البعير للصدقة لا لنفسه؛ لأنه لو كان اشتراه لنفسـه ^ 

من إبل الصدقة؛ لأنه لم يكن تحل له الصدقة، وهذا يدل عـلى أن مـن اشـترى لغـيره 
لم ^ شترى، وأن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له؛ لأن النبي يلزمه ثمن ما ا

 .)٤(يمنعه اقتضاءه ومطالبته به

                              
 ).٣٨ – ٥/٣٧( المصدر السابق )١(

صاحل، وقيل غير : إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ، اختلف في اسمه، فقيل^ أبو رافع مولى رسول االله )٢(
ً، أسـلم بمكـة وشـهد أحـدا والخنـدق عـلى متـاع ^ للرسـول ًذلك، كان قبطيا، وكان للعبـاس فوهبـه

َّلما بشره بإسلام العباس، وزوجه مولاته سلمى، وشـهد فـتح مصر، ^ ، أعتقه الرسول ^رسول االله 
 .هـ٤٠وتوفي سنة 

 ).٣/١٠(سير أعلام النبلاء : ترجمته فيينظر 

خيركم أحسنكم ًضى خيرا منه وًكتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فق:  أخرجه مسلم في صحيحه)٣(
 )..٤١٩٢(الحديث رقم ) ٥/٥٤ (ًقضاء

 ).٢٠٠ – ٢/١٩٩( أحكام القرآن للجصاص :ينظر )٤(



 


 ثم أعتقه بعد مضي ستة أن العبد المأذون، إذا أجر نفسه لمدة سنة،  ذكر المصنف– ١

فإن اختار الإجارة لم ... أشهر فإنه بالخيار، إن شاء أمضى الإجارة، وإن شاء فسخ، 
يكن له أن يرفضها بعد ذلك؛ لأنه باختياره الإجارة أبطل حـق الفسـخ فـلا يحتمـل 
العود، وقبض الأجرة كلها للمولى، وليس للعبد أن يقبض الأجرة، إلا بوكالـة مـن 

 .)١( العاقد هو المولى وحقوق العقد ترجع إلى العاقدالمولى؛ لأن
وأما بيان من يمتلك منه شقص المشفوع فيه، فالشـفيع يتملـك :  قال المصنف– ٢

 كان من الذي في يده، إن كان في يد البائع أخذه منه ونقده الثمن والعهدة عليه، وإن
ًفي يد المشتري أخذه ودفع الثمن إليه والعهدة عليه، سواء كان المشتري عاقدا لنفسه 

لأن الشفعة من ... الشفيع، ًأو لغيره؛ بأن كان وكيلا بالشراء وقبض الدار ثم حضر
حقوق العقد، وأنها راجعة إلى الوكيل، والوكيل في الحقوق أصيل بمنزلـة المشـتري 

 .)٢(لنفسه
 والكفالة به، وتجوز الحوالة برأس مال السلم على رجل حاضر  :صنف قال الم– ٣

، فإن قبض المسلم ...لوجود ركن هذه العقد مع شرائطه، فيجوز كما في سائر العقود
السلم، فقد تم العقـد إليه رأس مال السلم من المحال عليه، أو الكفيل، أو من رب 

بينهما، إذا كان في المجلس، سواء بقي الحويل والكفيل أو افترقا بعد أن كان العاقدان 
قبل القبض بطل السـلم وبطلـت الحوالـة بأنفسهما  العاقدان وإن افترق. في المجلس

ـه  ـة، وإن بقــي المحــال عليـ ـدين ووالكفالـ ـاء العاقـ ـالعبرة لبقـ ـس، فـ الكفيــل في المجلـ
 لا لبقاء الحويل والكفيل وافتراقهما؛ لأن القبض من حقوق العقد، وقيام وافتراقهما

                              
 ).٤/٥٧( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/١٣٦( المصدر السابق )٢(



 

 .)١(العقد بالعاقدين فكان المعتبر مجلسهما
، ...أن من شروط صحة الصرف قـبض البـدلين قبـل الافـتراق ذكر المصنف – ٤
بر بالافتراق افتراق المتعاقدين، سواء كانا مـالكين، أو نـائبين عـنهما، كـالأب والمعت

والوصي والوكيل؛ لأن القبض من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقدين، 
 .)٢(فيعتبر افتراقهما

ًوتجوز الحوالة ببـدل الصرف، إذا كـان المحتـال عليـه حـاضرا،   : قال المصنف– ٥
وكذلك الكفالة، وكذلك الـرهن بـه والصرف عـلى حالـه، فـإن قـبض مـن المحتـال 
عليه، أو من الكفيل، أو هلك الرهن بيد المرتهن في المجلـس، فـالصرف مـاض عـلى 

ـرهن، بطــل الصرف، ـبض وهلــك الـ ـل القـ ـترق المتصــارفان قبـ ... الصــحة، وإن افـ
والعبرة لبقاء العاقدين في المجلس وافـتراقهما عنـه، لا لبقـاء المحـال عليـه والكفيـل 
ـق بالعاقــدين فيعتــبر  ـتراقهما؛ لمــا ذكرنــا أن القــبض مــن حقــوق العقــد فيتعلـ وافـ

 .)٣(مجلسها
 لـه أو )٤(مة في البيع تلزم البائع، سواء كان حكـم العقـدالخصو:  قال المصنف– ٦

لغيره، بعـد أن كـان مـن أهـل أن تلزمـه الخصـومة، إلا القـاضي أو أمينـه، كالوكيـل 
والمضارب والشريك والمكاتب والمأذون والأب والوصي؛ لأن الخصومة في العيـب 

 .)٥(ًكان أهلامن حقوق العقد، وحقوق العقد في هذا الباب راجعة إلى العاقد إذا 
وليس للوكيـل بـالبيع أن يبيـع مـن نفسـه؛ لأن الحقـوق تتعلـق :  قال المصنف– ٧

                              
 ).٤/٤٣٥( المصدر السابق )١(

 ).٤/٤٥٤( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٤٥٨( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٣٠٠٨(الفقه الإسلامي وأدلته . (لغاية المقصودة منه هو الغرض وا)٤(

 ).٤/٥٥٥( بدائع الصنائع )٥(



 

ِما ومتسلما، مطالِّبالعاقد، فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسل ً ًبا ً
 .)١(ًبا، وهذا محالَومطال

 
* * *

                              
 ).٥/٢٩( المصدر السابق )١(



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(إسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب جائز: وبلفظ 
 .)٣(ًحقه استيفاء وإسقاطا الإنسان بسبيل من التصرف في: وبلفظ 
ًما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا: وبلفظ  ً)٤(. 
ــظ  ــ: وبلفـ ــه مقصـــودا اسـ ــتصرف في حـــق نفسـ ــك الـ ــان يملـ تيفاء ًالإنسـ

 .)٥(ًوإسقاطا
                              

 ).٤/١٢٣( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/٦٠( المصدر السابق )٢(

 ).٥٧٠، ٤/٥٥٧( المصدر السابق )٣(

 ).٥/٥٧٩(، )٢/٨٩٥( المصدر السابق )٤(

 :ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و). ٦/٢٩٨(، )٥/٥٧٩( المصدر السابق )٥(
، )٧٩ ف٢/٢٠١(، و)٢٢ ف١/٢٥٦(، والفـروق للقـرافي )٢/١٥١(، )١/٣٥٤(قواعد الأحكام  

 ٢/٢٠١(و) ٢٢ ف ١/٢٥٦(، وتهـذيب الفـروق مطبـوع مـع الفـروق )٢٩١ص (وترتيب الفـروق 
، والأشـباه والنظـائر )٣٦ قاعدة ٢٢٥ص (، وإيضاح المسالك )١/٢٩٦(، والمنثور للزركشي )٧٩ف

 ٧٦١ قاعـدة ١/٥٢٢(، وترتيـب الـلآلي )١/٤٦٧(، وشرح المـنهج المنتخـب )٣٥٠ص (لابن نجيم 
، ودرر )١٥٦١ م ٢/٨٤٧( و٥١م ١/٤٠(، وشرح المجلة لسليم رستم بـاز )١٣٧ قاعدة ٢/٧٤١و

ــدر  ــلي حيـ ، )١٥٦٢م ٤/٦٨(و) ١٤٦١م ٤/٦٧(و) ١٢٢٧ م٣/٢٤٣( و٥١ م١/٥٤(الحكـــام لعـ
ًلم أر مـن ذكـر ضـابطا جامعـا لمـا يسـقط مـن : حيـث قـال) ٢٦٧ص (قواعد الفقهية للزرقـا وشرح ال ً

الحقوق بإسقاط صاحبه له وما لا يسقط، وبعد إعمال الفكر وإجالة النظـر في الفـروع السـابقة ظهـر لي 
ً حقا، صاحبه عامل فيه لنفسـه،  ما كانأن كل: من خلالها ضابط يغلب على الظن صدقه وصحته وهو

ًكان قائما حين الإسقاط خالصا للمسقط، أو غالبا، ولم يترتب على إسقاطه تغيير وضع شرعي، وليس و ً ً
= 



 


 .ًتقدم تعريفه لغة واصطلاحا: الحق 
السين والقاف والطاء أصل واحد يدل عـلى : قال ابن فارس: لغةالإسقاط  

قوطا، والسـقطسَ: من ذلك. الوقوع، وهو مطرد ْقط الشيء يسقط س َ ً ُ ُ َ ََّ ـ ردئ المتـاع، : ُ
ْوالسقاط والسق َّ  .)١(الخطأ من القول والفعل: طِّ

ـقط ســقوطا: وفي المصــباح المنــير  ـدى : ًسـ ـن أعــلى إلى أســفل، ويتعـ ـع مـ وقـ
ُأسقطته: بالألف، فيقال ُ ْ َ ْوأسقطت الحامل بالألف ،ْ َ َ ًسـقطا(ألقت : ْ ْ ، والسـقطة  )ِ

 .)٢(هي الوقعة
 .)٣(الإيقاع والإلقاء: فالإسقاط هو 
 .)٤(إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق: ًالإسقاط اصطلاحا 


ً صغيرا أو كبيرا،ًأنه إذا ثبت حق من الحقوق لشخص ما، ذكرا كان أو أنثى  ً، 

                              
 .ًمتعلقا بتملك عين على وجه متأكد، يسقط بالإسقاط، وما لا فلا =

، والقواعد الفقهية )٨١/٧٤ ف ٢/١٠٢٨(المدخل الفقهي العام : ًأيضا أحكام هذه القاعدة فيينظر و 
، والوجيز للبورنو )٥/١٢٤(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٤١٠ص ( و)١١٢ص (للندوي 

ــة د)٣٦٩ص (ًأيضـــا  ــة د)٣٨٨ص (شـــبير . ، والقواعدالكليـ ــد الفقهيـ ــزحيلي . ، والقواعـ ــد الـ محمـ
، وتطبيقــات قواعــد الفقــه عنــد المالكيــة مــن خــلال كتــابي إيضــاح المســالك وشرح المــنهج )١/٥٢١(

، ومجلـة البحـوث ) ومـا بعـدها٢/٦٨٧( الفقهيـة للـدعوى القضـائية ، والقواعد)١٣٩ص (المنتخب 
، وموسوعة القواعد الفقهية )٤٩٨ص (عبدالعزيز عزام . ، والقواعد الفقهية د)٤٠/٣٤٩(الإسلامية 

 ).١/٥٤٥(، وجمهرة القواعد الفقهية )٨٧ص (المنظمة للمعاملات المالية 

 ).٤٦٣ص ( معجم مقاييس اللغة )١(

 ).١٤٦ص  ()٢(

 ).س ق ط(كلها مادة ) ٢٦٦ص (، ومختار الصحاح )٧/٢٠٧( المصادر السابقة ولسان العرب :ينظر )٣(

 ).٣٨٩ص (شبير . ، والقواعد الكلية، د)٤٤/٩٣(و) ٤/٢٢٥(و) ١/١٤٣( الموسوعة الفقهية :ينظر )٤(



 

ًحرا أو عبدا، فإنه لا يجوز إسقاطه ولا يسقط من نفسه  بمجرد التقادم ومرور الزمن ً
 .)١(وطول الأجل، وإنما يسقط بإسقاط صاحبه له دون غيره

فلفظ القاعدة يفيد أن أي حق من الحقوق الثابتة يسـقط بالإسـقاط، ولكـن  
نص عليهـا المؤلـف في ثنايـا ، و)٢(هذا ليس على إطلاقه بل مقيد بقيود ذكرها العلماء

ِهـا مـا هـو خـاص بالمسـقط بـكسر القـاف، أو التفريع على القاعدة، وهذه القيود من
المسقط عنه، أو محل الإسقاط وهو الحق الذي يرد عليه الإسقاط سواء كان بعوض 

 :أو بغير عوض وهي
 :ِالشروط العائدة إلى المسقط – ١

ً، بأن يكـون بالغـا عـاقلا غـير محجـور  أن يكون ممن يصح تصرفه وتبرعه–أ   ً
 .عليه لسفه أو دين، فلا يصح إسقاط الصبي والمجنون والسفيه

َ أن يكون مختارا، فلا يصح إسقاط المكره–ب   ً. 
ً أن يكون مالكا لما يتصرف فيه عاملا فيه لنفسه، فلا يصـح إسـقاط مـن –ج   ً

 .يعمل فيه لغيره، كناظر الوقف ووصي اليتيم
ـهالشروط – ٢ ـدة إلى المســقط عنـ ـا، موجــودا وقــت : العائـ ً أن يكــون معلومــا، معينـ ً ً

 .مجهول أو ميتعن الإسقاط، فلا يصح الإسقاط 
 :- بفتح القاف –َالشروط العائدة إلى المسقط – ٣

                              
 .بتصرف يسير) ٥/١٢٤( الموسوعة الفقهية :ينظر )١(

 – ٢٦٧ص (وشرح القواعد الفقهية للزرقا )  وما بعدها٣٥٠ص (يم  الأشباه والنظائر لابن نج:ينظر )٢(
ـة، د)١٠٣٠ – ٢/١٠٢٩(، والمــدخل الفقهــي العــام )٢٧٠ محمــد عــثمان شــبير . ، والقواعــد الكليـ

ـة الإســلامية )٣٩١ص( ـاملات الماليـ ـة للمعـ ـة المنظمـ ـة )٨٧ص (، وموســوعة القواعــد الفقهيـ ، ومجلـ
، والـوجيز )٦٩٢ – ٢/٦٩١(الفقهية للدعوى القضائية ، والقواعد )٤٠/٣٦٧(البحوث الإسلامية 

ـو  ـة للبورنـ ـه الكليـ ـد الفقـ ـة د)٣٧٠ – ٣٦٩ص (في إيضــاح قواعـ ـد الفقهيـ ـزحيلي . ، والقواعـ محمــد الـ
)١/٥٢٠.( 



 

: ً أن يكون الحق قائما حين الإسقاط، فلا يصح إسقاط الحق قبـل وجوبـه–أ  
إسقاط الشيء قبل ثبوتـه : ل المصنفقا. كإسقاط الزوجة نفقتها عن زمن مستقبل

 .)١(وثبوت سببه محال
ً أن لا يكون عينا من الأعيان؛ لأن إسقاط الأعيان لا يفيد زوال الملـك –ب  

إسـقاط : قـال المصـنف. )٢(عن العين، كقول الوارث أسـقطت حقـي مـن المـيراث
 .)٣(الأعيان لا يعقل

ً أن يكون قابلا للإسقاط شرعا، –ج   ً ًحقا الله تعالى خالصا لا يقـدر فما ثبت ً
، وكذلك الإبراء عن رأس مال السلم )٤(ًالعبد على إسقاطه مقصودا كخيار الرؤية

 .)٥(ًلأنه مستحق القبض حقا للشرع فلا يملك إسقاطه بنفسه بالإبراءقبل قبضه 
ِ أن يكون خالصا للمسقط، فلا يجوز إسـقاط حـق تعلـق بـه حـق للغـير، –د   ً

ان لا يسقط من غير إسقاطهلأن حق الإنس)كما في الحدود والتعازير)٦ ،. 
 .)٧(العفو عن حق الغير لا يصح: قال المصنف 


 Y Z [ \          ]  ̂_ a` b   c ]:  استدل المصنف بقولـه تعـالى– ١

d e f  hg i j k l m n o p q  r t s u v 

                              
 ).٤٣٩، ٣/٤٣٤( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 ).٣٥٠ص ( الأشباه والنظائر لابن نجيم :ينظر )٢(

 ).٤/٥٣٤(، )٤/١٢٠(، )٣/٤٣٤(، )٤/٥٧٩( المصدر السابق )٣(

 ).٥/١٧٢(و) ٤/٤٣٤( بدائع الصنائع )٤(

 ).٤/٥٨٥( المصدر السابق )٥(

 ).٣/٢٣٨( المصدر السابق )٦(

 ).٥/٦١( المصدر السابق )٧(



 

w x zy { |   } ~ � ¡ ¢ Z )١(. 
 :وجه الدلالة من الآية

ًدلت الآية على أن لولي الدم أن يسقط حقه في القصاص إذا كان أهلا لذلك،  
 .)٢(ويأخذ الدية من القاتل

مولى، ولصـاحب الحـق أن يـتصرف في لأن القصاص حق لل: قال المصنف 
ًحقه استيفاء وإسقاطا إذا كان من أهل الإسقاط والمحل قابل للسقوط، ولهذا يملك  ً

 .)٣(العفو
ـالى– ٢ ـه تعـ  ¼ « µ ¶   ̧¹ º́  ³ ² ± °̄  ]:  قولـ
½     ¾ ¿ À Á   Â Ã  Ä ÆÅ Ç È É ËÊ  Ì Í Î ÐÏ 
Ñ   Ò Ó Ô Õ Z )٤(. 

 :وجه الدلالة من الآية
دلت الآية أن للمطلقة أن تعفو عن ما ثبت لها بعقـد النكـاح وقبـل المسـيس  

وهو نصف المهر إن كانت من أهل الإسقاط، وإلا فيعفو الولي عن ذلك؛ لأن الأمر 
 .فيه إليه
 .)٥(والعفو إسقاط: ل المصنفقا 
الواجب لهن من الصـداق أذن االله تعـالى لهـن في إسـقاطه : وقال ابن العربي 

بعد وجوبه، إذ جعله خالص حقهن، يتصرفن بالإمضاء والإسقاط كيف شئن، إذا 

                              
 . من سورة البقرة١٧٨ الآية رقم )١(

 .بتصرف يسير) ٣٩٠ص ( القواعد الكلية :ينظر )٢(

 ).٥/٦١(و) ٦/٢٩٨( بدائع الصنائع )٣(

 . من سورة البقرة٢٣٧الآية رقم  )٤(

 ).١/١٨٩(أحكام القرآن للجصاص ينظر ، و)٥/١٧٢( بدائع الصنائع )٥(



 

 .)١(رشدن في الأموال ونملكن أمر أنفسه
لم إلى المرأة نصف دلت هذه الآية على أن على الرجل أن يس: وقال الشافعي 

سلطة ممهرها، كما كان عليه أن يسلم إلى الأجنبيين من الرجال ما وجب لهم، وأنها 
 إلى العفو، وذكر أنه أقرب للتقوى، – عز وجل –على أن تعفو عن مالها، وندب االله 

 .)٢(وسوى بين الرجل والمرأة فيما يجوز من عفو كل واحد منهما ما وجب له
ــــالى– ٣ ــــه تعـ         º            » ¼   ½ ¾    À¿ Á Â Ã ÅÄ  Æ Ç ¹ ]:  قولـ

È Z )٣(. 
 :وجه الدلالة من الآية

دلت الآية على أن إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه بإغنائه خـير مـن  
ًثـر ثوابـا، حيـث جعلـه االله صـدقة؛ لأن فيـه تفـريج الكـرب الإنظار إلى المـيسرة وأك

 .وإغاثة الملهوف، مما يدل على جواز إسقاط الحق بعد ثبوته، وأنه قد يثاب على ذلك
 أن التصدق بالدين الذي عـلى المـعسر – واالله أعلم –يعني : قال الجصاص 

 .)٤(خير من إنظاره به
ب يوم القيامـة فليـنفس عـن مـعسر أو من سره أن ينجيه االله من كر(: ^ قوله – ٤

 .)٥( )يضع عنه
 :وجه الدلالة من الحديث

ًصاحب الحق عـلى إسـقاط حقـه عـن المـدين إذا كـان مـعسرا ^ حث النبي  

                              
 ).١/٢١٩( أحكام القرآن )١(

 ).١/١٣٩( أحكام القرآن للشافعي )٢(

 . من سورة البقرة٢٨٠ من الآية رقم )٣(

 ).٢/٢٠٤( أحكام القرآن )٤(

 ).٤٠٨٣(الحديث رقم ) ٥/٣٣(اب فضل إنظار المعسر  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، ب)٥(



 

ثبوتـه، بـل إنـه َّورغب في ذلك، مما يدل على أن لصاحب الحق أن يسـقط حقـه بعـد 
 .يثاب على ذلك والحالة هذه


ًإن كان دينـا : قال محمد... إذا أبرأ المؤاجر المستأجر من الأجرة  : قال المصنف– ١

 الوجـوب جـائز، لأن الإبراء إسقاط، وإسقاط الحق بعد وجود سبب... جاز
كالعفو عن القصاص بعد الجرح قبل الموت، وسـبب الوجـوب هنـا موجـود 

 .)١(وهو العقد المنعقد
أبطلت الشـفعة، : مما يبطل حق الشفعة بعد ثوبته، قول الشفيع:  قال المصنف– ٢

أو أسقطتها، أو أبرأتك عنهـا، أو سـلمتها ونحـو ذلـك؛ لأن الشـفعة خـالص 
ًستيفاء وإسقاطا كـالإبراء عـن الـدين والعفـو عـن حقه فيملك التصرف فيه ا

 .)٢(القصاص ونحو ذلك
لو صالح المشتري الشفيع من الشفعة على مال، لم يجز الصلح،   : قال المصنف– ٣

فيع في الشفعة؛ وأما بطلان حق الش... ولم يثبت العوض، وبطل حق الشفعة،
 بالصلح، فالصلح وإن لم يصح فإسـقاط حـق الشـفعة صـحيح؛ هفلأنه أسقط

ً الأموال لا يصلح عوضا ن، بل هو شيء م)٣(لأن صحته لا تقف على العوض
 .)٤(عنه، فالتحق ذكر العوض بالعدم فصار كأنه سلم بلا عوض

؛ لأن قبضـه لـيس - المسلم فيـه قبـل قبضـه –يجوز الإبراء عنه   : قال المصنف– ٤
                              

 ).٤/٦٠( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/١٢٠( المصدر السابق )٢(

وما أثبتـه هـو الصـحيح؛ لأنـه يناسـب سـياق ) العرض( في طبعة دار إحياء التراث وهي المعتمدة لدي )٣(
 .الكلام وهو الموجود في طبعة دار الكتاب العربي

 ).٤/١٢٢( المصدر السابق )٤(



 

ًبمستحق على رب السلم، فكان هو بالإبراء متصرفا في خالص حقه بالإسقاط 
 .)١(فله ذلك

شرط البراءة عن العيب في البيع عندنا صحيح، فإذا أبـرأه فقـد :  قال المصنف– ٥
 .)٢(أسقط حق نفسه، فصح الإسقاط فيسقط ضرورة

الرضا بالعيب : مما يمنع الرد بالعيب ويسقط به الخيار بعد ثوبته:  قال المصنف– ٦
رضيت بالعيب، أو أجزت هذا البيع، أو أوجبتـه، : كأن يقول... بعد العلم به

أن كل تصرف يوجـد مـن المشـتري بعـد : اصلوالح... وما يجري هذا المجرى
 .)٣(العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يسقط الخيار ويلزم البيع

 إبراء المشتري عـن مسقطات خيار الرد بالعيب أيومنها    : وقال المصنف– ٧
سقاط؛ لأن الخيار حقه، والمحل قابل العيب؛ لأن الإبراء إسقاط وله ولاية الإ

ًللســقوط، ألا تــرى كيــف احتمــل الســقوط بالإســقاط صريحــا، فــإذا أســقطه 
 .)٤(يسقط

فحق : وأما بيان ما يبطل به حق الرجوع بعد ثوبته وما لا يبطل:  قال المصنف– ٨
الصريح، نحو قوله أبطلته، أو  الرجوع يبطل بصريح الإبطال وما يجري مجرى

أو أبرأتك عنه، ومـا يجـرى هـذا المجـرى؛ لأن خيـار الرجـوع حقـه، أسقطته، 
 .)٥(ًوالإنسان بسبيل من التصرف في حقه استيفاء وإسقاطا... كخيار الرد

                              
 ).٤/٤٥١( المصدر السابق )١(

 ).٥/٥٤٨( المصدر السابق )٢(

 ).٥٥٧ – ٤/٥٥٦( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٥٥٧( المصدر السابق )٤(

 ).٤/٥٧٠( المصدر السابق )٥(



 

لبيـع في الأصـل أما ما يسـقط خيـار الرؤيـة بعـد ثبوتـه ويلـزم ا:  قال المصنف– ٩
صريـح ومـا يجـري مجـرى : اختياري وضروري، والاخيتاري نوعـان: نوعان

أجـزت البيـع، أو : الصريح، ودلالة، أما الصريح وما في معناه فنحو أن يقول
 .- وذلك بعد الرؤية –رضيت، أو اخترت، أو ما يجري هذا المجرى 

عد الرؤية يدل على فهو أن يوجد من المشتري تصرف في المبيع ب: وأما الدلالة 
 .)١(الإجازة والرضا

 
* * *

                              
 ).٤/٥٧٧( المصدر السابق )١(



 

 


)١(
 

 .)٢ (ذكرها بهذا اللفظ 
 .)٣(الإقالة فسخ: وبلفظ 


ُيقيل َأقالبكسر الهمزة، مصدر : الإقالة لغة  ُأقال االله عثرتـه إذا : ، ومنه

 ،لبيعا قاله: ه، وربما قالواخُسَْ وهو فإقالة البيع هَأقال، و)٤(رفعه من سقوطه

                              
 إيضـاح لـذلك  هذا على رأي زفر من الحنفية، ووافـق في ذلـك رأي الشـافعية والحنابلـة، وسـيأتي زيـادة)١(

 .ًقريبا

 ).٤/٥٩٥( بدائع الصنائع )٢(

 ).٥/١٩٣(، )٥٩٣، ٥١١٣، ٤٥٢، ٣٩٨، ٤/٣٩٧( المصدر السابق )٣(
، والمجموع المذهب )١/٣٠٧(الأشباه والنظائر لابن الوكيل : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و
، وتقريـر )٢/١٧١(نثـور ، والم)٢/٣٠٥(، )١/٢٩٠(، والأشباه والنظائر لابن السـبكي )٢/١٠٨(

ص (، والأشـباه والنظـائر للسـيوطي )٩١ قاعـدة ٣٤٦ص (، وإيضـاح المسـالك )٣/٣٠٩(القواعد 
ـيم )١٧٢ ـون البصــائر )٢٣٩ص (، ولابــن نجـ ـز عيـ ـنهج )٢٨٦، ٢٨٥، ٢/٢٦٨(، وغمـ ، وشرح المـ

، ودرر الحكـام )١٩٦ – ١٩٠م) ٩٥ – ٩٠ص (، وشرح المجلة لسليم رستم بـاز )١/٣٤٩(المنتخب 
 ف ١/٦٢٤(، والمدخل الفقهي العام )١٩٦ – ١٩٠ م١٧٥ – ١/١٦٥ و١٦٣م ١/١٣٠(لعلي حيدر 

ص (عبدالعزيز عزام . ، والقواعد الفقهية د)١٨٧ص (، وإيضاح القواعد الفقهية للحجي )٤٦/٢٥
) ١٩٢ص (، تحفـة أهـل الطلـب )٩٩٧، ٩٤٣، ٢/٩٠٩(محمد الزحيلي . ، والقواعد الفقهية د)٤٠٤

ـا  ـبرى )٤٩٣ص (وشرحهـ ـة الكـ ـن المدونـ ـة المســتنبطة مـ ـد الفقهيـ ـدة ٢/٧٧٨(، والقواعـ ، )٢٠٧ قاعـ
ص (وتطبيقات قواعد الفقـه عنـد المالكيـة مـن خـلال كتـابي إيضـاح المسـالك وشرح المـنهج المنتخـب 

 ).٢٢٩ص (، ومثله من خلال كتاب البهجة شرح التحفة )٣٠٠

 ).ق ي ل) (٢٦٩ص ( المصباح المنير :ينظر )٤(



 

المقايلـة والمبادلـة ، و)١( البيـع فأقالـه إيـاهاسـتقالهبغير ألـف وهـي لغـة قليلـة، و
 .)٢( سواءوالمعاوضة

 ه إقالـة، وتقـايلا: يقال ـأقاله يقيل ُ إذا فسـخا البيـع، وعـاد المبيـع إلى مالكـه : ُ
والثمن إلى المشتري، إذا كان قـد نـدم أحـدهما أو كلاهمـا، وتكـون الإقالـة في البيعـة 

 .)٣(والعهد
اللهـم : عبـارة عـن الرفـع، يقـال في الـدعاء: الإقالة في اللغـة: قال المصنف 

 .)٤(فعهاار: أقلني عثراتي، أي
 .)٥(إلحاق ما سلف بالعدم: قال المصنف: ًاصطلاحا 
وهـذا قريـب مـن تعريـف المصـنف، . )٦(هي رفـع العقـد بعـد وقوعـه: وقيل 

وهـذا هـو . )٧(وفسـخ العقـد رفعـه مـن الأصـل كـأن لم يكـن. فالرفع هو الفسـخ
 .العدم


العقد، وأراد الرجوع عن العقد، وطلب أنه إذا ندم أحد المتعاقدين بعد لزوم  

                              
، والقاموس المحـيط )١٢/٢٣٧(، ولسان العرب )٤٨١ص (المصدر السابق، ومختار الصحاح  :ينظر )١(

 ).قيل(كلها مادة ) ١٣٥٩ص (

 ).٢٦٩ص ( المصباح المنير :ينظر )٢(

 ).١٢/٢٣٨( لسان العرب )٣(

 ).٤/٥٩٣( بدائع الصنائع )٤(

 ).٤/٣٩٥( المصدر السابق )٥(

، وهنـاك مـن )٦٢٦ص (، والمدخل )٢٠٨ص (لفقهاء ، وأنيس ا)١٥٩ص ( الكليات للكفوي :ينظر )٦(
 تعريفات البركتي :ينظر. رفع عقد البيع وإزالته: عرفها بتعريف قصرها به على إقالة البيع حيث قال

 ).١٦٣م (ومجلة الأحكام العدلية 

 ).٤/٣٩٨( بدائع الصنائع :ينظر )٧(



 

ًمن الطرف الآخر إقالته، ورضي الطرف الآخر بـذلك، فإنهـا تعتـبر فسـخا للعقـد، 
ًوليست بيعا جديدا، وفسخ العقد رفعه من الأصل كأن لم يكن ً)١(. 

إن الإقالة فسخ في حق : ولفظ القاعدة يوافق رأي زفر من الحنفية، حيث قال 
 .)٤( والحنابلة)٣(ول الشافعيةوهو ق. )٢(الناس كافة

المرابحـة، : أما المالكية فيرون أن الإقالة بيع من البيوع، إلا في ثـلاث مسـائل 
 .)٥(والطعام، والشفعة

 :أما الحنفية فقد اختلفوا في ماهية الإقالة، وبيان ذلك 
الإقالة فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق ثالث، سواء : عند أبي حنيفة 

 أنهـا فسـخ قبـل القـبض، بيـع – رحمـه االله –وروي عنـه . القـبض أو بعـدهكان قبـل 
 .)٦(بعده

إنها بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما، إلا أنه لا يمكـن : وقال أبو يوسف 
ًأن تجعل بيعا، فتجعل فسخا ً. 

أن معنى البيع هو مبادلة المال بالمال، وهو أخذ بدل وإعطاء بدل، وقد : دليله 
، )٧(ًقالة بيعا لوجود معنى البيع فيهـا، والعـبرة للمعنـى لا للصـورةوجد فكانت الإ

ً، وكذا اعتبر بيعا في حق الثالث عند ...ولهذا أعطي حكم البيع في كثير من الأحكام

                              
 . المصدر السابق)١(

 ).٤/٥٩٣( المصدر السابق :ينظر )٢(

 ).١٧٢ص (، وللسيوطي )١/٢٩٠(، ولابن السبكي )١/٣٠٧( الأشباه والنظائر لابن الوكيل :ينظر )٣(

 ).٣/٣٠٩( تقرير القواعد :ينظر )٤(

 ).١/٣٥٠(، وشرح المنهج المنتخب )٣٤٧ص ( إيضاح المسالك :ينظر )٥(
 ).٤/٥٩٨(ائع بدائع الصن. بيع ما اشتراه البائع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح: والمرابحة هي 

 ).٤/٥٩٣( بدائع الصنائع :ينظر )٦(

 .)٥٢ص  ( تقدم الكلام عن هذه القاعدة)٧(



 

 .)١(أبي حنيفة
ـال محمــد  ـل بيعــا : وقـ ـل فســخا فتجعـ ـه لا يمكــن أن تجعـ ًإنهــا فســخ، إلا أنـ ً

 .)٢(للضرورة
 .)٣( الناس كافةإنها فسخ في حق: وقال زفر 

 :إنها فسخ هو: دليل من قال
: اللهم أقلني عثراتي، أي: أن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع، يقال في الدعاء 

ًارفعها، والأصل أن معنى التصرف شرعـا مـا ينبـئ عنـه اللفـظ لغـة، ورفـع العقـد 
 .فسخه

ًولأن البيع والإقالة اختلفـا اسـما، فيختلفـان حكـما؛ لأن اخـتلاف   الأسـامي ً
ً، فإذا كانت رفعا لا تكون بيعا؛ لأن البيع إثبـات، )٤(دليل اختلاف المعاني في الأصل ً

ًوالرفع نفي، وبينهما تناف، فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخا محضا ً)٥(. 
فلأن كل واحد من المتعاقـدين : أما دليل أبي حنيفة على أنها بيع في حق ثالث 

ا معنى البيع، إلا أنه لا يمكن إظهار معنى البيـع في حـق يأخذ رأس ماله ببدل وهذ
 .المتعاقدين لاختلاف البيع والإقالة في الاسم، فأظهرناه في حق الثالث


 إذا تقـايلا ولم يسـميا –ما فـي تظهـر –وثمـرة هـذا الاخـتلاف : قال المصنف 

قص من الثمن الأول، أو سـميا الثمن الأول، أو سميا زيادة على الثمن الأول، أو أن
 .ًجنسا آخر سوى الجنس الأول، قل أو كثر، أو أجلا الثمن الأول

                              
 ).٤/٥٩٣( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 . المصدر السابق)٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).٣٧٧ ص(ينظر .  هذه القاعدة سبق شرحها)٤(

 ). ٤/٥٩٣( بدائع الصنائع :ينظر )٥(



 

 وتسـمية الزيـادة – إن وجـد –أن الإقالة عـلى الـثمن الأول : فعند أبي حنيفة 
والنقصان والأجل والجنس الآخر باطلة، سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعدها، 

ل؛ لأنها فسخ في حـق العاقـدين، والفسـخ رفـع العقـد، والمبيع منقول، أو غير منقو
فيكون بالثمن الأول ضرورة، ولا يختلف بين ما قبل القـبض وبـين مـا بعـده، وبـين 
المنقول وغير المنقول، وتبطل تسـمية الزيـادة والنقصـان والجـنس الآخـر والأجـل، 

لـة؛ لأن الإقالة صحيحة؛ لأن إطـلاق تسـمية هـذه الأشـياء لا يـؤثر في الإقا وتبقى
 .ًوالحكم هكذا على قول زفر أيضا. )١(الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة

تصح الإقالة بما ذكرا من الثمن، وشرطا مـن الزيـادة : وعلى قول أبي يوسف 
 .والنقصان، إذا كان بعد القبض؛ لأنها بيع جديد

ًوإن كان قبل القبض، والمبيع عقارا، فكذلك؛ لأنه يمكن جعله بيعا  ً. 
ًوإن كان منقولا، فالإقالة فسخ؛ لأنه لا يمكـن جعلهـا بيعـا؛ لأن بيـع المبيـع   ً

 .المنقول قبل القبض لا يجوز
أن الإقالة بيع على كل حال، فكل ما لا يجوز بيعه لا تجوز إقالته، : وروي عنه 

 .)٢(هفعلى هذه الرواية لا تجوز الإقالة عنده في المنقول قبل القبض؛ لأنه لا يجوز بيع
إن كان قبل القبض فالإقالة تكـون عـلى الـثمن الأول، كـما : وعلى قول محمد 

 بيع المبيع قبل القبض لا لأنًقال أبو حنيفة؛ لأنه لا يمكن جعلها قبل القبض بيعا، 
ًيجوز عنده منقولا كان أو عقارا ً. 

َّفإن تقايلا من غير تسمية الثمن أصلا، أو سميا الثمن : وإن كان بعد القبض 
 من غير زيادة ولا نقصان، أو نقصـا عـن الـثمن الأول، فالإقالـة عـلى الـثمن الأول

ًالأول وتبطل تسمية النقصان وتكون فسخا أيضا، كما قال أبو حنيفة، أنهـا فسـخ في  ً

                              
 ).٤/٥٩٤( المصدر السابق :ينظر )١(

 ).٤/٥٩٣( المصدر السابق :ينظر )٢(



 

وإن تقايلا عن الزيادة، أو على الثمن الأول، أو . ًالأصل، ولا مانع من جعلها فسخا
 أو كثر، فالإقالة على ما سـميا ويكـون على جنس آخر سوى جنس الثمن الأول قل

ًبيعا عنده؛ لأنه لا يمكن جعلها فسخا ههنا ً)١(. 


 :)٢(ًذكر المصنف شروطا لصحة الإقالة هي 
 رضا المتقايلين، أما على أصل أبي يوسف فظاهر؛ لأنه بيع مطلق والرضـا شرط – ١

فـلأن : - جمهـور الحنفيـة –ما على رأي أبي حنيفة ومحمـد وزفـر  وأ،صحة البياعات
 .الإقالة فسخ العقد، والعقد وقع بتراضي العاقدين، فكذا فسخه

 اتحاد المجلس؛ لأن معنى البيع موجود فيها فيشترط لهـا المجلـس، كـما يشـترط – ٢
 .للبيع

ف وهــذا عــلى أصــل أبي يوســ.  تقــابض بــدلي الصرف في مجلــس إقالــة الصرف– ٣
ًظاهر، وكذلك على أصل أبي حنيفة؛ لأن قبض البـدلين إنـما وجـب حقـا الله تعـالى، 
ًوالإقالة على أصله وإن كانـت فسـخا في حـق المتعاقـدين، فهـي بيـع جديـد في حـق 

 .ًثالث، وحق الشرع هنا بمثابة ثالث، فتكون الإقالة بيعا في حقه
ا عند أبي حنيفة وزفـر؛ لأن وهذ. ً محتملا للفسخ– محل العقد – أن يكون المبيع – ٤

ًالإقالة فسخ للعقد عندهما، فإن لم يكن محتملا للفسخ؛ بأن ازداد زيادة تمنع الفسـخ 
 .لا تصح الإقالة عندهما

 .وعند أبي يوسف ومحمد هذا ليس بشرط 
فلأنها بعد القـبض بيـع مطلـق، وهـو بعـد الزيـادة : أما على أصل أبي يوسف 

 .لإقالةًمحتمل للبيع، فبقي محتملا ل

                              
 .بتصرف) ٥٩٥ – ٤/٥٩٢(بدائع الصنائع : ذلك كله فيينظر  )١(

 .باختصار غير مخل) ٤/٥٩٧(هذه الشروط في المصدر السابق ينظر  )٢(



 

ًلأنه وإن كانت الإقالة فسخا عنده، لكن عند الإمكان، : وأما على أصل محمد 
ولا إمكان ههنا، لأنه إذا حصلت زيادة في المبيع يتعذر الفسخ، ويصح البيع فتجعل 

 .ًبيعا لضرورة الصحة
ً قيام المبيع وقت الإقالة، فإن كان هالكا وقت الإقالة لم تصح؛ لأن الإقالة رفـع – ٥
 .لعقد، والمبيع محلها

 .أما قيام الثمن وقت الإقالة فليس بشرط 
رفعه، فكان قيامها بالبيع، وقيام البيع بالمبيع، لا : أن إقالة البيع: ووجه الفرق 

 .بالثمن؛ لأنه هو المعقود عليه
 هذه القاعدة ليست مختصة بـالبيع، بـل تقـع في جميـع العقـود اللازمـة، :تنبيه 

 .)١(سوى عقد النكاح
 بالإقالة؛ لأنهـا مـن التصرفـات المحتملـة –الكتابة  -تنفسخ : قال المصنف 

 .)٢(ًللفسخ، لكون المعاوضة فيها أصلا فتجوز إقالتها، كسائر المعاوضات


مـن (: أنـه قـال^ إن الإقالة فسخ بما روي عـن النبـي : استدل من قال - ١ 
 .)٣( )ًأقال مسلما أقال االله عثرته يوم القيامة

                              
 ).٢/٦٢٥(، والمدخل الفقهي العام )١/١٣٠(، ودرر الحكام )١/٧٤( شرح المجلة :ينظر )١(

 ).٣/٦٣٤ ( بدائع الصنائع)٢(

ـة )٣( ـاب في فضــل الإقالـ ـاب الإجــارة، بـ ـو داود في ســننه، كتـ ـه أبـ ـاب )٣٤٦٠( أخرجـ ـه، كتـ ـن ماجـ ، وابـ
ـاب الإقالــة  ـم ) ٢/٧٤١(التجــارات، بـ الحــديث رقــم ) ١٢/٤٠٠(، وأحمــد )٢١٩٩(الحــديث رقـ

كتـاب : ، وابـن حبـان في صـحيحه)٢٢٩١(الحـديث رقـم ) ٢/٥٢(، والحاكم في المستدرك )٧٤٢١(
، والبيهقي، كتاب البيوع، بـاب مـن أقـال المسـلم إليـه بعـض السـلم )١١/٤٠٥( باب الإقالة البيوع،

عن أبي هريـرة ) ١٠٩١١(الحديث رقم ) ٦/٢٧(ًوقبض بعضا  من طرق عن الأعمش عن أبي صالح 
 .ًمن أقال مسلما أقال االله عثرته: ^قال رسول االله : قال

= 



 

 :وجه الدلالة
ًسماها إقالة ولم يسمها بيعا، واتبعه المسلمون على ذلك، والأسماء ^ أن النبي 

لفظ الإقالة في ^ ، فثبت استعمال الرسول ^الشرعية لا تؤخذ إلا عن رسول االله 
 .ًكانت الإقالة فسخا للعقد السابقرفع العقد واعتباره كأن لم يكن، ف

: اللهم أقلني عثراتي، أي: عبارة عن الرفع، يقال في الدعاء:  أن الإقالة في اللغة– ٢
ًمعنى التصرف شرعا ما ينبـئ عنـه اللفـظ لغـة، ورفـع في ارفعها، والأصل أن 

أن الأصل حمل الحقائق الشرعية عـلى المعـاني اللغويـة؛ لأن : العقد فسخه، أي
 . عدم التغييرالأصل

ً أن البيع والإقالة اختلفا اسما فيختلفا حكما– ٣ ً. 
 :دليل من قال أنها بيع

مبادلة المال بالمال، وهو أخذ بدل، وإعطاء بدل، وقد وجد، :  أن معنى البيع هو– ١
 .)١(ًفكانت الإقالة بيعا؛ لوجود معنى البيع فيها، والعبرة للمعنى لا للصورة

إذا سلمنا أن من مقتضيات الإقالة مبادلة : دلال بأننااعترض على هذا الاست 
ًالمال بالمال بـالتراضي، فإنـا لا نسـلم أن الإقالـة بيـع؛ لأن البيـع مـا كـان مفيـدا لهـذه 

ًالمبادلة، لا تراجعا بطريق الرفع، فمسمى لفظ البيع هو المبادلة شرعا، أو بقيد ن لا  أً
 .)٢(لاف الاصطلاح في الألفاظًيكون تراجعا، والأحكام الشرعية تختلف باخت

                              
 .ن الأعمش كل من حفص بن غياث ومالك بن سعيروإسناده قوي ورجاله رجال الشيخين، ورواه ع  =

ما روى عن الأعمـش إلا حفـص بـن غيـاث ): ٤٠٦ – ١١/٤٠٥ (الإحسانقال ابن حبان كما في  
وما روى عن حفص إلا يحيى بن معين ولا عـن مالـك بـن سـعير إلا زيـاد بـن يحيـى . ُومالك بن سعير

 .هـ.أ. الحساني
 ).٥/١٨٢ (الإرواءووافقه الذهبي، والألباني في . أهـ. صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم 

 ).٥/٥٩٣(بدائع الصنائع ينظر  )١(

 ).٤٠٨ص (عزام . ً، نقلا عن القواعد الفقهية، د)٦٩ص ( نظرية الإقالة في الفقه الإسلامي )٢(



 

ً أن الإقالة فسخ للعقد السابق وليسـت بيعـا؛ لقـوة – واالله أعلم –والراجح  
 .أدلته وضعف أدلة المخالفين


بالمـال، فكـان ينتهي عقد الإجارة بالإقالة؛ لأنه معاوضة المـال   : قال المصنف– ١
 .)١(ًمحتملا للإقالة كالبيع

 في مجلس الإقالة شرط بقاء الإقالة على –بدل الصرف  -قبض :  قال المصنف– ٢
الصحة، حتى لو تقايلا الصرف وتقابضا قبل الافـتراق، مضـت الإقالـة عـلى 

 وقـد سـبق تفصـيل ذلـك )٢(الصحة، وإن افترقا قبل التقابض بطلت الإقالة
 .)٣(ًقريبا

ً بيعـا صـحيحا، ثـم تقـايلا، فـإن كانـت – الجاريـة –ولو تبايعا :  قال المصنف– ٣ ً
، وفي الاستحســان لا ...الإقالــة قبــل القــبض، فالقيــاس أنــه يجــب الاســتبراء

ن الأصـل وإعـادة إلى ؛ لأن الإقالة قبل القبض فسخ، والفسخ رفع مـ...يجب
، وإن كانـت الإقالـة بعـد القـبض ...قديم الملك كأنه لم يزل عـن ملـك البـائع

 .- رحمهم االله –وهذا قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة . )٤(يجب
  ،ًأما عند أبي يوسف؛ فلأن الإقالة بيع جديد فكانت استحداثا للملك مطلقا ً

ً كان فسخا، لكن في حق العاقدين، أما في حـق وأما عند أبي حنيفة ومحمد وإن
ًثالث فبيع جديد، والاستبراء يجب حقا للشرع، فاعتبر حق الشرع ثالثا في حق  ً

 .)٥(ًوجوب الاستبراء احيتاطا

                              
 ).٤/٩٠( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/٤٥٨( المصدر السابق )٢(

 .ةمن هذه الرسال) ٤٩٤ص (ينظر  )٣(

 ).٤/٥١٣( المصدر السابق )٤(

 . المصدر السابق)٥(



 

 له بالشفعة، ثم طلـب ع، فقضيًإذا كان المشترى دارا، ولها شفي  : قال المصنف– ٤
 .منه المشتري أن يسلم الشفعة بزيادة على الثمن الأول، أو بجنس آخر

أن الزيـادة باطلـة، وكـذا تسـمية : -فعند أبي حنيفة ومحمد وزفر  رحمهـم االله  
الجنس الآخر؛ لأنـه لمـا قضي للشـفيع بالشـفعة، فقـد انتقلـت الصـفقة إليـه بـالثمن 

دة على الثمن الأول، أو بجنس آخر، يكون إقالة على الزيـادة الأول، فالتسليم بالزيا
. على الثمن الأول، أو على جنس آخر فتبطل التسمية، ويصح التسليم بالثمن الأول

 .كما تقدم. وهذاعند أبي حنيفة وزفر
ًواز بيع المبيع العقار قبل القبض فيبقى فسخا على جلأنه لا يرى : وعند محمد 
 .الأصل
فالزيـادة صـحيحة، وكـذلك تسـمية جـنس آخـر؛ لأن :  يوسـفأما عنـد أبي 

ًالإقالة عنده بيع ولا مانع من جعلها بيعا، فتبقى بيعا على الأصل ً)١(. 
ًلو تقايلا البيع في المنقول، ثم إن البائع باعـه مـن المشـتري ثانيـا :  قال المصنف– ٥

يفـة ومحمـد قبل أن يسترده من يده، يجوز البيع، وهذا يطـرد عـلى أصـل أبي حن
 .- رحمهم االله –وزفر 

 .فلأن الإقالة فسخ مطلق في حق الكل: أما على أصل زفر 
 .فإنه فسخ في حق العاقدين، والمشتري أحد العاقدين: وعلى أصل أبي حنيفة 
ًفإنه فسخ عند عدم المانع من جعله فسخا، ولا مانع ههنـا : وعلى أصل محمد 

ًه بيعـا؛ لأن بيـع المبيـع المنقـول مـن قبـل ًمن جعله فسخا، بل وجـد المـانع مـن جعلـ
 .القبض لا يجوز

فـلا يطـرد؛ لأن الإقالـة عنـده بعـد القـبض بيـع : وأما على أصل أبي يوسـف 
مطلق، وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا، فكـان هـذا 

                              
 ).٤/٥٩٥( المصدر السابق )١(



 

 .)١(عنه الخلاف فيه الفعل حجة عليه إلا أن يثبت
 ثــم إن البــائع باعــه مــن غــير –لــو تقــايلا البيــع في المنقــول  - : قــال المصــنف– ٦

 .المشتري، لا يجوز، وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف يطرد
أمــا عــلى أصــل أبي يوســف؛ فــلأن الإقالــة بعــد القــبض بيــع جديــد في حــق  

 ...ًالعاقدين وغيرهما، إلا لمانع ولا مانع من جعلها بيعا ههنا
ًيفة، فهي وإن كانت فسخا لكن في حق العاقـدين، أمـا وأما على أصل أبي حن 

ًفي حق غيرهما فهي بيع، والمشتري غيرهما فكان بيعا في حقه، فيكون بيع المنقول قبل 
 .القبض وهذا لا يجوز

أصل محمد وزفر فلا يطرد؛ لأنها عند زفـر فسـخ في حـق العاقـدين  وأما على 
ًانع، ولم يوجـد المـانع فبقـي فسـخا في وغيرهما، وعند محمد الأصل فيها الفسخ إلا لم

 .)٢(حق الكل
اً ولها شفيع، فسلم الشفعة، ثـم تقـايلا البيـع، أو رإذا اشترى دا:  قال المصنف– ٧

اشتراها ولم يكن بجنبها دار ثم بنيت بجنبهادار ثم تقـايلا البيـع، فـإن الشـفيع 
يـد في حـق يأخذها بالشفعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الإقالـة بيـع جد

 .ًالكل على أصل أبي يوسف، ولا مانع من جعلها بيعا
ًشفيع غيرهما فيكون بيعا لوعلى أصل أبي حنيفة بيع في حق غير العاقدين، وا 

 .في حقه فيستحق
ق عند لطُوأما على قياس أصل محمد وزفر لا يثبت حق الشفعة؛ لأنها فسخ م 

 .)٣(زفر، وعلى أصل محمد فسخ ما أمكن، وههنا ممكن

                              
 . المصدر السابق)١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٤/٥٩٦( المصدر السابق )٣(



 

 
 
 
 











         




 
 
 

 
 



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(شرعاليمين وظيفة المنكر في أصول ال: وبلفظ

                              
 ).٤/٨٥( بدائع الصنائع )١(

ـابق )٢( ـر ، و)٦/٣٥٧، ٥/٣٨٨، ٤/٨٥( المصــدر السـ ـا فيينظـ ـدة وأحكامهـ ـاظ هــذه القاعـ ـد : ألفـ قواعـ
ـرافي )٢/٥٣(م الأحكــا ـروق للقـ ـروق )٢٣٢ ف٤/١٦٠(، والفـ ـوع مــع الفـ ـروق مطبـ ، وتهــذيب الفـ

، والمجمـوع )٤/٩٢(، والموافقـات )١/٤٤١(، والأشباه والنظائر لابن السـبكي )٢٣٢ ف٤/١٦٠(
، والأشباه والنظائر للسـيوطي )٤/٢٤٤(، وقواعد الحصني )٢/٤٢٨(، والمنثور )٢/٤٩١(المذهب 

، ومجلـة الأحكـام )٢/١٣٦(، وشرح المـنهج المنتخـب )٥٠ ف٥٨ص (نية ، والفوائد الزي)٥٠٨ص (
، ودرر الحكــــام لعــــلي حيــــدر )٧٦م١/٥١(و شرح المجلــــة لســــليم رســــتم بــــاز ) ٧٦م(العدليــــة 

 قاعـدة ٨٨ص (، والقواعد والأصول الجامعة للسعدي تعليق الشيخ محمد بن عثيمـين )٧٦م١/٧٤(
ـا )٥٥ص (المشــيقح . ، ود)١٠٦ص (، وشرحهــا للزامــل )١٠ ، )٣٦٩ص (، وشرح القواعــد للزرقـ

ـام  ـدوي )٨١/١٠١ ف٢/١٠٥٦(والمــدخل الفقهــي العـ ـة للنـ ، ٣٣١، ٢٧٦ص (، والقواعــد الفقهيـ
، حيـث عـبر عنهـا )٣٦ص (، والـوجيز للبورنـو )١٩٧ص (الباحسـين . ، والقواعـد الفقهيـة د)٤٠٠
 . في القسامةالأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا: بقوله

، القواعـد الكليـة والضـوابط )٨/٦٦٩، ٣/١٣٣(موسـوعة القواعـد الفقهيـة للبورنـو : ًأيضاينظر و 
، والقواعــد الفقهيــة بــين )١/٥٨٩(، والقواعــد الفقهيــة للــزحيلي )٣٣٩ص (محمــد شــبير . الفقهيــة د

، )٨٢ص (سلامية ، وموسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات الإ)١٧٢ص (الأصالة والتوجيه 
، )٤٧٢ص (وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خـلال إيضـاح المسـالك وشرح المـنهج المنتخـب 

، )٢٦١ص (، والقواعد الفقهية للإدريسي )٩ قاعدة ٣٤ص (ومثله من خلال البهجة في شرح التحفة 
 ).٣٠٩ص (والقواعد والضوابط الفقهية من كتاب المغني لعبدالحميد السبيل 



 


 .يطلق على الحلف والقسم: وأنه لغة. ًتقدم تعريفه لغة واصطلاحا: اليمين 
تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم االله تعالى على وجـه مخصـوص : ًواصطلاحا 

 .)١(مأو التعليق، وهذا التعريف لليمين بمعناه العا
تعريف اليمين القضائية ولأن المراد هنا اليمين القضائية لا عموم اليمين، فإن  

تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمـام القـاضي بـذكر اسـم االله أو صـفة مـن :  هوًاصطلاحا
 .)٢(صفاته
 والكـاف والـراء، أصـل النـون: ، قـال ابـن فـارسأنكـر نم: لغة: ِالمنكر 

َصحيح، يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلـب، ونكـر الشيء وأنكـره ِ لم : َ
 .الجحود: والإنكار. )٣(يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه

 .فاعل الإنكار: والإنكار خلاف الاعتراف، فيكون المنكر هو 
هـو مـن جحـد فـالمنكر : ولا يخرج معنـاه الاصـطلاحي عـن المعنـى اللغـوي 

 .ة ضدهالدعوى الموجه
 من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ف ،المدعى عليه: والمراد به هنا 
 :اختلفت عبارات المشايخ في تحديدهما: قال المصنف 
: من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليهـا، والمـدعى عليـه: المدعي: فقال بعضهم 

 .من إذا ترك الجواب يجبر عليه
ًمن يلتمس قبل غيره لنفسـه عينـا، أو دينـا، أو حقـا، : دعيالم: وقال بعضهم  ً ً

                              
 .من هذه الرسالة) ٦٨ص  (:ينظر )١(

 ).٨/٦٠٦٤( الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر )٢(

، ولسان العرب )ن ك ر) (٣٢١ص ( المصباح المنير :ينظرو). نكر) (١٠٠٩ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(
 ).نكر) (١٤/٣٥٢(



 

 .من يدفع ذلك عن نفسه: والمدعى عليه
ًينظر إلى المتخاصمين، أيهما كان منكرا، فالآخر يكون مدعيا: وقال بعضهم  ً. 
مـن : من يخبر عما في يد غـيره لنفسـه، والمـدعى عليـه: المدعي: وقال بعضهم 

 .يخبر عما في يد نفسه لنفسه
 .فينفصلان بذلك عن الشاهد، والمقر 
 .من يخبر عما في يد غيره لغيره :فالشاهد 
 .)١(من يخبر عما في يد نفسه لغيره: والمقر 
، وقد يشـكل عـلى القـاضي في بعـض اًفهذه التعريفات تدل على أن بينهما لبس 

فـإنهما  هو المدعي، ومن هو المـدعى عليـه،  على وجه الدقة منالأحيان، فلا يعرف
 .)٢(ًيلتبسان، فليس كل طالب مدعيا، وليس كل مطلوب مدعى عليه

وليس من الممكن القول بأن هذا التعريف أو ذاك هو الضـابط لهـذه المسـائل  
الكـلام فيهـا يـدور حـول شيء  دون سواه، ولكن المتأمل في هذه التعريفات يجـد أن

مســك بالأصــل هــو المــدعى عليــه، ومــن أراد النقــل عنــه فهــو وهــو أن المتواحــد 
 .)٣(المدعي
لا يمكنه الحكـم في واقعـة إلا بعـد وبما أن القاضي ملزم بالتمييز بينهما لأنه  

الإشـكال في تحديـد  فإنه يبقى. )٤(فهم المدعي من المدعى عليه، وهو أصل القضاء
 .صل منهمالأالمتمسك با

                              
، )٢/١٣٦(، وشرح المـنهج المنتخـب )٤/١٦٠(لفروق للقـرافي ا :ينظر، و)٥/٣٣٦( بدائع الصنائع )١(

ـذهب  ـوع المـ ـد الحصــني )٢/٤٩١(والمجمـ ـي )٤/٢٤٥(، وقواعـ ، والإنصــاف )١٢/١٦٣(، والمغنـ
)١١/٣٦٩.( 

 ).٤/١٦٠( الفروق )٢(

 ).١/١٠٥( تبصرة الحكام )٣(

 ).٤/٩٢( الموافقات )٤(



 

بعد أن عرف المـدعي والمـدعى عليـه وأثـار  )١(فرحون إليه ابن ارهذا ما أشو 
بل ههنا ما هـو آكـد، واعتبـاره أنفـع بـما قـدمنا ذكـره، وهـو : الإشكال، حيث قال

النظـر، ولا تـردد في  استصحاب الحال، فإنها هـي الأصـل المعتمـد عليـه في مقـتضى
اب ولكن قد يعترض حالان، استصح. إشكال إذا لم يعارض الحال الحاللا ذلك، و

أحدهما يضاد استصحاب الآخر، فههنـا يقـع الإشـكال، فيختلـف أهـل النظـر مـن 
الأئمة في تمييز المدعي من المدعى عليه، ويفتقر كـل واحـد مـنهما إلى تـرجيح الحالـة 

 .)٢(التي استصحبها


ه، ولم ًأن مما تقرر شرعا أن المـدعى عليـه إذا أنكـر المـدعى بـ: أفادت القاعدة 
 لأنه متمسك ؛)٣(تكن للمدعي بينة تثبت دعواه، فإن اليمين تطلب من المدعى عليه

بالظاهر وهو النفي، والأصل براءة الذمة وفراغها عما ادعي به عليه، وهذا متمسك 
 .قوي

 .فيكتفى منه بالحجة الضعيفة وهو اليمين؛ لأنه أقوى المتداعيين 
                              

 أبـو الوفـاء برهـان  اليعمـري المـدني، إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحـون: هو ) ١(
ًالدين، ولد بالمدينة، ونشأ بها، كان إماما فقيها مالكيا أصوليا محققـا، ونحويـا بارعـا، جامعـا للفضـائل،  ً ً ً ً ً ً ً

ه، واسع العلم، فصيح القلم، ذا معرفـة بالوثـائق والرجـال وطبقـاتهم، تـولى القضـاء بالمدينـة، فريد وقت
في الأقضـية ومنـاهج الأحكـام،  تـبصرة الحكـام: مـن مؤلفاتـهوأظهر مذهب الإمام مالـك بعـد خمولـه، 

والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، وكشف النقاب الحاجب عن مصـطلح ابـن الحاجـب، 
 .ًهـ وعمره نحو من سبعين عاما٧٩٩توفي سنة 

، وشذرات الذهب لابن )٣/٣٣٨(، وإنباء الغمر له )١/٤٨( الدرر الكامنة لابن حجر :انظر ترجمته في
ـاضي )٨/٦٠٨(العــماد  ، )٣٣/ص(، ونيــل الابتهــاج للتنبكتــي )١/١٨٢(، ودرة الحجــال لابــن القـ

 .)١/٢٢٢(وشجرة النور الزكية لمخلوف 
 ).١/١٠٦(الحكام  تبصرة )٢(

 ).٥/١٤( بدائع الصنائع :ينظر )٣(



 

 اليمين تكون، من جنبة أقوى المتداعيين؛ وقاعدة الشريعة أن: قال ابن القيم 
 .)١(ًفلما كان جانب المدعى عليه قويا بالبراءة الأصلية، شرعت اليمين في جانبه

 لكنها – عز وجل –واليمين وإن كانت مؤكدة بذكر اسم االله : قال المصنف 
كلام الخصم فلا تصـلح حجـة مظهـرة للحـق، وتصـلح حجـة المـدعى عليـه؛ لأنـه 

 .)٢(ظاهر وهو ظاهر اليد، فحاجته إلى استمرار حكم الظاهرمتمسك بال
 :شروط اليمين

ـى تجــب اليمــين القضــائية   هنــاك شروط ذكرهــا المصــنف يجــب توافرهــا حتـ
 :)٣(وهي

ًبالغا عاقلاً أن يكون الحالف مكلفا – ١ ًمختارا، فلا يح ُ والمجنون، ولا ف الصبي َّلً
 .تعتبر يمين النائم والمستكره

ًأن يكون المدعى عليه منكرا حق المـدعي، فـإن كـان مقـرا فـلا حاجـة .  الإنكار– ٢ ً
 .للحلف؛ لأنها وجبت للحاجة إلى دفع التهمة، وهي تهمة الكذب في الإنكار

ن ً الطلب من المدعي؛ لأنها وجبت على المدعى عليه حقا للمدعي، وحق الإنسا– ٣
 .قبل غيره واجب الإيفاء عند طلبه

 .عند أبي حنيفة، وعندهما ليس بشرطوهو شرط  عدم البينة الحاضرة، – ٤
 فـلا يجـوز الاسـتحلاف في الحـدود – عـز وجـل –ً أن لا يكون المدعى حقا الله – ٥

 . كحد الزنا والسرقة والشرب– عز وجل –ًالخالصة حقا الله 
ًار به شرعا، بأن كان لو أقر به صح إقراره، فإن لم ً أن يكون المدعى محتملا للإقر– ٦

 .يكن لم يجز فيه الاستحلاف

                              
 ).٥/٣٢٩( زاد المعاد )١(

 ).٥/٣٣٧( بدائع الصنائع )٢(

 ).٣٤٠ – ٥/٣٣٨(ذلك في المصدر السابق ينظر  )٣(



 

 .)١(ً أن تكون اليمين منه شخصيا، فلا تقبل النيابة في اليمين– ٧
عنـد أبي ًمع كونه محتملا للإقرار، وهـو شرط  أن يكون المدعى مما يحتمل البذل – ٨

 .حنيفة، وعندهما لا يشترط
  مبني على مسألة وهي هل النكول بذل أو إقرار؟ وهذا الشرط الأخير

عند أبي حنيفة بـذل، وعنـدهما إقـرار فيـه شـبهة، وسـيأتي الكـلام عـلى هـذه المسـألة 
 .ًمفصلا

حلاف في سـبعة أشـياء، تلا يجري اسـ: ولكونه عند أبي حنيفة بذل، فإنه قال
لاد، يتسوالاالنكاح، والرجعة، والفيء في الإيلاء، والنسب، والرق، والولاء، : هي
 لأن النكول يحتمل الإقرار ويحتمل البذل، فالعاقل الدين كـما يتحـرج عـن اليمـين

الكاذبة، يتحرج عن التغيير والطعن باليمين ببـذل المـدعى، إلا أن حملـه عـلى البـذل 
ًأولى؛ لأنا لو جعلناه إقرارا لكذبناه، لما فيه من الإنكار، ولو جعلنـاه بـذلا لم نكذبـه؛  ً

ليس هذا لك، ولكنـي لا أمنعـك عنـه ولا أنازعـك :  في التقدير كأنه قاللأنه يصير
فيه، فيحصل المقصود من غير حاجة إلى التكذيب، وإذا ثبت أن النكول بذل وهـذه 
الأشياء لا تحتمل البـذل فـلا تحتمـل التحليـف؛ لأنـه إنـما يسـتحلف المـدعى لينكـل 

 .)٢(يحتمل التحليفالمدعى عليه فيقضي عليه، فإذا لم يحتمل النكول لم 
 .شياء وفي غيرهالأأن النكول إقرار، فيجري الاستحلاف في هذه ا: وعندهما


البينة على المدعي واليمين على (: ^استدل المصنف لهذه القاعدة بقوله  - ١

                              
، وقـد الأيـمان لا تـدخلها النيابـة هذا الشرط لم يذكره المصنف هنا ولكنه يفهم من كلامه عن قاعـدة )١(

 .تقدم شرحها

 ).٣٤٢ – ٥/٣٤٠(بدائع الصنائع  )٢(



 

 .)١( )المدعى عليه
 :من الحديثوجه الدلالة 

يمـين حجـة المـدعى عليـه وهـو لجعل البينـة حجـة المـدعي، وا^ أن النبي  
 .، وهذا ما يفيده لفظ القاعدة)٢(المنكر

 .)٣( )واليمين على من أنكر(: وفي لفظ - ٢ 

                              
هـذا حـديث في إسـناده :  أخرجه الترمذي في سننه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قـال)١(

 .مقال، ومحمد بن عبيداالله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره
ـاب  ـاب الأحكــام، بـ ـذي، كتـ ـ: ســنن الترمـ ـة عـ ـا جــاء في أن البينـ ـدعى مـ ـلى المـ ـدعي، واليمــين عـ لى المـ

 ).١٣٤١(الحديث رقم ) ٣/٦٢٦(عليه،
ًوأخرجـه الــدارقطني بسـنده إلى عمــر بـن الخطــاب مرفوعــا بهـذا اللفــظ، كتـاب الأقضــية والأحكــام،  

 ).٩٨(الحديث رقم ) ٣/١١٠(
، وصححه جماعـة مـنهم الحـافظ وإسناده ضعيف): ٤/٢٠٨(وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص  

 ).٨/٣٠٧(، وإرواء الغليل )٣٧٢( رجب، والألباني، جامع العلوم والحكم ابن
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى نـاس دمـاء : (فيما رواه ابن عباس رضي االله عنهما^ ويشهد له قوله  

 البخاري، كتاب التفسير، أخرجه الشيخان، صحيح). رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه
، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، )٤٥٥٢(، الحديث رقم )٦/٤٣) (٦٠(سورة آل عمران، باب رقم 
 ).٤٥٦٧(الحديث رقم ) ٥/١٢٨ (باب اليمين على المدعى عليه

بينة على المدعي، لأنه ثابت مقـرر في الشرع،  أي المنكر، ولم يذكر في هذا الحديث أن الالمدعى عليه: فقوله 
 ).٤/٤٧٦(البينة على المدعي، فإن لم يكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه، تحفة الأحوذي : فكأنما قال

وغيرهم أن البينة على المدعي، ^ العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي : وقال الترمذي 
 .واليمين على المدعى عليه

 ).٤/٤٧٦(تحفة الأحوذي  

 ).٣٥٧، ٦/٣٥٤(، )٥/٣٣٧( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 هذه رواية للبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات، باب البينة عـلى المـدعي واليمـين عـلى )٣(
، وإسنادها قوي، وقد وردت من حديث عمرو بن )٢٠٩٩٠(الحديث رقم ) ١٠/٢٥٢(المدعى عليه 

= 



 

 :وجه الدلالة من الحديث
  جبت يمين لا وفلو أوجب جنس اليمين على جنس المنكرين، ^ أن النبي

 .)١(على منكر، لم يكن جنس اليمين على جنس المنكرين، وهذا خلاف النص
هــذا الحــديث عظــيم القـدر، وهــو أصــل كبــير مــن أصــول : قـال الســعدي 

ًأصلا ^ ، فبين ...القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازعالقضايا والأحكام، فإن 
 .يفض نزاعهم، ويتضح به المحق من المبطل

ًفمن ادعى عينا من الأعيان، أو دينا، أو حقا من الحقوق وتوابعها على غيره،   ً ً
 .فأنكر ذلك الغير، فالأصل مع المنكر

فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق، ثبت له، وحكم له به، وإن لم يأت  
 .)٢(ببينة، فليس له على الآخر إلا اليمين

 . المعقول– ٣ 
ًالمدعي يدعي أمرا خفيا فيحتاج إلى إظهاره، وللبينة قـوة لأن : قال المصنف  ً

 .الإظهار؛ لأنها كلام من ليس بخصم فجعلت حجة المدعي
                              

 رضي االله –قال القاضي عياض ) ٣ – ١٢/٢(في شرح مسلم :  قال النووي. ه عن جدهشعيب عن أبي =
ًلا يصح مرفوعا إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عـن ابـن :  قال الأصيلي–عنه 

 .. اهـًقد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعا: قال القاضي: أبي مليكة عن ابن عباس
وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكـة : م قال النوويث 

وجـاء في روايـة البيهقـي . حديث حسـن صـحيح: قال الترمذي. ًمرفوعا^ عن ابن عباس عن النبي 
صحيح زيادة عن ابن عباس عن النبي   .اهـ. ^وغيره بإسناد حسن أو 

البينة على المدعي واليمين على : قال^ ل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي وقد استد: وقال ابن رجب 
 – ٣٧٢(جـامع العلـوم والحكـم . أهــ.  وهذا يدل عـلى أن اللفـظ عنـدهما صـحيح محـتج بـهمن أنكر

٣٧٣.( 

 ).٤/٢١٩(، والفروق )٣/٤٠٩(، والتقرير والتحبير )٥/٣٨٩( بدائع الصنائع )١(

 ).١٩٦ص ( شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد :ينظر، و)١٣٥ ص( بهجة قلوب الأبرار )٢(



 

 لكنهـا كـلام الخصـم – عز وجل –واليمين وإن كانت مؤكدة بذكر اسم االله  
فلا تصلح حجة مظهرة للحق، وتصلح حجة المدعى عليه؛ لأنه متمسك بالظـاهر، 

جته إلى استمرار حكم الظاهر، واليمين وإن كانت كلام الخصم وهو ظاهر اليد فحا
ٍفهي كاف للاستمرار فكان جعل البينة حجة المدعي وجعـل اليمـين حجـة المـدعى 

 .)١(عليه وضع الشيء في موضعه، وهو حد الحكمة
 :أن يستدل للقاعدة بالآتيويمكن  
 –االله عـنهما  رضي –كتبـت إلى ابـن عبـاس : قـال )٢( عن ابن أبي مليكة– ٤ 

 .)٣(قضى أن اليمين على المدعى عليه^ إن النبي : فكتب إلي
جاء رجل من حضرموت، ورجـل :  عن أبيه قال)٤( عن علقمة بن وائل– ٥ 

فقال الحضرمي، يا رسول االله إن هذا قد غلبني على أرض لي ^ من كندة إلى النبي 
هي أرض في يدي، أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي :  الكنديكانت لأبي، فقال

يا رسول االله إن الرجـل : فلك يمينه، قال: لا، قال: ألك بينة؟ قال: للحضرمي^ 
لـيس لـك منـه إلا (: فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقـال

                              
 ).٥/٣٣٧( بدائع الصنائع )١(

،  بن عبداالله بن جدعان بن عمرو بن كعـبزهير: اسم أبي مليكة: يقالعبداالله بن عبيداالله بن أبي مليكة : هو) ٢(
ًلاثين من الصحابة، ثقة فقيه وكان عالما مفتيا صاحب حديث، توفي سنة التميمي المدني، أدرك ث  .هـ١١٧ً

ـذكرة الحفــاظ )٥/٩٩( الجــرح والتعــديل :ينظــر  ـان )١/١٠١(، تـ ـن حبـ ـات لابـ ـم ) ٥/٢(، الثقـ رقـ
 .)٩٧٧(رقم ) ٢/٦٢(، الثقات للعجلي )٣٥٦٠(

المـرتهن ونحـوه فالبينـة عـلى إذا اختلـف الـراهن و:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهـان، بـاب)٣(
ومسـلم في صـحيحه، الأقضـية، ). ٢٥١٤(الحديث رقم ) ٣/١٨٧(المدعي واليمين على المدعى عليه 

 ).٤٥٦٧(الحديث رقم ) ٥/١٢٨(باب اليمين على المدعى عليه 

روى عـن أبيـه، كـان ثقـة، قليـل ،  التـابعيعلقمة بـن وائـل بـن حجـر الحضرمـي الكنـدي الكـوفي:  هو)٤(
، وتهــذيب الكــمال )٥/٢٠٩(، والثقــات لابــن حبــان )٧/٢٨٠( تهــذيب التهــذيب :ينظــر. الحــديث

 .)١/٣١٤(، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي )٩/٣٧٤(، ولسان الميزان )٢٠/٣١٢(



 

ئن حلف على ماله ليأكله أما ل(: لما أدبر^ ، فانطلق ليحلف، فقال رسول االله )ذلك
 .)١( )ًظلما ليلقين االله وهو عنه معرض

كان بيني وبين رجل من اليهـود أرض، :  حديث الأشعث بن قيس قال– ٦ 
لا، : قلـت: ألك بينـة؟ قـال: ^فقال لي رسول االله ^ فجحدني، فقدمته إلى النبي 

: ًيا رسول االله إذا يحلف ويذهب بمالي، قال: قلت: احلف، قال: فقال لليهودي: قال
 .)٢(إلى آخر الآية  À Á Â Ã Ä Å                Æ Z  ¿ ]: فأنزل االله تعالى

 :وجه الدلالة من الحديثين
ألزم المـدعى عليـه بـاليمين لمـا أنكـر الحـق المـدعى بـه، ولم يكـن ^ أن النبي  

 .للمدعي بينة على دعواه
فقد أجمع العلماء على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى .  الإجماع– ٧ 

 .)٣(عليه


وأما حكم اخـتلاف المتعاقـدين في عقـد الإجـارة، فـإن   : قال المصنف– ١ 
ـان  ـر، إن كـ ـدل، والإجــارة وقعــت صــحيحة، ينظـ ـدل، أو المبـ ـدار البـ ـا في مقـ اختلفـ

، لأن اليمـين في أصـول الشرع عـلى المنكـر، ...الفـااختلافهما قبل اسـتيفاء المنـافع تح
منكـر مـن وجـه ومـدع مـن وجـه آخـر؛ لأن المـؤاجر يـدعي عـلى حد مـنهما اوكل و

المستأجر زيـادة الأجـرة والمسـتأجر منكـر، والمسـتأجر يـدعي عـلى المـؤاجر وجـوب 
تسليم المستأجر بما يدعي من الأجرة والمؤاجر ينكر، فكان كل واحد منهما منكر من 

                              
الحديث ) ١/٨٦(اجرة بالنار اقتطع حق مسلم بيمين فوعيد من : رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب) ١(

 .)٣٧٥(رقم 

) ٣/١٦٠( رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الخصــومات، بــاب كــلام الخصــوم بعضــهم في بعــض )٢(
 ).٢٤١٧(الحديث رقم 

ص (شرح الأربعين النوويـة لابـن دقيـق العيـد : ، وينظر)٢٥٦ ف ٢٩ص ( الإجماع لابن المنذر :ينظر )٣(
 . استحلاف المدعى عليه في الأموالأجمع العلماء على: حيث قال) ١٩٧



 

 .)١(وجه، واليمين وظيفة المنكر في أصول الشرع
اشتريت بمائة دينار، وقال الشفيع لا بل : إذا قال المشتري:  قال المصنف– ٢ 

بألف درهم، فالقول قول المشتري؛ لأن الشفيع يدعي عليـه التملـك بهـذا الجـنس، 
 .)٢(وهو ينكر، فكان القول قول المنكر مع يمينه

: لاف في قـدر الـثمن بـأن قـال المشـتريوإن وقع الاخـت  : قال المصنف– ٣ 
بألف، فالقول قول المشتري مع يمينه، وعلى الشفيع : اشتريت بألفين، وقال الشفيع

البينة أنه اشتراه بـألف؛ لأن الشـفيع يـدعي التملـك عـلى المشـتري بهـذا القـدر مـن 
 .)٣(الثمن، والمشتري ينكر، فكان القول قول المنكر

: ولو اختلفا في التغير وعدمه، فقال البائع: في خيار الرؤية قال المصنف – ٤ 
قد تغير، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التغير والتغير : لم يتغير، وقال المشتري

ًعارض، فكان البائع متمسكا بالأصل، والمشتري مدعيا أمرا عارضا، فكـان القـو ً ً ل ً
ل والإقرار، فيجري فيه ذقول البائع، لكن مع يمينه؛ لأن حق الرد أمر يجري فيه الب

الاستحلاف؛ ولأن المشتري بدعوى التغير يدعي حـق الـرد، والبـائع ينكـر، فكـان 
 .)٤(القول قوله

رأيتـه وقـت الشراء، وقـال : ولو اختلفا فقـال البـائع للمشـتري:  وقال– ٥ 
قـول المشــتري؛ لأن عـدم الرؤيـة أصـل، والرؤيــةعارض، لم أره، فـالقول : المشـتري

ًفكان الظاهر شاهدا للمشتري، فكان القول قولـه مـع يمينـه؛ ولأن البـائع بـدعوى 
 .)٥(الرؤية يدعي عليه إلزام العقد، والمشتري ينكر فكان القول قوله

                              
 ).٤/٨٥( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/١٣٧( المصدر السابق )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).٤/٥٧٣( المصدر السابق )٤(

 ).٤/٥٧٣( المصدر السابق )٥(



 

ولـو كفـل بمالـه عـلى فـلان، فقامـت البينـة عليـه بـألف :  قال المصـنف– ٦ 
كفيل؛ لأنه تبين أنه كفل بمضمون على الأصيل، وإن لم تقم البينة، فالقول ضمنها ال

 لأنـه مـال لـزم قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يقر به، أما القول قوله في المقر به؛
بالتزامه، فيصدق في القدر الملتزم، كما إذا أقر على نفسه بـمال مجهـول، وأمـا اليمـين؛ 

 .)١( قول المنكر مع يمينه في الشرعفلأنه منكر الزيادة، والقول
لم : ولو قبض المحال مال الحوالة ثم اختلفا، فقال المحيل:  قال المصنف– ٧ 

لا، بل : يكن لك علي شيء، وإنما أنت وكيلي في القبض، والمقبوض لي، وقال المحال
المحال يدعي عليه  القول قول المحيل مع يمينه؛ لأنف. أحلتني بألف كانت لي عليك

 .)٢(ًدينا وهو ينكر، والقول قول المنكر عند عدم البينة مع يمينه
عهـا ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل وادعى أنـه قـد دف  : قال المصنف– ٨ 

إليه بأمر صاحب الوديعة، وأنكر صاحب الوديعة الأمر، فالقول قوله مع يمينه أنه 
لم يأمره بذلك؛ لأن المودع يدعي عليـه الأمـر وهـو ينكـر، والقـول قـول المنكـر مـع 

 .)٣(يمينه
 

* * *

                              
 ).٤/٦١١( المصدر السابق )١(

 ).٥/١٤( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٣٩( المصدر السابق )٣(



 

 



 

 .)١(نف بهذا اللفظأوردها المص 
 .)٢(إقرار المقر يلزمه دون غيره: وبلفظ 
 .)٣(إقرار الإنسان حجة في حق نفسه لا في حق غيره: ولفظ 
 .)٤(الإقرار حجة مقتصرة على المقر خاصة: ولفظ 
 .)٥(إقرار المقر حجة في حقه: ولفظ 

                              
 ).٥/٩٧، ٥٥٥، ٤/١١٣، ٣/٤٣٦(ع  بدائع الصنائ)١(

 ).٤/٥٥٥( المصدر السابق )٢(

 ).٦/٢٦٤، ٤٨٢، ٥/٤٠، ٤/٦١١( المصدر السابق )٣(

 ).٥/٣٤٨( المصدر السابق )٤(

 ).٦/٣١١، ٥١٣، ٥/٤٠( المصدر السابق )٥(
، وقواعد )٨١ص (أصول الكرخي مطبوع مع تأسيس النظر : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و 

، وترتيب الفروق )٢٣٢ ف ٤/٢١٥ ف الأول، ١/٣٣(، والفروق للقرافي )٢٤٢، ٢/٩٢(كام الأح
، والأشـباه )٢٣٢ ف ٤/٢٢٩ ف الأول، ١/٣٤(، وتهذيب الفروق مطبوع مـع الفـروق )٣٤٣ص (

، والأشـباه والنظـائر لابـن السـبكي )٢/٤٠٢(، والمجمـوع المـذهب )٢/١٢٥(والنظار لابن الوكيل 
، ومختصر من قواعد العلائي )٤/١٧١(، والقواعد للحصني )١/٩٤(لزركشي ، والمنثور ل)١/٣٣٠(

ـلام الإســنوي  ص (، وإيضــاح المســالك )٤٦٤ص (، والأشــباه والنظــائر للســيوطي )١/٣٣٢(وكـ
ـن نجــيم )٣٩٨ ـائر لابـ ـة )٢٨٥ص (، والأشــباه والنظـ ـد الزينيـ  ١٣٢ وص ٣٥ ف ٥١ص (، والفوائـ

ـون)١٤٤و ، درر الحكــام لعــلي حيــدر )١/٣٨١(ب اللآلــئ ، وترتيــ)٣/٥٠(البصــائر  ، وغمــز عيـ
، ١٦٧ص (، وشرح القواعـد للزرقـا )٧٨م ١/٥٢(، وشرح المجلة لسليم رسـتم بـاز )٧٨م ١/٧٧(

ـام )٤٠١، ٣٩٥ ـدوي )٨١/٩٩ ف ٢/١٠٥٥(، والمــدخل الفقهــي العـ ـة للنـ ص (، والقواعــد الفقهيـ
، وموسـوعة القواعـد )٤٨١ص (، والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير )١٥٧، ١٤٨، ١٢٥

= 



 


ّقر: من قولهم: الإقرار لغة  َ الشيء ُُّيقر ُ ًقرارا :إذا ثبت. 
صلان صحيحان، يـدل أحـدهما عـلى بـرد، القاف والراء، أ: قال ابن فارس 

ن  .والآخر على تمكُّ
ُّالقر: فالأول  ُالبرد:  وهو. 
َّقر واستقر: التمكن، يقال: والثاني  َّ)وهو المراد هنا. )١. 
ُضد الجحود، وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أقره قراره، ويتعدي : الإقرار: ومنه  َ َّ
 .)٢(أقر به: ولتقبالباء ف
 .)٣(تغييره: تقريره وضد إنكاره، وهو تنكيره، أي: شيءوالإقرار بال 
 .َّأقر، فهو مصدر )٤(الإيقان والاعتراف: ومن معاني الإقرار 
ًأقر يقر إقرارا: يقال  ُّ ٌّإذا اعترف، فهو مقر، والشيء مقر به: َّ ٌّ ِ)٥(. 
 .)٦(حمله على الإقرار به: وقرره بالشيء 
 .)٧(إخبار عن أمر سابق: رارالإق: عرفه المصنف بقوله: ًاصطلاحا 

                              
، والقواعد الفقهية بـين الأصـالة والتوجيـه )٣٥٦ص (ً، والوجيز له أيضا )٢/٢٢٦(الفقهية للبورنو  =

ص (، والوجيز في شرح القواعد الفقهية )٣٥٠ص (محمد عثمان شبير . ، والقواعد الكلية د)١٧٦ص(
ـزحيلي )١٤٠ ـة للـ ـد الفقهيـ ـد والضــوابط الفق)١/٥٨٢(، والقواعـ ـاب الأم ، والقواعـ ـة في كتـ ص (هيـ
 ).٢/٨٣(، القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة )٢٧٠ص (، وقواعد الفقه الإسلامي للروكي )٥٧٦

 ).َّقر(مادة ) ٨٢٥ – ٨٢٤( معجم مقاييس اللغة )١(

 ).١٦٠ص ( المصدر السابق، والكليات للكفوي :ينظر )٢(

 ).٢٧٧ص ( طلبة الطلبة )٣(

 ).ق ر ر(مدة ) ٢٥٧ص (، والمصباح المنير )١٤٠٣ص ) (٥/٨٨( الصحاح للجوهري :ينظر )٤(

 ).٥٠٥ص ( المطلع :ينظر )٥(

 ).ق ر ر) (٤٥٦ص ( مختار الصحاح :ينظر )٦(

 ).٣/٥٥٢( بدائع الصنائع )٧(



 

 .)١(إخبار عن أمر كائن: وقال 
 .)٢(إخبار عن ثابت في الذمة: وقال 
ـدليل والبرهــان والجمــع : الحجــة  ْحجــجالـ َ ُـول ـرف، تقـ ـة وغـ ـل غرفـ :  مثـ

ُحاجه ًَّمحاجة ُ ُفحجه َُّيحجه ُّ برهن عليه، أي: ويقال. )٣(الحجةب إذا غلبه :
 .)٤(قام الحجةأ

 .)٥(ما دل على صحة الدعوى: ًاصطلاحا 
ًاسم فاعل من قصر يقصر قصرا، والقصر معناه الحبس: قاصرة  ََ َ)٦(. 
 .)٧( أثر الإقرار عن غير المقر وعلى المقر فقطٌحابسة: والمراد هنا 
المقـر نفسـه، ولم هـي التـي اقـتصرت قوتهـا الإثباتيـة عـلى : فالحجة القـاصرة 

 .)٨(تتجاوزه إلى غيره


راره قًأفادت القاعدة أن الإنسان إذا أثبت بإقراره حقا لغيره على نفسه؛ فإن إ 
يلزمه هو ولا يتعداه إلى غيره ما لم يصدقه ذلك الغير؛ لأن المقر لا ولاية له إلا عـلى 

                              
 ).٢٦٤، ٢٤٣، ٦/٢٣٥، ٤/٣٧٢( المصدر السابق )١(

ـرو). ٦/٢٣٥(المصــدر الســابق ) ٢( ـف في :ينظـ ـات مخــتصرة ذكرهــا المؤلـ ، ٥٢٠، ٥/٥١٣، ٣/٤١٤( تعريفـ
، )٦/١٤٤(، حاشــية رد المحتــار )٢/١٩٧(ًقريبــا مــن هــذا التعريــف في الهدايــة ينظــر ، و)٢٤٠، ٦/٢٠٧

 ).٥٠٥ص (، والمطلع )١/٣٣٢(، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي )١ ف ١/٣٣(والفروق 

، والتعريفـات للجرجـاني )حجج) (٤/٣٨(، ولسان العرب )ح ج ج) (٦٧ص ( المصباح المنير :ينظر )٣(
 ).٨٧ص (

 ).حجج) (١/٣٠٤( الصحاح :ينظر )٤(

 ).٨٧ص (، والجرجاني )٧٧ص ( التعريفات للبركتي :ينظر )٥(

 ).قصر) (٧٩٥ص ( الصحاح :ينظر )٦(

 ).٣٥٦ص ( الوجيز :ينظر )٧(

 ).٣٥٠ص (للبورنو  القواعد الكلية :ينظر )٨(



 

 .)١( له أن يلزم غيره بشيءنفسه، فله أن يلزم نفسه بما يشاء، وليس
 ًولأنه من المحتمل أن يكون المقر كاذبا في إقراره، ومتواطئـا مـع المقـر لـه لإضـاعة ً

 .)٢(حق شخص ثالث


ـا المصــنف  ـرار شروطــا ذكرهـ ـا ، )٣(ًويشــترط لصــحة الإقـ ـة ومنهـ منهــا العامـ
 :الخاصة

 :وط العامة التي تعم الأقارير كلها، وهيالشر: ًأولا
 فلـيس غ العقل، فلا يصـح إقـرار المجنـون والصـبي الـذي لا يعقـل، أمـا البلـو– ١

 .بشرط، فيصح إقرار الصبي العاقل بالدين والعين
 .)٤(فلا يصح إقرار المنكر.  الطوع– ٢
جانــب ً أن لا يكـون مـتهما في إقــراره؛ لأن التهمـة تخـل برجحــان الصـدق عـلى – ٣

 .الكذب في إقراره
ً أن يكون المقر معلوما؛ لأنه إذا لم يكن معلوما لا يتمكن المقر له من المطالبة، فلا – ٤ ً

 .يكون في هذا الإقرار فائدة فلا يصح
فيصح إقرار العبد المأذون بالدين والعين، وكذا بالحـدود : ولا تشترط الحرية 

 .لمريض في الجملةولا تشترط الصحة، حتى يصح إقرار ا. والقصاص
 .ولا يشترط الإسلام؛ لأنه في الإقرار على نفسه غير متهم

أما الشروط التي تخص بعض الأقـارير دون بعـض، فمعرفتهـا متوقفـة عـلى  

                              
 ).٣٥١ ص(، والقواعد الكلية )٣٥٦ص (، والوجيز )٨٢/١١ ف ٢/١٠٧٣( المدخل الفقهي العام :ينظر) ١(

 ).٨٢/١١ ف ٢/١٠٧٣( المدخل الفقهي العام )٢(

 ).٦/٢٥٦(بدائع الصنائع : ذلك فيينظر  )٣(

 ).٦/٢٠٥(ً المصدر السابق أيضا :ينظر )٤(



 

 :، هو)١(معرفة المقر به، وفيها تفصيل
 .حق االله، وحق العباد: أن المقر به نوعان

 :حق االله نوعان
 .حد الزنا والسرقة والشربحق خالص الله تعالى، وهو : الأول 
 .، وهو حد القذف اللهنوع للعبد فيه حق: الثاني 
، يمكن )٢(وهذان القسمان ذكر المصنف شروطهما مفصلة في مواضع من كتابه 

 :ًالرجوع إليها، ولكنه ذكر شروطا عامة للحدود وهي
 . البلوغ، فلا يصح إقرار الصبي في شيء من الحدود– ١
 .)٣(يكون الإقرار بالخطاب والعبارة، دون الكتاب والإشارة النطق، فلا بد أن – ٢

فهو المال من العـين والـدين والنسـب والقصـاص والطـلاق : أما حق العباد 
فهذه لا يشـترط لصـحة الإقـرار بهـا مـا يشـترط لصـحة الإقـرار . والعتاق ونحوها

 :الإقرار بحقوق العباد نوعانبحقوق االله تعالى، و
ًأن يكون معلوما، سواء كـان : له، وهذا شرط واحد وهونوع يرجع إلى المقر  

ًموجودا أو حملا ً. 
هل هو إقرار بالعين، أو بالدين أو : وهذا فيه تفصيل. ونوع يرجع إلى المقر به 
 .)٤(وقد تناولها المصنف بالتفصيل. بالنسب

 :ما يبطل به الإقرار بعد وجوده
 : الإقرار بعد وجوده بشيئينيبطل 

                              
 ).٦/٢٥٧( المصدر السابق :ينظر )١(

 .وما بعدها) ٥/٥١٢( المصدر السابق :ينظر )٢(

 ).٦/٢٥٦(ر السابق  المصد)٣(

 .، ولولا خوف الإطالة لذكرتها)٦/٢٥٧( المصدر السابق )٤(



 

 . تكذيب المقر له في أحد نوعي الإقرار، وهو الإقرار بحقوق العباد– ١
حقـوق االله سـبحانه  رجوع المقر عن إقراره فيما يحتمل الرجوع، وهـو الإقـرار ب– ٢

 .)٢(، أما حقوق العباد فلا تحتمل الرجوع)١(وتعالى الخالصة، كحد الزنا
عن الإقرار يصح في حقوق االله تبارك وتعالى لا في والرجوع : قال المصنف 

 .)٣(حقوق العباد


: مــن قولــهأشــار إليهــا الكرخــي في أصــوله، ونصــها مــأخوذ هــذه القاعــدة  
أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حـق الغـير، : الأصل

 .)٤(ًولا بإلزام الغير حقا
 :لها بما يأتيويمكن أن يستدل 

ًلـة عمـدا ولا قلا تعقـل العا(: أنـه قـال^ وقد روي عن النبي :  قال المصنف– ١
ًعبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة ً ً( )٥(. 

                              
 ).٦/٢٧٠، ٥/٥٣٠( المصدر السابق )١(

 ).٦/٢٣٥( المصدر السابق )٢(

 .، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل)٦/٢٢٥( المصدر السابق )٣(

 ).٨١ص ) (تأسيس النظر( أصول الكرخي مطبوع مع )٤(

كتـاب الحـدود والـديات : ًاعـات موقوفـا علـيهم؛ رواه الـدارقطني في سـننه هذا الحـديث روي عـن جم)٥(
لا : كتاب الديات، باب من قال: ، والبيهقي في السنن الكبرى)٢٧٦(الحديث رقم ) ٣/١٧٧(وغيره، 

ًتحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا  ً ً ، مـن روايـة )١٦١٣٧(الحـديث رقـم ) ٨/١٠٤(ً
قـال . العمـد والعبـد والصـلح والاعـتراف لا تعقلـه العاقلـة:  االله عنه أنـه قـالعامر عن عمر رضي

وفي .  أهــكذا قال عامر عن عمر، وهو عن عمر منقطع، والمحفـوظ أنـه عـن عـامر الشـعبي: البيهقي
بـن حسـين وقـد ضـعفوه، ورواه : قلـت: قـال) ٨/٤٧٦(البدر المنير  هـو ضـعيف؛ لأن فيـه عبـدالملك 

وروي عن ابن عباس ): ١٦١٣٩(الحديث رقم ) ٨/١٠٤(وقال البيهقي . ا الطريقالدارقطني من هذ
بإسناده عن أبي الزنـاد، عـن الفقهـاء مـن ) المصدر نفسه(ًوأخرجه البيهقي أيضا . وذكره: ًأيضا أنه قال

= 



 

 :وجه الدلالة من الحديث
 عليها دية ما وجب بالإقرار بالقتل خطأ بين أن العاقلة لا يجب^ أن النبي  

وأنه يختلف عما وجب بنفس القتل خطأ، فلا يصـدق في حـق العاقلـة، ولا تتحمـل 
ًالعاقلة شيئا من الدية إلا إن صدقوه، وهذا يدل على أن إقرار المقر حجة في حقه لا 

 .)١(في حق غيره
 :ويمكن أن يستدل للقاعدة بالآتي

 .)٢( Z , + *  ( ) ' & % $ # " ]:  قوله تعالى– ٢
 :وجه الدلالة من الآية

دلت الآية على أن شهادة الإنسان فيها بيـان للحـق سـواء كـان عليـه أو عـلى  
وهـذا هـو الإقـرار، وشهادته على نفسه هي إقراره بما عليه من الحق لخصمه، غيره، 

 .)٣(اً ويقتصر على المقرفيكون الإقرار مشروع
: فقـام رجـل فقـال^ كنـا عنـد النبـي :  قـالا)٤(  عن أبي هريرة، وزيد بن خالد– ٣

                              
 .وذكره: أهل المدينة أنهم كانوا يقولون =

الحـديث ) ٣/١٧٨( والديات وغيره كتاب الحدود: والمعروف في كتب الحديث ما في سنن الدارقطني 
من حديث ابن وهب عن الحارث بن نبهان، عن محمد بن سعيد عن رجاء بن حيـوة عـن ) ٢٧٨(رقم 

لا تجعلـوا عـلى العاقلـة : (قال^ جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن رسول االله 
تروك منكر الحديثن كما قال أحمد والبخاري وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الحارث م). ًمن دية المعترف شيئا

، )٤/٩٣( التلخـيص الحبـير :ينظر. حديثه حديث موضوع: والنسائي، ومحمد بن سعيد قال عنه أحمد
 ).٨/٤٧٥(، والبدر المنير )٤/٣٧٩(، ونصب الراية )٢/٢٨٠(والدراية 

 ).٣١١، ٦/٣٠٦( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 .١٣٥:  سورة النساء، من الآية)٢(

ـون )٩/٣٠٢( تفســير الطــبري )٣( ـت والعيـ ـوجيز )١/٥٣٥(، والنكـ ، وتفســير )٢/٢٠٨(، والمحــرر الـ
 ).٢/٢٦٥(البيضاوي 

وحديثه في الصحيحين وغيرهما، قيـل مـات ،  يوم الفتحكان صاحب لواء جهينة زيد بن خالد الجهني، )٤(
= 



 

اقض بيننا : أنشدك االله إلا قضيت بيننا بكتاب االله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال
 على هـذا فزنـى بامرأتـه )١(ًإن ابني كان عسيفا: ، قالقل(: ذن لي، قالأبكتاب االله و

ًتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهـل العلـم فـأخبروني أن عـلى فاف
لأقضين بينكما بكتاب االله، أما الوليدة (: ^لد مائة وتغريب عام، فقال النبي جابني 

 فاغـد )٢(والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يـا أنـيس
 .)٣(فغدا عليها أنيس فرجمها ) فارجمها فإن اعترفتعلى امرأة هذا

 :وجه الدلالة من الحديث
 بالزنا – العسيف –ًلم يأمر برجم الزانية استنادا على إقرار الزاني ^ أن النبي  

مما يدل على أن المرء مؤاخـذ بـإقراره، ولا ) فإن اعترفت فارجمها: (^بها، وإنما قال 
 .غيره ما لم يوافقه ذلك الغيريتعداه إلى 

 رضي االله –عن بريـدة :  وكذلك الغامدية وهو– رضي االله عنه – حديث ماعز – ٤
يـا رسـول االله إني قـد : فقـال^  أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسـول االله –عنه 

يـا : د أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغـد أتـاه فقـاليظلمت نفسي وزنيت، وإني أر
ـة، فأرســل رســول االله رســول االله ـرده الثانيـ ـت، فـ ـد زنيـ ـال^  إني قـ ـه فقـ : إلى قومـ

                              
هـ، وقيل مـات قبـل ذلـك في خلافـة معاويـة ٦٨مانون سنة، ويل سنة ثمان وسبعين بالمدينة وله خمس وث =

، والـوافي )١٠/٦٣(، وتهـذيب الكـمال )٢/٦٠٣(، والإصـابة )٢/٥٤٩( الاستيعاب :ينظر، بالمدينة
 ).٥/٧(بالوفيات 

 ).٦/٢٤٤٦(صحيح البخاري . والعسيف الأجير: قال مالك:  قال البخاري)١(

هـو أنـيس بـن مرثـد، : معـدود في الشـاميين، وقيـلالأسلمي  صحابي مشهور، وهو أنيس بن الضحاك )٢(
، )٦/١٣٠(شرح النـووي عـلى مسـلم . والأول هو الصـحيح المشـهور، وأنـه أسـلمي والمـرأة أسـلمية

 .)٣/٣١٣(، والوافي بالوفيات )١/١٣٨(والإصابة 

ا اصـطلحوا عـلى صـلح جـور فالصـلح مـردود  أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب الصـلح، بـاب إذ)٣(
باب). ٢٦٩٦ و٢٦٩٥(الحديث رقم ) ٣/٢٤٠( من اعترف على نفسه : ومسلم في صحيحه، الحدود، 

 ).٤٥٣١(الحديث رقم ) ٥/١٢١(بالزنا 



 

ًأتعلمون بعقله بأسا، أتنكرون منـه شـيئا؟( مـا نعلمـه إلا وفي العقـل، مـن : فقـالوا) ً
ًصالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به 

 .حفرة ثم أمر به فرجمولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له 
يـا رسـول االله إني قـد زنيـت فطهـرني، وإنـه : فجاءت الغامديـة فقالـت: قال 

ًيا رسول االله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، : ردها، فلما كان الغد، قالت
 فلـما ولـدت أتتـه بالصـبي في )إما لا فاذهبي حتى تلـدي(: ^فواالله إني لحبلى، قال 

 فلـما فطمتـه  )اذهبي فارضعيه حتى تفطميه(: ^ذا قد ولدته، قال ه: خرقة، قالت
هذا يا نبي االله قد فطمته، وقد أكل الطعـام، : أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت

فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لهـا إلى صـدرها، وأمـر النـاس 
 .، الحديث)١(افرجموه

 :وجه الدلالة
أقـام الحـد عـلى مـن أقـر عنـده بالزنـا، ولم يـذكر أنـه بحـث عـن ^ أن النبي  

 .الطرف الآخر مما يدل على أن الإقرار حجة على المقر ولا يتعداه إلى غيره
، )٢(ة عن الغـير، فيقـتصر أثـر الإقـرار عـلى المقـر نفسـه لأن ولاية الإقرار قاصر– ٥

 .)٣(رار، لأن الإنسان غير متهم على نفسهويؤخذ بمقتضى الإق


في حـائط بـين داريـن : وعلى هذا يخرج ما ذكر عن محمد أنه قال:  قال المصنف– ١
ينهما إلا بالخشبة، فبيعت إحـدى ولا يعلم أن الحائط بلكل واحد منهما عليه خشبة، 

                              
ـا )١( صــحيحه، الحــدود، بــاب مــن اعــترف عــلى نفســه بالزنـ الحــديث رقــم ) ٥/١٢٠( أخرجــه مســلم في 

)٤٥٢٨.( 

 ).٢/١٩٧( الهداية :ينظر )٢(

 ).٢٥٦، ٢٣٦، ٦/٨٩، ٥/٥١٥، ٤/١١( بدائع الصنائع :ينظر )٣(



 

، وإن لم ينهما فهو أحق من الجار لأنه شريكالدارين، فإن أقام الآخر بينة أن الحائط ب
ولو أقر البائع قبل البيع أن الحائط بينهما لم أجعل : ، قال...اًيقم البينة لم أجعله شريك

 .له بهذا شفعة
فهذا بمنزلة دار في يد رجل، أقر أنها لآخر، فبيعت إلى جنبها دار فطلب : وقال – ٢

المقر له الشفعة، فلا شفعة له حتى يقيم البينة أن الدار داره، لأن الملك في الموضعين 
سـألة الأولى، وفي ًجميعا ثبت بالإقرار وأنـه حجـة قـاصرة، فيظهـر في حـق المقـر في الم
 .)١(المسألة الثانية يظهر في حق المقر له خاصة، ولا يتعدي إلى المشتري

في رجـل في يـده دار عـرف القـاضي أنهـا لـه، : وعن أبي يوسف:  قال المصنف– ٣
داري هـذه : فبيعت دار إلى جنب داره، فقال الشفيع بعد بيع الدار التي فيها الشفعة

 سنة، وقال هـذا في وقـت يقـدر عـلى الأخـذ بالشـفعة، أو لفلان، وقد بعتها منه منذ
 .طلبها لنفسه

لا شـفعة لـه في الـدار، حتـى يقـيم المقـر لـه بينـة عـلى : - أبـو يوسـف –قال  
أن الملك الثابت بالإقرار ليس بثابت بحجة مطلقة، : المشتري، أما المقر له فلما ذكرنا

 .)٢(اق على المشتريلكون الإقرار حجة قاصرة، فلا يظهر في حق الاستحق
، فـإن كـان لـه ... رجل أنه مولى لفلان مـولى عتاقـة– إذا أقر -  : قال المصنف– ٤

أبونا مولى العتاقة لفلان آخر، فالأب مصدق عـلى : أولاد كبار فأنكروا ذلك وقالوا
د مصدقون على أنفسهم؛ لأنه لا ولاية للأب على الأولاد الكبار، فلا نفسه، والأولا

 .)٣(ينفذ إقراره عليهم، ويصح إقرارهم على أنفسهم
ب، فـإن لـولو كفل بنفسه فإن لم يواف به فعليـه مـا يدعيـه الطا:  قال المصنف– ٥

                              
 ).١١٣ – ٤/١١٢( المصدر السابق )١(

 ).٤/١١٣( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٧( المصدر السابق )٣(



 

ن لأيل ذلك؛ أقر بها المطلوب فلا يلزم الكف وأ ،...ًادعى الطالب ألفا ولم تكن له بينة
 .)١(غيره فلا يصدق على الكفيل إقراره حجة عليه لا على

بعته من هذا : - قبل أن يستلم العبد –الوكيل ببيع العبد إذا قال :  قال المصنف– ٦
، فـإن ...بضت منه الثمن، وهلك الثمن في يدي، أو قال دفعته إلى الموكلقالرجل و

 قبض الثمن، فإن الوكيل يصدق في البيع ولا به بالبيع، أو صدقه بالبيع وكذبه فيَّكذ
ـل؛  ـثمن في حــق الموكـ ـبض الـ ـه جــائز لأيصــدق في قـ ـل في حــق نفسـ ـرار الوكيـ ن إقـ

 .)٢(عليه
 بـدين، لم يجـز عـلى – أحـدهما – ولو أقـر – في شركة العنان -   : قال المصنف– ٧

 .)٣(صاحبه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، فلا يصدق في إيجاب الحق على شريكه
ولو أقر بجارية في يده من تجارتهما إنها لرجل، لم يجز إقـراره في نصـيب : وقال – ٨

 .)٤(أن إقرار الإنسان ينفذ على نفسه لا على غيره: شريكه، وجاز في نصيبه، لما ذكرنا

 
* * *

                              
 ).٤/٦٠٤( المصدر  السابق )١(

 ).٤١ – ٥/٤٠( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٩٧( المصدر السابق )٣(

 ).٥/٩٧( المصدر السابق )٤(



 

 





 
 .)١( المصنف بهذا اللفظهاأورد

 .)٢( لا يصحالإقرار إذا تضمن إبطال الغير: وبلفظ 


أن المـرء : الأصـل: حيـث قـالنـص عليهـا الكرخـي في كتابـه  هذه القاعدة 
يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطـال حـق الغـير، ولا بـإلزام الغـير 

ُ، ومنهـا أخـذ لفظهـا، )٤(قاعـدة السـابقةً تعتبر أصـلا لل– كما تقدم –وهي . )٣(ًحقا
 .فيه زيادة معنى آخر هذه القاعدة فظول

ًأن الإقرار وإن كان حجة في حق المقر، إلا أنه لا يعتبر دليلا يبطل به ما : وهو 
ثبت للغير من حقوق؛ لأنه مجرد دعوى تحتاج إلى دليل أو شهادة على الغير، فهو لا 

ًيخرج عن كونه زعما مجردا من ا  .لمقر لا دليل عليه، فيلزم به صاحبه دون غيرهً

                              
 ).٤/٤٧٩( بدائع الصنائع )١(

أصـول الكرخـي مطبـوع مـع : ألفـاظ هـذه القاعـدة وأحكامهـا فيينظـر ، و)٥/٣٧٧( المصدر السـابق )٢(
، والمنثـور )١ ف١/٣٣(، والفـروق للقـرافي )٢/٩٣(، وقواعـد الأحكـام )٨١ص ) (تأسيس النظر(
، وقواعـد )٤٥قاعـدة  ١/٣٩٥(، وترتيب اللآلي )٤٦٥ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١/٩٤(

ص (، والـوجيز للبورنـو )٨٢/١١ ف ٢/١٠٧٣(، والمدخل الفقهـي العـام )١١٩، ١/١٣(البركتي 
 ).٢/٤٢(، والتقرير والتحبير )٢/٢٠٦(، والهداية )٢/٢٢٦(، وموسوعة القواعد الفقهية )٣٥٦

 ).٨١ص ) (تأسيس النظر( أصول الكرخي مطبوع مع )٣(

 ).٥١٤ص  (:ينظر) اصرةالإقرار حجة ق( قاعدة )٤(



 

 ًولأنه من المحتمل أن يكون المقر كاذبا في إقراره، ومتواطئـا مـع المقـر لـه لإضـاعة ً
 .)١(حق شخص ثالث

أنه إذا لم يتضمن إبطال حق الغير، وإنما تضمن إثبات حـق : ويفهم من ذلك 
 .)٢(الغير فإنه يعتبر


 للقاعدة السابقة هو دليل لهذه القاعدة، ووجه الاسـتدلال مـن ًما ذكر دليلا 

 .الأدلة واحد
ذكـره المصـنف ًيزاد لهذه القاعدة بخصوصها لزيادة معناها دليلا ويمكن أن  

الإقرار إذا تضمن إبطال حق الغـير، فـلا يصـدق في حـق ذلـك الغـير؛ لأن : بقوله
ه حـق الغـير كـان دعـوى أو الإقرار تصرف على نفس المقر؛ فإذا تضمن إبطـال حقـ

 .)٣(شهادة على غيره من ذلك الوجه فيصدق على نفسه لا على غيره


إذا أجر داره، ثم أقر بها لإنسان، فإن إقراره ينفذ في حق نفسه،   : قال المصنف– ١
لا ينفذ في حق المستأجر، بل يتوقـف إلى أن تمضي مـدة الإجـارة، فـإذا مضـت نفـذ و

 .)٤(ًالإقرار في حقه أيضا فيقضى بالدار للمقر له
ًغيرا مـن السـبي أنـه ولـده ًلو ادعى واحد من الغانمين ولدا ص  : قال المصنف– ٢

إن كـان معـه علامـة : قبل القسمة أو البيع، صحت دعوته ويكـون ولـده، ثـم ينظـر
ًالإسلام كان مسلما ولا يسترق، وإن لم يكن معه علامـة الإسـلام، يثبـت نسـبه مـن 
المدعي ولكنه يسترق؛ لأن دعوته وإن صحت في حق ثبات النسب، واسـتندت إلى 

                              
 ).٨٢/١١ ف ٢/١٠٧٣( المدخل الفقهي العام )١(

 ).٦/١٩٨، ٢٩١، ٥/٩٧، ٣/٢٠٥( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 ).٥/٢٩١( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٦٩( المصدر السابق )٤(



 

صـح ولم تسـتند في حـق الاسـترقاق؛ لأن فيـه إبطـال حـق وقت العلـوق، لكنهـا لم ت
 .)١(الغانمين فلا يصدق في إبطال حق الغير

ويجوز أن يصدق الإنسان في إقراره في حق نفسـه، ولا يصـدق في حـق :  وقال– ٣
غيره إذا تضمن إبطال حق الغير، كمن أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه، صح الشراء 

 .)٣(بالثمن على البائع، ولا يرجع )٢(وعتق عليه
ًاقضـه فلانـا عـن دينـي، فقـال : ًولو دفع إلى الوكيل مـالا وقـال:  قال المصنف– ٤

قد قضيت صاحب الدين فادفعه إلي، وكذبه صاحب الدين، فـالقول قـول : الوكيل
الوكيل في براءة نفسه عن الضمان، والقول قـول الطالـب في أنـه لم يقبضـه، حتـى لا 

كل؛ لأن الوكيل أمين فيصـدق في دفعـه الضـمان عـن نفسـه، ولا يسقط دينه عن المو
 .)٤(يصدق على الغريم في إبطال حقه، وتجب اليمين على أحدهما لا عليهما

ًولو كان المال مضمونا على رجل، كالمغصوب في يد الغاصـب، :  قال المصنف– ٥
ن، فقــال أو الـدين عــلى الغــريم، فـأمر الطالــب أو المغصــوب منـه أن يدفعــه إلى فــلا

ما قبضت، فالقول قول فلان أنه لم يقبض، ولا : قد دفعت إليه، وقال فلان: المأمور
، فإذا صدقه فقد أبـرأه عـن ...يصدق الوكيل على الدفع إلا ببينة أو بتصديق الموكل

الضمان، ولكنهما لا يصدقان عـلى القـابض، ويكـون القـول قولـه أنـه لم يقـبض مـع 
 .)٥(حق أنفسهما لا في إبطال حق الغيريمينه؛ لأن قولهما حجة في 

فالظـاهر أنـه لا ...  فأقر أنه عبد فلان، نظر– اللقيط –ولو بلغ :  قال المصنف– ٦
 يفعلـه مـن – كان –يقر على نفسه بالرق، فصح إقراره، إلا أنه لا يعتبر في إبطال ما 

                              
 ).٤/٤٧٨( المصدر السابق )١(

 ).٤/٤٧٩( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٢٩١( المصدر السابق )٣(

 .در السابق المص)٤(

 ).٥/٣٩( المصدر السابق )٥(



 

لكفالة والإعتاق والنكاح، ونحوها من التصرفـات التـي لا التصرفات، من الهبة وا
؛ لأن هـذا إقـرار تضـمن إبطـال حـق الغـير؛ لأن ... حتـى لا تنفسـخ،يملكها العبد

 .)١(حريته ثابتة من حيث الظاهر، فلا يصدق في حق ذلك الغير
 

* * *

                              
 ).٥/٣٩( المصدر السابق )١(



 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢( في الحدود ولا يقبل في المالل يقبالرجوع: وبلفظ
الرجوع عن الإقرار يصح في حـق سـقوط الحـد ولا يصـح في حـق : ولفظ

 .)٣(ضمان المال والقصاص
 .)٤(الإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرجوع: ولفظ
 .)٥(الرجوع عن الإقرار في حق العباد لا يصح: ولفظ


 .ًتقدم تعريفه لغة واصطلاحا: الإقرار 
َرجعمصدر : الرجوع لغة  َ َ ُيرجع َِ ْ ًرجوعا ُ ُو ًرجعا ْ َ )٦(. 

                              
 ).٥/١٥٧( بدائع الصنائع )١(

 ).٦/٤٣( المصدر السابق )٢(

 ).٦/٥٦( المصدر السابق )٣(

 ).٦/٢٣٥( المصدر السابق )٤(

 ).٦/٢٤٠(ً، وقريبا منه في )٦/٢٣٦( المصدر السابق )٥(
 ٤/٩٢(، والفــروق للقــرافي )٢/٢١٦(قواعــد الأحكــام : ألفــاظ هــذه القاعــدة وأحكامهــا فيينظــر و 

، والمنثور )٣٩٩ و١/٣٣٨(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )٣٤٣ص (، وترتيب الفروق )٢٢٢ف
، وترتيب )٤٦٥ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٥٤٢، ٣٤٤، ٢/٢٢(، وتقرير القواعد )١/٩٤(

، ولســليم رســتم )١٥٨٨ م٤/١٢٠، ١/٧٩(، وشرح المجلــة لعــلي حيــدر )١٣١ ق٢/٧٢٥(الــلآلي 
 ).٥٨٤ص (، والقواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم )١٥٨٨م ٢/٨٧٦(

 ).رجع(كلمة ) ٩٣٠ص (، والقاموس المحيط )٦/١٠٧( لسان العرب :ينظر )٦(



 

ًرجوعا، إذا رجع بنفسه، ويكون هنا لازما، كقوله تعالى: تقول  ً :[ M N O    
P Z )١(. 
ْرجعا: وإذا أرجعه غيره نقول  َويكون متعديا، كقوله تعالى ً :[ d e 

f g    h  i Z )٣)(٢(. 
الراء والجيم والعين، أصل كبير مطرد منقاس، يدل على رد : قال ابن فارس 
 .وتكرار
ًرجع يرجع رجوعا: تقول   .)٤( إذا عادُ
 .)٥(ته إذا أعادها إلى ملكهبرجع في ه: ومن هنا قيل 
 .والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي 
رجع في : العود إلى الحالة الأولى، ونقض التصرف الأول، يقال: فالرجوع هو 

 .)٦(كلامه؛ إذا رجع عن قراره ونقض قوله السابق


ـه شروط صــحة أن ا  ـوفرت فيـ ـذلك، وتـ ـو أهــل لـ ـرار إذا صــدر ممــن هـ لإقـ
، فإنه لا يقبل من المقر رجوعه عما أقر به، بأي حال من الأحوال، ويلزمه )٧(الإقرار

 .ما يترتب على ذلك من تبعة

                              
 . من سورة يس٣١ من الآية رقم )١(

 . من سورة التوبة٨٣ من الآية رقم )٢(

 ).٤٧٨ص (السابقة والكليات للكفوي  المصادر اللغوية :ينظر )٣(

 ).رجع(كلمة ) ٤٢٢ص ( معجم مقاييس اللغة )٤(

 ).ر ج ع(مادة ) ١١٦ص ( المصباح المنير )٥(

 ).٤٧٨ص (، والكليات للكفوي )٢٢٠ص ( معجم لغة الفقهاء :ينظر )٦(

 ).٥١٧ص (ينظر  تقدم ذكرها بالتفصيل، )٧(



 

 .)١(وهو أقوى الحجج: قال العز بن عبدالسلام 
لى مـن أقـر، قـال  عـهلـ حق المقر وعليه فإن الأصل في الإقرار اللزوم وثبوت 
 .)٢(الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع: القرافي
ولكن الحقوق المقر بها أقسام، كما تقدم بيانه، فهل جميع الأقارير لا تبطل بعد  

 وجودها وصحتها؟
 :ولبيان ذلك أقول

 :)٣(أن الحقوق المقر بها تنقسم إلى ثلاثة أقسامذكر المصنف 
 . حقوق الآدميين– ١
 حقــوق االله ســبحانه وتعــالى التــي لا تــدرأ بالشــبهات، كالزكــاة، والكفــارات، – ٢

 .والتعزير
 : الحدود وهذه قسمان– ٣

 . الحدود الخالصة الله سبحانه وتعالى، كحد الزنا، والسرقة، والشرب–أ  
حقوق (ه حق وهو حد القذف، وهذا يلحق بالقسم الأول  ما للعبد في–ب  

 ).الآدميين
 :حكم الرجوع عن الإقرار في هذه الأقسام

ـدين، والنســب، والقصــاص،   ـا حقــوق الآدميــين، كالمــال مــن العــين والـ أمـ
وحقوق االله سـبحانه وتعـالى التـي لا تـدرأ بالشـبهات والطلاق، والعتاق ونحوها، 
فهذه إذا ثبت منها شيء بالإقرار فلا أثر للرجوع عن ر، كالزكاة والكفارات والتعازي

 .)٤(الإقرار، ولا يقبل فيه ذلك
                              

 ).٢/٥٤( قواعد الأحكام )١(

 ).٢٢٢ ف ٤/٩٢(رافي  الفروق للق)٢(

 ).٦/٢٥٧( بدائع الصنائع :ينظر )٣(

ــن نجـــيم )٢٤٠، ٢٣٦، ٦/٢٣٥(، )٥/٥٣٠( المصـــدر الســـابق :ينظـــر )٤( ، والأشـــباه والنظـــائر لابـ
= 



 

أما حقـوق الآدميـين وحقـوق االله تعـالى  :)١(وهذا بالاتفاق، قال ابن قدامة 
التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا 

 .)٢(ًخلافا
الإقرار في الحـدود الخالصـة الله تعـالى، فهـذا الـذي وقـع فيـه  عن أما الرجوع 

 :الخلاف بين الفقهاء على النحو الآتي
 يحتمل الرجوع، فإذا  الإقرار في الحدود الخالصة الله سبحانه أن:القول الأول 

 )٤( والشـافعية)٣(فإنه يقبـل رجوعـه وهـذا قـول الحنفيـةالمقر عن إقراره بذلك رجع 
 .)٦(لرواية المشهورة عند المالكية وهو ا)٥(والحنابلة

وهذا .  أنه لا يحتمل الرجوع، فلا يقبل رجوع المقر عن ما أقر به:القول الثاني 
، )٩(، وهو اختيار شـيخ الإسـلام)٨(، وأهل الظاهر)٧(القول ذهب إليه بعض السلف

                              
 ).١٥٧ص( =

هـ، فقيه أصولي ٥٤١لحنابلة، ولد سنة ، أحد كبار فقهاء اهو عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي) ١(
المغنـي، والكـافي، والمقنـع، :  مـن مصـنفاتهشيخ الحنابلةمحدث، مجتهد بارع، عرف عند المتأخرين بـ 

 .هـ٦٢٠والعمدة، وهي كلها في الفقه، وله روضة الناظر في أصول الفقه، توفي سنة 
ـة : ينظــر[   ـذيل عــلى طبقــات الحنابلـ ـة ٢٢/١٦٥نــبلاء ، وســير أعــلام ال٢/١٠٥الـ ـة والنهايـ ، والبدايـ

  ].٢/١٥، والمقصد الأرشد ١٣/٩٩
 ).٥/٢٨٨( المغني )٢(

 ).١/٣٦٣(، والهداية )٦/٢٧٠، ٥/٥٣٠( بدائع الصنائع :ينظر )٣(

 ).٤٦٥ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١/٩٤( المنثور للزركشي :ينظر )٤(

 ).٤/٥٨٧(، والكافي )٥/٢٨٨( المغني :ينظر )٥(

 ).٤/٣٤٦(، والشرح الكبير للدردير )٣٧٢، ٢/٣٦٠(اية المجتهد د ب:ينظر )٦(

 .مصادر القول الأولينظر  )٧(

 ).٨/٢٥٢( المحلى :ينظر )٨(

 ).٣٢ – ١٦/٣١( مجموع الفتاوى :ينظر )٩(



 

 .)١( ابن عثيمينرجحه الشيخو
 :أدلة، هيأما المصنف فلم يذكر إلا القول الأول، واستدل له ب 
 ١ –  ًلأنه يحتمـل أن يكـون صـادقا في الرجـوع، وهـو الإنكـار، ويحتمـل أن

ًيكون كاذبا فيه، فإن كان صادقا في الإنكار يكون كاذبا في الإقرار، وإن كان كاذبا في  ً ً ً
ًالإنكار يكون صادقا في الإقرار، فيورث شبهة في ظهور الحد، والحـدود لا تسـتوفى 

 .)٢(مع الشبهات
د بذلك النصوص الشرعية التي تـدعو إلى درء الحـدود بالشـبهات ومـن يري 

ـــــك ـــــه : ذلـ ـــــبهاتأادر(: ^قولـ ـــــه ،)٣( )وا الحــــــدود بالشـ  ادرأوا (: ^وقولـ
 اعـــوا الحـــدود مـــا وجـــدتم لهـــفاد(: ^: وقولـــه. )٤( )لحـــدود مـــا اســـتطعتما

                              
 ).١٤/٢٦٧( الشرح الممتع :ينظر )١(

 ).٥/٥٣٠( بدائع الصنائع )٢(

أخبرنـا أبـو بكـر : ، قال)٨/٢٣٨(اء في درء الحدود بالشبهات كتاب الحدود، باب ما ج:  رواه البيهقي)٣(
قرئ على ابن أبي عاصم حدثنا الحسن بن علي حدثنا سـهل بـن : بن الحارث أنبا أبو محمد بن حيان قال

قـال :  قـال– رضي االله عنـه –حماد، حدثنا المختار بن نافع، حدثنا أبو حيان التيمـي عـن أبيـه عـن عـلي 
 ).االحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدودادرأو: (^رسول االله 

وبـه أعـل . ًوإسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه المختار بن نـافع التيمـي، وأبـا إسـحاق الـتمار، وهـو مـتروك 
 ).٨/٢٣٨(الحديث البيهقي 

حـدثنا محمـد بـن : قـال) ٩(، الحديث رقـم )٣/٨٤(كتاب الحدود والديات وغيره : ورواه الدارقطني 
: ا، حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي قـالالقاسم بن زكري

 ).ادرأوا الحدود: (يقول^ سمعت رسول االله 
 ).٣/٣٠٩ (نصب الرايةوبه أعله الزيلعي في . ًوفي هذا الإسناد أيضا المختار التمار وهو متروك 

، الحـديث رقـم )٤/٣٣(باب ما جاء في درء الحـدود ، ^كتاب الحدود عن رسول االله :  رواه الترمذي)٤(
كتاب الحدود، باب : ، والبيهقي)٨١٦٣(الحديث رقم ) ٤/٤٢٦(كتاب الحدود : ، والحاكم)١٤٢٤(

كلهم مـن طريـق ) ٣/٨٤(، والدارقطني ()الحديث رقم ) ٨/٢٣٨(ما جاء في درء الحدود بالشبهات 
= 



 

 .)١( )ًمدفعا
بالزنا لقنه ^  لما أقر بين يدي رسول االله – رضي االله عنه –ً ولما ورد أن ماعزا – ٢

                              
ًشة به مرفوعا إلا البيهقي فإنه رواه موقوفـا عـلى يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائ = ً

 .عائشة
 .وإسناده ضعيف، لأن فيه يزيد بن زياد القرشي الدمشقي، وهو ضعيف 
هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم ): ٨١٦٣(الحـديث رقـم ) ٤/٤٢٦(ولما قال الحاكم كتاب الحـدود  

وقـال الترمـذي . هــ.أ.  شـامي مـتروكيزيد بن زيـاد: التلخيصهـ تعقبه الذهبي فقال في .أ. يخرجاه
ًحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بـن زيـاد الدمشـقي ): ٤/٣٣(

عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية ^عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي  ، ورواه وكيع 
ويزيد بن . أنهم قالوا مثل ذلك^ لنبي ُوقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب ا. وكيع أصح

 .هـ.أ. ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. زياد الدمشقي ضعيف في الحديث
 .ًمن طريق عبداالله بن هاشم حدثنا وكيع عن يزيد فذكره موقوفا) ٨/٢٣٨(ولما رواه البيهقي  
ف وروايـة وكيـع أقـرب إلى الصـواب، تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيـه ضـع: قال عقبه 

 .هـ.أ. ورشدين ضعيف. ًورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعا. واالله أعلم
في إسـناده يزيـد بـن : الحديث المرفوع قال) ٤/٦٣ (التلخيص الحبيرولما ذكر الحافظ ابن حجر في  

 .)٤/٩٤ (الدرايةوكذا قال في . اهـ. زياد الدمشقي وهو ضعيف
ًوهو ضعيف مرفوعا وموقوفا؛ فـإن مـداره عـلى يزيـد بـن زيـاد ): ٨/٢٥ (الإرواءوقال الألباني في   ً

 .هـ.أ. الدمشقي وهو متروك

باب الستر على المؤمن ودفـع الحـدود ) ٢٥٤٥(الحديث رقم ) ٢/٨٥٠(كتاب الحدود :  رواه ابن ماجه)١(
سـعيد حدثنا عبداالله بن الجراح حدثنا وكيع : بالشبهات قال عن إبراهيم بن الفضل عن سـعيد بـن أبي 

 .ًعن أبي هريرة مرفوعا بمثله
 ).٣/٣٠٩ (نصب الرايةورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق وكيع به كما في  
وهو ضعيف، ضعفه أحمـد وابـن معـين . وإسناده ضعيف؛ لأن فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني 

وأبــو أحمــد الحــاكم والســاجي وابــن حبــان . بخــاري والترمــذي والنســائيوأبـو زرعــة وأبــو حــاتم وال
 .والدارقطني

 ).٨/٢٦ (الإرواءًوبه أعل الحديث البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه، وأيضا الألباني كما في  



 

َّلعلــك قبلــت، أو غمــزت، أو (: - عليــه الصــلاة والســلام –الرجــوع، فقــال 
 . )١()نظرت

 :وجه الدلالة من الحديث
 .)٢(ًأنه لو لم يكن الحد محتملا للسقوط بالرجوع، لما كان للتلقين فائدة ومعنى 

ِلما هرب ماعز وذكر ذلك له^  قوله – ٣  .)٣( )هلا تركتموه (:ُ

                              
باب)١( ) ٨/٢٠٧(لعلـك لمسـت أو غمـزت : هل يقـول الإمـام للمقـر:  أخرجه البخاري، كتاب الحدود، 

ـاب الحــدود، بــاب)٦٨٢٤(ديث رقــم الحــ مــن اعــترف عــلى نفســه بالزنــا : ، ومســلم في صــحيحه، كتـ
 ).٤٥٢٠(الحديث رقم ) ٥/١١٩(

 ).٥/٥٣٠( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

الحـديث رقـم ) ٦/٤٣٩( كتاب الرجم، إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنـه الكبرىأخرجه النسائي في  )٣(
وهذا إسناد ضعيف . ال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي الهيثممن طريق يعقوب، عن أبيه، ق) ٧١٧٠(

لجهالة حال أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي، فقد انفرد برواية عنه محمـد بـن إبـراهيم بـن الحـارث 
 .هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري: التيمي، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، يعقوب

كتاب الحدود، باب المعترف يرجع عن اعترافـه : دارمي، وال)٧٢٠٧ (الكبرىوأخرجه النسائي في  
 بـاب بيـان مشـكل مـا ورى شرح مشكل الآثار، والطحاوي في )٢٣١٨(الحديث رقم ) ٢/٢٣٢(

عنه عليه السلام في صلاته على الجهنية التي رجمها بإقرارها عنـده بالزنـا، وفي تركـه الصـلاة عـلى مـاعز 
مـن طريـق يزيـد بـن زريـع، عـن محمـد بـن ) ٤٣٤(يث رقـم الحد) ١/٣٨٠(الذي رجمه بإقراره عنده 

زاد النسائي بإثره أن ابن إسحاق استنكر لهذاالحديث، ثم حدثـه بـه عاصـم بـن عمـر بـن . إسحاق، به
 .قتادة، عن الحسن بن محمد بنالحنفية، عن جابر بن عبداالله

 – ١٠/٧٧(ع به بعد إقراره كتاب الحدود، باب في الزاني كم مرة يرد، وما يصن: وأخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد ) ٧٢٠٦ (الكبرى، والنسائي  في )٢٩٣٧٦(الحديث رقم ) ٧٨

أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي عثمان بن نصر الأسلمي، عن أبيه، فذكر الحديث، : بن إسحاق، قال
عثمان بن نصر، وهو وهم، وصوابه نصر الأسلمي، نبـه عليـه الحـافظ المـزي في أبو الهيثم بن : فسماه أبا 

تحفة الإشراف) ١١٥٩٢(الحديث رقم ) ٩/٩(و ،تهذيب الكمال) الحديث ) ٣٨٤ – ٣٤/٣٨٣
كتـاب الحـدود عـن رسـول االله : وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي في سننه). ٧٦٨٥(رقم 

= 



 

 :وجه الدلالة من الحديث
ع، وأن الرجـوع مسـقط ب دليـل الرجـووفي هذه الروايـة دليـل عـلى أن الهـر 

 .)١(للحد
ًلما أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، قال له رسول ^  أن النبي – ٤

) ًبلى، فأعاد عليه مرتين، أو ثلاثا، فأمر به فقطـع: وما إخالك سرقت، قال: (^االله 
 .)٢( الحديث

 :وجه الدلالة من الحديث
ًتملا للرجوع ومسقطا للحد لم يكن دل الحديث على أنه لو لم يكن الإقرار مح  ً

 .)٣(للتلقين معنى وفائدة
                              

 الكـرى، والنسـائي في )١٤٢٨ (الحديث رقـم) ٤/٣٦(، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف ^ =
كتـاب : ، وابـن ماجـه)٧١٦٦(الحديث رقـم ) ٦/٤٣٦(كتاب الرجم، إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه 

هـذا حـديث حسـن، وقـال : ، وقـال الترمـذي)٢٥٥٤(الحديث رقم ) ٢/٨٥٤(الحدود، باب الرجم 
 .حسن صحيح: الألباني

 ).٦/٢٧٠ و٥/٥٣٠( بدائع الصنائع :ينظر )١(

، )٤٣٨٢(الحـديث رقـم ) ٤/٢٣٤(كتاب الحدود، باب في التلقين في الحـد : رجه أبو داود في سننه أخ)٢(
، وقـال )٤٨٧٧(الحـديث رقـم ) ٨/٦٧(كتاب قطع السارق، باب تلقين السـارق : والنسائي في سننه

سننهضعيف: عنه الألباني الحـديث ) ٢/٨٦٦(كتاب الحدود، بـاب تلقـين السـارق :  وابن ماجه في 
وقـال عنـه شـعيب ) ٣٧/١٨٤(ورواه أحمد في مسـنده . ضعيف: ، وقال عنه الألباني)٢٥٩٧ (رقم

ومــدار الحــديث عــلى أبي المنــذر مــولى أبي ذر وهــو رجــل مجهــول، قــال . صــحيح لغــيره: الأرنــؤوط
أبو المنذر المذكور في إسناده لا أعلـم روى عنـه إلا إسـحاق بـن عبـداالله بـن أبي طلحـة، ولـه : عبدالحق

كتاب الحدود، باب الإقرار بالسرقـة : هد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في شرح معاني الآثارشا
كتـاب السرقـة، : ، والبيهقـي في السـنن الكـبرى)٤٩٧٩(الحديث رقم ) ٣/١٦٨(التي توجب القطع 

فيكـون الحـديث . وإسـناده صـحيح) ٢٧٦ – ٨/٢٧٥(باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه 
 ).٣٧/١٨٤( تعليق شعيب الأرنؤوط على مسند أحمد :ينظر.  لغيرهصحيح

 ).٦/٢٧٠، ٥/٥٣٠( بدائع الصنائع :ينظر )٣(



 

 لأن الرجوع خـبر محتمـل للصـدق كـالإقرار ولـيس أحـد يكذبـه فيـه فتتحقـق – ٥
الشبهة في الإقرار، بخـلاف مـا فيـه حـق العبـد كالقصـاص والقـذف، لوجـود مـن 

 .)١(يكذبه، ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع


 بولـدين في بطـن، فـأقر بأحـدهما ونفـى – زوجته –إن جاءت   : قال المصنف– ١
، لأن إقـراره ...ًالثـاني لاعـن، ولزمـه الولـدان جميعـا الآخر، فإن أقر بـالأول ونفـى

 فقد رجـع عـما أقـر بـه، والنسـب المقـر بـه لا الثاني ، فإذا نفى...بالأول إقرار بالثاني
 .)٢(يحتمل الرجوع عنه

أعتقـت عبـدي وأنـا مجنـون، ولم يعلـم لـه : - رجـل –لـو قـال :  قال المصـنف– ٢
اد اهر أنــه أرظــجنــون، لا يصــدق؛ لأنــه إذا أضــافه إلى حالــة لا يتــيقن وجودهــا فال

 .)٣(الرجوع عما أقر به، فلا يقبل منه
بعتك عبدي أمس بألف درهم فلم تقبل، وقال : إذا قال البائع  : قال المصنف– ٣

لا بعـد قبـول ًبل قبلت، فالقول قـول المشـتري؛ لأن البيـع لا يكـون بيعـا إ: المشتري
قوله لم تقبل يريد الرجوع عما أقـر بـه ببعتك، فقد أقر بالقبول، ف: المشتري، فإذا قال

 .)٤(وإبطال ذلك فلم يقبل
ًا جميعـا هـذا حـر بعـد مـوتي؛ لا بـل هـذا، كانـ: لو شهدا أنه قال:  قال المصنف– ٤

ًمدبرين، ويعتقان بعد موته من ثلثه؛ لأنه لما قال هذا حر بعد موتي فقد صار مدبرا، 
لا بــل هــذا، فقــد رجــع عــن الأول وتــدارك بالثــاني، ورجوعــه لا يصــح : فلــما قــال

                              
 ).١/٣٦٤( الهداية )١(

 ).٣/٣٩٢( بدائع الصنائع )٢(

 ).٣/٣٨٠( المصدر السابق )٣(

 ).٣/٥٠٨( بدائع الصنائع )٤(



 

 .)١(هذه طالق، لا بل هذه: وتداركه صحيح، كما إذا قال لإحدى امرأتيه
م أقر أن البائع قد أعتقه، وأنكر البـائع، فـإن ًمن اشترى عبدا، ث:  قال المصنف– ٥

 .)٢(ًإقراره ينقلب عليه ويجعل معتقا
لو قال هذا ابنك وسكت، فلم يصدقه صاحبه حتى : قال محمد  : قال المصنف– ٦

هو ابني دونك، فهو كـما قـال؛ : صاحبههو ابني معك، فهو موقوف، فإن قال : قال
ًلأنه أقر له بالنسب ابتداء وسكت، فقد استقر إقراره ووقف على التصـديق، فقولـه 

 .)٣(هو ابني، يتضمن إبطال الإقرار فلا يسمع: بعد ذلك
 أن المضــارب إذا أقــر أنــه عمــل بالمــال وأن في يــده عشرة آلاف  : ذكــر المصــنف– ٧

علي فيها ألف أو ألفان، لم يصدق؛ لأنه لما سكت فقد أقر بالربح، : وسكت، ثم قال
علي دين ألف رجع عما أقر به؛ لأن الربح لا يكون إلا بعـد قضـاء الـدين، : فإذا قال

 .)٤(والإقرار إذا صح لا يحتمل الرجوع عنه
رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة لا يوجب القطع، ويضمن : قال المصنف – ٨

المال؛ لأن الرجوع يقبل في الحدود، ولا يقبل في المال؛ لأنه يورث شبهة في الإقرار، 
 .والحد يسقط بالشبهة ولا يسقط المال

الثـوب : سرقة ثوب يساوي مائة درهم، ثم قال أحـدهما أقرا بينفلو أن رجل 
هذا لي، درئ القطع عنهما؛ لأنهما لما أقرا بالسرقـة فقـد ثبتـت : ثوبنا لم نسرقه، أو قال

الشركة بينهما في السرقة، ثم لما أنكر أحدهما فقد رجع عن إقـراره، فبطـل الحـد عنـه 

                              
 ).٣/٥٨١( المصدر السابق )١(

 ).٤/٥، ٣/٥٨٦( المصدر السابق )٢(

 ).٣/٥٨٧( المصدر السابق )٣(

 ).٥/١٥٧( المصدر السابق )٤(



 

 .)١(برجوعه، فيورث شبهة في حق الشريك لاتحاد السرقة
 بشرط الخيـار، بطـل الشرط، – لفلان علي ألف درهم –لو أقر :  قال المصنف– ٩

 معنـى هوصـح الإقـرار؛ لأن الإقـرار إخبـار عـن ثابـت في الذمـة، وشرط الخيـار فيـ
 .)٢(الرجوع، والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرجوع

لفـلان عـلي عشرة : ثناء الكـل مـن الكـل، بـأن يقـولأمـا اسـت:  قال المصنف– ١٠
دراهم إلا عشرة دراهم فباطل، وعليه عشرة كاملة؛ لأن هذا ليس باسـتثناء، إذ هـو 

ا، فلا يكون استثناء، بل يكـون يتكلم بالحاصل بعد الثنيا، ولا حاصل ههنا بعد الثن
ًإبطالا للكلام ورجوعا عما تكلم به، والرجوع عن الإقرار في حق  العبـاد لا يصـح، ً

 .)٣(فبطل الرجوع وبقي الإقرار
 

* * *

                              
 ).٦/٤٣( المصدر السابق )١(

 ).٦/٢٣٥( المصدر السابق )٢(

 ).٦/٢٣٦( المصدر السابق )٣(



 

 
 
 
 
 















 



 
 




 
 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ

 .)٢(فع الضمان عن نفسه لكن مع اليمينالقول قول الأمين في د: وبلفظ
القول قول الأمين في إسقاط الضـمان عـن نفسـه لا في التسـليم إلى : وبلفظ

 .)٣(غيره


، والأمانـة والأمـان بمعنـى واحـد، )٤(اسم مشـتق مـن الأمانـة:  لغة :الأمين
ُأمنــت فأنـا : تقـول ْ ِ ٌَأمــن ِ َو ُآمنــت ْ َوالأمـان، والأمــنْن الأمــن، مــي غـير ُ ضــد : َ

                              
 ).٥/٢٩٦، ٤/٧٣( بدائع الصنائع )١(

 ).٥/٤٠( المصدر السابق )٢(

أصـول الكرخـي مطبـوع مـع : فيألفـاظ هـذه القاعـدة وأحكامهـا ينظـر و). ٥/١٥٢( المصدر السـابق )٣(
، ١/٣٦١(، والأشباه والنظائر لابن السـبكي )٢/٧٣(، وقواعد الأحكام )٨٢ص ) (تأسيس النظر(

، والأشــباه والنظــائر )٤٤قاعــدة  ١/٣١٥(، وتقريــر القواعــد )١/١٠٩(، والمنثــور للــزركشي )٢٧٨
، )٣/١٥٦(ئر ، وغمز عيون البصا)٣٠٧، ٢٥٠، ٧٨ص (، ولابن نجيم )٥٠٠، ٥٣ص (للسيوطي 

، وشرح المجلـة لسـليم )١٧٧٤ م٤/٥٥١(، ودرر الحكام لعلي حيدر )٢/٨٧(خب توشرح المنهج المن
قاعدة  ١٣١ص (، والقواعد والأصول الجامعة )٣٨ص (، وتحفة أهل الطلب )٢/١١٤٣(رستم باز 

ص  (من شرح الزامل لهـا، وشرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا) ١٨٦ص (تعليق محمد بن عثيمين و) ٢٦
، وشرح تحفــة أهــل )٦ – ٨٣/٧ وف ٤ – ٨٣/٥ف ) (١٠٨٦ص (، والمـدخل الفقهــي العــام )٤٨٢

، والقواعد والضوابط )٧/٢٣٣، ٢/٢٨٣(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )١٤٠ص (الطلب 
قاعـدة  ٤٠٥ص (، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكيـة للغريـاني )٤١٨ص (المستخلصة من التحرير 

١١٦.( 

 ).٣/١٢( بدائع الصنائع :ينظر )٤(



 

ٌرجـل أمـن وأمـين بمعنـى واحـد: ضـد الخيانـة، وتقـول: الخوف، والأمانة : ، أي)١(ِ
 .)٢(أمون به ثقةم

الأمانـة : أحـدهما: الهمزة والمـيم والنـون أصـلان متقاربـان: قال ابن فارس
 .)٣(التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق

 .كل من وقع المـال بيـده بـإذن الشـارع، أو بـإذن مالكـه: ًوالمراد به اصطلاحا
 .)٤(الوديعة: إذن مالكه، مثلفالذي بإذن الشارع؛ مثل مال اليتيم، والذي ب


 أنه إذا تردد الأمر بين صدق الأمين وعدمـه، فـيما يدعيـه :هذه القاعدةمعنى 

من هلاك المدعى به، أورده، ونحو ذلك مما يدفع به الضـمان عـن نفسـه، ولا توجـد 
لأمين، ولكن مـع بينة لدى المدعي تؤيد دعواه، فإنه والحالة هذه يكون القول قول ا

لأنه يجب العمل ، )٥(ً لكن هذا مشروط بأن يكون كلامه موافقا لظاهر الحال،يمينه
 .)٦(بالظاهر حتى يقوم الدليل بخلافه

 .هذا إذا كان يريد أن ينفي الضمان عن نفسه فقط
أما إذا تضمن كلامه إلزام الغير بالضمان، فإنـه لا يقبـل في حـق ذلـك الغـير، 

يصلح للإلزام على الغير فلا بد من الإتيان بالبينةلأن الظاهر لا )٧(. 
 .ٍأنه غير مطالب ببينة تثبت دعواه وهذا بالاتفاق: والمراد بكون القول قوله

                              
 ).١٥١٨ص (، والقاموس المحيط )١٨ص (، والمصباح المنير )١٦٥ – ١/١٦٣(لسان العرب ينظر  )١(

 ).أمن(مادة ) ١٥١٨ص ( القاموس المحيط :ينظر )٢(

 ).٢٨ص (مختار الصحاح ينظر و) أمن) (٧١ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(

 ).١٣١ص ( شرح ابن عثيمين  القواعد والأصول الجامعة،:ينظر )٤(

 ).٥/٢٢٣، ٢/١٣٩( بدائع الصنائع :ينظر )٥(

 ).٥/٢٧٨( المصدر السابق )٦(

 ).٥/٥١٩( المصدر السابق )٧(



 

أهل العلم اتفقوا على أن القول في الـدعاوى، قـول المـدعى : قال السمعاني
 .)١(إن القول قوله؛ أنه لا دليل عليه: عليه، ومعنى قولهم



W(:  قوله تعالى– ١  V U  T  S R Q  P O N M( )٢(. 

 :وجه الدلالة
إن االله سبحانه وتعالى نهاهن عن الكتمان، والنهي عن الكتمان : قال المصنف 

فلـزم أمر بالإظهار، إذ النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالإظهار أمـر بـالقبول، 
 .)٣(قبول قولها وخبرها بانقضاء العدة

أن المرأة أمينة في إخبارها عن انقضاء العدة، ولهذا وعظت بترك الكتمان، : أي 
 .مما يدل على أن قولها مقبول في ذلك

لما وعظها بترك الكتمان دل عـلى أن القـول قولهـا في وجـود  :قال الجصاص 
ًجميعـا ممـا خلـق االله في رحمهـا، ولـولا أن الحيض أو عدمه، وكذلك في الحبل؛ لأنهـما 

 .)٤( بترك الكتمانتقولها فيه مقبول لما وعظ
أنه لما دار أمـر العـدة عـلى الحـيض : المعنى المقصود من الآية: قال القرطبي 

 ولا اطـلاع علـيهما إلا مـن جهـة النسـاء، جعـل القـول قولهـا إذا ادعــت ،والأطهـار
 .)٥(ؤتمنات على ذلكانقضاء العدة، أو عدمها وجعلهن م

                              
 ).٢/٤٠( قواطع الأدلة )١(

 . من سورة البقرة،٢٢٨ من الآية رقم )٢(

 ).٣/٢٩٣( بدائع الصنائع )٣(

 ).١/١٨٦(آن لابن العربي  أحكام القر:ينظر، و)٢١١، ٢/٦٤( أحكام القرآن )٤(

 ).٣/١١٨( الجامع لأحكام القرآن )٥(



 

F E(:  قوله تعالى– ٢  D C  B  A  @  ? >  = <  ;( )١(. 
 :وجه الدلالة

  أن االله سبحانه وتعالى لما وعظه بترك البخس دل ذلك عـلى أن القـول قولـه
 .)٢(ًفيه ولولا أنه مقبول القول لما كان موعوظا بترك البخس

@(:  قوله تعالى– ٣  ? >  =  <  ; :  9 8 () ٣(. 
 :وجه الدلالة

  دلت الآية على أن الشاهد إذا كتم، أو أظهر كان المرجـع إلى قولـه فـيما كـتم
 .)٤(وفيما أظهر، لدلالة وعظه إياه بترك الكتمان على قبول قوله فيها

وذلـك كلـه :  قـال الآيات وذكر وجه الدلالة منهاالجصاص لما ساق هذهو 
أصـل في أن كـل مــن اؤتمـن عــلى شيء فـالقول قولــه فيـه، كــالمودع إذا قـال ضــاعت 

 .)٥(الوديعة، أو قال رددتها، وكالمضارب والمستأجر وسائر المأمونين على الحقوق
 .)٦(البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: ^ قوله – ٤

 :لالةوجه الد
 عليه دون المدعي، وأوجب عليه يجعل القول قول من ادع^ أن الرسول  

 .)٧(اليمين، مما يدل على وجوب الرجوع إلى قوله

                              
 . من سورة البقرة٢٨٢ من الآية رقم )١(

 ).٢١١، ٢/٦٥( أحكام القرآن للجصاص )٢(

 .٢٨٣:  سورة البقرة، من الآية)٣(

 ).٢١١، ٢/٦٥( أحكام القرآن للجصاص )٤(

 . المصدر السابق)٥(

 . سبق تخريجه)٦(

 ).٢/٢١١(آن للجصاص  أحكام القر:ينظر )٧(



 

E(: وهـذا معنـى قولـه تعـالى: قال الجصاص   D C  B( في إيجـاب 
 .)١(الرجوع إلى قوله

ه في ضـياع  عـلى اعتبـار قـول المـؤتمن مـع يمينـنقل ابن المنـذر الإجمـاع:  الإجماع– ٥
وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضـاعت، : الوديعة حيث قال

 .)٢(أن القول قوله مع يمينه
 في – المـرأة –خـلاف بـين الأمـة أن العمـل عـلى قولهـا لا : وقال ابن العربي 

 .)٣(دعوى الشغل للرحم والبراءة ما لم يظهر كذبها
انقضت عـدتي، قبـل قولهـا في مـدة تـنقضي في مثلهـا :  المرأةتإذا قال: وقال 

 .)٤(العدة عادة من غير خلاف
 .)٥(فهذا يدل على اعتبار هذه القاعدة من حيث الجملة


رددت، : لو اختلـف الأجـير وصـاحب الثـوب، فقـال الأجـير:  قال المصنف– ١

 حنيفة؛ لأنه أمـين عنـده في القـبض، وأنكر صاحبه، فالقول قول الأجير في قول أبي
 .)٦(والقول قول الأمين مع اليمين

قـد : ًاقضه فلانا عن ديني، فقال الوكيل: ًلو دفع إليه مالا وقال:  قال المصنف– ٢

                              
 . المصدر السابق)١(

 ).٦٢ص ( الإجماع )٢(

 ).١/١٨٦( أحكام القرآن )٣(

 ).١/١٨٧( المصدر السابق )٤(

ً تفصيلا لهذه المسألة يحسن الرجوع إليه في كتابه تقرير القواعد عندما تكلم – رحمه االله – ذكر ابن رجب )٥(
لرابعــة والأربعــون في قبــول قــول الأمنــاء في الــرد القاعــدة ا: حــين بــدأها بقولــه) ٤٤(عــن القاعــدة 

 ).١/٣١٥( تقرير القواعد ..والتلف

 ).٤/٧٣( بدائع الصنائع )٦(



 

قضيت صاحب الدين فادفعه إلي، وكذبه صاحب الـدين، فـالقول قـول الوكيـل في 
نه لم يقبضه، حتـى لا يسـقط دينـه براءة نفسه عن الضمان، والقول قول الطالب في أ

عن الموكل؛ لأن الوكيل أمين فيصدق في دفعه الضمان عـن نفسـه، ولا يصـدق عـلى 
 .)١(الغريم في إبطال حقه

ًوكذلك لو أودع ماله رجلا، وأمره أن يـدفع الوديعـة إلى فـلان، فقـال : وقال – ٣
أنـه يصـدق في : أي )٢(دفعت، وكذبه فلان، فهو على التفصيل الذي ذكرنـا: المودع

 . الضماندفعه الضمان عن نفسه ولا يصدق في إلزامه غيره
ًولو دفع إلى إنسان مالا ليقضي دينه، فقضـاه الموكـل بنفسـه ثـم :  قال المصنف– ٤

قضاه الوكيل، فـإن كـان الوكيـل لم يعلـم بـما فعلـه الموكـل فـلا ضـمان عـلى الوكيـل، 
ل، وإن علـم بـأن الموكـل قـد قضـاه ويرجع الموكل على الطالب بما قبض مـن الوكيـ

بنفسه فهو ضامن؛ لأن الموكل لما قضاه بنفسه فقد عزل الوكيل، إلا أن عزل الوكيل 
، والقـول قـول الوكيـل في أنـه لم يعلـم بـدفع الموكـل، لأن ...لا يصح إلا بعد علمـه

 .)٣(القول قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه لكن مع اليمين
فـإن . بعت وقبضت الـثمن وهلـك: لوكيل ببيع العبد، إذا قالا:  قال المصنف– ٥

بعته من هذا الرجـل، وقبضـت : كان الموكل لم يسلم العبد إلى الوكيل، فقال الوكيل
، فإن صدقه الموكـل في ...منه الثمن، وهلك الثمن في يدي، أو قال دفعته إلى الموكل

لقول قول الوكيـل في دعـوى البيع وقبض الثمن وكذبه في الهلاك، أو الدفع إليه، فا

                              
 ).٥/٣٩( المصدر السابق )١(

 ).٥/٣٩( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٤٠( المصدر السابق )٣(



 

 .)١(الهلاك، أو الدفع إليه، مع يمينه؛ لأنه أمين
القـول قـول المضـارب في دعـوى الهـلاك والضـياع والهـلاك في :  قال المصنف– ٦

 .)٢(المضاربة الفاسدة مع يمينه؛ لأن المال أمانة في يده
دفعـت إليـك قـد كنـت : ولو اقتسما الربح ثم اختلفـا، فقـال المضـارب:  وقال– ٧

لم أقبض رأس المال قبل ذلك، فالقول قول : رأس المال قبل القسمة، وقال رب المال
ً، والمضارب وإن كان أمينا لكن القول قـول الأمـين في إسـقاط الضـمان ...رب المال

 .)٣(عن نفسه لا في التسليم إلى غيره
ت، ثم جاء صاحبها أن الملتقط إذا أخذ اللقطة على أنها أمانة فتلف:  ذكر المصنف– ٨

ولم يصدقه في ذلك، فإن القول قول الملتقط مع يمينه، وهذا عند أبي يوسف ومحمـد 
الظاهر أنه أخذها لا لنفسـه؛ لأن الشرع إنـما مكنـه مـن بن الحسن رحمهما االله؛ لأن 

ًالأخذ بهذه الجهة، فكان إقدامه على الأخذ دليلا عى أنه أخذ بالوجه المشروع، فكان 
ًهدا له، فكان القول قوله ولكن مع الحلف؛ لأن القول قـول الأمـين مـع الظاهر شا

 .)٤(اليمين
 

* * * 

                              
 ).٤١ – ٥/٤٠( المصدر السابق )١(

 ).١٥٢، ٥/١٤٧( المصدر السابق )٢(

 ).٥/١٥٢(السابق  المصدر )٣(

 ).٥/٢٩٦( المصدر السابق )٤(



 
 




 
 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(ر مع يمينه في الشرعالقول قول المنك: وبلفظ 
 .)٣(القول قول المنكر مع يمينه: وبلفظ 
 .)٤(القول قول المنكر في الشرع: وبلفظ 
 .)٥(القول قول المنكر: وبلفظ 


ًأنه عندما يكون كلا الخصمين مدعيا ومدعى عليه، ولا يوجد بينة لأحدهما  

 مـن تؤيد قوله، فحينئذ لا بـد مـن توجيـه اليمـين عـلى أحـدهما، ولا توجـه إلا عـلى
وهـذا هـو المنكـر يتمسك بالأصل الذي هو براءة الذمة، أو يشهد لـه ظـاهر الحـال، 

 .عليه، فيكون القول قوله مع اليمين إذا عدمت بينة الخصم وهو المدعى

                              
 ).٥/١٤( بدائع الصنائع )١(

 ).٦/٦١١( المصدر السابق )٢(

 ).٤٠٠، ٣٣٨، ٢٤٨، ٦/٢٤٤، ٥/٣٩، ١٣٧، ٤/٨٨( المصدر السابق )٣(

 ).٦/١٦٤، ٥/٣٩٤، ٢/٦٠٥( المصدر السابق )٤(

 ).٦/٢٥٠، ٥/١٩٨، ٤/١٣٧، ٣٤٢، ٣/٢٣٥، ٢/٥٠٨( المصدر السابق )٥(
، وأصـول )٢٣٣، ١٨١، ١٣٧، ١/٨٢(الفروق للكـرابيسي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و 

ـوع مــع تأســيس النظــر  ـرافي )٨٠٩ص (الكرخــي مطبـ ـروق للقـ ـلام )١٦٠ ف ٣/٢٧٦(، والفـ ، وإعـ
ص (، ولابن نجيم )٥٣ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١/١٩١(، والمنثور )٣/٢٦٤(الموقعين 

، )٧/٢٢٩(، وموســوعة القواعــد الفقهيــة للبورنــو )٣/١١٤( عيــون البصــائر ، وغمــز)٨٢، ٧٨
). ٩(قاعـدة ) ٣٤ص (وتطبيقات قواعـد الفقـه عنـد المالكيـة مـن خـلال كتـاب البهجـة شرح التحفـة 

 ).١/١٠٥(، والهداية )٣١٥، ٢/٢٤( تحفة الفقهاء :ينظرو



 

 .)١(وكل من جعلنا القول قوله في هذا الباب فهو مع يمينه: قال المصنف 


لـو يعطـى النـاس بـدعواهم : ^ استدل المصنف لهـذه القاعـدة بقـول النبـي – ١
 .)٢(م، ولكن اليمين على المدعى عليهلادعى ناس دماء رجال وأمواله

 .)٣(اليمين على من أنكر: وفي لفظ 
 :وجه الدلالة

الذي  متمسك بالأصل وهوجعل اليمين في جانب المدعى عليه ^ أن النبي  
 . أن قوله مقبول، فيكتفى منه باليمينهو براءة الذمة، وهذا هو المنكر، مما يدل على

واليمـين وإن كانـت مؤكـدة بـذكر اسـم االله تعـالى لكنهـا كـلام :  قال المصـنف– ٢
الخصم، فلا تصلح حجة مظهرة للحق، وتصلح حجة المدعى عليه؛ لأنـه متمسـك 

 .بالظاهر، وهو ظاهر اليد، فحاجته إلى استمرار حكم الظاهر
 فكـان جعـل البينـة ، للاسـتمراريـةم فهي كافواليمين وإن كانت كلام الخص 

حجة المدعي وجعل اليمين حجة المدعى عليه وضع الشيء في موضـعه، وهـو حـد 
 .)٤(الحكمة


ذا اختلفـا في مقـدار الأجـرة، ولا بينـة القصار مع رب الثوب إ:  قال المصنف– ١

لهما، فالقول قول رب الثوب مع يمينه؛ لأن القصار يدعي عليـه زيـادة ضـمان وهـو 

                              
 ).٥/١٥٤( بدائع الصنائع )١(

الحديث رقم ) ٦/٤٣) (٦٠(ب التفسير، سورة آل عمران، باب رقم كتا:  أخرجه البخاري في صحيحه)٢(
، ومسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي االله عنهما في كتـاب الأقضـية، بـاب اليمـين )٤٥٥٢(

 .واللفظ له) ٤٥٦٧(الحديث رقم ) ٥/١٢٨(على المدعى عليه 

 . تقدم تخريجه)٣(

 ).٥/٣٣٧( بدائع الصنائع )٤(



 

 .)١(ينكر، فكان القول قوله مع يمينه
ًع غزلا إلى حائك ينسجه ثوبا، وأمره أن يزيد في الغزل رجل دف  : قال المصنف– ٢ ً

ًرطلا من عنده مثل غزله، على أن يعطيه ثمن الغزل وأجـرة الثـوب دراهـم مسـماة، 
لم تـزد، : قد زدت، وقـال رب الثـوب: فاختلفا بعد الفراغ من الثوب، فقال الحائك

 صاحب الثوب ه؛ لأن الصانع يدعي علىمعل فالقول قول رب الغزل مع يمينه على
 .)٢(الضمان وهو ينكر، فكان القول قول المنكر مع يمينه

: إذا قـال المشـتري:  في بيان حكم اخـتلاف الشـفيع والمشـتري، قـال المصـنف– ٣
لا، بل بألف درهم، فالقول قـول المشـتري؛ لأن : اشتريت بمائة دينار، وقال الشفيع

فكـان القـول قـول المنكـر مـع الشفيع يدعي عليه التملك بهذا الجنس، وهـو ينكـر، 
 .)٣(يمينه

بـألف، فـالقول : اشتريت بألفين، وقال الشـفيع: إذا قال المشتري: ً وقال أيضا– ٤
قول المشتري مع يمينه، وعلى الشـفيع البينـة أنـه اشـتراه بـألف؛ لأن الشـفيع يـدعي 
التملك عـلى المشـتري بهـذا القـدر مـن الـثمن، والمشـتري ينكـر، فكـان القـول قـول 

 .)٤(لمنكرا
، وبقـي للشـفيع حـق الشـفعة بقيمـة ...ًلو اشترى دارا بعـرض:  قال المصنف– ٥

، ثم اختلف الشفيع والبـائع في قيمـة العـرض، فـالقول قـول البـائع مـع ...العرض
 .)٥(يمينه؛ لأن الشفيع يدعي عليه التملك بهذا القدر من الثمن وهو ينكر

                              
 ).٤/٨٧( المصدر السابق )١(

 ).٤/٨٨( المصدر السابق )٢(

 ).٤/١٣٧( المصدر السابق )٣(

 . المصدر السابق)٤(

 ).٤/١٣٨( المصدر السابق )٥(



 

 حتـى سـقط عـن – التـي اشـتراها –لدار لوهدم المشتري بناء ا:  قال المصنف– ٦
 – فقـط دون قيمـة السـاحة –الشفيع قدر قيمته من الثمن، ثم اختلفا في قيمة البناء 

فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الشفيع يدعي عـلى المشـتري زيـادة في السـقوط 
 .)١(وهو ينكر

شـتريت بـثمن ا: وإن اختلفا في صفة الثمن، بـأن قـال المشـتري:  قال المصنف– ٧
، لأن ...لا، بل اشتريته بثمن مؤجل، فـالقول قـول المشـتري: معجل، وقال الشفيع

الأجل يثبت بالشرط، فالشفيع يدعي عليه شرط التأجيل، وهو ينكر فكـان القـول 
 .)٢(قوله
البائع التعجيل،  شتري الشراء بثمن مؤجل، وادعىلو ادعى الم  : قال المصنف– ٨

فالقول قول البائع؛ لأن التأجيل لا يثبـت إلا بشرط يوجـد مـن البـائع، وهـو منكـر 
 .)٣(للشرط فكان القول قوله

البائع البيع والمشتري يدعيه، فالقول قول البـائع؛ لأنـه لو أنكر :  قال المصنف– ٩
 .)٤(ًأنكر زوال ملكه ولم يدع على المشتري فعلا، فكان القول قوله

ـة– ١٠ ـار الرؤيـ ـال المصــنف، في خيـ ـف:  قـ ـو اختلـ ـان – َلـ ـائع – المتبايعـ ـال البـ  فقـ
لأن لم أره، فـالقول قـول المشـتري؛ : رأيته وقـت الشراء، وقـال المشـتري: للمشتري

ًعدم الرؤية أصل والرؤية عارض، فكـان الظـاهر شـاهدا للمشـتري، فكـان القـول 
قوله مع يمينه، ولأن البائع بدعوى الرؤية يدعي عليه إلزام العقـد والمشـتري ينكـر 

 .)٥(فكان القول قوله

                              
 ).٤/١٣٩( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٤/١٤١( المصدر السابق )٣(

 . المصدر السابق)٤(

 ).٤/٥٧٣( المصدر السابق )٥(



 

قد : لم يتغير، وقال المشتري:  وعدمه فقال البائعولو اختلفا في التغير:  وقال– ١١
، ولأن المشتري بدعوى التغـير ...صل عدم التغيرلأتغير، فالقول قول البائع؛ لأن ا

 .)١(يدعي حق الرد، والبائع ينكر، فكان القول قول المنكر
 

* * *

                              
 ).٤/٥٧٣( المصدر السابق )١(



 

 





 
 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(القول قول القابض في قدر ما قبض: وبلفظ 


قبضت : لتقو، ًقبضا، تُضْبَقَخلاف البسط، وهو مصدر : القبض لغة

 .ًمالي قبضا
ُقبضهو ََ َ ُيقبضه ْ ًقبضاجمـع الكـف عـلى الشيء، وقبضـت : ، والقبض

 .أخذته: ًالشيء قبضا
َالقبضةو ْ َ: لقبصة، ا:  ما أخذت بجمع كفك كله، فإذا كان بأصابعك فهي

                              
 ).٤/٥٧٣(بدائع الصنائع  )١(

، )٢/٩٢(الفـروق للكـرابيسي : ألفاظ هذه القاعـدة وأحكامهـا فيينظر و). ٤/٤٢٢( المصدر السابق )٢(
ـن الســبكي )٢/١٥٢(وقواعــد الأحكــام  ـزركشي )١/٣٦٢(، والأشــباه والنظــائر لابـ ـور للـ ، والمنثـ

اه والنظائر للسيوطي ، والأشب)٩٣قاعدة  ٢/٣٣٤، ٤٣قاعدة  ١/٢٩٤(، وتقرير القواعد )٢/١٨٣(
ـد الزينيــة )٨٢ص (، ولابــن نجــيم )٥٠٠ص( ، وغمــز عيــون البصــائر )٤١ ف ٥٥ص (، والفوائـ
 م ١/١٥٧(، وشرح المجلـة لعـلي حيـدر )١٨٣قاعدة  ٢/٩١٣(، وترتيب اللآلي )٣/٢٧، ٢/٣٦٧(

ص (، وتحفة أهل الطلب مع شرحهـا )١٧٧٦ م٤/٥٥٧، ١٤١٣ م٣/٤٤٠، ٨٩٠ م٢/٥١٦، ١٨٦
، وشرح القواعـد )١٣٧ص (، وشرح القواعد السـعدية للزامـل )٩٣ قاعدة ٣١٣ص(، و٤٣ قا عدة١٣١

، وموسـوعة )١٨ – ١٩، ١٨٣ ف ٢/١٠٨٩(، والمدخل الفقهـي العـام )٤٨٥، ٢٩٩ص (الفقهية للزرقا 
، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجـة )٧/٢٢٧ و٢/٤٨(القواعد الفقهية للبورنو 

 .)٢/٥٢(، والهداية القول قول الحائز: ، بلفظ١٤٩قاعدة ) ٢٤٦ص (لتحفة في شرح ا



 

 .)١(في ملكي: وصار الشيء في قبضتي، أي. بالصاد
القاف والباء والضاد، أصل واحد صحيح يـدل عـلى شيء : قال ابن فارس

 .)٢(ًقبضت الشيء من المال وغيره قبضا: مأخوذ، وتجمع في شيء، تقول
ًالتمكـين والـتخلي وارتفـاع الموانـع عرفـا : عرفه المصنف بقولـه: ًاصطلاحا ِّ

 .)٣(يقةوعادة حق
 .)٤(هو التمكن من التصرف في المقبوض: وبقوله


أنه متى وقع الخلاف في تعيين قدر الشيء المقبـوض، أو جنسـه، أو نوعـه، أو  
ً، فإنه يقدم في تعيين ذلك، من كان المـراد تعيينـه بيـده وفي تصرفـه فعـلا، أو )٥(صفته

 .)٦(هًحكما، وهو القابض، ولكن بيمين
، قبض الأمانة كقبض الوديعة والعارية، هسميقالقبض ب: والمراد بالقبض هنا 

: ولــذلك عـبر عنهــا بعضـهم بقولــه. أو قـبض الضــمان كقـبض الــرهن والمغصـوب
 ًضمينا كان أو أميناالقول قول القابض ً)٧(. 

                              
، والمصـباح المنـير )٤٤٨ – ٤٤٧ص (، ومختار الصحاح )قبض(، مادة )١٢/١٠( لسان العرب :ينظر )١(

 ).ق ب ض(مادة ) ٢٥٢ص (

 ).قبض(مادة ) ٤٨١ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(

 ).٤/٣٤٢( بدائع الصنائع )٣(

 ).٥/١٧١( السابق  المصدر)٤(

 ).٤/٥٢٥( المصدر السابق :ينظر )٥(

وكل من جعلنا القول قوله في هـذا البـاب فهـو : حيث قال المصنف) ٥/١٥٤( المصدر السابق :ينظر )٦(
 .مع يمينه

 ).١٨/٢٢، ١٥/٢٩٧، ١٣/٨٨(، والمبسوط )٢/٢٣٤( الهداية :ينظر )٧(



 


E(:  قوله تعالى– ١  D C  B  A  @  ? >  = <  ;() ١(. 

 :وجه الدلالة
أن االله سبحانه وتعالى رد الإملاء إلى من عليه الحـق، ووعظـه بـأن لا يـبخس  

 .ًمنه شيئا، وهذا يدل على أن القول قوله في قدر ما قبض من المال
 عـلى أن لووعظـه الـذي عليـه الحـق في تـرك الـبخس دليـ: قال الجصـاص 

 .)٢( عليهالمرجع إلى قوله فيما
 .)٣(البينة على المدعي، واليمين على من أنكر: ^ قوله – ٢

 :وجه الدلالة
جعــل اليمــين عــلى المنكــر؛ لأنــه متمســك بالأصــل، والقــابض ^ أن النبــي  

 .متمسك بالأصل فيكون القول قوله بيمينه
أجمع كل مـن نحفـظ عـنهم مـن أهـل : قال ابن المنذر:  قال ابن قدامة، الإجماع– ٣
 .)٤(علم أن القول قول العامل في قدر رأس المالال
، أو صـفته، أو جنسـه ونحـو ض أن الطالب يدعي وجود زيـادة في قـدر المقبـو– ٤

 لأن عدم الزيادة أصل ؛ذلك، والقابض ينكر تلك الزيادة، فيكون القول قوله بيمينه
ًووجودها عارض، فكان القابض متمسكا بالأصل، والآخـر يـدعي أمـرا عارضـا ً ً ،

 .)٥( للقابض، فيكون القول قوله بيمينهاًفكان الظاهر شاهد

                              
 . من سورة البقرة٢٨٢ من الآية رقم )١(

 ).٢/٢١١(م القرآن  أحكا)٢(

 . تقدم تخريجه)٣(

 .هو العامل في مال المضاربة: ، والمراد بالعامل)٥٨ص ( الإجماع لابن المنذر :ينظر، و)٥/١٩٢( المغني )٤(

 ).٤/٥٠٥( بدائع الصائع :ينظر )٥(



 


ً ثوبا وقطنا ينـدف عليـه، )١(في رجل دفع إلى نداف: عن محمد: قال المصنف  ً

وقـد نـدف عـلى الثـوب أتاه وأمره أن يزيد من عنده ما رأى، ثم إن صاحب الثوب 
دفعـت إليـك خمسـة عشر، : فقال صاحب الثـوبًعشرين أستارا من قطن فاختلفا، 

َّدفعت إلي عشرة وأمرتني أن أزيد عليـه : وقال النداف. وأمرتك أن تزيد عليه خمسة
عشرة، فزدت عليه عشرة، فصاحب الثوب في هذا بالخيار، إن شاء صدقه ودفع إليه 
عشرة أساتير وأخذ ثوبه، وإن شاء أخذ قيمة ثوبه ومثـل عشرة أسـاتير قطـن وكـان 
الثوب للنداف؛ لأن النـداف يـزعم أنـه فعـل مـا أمـر بـه، وصـاحب الثـوب يـدعي 

 .)٢(الخلاف، فكان القول قوله فيما أمر به، والقول قول النداف في مقدار ما قبض
ًدفعت إليك خمسة عشر أستارا مـن : وإن قال صاحب الثوب:  وقال المصنف– ٢

وقال .  تزد إلا خمسة أساتيرقطن وأمرتك أن تزيد عليه عشرة وتنقص إن رأيت فلم
دفعت إلي عشرة، وأمرتني أن أزيد عشرة فزدتها، فالقول قول النداف؛ لأن : النداف

ًصاحب الثوب يدعي أنه دفع إليه خمسة عشر أستارا، فكان القول قـول النـداف في 
 .)٣(مقداره

ًفي رجل أعطى رجلا ثوبا ليقطعه قباء محشوا، ودفع إلي:  قال المصنف– ٣ ًً ه البطانة ً
ب ثـوب رب والقطن، فقطعه وخاطه وحشاه، واتفقا على العمل والأجر، فإن الثو

أن البطانة ليست بطانتي، فالقول :  قطنه، غير أن رب الثوب إن قالنالثوب والقط
، لأن البطانة أمانة في يد الخياط فكان القـول قولـه ...في ذلك قول الخياط مع يمينه

                              
والنداف هو من يقوم بطرق . خشبة يطرق بها الوتر ليرق القطن: طرق القطن بالمندفة، والمندفة:  الندف)١(

، والقــاموس المحـــيط )١٤/٢٢٤(، ولســان العــرب )٥٥٩ص(مختــار الصـــحاح . القطــن بالمندفــة
 ).ندف(، مادة )١١٠٥ص(

 ).٨٩ - ٤/٨٨( بدائع الصنائع )٢(

 ).٤/٨٩( المصدر السابق )٣(



 

 .)١(فيها
ًفــيمن أعطـى حمــالا متاعـا ليحملــه مـن موضــع بـأجر معلــوم  : قـال المصـنف– ٤ ً

هـو متاعـك، : لـيس هـذا متـاعي، وقـال الحـمال: فحمله، ثم اختلفا فقال رب المتاع
 .)٢(فالقول قول الحمال مع يمينه

لو استقرض تراب المعدن جاز، وعلى المستقرض مثل ما خلص :  قال المصنف– ٥
منه وقبض؛ لأن القرض وقع على ما يخلص من التراب، والقـول قـول القـابض في 

 .)٣(قدر ما قبض وخلص
قبوض من المبيع، فـالقول لو اختلف البائع والمشتري في قدر الم:  قال المصنف– ٦

 .)٤(قول المشتري لأنه متمسك بالأصل وهو عدم القبض
الأصل أن الاختلاف متى وقع بين صاحب الدين وبين المديون :  قال المصنف– ٧

ل المديون مع يمينه، لأن في قدر الدين أو في جنسه أو نوعه أو صفته، كان القول قو
 .)٥(صاحب الدين يدعي عليه زيادة وهو ينكر فكان القول قوله مع يمينه

: لو أراد المشـتري الـرد، فاختلفـا، فقـال البـائع  : قال المصنف في خيار الرؤية– ٨
؛ لأن ...هو ذاك بعينه، فالقول قوله أنه بعينه: وقال المشتريليس هذا الذي بعتك، 

وقــع في تعيــين نفــس  خــتلاف متــىلا إلى المقبــوض، واٌاخـتلافهما في الحقيقــة راجــع
 .)٦(المقبوض، فإن القول فيه قول القابض

كـان رأس مـالي ألفـين وشرطـت لـك ثلـث : إذا قال رب المـال:  قال المصنف– ٩

                              
 . المصدر السابق)١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٤/٤٢٢( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٥٠٥(ابق  المصدر الس)٤(

 ).٥٢٦ – ٤/٥٢( المصدر السابق )٥(

 ).٤/٥٧٣( المصدر السابق )٦(



 

رأس المال ألف وشرطت لي نصف الـربح، فـإن كـان في يـد : الربح، وقال المضارب
المضارب ألف درهم يقر أنها مال المضاربة فالقول قول المضـارب في أن رأس المـال 

ـف، والقــول قــول رب المــال أنــه شرط ثلــث الــربح  في مقــدار ، لأنهــما اختلفــا...ألـ
 .)١(المقبوض فكان القول قول القابض

 
* * * 

                              
 ).١٥٤ – ٥/١٥٣( المصدر السابق )١(



 

 
 
 
 
 
























 





 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(البينة  المثبتة للزيادة أولى: وبلفظ 

 .)٣(أصل في باب التعارض والترجيحو قاعدة فقهية أصولية، يهو


ًبـان الشيء بيانـا إذا : بوزن فيعلة مأخوذ من البيان أو البين، تقول: لغةالبينة  

                              
، ١٤٠، ٨٧، ٨٦، ٤/٨٥( بدائع الصنائع، حيث علل بها المصـنف في مواضـع كثـيرة مـن كتابـه ومنهـا )١(

٥٣٩، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٢٧، ١٦١، ١٥٥، ٥/١٥٣، ٥٠٦، ٤٩٥.( 

 ف ٣/١٢٥(الفـروق للقـرافي : ألفاظ هـذه القاعـدة وأحكامهـا فيينظر و). ٥/١٥٣(بق  المصدر السا)٢(
، وإدرار الشروق لابــن الشــاط )٣٧٠ص(، وترتيبهــا )٢٥٦ ف ٤/٣٦٩، ٢٢٨ ف ٤/١٣٨، ١٣٠

، )١٣٠ ف ٣/١٢٥(، وتهذيب الفروق مطبـوع مـع الفـروق )٢٥٦ ف ٤/٣٦٩(مطبوع مع الفروق 
، )٢/٢١٩(، وغمــز عيــون البصــائر )٢/٦٨(نهج المنتخــب ، وشرح المــ)١/٢٤(والمنثــور للــزركشي 

، )١٣١ص (، والقواعـد الفقهيـة للنـدوي )٤٨٣ص (والقواعد والضوابط المستخلصة مـن التحريـر 
، ومثلـه مـن خـلال )٤٠قاعـدة  ٨٤ص (وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجـة 

، وموسـوعة القواعـد الفقهيـة )١١٣قاعـدة  ٣٩٢ص (كتابي إيضاح المسالك وشرح المـنهج المنتخـب 
 ).١/٦٦٩(، والقواعد الفقهية للزحيلي )١٠/٤٩٧(للبورنو 

، والشرح الكبـير للـدردير )١٣/٢٤٧(، والـذخيرة )٢٢/٨٠(، والمبسـوط )٢/١٧٦( الهداية :ينظرو 
 ).٣/٣٥٠، ٢/٥٥٥، ١/٢٧(، وفتح الباري )٤/١٥٣(

، والإحكـام )٢/٤٠٥(المستصـفى : النافي في كتـب الأصـول ومنهـاالكلام على تقديم المثبت على ينظر  )٣(
، وشرح )٣/٧٧(، والتقرير والتحبـير )٢/١١٠(، وشرح التلويح على التوضيح )٤/١٣٤(للآمدي 

ومــن الأصــول : ، قــال ابــن منجــور)٣/٧٠٠(، وشرح مخــتصر الروضــة )٤/٦٨٥(الكوكــب المنــير 
 ).٢/٦٨(لمنتخب  شرح المنهج اوالقواعد من أثبت أولى ممن نفى



 

، وبها يظهر الحق من الباطل ويفصل بينهما، ولذا أطلق عليها )١(أظهرته: ظهر، وأبنته
، فهي اسـم لكـل مـا يبـين الحـق ويظهـره، سـواء كانـت أمـارات أم قـرائن، أم البينة

 .)٢(شهود
تطلـق عـلى الشـهادة، : وقيـل. اسـم لكـل مـا يبـين الحـق ويظهـره: ًاصطلاحا 

 .، والأول أولى)٣( تطلق على الشاهد واليمين:يلوق
ـة  ـات لغـ ـه الشيء أثبــتمصــدر : الإثبـ ـا يثبتـ ـالهمزة ًإثباتـ ـدى بـ  ويتعـ

 .)٤(صح: ، وثبت الأمرالثبات والاسم َّأثبته وثبته: والتضعيف فيقال
: الثاء والباء والتاء كلمـة واحـدة، وهـي دوام الشيء، يقـال:  ابن فارسقال 

ًثبت ثباتا وثبوتا ً)٥(. 
 .، وضده النفي)٦(الحكم بثبوت شيء آخر: ًاصطلاحا 


أفــادت القاعــدة أنــه إذا تســاوت البينتــان في القــوة بحيــث تســاويا في العــدد  

ً، ثم تعارضتا، بحيث أثبتت إحداهما شيئا والأخـرى والعدالة والتأريخ ونحو ذلك
ًنفته فالمثبتة أولى بالقبول من غيرها؛ لأنها تثبت أمـرا بخـلاف الظـاهر ومـا شرعـت 

 .)٧(البينات إلا لهذا
ًوكذلك إذا أثبتت إحداهما شيئا لم تثبتـه الأخـرى فالمثبتـة للزيـادة تقـدم عـلى  

                              
، مادة )٢/١٩٨(، ولسان العرب )٦٦ص (، ومختار الصحاح )١٤٧ص ( معجم مقاييس اللغة :ينظر )١(

 ).١/٩٨(، والمغرب )٣/٣٤٨(، ومجمع الأنهر )بين(

 ).١/٩٨(، والمغرب )١٥٤ص (ف ي، والتوقيف على مهمات التعار)١/٧١( إعلام الموقعين :ينظر )٢(

 ).١٢ص (، والطرق الحكمية )١/٧١( إعلام الموقعين :ينظر )٣(

 ).ثبت(مادة ) ٣/٦(، ولسان العرب )١٩٠ص (، والقاموس المحيط )٤٦ص ( المصباح المنير :ينظر )٤(

 ).ثبت(، مادة )١٧٥ص ( معجم مقاييس اللغة )٥(

 ).٣٩ص (، والكليات للكفوي )١٦ص (، وللبركتي )١٣ص ( التعريفات للجرجاني :ينظر )٦(

 ).٤/٤٩٥(الصنائع  بدائع :ينظر )٧(



 

 .معها زيادة علمغيرها؛ لأن 


ًلأنهـا تثبـت أمـرا بخـلاف الظـاهر، ومـا :  استدل المصنف لهذه القاعدة بقولـه– ١
ولهذا لا يقال إن النافي مقدم على المثبت لأنه متمسـك . )١(شرعت البينات إلا لهذا

 .بالأصل
إنما كانـت بينـة الزيـادة أولى؛ لأنـه لا معـارض لهـا في قـدر الزيـادة، فيجـب : وقال

 العمـل بهـا في – ولا يمكـن – فيـه –ر لخلوها عن المعـارض العمل بها في ذلك القد
 إلا بالعمل في البـاقي، فيجـب العمـل بهـا في البـاقي ضرورة وجـوب –ذلك القدر 

 .)٢(العمل بها في الزيادة
لأن البينة المظهرة للزيادة مثبتة والآخرى نافية والمثبت يترجح : قال المصنفو - ٢

 .)٣(على النافي
وأما تقديم الشهادة المثبتة على النافية، وإن كانت معتضـدة : )٤(قال الآمدي 

بأصل براءة الذمة، فـإنما كـان لاطـلاع المثبـت عـلى السـبب  الموجـب لمخالفـة بـراءة 
 .)٥(الذمة، وعدم اطلاع النافي عليه

                              
 ).٤/١٣٨( بدائع الصنائع )١(
 ).٥٣٩، ٤/٤٩٥( المصدر السابق )٢(
 ).٢/١٧٧( الهداية :ينظر، و)٥/٣٦١، ٤/١٣٨( المصدر السابق )٣(
الـروم، ونـزل  مجـاورة لـبلاد ولد بآمد، وهي مدينـة كبـيرةهو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي، ) ٤(

ًببغداد ثم مصر، له يد باسطة في الحكمة والمنطق والكلام والأصول، كان حنبليا ثم شافعيا، كان من الأذكياء  ً
غاية الأمل في علم الجدل، والإحكام في أصول الأحكام، : حتى قيل لم يكن في زمانه أحفظ منه، من مؤلفاته

 .هـ٦٢١ة وغاية المراد في الكلام، توفي سن
، ٧/٢٥٣، وشـذرات الـذهب ٢/١٣٩، وفيـات الأعيـان ٤/٤١٥طبقات الشافعية الكبرى : ينظر[  

  ].٢٢/٣٤٦وسير أعلام النبلاء 
 المستصـفى :ينظـر. ً، ولا يخفى أن في المسألة قولا آخر وهو عدم تقديم البينة المثبتة)٤/١٣٤( الإحكام )٥(

، وشرح الكوكب )٤/٤٧٦( المحيط في أصول الفقه ، مطبوع معه فواتح الرحموت، والبحر)٢/٤٠٥(
= 



 

 اتفاق العلماء على تقديم رواية المثبت على رواية النافي، كتقديمهم لحديث بلال – ٣
على حـديث الفضـل أنـه لم يصـل ،)١(صلى في الكعبة^  أن النبي – عنه  رضي االله–

 .ُفأخذ الناس بشهادة بلال لأنها مثبتة وترك قول الفضل. )٢(فيها
المثبت مقدم على النافي، وهو وفاق أهل العلم إلا مـن شـذ، : قال ابن حجر 

 .)٣( إذا لم يتعرض إلا لنفي علمهولاسيما



وأما حكم اختلاف العاقدين في عقد الإجـارة؛ فـإن اختلفـا في :  قال المصنف– ١

مقدار البـدل أو المبـدل، والإجـارة وقعـت صـحيحة، ينظـر إن كـان اختلافهـا قبـل 
لاخـتلاف في البـدل فبينـة المـؤاجر ً، وأقاما جميعا البينة، فإن كـان ا...استيفاء المنفعة

أولى؛ لأنها تثبت زيادة الأجرة، وإن كان الاختلاف في المبدل، فبينـة المسـتأجر أولى؛ 
 .)٤(لأنها تثبت زيادة المنفعة

ًعى المـؤاجر فضـلا فـيما يسـتحقه مـن الأجـر، وادعـى المسـتأجر فإن اد:  وقال– ٢
                              

 ).٤/٦٨٦(المنير  =

الحـديث ) ٢/١٨٤(كتاب الحج، بـاب الصـلاة في الكعبـة :  حديث بلال أخرجه البخاري في صحيحه)١(
، )١٢/٨٥، ٧/٤٧٨، ٢/٧٨(أمثلة أخـرى لتأصـيل القاعـدة في فـتح البـاري ينظر و). ١٥٩٩(رقم 

 ).١٦/٣٥(وشرح النووي لصحيح مسلم 

ما : إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب)٢(
، وكتاب الزكاة، باب العشر فيما يسـقى مـن مـاء السـماء )٣/٢٢١(علمنا بذلك، يحكم بقول من شهد 

ما جاء كلها معلقة، وأخرجه الترمذي في سننه، باب ) ١٤٨٣(الحديث رقم ) ٢/١٥٥(وبالماء الجاري 
وأحمد في مسنده . صحيح: وقال عنه الألباني) ٨٧٤(، الحديث رقم )٣/٢٢٣(في الصلاة في الكعبة 

إسناده حسن ورجاله رجال الشيخين : وقال عنه شعيب الأرنؤوط) ١٨٠١(الحديث رقم ) ١/٢١١(
 .غير ابن إسحاق

 ).٥/٣١٤( فتح الباري )٣(

 ).٤/٨٥( بدائع الصنائع )٤(



 

أجرتـك هـذه الدابـة إلى الـقصر : ًفضلا فـيما يسـتحق مـن المنفعـة؛ بـأن قـال المـؤاجر
ًأجرتك شـهرا بـعشرة، : إلى الكوفة بخمسة، أو قال المؤاجر: بعشرة، وقال المستأجر

بلت بينة كـل واحـد مـنهما ً، وأقاما جميعا البينة، ق...شهرين بخمسة: وقال المستأجر
على الفعل الذي يستحقه بعقد الإجارة، فيكون إلى الكوفة بعشرة وشهرين بعشرة؛ 
لأن بينة كل منهما تثبت زيادة، لأن بينة المؤاجر تثبت زيادة الأجـر، وبينـة المسـتأجر 

 .)١(تثبت زيادة المنفعة، فتقبل كل واحدة منهما على الزيادة التي تثبتها
إن اختلفا فيما وقع عليه البيع، أنه وقع عليه بصفقة واحـدة، أم : صنف قال الم– ٣

اشتريت العرصة على حدة بألف، : ًبصفقتين؟ نحو ما إذا اشترى دارا، فقال المشتري
، ...ًلا، بـل اشـتريتهما جميعـا بـألفين، والـدار لي ببنيانهـا: والبناء بألف، وقال الشفيع

ًوقتا، فالبينة بينة المشتري عند أبي يوسـف وعنـد محمـد ًوأقاما جميعا البينة، ولم يؤقتا 
 .البينة بينة الشفيع

ًأن بينة الشفيع أكثر إثباتا؛ لأنها تثبت زيادة استحقاق، وهو : وجه قول محمد 
 .استحقاق البناء، فكانت أولى بالقبول

ًأن بينة المشتري أكثر إثباتا؛ لأنهـا تثبـت زيـادة صـفقة : وجه قول أبي يوسف 
 .)٢(ت أولى بالقبولفكان
هلك : ولو اختلف البياع والمشتري في هلاك المبيع، فقال البائع:  قال المصنف– ٤

هلـك قبـل القـبض ولا ثمـن لــك : بعـد القـبض ولي عليـك الـثمن، وقـال المشـتري
ً ببينة البائع؛ لأنها تثبت أمرا بخـلاف الظـاهر ً، وأقاما جميعا البينة، فإنه يقضى...علي

ًبينات إلا لهذا، ولأنها أكثر إظهارا؛ لأنها تظهر القبض والثمن فكانت وما شرعت ال

                              
 .بق المصدر السا)١(

 ).٤/١٤٠( المصدر السابق )٢(



 

 .)١(أولى بالقبول
فسـخنا البيـع، :  فقـال أحـدهما– البائع والمشتري –ولو اختلفا :  قال المصنف– ٥

، ...، وكان الاختلاف بعد مضي مدة الخيار...ًلا، بل أجزنا البيع جميعا: وقال الآخر
ًالبينـة بينــة مــدعي الفسـخ؛ لأنهــا تثبــت أمـرا بخــلاف الظــاهر، وقامـت لهــما بينــة، ف
 .)٢(والبينات شرعت له

قـد كنـت دفعـت : ولو اقتسما الربح، ثم اختلفا، فقال المضارب:  قال المصنف– ٦
... لم أقـبض رأس المـال قبـل ذلـك: إليك رأس المال قبل القسـمة، وقـال رب المـال

 .)٣( لأنها تثبت إيفاء رأس المالوأقاما البينة، فالبينة بينة المضارب؛
 – في العمـوم والخصـوص – المضارب ورب المال –إن اختلفا :  قال المصنف– ٧

 أو اختلفـا في الإطـلاق –عموم التجارات أو عموم الأمكنة أو عمـوم الأشـخاص 
، وقامت لهما بينة ...أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون ما سواها:  كأن يقولوالتقييد

فالبينة بينة من يدعي العموم في دعوى العموم والخصوص؛ لأنها تثبت زيـادة، وفي 
 .)٤(دعوى التقييد والإطلاق، البينة بينة مدعي التقييد؛ لأنها تثبت زيادة فيه

: طت لك نصف الربح، وقال المضـاربشر: ولو قال رب المال: قال المصنف - ٨
، وأقام رب المال البينة ...ًشرطت لي مائة درهم، أو لم تشترط لي شيئا ولي أجرة المثل

ًعلى شرط النصف، وأقام المضارب البينة على أنه لم يشـترط شـيئا، فالبينـة بينـة رب 
 .)٥(المال؛ لأنها مثبتة للشرط، وبينة المضارب نافية، والمثبتة أولى

                              
 ).٤/٤٩٥( المصدر السابق )١(

 ).٤/٥٣٩( المصدر السابق )٢(

 ).٥/١٥٢( المصدر السابق )٣(

 ).٥/١٥٣( المصدر السابق )٤(

 ).٥/١٥٥( المصدر السابق )٥(



 

: أقرضتني المال والربح لي، وقـال رب المـال: ولو قال المضارب:  قال المصنف– ٩
، وأقاما البينة، فالبينة بينة المضارب؛ لأنهـا تثبـت ...دفعت إليك مضاربة أو بضاعة

 .)١(التمليك
... أقرضتك،: دفعت إلي مضاربة، وقال رب المال: ولو قال المضارب:  وقال– ١٠

 .)٢(ة بينة رب المال؛ لأنها تثبت أصل الضمانوأقاما البينة، فالبين
 ولكنـه تخـرق، وقـال – الثـوب –لم ألبسـه : إذا اختلفـا فقـال:  قال المصـنف– ١١

لمـرتهن، وأقـام َلبسته فتخرق، فـإن أقـام الـراهن البينـة أنـه تخـرق في ضـمان ا: المرتهن
المرتهن البينة أنه تخرق بعد خروجه من الضمان، فالبينة بينة الراهن؛ لأن بينته مثبتة؛ 

 .)٣(لأنها تثبت الاستيفاء، وبينة المرتهن تنفي الاستيفاء فالمثبتة أولى
 

* * *

                              
 . المصدر السابق)١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٥/٢٥٢(ينظر ، وللاستزادة )٥/٢٢٧( المصدر السابق )٣(



 
 


)١(

 

 .المصنف بهذا اللفظذكرها  
 .)٢(البينة حجة المدعي: وبلفظ

 .تقدم التعريف بمفردات القاعدة
الواضحة، فهي صفة جرت عـلى : ِّ بين، أيثفي الأصل وصف مؤنفالبينة  

دلالة بينة، أو حجة بينة، ثم شاع إطلاق : موصوف محذوف للعلم به في الكلام، أي
ًف فصــار اســما للحجــة المثبتــة للحــق التــي لا يعتريهــا شــك، وللدلالــة هــذا الوصــ

 .)٣(الواضحة
                              

  ).٦/٣٥٤، ٣٦٢، ٣٤٢، ٥/٣٣٦، ٤/١٣٨( بدائع الصنائع )١(

 ).٣٦١، ٥/٣٣٦، ٤/١٣٨( بدائع الصنائع )٢(
، )١/١٠٢(، وقواعـد الأحكـام )٨٠ص (أصـول الكرخـي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و

ـــرافي  ـــروق للقـ ـــات )٢٣٨ ف ٤/١٩٤(والفـ ـــذهب )٤/٩٢، ٢/٢٧٠(، والموافقـ ـــوع المـ ، والمجمـ
، وغمز عيـون )٥٠٨ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٤/٢٤٤(لقواعد للحصني ، وا)٢/٤٩١(

 م ١/٧٤(، وشرحهـا لعـلي حيـدر )٧٦م ١/٥١(، وشرح المجلة لسليم رستم باز )٢/٣٦٦(البصائر 
خالـد . ، وتحقيـق د)١٠قاعـدة  ٨٨ص (، والقواعد والأصول الجامعة تعليـق محمـد بـن عثيمـين )٧٦

، )٣٦٩ص (، وشرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا )١٠٦ص (امــل لهــا ، وشرح الز)٥٥ص (المشــيقح 
، ٣٣١، ٢٧٦ص (، والقواعــد الفقهيــة للنــدوي )٨١/١٠١ ف ٢/١٠٥٦(والمــدخل الفقهــي العــام 

ـة )٤٠٠ ـرة القواعــد الفقهيـ ـلإدريسي )١/١٩٧(، وجمهـ ، )٢٦١ص (، القواعــد الفقهيــة مــن المغنــي لـ
وسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات الفقهية ، وم)٣٣٩ص (والقواعد الكلية محمد عثمان شبير 

، وموسوعة القواعـد الفقهيـة للبورنـو )١٧٢ص (، والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه )٨٢ص(
عبـدالكريم . ، والـوجيز في القواعـد الفقهيـة، د)١/٥٨٩(الـزحيلي . ، والقواعد الفقهيـة د)٣/١٣٣(

 .)١٣٤ص (زيدان 

 ).٦/١٣١ ( التحرير والتنوير)٣(



 

والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة : قال ابن القيم 
 .)١(والأمارة متقاربة في المعنى

، ومـن خصـها )٢(وبالجملة فالبينة اسم لكـل مـا يبـين الحـق ويظهـره: وقال 
، أو الأربعة، أو الشاهد لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن بالشاهدين

ـما أتــت مــرادا بهــا الحجــة والــدليل والبرهــان مفــردة يًمــرادا بهــا الشــاهد ًن، وإنـ
 .)٣(ومجموعة


أن عبء الإثبات يقع على كاهل المدعي، وأن عليه ما يصحح دعواه ليحكم  

 .)٤(له
ًا كان جانب المدعي ضعيفا؛ لأنه يدعي أمرا خفيا، جعلت الحجـة القويـة ولم ً ً

 .)٦(نها كلام من ليس بخصمكو؛ لأن فيها قوة الإظهار، ل)٥(واجبة عليه وهي البينة
وهذه القاعدة تعتبر مـن أهـم القواعـد القضـائية، حيـث إن بـاب الـدعاوى  

كانـت البينـة عـلى المـدعي مستند إليها، فلو ادعى أصلح الناس على أكذب الناس ل
 .)٧(واليمين على من أنكر

                              
 ).١٢ص ( الطرق الحكمية )١(

 ).١/١٧٢( تبصرة الحكام :ينظر )٢(

 ).١٢ص ( الطرق الحكمية )٣(

 . المصدر السابق)٤(

 .وعلى كلمة إيجاب: حيث قال المصنف) ٥/٣٣٨( بدائع الصنائع :ينظر )٥(

عــد الفقهيــة ، والقوا)٣٦٩ص (، وشرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا )٥/٣٣٧( المصــدر الســابق :ينظــر )٦(
، وموســوعة القواعــد الفقهيــة للبورنــو )١/٥٨٩(، والقواعــد الفقهيــة للــزحيلي )٤٠٠ص (للنــدوي 

)٣/١٣٣.( 

 ).٤/٩٢، ٢/٢٧١( الموافقات :ينظر )٧(



 

احتاج إلى ^ ولم يستثن من ذلك أحد، حيث إن رسول االله : قال الشاطبي 
 حتى شهد له من يشهد لي؟: ^البينة في بعض ما أنكر فيه مما كان اشتراه، فقال 

 .)٢(، فجعلها شهادتين فما ظنك بآحاد الأمة)١(خزيمة بن ثابت



البينة على المدعي واليمـين عـلى : ^ استدل المصنف لهذه القاعدة بقول النبي – ١

 .)٣(المدعى عليه
 :وجه الدلالة من الحديث

  جعل البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه^ أن النبي)٤(. 
ة وهذا الحديث قاعدة كبير: - رحمه االله – قال عنه النووي )٥(وهذا جزء من حديث

من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل 
 تصديق المدعى عليه، وإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد يحتاج إلى بينة، أو

الحكمة في كونـه لا يعطـى بمجـرد دعـواه؛ لأنـه لـو كـان أعطـي بمجردهـا ^ بين 
يح، ولا يمكـن المـدعى عليـه أن يصـون مالـه لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واسـتب

                              
ُين، يكنى أبا عـمارة، ُ يعرف بذي الشهادت هو الصحابي خزيمة بن ثابت بن الفاكه الخطمي الأنصاري،)  ١(

ُشهد بدرا وما بعدها، وكان مع علي في صفين، فلما قتل عمار بن ياسر رضي االله عنه، جـرد سـيفه فقاتـل  ً
 .هـ٣٧ُحتى قتل، وذلك سنة 

 ) ].٢/٢٣٩(، والإصابة )٢/١٦٠(، وأسد الغابة )٢/٤٤٨(الاستيعاب : ينظر[ 
 ).٢/٢٧١( الموافقات )٢(

 . سبق تخريجه)٣(

 ).٥/٣٣٧( الصنائع  بدائع)٤(

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين :  وتمامه)٥(
 .اليمين على المدعى عليه:  أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، بابعلى من أنكر



 

 .)١( صيانتهما بالبينةهيمكنفيصون ماله ودمه، وأما المدعي 
فقد أجمع أهل العلم على أن البينـة عـلى المـدعي واليمـين عـلى المـدعى .  الإجماع– ٢

 .)٢(عليه
أجمـع أهـل العلـم عـلى هـذا الأصـل الـذي يحتاجـه القـاضي : قال السـعدي 

B ] :  في تفسير قوله تعالىوقد قيل. والمفتي وكل أحد   A   @  ?Z)٣( 
 لأن بـه تنفصـل البينة على المدعي واليمـين عـلى مـن أنكـر: أن فصل الخطاب هو

 .)٤(المشتبهات وتنحل الخصومات
ًلأن المدعي يدعي أمرا خفيا فيحتـاج إلى إظهـاره، : قال المصنف.  من المعقول– ٣ ً

 .)٥(ة قوة الإظهار؛ لأنها كلام من ليس بخصم، فجعلت حجة المدعيوللبين
الأعـرابي ... :  بحـديث شـهادة خزيمـة المشـهور، وفيـها ويمكن أن يستدل لهـ– ٤

أنا :  قال خزيمة– أي بعتك –ًهلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك ^ يقول لرسول االله 
ـ... عــلى خزيمــة^ أشــهد أنــك قــد بايعتــه، فأقبــل النبــي  ل شــهادته شــهادة وجعـ

 .)٦(رجلين

                              
 .عليهاليمين على المدعى : ، كتاب الأقضية، باب)١٢/٣( شرح النووي على صحيح مسلم )١(

 ).٢٩ص ( الإجماع لابن المنذر :ينظر )٢(

 . من سورة ص٢٠ الآية رقم )٣(

 .المشيقح. ، تحقيق د)٥٦ – ٥٥ص ( القواعد والأصول الجامعة )٤(

 ).٥/٣٣٧( بدائع الصنائع )٥(

كتاب الأقضية، بـاب إذا علـم الحـاكم صـدق الشـاهد الواحـد يجـوز لـه أن يحكـم بـه :  أخرجه أبو داود)٦(
، الحـديث رقـم )٤/١٤٦ (شرح معـاني الآثـار، والطحـاوي في )٣٦٠٩(الحديث رقم ) ٣/٣٤٠(
ـار، وفي )٦١١٠( ـوع : ، والحــاكم)٤٨٠٢ (شرح مشــكل الآثـ ـاب البيـ ـم ) ٢/٢١(كتـ الحــديث رقـ
كتاب البيوع، باب ما أبيح له من الحكم لنفسـه وقبـول شـهادة : ، والبيهقي في السنن الكبرى)٢١٨٦(

 .من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد) ١٣١٨٢(الحديث رقم ) ٧/٦٦(من شهد له بقوله 
= 



 

 :وجه الدلالة
مـا أنكـر فيـه ممـا احتاج إلى البينة في بعض  ^ رسول االلهأن : قال الشاطبي 

حتـى شـهد لـه خزيمـة بـن ثابـت فجعلهـا ) مـن يشـهد لي: (^كان اشـتراه، فقـال 
 .)١(د الناسشهادتين، فما ظنك بآحا

 عـلى )٢(اتفق الفقهاء على أن الإقـرار والشـهادة واليمـين والنكـول والقسـامة 
تفصيل في الكيفية والأثر حجـج شرعيـة يعتمـد عليهـا القـاضي في قضـائه، ويعـول 
عليها في حكمه، واختلفوا فيما وراء ذلك مـن طـرق الإثبـات، ومـن ذلـك القضـاء 

 .بشاهد واحد ويمين من المدعي
 :مسألة

وعلى هذا يخرج القضاء بشاهد واحد ويمين من المدعي أنه لا : قال المصنف 

                              
ـع : والنســائي في ســننه  = ـوع، التســهيل في تــرك الإشــهاد عــلى البيـ ـاب البيـ الحــديث رقــم ) ٧/٣٠١(كتـ

من ) ٢١٠٢٠(الحديث رقم ) ١٠/١٤٥(كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد : ، والبيهقي)٤٦٤٧(
 .طرق عن الزهري به

: ، وقال عنه شعيب الأرنؤوط)٢١٨٨٣(الحديث رقم ) ٢٠٦ – ٣٦/٢٠٥( مسنده وأخرجه أحمد في 
 .ُإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة، فمن رجال السنن، وهو ثقة

هذا الحديث يضعه كثير من النـاس ): ١٤٣٥(الحديث رقم ) ٤/١٧٣ (معالم السننقال الخطابي في  
 أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمـن عـرف عنـده بالصـدق في كـل غير موضعه، وقد تذرع به قوم من

^ إنما حكم على الأعـرابي بعلمـه، إذ كـان النبـي ^ أن النبي : شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه
ًصادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله، والاستظهار بها على خصـمه،  ً

سائر القضايافصارت في التقدير   .شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في 

 ).٢/٢٧١( الموافقات )١(

تستعمل في اليمين : ً وشرعااليمين،:  وتستعمل في معنى القسم وهو.وهو الحسن والجمالالوسامة :  لغة)٢(
وهـو المـدعى عليـه، عـلى باالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص وعلى شخص مخصـوص 

 ).٦/٣٥٢( بدائع الصنائع :ينظر. وجه مخصوص



 

 .)١( رحمه االله–ًيجوز عندنا خلافا للشافعي 
 :هذه المسألة خالف فيها الحنفية جمهور العلماء، وصورتهاو 

ًإذا كانت بينة المدعي شاهدا واحدا، في دعوى بيت أو أرض، أو مال في يد غيره، أو  ً
احلف مع شاهدك هذا ويكون : ك من سائر الحقوق، فهل يقال للمدعيما أشبه ذل

 ؟)٢(ًشاهدك دليلا لك، واليمين تعضده وتؤيده، أو لا يقبل منه ذلك
 )٥( والحنابلـة)٤( والشـافعية)٣( المالكية–عند الحنفية أن ذلك لا يجوز وعند الجمهور ف

 .أن للمدعي أن يحلف مع الشاهد ويقبل منه ذلك
قضى ^ أن النبـي  - رضي االله عـنهما –لجمهور بحديث ابـن عبـاس  استدل ا– ١

 .)٦(باليمين والشاهد
لأن الشهادة إنما كانت حجة المدعي لكونهـا مرجحـة جنسـية الصـدق عـلى  و– ٢

جنسية الكذب في دعواها الرجحان، فكما يقع بالشهادة يقع باليمين، فكانت اليمين 
ً أن يكتفى بها، إلا أنه ضم إليها الشهادة نفيـا في كونها حجة مثل البينة، فكان ينبغي

 .)٧(للتهمة

                              
 ).٥/٣٣٧( بدائع الصنائع )١(

 ).١٠٧ص ( شرح القواعد السعدية للزامل :ينظر )٢(

 ).٤٦٣ – ٢/٤٦٢(، وبداية المجتهد )٣/٣٩٢( تفسير القرطبي :ينظر )٣(

 ).١٧/٦٩(، والحاوي )١١/٢٧٨(، وروضة الطالبين )٧/٧( الأم :ينظر )٤(

 ).١٢/٩٤(، والشرح الكبير )١٢/١١( المغني :ينظر )٥(

الحـديث رقـم ) ٥/١٢٨(كتاب الأقضية، باب القضـاء بـاليمين والشـاهد :  أخرجه مسلم في صحيحه)٦(
)٤٥٦٩.( 

، ولهم أدلة أخرى في كتـبهم لم )٥/٣٣٧( بدائع الصنائع :ينظر هذا الدليل ذكره المصنف ونسبه إليهم، )٧(
عليهايذكرها المصنف ، )١٧/٦٩(، والحاوي )٧/٧(، والأم )٢/٤٦٣( بداية المجتهد :ينظر.  ولم يرد 

 ).١٢/١١(والمغني 



 

 :ًقال المصنف مستدلا لرأي الحنفية 
 : ووجه الاستدلال من وجهين)٢( والمعقول)١(الحديث المشهور: ولنا 
 ولو ، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب اليمين على المدعى عليه:أحدهما 

 .عليه وهو خلاف النص جعلت حجة المدعي لا تبقى واجبة على المدعى
 أنه عليه الصلاة والسلام جعل كل جنس اليمين حجة المدعى عليـه؛ :الثاني 

لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر اليمين بلام التعريف فيقتضي استغراق كل الجـنس، 
دعى عليـه، بـل يكـون فلو جعلت حجة المدعي لا يكون كل جنس اليمين حجة الم

 .)٣(من الأيمان ما ليس بحجة، وهو يمين المدعي، وهذا خلاف النص
 :الجواب على أدلة الجمهور

لم يصـح : ، وقـال)٤(أما الحديث فقد طعن فيه يحيى بـن معـين: قال المصنف 

                              
 . وقد تقدم تخريجهالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: ^ يريد بذلك قوله )١(

ًلأن المـدعي يـدعي أمـرا خفيـا فيحتـاج إلى إ: ً يريد بذلك ما ذكرته آنفا، وهو قوله)٢( ظهـاره وللبينـة قـوة ً
الإظهار؛ لأنها كلام من ليس بخصم فجعلت حجة المدعي، واليمين وإن كانت مؤكدة بـذكر اسـم االله 
عز وجل لكنها كلام الخصم، فلا تصلح حجة مظهرة للحق، وتصلح حجة المدعى عليه لأنه متمسـك 

ٍت كلام الخصم فهي كاف بالظاهر وهو ظاهر اليد فحاجته إلى استمرار حكم الظاهر، واليمين وإن كان
للاستمرار، فكان جعل البينة حجة المدعى وجعل اليمين حجة المدعى عليه وضـع الشيء في موضـعه، 

 ).٥/٣٣٧(بدائع الصنائع . وهو حد الحكمة

 ).٥/٣٣٧( بدائع الصنائع :ينظر )٣(

عون بن زياد، المـري بـالولاء، البغـدادي، أبـو زكريـا، إمـا:  هو)٤( م في الحـديث، وصـفه يحيى بن معين بن 
إمام الجرح والتعديل، : وقال ابن حجر. هو أعلمنا بالرجال: الذهبي بسيد الحفاظ، وقال ابن حنبل
معرفـة ، والتـاريخ والعلـل: لـه مؤلفـات كثـيرة منهـا). نقيـا(أصـله مـن سرخـس ومولـده في قريـة 

تهـذيب التهـذيب : رجمتـه فيتينظـر . هــ٢٣٣ً، مات بالمدينـة حاجـا سـنة الكنى والأسماء والرجال
ــات الأعيـــان )١١/٢٤٦( ــداد )٢/٢١٤(، ووفيـ ــزركلي )١٤/١٧٧(، وتـــاريخ بغـ ، والأعـــلام للـ
)٨/١٧٣(. 



 

 .)١(القضاء بشاهد ويمين^ عن رسول االله 
:  مـع الشـاهد فقـاللمـا سـئل عـن اليمـين)٢(وكذا روي عـن الزهـري: وقال 

 .)٣(بدعة، وأول من قضى بهما معاوية رضي االله عنه
كـان :  أنـه قـال)٥( بـن أبي ربـاح  عـن عطـاء)٤(وكذا ذكـر ابـن جـريج: وقال 

القضاء الأول أن لا يقبل إلا شاهدان، وأول من قضى باليمين مع الشاهد عبدالملك 
 .بن مروان

 .)٦(مشهور فلا يقبلًأنه ورد مورد الآحاد ومخالفا لل: وقال 
 في رده اليمين إلى – رحمه االله –وبهذا يتبين بطلان مذهب الشافعي : ثم قال 

ما جعل اليمـين حجـة إلا في جانـب ^ المدعي عند نكول المدعى عليه؛ لأن النبي 
ـير موضــعه وهــذا حــد  ـدعي يكــون وضــع الشيء في غـ ـالرد إلى المـ ـه، فـ المــدعى عليـ

                              
 ).٢/٧٩٢(، وذخيرة الحفاظ )١٢/٨٦( معرفة السنن والآثار :ينظر )١(

أبو بكر المدني الفقيه الحافظ، أحد الأئمـة هو محمد بن مسلم بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب الزهري )  ٢(
، روى عن بكير بن عبداالله بن الأشج، وروى عنه صالح بن كيسان، وسعد )هـ٥٠(الأعلام، ولد سنة 

ميـزان ). هــ١٢٤(بن إبراهيم، وسمع من بعـض الصـحابة، وكـان صـاحب سـنة وعبـادة، تـوفي سـنة 
 ).٩/٤٤٥(هذيب لابن حجر ، تهذيب الت)٤/٤٠(الاعتدال للذهبي 

 ).٢/١٥٤(، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )١٢/٨٦( معرفة السنن والآثار :ينظر )٣(

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، أبو الوليد، رومي الأصل، من موالي قريش، لقب بفقيه الحـرم :  هو)٤(
. هـ١٥٠ أول من صنف الكتب بمكة، توفي سنة ، أخذ عن عطاء ومجاهد، كان ثقة في الحديث،)المكي(

 ).١٠/٤٠٠(، وتاريخ بغداد )٤/٣٥٠(، والأعلام )١/١٦٠( تذكرة الحفاظ :ينظر

سلم القرشي مولاهم المكي، من أجلة التابعين ، و من كبـار أبي رباح بن أأبو محمد عطاء بن : عطاء هو  )٥(
: ينظر . هـ ١١٥ت إليه الفتوى بمكة ، توفي بمكة سنة ، و له اليد الطولى في فقه المناسك ، و انتهفقهاءال

 .٨٨-٥/٧٨ و سير أعلام النبلاء ٢١٤-٢/٢١١صفة الصفوة 

 ).٣٣٨ – ٥/٣٣٧(ذلك كله في بدائع الصنائع ينظر  )٦(



 

 .)١(الظلم
 رجحان قـول الجمهـور وهـو جـواز القضـاء – واالله أعلم –والذي يظهر لي  

 .)٢(بالشاهد واليمين؛ لدلالة السنة على ذلك فيكون الحديث الخاص مخصص للعام
، لا تقبل؛ لأنـه لـيس بمـدعمع الخارج أن بينة ذي اليد : ًوذكر المصنف أيضا 

 .)٣(، والبينة جعلت للمدعي فقط، فتلحق بينته بالعدمبل هو مدعى عليه


لـيس فولو مات رجـل فأخـذ رجـل مالـه وادعـى أنـه وارثـه،   : قال المصنف– ١
 منـه إذا لم يخاصـمه أحـد؛ لأن القـاضي لا يـدري ألبيـت المـال، أو هللقاضي أن يمنع

عـرض لـه، فـإن خاصـمه أحـد سـأله ت، فـلا يلغيره، وهو يدعي أنه له ولا مانع عنـه
 .)٤(ًالقاضي البينة؛ لأنه لا يد له وكان مدعيا فعليه البينة

إذا ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فأقام البينـة، قبلـت بينتـه :  قال المصنف– ٢
 .)٥(بلا خلاف

ا اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، وكان البائع قد قبض إذ:  قال المصنف– ٣
: اشتريتها بألف، وقال البـائع: ًالثمن فلا يقبل قوله؛ لأنه صار أجنبيا، وقال الشفيع

ًبألفين، وأقاما جميعا البينة، فالبينـة بينـة الشـفيع عنـد أبي حنيفـة ومحمـد، لأن البينـة 
شفيع؛ لأنه غير مجبور على الخصـومة في ، والمدعي هنا هو ال...جعلت حجة المدعي

                              
 ).٢/٢٥١(، وأحكام القرآن للجصاص )٥/٣٣٨( المصدر السابق )١(

البينة على المدعي واليمين على العام هو حديث  وقضى باليمين والشاهدحديث :  المراد بالخاص هو)٢(
 . وقد تقدم تخريجهماالمدعى عليه

 .وما بعدها) ٥/٣٤٨(، وتفصيل ذلك في )٥/٣٣٨( بدائع الصنائع :ينظر )٣(

 ).٤/١٣( المصدر السابق )٤(

 ).٣/٥٨١( المصدر السابق )٥(



 

الشفعة، بل إذا تركهـا تـرك، والمشـتري مجبـور عـلى التملـك عليـه، بحيـث لـو تـرك 
 .)١(الخصومة لا يترك، فكان المدعي منهما هو الشفيع، فكانت البينة حجته

البـدل، أو  في مقـدار – العاقدان في عقـد الإجـارة –إذا اختلفا :  قال المصنف– ٤
ـدل ـا...، والإجــارة وقعــت صــحيحةالمبـ ـة تحالفـ ـل اســتيفاء المنفعـ ـخ ...، قبـ ، وتفسـ

، وأيهـما أقـام البينـة يـقضى ببينتـه؛ لأن ...الإجارة، وأيهما نكل لزمه دعـوى صـاحبه
 .)٢(الدعوى لا تقابل الحجة

ًفإن ادعى المـؤاجر فضـلا فـيما يسـتحقه مـن الأجـر، وادعـى المسـتأجر :  وقال– ٥
أجرتـك هـذه الدابـة إلى الـقصر : ن المنفعـة؛ بـأن قـال المـؤاجرًفضلا فيما يسـتحقه مـ

ًأجرتك شـهرا بـعشرة، : إلى الكوفة بخمسة، أو قال المؤاجر: بعشرة، وقال المستأجر
 .)٣(شهرين بخمسة، فالأمر في إقامة أحدهما البينة على ما ذكرنا: وقال المستأجر

اسـتأجرت هـذه : سـتأجروكذا الاختلاف في جنس الأجر، بأن قـال الم:  وقال– ٦
بـدينار، فـالحكم في التحـالف : الدابة إلى موضـع كـذا بـعشرة دراهـم، وقـال الآخـر

 .)٤(والنكول وإقامة أحدهما البينة ما وصفنا
ت بعـ: إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقـال البـائع  : ذكر المصنف– ٧

بألف، فالبينة بينة البائع؛ لأنها تظهر زيادة ألـف، ولأنـه هـو : بألفين، وقال المشتري
 .)٥(المدعي، لأنه المخير في الخصومة إن شاء خاصم وإن شاء لا

بعتـك هـذا العبـد بـألف، وقـال : وإذا اختلفا في قدر المبيع فقال البـائع:  وقال– ٨

                              
 ).٤/١٣٨( المصدر السابق )١(

 ).٤/٨٥( المصدر السابق )٢(

 .صدر السابق الم)٣(

 ).٤/٨٦( المصدر السابق )٤(

 ).٥/٣٦١(و) ٤/١٣٨( المصدر السابق )٥(



 

ريـة بـألف، وأقامـا البينـة فالبينـة بينـة  وهـذه الجااشتريت منك هذا العبـد: المشتري
 .)١(المشتري لأنها تظهر زيادة؛ ولأنه هو المدعي، حيث إنه لو ترك الخصومة لترك

تزوجتـك عـلى ألـف، : لو اختلف الزوجان في قدر المهر، فقال الـزوج:  وقال– ٩
ًالبينة، يقضى ببينة المـرأة؛ لأنهـا تظهـر فضـلا، ولأن على ألفين، وأقاما : وقالت المرأة

 .)٢(المدعي في الحقيقة هو المرأة لما قلنا
وعلى هذا يخرج اختلاف المتبايعين في أجل الـثمن، في أصـل الأجـل، :  وقال– ١٠

أو في قدره، وأقاما البينة، أن البينة بينة المشتري؛ لأنها تظهر الزيادة، وكذا لو اختلفا 
 .)٣(ه وأقاما البينة فالبينة بينة المشتري أنه لم يمض؛ لأنها تظهر زيادةفي مضي

 
* * * 



                              
 ).٥/٣٦١( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 . المصدر السابق)٣(



 





 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(ة من حجج الشرعالبينة حج: ولفظ

 .)٣(البينة حجة مطلقة: ولفظ 
 .)٤(البينة حجة مظهرة للحق: ولفظ 
 .)٥(البينة حجة القضاء: ولفظ 

                              
 ).٤/١٣٨( بدائع الصنائع )١(

 ).٥/٣٤٨( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٣٨٥، ٤/٥٥٥( المصدر السابق )٣(

 ).٦/٢٢٤( المصدر السابق )٤(
) ٤/١٨٩(، والفـروق للقـرافي )٢/١٠٢(قواعـد الأحكـام : أحكام هذه القاعدة وألفاظهـا فيينظر و 

والنظائر ، والأشباه )١/٢٨٣(، والمنثور )٤/١٨٩(وتهذيب الفروق مطبوع مع الفروق ) ٢٣٩(قاعدة 
، والقواعـد والضـوابط المستخلصـة مـن )٢٧٧ص (، والأشباه والنظـائر لابـن نجـيم )٦٨ص (للسيوطي 

، وشرح القواعـد )١/٧٧(، ولعلي حيـدر )٧٨ م١/٥٢(، وشرح المجلة لسليم رستم )٤٨٣ص (تحرير ال
ص (، والقواعد الفقهية للندوي )٨١/٩٩ ف ٢/١٠٥٥(، والمدخل الفقهي العام )٤١٨، ٣٩٥ص (للزرقا 
الــزحيلي . ، والقواعــد الفقهيــة د)٣٥٠ص (محمــد عــثمان شــبير . د.، والقواعــد الكليــة، أ)٣٩٩، ١٤٨

، )١٤٠ص (عبدالكريم زيدان . ، والوجيز في القواعد د)٣/١٢٥(، وموسوعة القواعد الفقهية )١/٥٨٢(
 ).٧٧٦ص(والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه 

، والشرح الكبـير )٦/٧٣(، وحاشـية ابـن عابـدين )٤٧٨، ٦/٤١٤(، والمبسـوط )٢/٧٢(الهداية : وينظر 
ـدردير  ـة)٤/٢١٩(للـ ـد )١/٢٣٧ (، والبهجــة شرح التحفـ ـة المجتهـ ـبصرة الحكــام )٢/٣٢٨(، وبدايـ ، وتـ

 .)٦/٥٩٦(، والشرح الكبير لابن قدامة )٨/٦٤(، والحاوي الكبير )٢٠/١٩٠(، والمجموع )١/٢٦٤(

 ).٥/٣٤٥( بدائع الصنائع )٥(



 


لبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره وعليـه فـإن المـدعي إذا سبق القول بأن ا 

أتى بالأدلة والبراهين التي تبين صحة دعواه، وتدل على صدقه فيما يدعيه، فإنه يجب 
 .العمل بها ما أمكن ذلك

شيء منها؛ لأن ذلك يؤدي إلى إضاعة كثـير مـن الحقـوق وأنه لا يجوز إبطال  
ى الباطـل بـين النـاس، ممـا يسـهل عـلى المجـرمين على أربابها، فينتشر الظلم، ويتفشـ

 المحافظـة عـلى فييئة، وهذا يتنافى مـع مقصـد الشـارع تحقيق مآربهم وأغراضهم الس
لـو يعطـى النـاس (: ^الحقوق، وردع المجرمين، وإقامـة العـدل بـين النـاس، قـال 

 بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمـين عـلى
 .)١()من أنكر

فإن أمكن ترجيح إحداهما على الأخـرى يعمـل : وعليه فإنه لو تعارض بينتان 
بالراجح؛ لأن البينة حجة من حجج الشرع، والراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع، 
وإن تعذر الترجيح، فإن أمكن العمل بكل واحدة منهما من كل وجه وجب العمل بـه، 

ل وجه وأمكن العمل بهما من وجه وجـب العمـل بهـما؛ لأن وإن تعذر العمل بهما من ك
ًالعمل بالدليلين واجب بقدر الإمكان، وإن تعـذر العمـل بهـما أصـلا سـقط اعتبارهمـا 

 .)٢(والتحقا بالعدم؛ إذ لا حجة مع المعارضة كما لا حجة مع المناقضة


ًعيا بعيرا على عهد النبي أن رجلين اد:  يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بما روي– ١
 .)٣(بينهما نصفين^ فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي ^ 

                              
 . تقدم تخريجه)١(

 ).٥/٣٤٨( بدائع الصنائع )٢(

الحديث رقم ) ٣/٣٤٤(ًيان شيئا وليس لهما بينة الأقضية، باب الرجلين يدع:  أخرجه أبو داود في سننه)٣(
= 



 

 :وجه الدلالة
ًلم يهمل شيئا من البينات التي ثبتـت عنـده وقـام بإعمالهـا كلهـا، ^ أن النبي  

 . بينهما نصفينحيث جعل المدعى به
نتاج ناقة ^ ًأن رجلا ادعى بين يدي رسول االله : - رضي االله عنه – عن جابر – ٢

في يد رجل، وأقام البينة عليه، وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك فـقضى رسـول االله 
 .)١(بالناقة لصاحب اليد^ 

 
 :وجه الدلالة

بالناقة لصـاحب ^  النبي أنه لما استوت البينتان في إظهار أولية الملك حكم 
 .اليد، وهذا يدل على أنه إذا أمكن الترجيح بين البينتين فإنه يعمل بالراجح

 .)٢(البينة على المدعي واليمين على من أنكر:  حديث– ٣
 :وجه الدلالة

يصحح دعواه من الأدلة أن يأتي بما  يالمدععلى دل الحديث بمنطوقه على أن  
لى أنه متى وجدت البينـة والأمـارة والقرينـة التـي تبـين والبراهين، ودل بمفهومه ع

 .الحق وتظهره فإنه يجب العمل بها

                              
صـحيح : ، وقـال)٧٠٣٢(الحديث رقم ) ٤/١٠٧(كتاب الأحكام : ، والحاكم في المستدرك)٣٦١٧( =

كتاب الـدعاوى : والبيهقي في السنن الكبرى. على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على ذلك
، )١٠/٢٥٧(ًأيديهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه ًوالبينات، باب المتداعيين يتنازعان شيئا في 

كتاب القضـاء، الشيء يدعيـه الـرجلان ولكـل : ، والنسائي في السنن الكبرى)٢١٠١٧(الحديث رقم 
 :ينظـر. رجال إسناده كلهـم ثقـات: وقال المنذري). ٥٩٥٤(الحديث رقم ) ٥/٤٢٩(واحد منهما بينة 

 ).٩/٦٩٠(ير ، والبدر المن)٤/١٠٩(نصب الراية 

 .هذا الحديث ضعيف: ، قال)٩/٦٩٥( البدر المنير :ينظر سبق تخريجه، و)١(

 . سبق تخريجه)٢(



 

 .)١(البينة حجة القضاء بالإجماع: قال المصنف.  الإجماع– ٤
إن البينة :  قال وهو يبين كيفية العمل عند وجود بينتين متعارضتينالمصنفو – ٥

ب بالقدر الممكن، فإن أمكن العمل بهما دليل من أدلة الشرع، والعمل بالدليلين واج
من كل وجه يعمل بهما من كل وجه، وإن لم يمكن العمل بهما من كل وجه يعمل بهما 
من وجه كما في سائر دلائل الشرع مـن ظـواهر الكتـاب والسـنن المشـهورة وأخبـار 

 .)٢(الآحاد والأقيسة الشرعية إذا تعارضت


ل المصنف فيما إذا اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن، وقد قبض البائع  قا– ١
، لأن البينـة ...ًوأقاما جميعا البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمـد: الثمن

حجة من حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن، وههنا أمكن العمل بـالبينتين في 
قدان، أحدهما بألف والآخـر بـألفين؛ لأن البيـع حق الشفيع، بأن يجعل كأنه وجد ع

الثاني لا يوجب انفساخ البيع الأول في حق الشفيع، وإن كان يوجب ذلـك في حـق 
 .)٣(العاقدين

 ُولو رد المبيع على الوكيل هل له أن يرده على موكله؟ :  قال المصنف– ٢
إن رده عليه ببينة قامت على العيب يرده على الموكل؛ لأن البينة حجة مطلقـة، وهـو 

 .)٤(نائب عنه فيلزم الموكل
ج أنه اشترى هذه الدار من صاحب اليـد بـألف إذا ادعى الخار:  قال المصنف– ٣

درهم ونقده الثمن، وادعى صاحب اليد أنه اشتراها من الخارج ونقده الثمن، وأقام 

                              
 ).٥/٣٤٥( بدائع الصنائع )١(

 .وما بعدها) ٥/٣٤٨(أوجه الترجيح بين البينات في بدائع الصنائع ينظر و). ٥/٣٥٤( بدائع الصنائع )٢(

 ).٤/١٣٨( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٥٥٥(سابق  المصدر ال)٤(



 

كل واحد منهما البينة على ذلك، فإن أقاما البينة على الشراء من غير وقت ولا قبض 
نتين ويـؤمر لا تقبل البينتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمـد يـقضى بـالبي

 .بتسليم المدعي إلى الخارج
 واجـب بقـدر الإمكـان، وأمكـن ينأن التوفيـق بـين الـدليل: وجه قول محمـد

ًالتوفيق هنا بين البينتين بتصحيح العقدين، بأن يجعل كأن صاحب اليد اشـتراه أولا 
من الخارج وقبضه، ثم اشتراه الخارج من صاحب اليـد ولم يقبضـه حتـى باعـه مـن 

 فيوجد العقدان على الصـحة، لكـن بتقـدير تـاريخ وقـبض، وفي هـذا صاحب اليد،
 .التقدير تصحيح العقدين، فوجب القول به

ً مشتري يكون مقـرا بكـون المبيـع لن كأ: ووجه قول أبي يوسف وأبي حنيفة 
ً دعوى الشراء من كل واحد منهما إقرارا يملك المبيع لصاحبه، تًملكا للبائع، فكان

ن على إقـرار كـل واحـد مـنهما بالملـك لصـاحبه، وبـين مـوجبي ات قائمينفكأن البينت
 .)١(ًالإقرارين تناف فتعذر العمل بالبينتين أصلا

، ثـم ...ًإن أديـت إلي ألفـا فأنـت حـر: - المولى لعبـده –إذا قال   : قال المصنف– ٤
اختلفا في مبلغ المال، فالقول قول المولى؛ لأن الاختلاف وقع في شرط ثبوت العتـق 
إذ هو تعليق محض، فالعبد يدعي العتق على المولى وهو ينكر فكان القول قوله، وإن 
أقاما البينة فالبينة بينة العبد؛ لأن الأصل هو العمل بالبينتين ما أمكن؛ إذ هو عمـل 

مكن الجمع لعدم التنافي، لأنا نجعل كـأن المـولى علـق عتقـه بكـل بالدليلين، وههنا أ
 .)٢(واحد من الشرطين على حياله، فأيهما وجد عتق

* * *

                              
 ).٥/٣٥٠( المصدر السابق )١(

 ).٣/٥٠٨( المصدر السابق )٢(



 
 


)١( 

                              
ص (أصـول الكرخـي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر ، و)٥/٢٥٢، ٤/١٣٩( بدائع الصنائع )١(

، )٢٢٨ ف٤/١٣٧(، والفـروق للقـرافي )٢/١٠٣(مطبوع مع تأسيس النظر وقواعد الأحكـام ) ٨٠
، )٢/١٦٩(، والأشباه والنظائر لابن الوكيل )٢٢٨ ف٤/١٤٢(الفروق وتهذيب الفروق مطبوع مع 

، )٦٧ قــا١/٢٩١(، والقواعــد للمقــري )١٢ص (، والطــرق الحكميــة )١/٧٠(والمجمــوع المــذهب 
، وتقرير القواعد )١/١٨٤(، والمنثور في القواعد للزركشي )١/١٣(والأشباه والنظائر لابن السبكي 

، )٤٧٦ص (وشرحها ) ١٧٦ص (، وتحفة أهل الطلب )١٥٩ قاعدة ٣/١٦٢، ١٥ قاعدة ١/١١٧(
، وإيضاح المسالك )٥١ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي ) وما بعدها١/٢٦٩(والقواعد للحصني 

وشرح المــنهج المنتخــب ) ٩٥ و٧٦ص (، والأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم )١٠٨ القاعــدة ٣٨٦ص (
، ١/١٩٨(، وغمز عيـون البصـائر )٢٥دة قاع ٣١٥، ٢٢قاعدة  ١/٣٠٧(، وترتيب اللآلي )٢/٢٥(

ـمار المضــيئة )٣/٢٠٨، ٢٤١ ـة )٧٩ص (، والأقـ ـد الجنيـ ، والقواعــد والأصــول )١٨٥ص (، والفوائـ
، وشروحهــا )٥م(، ومجلــة الأحكــام العدليــة )٧٧ص (، وشرح المنظومــة الســعدية )٩٠ص (الجامعــة 

، )٤٤ص (ح القواعد الفقهية  إيضا:ينظر، و)١/٢٣(، ولعلي حيدر )١/٢٠(لسليم رستم باز : ومنها
، ١٧٧، ١٤٨ص (، والقواعـد الفقهيـة للنـدوي )٦٠ص (والقواعد الفقهيـة بـين الأصـالة والتوجيـه 

ص (، والــوجيز للبورنــو )١/٢٣٧(، وجمهــرة القواعــد الفقهيــة )٤٥٣، ٣٥٦، ٣٣١، ٢٦١، ٢١٠
 محمـد عـثمان شـبير .، والقواعـد الكليـة د)١١٣ص (السدلان . د.، والقواعد الفقهية الكبرى أ)١٧٢

، والممتع في )٦/٣٢٠، ٤/٤٦٥، ٢/١٠٣، ١/٨٣(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )١٤٥ص (
: ، وأغلـب هـؤلاء يـدرس أحكـام هـذه القاعـدة عنـد كلامـه عـلى قاعـدة)١٢٣ص (القواعد الفقهيـة 

الأصل بقاء ما كان على ما كانتكلم عن الاستصحاب ً حيث إنها قريبة لها في المعنى؛ لأن كلا منهما ي
، والمـدخل الفقهـي العـام )٨٧ص (شرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا : ًأيضاينظر و. كما هو مذكور أعلاه

، )٢/٧١٥(، القواعد الفقهية المستنبطة مـن المدونـة )٨٢/٦ ف ٢/١٠٦٨(، )أ٨١/٧ ف ٢/٩٨٢(
ستخلصـة مـن ، والقواعـد والضـوابط الم)١٨٩ص (، وقواعد الروكي )٣٩٥ص (وقواعد الإدريسي 

ص (، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجة في شرح التحفة )١٦٩ص (التحرير 
، والقواعــد والضــوابط )٢٠١ص (، والقواعــد المشــتركة بــين أصــول الفقــه والقواعــد الفقهيــة )٢٤٧

= 



 

.هذه القاعدة فقهية أصولية؛ لأنها تعبر عن أحد قسمي الاستصحاب


الظاهر بقاء ما كان عـلى : سبق الكلام عن الاستصحاب، عند شرح قاعدة 
الحـال واستصـحاب في استصحاب الماضي : وأنه ينقسم إلى قسمين هما. )١(ما كان
استصـحاب (الأول وهو الماضي، وذكرت أن تلك القاعدة يراد بها القسم في الحال 

استصـحاب : أما هذه القاعدة فإنها تختص بالقسم الثاني الذي هو) الماضي بالحاضر
اعتبار حالة الشيء في الزمن الحاضر أنها حالة ذلك الشيء في : الحال بالماضي، وهو

 .)٢(الماضي، ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل
وشك في عدم وجود ذلك أنه إذا ثبت وجود شيء ما في الوقت الحاضر، : أي 

الشيء في الزمن المـاضي، فإنـه يحكـم بوجـوده واسـتمراره مـن المـاضي، مـا لم يوجـد 
 .المزيل

، وعلماء الحنفيـة يعتـبرون مـن أوائـل )٣(وهذا يسمى بالاستصحاب المقلوب 
                              

 ).٨٢ص (الفقهية من كتاب المغني لابن قدامة لعبد المجيد السبيل  =

 ).١١١ص (ينظر  )١(

 ).١/٢٣( درر الحكام شرح مجلة الأحكام )٢(

ـر )٣( ـرافي :ينظـ ـروق للقـ ـبكي )٢٢٨ ف٤/١٣٨( الفـ ـن السـ ـائر لابـ ـور )١/٣٩(، والأشــباه والنظـ ، والمنثـ
، وشرح المجلـة )٢٧١ص (، ورسائل ابـن نجـيم )٧٦ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١/١٠٦(

، )١٦٨٣ م٤/٣٣٤، ١٠ م ١/٢٧، ٥م١/٢٣(، ودرر الحكام لعـلي حيـدر )٥م١/٢٠(لسليم رستم 
، وقاعـدة )٨٢/٦ ف ٢/١٠٦٨(، والمـدخل الفقهـي العـام )٨٩ص (وشرح القواعد الفقهية للزرقـا 

، والقواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعـد )١٨١ص (اليقين لا يزول بالشك ليعقوب الباحسين 
 ).٨٤ص (غني لعبدالمجيد السبيل ، والقواعد والضوابط الفقهية من الم)٥٠٤ص (الفقهية للرحيلي 

ـرو  ـاضي )٦/٣٣٥(، والبحــر المحــيط )٣/١٧٠( الإبهــاج :ينظـ ، ويســمى باستصــحاب الحــال في المـ
واستصـــحاب المـــاضي في الحـــاضر، والاستصـــحاب المعكـــوس، وتحكـــيم الحـــال، والانعطـــاف، 

أحمـد . د.الاستصـحاب المقلـوب لــ أ: ذلـك كلـه فيينظـر . والاستصحاب القهقـرى، ورجعيـة اليقـين
= 



 

 .)١(ًمن تكلم عن هذا النوع من الاستصحاب وكثيرا ما يسمونه بتحكيم الحال


 : بالآتيذه القاعدةيستدل له 
 من أنواعه، وقـد سـبق اًبالأدلة الدالة على حجية الاستصحاب لأنه يعتبر نوع - ١

 .ذكر بعض منها
 الاستصـحاب –واعلم أن الطريـق في إثبـات الحكـم بـه : قال ابن السبكي 

 .)٢( يعود إلى الاستصحاب المعروف–المقلوب 
ًه لـو لم يكـن الثابـت اليـوم ثابتـا أنـيمكن أن يستدل لذلك بدليل عقلي وهو  و- ٢

أمس لكان غير ثابت، فيقتضي استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت، وليس كذلك، 
 .)٣(فدل على أنه ثابت

جعـل ثبوتــه الآن علامـة عــلى ثبوتـه في الــزمن :  هــذه الحجـة هــووحاصـل 
لفتــين، ًالمـاضي؛ لأنــه لـو لم يكــن ثابتــا في المـاضي لكانتــا حالتــا المـاضي والحــاضر مخت

 .)٤(والأصل أنهما متفقتان
 أن كون الشيء على حالة معينة في الحاضر، يوجب ظن ثبوته على هذه الحال في – ٣

ًالماضي، والظن يجب اتباعه والعمل به في الشرعيات، ولو كان ضعيفا، حتى يوجـد 
 .)٥(الدليل الناقل والمغير

                              
 ).١٦ – ١٥ص(الضويحي  =

 . المصادر السابقة، والفروع المبنية على هذه القاعدة التي سأذكرها إن شاءاالله:ينظر )١(

 ).٣/١٧٠( الإبهاج )٢(

 ).٢/١٤٣( المصدر السابق نفسه، وأضواء البيان :ينظر، و)١٠٨ص ( جمع الجوامع )٣(

 ).٤٠ص (، والاستصحاب المقلوب )١٨٥ ص(الباحسين .  قاعدة اليقين لا يزول بالشك لـ د)٤(

 .بتصرف يسير) ٤٠ص (، والاستصحاب المقلوب )٤٢٥ص ( تنقيح الفصول :ينظر )٥(



 

 .)١(صلالأصل دوام الحال والتغير خلاف الأ: قال المصنف - ٤
 .)٣( أصدقلالحا: ، وقال)٢(الحال شاهد صادق: وقال 

٥ – ًدعي أنـه كـان مسـتعملا قبـل نـأنه إذا ثبت استعمال اللفـظ في هـذا المـدعي، ف
ذلك؛ لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق، لـزم أن يكـون قـد تغـير إلى هـذا الوضـع، 

 .)٤(والأصل عدم تغيره



 ثـم حضر – الغائـب – من مال ابنـه – على نفسه –إن أنفق الأب   : قال المصنف– ١

ًكنت معسرا، ينظر إلى حـال الأب وقـت : ًكنت موسرا، وقال الأب: الابن فقال للأب ُ
القول قول الابن؛ لأن الظاهر ًسرا فًمعسرا فالقول قوله، وإن كان موكان الخصومة، فإن 

 .)٥(حكم الحالياستمرار حال اليسار والإعسار، والتغير خلاف الظاهر، ف
حكـم بكالآجر مع المستأجر، إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعـه، أنـه :  وقال– ٢

 .)٦(الحال
ًلو كان شريك المعتق في العبد صبيا أو مجنونا له أب، أو جد، أو :  قال المصنف– ٣ ً

فإن ... وصي، فوليه، أو وصيه بالخيار إن شاء ضمن المعتق وإن شاء استسعى العبد
: ً واختلفا في اليسار والإعسار وكان الإعتـاق متقـدما، فقـال المعتـقاختار التضمين

بـل : م أيسرت، فيعتبر ذلـك الوقـت، وقـال الآخـرأعتقت عام الأول وأنا معسر، ث

                              
 ).٣/٥٣٤( بدائع الصنائع )١(

 . المصدر السابق)٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).٤/٣٣٥( البحر المحيط )٤(

 ).٣/٤٥١( بدائع الصنائع )٥(

 . المصدر السابق)٦(



 

ن لأأعتقته عام الأول وأنت موسر، فالقول قول المعتق وعلى الشريك إقامة البينـة؛ 
 .)١(حكم الحاليحالة اعتبار اليسار والإعسار شاهد للمعتق ف

نـه فإتلف صاحب الرحـى والطحـان في انقطـاع المـاء وجريانـه، إذا اخ:  وقال– ٤
 .)٢(كم الحاليح
أعتقته قبل هـذا، وكانـت قيمتـه : لو اختلفا في حال العتق، فقال المعتق:  وقال– ٥

أعتقتـه اليـوم، وقيمتـه : أعتقته اليوم وقيمته أكثر، أو قـال المعتـق: كذا، وقال الآخر
لك، وقيمته كانت أكثر، رجع إلى قيمته في الحال؛ بل أعتقته قبل ذ: كذا، وقال الآخر

لأن الحال إذا شهدت لأحدهما فالظاهر أن قيمته كانـت كـذلك وقـت الإعتـاق، إذ 
 .ًالأصل دوام الحال والتغير خلاف الأصل، فكان الظاهر شاهدا له

فأشبه اختلاف صاحب الطاحونة مع الطحان في انقطـاع المـاء وجريانـه، أنـه يحكـم 
 .)٣( كذا هذاالحال فيه

: ولو اختلف المـولى والمعتقـة، في ولـدها، فقـال المـولى للمعتقـة  : قال المصنف– ٦
ولدته بعد العتق وهو حر، يحكـم فيـه الحـال، : ولدتيه قبل العتق وهو رقيق، وقالت

د المولى فالقول قوله؛ لأنه إذا كـان  قولها، وإن كان في يإن كان الولد في يدها فالقول
ًفي يدها كان الظاهر شاهدا لها، وإذا كان في يده كان الظاهر شاهدا له ً)٤(. 

بعـد : ولد قبـل العقـد، وقالـت المكاتبـة: ولو اختلفا فقال المولى:  قال المصنف– ٧
 وإن كان إن كان الولد في يد المولى، فالقول قوله أنه انفصل قبل العقد،: العقد، ينظر

                              
 ).٥٣٤ – ٣/٥٣٣(بق  المصدر السا)١(

 ).٣/٥٣٤( المصدر السابق )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).٣/٥٧٩( المصدر السابق )٤(



 

 .)١(في يد الأمة، فالقول قولها، ويحكم فيه الحال
ًكمن استأجر عبدا ومضت مدة الإجارة، ثم اختلفا، فادعى المسـتأجر :  وقال– ٨

ًإن كان في الحال آبقا فالقول قول المستأجر، وإن لم : الإباق، والمؤاجر ينكر، أنه ينظر
 .ًكيما للحال تح)٢(ًيكن في الحال آبقا فالقول قول المؤاجر

وكذلك هذا في الطاحونة، إذا اختلفا في انقطاع الماء وجريانه، فإن : ً وقال أيضا– ٩
ًكــان في الحــال منقطعــا فــالقول قــول المســتأجر، وإن كــان جاريــا فــالقول قــول  ً

 .)٣(المؤاجر
ولدته بعد عتقي بخمسة أشـهر فهـو مـولى المـوالي، : إن قالت:  قال المصنف– ١٠

 ولدتيه بعد عتقك بستة أشهر فالقول قول الزوج؛ لأن الولـد ظهـر في :وقال الزوج
حال يكون ولاؤه لمولى الأب والمرأة تدعي أنهـا ولـدت في حـال يكـون ولاؤه لمـولى 

 .)٤(ًالأم، فكان الحال شاهدا للزوج فلا يقبل قولها إلا ببينة
كـان النكـاح قبـل : ونظير هذا الزوج والمرأة إذا اختلفا فقال أحدهما  : وقال– ١١

كان النكـاح منـذ أربعـة أشـهر، فـالقول : ستة أشهر والولد من الزوج، وقال الآخر
ر في حال إثبـات النسـب قول الذي يدعي أن النكاح قبل ستة أشهر؛ لأن الولد ظه

 .)٥(من الزوج وهو حال قيام النكاح
 تهولو هدم المشتري بناء الدار حتى سقط عن الشفيع قدر قيم:  قال المصنف– ١٢

ً، ثم اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعا، فـإن السـاحة تقـوم السـاعة؛ ...من الثمن

                              
 ).٦٢٨ – ٣/٦٢٧( المصدر السابق )١(

 ).٣/٦٢٨( المصدر السابق )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).٤/٧( المصدر السابق )٤(

 . المصدر السابق)٥(



 

ة الساعة فلأنـه يمكـن معرفـة م الساحيوالقول في قيمة البناء قول المشتري، أما تقو
للحال، فيستدل بالحال على المـاضي ولا يمكـن تحكـيم الحـال في البنـاء؛ لأنـه قيمتها 

 .)١(تغير حاله
  في الفســخ والإجــازة، فــإن كــان– المتبايعـان –ولــو اختلفــا :  قـال المصــنف– ١٣
 لآخـرمضت المدة بعد الفسخ، وقال ا:  بعد مضي المدة، فقال أحدهما–اختلافهما :

بعد الإجازة، فالقول قول من يدعي الإجازة؛ لأن الحال حال الجواز، وهو ما بعـد 
 .)٢(انقضاء المدة فترجح جانبه بشهادة الحال، فكان القول قوله

ولو كان اختلافهما بعـد مضي مـدة الخيـار، فـالقول قـول مـن يـدعي :  وقال– ١٤
 .)٣( بعد مضي المدةالإجازة أيهما كان؛ لأن الحال حال الجواز، وهي ما

كانـت : ًولو كان الرهن عبدا فـاعور، فاختلفـا فقـال الـراهن  : قال المصنف– ١٥
لا، بـل : ًالقيمة يوم الرهن ألفا، فذهب بالاعورار النصـف خمسـمائة، وقـال المـرتهن

 خمسمائة، وإنما ازداد بعد ذلك، فإنما ذهـب مـن حقـي الربـع كانت قيمته يوم الرهن
 فالقول قول الراهن؛ لأنه يستدل بالحال على الماضي فكان الظاهر )مائتان وخمسون(

 .)٤(ًشاهدا له
* * * 

 

                              
 ).٤/١٣٩( المصدر السابق )١(

 ).٤/٥٣٩(بق  المصدر السا)٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).٥/٢٥٢( المصدر السابق )٤(



 
 

 




 
 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(البينة ليست بحجة بنفسها بل بقضاء القاضي: وبلفظ 
 .)٣(الشهادة لا تصير حجة ملزمة إلا بقضاء القاضي: وبلفظ 


الشين والهـاء والـدال أصـل  :، قال ابن فارسشهدمصدر : الشهادة لغة 

يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن هذا الذي ذكرناه، من 
: ذلك الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور، والعلم، والإعلام، يقـال

 .)٤(محضر الناس: شهد يشهد شهادة، والمشهد
فهي إخبار بما قد شوهد سواء كان مشاهدة عيـان، . )٥(خبر قاطع: والشهادة 

                              
 ).٤/٣١١( بدائع الصنائع )١(

 ).٥/٤١٢( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٤١٧( المصدر السابق )٣(
، وموسوعة القواعد الفقهية )٣٩٩ص (، والقواعد للندوي )١/٣٥٥(الفروق للكرابيسي : فيينظر و 

 المبسـوط :ينظـرو). ٤٨٣ص (بط المستخلصة مـن التحريـر ، والقواعد والضوا)٦/١٧٥ و٣/١٣٧(
، وتبيين الحقائق )١٠/١٧٩، ٦/٦٢٢، ٨/٤٧٥(، والمحيط البرهاني )٤٣٨، ٣٧٨، ١٦٨، ٦/١٤٢(
وأصـــول ). ٥/٣٢٤(، وحاشـــية رد المحتـــار )١٢١، ٧/٧١، ٦/١٥١(، والبحـــر الرائـــق )٥/٤(

 ).٢/٢٥٠(السرخسي 

 ).شهد) (٥١٧ص ( معجم مقاييس اللغة )٤(

 ).٣٧٣ص (، والقاموس المحيط )ش هـ د) (٣٠٣ص ( مختار الصحاح :ينظر )٥(



 

 .)١(أو مشاهدة إيقان
َشهدو. )٢(المعاينة: والمشاهدة َ ،كعلم وكرم وقد تسكن هاؤها َ ُ َ ِ ًَشهودا ُ :َحضر ، هَُ

هد، و:  وجمعهشاهدفهو  ْشهود، وش ـ ُ أدى مـا عنـده مـن : زيـد بكـذا، أيشـهد ل: ُ
 .)٣(الشهادة
 مختلفـة، – بمعـان – في كتاب االله تعـالى بـأنواع شهدورد : قال القرطبي 

\] : قوله تعالى: منها   [   Z   Y Z  )أحضروا: قيل معناه. )٤. 
9     4] : كقوله تعـالى... قضى أي علم: شهد بمعنى: ومنها     8    7     6   5    

  :Z )٥(. 
 .)٦(  j  i Z] : أقر، كقوله تعالى: شهد بمعنى: ومنها 
u      t  s  ] : حكم، قال االله تعالى: شهد بمعنى: ومنها    rZ )٧(. 
: وصى، كقوله تعالى: شهد بمعنى حلف كما في اللعان، وشهد بمعنى: ومنها 

 [  U    T   S   R  QZ )٩)(٨(. 
الإخبار عـن كـون : عرفها المصنف بقولهفقد  :وأما الشهادة في الاصطلاح 

                              
 ).٤٩٦ص (، والمطلع )٢٦٩ص ( طلبة الطلبة :ينظر )١(

 ).٣٠٣ص ( مختار الصحاح )٢(

 ).الشهادة) (٣٧٢ص ( القاموس المحيط :ينظر )٣(

 . من سورة البقرة٢٨٢ من الآية رقم )٤(

 .ن من سورة آل عمرا١٨ من الآية رقم )٥(

 . من سورة النساء١٦٦ من الآية رقم )٦(

 . من سورة يوسف٢٦ من الآية رقم )٧(

 . من سورة المائدة٦ من الآية رقم )٨(

 ).٦/٣٤٨( تفسير القرطبي )٩(



 

 .)٢(من يخبر عما في يد غيره لغيره: ن الشاهد هوفيكو. )١(ما في يد غيره لغيره
مـن يخـبر عـما في يـد نفسـه : الشاهد عن المدعي وعن المقر، فالمقريتميز وبهذا  

 .)٣(من يخبر عما في يد نفسه لنفسه: لغيره، والمدعي
 .)٤(، إذا حكم وفصلٍقاض، فهو قضاء يقضي قضىمصدر : القضاء لغة

ف والضاد والحـرف المعتـل أصـل صـحيح، يـدل عـلى القا: قال ابن فارس 
#  $  %  ] : إحكام أمر وإتقانـه وإنفـاذه لجهتـه، قـال تعـالى   "   !Z )٥( .

 .)٦(أحكم خلقهن: أي
اصـنع : أي. )٧( Z ®  ¯  °  ±] : الحكم، قال سـبحانه وتعـالى: والقضاء 

 .)٨(ًواحكم، ولذلك سمي القاضي قاضيا؛ لأنه يحكم الأحكام وينفذها
وللقضاء إطلاقات لغوية أخرى ترجع كلهـا إلى مـا ذكـر مـن إحكـام الشيء  

i  h  ] : إطلاقه على  الحتم والأمر، كقولـه تعـالى: وإتقانه وتمامه ومن ذلك   g
n  m     l  k  j Z  )أمر وألزم: أي. )٩. 

9  ] : قضيت ديني أي أديتـه، ومنـه قولـه تعـالى: وعلى الأداء، تقول    8

                              
 ).٥/٣٩٨( بدائع الصنائع )١(

 ).٥/٣٣٦( المصدر السابق )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).١٢/١٣١(لسان العرب :  ينظر)٤(

 . من سورة فصلت١٢م  من الآية رق)٥(

 ).قضي(كلمة ) ٨٦١ص ( معجم مقاييس اللغة )٦(

 . من سورة طه٧٢ من الآية رقم )٧(

 ).ق ض ى) (٤٦٥ص ( معجم مقاييس اللغة ومختار الصحاح )٨(

 . من سورة الإسراء٢٣ من الآية رقم )٩(



 

  :Z )ــالى: أي. )١ ــه تعـ ــلاغ، كقولـ ــلى الإبـ ــا، وعـ ´  ] : أديتموهـ   ³  ²
µZ)٢(. 

U] : وعلى العهد والوصية، كقوله تعـالى    T  S   R    Q  PZ )٣( 
 .عهدنا ووصينا: أي

أتممنـا عليـه : ، أي)٤( Í  Ì  Ë  ÊZ   ] : وعلى الإتمـام، كقولـه تعـالى 
 .الموت

بلغته ونلته، وقضـيت : قضيت وطري، أي: اله، تقولوعلى بلوغ الشيء ونو 
 .)٥(حاجتي كذلك

هو الحكم بين الناس : عرفه المصنف بقولهفقد : وأما القضاء في الاصطلاح 
 .)٦(بالحق، والحكم بما أنزل االله عز وجل


م الشهادة تعتبر من أهم طرق الإثبات، فهي دليـل حـق وحجـة حقيقيـة أمـا 

 للقضـاة يهتـدون بـه في إحقـاق تلـك ٌّ جـليٌالقضاء؛ لإظهار الحقـوق لأهلهـا، ونـور
 .الحقوق، ودفع المظالم ورفعها عن المظلومين

وهي وسيلة عظيمة وجليلة لدفع التظالم، ولإثبات الحقوق وردها إلى أهلها  
ا إذا اعتدي عليها، وبها يتمكن القضاة من توقيـع العقوبـة عـلى مـن يسـتحقها، وبهـ

                              
 . من سورة النساء١٠٣ من الآية رقم )١(

 . من سورة الحجر٦٦ من الآية رقم )٢(

 . من سورة الإسراء٤ من الآية رقم )٣(

 . من سورة سبأ١٤ من الآية رقم )٤(

، والمصباح )١٣٢ – ١٢/١٣١(، ولسان العرب )٤٦٦ – ٤٦٥ص (مختار الصحاح : في ذلك كلهينظر  )٥(
 ).ق ض ى) (٢٦٢ص (المنير 

 ).٥/٤٣٨( بدائع الصنائع )٦(



 

 .)١(يترجح قول المدعي على قول المدعى عليه
ولكـن هــذه الشــهادة، يســقط اعتبارهــا، ولا تقــوم بهــا حجــة إذا لم يعتمــدها  

ًالقاضي ويبني عليها حكما شرعيا؛ لأن القـاضي قـد يقبـل هـذه الشـهادة أو يردهـا،  ً
 ولأن الشاهد نفسه قد يرجع عن الشهادة لأمر ما، أما بعد القضاء بموجب الشهادة

 .فليس للقاضي اجتهاد في إبطالها، ولا يجوز له أن ينقض قضاءه


 . وشروط أداء،شروط تحمل: ذكر المصنف أن شروط الشهادة نوعان 
 :)٢( ثلاثة عند الحنفية فهيشروط التحملأما 
ن المجنون والصبي الـذي لا يعقـل؛  العقل وقت التحمل، فلا يصح التحمل م– ١

لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها، ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهـم 
 .والضبط وهي العقل

ً أن يكون الشاهد بصيرا وقت التحمل، فـلا يصـح التحمـل مـن الأعمـى عنـد – ٢
 إذا تـيقن )٥( يصح تحمل الأعمى فيما يجري فيه التسامع)٤(، وعند الجمهور)٣(الحنفية

 .الصوت وقطع بأنه فلان
 أن يكون التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره، أو عن علم، لقولـه عليـه – ٣

عـلى مثلهـا فاشـهد أو : نعـم، قـال: تـرى الشـمس؟ قـال: الصلاة والسلام لرجـل

                              
 ).٢٥/١٣١(حوث العلمية وما بعدها، ومجلة الب) ١/١٧٥( تبصرة الحكام :ينظر )١(

 ).٣٩٩ – ٥/٣٩٨( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 ).٥/٣٩٢( بدائع الصنائع :ينظر )٣(

، والشرح )٦٢، ١٢/٦١(، والمغنـي )٢/٣٣٤(وما بعدها، والمهذب ) ١/١٧٥( تبصرة الحكام :ينظر )٤(
 ).١٢/٦٧(الكبير 

 بـدائع الصـنائع :ينظـر. واتر به الأخبار عنده من غير تواطؤهو أن يشتهر ذلك ويستفيض وتت:  التسامع)٥(
)٥/٣٩٩.( 



 

 .)١(دع
نفسه، فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا في ولا يعلم مثل الشمس إلا بالمعاينة ب 

أشياء مخصوصة، وهي النكاح والنسب والموت، فله تحمل الشـهادة فيهـا بالتسـامع 

                              
، والبيهقـي في الســنن ) ٧٠٤٥(كتـاب الأحكـام الحـديث رقـم ) ٤/١١٠: ( رواه الحـاكم في المسـتدرك)١(

) ٢١٠٨٨(الحـديث رقـم ) ١٠/١٥٦(الكبرى كتاب الشهادات، باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
ن بن مشمول، حدثنا عبيداالله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن من طريق محمد بن سليما

 ).٦/٢٠٧(وابن عدي في الكامل ) ٤/٦٩(ًفذكره مرفوعا، ورواه العقيلي في الضعفاء ... عباس قال
ـال الحــاكم   ـال في .أ. هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه): ٤/١١٠(قـ ـذهبي فقـ ــ وتعقبــه الـ هـ

 .اهـ. كان يسرق الحديث، وابن مشمول ضعفه غير واحد: ، قال ابن عديٍواه، فعمرو: التلخيص
وعمرو بـن مالـك النكـري الـبصري الـراوي عـن محمـد بـن سـليمان، تـرجم لـه ابـن عـدي في الكامـل  

عدي: وقال) ٥/١٥٠( : سمعت أبا يعلى يقول: منكر الحديث عن الثقات، يسرق الحديث ثم قال ابن 
هـ لكن تابعه ابن المبارك الصنعاني، كما عند العقيلي في الضعفاء، .ًفا أعمرو بن مالك النكري كان ضعي

 .وابن المبارك اسمه زيد وهو صدوق عابد كما في التقريب
لكن إن كان هو سـليمان ابـن داود المنقـري ) ٦/٥٧(ًوأيضا تابعه سليمان بن الشاذكوني عند ابن عدي  

ديث مداره على محمـد بـن سـليمان بـن مشـمول وهـو الشاذكوني فهو متهم، وإلا لا أدري من هو، والح
عـن البخـاري أنـه قـال ) ٦/٢٠٧(ضعفه أبـو حـاتم والنسـائي ونقـل ابـن عـدي في الكامـل . ضعيف

 .هـ.أ. سمعت الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان بن مشمول
يـزان بإسـناده عـن الحميـدي وقـال الحـافظ ابـن حجـر في لسـان الم) ٤/٧٠(ورواه العقيلي في الضعفاء  

ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن شـاهين في الثقـات، وزعـم أن يحيـى بـن معـين وثقـه ): ٥/٢١٠
وقـال . منكر الحديث اهــ: قال ابن حزم. وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء

ا يرويه لا يتابع ولمحمد بن سليمان بن مشمول غير ما ذكرت، وعامة م) ٦/٢٠٨(ابن عدي في الكامل 
محمـد بـن سـليمان بــن : فقـال) ١٠/١٥٦(ولهـذا أعـل الحـديث البيهقـي . عليـه في إسـناده ولا في متنـه

 .واالله أعلم. مشمول هذا تكلم فيه الحميدي ولم يرو من وجه يعتمد عليه
، )٤/٨٢( نصـب الرايـة :ينظـرو). ٤/٤٧٩(وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبـير  

 ).٩/٦١٧(بدر المنير وال



 

مـع النـاس، وإن لم يعـاين بنفســه؛ لأن مبنـى هـذه الأشــياء عـلى الاشـتهار، فقامــت 
 .الشهرة فيها مقام المعاينة

 شرائط التحمل، بل من فليست من: وأما البلوغ والحرية والإسلام والعدالة 
ًشرائط الأداء، حتى لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا، أو عبدا، أو كافرا، أو فاسقا  ً ً ًً
ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبـل 

 .شهادتهم
 :شروط الأداءوأما 

ة، ومنها ما يرجع منها ما يرجع إلى الشاهد، ومنها ما يرجع إلى نفس الشهادف 
 .إلى مكان الشهادة، ومنها ما يرجع إلى المشهود به

 :)١(الشروط التي ترجع إلى الشاهد: ًأولا
 . العدالة– ٦.  النطق– ٥.  بصر الشاهد– ٤.  الحرية– ٣.  البلوغ– ٢.  العقل– ١
ً ألا يجر الشاهد إلى نفسه مغـنما، ولا يـدفع عـن – ٨. ً محدودا في قذف ألا يكون– ٧

ً أن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له، عنـد أبي حنيفـة، – ٩. ًنفسه مغرما ً
 .ً إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلما– ١٠.  ليس بشرط صاحبيهوعند
 .ً ألا يكون خصما؛ لأن شهادته ستقع له فلا تقبل– ١١
 :)٢(الشروط التي ترجع إلى نفس الشهادة: ًثانيا
فلا تقبل بغيرها من الألفاظ، كلفظ الإخبار والإعلام ) أشهد ( بلفظأن تكون – ١

 .ونحوهما
 . أن تكون موافقة للدعوى فيما يشترط فيه الدعوى، فإن خالفتها لا تقبل– ٢

                              
 ). وما بعدها٤/٣٩٩( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 ). ومابعدها٥/٤١١( المصدر السابق :ينظر )٢(



 

 :)١(لشروط التي ترجع إلى المشهود بها: ًثالثا
 . أن تكون الشهادة بمعلوم، فإن كانت بمجهول لم تقبل– ١
ًود به معلوما للشاهد عند أداء الشهادة، حتى لو ظن لا تحـل لـه  أن يكون المشه– ٢

الشهادة وإن رأى خطه وختمه وأخبره الناس بما يتذكر بنفسه، وهذا عند أبي حنيفة، 
 .إذا رأى خطه وختمه له أن يشهد: وعندهما

 :)٢(الشروط التي ترجع إلى المكان: ًرابعا
؛ لأن الشهادة لا تصير ملزمـة مجلس القاضي أن تكون الشهادة في شرط واحد وهو

 .إلا بقضاء القاضي، فتختص بمجلس القضاء
 :)٣(وهناك شروط خاصة وهي

 عـلى حـق مـن حقـوق من المدعي بنفسه، أو نائبـهأن يكون هناك دعوى قائمة  – ١
 . لأن الشهادة شرعت هنا لتحقيق قول المدعيالعباد؛

 . العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال– ٢
 .ن فيما يشترط فيه العدد، فإن اختلفا لم تقبلاتفق الشهادتن ت أ– ٣
 شـهادة النسـاء، وأمـا ا الذكورة في الشهادة بالحدود والقصاص، فلا تقبـل فيهـ– ٤

 . بالإجماع،الشهادة على الأموال فالذكورة ليست فيها بشرط، والأنوثة ليست بمانعة
 . يكن سكران الرائحة في الشهادة على شرب الخمر إذا لموجود – ٥
 .لا تقبل النيابة في ذلكف الأصالة في الشهادة على الحدود والقصاص، – ٦



لما فيها من تهمة جر النفع، فلا : قالف استدل المصنف لهذه القاعدة بدليل عقلي – ١

                              
 ).٥/٤١٦( المصدر السابق :ينظر )١(

 ).٥/٤١٧( المصدر السابق :ينظر )٢(

 .وما بعدها) ٤١٧ص ( المصدر السابق :ينظر )٣(



 

 .)١(تندفع التهمة إلا بقضاء القاضي
قضاء القاضي؛ لأن القاضي له إن الشهادة لا تكون حجة إلا ب: ويمكن أن يقال - ٢

 .)٢(الحق في أن يجتهد في قبولها أو ردها
 .)٣(ولأنه يصح الرجوع عنها - ٣


، أو أقر بالقتل في السر، ثـم ادعـى ...ًرجل رأى رجلا قتل أباه  : قال المصنف– ١

، ولو لم يعـاين القتـل، ولا ...دة، كان الابن في سعة من قتلهأنه قتله بقصاص، أو بر
أقر به عنده، ولكن شهد عنده شاهدان عدلان على معاينة القتل، أو على الإقرار به، 

، لأن ...لم يسعه قتله حتى يقضي القاضي بشهادتهما؛ فرقا بين الإقرار وبـين الشـهادة
ا فيها من تهمـة جـر النفـع، فـلا الشهادة ليست بحجة بنفسها، بل بقضاء القاضي، لم

 .)٤(تندفع التهمة إلا بقضاء القاضي
ا يحـل دمـه مـن القتـل ممـولو شهد عند الابن اثنـان بـما يدعيـه القاتـل، :  وقال– ٢

والردة، فإن كانا ممن يقضي القاضي بشـهادتهما لـو شـهدا عنـده، لا ينبغـي للابـن أن 
 ...، فيتبين أنه قتله بغير حقيعجل بالقتل، لجواز أن يتصل القضاء بشهادتهما

وإن كانا ممن لا يـقضي القـاضي بشـهادتهما لـو شـهدا عنـده، كالمحـدودين في  
القذف والنساء وحدهن، كان في سعة من قتله، لما ذكرنا أن الشهادة ليسـت بحجـة 

 .)٥(بنفسها، بل بقضاء القاضي
 كأن هذا الشيء الذي في يد فلان ملك: لو شهد شاهدان عدلان عنده:  وقال– ٣

                              
 ).٤/٣١١( بدائع الصنائع )١(

 .بتصرف يسير) ١/٣٥٥(ق للكرابيسي  الفرو:ينظر )٢(

 .المصدر السابق )٣(

 ).٤/٣١١( بدائع الصنائع )٤(

 . المصدر السابق)٥(



 

 .)١( بخلاف الإقرار،ورثته عن أبيك، لا يسعه أخذه منه حتى يقضي القاضي
أنها له، وأقام البينة على أنها كانت في يد : رجلًولو ادعى دارا في يدي   : وقال– ٤

 ...المدعي بالأمس، لا تقبل، وعن أبي يوسف أنها تقبل ويؤمر بالرد
أن الشــهادة قامــت عــلى يــد كانــت فــلا يثبــت الكــون  :وجــه ظــاهر الروايــة

، ولأن اليد قد تكون محقة، وقد تكون مبطلة، وقد تكـون يـد ملـك، وقـد ...للحال
، والبينة ليست بحجة بنفسها، بل بقضاء القاضي، ...فكانت محتملةتكون يد أمانة، 

 .)٢(ولا وجه للقضاء بالمحتمل
 

* * * 

                              
 ).٤/٣١٢( المصدر السابق )١(

 ).٥/٤١٢( المصدر السابق )٢(



 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(ينة كالثابت بالمعاينةالثابت بالب: وبلفظ 


 .تقدم تعريف الثابت والبينة فلا داعي إلى التكرار 

: الحـاء والسـين أصـلان: قـال ابـن فـارس. )٣( َّأحسمصدر : ّالحس لغة
 .حكاية صوت عند توجع وشبهه: والثاني. فالأول غلبة الشيء بقتل أو غيره

R  Q] : القتل، قال تعالى: ُّالحس: فالأول   P Z  )٤(. 
ُأحسسـت: ومن هـذا البـاب قـولهم ْ َ ْعلمـت بـالشيء، قـال االله تعـالى:  أي :

                              
 ).٥/٣٩( بدائع الصنائع )١(

 ).٤١٢، ٥/٢٤٧( المصدر السابق )٢(
، ٣/٣٢(، وغمـز عيـون البصـائر )١/٥٧٦(لي ترتيـب الـلآ: ألفاظ هذه القاعدة وأحكامهـا فيينظر و 

ـاز )١٤٧ ـدر )٧٥م ١/٥٠(، وشرح المجلــة لســليم رســتم بـ ـلي حيـ ، )٧٥م ١/٧٤(، ودرر الحكــام لعـ
، والقواعد )٨١/٩٨ ف ٢/١٠٥٤(، والمدخل الفقهي العام )٣٦٧، ٨٥ص (وشرح القواعد للزرقا 

ـدوي  ـة للنـ ـن الت)٣٤٥ص (الفقهيـ ـد والضــوابط المستخلصــة مـ ـر ، والقواعـ ، )٤٥٢، ١٤٨ص (حريـ
ـة  ـد الفقهيـ ـرة القواعـ ـو )١/٥٣٥(وجمهـ ـوجيز للبورنـ ـة )٣٥١ص (، والـ ـد الفقهيـ ، وموســوعة القواعـ

ص (عبدالعزيز عزام . ، والقواعد الفقهية د)٣٧٢ص (، والممتع في القواعد )٤/٥٢٧(ًللبورنو أيضا 
٥١٣.( 

 ).ح س س(مادة ) ٧٤ص ( المصباح المنير :ينظر )٣(

 . من سورة آل عمران١٥٢م  من الآية رق)٤(



 

[  ?   >  =  <   ;Z )ًقتلت الشيء علما، فقد عاد إلى : هذا محمول على قولهمو، )١
اللمـس، والـذوق، : الحواس، وهي: ويقال للمشاعر الخمس، الأصل الذي ذكرناه

 .)٢(والشم، والسمع، والبصر
َّأحس: فتقول َ الرجل الشيء ًإحساسا إذا علم به، ويتعـدى بنفسـه مـع 

 Â   Á  À   ¿   ¾Z   ] : الألف، قال االله تعـالى
: وربـما زيـدت البـاء فقيـل)٣(

أحس به٤( على معنى شعر به(. 
ـا الحــس في الاصــطلاح ـآلات الحــس ف: وأمـ ـا تدركــه بـ ـنفس مـ هــو إدراك الـ

 .)٥(الخمس
ًتقــدم تعريــف الشــهادة لغـة واصــطلاحا، والمشــاهدة هنــا المعاينــة : المشـاهدة

 .)٦(بصورة واضحة لا يبقى معها مجال للاشتباهرؤية الشيء : وهي


أن الشيء إذا ثبت لدى القاضي في مجلس القضاء، بأحد الأدلة القضائية التي 
تسمى البينات، فإنه يكون في قوة المثبت بالمشـاهدة والمعاينـة في إلـزام الخصـم، فـلا 

 الواقــع بخــلاف مــا أفادتــه البينــة تســوغ مخالفتــه، وإن كــان مــن المحتمــل أن يكــون
ة مستترين بالصلاح، أو وجـود سـبب مـبرئ لم يطلـع الشرعية، ككون الشهود كذب

وذلك لأن كل هـذه الاحـتمالات تبقـى في . عليه أحد، ونحو ذلك من الاحتمالات
                              

 . من سورة مريم٩٢ من الآية رقم )١(

 ).حس(مادة ) ٢٢٤ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(

 . من سورة آل عمران٥٢ من الآية رقم )٣(

مــادة ) ١٢٢ص (، ومختــار الصــحاح )٦٩٣ص (، القــاموس المحــيط )٧٤ص ( المصــباح المنــير :ينظــر )٤(
 ).حس(

 ).٩١ص (، والتعريفات للجرجاني )٢٤٠( في علم الوجوه والنظائر  نزهة الأعين النواظر:ينظر )٥(

 ).١/٧٤( درر الحكام لعلي حيدر )٦(



 

لا عــبرة ومــن القواعــد الفقهيــة أنــه ، )١(حيــز الموهومــات بالنســبة للبينــة الظــاهرة
 .)٢(للتوهم

ذه القاعدة من القواعد المهمة التـي يرتكـز عليهـا القضـاء الشرعـي، ولا وه
 .ينتظم أمر القضاء إلا بمثل هذه الأصول القويمة

فلو لم يكن الثابت بالبينة  كالثابت بالحس والمشاهدة، لاستعصى على القضاة 
 .)٣(ً وظل النزاع محتدما بين المتنازعينالفصل في الخصومات

ل العدم ثابت بالبينة، لاحتمال الكذب، فلم يكن الحكم احتما: قال المصنف 
ًبالبينة حكما بالحق، فكان ينبغي ألا يجوز الحكـم بهـا أصـلا، إلا أنهـا جعلـت حجـة  ً

 .)٤(لضرورة فصل الخصومات والمنازعات
ًفالقاضي ليس مكلفا بالوقوف على حقائق الأمور وواقعها، فإن هذا ليس في  

وعليه فإنـه إذا . بني القضاء على ما يظهر ويثبت من البيناتطاقته، وإنما مهمته أن ي
تعارض الثابـت بـالحس والمشـاهدة مـع الثابـت بالبينـة، فإنـه يقـدم الثابـت بـالحس 

 .والمشاهد على الثابت بالبينة
 وأقامـا بينتـين ،قال المصنف في رجلين ادعى كل واحد مـنهما الشراء مـن واحـد 

 أو لم يؤرخ، وسواء – بينته –ب اليد أولى سواء أرخ صاح: وكانت الدار في يد أحدهما
 ذكر شهود القبض، أو لم يذكر؛ لأن القبض أقوى لثبوته حسا ومشاهدة، وقبض الآخر 

 . أولىلم يثبت إلا ببينة تحتمل الصدق والكذب، فكان القبض المحسوس
                              

، وموسوعة القواعـد الفقهيـة )١/٥٣٥(، وجمهرة القواعد الفقهية )١/١٠٥٤( المدخل الفقهي :ينظر )١(
 ).١/٥٨٠(، والقواعد الفقهية للزحيلي )٤/٥٢٨(

 ).٧٤م  ( مجلة الأحكام وشروحها المادة)٢(

 ).٤٥٢ص ( القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير :ينظر )٣(

 ).٥/٣٣٤( بدائع الصنائع )٤(



 

خ أن القبض الثابت بالحس أولى من الثابت بالخبر ومن التأري: فصار الحاصل 
 .)١(ًأيضا، والقبض الثابت بالخبر أولى من التأريخ

ويفترق ما ثبت بالبينة عما ثبت بالحس والمشاهدة في شيء واحد، وهو أن مـا  
ًكان قائما مشاهدا لا تسمع دعوى ما يخالفه، ولا تقدم البينة عليه، ولا عـلى الإقـرار  ً

 .فهبه، أما الثابت بالبينة فإنه يمكن سماع الدعوى التي تخال
ًفلو ادعى شخص على آخر أنه قتل مورثه، ونحن نشـاهد مورثـه حيـا، فـإن  

 .الفة لأمر ثابت بالعيانهذه الدعوى لا تسمع؛ لأنها مخ
ًولو ادعى شخص على آخر دينا، وأثبته بالبينـة الشرعيـة، ثـم ادعـى المـدعى  

 تسـمع؛ لا شيء له عليه، فإن هذه الدعوىن عليه في مجلس القضاء أن المدعي أقر بأ
 .)٢(لأن هذه الدعوى مخالفة لأمر ثابت بالبينة

 : وينتج عن كون الثابت بالبينة كالثابت حسا ومشاهدة ثلاثة أمور هي 
 . ألا يقبل من المدعى عليه إنكار بعد ذلك الثبوت– ١
 .عد القضاء ادعاء بخلاف ما قضي عليه به، إلا بسبب جديد وألا يسمع منه ب– ٢
 أن يسري الإثبات بالبينة عـلى غـير المـقضي عليـه بهـا مـن ذوي العلاقـة الـذين – ٣

ًتجمعهم وحدة السبب الموجب، فيعتبر الموضوع ثابتا بالنسبة إليهم أيضا ً)٣(. 


 مشروعية إقامة البينـة ومـن يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالأدلة الدالة على 
 :ذلك

                              
 ).٥/٣٥٧( بدائع الصنائع )١(

، والممتع في )١/٥٨٠(الزحيلي . ، والقواعد الفقهية، د)٣٦٧ص ( شرح القواعد الفقهية للزرقا :ينظر )٢(
 ).٣٧٤ص (القواعد الفقهية 

، وجمهـرة القواعـد الفقهيـة )٣٥١ص (، والـوجيز للبورنـو )١/١٠٥٥( المـدخل الفقهـي العـام :ينظر )٣(
 ).٣٧٤ص (، والممتع في القواعد الفقهية )١/٥٣٥(



 

c  b  a   ] :  قوله تعـالى– ١   ̀   _  ^   ] \   [    Z   Y
  g   f  e  dZ )١(. 

Z  ]  \   [   ^  ] :  وقولـــــه تعـــــالى– ٢   Y   X   W   V  U    T
_Z )٢(. 

 .)٣(البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: ^ قوله – ٣
 :وجه الدلالة من الآيتين والحديث

  ـر االله عــز وجــل ـا أمـ ـة لمـ ـام المعاينـ ـو لم تكــن حجــة وقائمــة مقـ ـة لـ أن البينـ
 ولما قضى عليه الصـلاة السـلام بالبينة واليمين،^ بالاستشهاد، ولما أمر رسول االله 

ًبهما، فدل كل ذلك على أن الثابت بالدليل قائم مقام الثابت بالمشاهدة، وذلك تيسيرا 
 .)٤(ًعلى العباد وضمانا لعدم ضياع الحقوق لو لم يقبل إلا المعاينة والمشاهدة


ً شـيئا، ولكنـه أمـره بقضـاء – الموكل إلى الوكيـل –ولو لم يدفع   : قال المصنف– ١

قضيته، وكذبه الطالب والموكـل، فأقـام الوكيـل البينـة أنـه قضى : دينه، فقال الوكيل
صاحب الدين، قبلت بينته، وبرئ الموكل من الدين، ويرجع الوكيل على الموكل بـما 

ً عنه؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت حسا ومشاهدة، وقد ثبت قضاء الدين بالبينة قضى
 .)٥(فله أن يرجع

هذه الدار كانت لفلان فاشتريتها منـه، وقـال : دعيولو قال الم  : قال المصنف– ٢

                              
 . من سورة البقرة٢٨٢ من الآية رقم )١(

 . من سورة المائدة١٠٦ من الآية رقم )٢(

 . سبق تخريجه)٣(

 ).٣٥٢ص ( الوجيز للبورنو :ينظر )٤(

 ).٥/٣٩(ائع الصنائع  بد)٥(



 

أودعني فلان الـذي ادعيـت الشراء مـن جهتـه، أو سرقتهـا : - الدار –الذي في يده 
منه، أو غصبتها تندفع عنه الخصومة من غير إقامة البينة على ذلك، لأنه ثبـت كـون 

اه الشراء منـه؛ يده يد غيره بتصادقهما، أما المدعى عليه فظاهر، وأمـا المـدعي فبـدعو
 .لأن الشراء منه لا يصح بدون اليد

وكذا لو أقام الذي في يديه البينة على إقرار المدعي بذلك؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت 
 .)١(بالمعاينة، ولو عاينا إقراره لاندفعت الخصومة، كذا هذا

:  في يديـهولو أقام المدعي البينـة، أنـه ابتاعـه مـن عبـداالله، وقـال الـذي:  وقال– ٣
أودعنيه عبداالله ذلك، تندفع الخصومة من غير بينة؛ لأنهما تصادقا على الوصول إليه 

 .)٢(من يد عبداالله فأثبتا اليد له وهو غائب
ًولو ادعى دارا في يدي رجل أنها له، وأقام البينة على أنها كانت :  قال المصنف– ٤

 ... تقبل، ويؤمر بالرد إليهفي يد المدعي بالأمس لا تقبل، وعن أبي يوسف أنها
أن البينة لما قامت على أنهـا مـا كانـت في : - رحمه االله –وجه قول أبي يوسف  

يده فالأصل في الثابت بقاؤه، ولهذا قبلت البينة على ملك كان؛ ولأن الثابت بالبينـة 
 .)٣(كالثابت بالمعاينة

 
* * * 

                              
 ).٥/٣٤٧( بدائع الصنائع )١(

 ).٥/٣٤٨( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٤١٢( المصدر السابق )٣(



 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(النكول حجة يقضى بها في باب الأموال: وبلفظ
 .)٣(النكول إما بذل أو إقرار: ولفظ
 .)٤(بذل أو إقرارالنكول على أصل أصحابنا : ولفظ
 .)٥(النكول حجة عندنا: ولفظ

                              
 ).٣٨٨، ٥/٣١٣، ٤/٨٥، ٥٥٨، ٣/٣٦٠( بدائع الصنائع )١(

 ).٥١٧، ٥/٣٤٦، ٤/٨٨، ٢/٦٠٦( المصدر السابق )٢(

 ).٣/٥٤١( المصدر السابق )٣(

 ).٥/٤٤٥( المصدر السابق )٤(

 ).٥/٣٥٩(صدر السابق  الم)٥(
ـروق )٢٣٨ الفــرق ٤/٢٠٤(الفــروق للقــرافي :  أحكــام هــذه القاعــدة في:ينظــرو  ص (، وترتيــب الفـ

، والمنثـور )١/٤٣٥(، والأشـباه والنظـائر لابـن السـبكي )١١٦، ٨٧ص (، والطـرق الحكميـة )٣٦٥
، ولابـن )٥٠٤ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١/٤٥٩(، وتقرير القواعد )٢/٣٥٤(للزركشي 

 ص ١٧٤٢م (، وشرح المجلـة لسـليم رسـتم بـاز )٤/١٩٧(، وغمز عيون البصائر )٤٣٨ص (نجيم 
ــدر )١١٧٩ ص ١٨٢٠ وم١١٠٦ ص١٧٥١ وم١٠٩٣ ــلي حيـ  ٥٠٧ وص ١٧٤٢ م٤/٤٨٩(، ولعـ

ـا )١٨٢٠ م٦٥٠ وص ١٧٥١م ص (، ومجلــة الأحكــام الشرعيــة )٣٨٦ص (، وشرح القواعــد للزرقـ
، وشرح القواعـد السـعدية للزامـل )٣٧٩ قاعـدة ١/١٣٥(بركتـي ، وقواعد الفقـه لل)٢٣٥٠ م ٦٦٧

، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خـلال )٢٦٥ص (، والقواعد الفقهية للإدريسي )١١٢ص (
، ومجلة العدل العدد )١/١٦٢(، وتبصرة الحكام )٢٠٩، ٧٦، ٧٤ص (كتاب البهجة في شرح التحفة 

 ).٤/٢١(، والفتاوى الهندية )١٣١ص ) (١١(



 

هذه الألفاظ تتفق في كون النكول حجة، يقضي بها في الخصومات، وتختلف 
 .في نوعيته، وسيأتي بيان ذلك


َنكَلمصدر : النكول لغة  َقال ابن فارس  : النون والكاف والـلام، أصـل

 .)١(صحيح، يدل على منع وامتناع، وإليه يرجع فروعه
َنكَـل: وفي لسـان العـرب  َ عنــه ِينكـل ْ َو ْينكُـل َ ًنكُـولا ُ،و َنكــل ِ َ :
 .نكص

ْنكَل عن العدو وعن اليمين ينكُل، بالضم، أي: يقال  َ َ َجبن: َ ُ َ)٢(. 
ًنكَلت عن العدو نكولا من باب قعد وهذه لغة الحجاز : وفي المصباح المنير  ُْ َ

َنكلو ِ َوهو الجبن والتأخر... َ نكْلا من باب تعب)٣(. 
معناه في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معنـاه اللغـوي ف: وأما في الاصطلاح 

 .)٤(الامتناع عن اليمين: مراد الفقهاء من هذه اللفظة هوْإذ 
أن يرجع عن شيء قاله، أو عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو : والنكول هو 

 .)٥(يمين تعين عليه أن يحلفها
ـا ـه هنـ ـه مــن : والمــراد بـ ـف اليمــين الموجهــة عليـ اســتنكاف الخصــم عــن حلـ

 .)٦(القاضي

                              
 ).١٠٠٨ص ( معجم مقاييس اللغة )١(

)١٤/٣٥٦ ()٢.( 

 ).٣١٢ص  ()٣(

 ).٩٣ص ( طلبة الطلبة )٤(

 ).٢٨٥ص ( المطلع على ألفاظ المقنع )٥(

 ).٢/١٠٦٧( المدخل الفقهي العام :ينظر )٦(



 

 :حقيقي وحكمي: وينقسم النكول إلى قسمين
 .لن أحلف: يقول المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمينهو أن  :الحقيقي 
هــو أن يعــرض القــاضي اليمــين عــلى المــدعى عليــه فيســكت ولا   :الحكمــي 
 .)١(يجيب

البـاء والـذال والـلام كلمـة واحـدة، : قال ابن فـارس. ضد المنع: البذل لغة 
ًبذلت الشيء بذلا، فأنا باذل وهـو مبـذول وابتذلتـه : ترك صيانة الشيء، يقال: وهو

 .)٢(ًابتذالا
ِبذله يبذ: تقول  َ ًه ويبذلـه بـذلالْـَ ْ أعطـاه وجـاد بـه، وكـل مـن طابـت نفسـه : َُ

 .)٣(ضد الصيانة: بإعطاء شيء فهو باذل له، والابتذال
إعطـاء المـال : تـرك المنـع لـدفع الخصـومة، يعنـي: أما في الاصطلاح فمعناه 

 .)٤(دعى به وإباحتهالم
 .ًأما الإقرار فقد تقدم تعريفه لغة واصطلاحا 


أنه إذا امتنع المدعى عليه والموجهة إليه اليمين من قبل القاضي عـن الحلـف،  

 مـن المـدعى عليـه ةفإن هذا التصرف يعـد قرينـة عـلى صـدق المـدعي، فيعتـبر إباحـ
 عن حق ثابت في ذمة المدعى عليه اًعة، أو يعتبر إخباروإعطاء للمدعى به دون مناز

                              
 العـدد(، ومجلـة العـدل )١٨٢٠ م ٤/٦٥٠(، ودرر الحكام لعلي حيدر )٤/٢٢( الفتاوى الهندية :ينظر )١(

 ).١٣٧ ص ١١

 ).بذل(مادة ) ١٠٤ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(

) ٢٧ص (، والمصـباح المنـير )٤٤ص (، ومختـار الصـحاح )بـذل(، مـادة )٢/٤٥( لسان العرب :ينظر )٣(
 ).ذ ل ب(

 ).٤/٦٥٠( درر الحكام لعلي حيدر )٤(



 

 .من قبل
:  في هل النكول بذل، أياًومن لفظ القاعدة ومعناها يتبين أن في المسألة خلاف 
الدعوى والإعراض عنها، وإباحـة المـال والتـبرع بـه في سـبيل قطـع الخصـومة  ترك

 . وهذا رأي الصاحبين.بدفع ما يدعيه الخصم وهذا رأي أبي حنيفة، أو أنه إقرار
ًأن نكول المدعى عليه دليل كونه كاذبا في إنكاره؛ : وجه قولهما: قال المصنف 

ًلأنه لو كان صادقا لما امتنع من اليمين الصادقة فكان النكول إقـرارا دلالـة، إلا أنـه  ً
 .)١(دلالة قاصرة فيها شبهة العدم

ًيمين الكاذبة، فيصير معترفا أن نكوله عن اليمين هو بمثابة امتناعه عن ال: أي 
بالمدعى به؛ لأنه لما نكل عن اليمين وهو قادر على أن يتخلص من الدعوى باليمين، 

 .ًدل ذلك على أنه لو حلف لكان كاذبا، وهذا هو دليل اعترافه
أن النكول يحتمل الإقرار لما قلتم، ويحتمل البذل؛ : واستدل أبو حنيفة بقوله 

 يتحـرج عـن اليمــين الكاذبـة، يتحـرج عـن التغيـير والطعــن ن كـماِّلأن العاقـل الـدي
ًباليمين ببذل المدعى، إلا أن حمله على البذل أولى؛ لأنا لو جعلناه إقرارا لكذبناه، لمـا 

ليس هذا : ًفيه من الإنكار، ولو جعلناه بذلا لم نكذبه؛ لأنه يصير في التقدير كأنه قال
يحصـل المقصـود مـن غـير حاجـة إلى لك ولكني لا أمنعك عنـه ولا أنازعـك فيـه ف

 .)٢(التكذيب
ًلو جعلناه إقرارا لكان كاذبا في إنكاره، والكذب حـرام وفاعلـه فاسـق، : أي  ً

ًفيفسق بالنكول بعد الإنكار، وهذا لا يليق بالعاقل، فجعلناه بذلا وإباحة، صيانة له 
 .ًعله كاذبايجعما يقدح في عدالته و

 عند أبي حنيفة لا يقضى بـالنكول في الأشـياء وتظهر ثمرة هذا الخلاف في أنه 

                              
 ).٥/٣٤٠( بدائع الصنائع )١(

 ).٣٤١ – ٥/٣٤٠( المصدر السابق )٢(



 

وهي النكاح، والرجعـة، والفـيء في الإيـلاء، والنسـب، والـرق، والـولاء، : السبعة
ًالنكول عنده يعتبر بذلا وإباحة، والبذل والاستيلاد، ولا يستحلف المنكر فيها؛ لأن 

 .لا يجري في هذه الأشياء
دعي رجل على امرأة أنهـا امرأتـه، أو تـدعي امـرأة عـلى فهو أن ي: أما النكاح 

رجل أنه زوجها، وأنكر المدعى عليـه ولا بينـة للمـدعي، وطلـب يمـين المنكـر فـلا 
يستحلف المنكر؛ لأن الاستحلاف للنكول والنكول بذل عنده، والنكـاح لا يجـري 

 نـفسي، لم لا نكاح بيني وبينـك، ولكـن بـذلت لـك: ًفيه البذل، فلو قالت المرأة مثلا
 .يصح بذلها؛ لأن الزوجية لا تباح بالبذل

ُقـد كنـت : فهو أن يقـول الـزوج للمطلقـة بعـد انقضـاء عـدتها: وأما الرجعة 
ِراجعتك، وأنكـرت المـرأة، أو بـالعكس، فـلا يحلـف المنكـر، ولا يصـح بذلـه نفسـه 

 .للآخر
مـن امرأتـه، ومضـت أربعـة فهو أن يكون الرجـل آلى : وأما الفيء في الإيلاء 

لم تفئ إلي ولا بينة، أو : قد كنت فئت إليك بالجماع، فلم تبيني، فقالت: أشهر، فقال
 .بالعكس، فلا يستحلف المنكر، ولا يصح بذله نفسه للآخر

نكـر الرجـل، أو ي فنحو أن يدعي عـلى رجـل أنـه أبـوه، أو ابنـه ف :أما النسب 
 .أبحت له أن يدعي نسبي:  المنكر، ولا يصح قولهبالعكس، فلا يستحلف

أنه حر الأصل لم : لوقينكر، ويفهو أن يدعي على رجل أنه عبده ف: أما الرق 
بذلت له نفسي : ًيجر عليه رق أبدا، أو بالعكس، فلا يستحلف المنكر، ولا يقبل قوله

 .ليسترقني
يدعي على امرأة أنه أعتق أباهـا، وإن أباهـا مـات وولاؤه فهو أن : أما الولاء 

ًنكر أن يكـون أعتقـه، وأن يكـون ولاؤه ثابتـا منـه أو العكـس، فـلا تبينهما نصفان، ف
 .يستحلف المنكر، ولا يصح بذل ذلك منه

أنـا أم ولـد لمـولاي، : فهو أن تدعي أمة عـلى مولاهـا، فتقـول: أما الاستيلاد 
بـذلت نـفسي لجعـل : نكر المولى، فلا يستحلف المولى، ولا يقبل قولهيذا ولدي، فوه



 

الأمة مستولدة مني، وفي هذه الصورة لا تتصور الدعوى إلا من جانب واحد وهو 
جانب الأمة؛ لأن المولى إذا ادعى الاستيلاد، ثبت ذلك بإقراره، ولا يلتفت إلى إنكار 

 .الأمة
د الصاحبين فإنه يجري الاستحلاف والنكـول في أما عن. هذا رأي أبي حنيفة 

هذه الأشياء السبعة؛ لأن النكول عنده بذل وهذه لا تحتمل البذل وعندهما إقرار فيه 
  .)١(شبهة، وهذه الأشياء تثبت بدليل فيه شبهة

 .)٢(وفي دعوى الأموال يقضى بالنكول فيها بلا خلاف عند الحنفية 
يـقضى بالقصـاص في الطـرف في : نيفـةفعنـد أبي ح: أما في دعوى القصـاص 
 وبالدية في الخطأ، أما في القصاص بالنفس فلا يقضى فيه عنده لا بالقصاص ،العمد

وذلك بناء على أن النكول بـذل عنـده، .  أو يحلف،ولا بالدية، لكنه يحبس حتى يقر
 .والطرف يحتمل البذل والإباحة في الجملة

 غـيره بقطعهـا، فإنـه يبـاح لـه قطعهـا أن من وقعت في يده آكلة، فأمر: وبيانه 
 أما النفس فلا تحتمـل البـذل والإباحـة بحـال، فكـان القيـاس أن لا ،صيانة للنفس

ًيقضى فيها بالنكول عنده أصلا، إلا أنه استحسن في الاستحلاف فيهـا؛ لأن الشرع 
ًورد به في القسامة، وجعله حقا مقصودا في نفسه تعظيما لأمر الدم وتفخـيما لشـأن ً ً ه، ً

ًلكون اليمـين الكاذبـة مهلكـة فصـار بـالنكول مانعـا حقـا مسـتحقا عليـه مقصـودا  ً ً ً
ـى يقــر  أو يحلــف، بخــلاف الأشــياء الســبعة، فــإن الاســتحلاف فيهــا ،فيحــبس حتـ

 .للتوسل إلى استيفاء المقصود بالنكول وأنه لا يقع وسيلة إلى هذا المقصود
ًجميعـا، ولكـن يـقضى فلا يقضى بالقصاص في الـنفس والطـرف : أما عندهما 

 .ًبالأرش والدية فيهما جميعا

                              
 ).٨/٥٩٩٠(، والفقه الإسلامي وأدلته )٥/٣٤٠(بدائع الصنائع : كله فيذلك ينظر  )١(

 ).٥١٧، ٣٨٧، ٣٤٦، ٥/٥٠، ٤/٨٨، ٢/٦٠٦( بدائع الصنائع :ينظر )٢(



 

ًوذلك بناء على أن النكول عندهما إقرار فيه شبهة العدم؛ لأنـه إقـرار بطريـق  
السكوت وأنه محتمل، والقصاص يـدرأ بالشـبهات، وإذا سـقط القصـاص للشـبهة 

 .يجب المال
لقطع؛ لأن وأما في دعوى السرقة إذا حلف على المال ونكل، يقضى بالمال لا با 

النكول حجة في الأمـوال دون الحـدود الخالصـة، لأنهـا لا تحتمـل البـذل ولا تثبـت 
 .بدليل فيه شبهة

إذا استحلف على ظـاهر الروايـة فنكـل يـقضى بالحـد في : وأما في حد القذف 
ظاهر الأقاويل؛ لأنه بمنزلة القصاص في الطرف عند أبي حنيفـة، وعنـدهما بمنزلـة 

هو بمنزلة سائر الحدود لا يقضى فيه بشيء ولا يحلـف لأنـه : التعزير، وقال بعضهم
 .)١(يحلف ويقضى فيه بالتعزير دون الحد، كما في السرقة: وقيل. حد

ـذهب   ـو مـ ـدعي وهـ ـرد اليمــين عــلى المـ ـالنكول ولا تـ ـقضى بـ ـه يـ ـا إنـ وإذا قلنـ
 :)٣(، فإن ذلك يشترط له شروط هي)٢(الحنفية

 يكون النكول في مجلس القضاء، فلا يعتبر النكول الذي يحصل في غير مجلس  أن– ١
 .القاضي

                              
 .، بتصرف وتقديم وتأخير)٣٤٦، ٥/٣٤٠(بدائع الصنائع : ذلك كله فيينظر  )١(

 المـدعي وهـو قـول المالكيـة والشـافعية  والحنابلة في المشهور عـنهم، والقـول الثـاني أن اليمـين تـرد عـلى)٢(
وصوبه الإمام أحمد، والقول الثالث أنه لا يقضى بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي ولكن يحبس حتى 

أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين وهو قـول : والقول الرابع. يقر أو يحلف، وهذا قول ابن حزم
، والفروق للقرافي )٥/٣٤٦(بدائع الصنائع : هذه المسألة فينظر ي. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم

، والمغنـي )١١٦ص (، والطـرق الحكميـة )٤/٤٠٤(، وأسنى المطالب )٧/١٠١(، والأم )٤/٢٠٤(
 ).٩/٣٧٣(، والمحلى )١١/٢٥٦(، والإنصاف )١٢/١٢٤(

 ٤/٦٥٠( حيــدر ، ودرر الحكــام لعــلي)٢/٣٥٤(، والمنثــور )٤/٢٢(الفتــاوى الهنديــة :  انظرهــا في)٣(
 ).١٨٢٠م



 

 أن –ً مـثلا – أن يكون الناكل نفس المدعى عليه، فلا يقبل قول الوكيل إذا قال – ٢
 .موكلي لا يحلف اليمين

ق لآدمي، فأما في حقوق االله فلا، كمن نكل عن الحلف أنه لم يـزن  أن يكون الح– ٣
 .ًمثلا

إني أعرض عليك اليمين، ثلاث : والأولى أن يقول القاضي للمدعى عليه بعد نكوله
مرات، فإن حلفت وإلا قضيت عليك؛ لجواز أن يكـون المـدعى عليـه ممـن لا يـرى 

قضاء بالنكول، أو لحقه حشمة القضاء بالنكول، أو يكون عنده أن القاضي لا يرى ال
القضاء ومهابة المجلس في المرة الأولى، فكان الاحتياط أن يقول له ذلك، فـإن نكـل 

 .)١(ًعن اليمين بعد العرض عليه ثلاثا، فإن القاضي يقضي عليه


 استدل القائلون بالقضاء بالنكول وعدم رد اليمين للمدعي ومنهم المصـنف 
 :الآتيةبالأدلة  لهذه القاعدة 

: وفي روايـة. البينة على المـدعي واليمـين عـلى المـدعى عليـه: ^ بقول النبي – ١
واليمين على من أنكر)٢(. 

 :وجه الدلالة
حصر اليمين في جانب المـدعى عليـه، ولـو ^ أن النبي : الأول: من وجهين 

 .)٣(لا تبقى واجبة على المدعى عليهفجعلت حجة المدعي 
 جعل كل جـنس اليمـين حجـة المـدعى – عليه الصلاة والسلام –ه أن: الثاني 

عليه؛ لأنه ذكر اليمين بلام التعريف فيقتضي استغراق كل الجنس فلو جعلت حجة 

                              
 ).٣٤٥ – ٥/٣٤٤( بدائع الصنائع )١(

 . سبق تخريجه)٢(

 ).٥/٣٣٧( بدائع الصنائع )٣(



 

المدعي لا يكون كل جنس اليمين حجة المدعى عليه، بل يكون من الأيمان ما لـيس 
 .)١(بحجة له، وهو يمين المدعي وهذا خلاف النص

 قضى على رجل بالنكول، فقال المدعى )٢(ًولنا ما روي أن شريحا: ف قال المصن– ٢
وكان لا تخفى قضاياه على أصحاب .)٣(مضى قضائي: أنا أحلف، فقال شريح: عليه

 .)٤(ً، فيكون إجماعا منهم على جواز القضاء بالنكول^رسول االله 
٣ - ند نكول المدعى عليه فـيقضى لـه، كـما لـو لأنه ظهر صدق المدعي في دعواه ع

 .)٥(أقام البينة


إن اختلفـا في مقـدار : حكم اختلاف العاقدين في عقد الإجارة:  قال المصنف– ١

                              
 . المصدر السابق)١(

 ابن شراحيل بـن قـيس بـن الجهـم الكنـدي الكـوفي ، أبـو أميـة،: ، وقيلح بن الحارثـالقاضي شري:  هو)٢(
، وولي t الـيمن في خلافـة أبي بكـر الصـديق من، ولم يره، وانتقل  rتابعي جليل، أسلم في حياة النبي 

 إلى أيام الحجاج، فاستعفاه، فأعفاه، كان ثقـة yعمر وعثمان وعلي ومعاوية : للخلفاءالقضاء ستين سنة 
ًذا عقل وذكاء وفطنة، فقيها شاعرا عالما زاهدا ورعا، ومن أعلم ال ً ً ً ً ٍ ٍ : هـ وقيل٨٠ سنة توفيناس بالقضاء، ٍ

 .هـ٧٨
، والجرح )٤/٢٢٨(، والتاريخ الكبير للبخاري )٨/٢٥٢( الطبقات الكبرى لابن سعد :انظر ترجمته في

، والاسـتيعاب لابـن )٢/٤٦٠(، ووفيات الأعيان لابـن خلكـان )٤/٣٣٢(والتعديل لابن أبي حاتم 
، وطبقات )٤/١٠٠(، وسير أعلام النبلاء )١٢/٤٣٥(، وتهذيب الكمال للمزي )٣٣٢/ص(عبدالبر 

 .)٦/١٨٢(الشافعية الكبرى لابن السبكي 

، )٤/٤٢٩(كتاب البيوع والأقضية، الرجل يحلف فينكل عـن اليمـين :  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه)٣(
 الدرايـة في تخـريج أحاديـث :ينظـرو). ٩/٣٧٣(، وابن حزم في المحلى بسنده )٢١٧٩٧(الحديث رقم 

 ).٤/١٠١(، ونصب الراية )٢/١٧٦(ة الهداي

 ).٥/٣٤٥( بدائع الصنائع )٤(

 . المصدر السابق)٥(



 

إن كـان اخـتلافهما قبـل اسـتيفاء : البدل أو المبدل والإجـارة وقعـت صـحيحة ينظـر
ختلاف في قدر البدل يبدأ بيمين المستأجر؛ لأنـه منكـر ، فإن كان الا...المنفعة تحالفا

منكـر وجوب الأجـرة الزائـدة، وإن كـان في قـدر المبـدل يبـدأ بيمـين المـؤاجر؛ لأنـه 
وجوب تسليم الزيادة، وإذا تحالفا تفسخ الإجارة، وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه، 

 البـــذل لأن النكـــول بـــذل أو إقـــرار، والبـــدل والمبـــدل كـــل واحـــد مـــنهما يحتمـــل
 .)١(والإقرار

ًوإن ادعى المؤاجر فضلا فيما يستحق من الأجر وادعى المستأجر فضلا :  وقال– ٢ ً
أجرتك هذه الدابة إلى القصر بعشرة، وقال : فيما يستحقه من المنفعة؛ بأن قال المؤاجر

: ًأجرتك شهرا بعشرة، وقال المستأجر: إلى الكوفة بخمسة، أو قال المؤاجر: المستأجر
ـه ـا شـ ـلى مـ ـة عـ ـة أحــدهما البينـ ـول وإقامـ ـالأمر في التحــالف والنكـ ـة، فـ رين بخمسـ

 .)٢(ذكرنا
 –أمرتك : ولو اختلف الصباغ ورب الثوب، فقال رب الثوب:  قال المصنف– ٣

بالزعفران، فالقول قول رب الثوب مع يمينه، :  بالعصفر، وقال الصباغ–أن تصبغه 
ضمان؛ لأن النكول حجة يـقضى بهـا في فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه ال

 .)٣(هذا الباب
ًرجل دفع غزلا إلى حائك ينسجه ثوبا، وأمره أن يزيد في الغـزل رطـلا :  وقال– ٤ ً ً

من عنده مثل غزله على أن يعطيه ثمن الغزل وأجرة الثوب دراهم مسـماة، فاختلفـا 
فـالقول .  تـزدلم: قد زدت، وقـال رب الثـوب: بعد الفراغ من الثوب، فقال الحائك
، فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمـه ...قول رب الغزل مع يمينه على عمله

                              
 ).٨٥ - ٤/٨٤( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/٨٥( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٨٨( المصدر السابق )٣(



 

 .)١(مثل الغزل؛ لأن النكول حجة يقضى بها في هذا الباب
لو كان في يده ألف درهم، فجاءه رجـلان، وادعـى كـل واحـد :  قال المصنف– ٥

لست أدري أيكما هو، فهـذا لا أودعها أحدكما، و: منهما أنه أودعه إياها فقال المودع
 :يخلو من أحد وجهين

 ...إما أن يصطلح المتداعيان على أن يأخذا الألف وتكون بينهما 
وإن لم يصطلحا وادعى كل واحد مـنهما أن الألـف لـه، لا يـدفع إلى أحـدهما  

ًشيئا؛ لجهالة المقر له بالوديعة، ولكل واحد منهما أن يستحلف المودع، فإن استحلفه 
إما أن يحلف لكل واحد منهما، وإمـا أن ينكـل لكـل : احد منهما فالأمر لا يخلوكل و

 ...واحد منهما، وإما أن يحلف لأحدهما وينكل للآخر
ًفــإن نكــل لهــما يــقضى بــالألف بيــنهما نصــفين، ويضــمن ألفــا أخــرى بيــنهما،  

فيحصل لكل واحد منهما ألف كاملة؛ لأن كل واحد منهما يدعي أن كل الألف لـه، 
ًإذا نكل له، والنكول بذل أو إقرار، فكأنه بذل لكل واحد منهما ألفـا، أو أقـر لكـل ف

 .واحد منهما بألف
ولو حلف لأحـدهما ونكـل للآخـر قضي بـالألف للـذي نكـل لـه، ولا شيء  

 .)٢(للذي حلف له؛ لأن النكول حجة من نكل له لا حجة من حلف له
 

* * *

                              
 . المصدر السابق )١(

 ).٥/٣١٣( المصدر السابق )٢(



 

 
 
 
 
 

















 





 

 .)١(ف بهذا اللفظأوردها المصن 
 .)٢(الأصل في الشروط اعتبارها: وبلفظ 
كل شرط يمكن مراعاته ويفيـد فهـو معتـبر، وكـل شرط لا يمكـن : وبلفظ 

 .)٣(مراعاته ولا يفيد فهو هدر


القاعـدة المسـتمرة في : ًتقدم تعريفه لغة واصطلاحا، والمـراد بـه هنـا: الأصل 
 .الشرع

ــة  ــال المصـــنف: الشرط لغـ ــه أشراط الســـاعة أي : قـ ــة ومنـ الشرط العلامـ

                              
 ).٣١١، ٥/١٣٧( بدائع الصنائع )١(

، )٩٢٤، ٢/١١٨٠(ترتيب اللآلي : أحكام هذه القاعدة وألفاظها فيينظر و). ٤/٦٣(ق  المصدر الساب)٢(
، وشرح القواعـد )١/٨٤(، ولعـلي حيـدر )١/٥٤(، وشرحها لسليم رستم باز )٨٣(ومجلة الأحكام 
، والقواعـد المستخلصـة )٨١/٧٩ ف ٢/١٠٣٤(، والمدخل الفقهي العـام )٤١٩ص (الفقهية للزرقا 
، وموســوعة القواعـــد الفقهيـــة للبورنـــو )٤٠٧ص (، والـــوجيز للبورنـــو )٤٨٩ص (مــن التحريـــر 

، وشروحهــا، ومنهـــا )٤٢ و٤١(، ومنظومــة القواعــد الفقهيــة للســعدي البيــت رقــم )١٢/٤٥١(
ص (، والممتــع في القواعــد )١٣٢ص (الكبــي . ، ود)٢٦٠ص (العويــد . ، ود)١٤١ص(الشــثري .د

ما ثبـت بـالشرع أولى : النظائر لابن السبكي بلفظوالأشباه و). ١/٥٣٦(، والقواعد للزحيلي )٤١٣
ص (، والأشـباه والنظـائر للســيوطي )٢/٢٤٠، والمنثـور في القواعـد )٢/١٤٩ (ممـا يثبـت بـالشرط

ص (، والمواهب السنية مع الفوائد الجنية )٢١٤ص (، والفرائد البهية وشرحاها الأقمار المضيئة )١٤٩
ـنهج المنتخــب )٧٦ قاعــدة ٣٠٢ص (، وإيضــاح المســالك )٥٤٣ ـات )١/٤٢٣(، وشرح المـ ، وتطبيقـ

 ).٢٥٩ص (الغرياني . د.قواعد الفقه أ

 ).٥/٣١٢( المصدر السابق )٣(



 

ً علـما لنـزول علاماتها، ومنه الشرطي، والشراط والمشترط، فسمي ما جعله الحالف
ًالجزاء شرطا، حتى لو ذكره لمقصود آخر لا يكون شرطا ً)١(. 

 .)٢(الشين والراء والطاء، أصل يدل على علم وعلامة: قال ابن فارس 
اسم لما جعل : الشرط :وأما الشرط في الاصطلاح، فقد عرفه المصنف بقوله 

 .)٣(ودًعلما لنزول الجزاء سواء كان موهوم الوجود أو متيقن الوج
الشرط ما في وجوده في المستقبل خطر، وهو أن يكـون فـيما يجـوز أن : وقال 

 .)٤(ز أن لا يوجدويوجد ويج
... ًكل ما يتغير الشيء به ولا ينطلق عليه اسم ذلك الشيء كان شرطا: وقال 

 .)٥(فهذا تعريف الشرط بالتحديد
اهية الـذي يلـزم مـن الأمر الخارج عن الم: وعرفه الأصوليون والفقهاء بأنه 

 .)٦(عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
التزام أمر لم يوجد في أمر : الشرط التقييدي، المعرف بأنه: والمراد بالشرط هنا 

 .)٧(وجد بصيغة مخصوصة

                              
، )٢٩١ص (، ومختــار الصــحاح )شرط) (٨/٥٦( لســان العــرب :ينظــر، و)٣/٣٧( بــدائع الصــنائع )١(

 ).ش ر ط) (٨٦٩ص (، والقاموس المحيط )١٦١ص (والمصباح المنير 

 ).شرط) (٥٣٣ص (يس اللغة  معجم مقاي)٢(

 ).٣/٥١٧( بدائع الصنائع )٣(

 ).٣/٣٨( المصدر السابق )٤(

 ).١/٢٨٢( المصدر السابق )٥(

، وشرح تنقـيح )١/١٠٥(وتهـذيب الفـروق المطبـوع معـه ) ١٠٦ – ١/١٠٥( الفروق للقـرافي :ينظر )٦(
ب المنــير ، وشرح الكوكــ)٢/٤٦٦(، والبحــر المحــيط )١/٢٠٥(، والإبهــاج )٢٤١ص (الفصــول 

)١/١٧٩.( 

، )٥٠٢ص (عبـدالعزيز عـزام . ، والقواعـد الفقهيـة د)٤١٩ص ( شرح القواعد الفقهية للزرقا :ينظر )٧(
، )٤٠٧ص (، والوجيز للبورنـو )٤١٣ص (، والممتع في القواعد )٢/١٠٣٥(والمدخل الفقهي العام 

= 



 

التـزام أمـر لم يوجـد في أمـر يمكـن وجـوده في : لا الشرط التعليقي الذي هو 
صول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، سواء كان ربط ح: أي. المستقبل

 .)١(الربط بإحدى أدوات الشرط، أو بما يقوم مقامها
ًأن العقد المعلق بالشرط، لا بد أن يكون معدوما قبـل وجـود : والفرق بينهما 
وما توقف حصوله على حصول شيء آخر يتأخر بالطبع عنه؛ لأنـه مترتـب ، الشرط

 إلى زمـان اًًلشرط، فلا يكون الحكـم منجـزا فيـه، بـل متـأخرعليه ترتب الجزاء على ا
 .)٢(ًوقوع الشرط، وهذا عادة يكون مستعملا به إحدى أدوات الشرط

فإن تقييده لا يوجـب تـأخره في الوجـود عـلى القيـد، بـل : أما المقيد بالشرط 
ًيكون سابقا عليه، كما هو ظاهر، فيكون الحكم منجزا وهـذا . )٣(ً فيه واقعـا في الحـالً

 .)٤( الشرط الفلانيبعت مالي على: ًيكون خاليا من أداة الشرط كقولك
أي في حـدود القواعـد والضـوابط الشرعيـة، والتـي لا تخـرج عـن : ما أمكن 

 .نطاق الوسع والطاقة، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات
 يـه تنفيـذه بقـدر وسـعه وطاقتـه، ًفمن اشترط شرطا في معاملـة مـا فـإنما عل

 لصـحتها وجوازهـا فـإنما يجـب مراعاتهـا بالقـدرة اًوكذلك إذا كان لعبادة ما شروط
 .)٥(الممكنة، فما زاد عنها فلا اعتبار له ولا اعتداد به

                              
 ).١/٥٣٦(زحيلي ال. ، والقواعد الفقهية د)١٢/٤٥١(وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو  =

 . المصادر السابقة:ينظر )١(

 ).١/٨٥( درر الحكام لعلي حيدر )٢(

، والـوجيز للبورنـو )٥٠٢ص (عـزام . ، والقواعد الفقهيـة د)٤١٩ص ( شرح القواعد الفقهية للزرقا )٣(
 ).١/٥٣٦(الزحيلي . ، والقواعد الفقهية، د)٤٠٧ص (

 ).١/٨٥( درر الحكام لعلي حيدر )٤(

 ).١٢/٤٥١(ة الفقهية للبورنو  الموسوع)٥(



 

 :أقسام الشروط
 :تنقسم الشروط بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام، هي 

يجب بـدون شرط، كاشـتراط حـبس : أي -وهو ما يقتضيه العقد  شرط جائز، – ١
ً أو يلائمه وذلك بأن يكـون راجعـا إلى صـفة المبـدل ككـون السـيارة - المبيع بالثمن

صفتها كذا ولونها كذا، أو إلى صفة البدل، ككون الدراهم معجلة أو مؤجلـة، أو لا 
بشرط أن يحـذوه البـائع يقتضيه العقد ولا يلائمه، ولكن جرى العرف به كبيع نعل 

ـار الشرط وهــذا الشرط هــو . ويشركــه، أو يكــون الشرط ورد الشرع بجــوازه كخيـ
 .الذي تلزم مراعاته ما أمكن

وهو ما كان بخلاف ذلك، وفيه نفع مشروط في صلب العقد من .  شرط فاسد– ٢
ًأن يركبها البائع شهرا مثلا، أحد المتعاقدين، غير معطوف بالواو، كشراء الدابة على  ً

ـالثمن،  ـائع رجــلا بـ ـل البـ ـلى أن يحيـ ـن أهــل ًأو عـ ـع مـ ـع لمبيـ ـه نفـ أو كــان الشرط فيـ
الاستحقاق كما إذا باع عبد بشرط أن يعتقه المشتري، أو كان الشرط فيه نفع لأجنبي 

  كما لو اشترط البـائع عـلى المشـتري أن يبيعـه لفـلان أو أن يقـرض - على الأظهر –
 .، فإن كل ذلك مفسد للعقدًفلانا

 ًلسابقين، وهذا لا يكون ممنوع شرعاوهو ما كان بخلاف الشرطين ا.  شرط لغو– ٣
 .)١(إلا أنه لا يلزم مراعاته لعدم فائدته، أو استحالته، فيلغو


 عليه من الشروط التي أفادت القاعدة أنه يجب على العاقدين مراعاة ما اتفقا 

 .قيد بها العقد، بقدر استطاعتهما، بحيث لا تخالف قواعد الشريعة

                              
، وشرح )١/٨٤(، ولعـلي حيـدر )٥٥ – ١/٥٤(شرح المجلة لسليم رسـتم بـاز : هذا التقسيم فيينظر  )١(

ـا  ـة للزرقـ ـو )٤٢٠ – ٤١٩ص (القواعــد الفقهيـ ـوجيز للبورنـ ، والقواعــد الفقهيــة، )٤٠٨ص (، والـ
 ).٥٠٣ – ٥٠٢ص (عبدالعزيز عزام .د



 


 .)١( المسلمون عند شروطهم: ^ استدل المصنف لهذه القاعدة بقوله – ١

 :وجه الدلالة من الحديث
بكـل شرط إلا مـا خـص بـدليل؛ ظاهره يقتضي لزوم الوفـاء : قال المصنف 

لأنه يقتضي أن يكون كـل مسـلم عنـد شرطـه، وإنـما يكـون كـذلك إذا لزمـه الوفـاء 
 .)٢(به
ل في الشروط ًإذا كــان مفيــدا فإنــه يثبــت، لأن الأصــن القيــد إ:  قــال المصــنف– ٢

 ويتقيد العقـد –ًاعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيدا كأن يمكن الاعتبار فيعتبر 
ًوإذا لم يكن مفيدا لا يثبت بل يبقى مطلقا؛ لأن ما لا ... ً ويبقى مطلقا فيما وراءه– به ً

                              
باب أجر السمسرة : ًعلقا رواه البخاري في صحيحه م)١( ، وأخرجه أبو داود في )٣/١٢٠(كتاب الإجارة، 

كتـاب : ، والترمـذي في سـنه)٣٥٩٦(الحديث رقم ) ٣/٣٣٢(كتاب الأقضية، باب في الصلح : سننه
، )١٣٥٢(الحـديث رقـم ) ٣/٦٣٣(في الصـلح بـين النـاس ^ الأحكام، باب ما ذكر عن رسول االله 

قف، باب الصـدقة عـلى شرط الواقـف مـن الأثـرة والتقدمـة والتسـوية كتاب الو: والبيهقي في الكبرى
كلهم من طريق كثير ) ٢٣٠٩(الحديث رقم ) ٢/٧٥(كتاب البيوع : ، والحاكم في المستدرك)٦/١٦٦(

رواة هذا الحـديث مـدنيون ولم يخرجـاه، وهـذا : بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، قال الحاكم
ّلم يصـححه، وكثـير ضـعفه النسـائي وقـواه : ل الـذهبي في تلخـيص المسـتدركقا. اهـ. أصل في الكتاب

ومع أن كثير بن زيد مختلف فيه إلا أن الإسناد فيه قوة، لهذا قال الحافظ بن حجر في التغليـق . أهـ. غيره
 فروي من حديث أبي هريرة، وعمـرو بـن عـوف، المسلمون عند شروطهمأما حديث ): ٣/٢٨١(

افع بن خديج، وعبـداالله بـن عمـر وغـيرهم، وكلهـا فيهـا مقـال، لكـن حـديث أبي وأنس بن مالك، ور
 .اهـ. هريرة أمثلها

فمثله حسن الحديث إن شاءاالله تعـالى، مـا لم يتبـين خطـؤه، كيـف ): ٥/١٤٣(وقال الألباني في الإرواء 
 .أهـ. وهو لم يتفرد به

، ٤/١١، ٢/١٩١(واضع كثـيرة منهـا ، والمصنف استدل بهذا الحديث في م)٤/٥٢١( بدائع الصنائع )٢(
٣٠٢، ٢٦٤، ٥/١٣٧، ٥٢١، ٤٥٠، ٢٤٥، ٦٣.( 



 

 .)١(فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم
ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالأدلة الدالـة عـلى وجـوب الوفـاء بالعقـد،  
 :ومنها

^] :  قوله تعالى–أ     ]  \   [   Z Z  )٢(. 
 :وجه الدلالة

أن االله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بكل العقود، والمراد بها العقـود المشروعـة،  
 .ومن ذلك الشروط

وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشرط الإنسان عـلى : قال الجصاص 
 .)٣(نفسه ما لم تقم دلالة تخصه

 .)٤( عند الشروطمقاطع الحقوق:  قول عمر رضي االله عنه–ب  


ـا :  قــال المصــنف– ١ ِن شرإعقــد الإجــارة لا يخلــو، إمـ ـه تعجيــل البــدل، أو طَُ  فيـ
ًتأجيله، وأما إن كان مطلقا عـن شرط التعجيـل والتأجيـل، فـإن شرط فيـه تعجيـل 

أجر تعجيلها والابتداء بتسليمها، سواء كان ما وقع عليه الإجـارة البدل، فعلى المست
ًشيئا ينتفع بعينه، كالدار، والدابة، وعبـد الخدمـة، أو كـان صـانعا، أو عـاملا ينتفـع  ً ً

                              
 ).٥/١٣٧( المصدر السابق )١(

 . من سورة المائدة١ من الآية رقم )٢(

 ).٣/٢٨٦( أحكام القرآن )٣(

، )٣/٢٤٩(ً رواه البخاري في صحيحه معلقا، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح )٤(
 ).٧/٢٦( النكاح، باب الشروط في النكاح وفي كتاب

ًورواه موصولا ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة ويشـترط لهـا دارهـا  
كتـاب الصـداق، بـاب الشروط في : ، والبيهقي في السنن الكـبرى)١٦٤٤٩(الحديث رقم ) ٣/٤٩٩(

 ).١٤٢١٦(الحديث رقم ) ٧/٢٤٩(النكاح 



 

؛ لأنهما لما شرطا تعجيـل البـدل لـزم سكافيلإبصنعته أو عمله، كالخياط والقصار وا
وملـك الآجـر البـدل، . )١( وطهـمالمسلمون عنـد شر: ^اعتبار شرطهما؛ لقوله 

حتى تجوز له هبتـه، والتصـدق بـه، والإبـراء عنـه والشراء والـرهن والكفالـة وكـل 
 .)٢(تصرف يملك البائع في الثمن في باب البيع

وكذا للأجير الواحد أن يمتنع عن تسليم النفس، وللأجير المشترك أن :  وقال– ٢
 .)٣(ة في الإجارة كالثمن في البياعاتيمتنع عن إيفاء العمل قبل استيفاء الأجر

 .)٤(ًوللبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن إذا لم يكن مؤجلا:   وقال- ٣
وإن شرط فيه تأجيل الأجرة يبتدئ بتسليم المستأجر وإبقاء العمل وإنما :  وقال– ٤

 .)٥(يجب بتسليم البدل عند انقضاء الأجل؛ لأن الأصل في الشروط اعتبارها
ًإذا دفــع رجــل إلى رجــل مــالا مضــاربة عــلى أن يعمــل بــه في   : قــال المصــنف– ٥

 مـن ألفـاظ الشرط، عـلى أنالكوفة، فليس له أن يعمل في غير الكوفة؛ لأن قوله 
وإنـه شرط مفيــد؛ لأن الأمــاكن تختلــف بــالرخص والغــلاء، وكــذا في الســفر خطــر 

 .)٦(عتبرفي
وكذا لا يعطيها لمن يخرج بها مـن الكوفـة؛ لأنـه إذا لم يملـك الإخـراج :  وقال– ٦

 .)٧(بنفسه فلأن لا يملك الأمر بذلك أولى

                              
 .تخريجه سبق )١(

 ).٤/٦٣( بدائع الصنائع )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 . المصدر السابق)٤(

 . المصدر السابق)٥(

 ).٥/١٣٧( المصدر السابق )٦(

 . المصدر السابق)٧(



 

خذ هذا المال تعمل به في الكوفة، لم يجـز لـه العمـل في غيرهـا؛ : لو قال:  وقال– ٧
 له فيه، فلو جاز في ً كلمة ظرف فقد جعل الكوفة ظرفا للتصرف الذي أذن)في(لأن 

 .)١(ًغيرها لم تكن الكوفة ظرفا لتصرفه
خذ هذا المال مضاربة بالنصف على أن تشتري به الطعام، أو : ولو قال:  وقال– ٨

خذ هذا المـال مضـاربة : تشتري به الطعام، أو قال: فاشتري به الطعام، أو قال: قال
ي سوى الطعام بالإجماع لما بالنصف في الطعام، فذلك كله سواء، وليس له أن يشتر

 .)٢( للشرط، والأصل في الشرط المذكور في الكلام اعتبارهأنذكرنا، على أن 
خذ هـذا المـال مضـاربة بالنصـف : ن قالأًوكذلك لو ذكر جنسا آخر ب:  وقال– ٩

على أن تشتري به الدقيق، أو الخبز، أو البر، أو غير ذلك، ليس له أن يعمل من غـير 
 .)٣(بلا خلافذلك الجنس 

ًولو دفع إليه مالا مضاربة، على أن يبيع ويشتري بالنقد، فليس له أن :  وقال– ١٠
 .)٤(يشتري ويبيع إلا بالنقد؛ لأن هذا التقييد مفيد فيتقيد بالمذكور

بع بنسيئة ولا تبع بالنقـد، فبـاع بالنقـد جـاز؛ لأن النقـد : ولو قال له:  وقال– ١١
ًكن التقييد بهـا مفيـدا، فـلا يثبـت القيـد، وصـار كـما لـو قـال أنفع من النسيئة، فلم ي

 .)٥(بع بعشرة فباع بأكثر منها جاز، كذا هذا: للوكيل
 بيـده – الوديعـة –إذا أمره بالحفظ وشرط عليـه أن يمسـكها   : قال المصنف– ١٢

ًليلا ونهارا ولا يضعها ف الشرط باطل، حتى لو وضعها في بيته، أو فيما يحرز فيه ماله ً

                              
 ).٥/١٣٨( المصدر السابق )١(

 ).٥/١٣٩( المصدر السابق )٢(

 . المصدر السابق)٣(

 ).٥/١٤٠( المصدر السابق )٤(

 . المصدر السابق)٥(



 

ًعادة فضاعت لا ضمان عليه؛ لأن إمساك الوديعة بيده بحيث لا يضعها أصلا غـير 
 .)١(ًمقدور له عادة فكان شرطا لا يمكن مراعاته فيلغو

ي ولو أمره بالحفظ ونهاه أن يدفعها إلى امرأته، أو عبده، أو ولده الـذ:  وقال– ١٣
ًهو في عياله، أومن يحفظ مال نفسه بيده عادة، نظر فيه، إن كان لا يجد بدا من الدفع 
ًإليه، له أن يدفع؛ لأنه إذا لم يجد بدا من الدفع إليه كان النهي عن الدفع إليه نهيا عن   
ً الحفظ، فكان سفها فلا يصح نهيه، وإن كان يجد بدا من الدفع إليه ليس له أن يدفع، 

ّ يدخل في ضمانه؛ لأنه إذا كان له منه بد في الدفع إليه أمكـن اعتبـار الشرط ولو دفع
ـا  ـة، والأصــل في الشروط اعتبارهــا مـ ـدي في الحفــظ متفاوتـ ـد؛ لأن الأيـ ـو مفيـ وهـ

 .)٢(أمكن
لا تخرجها من الكوفة، فخرج بهـا، تـدخل في ضـمانه؛ لأنـه : ولو قال:  وقال– ١٤

فظ في المصر أكمل من الحفـظ في السـفر، إذ شرط يمكن اعتباره وهو مفيد؛ لأن الح
السفر موضع خطر إلا إذا خاف التلـف عليهـا فاضـطر إلى الخـروج بهـا فخـرج، لا 
تدخل في ضمانه؛ لأن الخروج بها في هذه الحالة طريق متعين للحفظ، كما إذا وقع في 

 .)٣(داره حريق، أو كان في سفينة فخاف الغرق فدفعها إلى غيره
احفظ الوديعة في دارك هذه، فحفظها في دار أخرى، فإن : ولو قال له:  وقال– ١٥

كانت الداران في الحرز سواء، أو كانت الثانية أحرز، لا تدخل في ضمانه؛ لأن التقييد 
غير مفيد، وإن كانت الأولى أحرز من الثانية دخلت في ضمانه؛ لأن التقييـد بـه عنـد 

 .)٤(تفاوت الحرز مفيد

                              
 ).٥/٣١١( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 . المصدر السابق)٣(

 . المصدر السابق)٤(



 

أن كـل شرط يمكـن :  المحفـوظ في هـذا البـاب مـا ذكرنـاوالأصل: ثم قال 
 .)١(مراعاته ويفيد فهو معتبر، وكل شرط لا يمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدر

 
* * *

                              
 ).٥/٣١٢( المصدر السابق )١(



 

 



 

 .)١(اللفظأوردها المصنف بهذا  
 .)٢(المعلق بالشرط يصير كالمتكلم به عند الشرط: وبلفظ 
 .)٣(ًالتعليق بالشرط يصير تنجيزا عند الشرط: ولفظ 
 .)٤(لشرطالمعلق بالشرط ينزل بعد وجود ا: ولفظ 
 .)٥(المعلق بشرط ينزل عند تحقق الشرط بتمامه: ولفظ 
الشرط إذا كان ممـا يتوقـف عليـه ويعلـم وجـوده ينـزل المعلـق عنـد : ولفظ 

 .)٦(زلوجوده، وإن كان مما لا يعلم لا ين
                              

 ).٦/٣٢٠، ٤/٥٣٠، ٣٥١، ٢١٠، ٢٠٠، ٣/١٨٤( بدائع الصنائع )١(

 ).٣/١٣٣( المصدر السابق )٢(

 ).٣/٢١٤( المصدر السابق )٣(

 ).٥٨٠، ٣/٥٢١( المصدر السابق )٤(

 ).٣/٥٢١( المصدر السابق )٥(

 ).٣/٢٤٢( المصدر السابق )٦(
، والفـروق للقـرافي )٢٢٨، ١/٢٢٧(الفـروق للكـرابيسي : ألفـاظ هـذه القاعـدة وأحكامهـا فيينظر و 

، )٣٩ص (مطبوع مع الفروق، وترتيب الفـروق ) ٤ ف ١/١٨٣(، وإدرار الشروق )٤ ف ١/١٦٦(
 – ١/٣٧٧(، والأشــباه والنظــائر لابــن الســبكي )١/٢٧٤، ٢/٥(والأشـباه والنظــائر لابــن الوكيــل 

ــور للـــزركشي )٣٧ – ٢/٢٧) (٣٧٩ ــر القواعـــد )١/٢٢٦(، والمثنـ  ١١٧ قاعـــدة ٢/٥٣٤(، وتقريـ
 قاعـدة ٢/١٠٥٩(، وترتيب الآلي )٣٧٦ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١١٨ قاعدة ٢/٥٣٨و

ـن نجــيم )٢٢٩ ـائر لابـ ـة ، والفو)٤٠٤، ٢١٣، ٢٠٥ص (، والأشــباه والنظـ ـد الزينيـ  ف ١٣٨ص (ائـ
 ١/٨١(، وشرح المجلـة لعـلي حيـدر )٤/٤١، ١٦٩، ١٦٠، ٢/١٢١(، وغمز عيون البصـائر )١٥٨

= 



 


العين واللام والقـاف، أصـل : ، قال ابن فارسَّعلقمصدر : التعليق لغة 

اط الشيء بالشيء العالي، ثم يتسع الكلام أن ين: صحيح يرجع إلى معنى واحد، وهو
 .فيه، والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه

ـول  ُعلقــت: تقـ ْ َّ الشيء ـه ـا ِّأعلقـ ـد ًتعليقـ ـعَ، وقـ ـه، قَلِـ ـه إذا لزمـ  بـ
 .)١(والقياس واحد

َعلق:  العربوفي لسان  ِ َ بالشيء ًعلقا َ َو ُعلقه َ ِ َ : نشب فيه، وهو عـالق
فمادته تدور حول ربـط الشيء بـالشيء ونوطـه بـه، ولـذلك . )٢(يهنشب ف: فيه، أي

علق الثوب على الشجرة إذا كان الثوب على غصن من أغصانها، أو فـرع مـن : يقال
شرط مربـوط بـه لا لفكأن العقـد المعلـق عـلى ا. )٣(فروعها فاتصل به ذلك المعلق به
 .)٤(ينفك عنه ولا يوجد إلا بوجوده

                              
ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقـا )٨٢ م١/٥٤(، ولسليم رستم باز )١٥٨٤ م ٤/١٠٩ ف ٨٢م =

، وتطبيقـات قواعـد )٨١/٧٧ ف ٢/١٠٣٢(، )٤٣/٦ ف ١/٥٧٥(، والمدخل الفقهي العام )٤١٥
، والقواعـد والضـوابط المستخلصـة مـن ٣٧٤قاعـدة ) ٣٩٠ص(فقه عند المالكية من كتـاب البهجـة ال

، )١٠/٧٦٠(، وموســوعة القواعــد الفقهيــة )٤٠١ص (، والــوجيز للبورنــو )٤٩٥ص (التحريــر 
. ، والقواعد الفقهية د)٤١١ص (، والممتع في القواعد الفقهية )٥٠٠ص (عزام .والقواعد الفقهية لـ د

المعلـق : ، ومن هـذه المصـادر مـا ورد فيهـا مفهـوم القاعـدة ولـيس منطوقهـا مثـل)١/٥٣٠ (الزحيلي
، ١/٢٩٩( بـدائع الصـنائع :ينظـر وقد ذكرها المصنف بهـذا اللفـظ، بالشرط عدم قبل وجود الشرط

٣٣٠، ٤/٢٤٥.( 

 ).علق(كلمة ) ٦٧٠ص ( معجم مقاييس اللغة )١(

ع (مـادة ) ٢٢٠ص (، والمصباح المنير )٣٨٩ص (الصحاح  مختار :ينظر، و)علق(، كلمة )١٠/٢٥٣ ()٢(
 ).ل ق

 . المصادر السابقة:ينظر )٣(

 ).٤٠٣ص ( الوجيز :ينظر )٤(



 

 .)١(ضمون جملة بحصول مضمون أخرىربط حصول م: ًاصطلاحا 
 .)٢(هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المستقبل: وقيل 
 .)٣(ًأي كالذي يكون فيه العقد مطلقا ساري الحكم منذ صدوره: كالمنجز 


ًما قبـل حصـول إذا كان من المعلوم أن الأمر المعلـق عـلى شرط يكـون معـدو 

أن المعلق على شرط يحكـم بتحققـه ولزومـه : شرطه وثبوته فإن هذه القاعدة أفادت
 .عند تحقق شرطه وثبوته، فيجب الوفاء بما أوجبه الشرط من التزامات

وهو ما يذكر في أصول الفقه ويعتبر التعليق أحد إطلاقات الشرط اللغوي  
 .)٤(من المخصصات للعموم

فما دخل فيه : أما المسمى بالشرط: حروفه بقولهًبعضا من وقد ذكر المصنف  
إن، وإذا، وإذا ما، ومتى، ومتى ما، ومهما، وأشباه : حرف من حروف الشرط، وهي

 المخففة، وغيرها داخل عليها؛ ْإنأخر ذكرها أهل النحو واللغة، وأصل حروفه 
 .)٥( فيه وفي غيرهلأنها لا تستعمل إلا في الشروط، وما سواها من الحروف يستعمل

  ويتضح من ذلك أنه في حالـة التعليـق، إذا وجـد الشرط المعلـق عليـه فـإنما
ًيثبت الحكم المعلق مقتصرا لا مستندا، أي ًإنـما يعتـبر المعلـق موجـودا عنـد وجـود : ً

ًالشرط لا منذ التعليق؛ إذ لو اعتبر له بعد تحقق الشرط اسـتنادا إلى تـاريخ التعليـق، 

                              
، وحاشية رد المحتار عـلى الـدر )٤/٢(، والبحر الرائق )٤٠٤ص ( الأشباه والنظائر لابن نجيم :ينظر )١(

، وشرح القواعـد )١/٨١(يـدر ، ولعـلي ح)١/٥٤(، وشرح المجلـة لسـليم رسـتم )٥/٣٧٠(المختار 
 ).٤١٥ص (الفقهية للزرقا 

 ).٤١٥ص ( شرح القواعد الفقهية للزرقا :ينظر )٢(

 ).١/٥٧٣( المدخل الفقهي العام :ينظر )٣(

 ).١/٤٥٣( شرح الكوكب المنير )٤(

 ).٣/٣٧( بدائع الصنائع )٥(



 

 .)١(، للزم ذلك تقدم المشروط على شرطه وهو خلاف المعقولأثر رجعي: أي
متى تسلمت بضاعتي الفلانية فقـد وكلتـك ببيعهـا، : لو قال لشخص: مثاله 

فقام الوكيل ببيعها قبل أن يتسلمها ربهـا، فـإن البيـع لا ينفـذ عليـه؛ لأنـه تصرف في 
نــذ تســلم البضــاعة قبــل أن تثبــت وكالتــه؛ لأن وكالــة ذلــك الشــخص إنــما تثبــت م

 .)٢(ًالبضاعة، وقبل ذلك يكون فضوليا في بيعه
 :)٣(ًوعليه فيشترط لصحة التعليق شروطا، هي

ً أن يكون الشرط المعلق عليه معدوما في الحال، ممكن الوجود عادة في المستقبل، – ١
إن كانـت السـماء : ، كقولهاً لا تعليقاًفالتعليق بالمحقق الوجود في الحال يعتبر تنجيز

 . فلك كذافوقنا
إن لم أصعد السماء، أو : ً أن يكون الشرط المعلق عليه ممكن عادة لا عقلا، فقوله– ٢

 .اًنجيزتًإن لم أقلب هذا الحجر ذهبا يعتبر 
إن دخــل الجمــل في ســم : ً أن لا يكــون الشرط المعلــق عليــه مســتحيلا، كقولــه– ٣

 .لاً وباطاًالخياط، فهذا يعتبر لغو
، فــلا بــد في )٤(ًلتــين إذا كــان الجــزاء متــأخرا عــن الشرط وجــود رابــط بــين الجم– ٤

ليتصـل الجـزاء بـالشرط فيوجـد عنـد التعليق من جملتين يربط بيـنهما بـأداة الشرط 
عليه والعلم به على تقـدير وجـوده فـلا بـد مـن  وجود الشرط؛ لأنه يمكن الوقوف

                              
 ).٥٨٠ – ١/٥٧٩( المدخل الفقهي العام )١(

 . المصدر السابق، بتصرف)٢(

، وشرح المجلة )١/٨١(، ودرر الحكام لعلي حيدر )٤٠٤ص (الأشباه والنظائر لابن نجيم :  انظرها في)٣(
، والمدخل الفقهي العام )٤١٦ – ٤١٥ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )١/٥٤(لسليم رستم باز 

، )١/٥٣٠(الزحيلي . ، والقواعد الفقهية د)٤٠٥ – ٤٠٣ص (، والوجيز للبورنو )٥٧٥ – ١/٥٧٤(
 ).٢٥٠، ٣/٣٧(، وبدائع الصنائع )٥٠٠ص (عزام . والقواعد الفقهية د

 ).٣/٣٩( بدائع الصنائع :ينظر )٤(



 

 .)١(وصل الجزاء بالشرط بحرف الوصل
 .الشرط والجزاء عدم وجود فاصل أجنبي بين – ٥
 .ً شرعااً أن لا يكون الشرط ممنوع– ٦

 

 . ليست كل العقود والتصرفات القولية قابلة للتعليق:تنبيه 
بهـذا تنقسـم ود وسائر التصرفـات القوليـة الإنشـائية، قفإن الع: ولبيان ذلك 

 : إلى ثمانية أقسام هي– عند الحنفية –الاعتبار 
 .كالبيع والقسمة والصلح عن مال بمال والإجارة:  المعاوضات المالية– ١
 . النكاح– ٢
ـف، : أي.  التبرعــات– ٣ ـة والصــدقة والوصــية والوقـ ـلا عــوض كالهبـ التمليــك بـ

ويدخل فيها الإبراء عن الدين، لمعنى التـبرع فيـه، وإن كـان في صـورة إسـقاط فهـو 
 .قاط غير محض، بل فيه معنى التمليكإس

ًوهذه الثلاث لا تقبل التعليق مطلقا، بل يجب أن تعقد منجزة، ويسـتثنى مـن ذلـك 
 .)٢(الوصية والوقف، فإنهما يقبلان التعليق على الموت

 .كتعيين الحكام والعمال:  الولايات– ٤
 .ل وليهكالوكالة، والإذن بالتجارة للصغير المميز، من قب:  الإطلاقات– ٥
 .كعزل الوكيل، والموظف، وحجر المأذون:  التقييدات– ٦
 .كالكفالة بأنواعها:  الالتزامات– ٧

 .، أما غير الملائم فلا)٣(وهذه تقبل التعليق بالشرط الملائم فقط 
هو الذي يكون بينه وبين الأمر المعلق عليه مناسبة تستدعي ترتيبـه : والملائم 

                              
 ).٣/٢٥٠(  بدائع الصنائع )١(

 ).٢١٥، ٦٥، ٦٣، ٥/٥٥، ٦١٣، ٤/٦٠٣، ٥٤٩، ٣/٤٨، ٢/٥٧٧( المصدر السابق :ينظر )٢(

 ).٤/٦٠٢( المصدر الصابق :ينظر )٣(



 

 .عليه
إذا وصلت بضاعتي الفلانية، فقد وكلتك ببيعها، : لو قال إنسان لغيره: مثاله 

 .ًصح التعليق، ويصبح المخاطب وكيلا عند تحقق الشرط المعلق عليه
إن هبت الريح، أو إن نزل المطر، فأنت وكيلي، فهنا لا : أما غير الملائم فمثاله 

 .)١(يصح التعليق لعدم ملاءمة الشرط
 .كالطلاق، والإعتاق، وإسقاط الشفعة: المحضة الإسقاطات – ٨

ًفهذه تقبل التعليق بالشرط مطلقا، ملائما كان أو غير ملائم ً)٢(. 


 .)٣(المسلمون عند شروطهم: ^ قوله – ١
 :وجه الدلالة

ظاهره يقتضي لزوم الوفـاء بكـل شرط إلا مـا خـص بـدليل؛ : قال المصنف 
 .)٤(م عند شرطهلأنه يقتضي أن يكون كل مسل

 .)٥(مقاطع الحقوق عند الشروط:  قول عمر بن الخطاب– ٢


إذا قدم فلان فأمرك بيدك، فقدم فلان، فالأمر بيـدها، : إذا قال  : قال المصنف– ١
 فيــه فــلان؛ لأن المعلــق بشرط كــالمنجز عنــد إذا علمــت في مجلســها الــذي يقــدم

                              
 ).٥/١٥، ٦٠٢، ٤/١٢٨، ٢٢٨، ٣/٢٢٤(سابق  المصدر ال:ينظر )١(

وما ) ٣/٤٨٤(بدائع الصنائع : تفصيل ذلك كله فيينظر ، و)٥/١٥، )٤/١٢٨( المصدر السابق :ينظر )٢(
 المـدخل :ينظـرو. ...والتعليق في الأصل نوعـان: بعدها حيث ذكر المصنف أنواع التعليق حين قال

 ).١٥ – ٤٣/١ وما بعدها ف ١/٥٧١(الفقهي 

 .)٦٢٣ص  ( سبق تخريجه)٣(

 ).٤/٥٢١( بدائع الصنائع )٤(

 . سبق تخريجه)٥(



 

 .)١(الشرط
إذا قدم زيد فقد : وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت، نحو أن يقول:  وقال– ٢

ًخالعتـك عـلى ألـف درهـم غـدا أو رأس شـهر : خالعتك على ألف درهم، أو يقول
 يصح، كذا، والقبول إليها بعد قدوم وبعد مجيء الوقت، حتى لو قبلت قبل ذلك لا

لأن التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت تطليق عند وجود الشرط والوقت، فكان 
 .)٢(اًقبولهما قبل ذلك هدر

إن لم تأت : ً القاضي أجلا، فقال له–الشفيع أي  –لو ضرب له :  قال المصنف– ٣
 .)٣(ت به بطلت شفعتهبالثمن إلى وقت كذا فلا شفعة لك، فلم يأ

إن لم أعطك الثمن إلى وقـت كـذا فأنـا بـرئ مـن : وكذا إذا قال الشفيع:  وقال– ٤
الشفعة؛ لأن هـذا تعليـق إسـقاط حـق الشـفعة بـالشرط، والإسـقاطات ممـا يحتمـل 

 .)٤(طلاق والعتاق ونحو ذلكلالتعليق بالشرط كا
إن شفى االله مريضي، أو : ًوإن كان معلقا بشرط، نحو أن يقول:  وقال المصنف– ٥

ًإن قدم فلان الغائب، فلله علي أن أصوم شهرا، أو أصلي ركعتين، أو أتصدق بدرهم 
 .)٥(ونحو ذلك، فوقته وقت الشرط، فما لم يوجد الشرط لا يجب بالإجماع

إن اشتريتك فأنـت حـر، فاشـتراه عـلى أنـه : ِلو قال لعبد الغير:  وقال المصنف– ٦
 .بالخيار ثلاثة أيام عتق عليه بالإجماع

 .فظاهر؛ لأنه ملكه بنفس الشراء فوجد شرط الحنث فعتق: أما عندهما

                              
 ).٣/١٨٤( بدائع الصنائع )١(

 ).٣/٢٢٨( المصدر السابق )٢(

 ).٤/١٢٨( المصدر السابق )٣(

 . المصدر السابق)٤(

 ).٤/٢٤٥( المصدر السابق )٥(



 

 .)١(فلأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط: وأما عند أبي حنيفة
ًكفلت لك مالـك عـلى فـلان حـالا، عـلى أنـك متـى : ولو قال:  وقال المصنف– ٧

طلبته فلي أجل شهر جاز، وإذا طلبه منه فله أجل، ثم إذا مضى الشهر فلـه أن يأخـذ 
 .)٢(متى شاء

، جـاز؛ لأن هـذا شرط )٣(ضمنت لك ما عـلى فـلان إن تـوى: ولو قال:  وقال– ٨
إن خـرج : صود، وكذا لـو قـالملائم للعقد، لأنه مؤكد لمعنى التوسل إلى ما هو المق

وكــذا ســائر الكفــالات في التعليــق ... مــن المصر ولم يعطــك فأنــا ضــامن لمــا ذكرنــا،
 .)٤(بالشرط

إن لم أضربــك فكـل مملــوك لي حـر، لا يحنــث قبــل : وإن قـال:  وقـال المصــنف– ٩
ٍيعني في آخر جزء من أجزاء حياته، فيعتقون حينئذ؛ لأن شرط الحنث خروج نفسه، 

 .)٥(ترك الضرب، وإنه يتحقق في تلك الحالة
طلقا امرأتي إن شئتما، فـلا يملـك أحـدهما التطليـق : إذا قال:  وقال المصنف– ١٠

 .)٦(دون صاحبه؛ لأن المعلق بشرطين لا ينزل إلا عند وجودهما
كلـما عزلتـك فأنـت وكـيلي وكالـة مسـتقبلة، : قت التوكيلولو قال و:  وقال– ١١

ًفعزله، ينعزل، ولكنه يصير وكيلا ثانيا، وكالة مستقبلة كما شرط؛ لأن تعليق الوكالة  ً

                              
 ).٤/٥٣٠( المصدر السابق )١(

 .وإذا طلبه منه فله أجلصدر ولعل الصحيح ، هكذا في الم)٤/٦٠٣( المصدر السابق )٢(

َ توي المال)٣( ِ ٍتـو وتـاو: ًهلك وذهب توى فهو: َ ، )٢٢١ص (، وأنـيس الفقهـاء )٦٣ص ( المغـرب :ينظـر. ٍ
 ).١٦٣٤ص (والقاموس المحيط 

 ).٤/٦٠٢( المصدر السابق )٤(

 ).٣/٢٥( المصدر السابق )٥(

 ).٥/٣٥( المصدر السابق )٦(



 

 .)١(بالشرط جائز
 خمسماية فأنت حر، فأدى خمسماية عتق؛ إن أديت إلي: ولو قال لمكاتبه:  وقال– ١٢

 .)٢(المكاتب صحيح بالشرط، وذلك في حق لأن هذا تعليق
إن جئتـك بحقـك إلى وقـت كـذا : ولو قال الراهن للمرتهن: وقال المصنف - ١٣

وإلا فهو لك بدينك، أو بيع بحقك، لم يجز وهـو رهـن عـلى حالـه؛ لأن هـذا تعليـق 
 .)٣( يتعلق بالشرطالتمليك بالشرط وأنه لا

 
* * * 

                              
 ).٥/٤٤( المصدر السابق )١(

 ).٥/٥٥( المصدر السابق )٢(

 ).٥/٢١٥( المصدر السابق )٣(



 

 
 
 
 
 












   







 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(للأكثر حكم الكل: وبلفظ 
 .)٣(أكثر الشيء يقام مقام كله: ولفظ 
 .)٤(الأكثر يقوم مقام الكل: ولفظ 
ـاط : ولفــظ  ـير مــن الأحكــام خصوصــا فــيما يحتـ ـر حكــم الكــل في كثـ ًللأكثـ

 .)٥(فيه

                              
 ).٤/١٥٨( بدائع الصنائع )١(

، ١٨٥، ١٢٦، ٣٩، ٢/٢٨، ٦٤١، ٦٤٠، ٣٣٤، ٢٩٣، ٢٨٤، ٨٩، ٨٦، ١/٦٩( المصـــدر الســـابق )٢(
٤٠٣، ٣٥٦، ٦/٨٠، ٥/٤٠٨، ١٣٥، ٣/٦٠، ٣١٩.( 

 ).١/١٥٥( المصدر السابق )٣(

 ).٤٢٣، ٢/٣١٦( المصدر السابق )٤(

 ).٢/٨٢( المصدر السابق )٥(
ـا فيينظــر و  ـاظ هــذه القاعــدة وأحكامهـ ـام )٤٥ص (تأســيس النظــر : ألفـ ـد الأحكـ ، ١/٢٧٥(، قواعـ

 ٤/٢٤٠ (– مطبوع مع الفروق –، وتهذيب الفروق )٢٣٩ ف ٤/٢٤٠(، الفروق للقرافي )٢/٣١٠
، القاعدة ٢/٥١٠(لمقري ، والقواعد ل)٣٣٣، ١/٢٧٣(، والأشباه والنظائر لابن الوكيل )٢٣٩ف 

، والمنثـــور )٣/١٨١(، والموافقـــات )٢٧٥، ١/٩٨(، والأشـــباه والنظـــائر لابـــن الســـبكي )٢٧٢
، ١٧٨ص (، والأشــباه والنظــائر للســيوطي )٩٧ – ٩٦(، والقواعــد والفوائــد الأصــولية )٢/٢٧٩(

درر ، و)٢/١٢١، ١/١١٠(، وشرح المنهج المنتخـب )١٤ قاعدة ١٧٠ص (، إيضاح المسالك )١٨٢
، وجمهـرة )٣٨٤ – ٣٨٠ص (، والقواعـد الفقهيـة للنـدوي )٤/١٩٧، ١/١٨٣(الحكام لعـلي حيـدر 

، ١١٨ص (ً، والقواعد والضوابط المستلخصة من التحرير له أيضا )١/٤٦٣(ًالقواعد الفقهية له أيضا 
= 



 

هذه القاعدة جليلة القـدر، كثـيرة الـدوران والـذكر عنـد الفقهـاء في مـواطن  
تحقـق مقصـد مـن التعليل والترجيح، لأنها تتفق ومنهج الشريعة الإسـلامية، فهـي 

 .عن إرادة اليسر بالمكلفين ورفع الحرج عن العبادمقاصد الشريعة وتكشف 
للأكثـر حكـم الكـل فـيما بنـي عـلى التوسـعة في أصـول :  قال المصنفولهذا 
 .)١(الشرع

ً كثيرا يمنع جواز – من الأذن –فإن كان الذاهب : وقال في حكم الأضحية 
ًالتضحية وإن كان يسيرا لا يمنع؛ لأن اليسير مما لا يمكن التحرز عنه، إذ الحيوان لا 

ًنعـا لضـاق الأمـر عـلى النـاس ووقعـوا في  ما– اليسـير –يخلو منـه عـادة فلـو اعتـبر 
 .، ولهذا لما بقي أكثر الأذن أقيم مقام الأذن الكاملة في الإجزاء)٢(الحرج

وتعتبر هذه القاعـدة مـن الأصـول القديمـة التـي اسـتمر عليهـا العمـل عنـد  
 لأبي –قلـت : الحنفية، ويؤيد ذلك مـا ورد عـن الإمـام محمـد بـن الحسـن أنـه قـال

: ًت رجلا توضأ ومسح على خفيه مرة واحدة بإصبع أو بإصبعين؟ قال أرأي–حنيفة 
: قلـت. يجزيه: أرأيت إن مسح بثلاثة أصابع أو أكثر من ذلك؟ قال: لا يجزيه، قلت

 .)٣(إذا مسح بالأكثر من أصابعه أجزأه ذلك: من أين اختلفا؟ قال


 .هذا كثير وهذا أكثر، والكثير ضد القليل: ضيل، تقول أفعل تف :الأكثر لغة 
                              

 ،)١/٣٢٥(الـزحيلي . ، والقواعـد الفقهيـة د)٢/٢٥٤(، وموسوعة القواعـد الفقهيـة للبورنـو )١٤١ =
، )١/٣٤٨(، والقواعد والضوابط القرافية )٢/٥٥٥(والقواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى 

، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية مـن )٣٥٤ص (والقواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين 
 ).٢٨٩ص (خلال كتاب البهجة 

 ).٤/١٥٨( بدائع الصنائع )١(

 ).٢١٥ - ٤/٢١٤( المصدر السابق )٢(

 ).٩٠ – ١/٨٩: ( الأصل)٣(



 

َكثر: تقول  ُ َ ُيكْثر َ بالضم فهو كثير )١(. 
الكـاف والثـاء والـراء أصـل صـحيح، يـدل عـلى خـلاف : قـال ابـن فـارس 

 .)٢(القلة
 والكثرة :َكثر الشيء يكْثر كثرة فهو كثير: نماء العدد، يقال َْ ُ َُ َ)٣(. 
في الاصطلاح عن معناه اللغوي فـالكثرة والقلـة مـن أسـماء ولا يخرج معناه  

 .المقابلة فالكثير هو ما قوبل بأقل منه
ًالقليل والكثير واليسير من أسماء المقابلة، فلا يكون قليلا إلا : قال المصنف 

 .)٤(وبمقابلته أكثر منه
عناه ، للذكر والأنثى، فلفظه واحد وم)٥(بالضم اسم يجمع الأجزاء: الكل لغة 

ٌّكل حضر، وكل حضروا، على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة أخرى: جمع، فيقال ٌّ)٦(. 
 :ًاصطلاحا

ـر والمعــرف المجمــوع، وقــد تســتعمل   َّاســم موضــوع لاســتغراق أفــراد المنكَّـ
 .)٧(للتكثير والمبالغة


تعـدد، ووجـد أن حكم الأكثر غالب ومقدم على الأقل، فإذا تعلق الحكـم بم 

                              
 ).ك ث ر(مادة ) ٤٨٤ص (، ومختار الصحاح )٢٧١ص (المصباح المنير :  ينظر)١(

 ).كثر(كلمة ) ٨٨٦ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(

 ).كثر(كلمة ) ١٣/٢٦( لسان العرب )٣(

 ).٦/٤٣٦( بدائع الصنائع )٤(

 ).كلل(كلمة ) ١٣٦١ص (، والقاموس المحيط )١٣/١٠١( لسان العرب )٥(

 ).ك ل ل(، مادة )٤٩٥ص (المصادر السابقة، ومختار الصحاح :  ينظر)٦(

: حيث عرفها بقوله) ١٨٦ص (، والتعريفات للجرجاني )١٨٤ص (التعريفات الفقهية للبركتي :  ينظر)٧(
اسم لجملة مركبة من أجزاء. 



 

 .أكثر أفراد هذا المتعدد، فإن حكمه يكون حكم الكل
 .وتخلف الأقل أو عدم وجوده لا يضر في ثبوت الحكم 
، )١()المشقة تجلب التيسير( بقاعدة اً وثيقاً أن لها ارتباطويفهم من لفظ القاعدة 
غي نها تفيد سقوط التكليف عن المكلف بأدائه للأكثر مما كلف به، ولكن ينبإحيث 

أن يقيد ذلك بما إذا لم يتعارض ذلك مع الـنص الشرعـي، لأنـك إذا تأملـت مـوارد 
ًمور ما لا يجوز اعتباره إلا كاملا، لأأغلبية لا كلية؛ لأن من اتطبيق القاعدة تجد أنها 

ًولــو وجــد أكثــره لا يكــون صــحيحا، كالصــلاة، والطهــارة، وقــراءة الفاتحــة في 
يها البعض مقام الكل وإن لم يكن ذلك الـبعض هـو ، ومنها ما قد يقام ف)٢(ةالصلا

 .أكثر المطلوب عمله
الربع فما فوقـه في حكـم الكـمال، كـما في المسـح عـلى الـرأس، : قال المصنف 

ًرأيـت فلانـا، وإن عاينـه مـن إحـدى جهاتـه : وحلق المحرم ربع الرأس، وكما يقـال
 .)٣(الأربع
 .د الفاصل بين القليل الكثير اختلفت الروايات عند الحنفية في الح:مسألة 
فقيل الربع فما فوق كثير، وقيل الثلث فما فوق كثير، وقيل مـا كـان أكثـر مـن  
كثير، وما دونه قليل، وقيل النصف فما زاد كثير، وما دون النصف قليل، فهو الثلث 

 .وقيل ما زاد على النصف فهو كثير
، فعـن أبي )٤(لكثـيرفي الحد الفاصل بـين القليـل واواختلف : قال المصنف 

                              
 ).٩٦ص (، ولابن نجيم )٧٦ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي )١(

 ).٢/٢٥٤( موسوعة القواعد الفقهية )٢(

 ).١/٣٠٧( بدائع الصنائع )٣(

 . يريد هنا مقدار ما ذهب من أذن الأضحية أو إليتها أو ذنبها أو عينها)٤(



 

أنـه :  وفي الجامع الصـغير)١( أربع روايات روى محمد في الأصل– رحمه االله –حنيفة 
إذا ذهب الثلث، أو أقل جاز وإن كان أكثر من الثلث لا يجوز، وروى أبو يوسف أنه 

ذكرت : إن كان ذهب الثلث لا يجوز، وإن كان أقل من ذلك جاز، وقال أبو يوسف
قولي مثل قولك، وقول أبي يوسف أنه إن كان الباقي : رحمه االله فقالقولي لأبي حنيفة 

 .أكثر من الذاهب يجوز، وإن كان أقل منه أو مثله لا يجوز
 .)٢( أنه إذا ذهب الربع لم يجزه– رضي االله عنه – عن أبي حنيفة يورو 
ـال  ـل : وقـ ـين القليـ ـة في الحــد الفاصــل بـ ـن أبي حنيفـ ـة عـ واختلفــت الروايـ
 .، مع اتفاق الروايات على أن الثلث قليل)٣(والكثير
 .ًأن ما زاد على الثلث يكون كثيرا: وفي رواية عنه 
 .)٤(الزائد على النصف: النصف، وفي رواية عنه: وفي رواية 
 عـلى أن مـا أقـيم مقـام الكـل لا يقـام أكثـره – رحمـه االله – نبه المصـنف :تنبيه 
أنه لما :  يقوم أكثره مقامه، كما في الرأسوما أقيم مقام الكل، لا: حيث قال. مقامه

أقيم الربع فيه مقام الكل لا يقام أكثر الربع مقامه؛ وهذا لأنه لو أقيم أكثـر مـا أقـيم 
ً إلى إبطال التقدير أصلا – ذلك –مقام الكل مقامه لأقيم أكثر أكثره مقامه، فيؤدي 

 .)٥(ًورأسا، وهذا لا يجوز

                              
 ).٢/٤٩٤(الأصل ينظر  )١(

 .، وقد ذكر المصنف أدلة كل قول ولولا خوف الإطالة لذكرتها)٤/٢١٥( بدائع الصنائع )٢(

 .الزيافة في رأس مال السلممقدار :  يريد هنا)٣(

سيأتي زيادة بيان للحد الفاصل بين القليل والكثير والأقوال في ذلك وأدلة ). ٤/٤٣٨( بدائع الصنائع )٤(
 ). وما بعدها٦٥٥ص (ينظر . كل قول

 ).٢/٤٢٣( المصدر السابق )٥(



 


نهـى عـن عضـباء الأذن أنه ^ قاعدة بما روي عن النبي استدل المصنف لل 
 .)١(والقرن
 .)٢(النصف فما فوق: فسألت سعيد بن المسيب فقال: قال الراوي 
 .)٣(العضباء التي ذهب أكثر أذنها: وقال سعيد بن المسيب: قال المصنف 

 :لةوجه الدلا
 .)٤(الأكثر^ فقد اعتبر النبي :  المصنفقال 
أعطى الأكثر حكم الكل، فلم يجـز التضـحية بـالتي ذهـب ^ أن النبي : أي 

 .أكثر أذنها
¸º  ¹  ] : يســتدل للقاعــدة بقولــه تعــالىويمكــن أن      ¶  µ  ´

Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  » Z)٥(. 

                              
الحــديث رقــم ) ٣/٥٥(مــا يكــره مــن الضــحايا :  أخرجــه أبــو داود في الســنن، كتــاب الضــحايا، بــاب)١(

، )٤/٩٠(التضـحية بعضـباء القـرن والأذن : ، والترمذي في السنن، كتـاب الضـاحي، بـاب)٢٨٠٥(
حديث حسن صـحيح، وابـن ماجـه في السـنن، كتـاب الأضـاحي، : ، وقال عنه)١٥٠٤(الحديث رقم

، )٦٣٣ ح ٢/٦٦(، وأحمد في مسنده )٣١٤٥(الحديث رقم ) ٢/١٠٥١(ما يكره أن يضحى به : باب
إسناده حسـن، رجالـه ثقـات رجـال : قال عنه شعيب الأرناؤوط) ١٠٦٦(الحديث رقم ) ٢/٣١٨(و

ووافقـه ) ٤/٢٨٤(كتـاب الأضـاحي : الشيخين غير جري بن كليب، وصـححه الحـاكم في المسـتدرك
 .الذهبي

 ).٢/٣١٩( مسند الإمام أحمد :ينظر )٢(

 ).٤/٢١٥( بدائع الصنائع )٣(

 . المصدر السابق)٤(

 . من سورة البقرة٢١٩قم  من الآية ر)٥(



 

 :وجه الدلالة من الآية
 ذكر أن سبب المنع هو كون الإثم أكبر من النفـع، – سبحانه وتعالى –أن االله  

 .أنه جعل الحكم للأكثر وهذا ما تفيده القاعدة: أي
ويمكن أن يستدل للقاعـدة بالنصـوص الـواردة في إقامـة الأكثـر أو الـبعض  

 :الكل، ومن ذلكمقام 
 .)١(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة: ^ قوله – ١
ـة قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك : ^ وقولــه – ٢ مــن أدرك مــن الصــبح ركعـ

 .)٢(الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
 :وجه الدلالة

في الحــديثين دليــل عــلى أن مــن أدرك ركعــة مــن الصــلاة فقــد أدرك الفضــل  
المترتب على أدائها مع الجماعة، أو أدرك وقتها، أو أدرك حكمها بالنسبة له، ولا يقال 

 .كأنه أدرك الصلاة كلها ويكفيه ذل
أن هذا ليس عـلى ظـاهره، وأنـه لا يكـون على أجمع المسلمون : قال النووي 

ًبالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل هـو 
 .)٣(فقد أدرك حكم الصلاة، أو وجوبها، أو فضلها: متأول، وفيه إضمار، وتقديره

كم من الأمم، كـما بـين صـلاة الـعصر إلى إنما بقاؤكم فيما سلف قبل: ^ قوله – ٣
                              

) ١/١٥١(كتاب مواقيـت الصـلاة، بـاب مـن أدرك مـن الصـلاة ركعـة :  أخرجه البخاري في صحيحه)١(
من أدرك ركعـة مـن الصـلاة : كتاب المساجد، باب: ، وأخرجه مسلم في صحيحه)٥٨٠(الحديث رقم 

 ).١٤٠١(الحديث رقم ) ٢/١٠٢(فقد أدرك تلك الصلاة 

الحـديث رقـم ) ١/١٥١(من أدرك مـن الفجـر ركعـة : اب مواقيت الصلاة، باب أخرجه البخاري، كت)٢(
كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصـلاة : ، ومسلم في صحيحه)٥٧٩(
 ).١٤٠٤(الحديث رقم ) ٢/١٠٢(

 ).٥/١٠٥( شرح النووي على صحيح مسلم )٣(



 

أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتـى إذا انتصـف النهـار عجـزوا  ؛غروب الشمس
ًفأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملـوا إلى صـلا ة الـعصر ثـم ً

ًعجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشـمس فأعطينـا  ً
أي ربنـا أعطيـت هـؤلاء قيراطـين قيراطـين : قيراطين قيراطين، فقال أهـل الكتـابين

ًوأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا، قال ً هل ظلمـتكم : قال االله عز وجل: ً
 .)١(فهو فضلي أوتيه من أشاء: لا، قال: قالوامن أجركم من شيء؟ 

ًمثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون : ^ قوله – ٤
لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر : افعملوا إلى نصف النهار، فقالوًله عملا إلى الليل، 

 ولكم الذي شرطت، فعملـوا بقيـة يـومهم حتـى مأكملوا بقية يومك: آخرين، فقال
 .)٢(غربت الشمس واستكملوا أجر الفريقين

 :وجه الدلالة من الحديثين
 .ُأنه قد يعطى من عمل بعض العمل كل الأجر المرتب على العمل كله 
ض العلماء وجه إيراد البخاري لهذين الحديثين ًوقد ذكر ابن حجر نقلا عن بع 

أنه قد يستحق بعمل الـبعض أجـر الكـل، مثـل الـذي أعطـي مـن تحت هذا الباب 
العصر إلى الليل أجر النهار كله، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك 

 .)٣(إلا ركعة
راد بـه الـبعض أو  ويـ– في اللغـة –ً العرف اللغوي، فكثيرا مـا يطلـق لفـظ كـل – ٥

                              
من أدرك ركعة مـن الـعصر قبـل الغـروب : لاة، باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الص)١(

 ).٥٥٧(الحديث رقم ) ١/١٤٦(

من أدرك ركعة مـن الـعصر قبـل الغـروب :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب)٢(
 ).٥٥٨(الحديث رقم ) ١/١٤٦(

 ).٢/٣٩( فتح الباري لابن حجر )٣(



 

 .)١(الأكثر


ـنهما : الأوداج أربعــة  : قــال المصــنف– ١ الحلقــوم، والمــرئ، والعرقــان اللــذين بيـ
بكمالهـا وسـننها، وإن فـري الحلقوم والمرئ، فإذا فـري ذلـك كلـه فقـد أتـى بالـذكاة 

إذا قطع أكثر الأوداج وهو : - رضي االله عنه –البعض دون البعض، فعند أبي حنيفة 
؛ لأنــه قطــع الأكثــر مــن العــروق ...ثلاثــة منهــا أي ثلاثــة كانــت وتــرك واحــد يحــل

 .)٢(الأربعة، وللأكثر حكم الكل فيما بني على التوسعة في أصول الشرع
ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والإليـة   : وقال المصنف– ٢

 لأن للأكثر –ًفإن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية : ، ينظر...والذنب والعين
 .)٣(ً وإن كان يسيرا لا يمنع–حكم الكل 

 هي الغالبة؛ بأن كـان ثلثاهـا – الدراهم –ت الفضة فيها إن كان:  قال المصنف– ٣
ًفضــة وثلثهــا صــفرا، أو كانــت ثلاثــة أرباعهــا فضــة وربعهــا صــفرا، ونحــو ذلــك،  ً

 .)٤(فحكمها حكم الفضة الخالصة لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا سواء بسواء
بـار الغالـب ًوكذا بيع بعضـها بـبعض لا يجـوز إلا مـثلا بمثـل؛ لأن اعت:  وقال– ٤

 .)٥(وإلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في أحكام الشرع
ً زيوفا أو نبهرجة ولم ًإذا كان رأس مال السلم دينا ووجد بعضه: المصنفذكر  و– ٥

                              
، والقـاموس )ش هــ ر(مـادة ) ١/١٧٠(لمصباح المنير ، وا)رقق(كلمة ) ٦/٢٠٦(لسان العرب :  ينظر)١(

 ).الكل(كلمة ) ١٣٦١ص (المحيط 

 ).٤/١٥٨( بدائع الصنائع )٢(

 ).٤/٢١٥( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٤٢٣( المصدر السابق )٤(

 . المصدر السابق)٥(



 

جوز به المسلم إليه ورده بعد الافتراق، فإنه ينتقض العقـد بقـدره، وهـذا عنـد أبي يت
لأنه تبين أن قبض المردود لم يصح، فتبين أن الافتراق حصل . حنيفة وزفر رحمهما االله

لا عن قبض رأس المال في قـدر المـردود فيبطـل السـلم بقـدره، إلا أنـه استحسـن في 
فالعقد ماض في الكل، ًإن كان قليلا فرده واستبدل في ذلك المجلس : ، وقالالقليل

 زًوإن كان كثيرا يبطل العقد بقدر المردود؛ لأن الزيافة في القليل مما لا يمكـن التحـر
 .)١(عنه؛ لأن الدراهم لا تخلو عن ذلك فكانت ملحقة بالعدم بخلاف الكثير

 .)٢(في الصرفهذا وكذا :  وقال– ٦
ُولو ضرب الذمي بعض الحد فأسـلم، ثـم ضرب البـاقي تقبـل : قال المصنف – ٧

، وفي روايـة اعتـبر الأكثـر، إن وجـد أكثـر ...، وهذا جواب ظاهر الرواية...شهادته
 .ثر حكم الكل في الشرعالحد في حال الإسلام تبطل شهادته وإلا فلا، لأن للأك

 .)٣(والصحيح جواب ظاهر الرواية
 

* * *

                              
 ).٤/٤٣٨( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).٥/٤٠٨( المصدر السابق )٣(
، ٢٩٣، ٢٨٤، ٢٦٣، ٢١٦، ١٦١، ١٥٥، ٩١، ٨٩، ١/٦٩(ًروعا أخرى في المصدر السـابق فينظر و 

٤٠٣، ٣٥٦، ٦/٨٠، ٣٨٩، ٣/٦٠، ٤٢٣، ٣٢٧، ٣١٩، ٣١٦، ٢/٣٩، ٦٤٠، ٢٩٥.( 



 

 


)١(
 

 .أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(الب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبتهوما كان الغ: وبلفظ 
هذه القاعدة من جملة القواعد الفقهية التي تهتم بالموازنة بـين مـا ينتهـي إليـه  

 .فعل ما من الأفعال والتصرفات من المصلحة أو المفسدة


ًاليسير المحرم إذا كان مغمورا في الكثير المباح، فإن ذلك لا يؤثر في صحة أن  
 .التصرفات الشرعية من التملك والأكل والبيع والشراء ونحوها

، لا بأس بقبول هديته ًلاهدي حلامُـإذا كان غالب مال ال: يقول ابن نجيم 
م لا يقبلها ولا يأكـل، وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرا

                              
 ).٤/٣٣٦( بدائع الصنائع )١(

 . المصدر السابق)٢(
المجمــوع ، و)١٩٢، ٢/٢٨، ١/١١٧(قواعــد الأحكــام : ألفــاظ هــذه القاعــدة وأحكامهــا فيينظــر و 

، ١/٥٠(، والمنثور في القواعد )٣٨٠، ١/١١٨(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )١/٢٦٩(المذهب 
، والأشـباه والنظـائر )٢/٩٠(، والقواعـد للحصـني )٢٢ القاعـدة ١/١٧٢(، وتقرير القواعد )١٩٠

ة ، والفوائـد الجنيـ)١/٣٤٠(، وغمز عيون البصـائر )١٣٧ص (، ولابن نجيم )١٠٧ص (للسيوطي 
، )٣/٣٤(، وكتـاب الأصـل )٨٩ص (، وإيضاح القواعد )٢٦٧ص (، والوجيز للبورنو )٣٣٧ص(

، ومجمـوع فتـاوى ابـن )٤/٢٧٨(، وحاشـية الدسـوقي )١٨/٢٧٩، ١٠/١٢٤(والبيان والتحصـيل 
، وأكثر هـذه المصـادر تـتكلم عـن )٨٩ص (، وجامع العلوم والحكم )٣٢٠، ٢٧٣، ٢٩/٢٤١(تيمية 

إذا ، أو إذا اجتمع الحلال والحـرام غلـب الحـرام:  للمستثنيات من قاعدةهذه القاعدة عند ذكرهم
 .اجتمع خطر وإباحته غلب الخطر



 

 .)١(إنه حلال، ورثه أو استقرضه: إلا إذا قال
إذا اختلط الحلال والحرام في البلد فإنه يجوز الشراء والأخذ، إلا أن : ويقول 

 .)٢(تقوم دلالة على أنه من الحرام
إن كان الغالـب عليـه الحـرام : في الأخذ من المال المجبي: )٣(وقال ابن رشد 

رام، وإن كـان الغالـب عليـه الحـلال فلـه حكـم الحـلال، وفيـه كراهـة فله حكم الحـ
 .)٤(ضعيفة
إن غلب الحرام عليه غلبة يندر الخلاص منها، لم : وقال العز بن عبدالسلام 

، وإن غلـب الحـلال؛ بـأن اخـتلط درهـم حـرام بـألف درهـم حـلال ...تجز معاملته
ف امرأة أجنبية، أو اختلطـت جازت المعاملة، كما لو اختلطت أخته من الرضاع بأل

 .)٥(ألف حمامة برية بحمامة بلدية
وابن تيمية لما سئل عن حكم التعامل مع الذين غالـب أمـوالهم حـرام، مثـل  
لب لم يحكـم بتحـريم المعاملـة، اإن كان الحلال هو الغ: ين وأكلة الربا؟ قاليالمكاس

                              
 ).١٣٨ص ( الأشباه والنظائر )١(

 ).١٣٩ص ( المصدر السابق )٢(

أحمد بن رشد الشيهر بالجد، أبو الوليد القرطبي، فقيه، مالكي، أصولي، من كبـار محمد بن أحمد بن :  هو)٣(
ت  (»البيـان والتحصـل« و»المقـدمات الممهـدات«: هاء الأندلس وأئمتها، لـه مصـنفات عديـدة منهـافق

 ).هـ٥٢٠
، )٨/٢٢٨(، ومعجـم المـؤلفين )١٢٩ص (، وشجرة النور الزكية )٢٧٨ص (الديباج المذهب : انظر

 .)١٩/٥٠١(وسير أعلام النبلاء 

 ).٥٧٩، ١٨/٥١٥(ينظر ، و)١٠/١٢٤( البيان والتحصيل )٤(

 ).١/١١٧( قواعد الأحكام )٥(



 

 .)١( هي محرمةبل: وإن كان الحرام هو الأغلب، قيل بحل المعاملة، وقيل
والمتأمل لكلام الفقهاء يجد أنهم يفرقون بين ما هو محرم لذاته ومـا هـو محـرم  

 .لغيره
حـرام لوصـفه كالميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر، : الحرام نوعان: قال ابن تيمية 

فهذا إذا اختلط بالماء والمـائع وغـيره مـن الأطعمـة، وغـير طعمـه، أو لونـه، أو ريحـه 
ًالحرام لكسـبه؛ كالمـأخوذ غصـبا، أو بعقـد : والثاني... يره ففيه نزاعحرمه، وإن لم يغ

 بالحلال لم يحرمه، فلو غصـب الرجـل دراهـم، أو دنـانير، أو فاسد، فهذا إذا اختلط
ًدقيقا، أو حنطة، أو خبـزا وخلـط ذلـك بمالـه لم يحـرم الجميـع لا عـلى هـذا ولا عـلى  ً

 ...هذا
ـير: إلى أن قــال  اً مــن النــاس يتــوهم أن الــدراهم فهــذا أصــل نــافع، فــإن كثـ

المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع، فهذا خطـأ، وإنـما تـورع بعـض 
 قليلــة، وأمــا مـع الكثــرة فـما أعلــم فيــه – الــدراهم الحـلال –العلـماء فــيما إذا كانـت 

 .)٢(ًنزاعا
ا أن وعليه فإن الحرام إذا اختلط بالحلال فإما أن يكون اخـتلاط امتـزاج وإمـ 

 .يكون اختلاط استيهام
اختلاط الامتزاج وذلك بحيث لا يتميز بالإشـارة، كـاختلاط : فالأول وهو 

 :المائعات من الدم والخمر والبول ونحو ذلك، وهذا نوعان
يحـرم الجميـع؛ لأنـه يتعـذر :  فهنـا. اختلاط يظهر به أثر الحرام في الحـلال–أ  

الوصول إلى الحلال إلا بتناول الحرام، كما إذا وقعت النجاسة في ماء طـاهر فغـيرت 
 .أحد أوصافه الثلاثة

                              
 ).٢٧٣، ٢٩/٢٤١( مجموع الفتاوى )١(

 ).٣/٢٥٧(كلام نحو هذا لابن القيم في بدائع الفوائد ينظر ، و)٣٢١ – ٢٩/٣٢٠( مجموع الفتاوى )٢(



 

 اختلاط يستهلك به الحرام فلا يظهر له أثر في الحلال، كما إذا خالطـت –ب  
ينجس ويحكم بطهارتـه؛ لا : النجاسة الماء الكثير ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فهنا

 .)١(لاستهلاك العين النجسة في الطاهر
فهـو اخـتلاط الأشـياء التـي يمكـن تمييـز : أما الثاني وهو اختلاط الاسـتيهام 

أفرادها عن بعض، ولكن لا يمكن تحديد العين المحرمة من غير المحرمة، وهـذا لـه 
 :صور هيثلاث 

 مــن الحــلال، كــما لــو أن تخــتلط عــين محرمــة محصــورة بعــدد محصــور: الأولى 
: ًاختلطت شاة ميتة بمذكاة، أو اختلطت أخته من الرضاعة بعشرة نسوة مثلا، فهنـا

يجب اجتناب الجميع؛ لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا بـه فهـو واجـب، كـما هـو 
 .)٢(معروف في أصول الفقه

 أن تختلط عين محرمة محصورة بحلال غير محصـور؛ كـما إذا اختلطـت: الثانية 
أخت له من الرضاعة بنسوة بلد كبير، أو تختلط حمامة مملوكة بعدد كبـير مـن الحـمام 

لا يحرم الجميع، ويجوز له أن ينكح من شاء من تلك : فهنا. ملوك ونحو ذلكالمغير 
 .نساء ويصطاد ما شاء من الحماملا

أن تختلط عين محرمة غير محصورة بحلال غير محصور، فلا يحرم بهـذا : الثالثة 
 .)٣(لاختلاط تناول شيء بعينه، إلا إذا تبين له أنه من الحراما

                              
، والقواعد الكلية لمحمد شبير )٣/٢٥٨(، وبدائع الفوائد )١٠٣ – ٢/١٠٢( إحياء علوم الدين :ينظر )١(

 ).٣٢٩ص (

ـرين )٢( ـر )١/١٧٩(، والبحــر المحــيط )١/١١٠(، والأحكــام للآمــدي )١/١٣١( الإبهــاج :ظـ ، والتقريـ
 ).١/٣٥٨(، وشرح الكوكب المنير )١/٣٨٧(والتحبير 

، والأشـباه )٢/١٠٣(، وإحياء علوم الدين )١٩٢، ٢/٢٨، ١/١١٧(قواعد الأحكام : ذلك فيينظر  )٣(
، والقواعـد )٨٩ص ( وإيضـاح القواعـد ،)١٣٨ص (، ولابن نجـيم )١٠٧ص (والنظائر للسيوطي 

 ).٣٣٠ص (الكلية والضوابط الفقهية 



 


 :يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بما يأتي 

وأصحابه كانوا يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم ^  أن النبي – ١
 .)١(لا يجتنبون الحرام كله

فلا بأس به، وإنـما يكـره مـن إذا اختلط المال الحلال والحرام : قال ابن بطال 
بـأن االله : واحتج من رخـص في ذلـك: قال ابن المنذر....  الشيء يعرف بعينه :ذلك

#  $] : تعالى ذكر اليهود فقال   "  !Z)وقد رهن رسول . )٢
 .)٤)(٣(درعه عند يهودي^ االله 
  أن االله سبحانه وتعالى أجاز للمؤمنين أخذ الجزية من أهل الكتاب مع أنـه مـن– ٢

 .المعلوم، أن أكثر أموالهم قد اختلط فيها الحرام والحلال
وفي إباحة االله أخذ الجزية من أهل الكتاب مع : قال الطبري: قال ابن بطال 

ملون بالربـا، أبـين الدلالـة علمه بأن أكثر أموالهم أثمان الخمور والخنازير، وهم يتعا
على أن من كان من أهل الإسلام بيده مال لا يدري أمن حرام كسبه أم من حـلال؟ 
فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه، وإن كان لا يبالي اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلمه 
ًحراما بعينه، وبنحو ذلك قالت الأئمـة مـن الصـحابة والتـابعين، ومـن كرهـه فـإنما 

 .)٥(في ذلك طريق الورعركب 

                              
 ).٨٩ص ( جامع العلوم والحكم :ينظر )١(

 . من سورة المائدة٤٢ من الآية رقم )٢(

الحـديث ) ٣/٨٠(شراء الحوائج بنفسـه :  يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب)٣(
 ).٢٠٩٦(رقم 

 ).٣/٥١١(البخاري لابن بطال  شرح صحيح )٤(

 . المصدر السابق)٥(



 


ولا ينعقد بيع العذرة الخالصة؛ لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال، :  قال المصنف– ١

ًفلا تكون مالا إلا إذا كان مخلوطا بالتراب والتراب غالب  فيجوز بيعـه؛ لأنـه يجـوز ً
كل شيء أفسده الحرام :  أنه قال– رضي االله عنه –الانتفاع به، وروي عن أبي حنيفة 

 .)١(والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه
ُإذا وقع فيه ودك الميتة، أنه إن كان الزي: وكذلك قال محمد في الزيت:  وقال– ٢ َ ت َ

ًغالبا يجوز بيعه، وإن كان الودك غالبا لا يجوز بيعه؛ لأن الحلال إذا كان هو الغالب  ً
 .)٢(ًفكان مالا فيجوز بيعه... يجوز الانتفاع به

هرة يجوز التوضؤ بـه بـلا الماء المطلق إذا اختلط به المائعات الطا:  قال المصنف– ٣
 .)٣(ًخلاف بين أصحابنا، إذا كان الماء غالبا

الماء المستعمل عند من يقول أنه طاهر إذا اختلط بالطهور لا يغيره عن :  وقال– ٤
 .)٤(صفة الطهورية، إلا إذا غلب عليه، كسائر المائعات الطاهرة

ًفي رجل حلف لا يذوق من هذا اللبن شيئا، أو لا يشرب ...   : وقال المصنف– ٥
ًإن كان اللـبن غالبـا حنـث؛ لأنـه إذا كـان غالبـا : فصب فيه ماء فذاقه، أو شربه، أنه ً

ُ لو حلف على نبيذ فصبه في خل، أو على ماء ملح فصب على ماء ًيسمى لبنا، وكذلك
والأصل في هذا أن المحلوف عليه إذا اختلط بغير جنسه، تعتبر فيـه : قالعذب، ثم 

 .)٥(الغلبة بلا خلاف بين أبي يوسف ومحمد

                              
 ).٤/٣٣٦( بدائع الصنائع )١(

 . المصدر السابق)٢(

 ).١/٩٨( المصدر السابق )٣(

 ).١/٢٢٨( المصدر السابق )٤(

 .ًوما بعدها فقد ذكر فروعا كثيرة تندرج تحت القاعدة في مفهومها) ٣/١٠٠( المصدر السابق )٥(



 

ويفهم من هذه الأمثلة أنه لو كانت الغلبة لغير المحلوف عليـه وهـو الحـلال  
 .فإن الحرام لا يبنى عليه الحكم فلا يحنث في ذلك

؛ فإن كان الغالب هو ... بالطعام– لبن المرأة –لو اختلط اللبن :  قال المصنف– ٦
الطعام لم تثبت الحرمـة؛ لأن الطعـام إذا غلـب سـلب قـوة اللـبن وأزال معنـاه وهـو 

 .)١(التغذي فلا يثبت به الحرمة
 .)٢(، أو بالنبيذ يعتبر فيه الغالبوإن اختلط بالدواء، أو بالدهن:  وقال– ٧
 .)٣(ًوإن اختلط بالماء يعتبر فيه الغالب أيضا:  وقال– ٨
 

* * *

                              
 ).٣/٤٠٨( المصدر السابق )١(

 . المصدر السابق)٢(

 . المصدر السابق)٣(



 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(الكثير لا يتبع القليل: وبلفظ 
ًالقليل يتبع الكثير لا عكسا، فيدخل القليـل في الكثـير، ولا يـدخل : ولفظ 

 .)٣(الكثير في القليل
 .تقدم بيان معاني مفردات القاعدة 


ً غالب على القليل، فلا يكـون تابعـا لـه، بـل هوأن الكثير هو مناط الحكم، و 

 .التابع هو القليل
 ولم يوجد إلا القليـل منـه، فـإن الحكـم لا –ً مثلا –فإذا تعلق الحكم بمتعدد  

 .ًيتغير تبعا للقليل
قـد لقليـل، وويتحدد موضع إعمال هذه القاعدة إذا علم الحد الفاصـل بـين ا 

 :اختلفت الروايات عند الحنفية في ذلك

                              
 ).٤/٤٢٥( بدائع الصنائع )١(

 ).٦/٤٠٣( المصدر السابق )٢(

 . المصدر السابق)٣(
، والفروق للكـرابيسي )٢/٣١٠، ١/٢٧٥(قواعد الأحكام : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و 

، وتهـــذيب الفـــروق )٢٣٩، ف ٤/٢٤٠، ٥٧ ف٢/٥٦(، والفــروق للقـــرافي )٢/١٣٧، ١/٢١٤(
ـروق  ـع الفـ ـوع مـ ـان والتحصــيل )٦/٣٢٣( المحــيط البرهــاني :ينظــرو). ٥٧ ف ٢/٥٥(مطبـ ، والبيـ

 ).١٠/٨٥٢(، والحاوي الكبير )٩/٣٠٦(



 

ما كان أكثر من : الثلث فما فوق كثير، وقيل: الربع فما فوق كثير، وقيل: فقيل 
النصـف فـما زاد كثـير ومـا دون النصـف قليـل، : الثلث كثير وما دونه قليـل، وقيـل

 .)١( ما زاد على النصف فهو كثير: وقيل
 

 :ًفوق يعتبر كثيراأن الربع فما : دليل من قال
ـه ظهــر اعتبــار الربــع في كثــير مــن : وجــه التقــدير بــالربع: قــال المصــنف  أنـ

الأحكام، كما في حلق ربع الرأس، أنه يحل به المحرم ولا يحل بدونه، ويجب الدم إذا 
فعله في إحرامه ولا يجب بدونه، وكما في انكشاف الربع من العورة في بـاب الصـلاة 

وهذا عند الاستدلال على أنه يكفـي . )٢(ة، وما دونه لا يمنعإنه يمنع جواز الصلا
 .مسح ربع الرأس في الوضوء

ن الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضـع، إ: وقال في موضع آخر 
 كـذا – في الوضـوء –كما في حلـق ربـع الـرأس في حـق المحـرم ومسـح ربـع الـرأس 

 .)٣(ههنا
 .لذي يمنع جواز الصلاة من انكشاف العورةذكر ذلك عند ذكره للمقدار ا 
وإن حلق ربع الرأس أجـزأه ويكـره، أمـا الجـواز فـلأن ربـع الـرأس : وقال 

 .)٤(يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس، كمسح ربع الرأس في باب الوضوء
 ً.هذه النصوص يتبين أنه استدلال في محل النزاع فلا يعتبر دليلافمن  
ًرأيـت فلانـا وإن عاينـه مـن إحـدى : كما يقـال: قال المصنف: نيدليلهم الثا 

                              
مـن ) ٦٤١ص (ينظـر ، و)٤/٢١٥، ١/٣٠٦( بدائع الصنائع :ينظر.  تقدم نقل كلام المصنف في ذلك)١(

 .هذه الرسالة

 ).١/٧٠( المصدر السابق )٢(

 ).١/٣٠٧( المصدر السابق )٣(

 ).٢/٣٣٠( المصدر السابق )٤(



 

 .)١(جهاته الأربع
 : وما دونه هو القليلاًأن الثلث فما فوق يعتبر كثير: دليل من قال

 .)٢(الثلث والثلث كثير: في باب الوصية^ قول النبي  
 :وجه الدلالة

ًث كثيرا مطلقاالثل^ حيث جعل النبي   ً)٣(. 
 :دليل من قال أن الثلث قليل وما فوقه كثير

لأن الشرع جوز الوصية بالثلث ولم يجوز بما زاد على الثلـث، : قال المصنف 
 .)٤(ًفدل على أنه إذا لم يزد على الثلث لا يكون كثيرا

 :ًدليل من قال النصف فما فوق يعتبر كثيرا وما دونه هو القليل
فــلأن العفــو هــو القليــل، والنصــف لــيس بقليــل، إذ لــيس : قــال المصــنف 

 .)٥(بمقابلته ما هو أقل منه
 :دليل من قال أن النصف قليل وما فوقه كثير

أما التقدير بأكثر من النصف، فلأن الكثرة والقلة من الأسماء : قال المصنف 
ًيكون كثيرا إلا ًالإضافية، فلا يكون الشيء قليلا إلا أن يكون بمقابلته كثير، وكذا لا 

وأن يكون بمقابلته قليل، والنصف لـيس بكثـير، لأنـه لـيس بمقابلتـه قليـل، فكـان 
 .)٦(الكثير أكثر من النصف؛ لأن بمقابلته ما هو أكثر منه

 القول الأخير القائل أن النصف – واالله أعلم –ولعل أقرب هذه الأقوال هو  
                              

 ).١/٣٠٧( المصدر السابق )١(

 ).٢٧٤٤(الحديث رقم ) ٤/٤(الوصية بالثلث :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب)٢(

 ).٤/٢١٥( بدائع الصنائع )٣(

 . المصدر السابق)٤(

 ).١/٢٣٤( المصدر السابق )٥(

 ).٢٣٤ – ١/٢٣٣( المصدر السابق )٦(



 

 .قليل وما فوقه كثير لقوة دليله
سـألت أبـا : بأنـه روي عـن أبي يوسـف أنـه قـال:  ذكر المصنفكما: أو يقال 

الكثـير :   فكـره أن يحـد لـه حـدا وقـال– مـن النجاسـة –حنيفة عن الكثير الفاحش 
 .)١(الفاحش ما يستفحشه الناس ويستكثرونه


يستدل لهذه القاعدة بالأدلة الدالة على أن للأكثر حكم الكل وقـد تقـدمت،  
 :ومنها

 .)٢(أنه نهى عن عضباء الأذن والقرن: ^ ما روي عن النبي – ١
 :وجه الدلالة

لم يتبع الأكثر الذاهب بالأقل الباقي فلم يجز التضحية بالعضباء ^ أن النبي  
 .وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها

 .)٣(الأكثر^ فقد اعتبر النبي : قال المصنف 
 )٦( والمقابلة)٥(والخرقاء)٤(يضحى بالشرقاءنهى أن : ^ ما روي أن رسول االله – ٢

 .)٨()٧(والمدابرة

                              
 ).١/٢٣٣( المصدر السابق )١(

 . تقدم تخريجه)٢(

 ).٤/٢١٥( بدائع الصنائع )٣(

 ).٤/٢١٦( هي المشقوقة الأذن طولا، بدائع الصنائع )٤(

 ). شرق٨/٦٦(المصدر السابق، ولسان العرب .  أن يكون في الأذن ثقب مستدير أي المخروقة الأذن)٥(

 ).٤/٢١٦(بدائع الصنائع . ً شيء ولا يبان بل يترك معلقا هي التي يقطع من مقدم أذنها)٦(

 .المصدر السابق. ً هي التي يقطع من مؤخر أذنها شيء ولا يبان بل يترك معلقا)٧(

، )٢٨٠٦(الحديث رقم ) ٣/٥٥(كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا :  أخرجه أبو داود في سننه)٨(
الحـديث رقـم ) ٤/٨٦( بـاب مـا يكـره مـن الأضـاحي كتـاب الأضـاحي،: وأخرجه الترمذي في سننه

= 



 

 :وجه الدلالة
ابرة محمول عـلى النـدب، وفي دهي في الشرقاء والمقابلة والمالن: قال المصنف 

 .)١(الخرقاء على الكثير على اختلاف الأقاويل في حد الكثير كما بينا
أي أن الشاهد من الحديث النهي عن التضحية بالخرقـاء إذا كـان الثقـب قـد  

لا القليـل وإلا فيجوز ذلك، وهذا مما يدل على أنه إذا لم يبـق إ. استوعب أكثر الأذن
 .من الأذن فإنه لا يجوز التضحية بها؛ لأن الكثير من الأذن لا يتبع القليل


 نفساء، صر أقله، لم ت– من الولد أثناء الولادة –إذا كان الخارج   : قال المصنف– ١

 وتحفر لها حفيرة؛ لأن النفـاس يتعلـق بـالولادة ولم ب عليها أن تصلىيج: حتى قالوا
 .)٢(يوجد، لأن القليل يلحق بالعدم بمقابلة الكثير

 النفقـة، فـأنفق إذا لم يبلغ المال المدفوع إليـه:  قال المصنف فيمن حج عن غيره– ٢
فإن بلغ مال الآمر الكراء وعامة النفقة فالحج عن :  ومال الآمر؛ ينظرمن مال نفسه

ًالميت لا يكون مخالفا، وإلا فهو ضامن، ويكون الحج عن نفسه ويرد المال، والأصل 
 .)٣(ًأن يعتبر الأكثر ويجعل الأقل تبعا للأكثر: فيه
لط بغـير جنسـه، تعتـبر فيـه الغلبـة بـلا المحلـوف عليـه إذا اخـت:  قال المصنف– ٣

خلاف بين أبي يوسف ومحمد غير أن أبا يوسف اعتبر الغلبة في اللون، أو الطعم، لا 
إذا كانـت أجـزاء المحلـوف عليـه : ، واعتبر محمد غلبة الأجزاء، فقـال...في الأجزاء

                              
) ٧/٢١٧(كتاب الضحايا، باب الشرقاء وهـي مشـقوقة الأذن : ، وأخرجه النسائي في سننه)١٤٩٨( =

كتـاب : والحـاكم في المسـتدرك. حـديث حسـن صـحيح: ، وقـال عنـه الترمـذي)٤٣٧٥(الحديث رقم 
 .، وصححه ووافقه الذهبي)٧٥٣٢(الأضاحي الحديث رقم 

 ).٤/٢١٦(دائع الصنائع  ب)١(

 ).١/١٦١( بدائع الصنائع )٢(

 ).٢/٤٦٠( المصدر السابق )٣(



 

 .غالبة يحنث، وإن كانت مغلوبة لا يحنث
ًكثر، والأقل يكون تبعا للأكثر فلا عبرة أن الحكم يتعلق بالأ: وجه قول محمد

 .)١(به
ًمـا كـان الغـش فيـه غالبـا : - مـن الـدراهم –وأما النوع الثـاني :  قال المصنف– ٤

ًإن كـان النـاس يتعـاملون بـه وزنـا لا عـددا، لا يجـوز : والفضة مغلوبـة، فإنـه ينظـر ً
ًه عددا؛ لأنهـم إذا ً، وإن كانوا يتعاملون به عددا، يجوز استقراض...ًاستقراضه عددا

ًتعاملوا به عددا فقد ألحقوه بالفلوس وجعلوا الفضـة التـي فيـه تبعـا للصـفر، وأنـه  ً
 ...ممكن لأنها قليلة

ًأما إذا تعاملوا بها وزنا لا عددا فبقيت وزنية، فلا يجـوز استقراضـه عـددا  ً ً ...
و مثلـه، ؛ لأنهـا أكثـر منـه أ- الصـفر –ًلأن هناك لا يمكن جعل الفضة تبعا للغـش 

 .)٢(ًوالكثير لا يكون تبعا للقليل
لت عند الغاصب من زنا، أخـذها المـولى حبإذا غصب جارية ف:  قال المصنف– ٥

ينظـر إلى : وضمنه نقصان الحبل، والكلام في قدر الضمان، قال أبو يوسف رحمـه االله
ما نقصها الحبل، وإلى أرش عيب الزنـا فيضـمن الأكثـر ويـدخل الأقـل فيـه، وهـذا 

 ...استحسان
فـلا بـد مـن إيجـاب ... أن الجمع بين الضمانين غـير ممكـن: وجه الاستحسان 

أحدهما، فأوجبنا الأكثر؛ لأن الأقل يدخل في الأكثر، ولا يتصور دخـول الأكثـر في 
 .)٣(الأقل

زنت في يد الغاصب ثم ردها على المالك، فحدت في ولو كانت الجارية :  وقال– ٦

                              
 ).٣/١٠١( المصدر السابق )١(

 ).٤/٤٢٥( المصدر السابق )٢(

 ).٦/١٥٢( المصدر السابق )٣(



 

ن الغاصب الأكثر من نقصان الضرب ومما نقصها الزنـا قصها الضرب ضمنيده، و
ًلأن النقصانين جميعا حصـلا بسـبب واحـد فتعـذر الجمـع بـين ... في قول أبي حنيفة

 .)١(الضدين، فيجب الأكثر ويدخل الأقل فيه
غاصب فردها على المالـك ولو كانت الجارية المغصوبة سرقت في يد ال  : وقال– ٧

ِفقطعت عنده، يضمن   لأن – رحمه االله –الغاصب نصف قيمتها، في قول أبي حنيفة ُ
ً ظـاهرا وغالبـا فـدخل الأقـل في – العيـب –نقصان القطع أكثر من نقصان السرقة  ً

 .)٢(الأكثر
 أصبع واحدة فعليه خمس دية – الكف المقطوعة –لو كان فيها   : قال المصنف– ٨

اليد، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى في الرواية المشهورة عنهما، يـدخل 
القليل في الكثير أيهما كان، فينظر إلى حكومة الكف، وإلى أرش ما بقي من الأصابع، 

ًقليل يتبع الكثير لا عكسا، فيدخل القليل فيدخل أقلهما في أكثرهما أيهما كان؛ لأن ال
 .)٣(في الكثير ولا يدخل الكثير في القليل

 
* * *

                              
 ).١٥٣ – ٦/١٥٢( المصدر السابق )١(

 ).٦/١٥٣( المصدر السابق )٢(

 ).٦/٤٠٣( المصدر السابق )٣(



 

 
 
 
 
 



















 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(ًصان المذكور دلالة كالمذكور: وبلفظ 
 .)٣(ٌّ نصًالثابت دلالة: ولفظ 

هذه القاعدة إحدى القواعـد التـي مجالهـا في الأحكـام المتعلقـة بـالتعبير عـن 
وهي في الأصل قاعدة أصـولية، ولـذلك تطـرق الأصـوليون إلى ذكرهـا ، )٤(الإرادة

 .)٥( وتفصيلها

                              
 ).٥/٣٢٨، ٥/١٧٧، ٥/٣٠، ٤/٩٠، ٢/٤٧٠(صنائع  بدائع ال)١(

 ).٤/٣٠( المصدر السابق )٢(

 ).٦/٣٤١( المصدر السابق )٣(
مطبـوع مــع تأسـيس النظــر، ) ١١١ص (أصــول الكرخـي : أحكـام هــذه القاعـدة وألفاظهـا فيينظـر و 

ير ، وتقر)١/٤٠٠(، والمنثور للزركشي )٢٠٣ص (، والقواعد النورانية )٢/٢٢٥(وقواعد الأحكام 
، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )١/١٨٥(، وغمز عيون البصائر )١٥١(القاعدة ) ٣/١٠٥(القواعد 

ـة )١٤٥ص( ـة الأحكــام الشرعيـ ـة د)١٥١(قاعــدة ) ١٠٢ص (، ومجلـ الــزحيلي . ، والقواعــد الفقهيـ
ً، وجمهـــرة القواعـــد الفقهيـــة لـــه أيضـــا )٤١٧ص (، والقواعـــد الفقهيـــة للنـــدوي )٣٤٩، ١/٣٤٥(
 ).١٧٧، ١٦٩، ١٠٣ص (والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ، )١/٥٦٩(

 ).٨١/١٢ – ٢/٩٨٥( المدخل الفقهي العام :ينظر )٤(

، )٨٣ص (، أصول الشـاشي )١/٢٤١(، أصول السرخسي )١/٢٣٦( قواطع الأدلة للسمعاني :ينظر )٥(
ي مـع شرح ، وكشـف الأسرار للنسـف)٣/٦٦(، والأحكام للآمـدي )٥٠ص (وشرح تنقيح الفصول 

ـار  ـور المنـ ، والقواعــد )٢/٣٢٩، ١/١١٥(، وأصــول البــزدوي ومعــه كشــف الأسرار )١/٣٨٣(نـ
، والتقريــر والتحبــير )١/١٢٩(، وشرح التلــويح عــلى التوضــيح )٢٨٦ص (والفوائــد الأصــولية 

= 



 


ُسبق تعريفها لغة واصطلاحا، وتبين أنها كون الشيء متى فهم فهـم : الدلالة  ُ ً

 .)١(غيره
 .)٢(لفظية وغير لفظية: وهي تنقسم إلى 
 .)٣(كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر: وقيل 
أصـل صـحيح يـدل عـلى رفـع : لصـادالنون وا: قال ابن فارس: النص لغة 

 .)٤(وارتفاع وانتهاء في الشيء
، ومنه منصة العروس بكسر المـيم،  »َّرد«نص الشيء، إذا رفعه، وبابه : تقول 

 .)٥(رفعه إليه، ونص كل شيء منتهاه: ونص الحديث إلى فلان
 .)٦(يفيد بنفسه من غير احتمالما : ًاصطلاحا 

 .)٧(ما لا يحتمل إلا معنى واحد: وقيل


الأصل في التعبير عن الإرادة أن يكون بالقول؛ لأنـه مـن أوضـح الـدلالات  
ًعلى المقصود، ولكن اللفظ ليس مقصودا لذاته، بل لأنه أفضل ترجمـان عـن الإرادة 
بصورة واضحة، ولذلك فإن للعاقـل أن يسـتعمل غـير ذلـك، ممـا يـؤدي إلى المعنـى 

                              
 ).٣/٤٨١(، وشرح الكوكب المنير )١/٤٠٦(، وفواتح الرحموت مطبوع مع المستصفى )١/١٤٣( =

 ).١/١٣٠(، والتقرير والتحبير )١/٢٠٤(نهاج  الم:ينظر )١(

 ).١/٢٠٤( الإبهاج :ينظر )٢(

 ).٩٦ص (، والتعريفات الفقهية للبركتي )١٠٨ص ( التعريفات للجرجاني :ينظر )٣(

 ).نص(كلمة ) ٦٩٢ص ( معجم مقاييس اللغة )٤(

) ١٧٢٥ص (، والقـاموس المحــيط )ن ص ص(، مــادة )٥٦٨ص ( المصـدر السـابق ومختــار الصـحاح )٥(
 ).نصنص(كلمة 

 ).٢/٥٦٠(النملة . ، وروضة الناظر بتحقيق د)٣/٤٢(، والإبهاج )١/٣٨٥( المستصفى :ينظر )٦(

 ).٢٢٨ص (، وللبركتي )٢٣٧ص ( التعريفات للجرجاني )٧(



 

 مراده من غير لفظ، كقرائن الحال أو عرف الناس وعـاداتهم، أو المطلوب، فلو تبين
إشـارة ونحـو ذلـك، فإنـه يجـب أن تعتــبر هـذه الدلالـة كـالتعبير، وتثبـت الأحكــام 

 .)١(بموجبها، ويستغنى بها عن التعبير والتصريح


إن (: قـال لهـا^  استدل المصنف لهذه القاعدة بحـديث بريـرة، وفيـه أن النبـي – ١
 .)٢( )وطئك فلا خيار لك

 :وجه الدلالة
أن تمكينها إياه من وطئها فيه دلالة على اختيارها البقاء معه، فكأنها صرحت  

 .بذلك، ومن ثم فلا يحق لها الرجوع عن ذلك
:  قلـت)البكر تسـتأذن(: قال رسول االله:  وبحديث عائشة رضي االله عنها قالت– ٢

 .)٣( )اإذنها صماته(: إن البكر تستحي، قال
 :وجه الدلالة

أن البكر تستحي عن النطق بالإذن في النكـاح لمـا فيـه مـن إظهـار رغبتهـا في  
ًالرجال، فتنسب إلى الوقاحة، فلو لم يجعل سكوتها إذنا ورضا بالنكاح دلالة وشرط  ً
استنطاقها وأنها لا تنطق عادة لفاتت عليها مصالح النكـاح مـع حاجتهـا إلى ذلـك، 

                              
 ).٤٣٧، ٤١٨، ٤١٤ص ( المدخل الفقهي العام :ينظر )١(

الحـديث رقـم ) ٢/٦٧١(كـون لهـما الخيـار كتاب الطلاق، بـاب حتـى متـى ي:  أخرجه أبو داود في سننه)٢(
، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب )١٨٥(الحديث رقم ) ٣/٢٩٤: (، والدارقطني في سننه)٢٢٣٨(

عن طريق هشام عن عـروة ) ١٤٦٧٠(، الحديث رقم )٧/٢٢٥(النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار 
إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسـحاق، ): ٢/٢٤٢(عن أبيه عن عائشة، قال الألباني في ضعيف أبو داود 

 .أهـ. وبه أعله المنذري والعسقلاني

، ومسـلم )٦٩٧١(الحديث رقم ) ٩/٣٣(كتاب الحيل، باب في النكاح :  أخرجه البخاري في صحيحه)٣(
) ٤/١٤١(كتـاب النكـاح، بـاب اسـتئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق والبكـر بالسـكوت : في صحيحه

 ).٣٥٤١(الحديث رقم 



 

 .)١(وهذا لا يجوز


إذا استأجر دابة إلى الكوفة فإنه يصح العقد وإن كـان أطرافهـا   : قال المصنف– ١
 بالكوفـة؛ لأن وجوانبها متباعدة؛ لأن المكان معلوم هناك بالعادة، وهو منزله الذي

الإنسان إذا استأجر إلى بلده فإنما يستأجر إلى بيته، ألا ترى أن ما جـرت العـادة بـين 
المكاريين بطرح الحمولات على أول جزء من البلـد، فصـار منزلـه بالكوفـة مـذكور 

 .)٢(ًدلالة، والمذكور دلالة كالمذكور نصا
َأن لا يكــون بالمســتأجر عيــب في وقــت : مــن شروط الإجــارة:  قــال المصــنف– ٢

العقد، أو وقت القبض يخل بالانتفاع فإن كـان لم يلـزم العقـد، حتـى قـالوافي العبـد 
إذا ظهر أنه سارق له أن يفسخ الإجارة؛ لأن السـلامة مشروطـة : المستأجر للخدمة

 .)٣(ًدلالة فتكون كالمشروطة نصا
ولو أمسك الدابة في الموضع الذي استأجرها ولم يذهب بها إلى الموضع :  وقال– ٣

الذي استأجرها إليه، فإن أمسكها عـلى قـدر مـا يمسـك إلى أن يرتحـل، فهلـك، فـلا 
 .)٤( فيه دلالةاًضمان عليه؛ لأن حبس الدابة ذلك القدر مستثنى عادة فكان مأذون

لدار على أن يضـمن لـه الشـفيع الـثمن مـن المشـتري، إذا باع ا:  وقال المصنف– ٤
فضمن وهو حـاضر حتـى جـاز البيـع، فـلا شـفعة للشـفيع؛ لأن ضـمان الـثمن مـن 
المشتري دلالة الرضا بالشراء وحكمه؛ لأن تمام العقد وإبرامه يتعلق به فكـان دليـل 

 .)٥(الرضا
                              

 ).٢/٥٠٦( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/٣٠( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٥١( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٨٠( المصدر السابق )٤(

 ).٤/١١٤( المصدر السابق )٥(



 

فهـو أن يوجـد مـن الشـفيع مـا : وأما بطلان الشفعة من طريق الدلالة:  وقال– ٥
يدل على رضاه بالعقد وحكمه للمشتري، وهو ثبوت الملك له؛ لأن حق الشفعة مما 

ً أيضا، وذلـك نحـو مـا إذا علـم بـالشراء، فـترك تهيبطل بصريح الرضا فيبطل بدلال
تشـاغل عـن الطلـب بعمـل م من المجلس، أو عذر، أو قاغير الطلب على الفور من 

آخر على اختلاف الروايتين؛ لأن ترك الطلب مع القدرة عليـه دليـل الرضـا بالعقـد 
 .)١(وحكمه للدخيل

 الشفيع الدار من المشتري، أو سـأله أن يوليـه إياهـا، أو وكذا إذا ساوم:  وقال– ٦
لة، وذلك كله بعد علمه استأجرها الشفيع من المشتري، أو أخذها مزارعة، أو معام

 .)٢(بالشراء؛ لأن ذلك كله دليل الرضا
 فأضـجعها، وشـد قوائمهـا في أيـام لو اشترى شـاة للأضـحية،:  قال المصنف– ٧

 .)٣(د الإذن منه دلالةًالنحر، فجاء إنسان فذبحها، جاز استحسانا؛ لوجو
أنه لما اشتراها للذبح وعينها لذلك، فإذا ذبحها غيره فقد : وجه الاستحسان 

ًحصل غرضه وأسقط عنه مؤنة الذبح، فالظاهر أنه رضي بذلك، فكان مأذونـا فيـه 
 .)٤(دلالة

 المبيع –، فإن كان ...ً المشتري قابضا للمبيعوأما بيان ما يصير به: المصنف  قال– ٨
ً في يد البائع فأتلفه المشتري، صار قابضا له، لأنه صار قابضا بالتخلية، فبالإتلاف – ً

 .)٥( ...أولى
ً وكذلك لو قطع يده، أو شج رأسه، وكل تصرف نقص شيئا؛ لأن هذه الأفعال – ٩

                              
 ).١٢٣ – ٤/١٢٢( المصدر السابق )١(

 ).٤/١٢٣( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٢١١( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٢٠١( المصدر السابق )٤(

 ).٤/٥٠١(سابق  المصدر ال)٥(



 

 .)١(ً صار قابضا ففيها أولىفي الدلالة على التمكين فوق التخلية ثم بالتخلية
 ويلــزم – )٢( خيــار الشرط–وأمــا بيــان مــا يسـقط بــه الخيــار :  قـال المصــنف– ١٠

صريـح ومـا هـو في : ومما يسقط به خيار البائع الإجـازة، والإجـازة نوعـان... البيع
أما الإجازة بطريق الدلالة فهي أن يوجد منـه تصرف في ... معنى الصريح، ودلالة

 .لى الإجازة، وإيجاب البيع، فالإقدام عليه يكون إجازة للبيع دلالةالثمن يدل ع
ًما إذا كان الثمن عينا فتصرف البائع فيه تصرف الملاك، بأن : وعلى هذا يخرج 

باعه أو ساومه، أو أعتقه، أو دبره، أو كاتبـه، أو آجـره، أو رهنـه، ونحـو ذلـك؛ لأن 
 .)٣(ذلك يكون إجازة للبيع

 
* * *

                              
 . المصدر السابق)١(

هو حق يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين، أو كليهما يخول صاحبه فسخ العقد خلال مدة :  خيار الشرط)٢(
 ).٢٩/٢٦٧( الموسوعة الفقهية :ينظر. معلومة

 ).٤/٥٣٣( بدائع الصنائع )٣(



 

 


)١(
 

 مشروع في الجملـة، والغالـب في حكمـه أنـه منـدوب؛ لأنـه نـوع مـن الإبراء 
الإحسان والبر والصلة، فهو يتضمن طرح الحق عن المعسر الذي لا يستطيع سـداد 

يه الوفـاء، فإنـه ، ولو وقع عن من لا يعسر علاًما عليه من ديون، وهذا يعتبر إحسان
 :ومما يدل على مشروعيته. من البر والصلة

                              
، ٤١٩، ٣/٢٣٨، ٢/٥٩١: (ثيرة في كتابه بدائع الصنائع، منها ذكرها المصنف بهذا اللفظ في مواضع ك)١(

٦/١٤٥، ٢٢٥، ١٤، ٥/٥، ٥٥٧، ٥٣٤، ٤/٤٣٤، ٤٣٨، ٤٣٤.( 
ـا فيينظــر و  ـاظ هــذه القاعــدة وأحكامهـ ـروق للكــرابيسي : ألفـ ـد )٢٤٦، ٢٣٣، ١/١٠٦(الفـ ، وقواعـ

اط على ما ذكـر ، ووافقه ابن الش)٧٩ ف ٢/٢٠٢(، والفروق للقرافي مع حاشيته )٢/١٥١(الأحكام 
، )٧٩ ف ٢/٢٠٢(وتهـذيب الفـروق مطبـوع معـه ) ٢٩١ص (فيما يخـص القاعـدة وترتيـب الفـروق 

، والأشـباه والنظـائر لابـن )٢/١١٠(، والمجموع المذهب )١/٣٢٢(والأشباه والنظائر لابن الوكيل 
، وتقريـــر )١/٢٢(، والمنثـــور في القواعـــد للـــزركشي )٢/٣٠٥، ٣٤٧ – ٣٤٦، ١/١٩٨(الســـبكي 

 ٣/١٩، ١٣٣، قاعــدة ٣/١٨، ٨٥ قاعـدة ٢/٢٦٤، ٧٠ قاعـدة ٢/٤١، ٦٧ قاعـدة ٢/٧(لقواعـد ا
، ولابن نجيم )١٧١ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٣/٢٦٦(، والقواعد للحصني )١٣٣قاعدة 

ـة )٢٩٧ – ٢٩٣ص ( ـد الزينيـ  ١١٣ وص ٨٦ ف ٩٠ وص ٩ ف ٤٠ وص ٤٠ ف ٣٩ص (، والفوائـ
، ودرر الحكـام )٩٦ ومـا بعـدها، ٩١، ٣/١٧(يون البصـائر ، وغمز ع)٢٠١ ف ١٥٩ وص ١١٩ف 

 ٤/٧٦، ١٥٣٦ م ٤/١٤، ٨٧٣ م ٢/٤٧٨، و٦٦٠ م ١/٨٣٤، ٢٥٦ م ١/٢٤٢، ٣٤٢ م ١/٣٤٨(
ـمار المضــيئة )١٥٦٨م ـة )٢٦١ص (، والأقـ ـد الجنيـ ـلآلي )٦٢٥ص (، والفوائـ ـب الـ ، ١/٢١٢(، وترتيـ
ـة )٢/٩٧٦ ـ)١٨٦ص (، وإيضــاح القواعــد الفقهيـ ـدخل الفقهـ ، ٢٥/٦ ف ١/٣٦٥(ي العــام ، والمـ
، وموسوعة القواعد الفقهية )٨٣/٢٦ ف ٢/١٠٩٠، ٨١/٧٤ ف ٢/١٠٢٨، ٤٣/١٣، ف ١/٥٨١
، والقواعد والضوابط القرافيـة )٤٧٩ص (، والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير )١/١٦٠(
 ).١٦٥٧ م ٥٠٣ص (، ومجلة الأحكام الشرعية )٢/٦٧٨(



 

Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹         ] :  قوله تعالى– ١
  ÈZ )١(. 

 :وجه الدلالة
ــ   ـراء متضــمن) تصــدقوا(أن المــراد بـ ـراء، فيكــون الإبـ  لمصــلحة الإنظــار اًالإبـ
وهذا مما فضل فيه المندوب على الواجب، لأن الإبراء مندوب إليه والإنظار . وزيادة

 .)٢(واجب، وإن كان الفرض في غير هذه الحالة أفضل
ن سره مـ: يقـول^ سمعت رسول االله :  قال– رضي االله عنه – عن أبي قتادة – ٢

 .)٣(أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه


ًئـا يجعلتـه بر: أبرأتـه، أي: تقول. »ًإبراء« »يُبرئ« »ْأبرأ«مصدر : الإبراء، لغة 
 .)٤(من حق لي عليه

ُيبرأ« زيد من دينه »بَرئ«و  َ ْ ًبـراءة« مـن بـاب تعـب »َ َ  سـقط عنـه طلبـه، فهـو »َ
ٌبراء« و»بارئ« و»ٌبرئ« َ ُأبرأته«، و»َ ُوبرأته« منه »ْ ُ ًجعلته بريئا منه، مثـل :  من العيب»َّ

ًسلم وزنا ومعنى َ َِ )٥(. 

                              
 .البقرة من سورة ٢٨٠ من الآية رقم )١(

الهبة والصـدقة في معنـى : قال المصنف). ١/١٥٤(، وتفسير السراج المنير )١/٧١٧( تفسير ابن كثير )٢(
 :ًوقلت قديما): ١٤٧ص (، قال السيوطي في الأشباه والنظائر )٥/١٣(، بدائع الصنائع الإبراء

  قد جاء منه بأكثرحتى ولو   الفرض أفضل من تطوع عابد 
ِء للسلام كذاك إبرا معسر  ُإلا التطهر قبل وقت وابتـدا  ْ ُ ٌ 

 ).٤٠٨٣(الحديث رقم ) ٥/٣٣(فضل إنظار المعسر : كتاب المساقاة، باب:  أخرجه مسلم في صحيحه)٣(

 ).برئ(كلمة ) ٣٨ص ( المغرب في ترتيب المعرب :ينظر )٤(

 ).برأ(كلمة ) ٤٢ص (، والقاموس المحيط )رىب (مادة ) ٣٠ص ( المصباح المنير :ينظر )٥(



 

 .)١(ًوقد أبرأه االله من مرضه إبراء 
: اء والـراء والهمـزة، أصـلان إلـيهما ترجـع فـروع البـابالب: قال ابن فارس 

ًبرأ االله الخلق يبرؤهم برءا، والبـارئ االله جـل ثنـا: أحدهما الخلق، يقال ْ َ َْ ه، وقـال االله ؤَُ
 .)٢( j   i  hZ  ] : تعالى

ْيلته، من ذلـك الـبرء واالتباعد من الشيء ومز: والأصل الآخر  هـو السـلامة ُ
 .)٣(ولا يقال منه إلا برئ يبرأ. ومن ذلك البراءة من العيب والمكروه... من السقم

 .هو التنزيه والتخليص والمباعدة عن الشيء: وعليه فيكون الإبراء لغة 
هو أن يبرئ أحد آخر بإسقاط تمام حقه الـذي لـه عليـه، أو يحـط : ًاصطلاحا 

 .)٤(ًمقدارا منه عن ذمته
ن الحق في ذمة شـخص ولا تجاهـه، كحـق الشـفعة وحـق السـكنى وإن لم يك 

 اًوعليه يكون كل إبراء إسـقاط. ُالموصى به، فتركه لا يعد إبراء، بل هو إسقاط محض
 .وليس كل إسقاط إبراء

إزالـة : ، وتبـين أنـه في الاصـطلاح)٥(ًسبق تعريفه لغة واصـطلاحا: الإسقاط 
 .إلى مالك ولا إلى مستحقالملك أو الحق لا 

                              
، )ب ر أ(مادة ) ٤٤ص (في ذلك كله مختار الصحاح ينظر و). برأ(كلمة ) ٢/٤٧( لسان العرب :ينظر )١(

 ).برأ(كلمة ) ٤٢ص (والقاموس المحيط 

 . من سورة البقرة٥٤ من الآية رقم )٢(

 ).برأ(كلمة ) ١١٢ – ١١١ص (معجم مقاييس اللغة   )٣(

وهذا يسمى إبـراء إسـقاط قسـيم إبـراء الاسـتيفاء، . وشروحها) ١٥٣٦م( مجلة الأحكام العدلية :نظري )٤(
ـرو ـبرى :ينظـ ـة الكـ ـات الفقهيـ ـة )١٥ص ( التعريفـ ـة الكويتيـ ، والفقــه )١/١٤٢(، والموســوعة الفقهيـ

 ).٦/٤٣٦٩(الإسلامي وأدلته 

 ).ص  (:ينظر )٥(



 


ًأن من جعل غيره بريئا من حق له عليـه، وأخـلاه مـن تبعـة ذلـك، فـإن هـذا  

التصرف يعتبر إزالة للحق لا إلى مستحق، وتسقط بذلك المطالبـة بـه؛ لأن السـاقط 
 .)١(الساقط لا يعودط عنه فـ ق، ولا ينتقل الحق إلى المسٍمتلاش
العمــوم : نســبة بــين الإبــراء والإســقاط هــيوممــا تقــدم يمكــن القــول بــأن ال 

 .)٢(والخصوص الوجهي
إذا لم يكـن : جتمعان في أن الإبراء من الدين إسـقاط، وينفـرد الإسـقاط بــيف 

 .الحق في ذمة شخص ولا تجاهه، كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به ونحوه
راء في الحوالة ، كالإب)٣(في مثل الإبراء من الدين براءة استيفاء: وينفرد الإبراء 

 .ًوالكفالة مثلا
المـال؛ لأن هـذا  برئـت إلي مـن: وكذا لو قال الطالب للكفيل: قال المصنف 

 بالقبض والاستيفاء؛ لأنه جعل نفسه غاية لبراءته، والبراءة التـي هـي غايتهـا رإقرا
 .)٤(ً جميعا– الكفيل والأصيل –نفسه هي براءة القبض والاستيفاء وبرئا 

منه، أو ليقضينه، أو ماله ولو حلف الطالب ليأخذن : ع آخروقال في موض 
ًليستوفينه ولم يوقت وقتا، فأبرأه من المال أو وهبه لـه، حنـث في يمينـه، لأن الإبـراء 

 .)٥(ليس بقبض ولا استيفاء، ففات شرط البر فحنث

                              
 ).٥٠( مجلة الأحكام العدلية القاعدة رقم )١(

الفـروق ...  أي أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل مـنهما بنفسـه في صـورة أخـرى، كـالحيوان والأبـيض)٢(
 ).١٨٠ ف ٣/٣٦٤(

عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هـو في ذمـة الآخـر، وهـو نـوع مـن :  إبراء الاستيفاء)٣(
 ).١٥٣٦م(، ومجلة الأحكام العدلية )١٥ص (التعريفات الفقهية . الإقرار

 ).٤/٦١٤( بدائع الصنائع )٤(

 ).٣/١٢١( بدائع الصنائع )٥(



 

 :)١(وفي هذا إشارة إلى أن الإبراء قسمان 
عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في : وهوإبراء استيفاء  

 .وهذا ليس هو المراد في القاعدة. وهو نوع من الإقرار. ذمة الآخر
أن يبرئ أحـد آخـر بإسـقاط تمـام حقـه القابـل للإسـقاط : وهوإبراء إسقاط  

 .ذا هو المراد في القاعدةوه. ًالذي هو عند الآخر، أو يحط مقدارا منه من ذمته
 –وتظهر ثمرة هذا التقسيم في صورة الإبراء في الكفالة الواقـع مـن الطالـب  
 برئ الكفيل والمدين كلاهما؛ لأنه إبراء برئت إلي من مالي:  إن جاء بلفظ–الدائن 

 .)٢(يل، إذا كانت الكفالة بأمرهيفاء، ويرجع الكفيل بالمال على الأصقبض واست
 .دفعت إلي: فكأنه قال

 فلا رجوع له؛ لأنه إبراء إسقاط إلي ولم يقل برئت من المال: ما إن قالأ 
 .)٣( أبي حنيفةوالمسألة فيها خلاف بين أصحاب. لا إقرار بالقبض

ًأن كلا منهما يراد به قطع النزاع وفصـل الخصـومة، : ووجه اعتبارهما قسمين 
 .وعدم جواز المطالبة بعدهما

ًإن كلا من الإقرار والإبـراء يـراد بـه قطـع النـزاع وفصـل : نقال ابن عابدي 
الخصومة، فالمراد منهما واحد، ولذا عبروا بكل واحد منهما عـن الآخـر وإن اختلفـا 

 .)٤(ًمفهوما
ولا يخفى أن الإبراء المراد المذكور في القاعدة هـو إبـراء الإسـقاط، أمـا إبـراء  

                              
 ).٤/١٤(، وشرحها لعلي حيدر )١٥٣٦م( المنثور للزركشي ومجلة الأحكام العدلية :ينظر )١(

 ).٤/٦١٤( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 . المصدر السابق:ينظر )٣(

 درر الحكـام :ينظـرو). ٢/١٠٤ (– ضمن رسائل ابـن عابـدين –قرار العام  إعلام الأعلام بأحكام الإ)٤(
فقد ذكر الفرق بين إبراء الاستيفاء وإبراء الإسـقاط وذكـر ) ١٥٣٦(، شرح المادة )٤/١٥(لعلي حيدر 

 ).١/٤٧( الموسوعة الفقهية :ينظرو. تقسيمات أخرى للإبراء مفيدة



 

 .)١(الاستيفاء فإنه نوع من الإقرار
لمصنف ذكر القاعدة بصيغة الجـزم ممـا يـدل عـلى أن الإبـراء عنـده إسـقاط وا 

وليس بتمليك كما هو مذكور عند بعض العلماء، وهذا هو قول جمهور الحنفية وهـو 
ولكنـه لـيس إسـقاط  ()٤( والراجح عنـد الحنابلـة)٣( والشافعية)٢( المالكيةبعضقول 

 . والشافعية أنه تمليك، والراجح عند المالكية)محض بل فيه معنى التمليك
ًالإبراء لا يحتمل الإضافة؛ لأنه وإن كان إسقاطا ففيـه معنـى : قال المصنف 

التمليك، ولهذا لا يحتمل الارتداد بالرد ولا يحتمـل الإضـافة إلى زمـان في المسـتقبل 
 .)٥(ًنصا كما لا يحتمل التعليق بالشرط

ً ضمنا وتبعا للإسقاط؛ إن التمليك في الإبراء يثبت: ويقول في موضع آخر  ً
 .)٦(لأن اللفظ ينبئ عن الإسقاط لا عن التمليك

الإبراء إسقاط حقه، فلا يعتبر فيه جانب التمليك إلا عند انشغاله : ويقول 
ًبالرد، فإذا لم يوجد بقي إسقاطا محضا ً)٧(. 

                              
، )٤/١٤(وشرحهــا لعــلي حيــدر ) ١٥٣٦م (حكــام ، ومجلــة الأ)٤/٦١٤( بــدائع الصــنائع :ينظــر )١(

 ).١٥ص (والتعريفات الفقهية 

ـر )٢( ـرافي :ينظـ ـروق للقـ ـل )٤/١٥٨(، وحاشــية الدســوقي )٧٩ ف ٢/٢٠٢( الفـ ، )٨٥ص (، والتكميـ
 .وهو الراجح: قال الدسوقي. والراجح عندهم أنه تمليك

ـل :ينظــر )٣( ، والمجمــوع المــذهب )١٧١ص (، وللســيوطي )١/٣٢٢( الأشــباه والنظــائر لابــن الوكيـ
ويختلـف الـراجح بـاختلاف المسـائل لظهـور : ، قال النووي)١/٢٢(، والمنثور للزركشي )٢/١١٠(

 ).٨/٢٢٣( روضة الطالبين :ينظر. دليل الطرفين في بعضها وعكسه في بعض

ــر )٤( ــي :ينظـ ــير )٨/٧٠( المغنـ ــدع )٨/٦٢(، والشرح الكبـ ــح )٧/١٤٨(، والمبـ ــن مفلـ ــروع لابـ ، والفـ
)١/٣٣٩.( 

 ).٤/٥٤٩( بدائع الصنائع )٥(

 ).٤/٣٨٢( المصدر السابق )٦(

 ).٥/١٤( المصدر السابق )٧(



 

 يجد أن الإبراء يشتمل على كلا – وغيره من العلماء –والمتتبع لكلام المصنف  
ًالإسقاط والتمليك، ولكن قد يتعين أحدهما تبعا للموضوع، كالإبراء عن : لمعنيينا

 .الأعيان، فهو للتمليك، لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط
ولا يجـوز الإبـراء عـن المبيـع؛ لأنـه عـين، والإبـراء إسـقاط، : قال المصـنف 

 .)١(وإسقاط الأعيان لا يعقل
 :لمسائلوربما كانت الغلبة لأحدهما في بعض ا

ولو أبرأ المحال المحال عليه من الدين، لا يرجع على المحيل؛ : قال المصنف 
لأن الإبراء إسقاط حقه، فلا يعتبر فيه جانب التمليك إلا عند انشغاله بالرد، فإذا لم 

ًيوجد بقي إسقاطا محضا، فلم يملك المحال عليه شيئا فلا يرجع ً ً)٢(. 
 : في ذلكنوقد يتساويا

ًلو أبرأ الوارث مديون مورثه غير عالم بموته، ثم بـان ميتـا: نجيمقال ابن   ِّ :
ًفبالنظر إلى أنه إسقاط يصح، وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا؛ لأن الوارث لو بـاع عينـا  ً
ِّقبل العلم بمـوت المـورث، ثـم ظهـر موتـه، صـح، كـما صرحـوا بـه، فهنـا بـالطريق 

 .)٣(الأولى
ولهذا توسط ابن السـمعاني :  قال الزركشيومن العلماء من توسط في ذلك، 

إنه تمليك في حق من له الدين، إسقاط في حق المديون؛ وذلك لأن الإبراء إنما : فقال
ًيكون تمليكا باعتبار أن الدين مال، وهو إنما يكون مالا في حـق مـن لـه الـدين، فـإن  ً

 .)٤(أحكام المالية إنما تظهر في حقه

                              
 ).٦/١٤٥، ٥/٦، ٤/٤٣٤( المصدر السابق )١(

 ).٥/١٤( المصدر السابق )٢(

 ).٢٩٥ص ( الأشباه والنظائر )٣(

 ).١/١٨( المنثور في القواعد )٤(



 

الطلاق الرجعي :  هذا ما ذكره النووي في مسألةولعل القول الأنسب في مثل 
قلت المختار ما اختـاره الرافعـي، أنـه لا يطلـق : هل يقطع الملك أو لا؟ حيث قال

، ونظيره القولان في أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أم جائزه؟ وأن اًترجيح
طرفين في الإبراء إسقاط أم تمليك؟ ويختلف الراجح بحسب المسائل لظهور دليل ال

 .)١(بعضها وعكسه في بعض
الإبراء لا يحتاج إلى قبـول، وينعقـد بمجـرد الإيجـاب؛ لأنـه إسـقاط، : مسألة 

 .والإسقاطات كالطلاق والعتق لا تحتاج إلى قبول
ف في ط فلا يشترط له المجلس ولا القبـول؛ لأنـه تصرأما الح: قال المصنف 

 .)٢(الثمن بالإسقاط والإبراء عن بعضه فيصح من غير قبول
 .)٣(الإبراء يصح من غير قبول: وقال 
واستثنى من ذلـك الإبـراء عـن رأس مـال السـلم وعـن بـدل الصرف، فإنـه  

يشترط لهما القبول؛ لأن القبض شرط لصـحة عقـد السـلم والصرف، والإبـراء فيـه 
بطلان العقد وفسخه، وأحد العاقدين لا ينفـرد تفويت لهذا الشرط، وفواته يوجب 

 .بفسخ العقد، بل لا بد من قبول الطرف الآخر
 .فإن لم يقبل لا يصح العقد ويبقى عقد السلم على حاله 
 .وإن قبل تم الإبراء وانفسخ العقد، لعدم تحقق القبض المشروط 
لسلم؛ الإبراء عن رأس مال السلم لا يجوز بدون قبول رب ا: قال المصنف 

، فلو جاز الإبـراء مـن غـير قبولـه، وفيـه )٤(لأن قبض رأس المال شرط صحة السلم

                              
 ).٨/٢٢٣( روضة الطالبين )١(

 ).٤/٥٢٢(ئع  بدائع الصنا)٢(

 ).٤/٤٣٤(، و)٣/٥٠٩( المصدر السابق )٣(

 بـدائع الصـنائع ًلأنه مستحق القبض حقا للشرع فـلا يملـك إسـقاطه بنفسـه بـالإبراء:  قال المصنف)٤(
= 



 

ًإسقاط هـذا الشرط أصـلا، لكـان الإبـراء فسـخا معنـى، وأحـد العاقـدين لا ينفـرد  ً
بفسخ العقد، فلا يصح الإبراء، وبقي عقد السلم على حاله، وإذا قبل جاز الإبـراء، 

 وإذا جاز الإبراء وأنه في معنى الفسخ أنه جائز،لأن الفسخ حينئذ يكون بتراضيهما و
 .)١(انفسخ العقد ضرورة

وعلى هذا يخرج الإبراء عن بدل الصرف وهبته ممن عليـه والتصـدق : وقال 
 .)٢(به عليه أنه لا يصح بدون قبوله

أما الإبراء عن المسلم فيه أو عن ثمن المبيع، فيجوز من غير قبول المسلم إليه  
 .)٣( لأن القبض ليس بشرط فيهماأو المشتري؛

، وإن كـانوا لا يشـترطون )٤(الإبراء يرتد بالرد عند الحنفيـة كالمالكيـة: مسألة 
 .القبول مثلهم، فهو عندهم إسقاط فيه معنى التمليك

إلا أنه يرتد بالرد؛ لأن في الإبراء معنـى التمليـك عـلى سـبيل : قال المصنف 
ّالتبرع فلا يلزم دفعا لضرر المنة ً)٥(. 

فإن المنة قد تعظم في الإبراء، وذووا المـروءات والأنفـات ... : وقال القرافي 
يضر ذلك بهم، لاسيما من السفلة، فجعل صاحب الشرع لهـم قبـول ذلـك، أو رده، 

 .)٦(ًنفيا للضرر الحاصل من المنن من غير أهلها، أو من غير حاجة

                              
= )٤/٤٥١.( 

 ).٤/٤٣٤( المصدر السابق )١(

 ).٤/٤٥٧( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٤٣٤( المصدر السابق )٣(

 ).٨٥ص (، والتكميل )٧٩ ف ٢/٢٠٢( الفروق :ينظر )٤(

 ).٤/٤٣٤( بدائع الصنائع )٥(

 ).٧٩ ف ٢/٢٠٢( الفروق )٦(



 

، )١(و مـن وارثـه بعـد موتـهوالرد المعتبر في ذلـك هـو مـا يصـدر مـن المـبرأ، أ 
 .)٢(في الثانيبن الحسن وخالف محمد 

 :)٣(لا يرتد فيها الإبراء بالرد وهيواستثنى الحنفية مسائل  
 .)٤( إذا أبرأ المحال المحال عليه، فرده لم يرتد– ١
 .، لا يرتد إذا قال المديون أبرئني، فأبرأه فرده– ٢
 .)٥(يرتد:  إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده، لم يرتد، وقيل– ٣
 .)٦( إذا قبله ثم رده لم يرتد– ٤
 .)٧( الإبراء لا يحتمل الإضافة إلى زمان في المستقبل– ٥
 .)٨( الإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط– ٦

                              
 ).٤/٤٢٨( بدائع الصنائع :ينظر )١(

 ).٤/٦١٤( المصدر السابق )٢(

، والأشـباه والنظـائر لابـن )١٨٦، ٦/١٨٢، ٤٧٧، ٥/٤٥٤(و) ٦/٢٧٨( حاشـية رد المحتـار :ينظر )٣(
 ).٢٩٤ص (نجيم 

 ).٥/١٢ ( بدائع الصنائع:ينظر )٤(

 . المصدر السابق)٥(

 وأنواعه وحكمه قبل وجوبه – المبرئ والمبرأ ومحل الإبراء –أركانه، وشروطه : بقية مسائل الإبراءينظر  )٦(
أو بعده أو قبل وجوبه وبعد وجود سببه، وموضوعه هل هو إبراء عن دين أو عين أو حـق والحـق هـل 

عـوي، وحكـم تعليقـه، وتقييـده، وإضـافته وحكـم هو الله أو للعباد وهل هـو خـاص أو عـام أو حـق د
، والفقـه الإسـلامي وأدلتـه ) ومـا بعـدها١/١٤٢(ذلك كلـه في الموسـوعة الفقهيـة ينظر . الرجوع عنه

، ٣٧٩، ٣/٢٣٩، ٢/٥٩١(ذلـك في ينظر ، وأكثر هذه المسائل ذكرها المصنف في كتابه، )٦/٤٣٦٩(
٥٢١، ٦٤، ٥٠، ١٤، ٩، ٥/٥ ،٦١٤، ٥٥٧، ٥٤٨، ٥٣٤، ٤/٥٢٢، ٥٠٩، ٤٣٨، ٤٣٤، ٤١٩ ،
٢٠٥، ٦/١٤٥، ٥٣٩.( 

 ).٤/٥٤٩( بدائع الصنائع )٧(

 . المصدر السابق)٨(



 


ًلم يذكر المصنف دليلا خاصا بالقاعدة، وإنما ذكر   أدلة تثبت صحة الإبراء عن ً

 :ًكل عيب، يمكن أن تجعل دليلا للقاعدة حيث قال
ما روي أن رجلين اختصما إلى :  الدليل على جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة– ١

النبي عليه الصلاة والسلام في مواريث وأشياء قد درست، فقال لهـما عليـه الصـلاة 
 .)١( كل واحد منكما صاحبهاستهما، وأوجبا الحق، وليحلل: والسلام

 :وجه الدلالة
أجاز الإبراء عن المجهول، وهذا مما يدل على أن الإبراء إسقاط، ^ أن النبي  

 .)٢(ًولو كان الإبراء تمليكا لم يجز ذلك، لأن تمليك المجهول لا يصح كالبيع ونحوه
ء عن المجهول، مما يدل على أنه إسـقاط ولـيس  إجماع المسلمين على جواز الإبرا– ٢

 .اًتمليك
وعلى هذا إجماع المسـلمين مـن اسـتحلال معـاملاتهم في آخـر : قال المصنف 

 .)٣(أعمارهم في سائر الأعصار من غير نكير
ـئ عــن – ٣ ـظ ينبـ ـراء يثبــت ضــمنا وتبعــا للإســقاط؛ لأن اللفـ ً أن التمليــك في الإبـ ً

ً التصرف إسقاطا لا تمليكا، والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط لا عن التمليك، فيعتبر ً

                              
ســننه)٢٦٧١٧(الحــديث رقــم ) ٣٠٨ – ٤٤/٣٠٧( أخرجــه أحمــد في المســند )١( ـو داود في  ـاب : ، وأبـ كتـ

 في ، ورواه ابـن أبي شـيبة)٣٥٨٦(الحـديث رقـم ) ٣/٣٢٨(الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ 
، وأبـو يعـلى الموصـلي في المسـند )٢٣٤٢٨(الحديث رقـم ) ٧/٢٣٣(ما لا يحله قضاء القاضي : مصنفه

ومدار الحديث على أسامة بن زيد، قال ابن عبدالهادي في تنقـيح ). ٦٨٩٧(الحديث رقم ) ١٢/٣٢٤(
 لـيس :هو الليثي وقد تكلم فيه أحمـد وغـيره، ووثقـه ابـن معـين، وقـال ابـن عـدي): ٥/٧٠(التحقيق 

 .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم. أهـ. بحديثه بأس

 ).٤/٣٢٨( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 . المصدر السابق)٣(



 

 .)١(الإسقاطات


يجوز البيع بشرط البراءة عن العيب عندنا، سـواء عـم العيـوب :  قال المصنف– ١
ـال ـأن قـ ـأن ســمى جنســا مــن : كلهــا، بـ ـب، أو خــص، بـ ـرئ مــن كــل عيـ ًعــلى أني بـ

، فـإن التمليـك في الإبـراء ...ن فيـه معنـى التمليـك، لأن الإبراء وإن كـا...العيوب
ًيثبت ضمنا وتبعا للإسقاط ً)٢(. 

 لأن قبضـه لـيس – المسـلم فيـه قبـل قبضـه –يجوز الإبراء عنـه :  قال المصنف– ٢
ًعلى رب السلم، فكان هو بالإبراء متصرفا في خالص حقه بالإسقاط فلـه  بمستحق

 .)٣(ذلك
ط له المجلس ولا القبول؛ لأنـه تصرف في الـثمن الحط لا يشتر:  قال المصنف– ٣

 .)٤(بالإسقاط والإبراء عن بعضه، فيصح من غير قبول
ولو كان الخيار للمشـتري، فـأبرأه البـائع مـن الـثمن، قـال أبـو   : قال المصنف– ٤

ء؛ لأن خيـار المشـتري يمنـع وجـوب الـثمن، لا يصح الإبـرا: - رحمه االله –يوسف 
 .)٥(والإبراء إسقاط، وإسقاط ما ليس بثابت لا يتصور

: ومما يمنع الرد بالعيب ويسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيـع:  قال المصنف– ٥
إبراء المشتري عن العيب؛ لأن الإبراء إسقاط، وله ولاية الإسقاط؛ لأن الخيار حقه 

 .)٦(سقوطوالمحل قابل لل
                              

 .٢٦٧١٧ح ) ٤٤) (٣٠٩، ٣٠٨ص  ()١(

 ).٤/٣٨٢( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٤٥١( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٥٢٢( المصدر السابق )٤(

 ).٤/٥٣٤(لسابق  المصدر ا)٥(

 . المصدر السابق)٦(



 

 عـلى الأصـيل؛ – الكفيـل –ولو أبرأ الطالب الكفيل، لا يرجع :  قال المصنف– ٦
لأن الإبراء إسقاط، وهو في حق الكفيل إسـقاط المطالبـة لا غـير، ولهـذا لا توجـب 

 .)١(ًى تمليك الدين أصلا، فلا يرجعبراءة الكفيل براءة الأصيل، فلم يكن فيه معن
ولو أبرأ الكفيل المكفول عنه مما ضمنه بـأمره قبـل أدائـه، أو وهبـه منـه :  وقال– ٧

جاز، حتى لو أداه الكفيل بعد ذلك لا يرجع عليه؛ لأن سبب وجوب الحق له عـلى 
الأصيل وهو العقد بإذنه موجود، والإبراء عن الحق بعد وجود سبب الوجوب قبل 

 .)٢(وجوب جائز؛ كالإبراء عن الأجرة قبل مضي مدة الإجارةال
على أني برئ من كل عيب يحدث بعد البيـع : - البائع –إذا قال :  قال المصنف– ٨

ً وإن كان إسقاطا فالبيع بهذا الشرط فاسد عندنا؛ لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة؛ لأنه
ففيه معنى التمليك، ولهذا لا يحتمل الارتداد بالرد ولا يحتمل الإضافة إلى زمـان في 
ًالمستقبل نصا، كما لا يحتمل التعليق بالشرط، فكان هذا بيعا أدخل فيه شرطا فاسدا،  ً ً ً

 .)٣(فيوجب فساد البيع
 

* * *

                              
 ).٥/٥( المصدر السابق )١(

 .الإبراء قبل وجوبه وبعد وجود سببه: ويلحظ من هذا الفرع أنه يقرر مسألة.  المصدر السابق)٢(

ويلحظ من كلامه هنا أنه يقرر أن الإبراء لا يحتمل الرد ولا يحتمل الإضافة ) ٤/٥٤٩( المصدر السابق )٣(
 .تعليق بالشرطولا يحتمل ال



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية: وبلفظ 
 .)٣(الممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية: ولفظ 
 .)٤(غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية الممدود إلى: ولفظ 

 .)٥( قاعدة فقهية أصوليةيهو

                              
 ).٤/٩٢( بدائع الصنائع )١(

 ).٥٦٨، ٤/٥٣٤، ١/٨٨( المصدر السابق )٢(

 ).١٨٨، ١/١٦٨( المصدر السابق )٣(

)٣/٢٩٩، ٢/٣٩٩() ٤.( 
، )٢٠٧، ١٢ ف ١/٢٠٥، ٣ ف ١/١٤٨(الفـروق للقـرافي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و 

ـوع مــع الفــروق  ـروق مطبـ ، والأشــباه والنظــائر لابــن )١٢ ف١/٢٠٥، ٣ ف١/١٥١(وتهــذيب الفـ
، والأشـــباه والنظـــائر )١/١٤١(، والمنثـــور للـــزركشي )٢٢٩، ٢١٩، ٢٠٦ – ٢/٢٠٤(الســـبكي 
 ).٩/١١٢، ٦/٤٩٦، ٥/١٨٩(، وموسوعة القواعد الفقهية )٢٢٥ص(للسيوطي 

 الغايـة لابتـداء) مـن(يتطرق الأصوليون لأحكام هذه القاعدة عندما يتكلمون عن معـاني الحـروف فــ ) ٥(
: في ذلكينظر لانتهائها، وكذلك عند كلامهم على التخصيص بالغاية، ومفهوم الغاية، و) إلى وحتى(و

، وشرح تنقـيح ) وما بعـدها١/٢١٨(، وأصول السرخسي )٢٥٠، ٢٢٤، ٤٣، ١/٤٢(قواطع الأدلة 
، )٧٥٦، ٢/٦٢٨(، وشرح مخـتصر الروضـة )١٦٠، ١٥٧ص (أصـول الشـاشي ) ٥٠ص (الفصول 

 – ١٤٣ص (، والقواعد والفوائـد الأصـولية )٢٦٦ – ٢/٢٣٨، ١٣٥ – ١/١٣٢(سرار وكشف الأ
ـر والتحبــير ٣٥، ٣٤القاعــدتان ) ١٤٤ ، ومســلم الثبــوت )٢٨١، ٢/٧٢، ٣٠٦، ١/١٥٢(، والتقريـ

 ).١/٥٠٣(، وإرشاد الفحول )١/٢٤٤(مطبوع مع المستصفى 



 


ٌغييةوتصغيرها  غييمادتها : الغاية، لغة  َّ َ ُ فهـو مـن فأصـل الألـف يـاء ،

 .ه، وأقصاهامدى كل شيء وقصار: تأليف غين وياءين، ومعناها
 .ٍ وساعٍ كساعةٌغاي وغاياتمداه ومنتهاه، وجمعها : وغاية كل شيء 
َهـو منتهـى هـذا الجـنس، أخـذ مـن غايـة : هذا الشيء غايـة، أي: ومنه قولهم  ِ ُ

 .)١( الموضع الذي تكون المسابقة إليه، ليأخذها السابقالسبق، وهي قصبة تنصب في
 .)٢(هي ما ينتهي به، أو يمتد إليه الشيء: ًاصطلاحا 
 .)٣(ما لأجله وجود الشيء: وقيل 
هـل : وقد تطلق الغايـة عـلى طـرفي الشيء، بدايتـه ونهايتـه، وهـذا هـو قـولهم 

 .)٤(َّتدخل الغايتان في الحكم، فالمراد أول الشيء المغيا وآخره
ًك عرفا بين المنتهي ونهاية الشيء من اترإذ تطلق الغاية بالاش: قال ابن الهمام 
 .)٥(طرفيه


 فـإن وجـود هـذه إن ما ثبت من الأحكام، وقد وضع لـه نهايـة ينتهـي إليهـا، 

 . لإسقاط هذا الحكمًالنهاية يعتبر كافيا
دالتان :  للغاية، أي وحتى،إلىكلمتي وقد ذكر أهل اللغة والأصوليون أن  

                              
، والمصباح )غيا(كلمة ) ١١/١١٣(ب ، ولسان العر)غيي(كلمة ) ٧٢٦ص (العين : ذلك كله فيينظر ) ١(

ـير  ـادة ) ٢٣٧ – ٢٣٦ص (المنـ ـار الصــحاح )غ و ي(مـ ـادة ) ٤٢١ص (، ومختـ ـاموس )غ ي ا(مـ ، والقـ
 ).غوى(كلمة ) ١٧٠ص (المحيط 

 ).٣/٣٢٣(، والإبهاج )٢٨٦، ٢/٧٢( التقرير والتحبير :ينظر) ٢(
 .لباعث فتكون مرادفة للعلةولعل هذا تعريف ل: قلت). ١٦٣ص ( التعريفات للجرجاني :ينظر) ٣(
 ).٣٤٩ص ( المغرب :ينظر. هو الموضوع له الغاية: المغيا) ٤(
 ).٢/١٠٩(، وتيسير التحرير )٢/٨٣(التقرير والتحبير ) ٥(



 

مـا بعـد : أي(، واختلفوا في دخول الغاية )١(ُعلى أن ما بعدهما منتهى حكم ما قبلهما
 :ولبيان ذلك. )٢( )حكم ما قبلهما: أي(َّفي المغيا، ) حرفي حتى وإلى

المؤقت إلى غاية ينتهي عنـد وجـود الغايـة، لكـن هـل تـدخل : قال المصنف 
 .)٣( تحت ما ضربت له الغاية–سها  نف–الغاية 

 :، وهي)٤(أن الغايات أربعة أقسام: في المسألة تفصيل هو 
 .)٥(بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط: كقولك.  غاية مكانية– ١

خل الحائطان في البيع ولا في الإقـرار دما بين هذين الحائطين لفلان، فلا ي: أو يقول
 .)٦(وهذا بالإجماع

T] : كقوله تعالى.  غاية زمانية– ٢   S   R  Q      P Z )فالغاية هنا لا تدخل في .)٧ 
المغيا؛ لأنه لو دخلت لوجب الوصال، ولو لم تـذكر الغايـة هنـا لمـا وجـب بمقـتضى 

 .)٨(لا صيام ساعةإالأمر 
 الليـل – الليل أو إلى الغد، فعند أبي حنيفة تدخل الغايـة ولو شرط الخيار إلى 

 .)٩( في المغيا، وعندهما لا تدخل–أو الغد 
                              

، )١٥٧ص (، وأصـول الشـاشي )١/٢١٨(، وأصول السرخسي )٤٣ – ١/٤٢( قواطع الأدلة :ينظر) ١(
، والتقريــــر والتحبــــير )٢/٢٣٨(لأسرار ، وكشــــف ا)١/١١٢(وشرح التلــــويح عــــلى التوضــــيح 

 .مطبوع مع المستصفى) ٢٤٥ – ١/٢٤٤(، وفواتح الرحموت )١/٣٠٦(
 ).٦/٢٥٣، ٤/٥٣٤، ٣/٢٥١( بدائع الصنائع :ينظرو. المصادر السابقةينظر ) ٢(
 ).٦/٢٥٣، ٤/٥٣٤(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).١/٧( الجوهرة النيرة :ينظر) ٤(
 ).٣/٢٥١( بدائع الصنائع :ينظر) ٥(
 ).٦/٢٥٧( المصدر السابق :ينظر) ٦(
 . من سورة البقرة١٨٧من الآية رقم ) ٧(
 ).٢/٢٦٧(، وكشف الأسرار )١/٦٨( بدائع الصنائع :ينظر) ٨(
 ).٤/٥٣٤( بدائع الصنائع :ينظر) ٩(



 

أنت طالق واحدة إلى اثنتين، أو ما بـين واحـدة : كقوله لامرأته.  غاية عددية– ٣
لا يقـع : هي اثنتان، وعنـد زفـر: فعند أبي حنيفة تقع واحدة، وعندهما. إلى اثنتين

 .)١(شيء
أكلـت السـمكة حتـى رأسـها؛ إن : كقولك. الذي دل عليها النطق غاية الفعل – ٤

 وإن خفضـتها، لم الـواو بمعنـى حتـىنصبت السـين دخلـت الغايـة، وتكـون 
 .)٢( إلى بمعنى حتىتدخل وتكون 

َّوبهذا التقسيم يتبـين أن بعـض الغايـات الثابتـة غـير داخلـة في حكـم المغيـا،  
ًذا يحدث إشكالا عند من لم تتبين له حقيقة الأمر، فلا بد من وبعضها داخل فيه، وه

 .وضع ضابط يتضح من خلاله وجه الفرق بينهما
ًوالأصـل في الغايـة إذا كـان قـائما : وهذا الضابط ذكره البـزدوي حـين قـال 

بنفسه، لم يدخل في الحكم، مثل قول الرجل من هذا البستان إلى هذا البستان، وقوله 
PT  ] : تعــالى   S   R  Q     Z  )إلا أن يكــون صــدر الكــلام يقــع عــلى الجملــة )٣ ،

 .)٤(ًكون الغاية لإخراج ما وراءها فيبقى داخلا بمطلق الاسمتف
أنها إذا كانت موجودة قبل الـتكلم بهـا وليسـت مفتقـرة في وجودهـا إلى : أي 

َّخل تحت الحكم الثابـت للمغيـا؛ لأنهـا إذا كانـت قائمـة بنفسـها لا َّالمغيا، فإنها لا تد
بعتك ما بين هـذين الحـائطين أو مـا بـين هـذين : َّيمكن أن يستتبعها المغيا، مثل قوله

إلا إذا كان صدر الكلام . الحائطين لفلان، فإن الغايتين لا تدخلان في البيع والإقرار
َّاية جميعا فحينئذ تدخل الغاية تحت المغيـاَّالمغيا والغ: ًواقعا على الجملة، أي إذا : أي. ً

كان صدر الكلام يثبت الحكم في الغاية وما وراءها قبل ذكر الغاية، فإن ذكرها وجد 
                              

 ).٣/٢٥١( المصدر السابق :ينظر) ١(
 ).١/٦٨( المصدر السابق :ينظر) ٢(
 .لبقرة من سورة ا١٨٧من الآية رقم ) ٣(
 ).٢/٢٦٦(أصول البزدوي مع كشف الأسرار ) ٤(



 

 .)١(لإسقاط ما وراءها، لا لإسقاطها هي، فتدخل
*  +  ,  ] : مثل قوله تعـالى    )    (Z )فعامـة العلـماء . )٢

سقاط ما وراءها، إذ لـولا إعلى أنه يجب غسل المرافق؛ لأن المقصود من ذكر المرافق 
 كل اليد، فلما ذكرت تبين أنها من الذي يجب غسله ذكرها لاستوعبت وظيفة الغسل

 .)٣(من أجزاء اليد؛ لأن مطلق اليد يعني من أطراف الأصابع حتى الإبط
لاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، حيث إن الغايات وبهذا التفصيل تبين منشأ الخ 

فغايـة الإخـراج تـدخل . عند أبي حنيفة تنقسم إلى قسمين غاية إخراج وغاية إثبات
ـه تعــالى ـة، كــما في قولـ ـه الغايـ ـت لـ ـا ضربـ *  +  ] : تحــت مـ   )    (

,Z)ة، فإنه يالتأجيل في الدين إلى غا، بخلاف غاية الإثبات فإنها لا تدخل ك)٤
ًلولا ذكر الغاية لم يثبت الأجل أصلا، فكانت الغاية غاية إثبات فلم تدخل تحت ما 

 .)٥(ضربت له الغاية
ما ليس وًوعندهما ما كان قائما بنفسه من الغايات لا يدخل تحت حكم المغيا  

تـدخل في صـدر الكـلام َّتحت المغيا؛ لأن الأصل أن الغاية لا ًمستقلا بنفسه فيدخل 
 .إلا بدليل، ولهذا سميت غاية؛ لأن الحكم ينتهي إليها

ً دخولا وخروجا –إن الأمر عندهما يدور : أي   مع الدليل، فإذا دل الدليل –ً
 .على أن المراد خروج الغاية فإنها لا تدخل وإلا فتدخل

بـت لـه  لا يدخلان، فلا تدخل الغاية تحت مـا ضرينفإن الغايت: أما عند زفر 

                              
 .بتصرف) ٢/٢٦٦( كشف الأسرار :ينظر) ١(
 . من سورة المائدة٦من الآية رقم ) ٢(
 ).٢/٢٦٦(، وكشف الأسرار )١/٦٨( بدائع الصنائع :ينظر) ٣(
 . من سورة المائدة٦من الآية رقم ) ٤(
 ).٤/٥٣٤( بدائع الصنائع :ينظر) ٥(



 

سرت من : لانتهاء الغاية، فيقال) إلى(لابتداء الغاية، وكلمة ) من(الغاية، لأن كلمة 
البصرة كانت ابتداء غاية المسير، والكوفة كانت انتهاء غاية : البصرة إلى الكوفة، أي

بعـت منـك مـن هـذا : المسير، والغاية لا تدخل تحت ما ضربت لـه الغايـة، كقولـك
 .الحائط إلى هذا الحائط

 .)١(والجامع بينهما أن كلا منهما فيه إيقاع ما ضربت له الغاية لا الغاية نفسها 


 :استدل المصنف لهذه القاعدة بأدلة، منها 
*  +  ,  ] :  قوله تعالى– ١   )    (Z )٢(. 

 :وجه الدلالة
غسل اليد، واليد اسم لهذه الجارحـة، مـن رؤوس أن االله سبحانه وتعالى أمر ب 

الأصابع إلى الإبط، ولولا ذكر المرفـق لوجـب غسـل اليـد كلهـا، فكـان ذكـر المرفـق 
 .)٣(لإسقاط الحكم عما وراءه

 .)٤( Z /  0  1] :  قوله تعالى– ٢
 :وجه الدلالة

ن االله سبحانه وتعالى أمر بغسل الرجـل في الوضـوء، والرجـل اسـم يـدخل أ 
 لوجـب )٥( من أصل الفخذ حتى أطراف أصـابع القـدم، فلـو لم يـذكر الكعبـينتحته

                              
ـر) ١( ـتصرف) ٣/٢٥١(صــدر الســابق  الم:ينظـ ـر و. بـ ـدائع الصــنائع ينظـ ـألة في بـ ـذه المسـ ـادة تفصــيل لهـ زيـ

)٦/٢٥٣، ٤/٥٣٤.( 
 . من سورة المائدة٦من الآية رقم ) ٢(
 ).١/٦٨( بدائع الصنائع :ينظر) ٣(
 . من سورة المائدة٦من الآية رقم ) ٤(
 ).١/٧٥(ع بدائع الصنائ. العظمان الناتئان في أسفل الساق:  الكعبان هما)٥(



 

 .)١(غسل الرجل حتى أصل الفخذ، فكان ذكر الكعبين لإسقاط الحكم عما وراءهما
|  {  ~  ] :  قوله تعـالى– ٣   {  z   y     x   w  v  u  t  s

¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  � Z )٢(. 
 :وجه الدلالة

 نهى الجنب عن قربان الصلاة، إذا لم يكـن عـابر سـبيل، – عز وجل –أن االله  
 .)٣(إلى غاية الاغتسال، فيقتضي ذلك انتهاء حكم النهي عند الاغتسال

 .)٤( Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í×  Ö Z   ] :  قوله تعالى– ٤
 :وجه الدلالة

ِ نفى الحل، وحـد النفـي إلى غايـة، وهـي التـزوج بـزوج – عز وجل –أن االله  
آخر، فلا تحل للزوج الأول قبل ذلك، وهذا مما يدل على أن الحكم المحدود إلى غاية 

 .)٥(لا ينتهي قبل وجود الغاية


انقضاء المدة إلا لعذر؛ لأن الثابـت : ومما ينتهي به عقد الإجارة: قال المصنف – ١
 .)٦(إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية، فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة

يلزم الخيار ضرورة بمضي مدة الخيار؛ لأن الخيار مؤقت به والمؤقت إلى  : وقال– ٢
 .)٧(ية ينتهي عند وجود الغايةغا

                              
 .المصدر السابق) ١(
 . من سورة النساء٤٣من الآية رقم ) ٢(
 ).١/١٠٦( بدائع الصنائع :ينظر) ٣(
 . من سورة البقرة٢٢٩من الآية رقم ) ٤(
، ٥٣٨، ١/١٨٨ (:ينظـر، وللاستزادة ممـا ذكـره المصـنف مـن الأدلـة )٣/٢٩٥( بدائع الصنائع :ينظر) ٥(

٦/٧٩، ٤/٤٧٥، ٣/٣٧٣، ٣/١٤٤، ٥١٥، ٢/٤٩٩، ٣٩٩.( 
 ).٤/٩٢(بدائع الصنائع ) ٦(
 ).٤/٥٣٤(المصدر السابق ) ٧(



 

الملك ينتهي بالإعتاق؛ لأن الأصل في الآدمي عـدم الملـك والماليـة، إذ : قالو – ٣
ـيهما الصــلاة  ـاس كلهــم أولاد آدم وحــواء علـ ـه أن يكــون حــرا؛ لأن النـ ًالأصــل فيـ
ًوالسلام، والمتولد من الحرين يكون حـرا، إلا أن الشرع ضرب الملـك والماليـة عليـه 

ـارض ـة ابعـ ـا إلى غايـ ـر مؤقتـ ـد وجــود لإً الكفـ ـي عنـ ـة ينتهـ ـت إلى غايـ ـاق، والمؤقـ عتـ
 .)١(الغاية

 يثبت إلى غاية إمكـان الفسـخ بعـد –خيار الرؤية  -إنه : وقال بعضهم: قالو – ٤
 .)٢(يارهالرؤية، حتى لو رآه وأمكنه الفسخ ولم يفسخ يسقط خ

 –ًإن وافيتك به غدا فأنا بـرئ، فوافـاه مـن الغـد : ولو كفل بالمال وقال: قالو – ٥
 . يبرأ من المال في رواية، وفي رواية لا يبرأ–فإنه 

 أن هذا ليس بتعليق البراءة بشرط الموافاة، بل هو جعـل :وجه الرواية الأولى
 .)٣(نى الغاية لمناسبة بينهماالموافاة غاية للكفالة بالمال، والشرط قد يذكر بمع

 الزراعية –ما إذا كان صاحب الأرض  ذكر المصنف أن مما يفسخ عقد المزارعة – ٦
ً دينا فادحا، ولا قضاء له إلا من ثمن هذه الأرض، وياً مدين– سخ العقد بهذا العذر فً

 .إذا أمكن الفسخ
 بلغ الحصاد، لا يباع في الدين موإن لم يمكن الفسخ بأن كان الزرع لم يدرك ولم يبلغ

ً من الحبس إن كان محبوسـا إلى – المدين –، ويطلق ...ولا يفسخ إلى أن يدرك الزرع
ً، فإذا أدرك يرد إلى الحبس ثانيا ليبيع أرضه ويؤدي دينه بنفسه، وإلا ...غاية الإدراك

 .)٤(هفيبيع القاضي علي

                              
 ).٤/٥٦٨(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٥٧٦(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٦٠٤(المصدر السابق ) ٣(
 ).٢٦٧ – ٥/٢٦٦(المصدر السابق ) ٤(



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(الساقط لا يحتمل العود: وبلفظ 
 .)٣(ٍالباطل متلاش: وبلفظ 
 .)٤(الساقط لا يحتمل الرجوع به: وبلفظ 
 .)٥(ًالساقط شرعا والعدم الأصلي سواء: وبلفظ 
 .)٦(الباطل لا يحتمل العود: ولفظ 
 .)٧( ملحق بالساقط حقيقةًالساقط شرعا: وبلفظ 

                              
 ).٤/٥٠٧(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٥/٦٢، ٢/٥٨١(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٥٣٩(ق المصدر الساب) ٣(
 ).٥/٧(المصدر السابق ) ٤(
 ).٢٣٧، ٦/١١٥، ٥/٥٣(المصدر السابق ) ٥(
 ).٥/١٨٥(المصدر السابق ) ٦(
 ).٢/٢٠٦(المصدر السابق ) ٧(

، والأشباه والنظائر لابـن )٥٢ – ٢/٥١(الفروق للكرابيسي : أحكام هذه القاعدة وألفاظها فيينظر و 
، وشرح المجلة لسليم )٢/٧٤١(، وترتيب اللآلي )٣/٣٦٣(، وغمز عيون البصائر )٣٥٢ص (نجيم 

، )٢٦٥ص (، وشرح القواعـد الفقهيـة للزرقـاء )٥١م١/٥٤(، ولعلي حيدر )٥١م١/٤٠(رستم باز 
، وجمهــرة )٤١٠ص (، والقواعــد الفقهيــة للنــدوي )٨١/٧٤ ف٢/١٠٢٨(والمــدخل الفقهــي العــام 

ـة  ـر ، والقواعــد والضــوابط المستخلصــة )١/٥٤٤(القواعــد الفقهيـ ، )٤٤٨، ١١٧ص (مــن التحريـ
محمد الزحيلي . ، والقواعد الفقهية د)٦/٦(، وموسوعة القواعد الفقهية )٣٦٩ص (والوجيز للبورنو 

= 



 


هـو الحكـم : هنـاومن المعلوم أن السـاقط ًتقدم تعريف الساقط لغة وشرعا،  

. )١(الصادر، أو التصرف الذي تم، أو الحق الذي أسقطه صـاحبه وأبـرأ منـه غريمـه
الحكـم السـاقط أو الـتصرف السـاقط أو : تقـديرهفالساقط صفة لموصوف محـذوف 

 .)٢(الحق الذي أسقطه صاحبه وأبرأ منه غريمه
العين والواو والدال، أصلان صحيحان، يدل : قال ابن فارس: لغةالعود،  

 .)٣(أحدهما على تثنية في الأمر، والآخر جنس من الخشب
 .المرة الواحدة: والعودة، بدأ ثم عاد: والمراد هنا الأول تقول 
. )٤(ًعـودا يعود عاد فهو من قالوبابه . رجع: وعاد إليهوعاد له  

/    ] : قال تعالى   .   -  ,   +  *Z 
، وعـاد فـلان )٦(العـود أحمـد:  وفي المثل.)٥(

ُعدتبمعروفه، إذا أحسن ثم زاد، و ُُْريض أعوده  المعِيادة٧( زرته(. 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فالمراد بالعود هنا الرجوع  

 .كما صرح بذلك المصنف في بعض ألفاظ القاعدة كما تقدم


ن من تنازل عن حق له على غيره، وأبرأه منه، وأسقطه عنه، وكان هذا الحق أ 
                              

ــع في القواعـــد الفقهيـــة )١/٥٢١( = ــدالعزيز عـــزام . ، والقواعـــد الفقهيـــة د)٤٠٣ص (، والممتـ عبـ
 ).٢/١٨٧(، والقواعد الفقهية للدعوى القضائية )٥٢٣ص(

 ).٦/٦(، وموسوعة القواعد الفقهية )٣٦٩ص (وجيز للبورنو  ال:ينظر) ١(
 ).٦/٦(موسوعة القواعد الفقهية ) ٢(
 ).عود) (٦٩٢ص (معجم مقاييس اللغة ) ٣(
 ).ع و د(، مادة )٢٢٥ص (المصدر السابق والمصباح المنير ) ٤(
 . من سورة الأنعام٢٨من الآية رقم ) ٥(
 .)ع و د) (٣٩٨ص ( مختار الصحاح :ينظر) ٦(
 ).٣٣٠ص (، والمغرب )٣٨٦ص ( المصادر اللغوية السابقة، والقاموس المحيط :ينظر) ٧(



 

، فإن ذلك التنازل والإبراء يلزمه، وليس له الحق في )١(لقابلة للإسقاطمن الحقوق ا
 .المطالبة به بعد ذلك، إلا بسبب جديد

والإسقاط يقع على الكائن المستحق، وهو الذي إذا سقط لا يعود، أما الحـق  
ًالذي يثبت شـيئا فشـيئا، أي يتجـدد بتجـدد سـببه فـلا يـرد عليـه الإسـقاط ؛ لأن )٢(ً

لـو أسـقطت الزوجـة نوبتهـا : ر في الحـال دون المسـتقبل، ومثـال ذلـكالإسقاط يؤث
ًلضرتها فلها الرجوع؛ لأنها أسقطت الكائن وحقها يثبت شيئا فشيئا، فلا يسـقط في  ً
المستقبل، ولا يرد أن الساقط لا يعود؛ لأن العائد غير الساقط، وهـذه مسـألة متفـق 

 .)٣(عليها
 الحكم، لا عـدم عملـه لمـانع، لأنـه إذا انعدام مقتضى: فيكون المراد بالسقوط 

 .كان مقتضى الحكم موجود ولا يعمل لمانع، فإنه إذا زال المانع يعود
والأصـل أن : ً ضـابطا لـذلك، حيـث قـال– رحمه االله –وقد ذكر ابن نجيم  

ًالمقتضي للحكم إن كـان موجـودا والحكـم معـدوم فهـو مـن بـاب المـانع، وإن عـدم 
 .)٤(اقطالمقتضي فهو من باب الس

ًوقد ذكر بعض المتأخرين ضابطا لما يسقط من الحقوق بإسقاط صاحبه له وما  
ًإن كل ما كان حقا صاحبه عامل فيه لنفسه، وكان قائما حين : لا يسقط حيث قال ً

ًالإسقاط، خالصا للمسقط أو غالبا، ولم يترتب على إسـقاطه تغيـير وضـع شرعـي،  ً
 .)٥(أكد، يسقط بالإسقاط وما لا فلاًوليس متعلقا بتملك عين على وجه مت

                              
َتقدم بيان الحقوق القابلة للإسقاط والتي لا تقبل ذلك والشروط الواجب توفرها في المسـقط والمسـقط ) ١( ِ

 ). وما بعدها٤٨٢ص  (:ينظر. عنه ومحل الإسقاط
 ).٤١٩، ٣/٢٣٩( بدائع الصنائع :ينظر )٢(

 ).٣/٦١٤( حاشية رد المحتار على الدر المختار )٣(

 ).٣٥٣ص (الأشباه والنظائر ) ٤(
 ).٢٦٧ص (شرح القواعد الفقهية للزرقا ) ٥(



 

وخلاصة هذا الضابط أن الحق الذي يسـقط بالإسـقاط هـو مـا تـوفرت فيـه  
 :)١(صفات أربع

ً أن يكون الحق قائما حين الإسقاط، فلا يصح الإبراء عن دين مثلا قبل ثبوته– ١ ً. 
 .ً أن يكون غير متعلق بملك العين كما مر آنفا– ٢
به فيه خالصة أو غالبة فحق متولي الوقف ووصي اليتيم  أن تكون مصلحة صاح– ٣

ـوال  ـف وأمـ ـإدارة الوقـ ـيم بـ ـهما، اليتـ ـما لا يعمــلان لأنفسـ ـقاط لأنهـ ـقط بالإسـ لا يسـ
 .وعقوبات الحدود لا تسقط بالإسقاط؛ لأنها حق الله

 . أن لا يترتب على إسقاط الحق نتيجة غير مشروعة– ٤


 : بالآتياستدل المصنف لهذه القاعدة 
 .)٢(جيدها ورديئها سواء: ^ قول النبي – ١

 :وجه الدلالة
ًأسقط اعتبار الجودة في الأموال الربوية، فلا قيمة لها شرعا عند ^ أن النبي  

 .)٣(ًمقابلتها بجنسها، والساقط شرعا ملحق بالساقط حقيقة
                              

 ).١/٥٤٧(، وجمهرة القواعد الفقهية )٢/١٠٣( المدخل الفقهي العام :ينظر )١(

 سـعيد الخـدري الـذي غريـب، ومعنـاه يؤخـذ مـن إطـلاق حـديث أبي: هذا الحديث قال عنه الزيلعـي) ٢(
على خيبر فجاءه بتمر جنيـب، فقـال رسـول ^ أن رسول االله : أخرجه البخاري بلفظ ًاستعمل رجلا 

لا واالله يـا رسـول االله، إنـا لنأخـذ الصـاع مـن هـذا بالصـاعين، :  قـالأكل تمر خيبر هكـذا؟: ^االله 
 ًم ثـم ابتـع بالـدراهم جنيبـالا تفعـل، بـع الجمـع بالـدراه: ^والصاعين بالثلاثة، فقال رسـول االله 

ـال). ٢٢٠٢ ح ٣/١٠٢(صــحيح البخــاري  ـا أخرجــه مســلم قـ ـال رســول االله : وممـ ـذهب : ^قـ الـ
ًبالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا  ً

وقـال عنـه ابـن ). ٤/٣٧( نصب الراية ءبيد، فمن زاد، أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سوا
 ).٢/١٥٦( الدراية لم أجده ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد: حجر

 ).٦/٢٣٧، ٥/٥٧، ٤/٤١٠، ٢/٢٠٦( بدائع الصنائع :ينظر) ٣(



 

ـذه القاعــدة بق  ـالىويمكــن أن يســتدل لهـ ـه تعـ Z  ]  \  [  ] : ولـ   Y
  p  o  n  m  l  k  j  i  hg   f  e  d  c     b   a`   _   ^

  ¢  ¡  �  ~   }     |  {   zy   x   w   v   u  t s  r    qZ )١(. 
 :وجه الدلالة من الآية

أن من اقتص من قاتل وليه وسفك دمه بعد أن أسـقط حقـه في ذلـك وأخـذ  
َالدية، أو قبلها، متوعد بالعذ اب الموجع الشديد؛ لأنه فعل ما ليس من حقـه فعلـه، َِ

 .)٢(وهذا مما يدل على أن الساقط لا يعود


 المبيـع ًولو كان الثمن مـؤجلا في العقـد، فلـم يقـبض المشـتري  : قال المصنف– ١
حتى حل الأجل، فله أن يقبضه قبل نقـد الـثمن، ولـيس للبـائع حـق الحـبس؛ لأنـه 

 .)٣(ٍأسقط حق نفسه بالتأجيل والساقط متلاش فلا يحتمل العود
وكذلك لو طرأ الأجل عـلى العقـد؛ بـأن أخـر الـثمن بعـد العقـد، فلـم :  وقال– ٢

 ولا يملك البائع حبسه يقبض البائع حتى حل الأجل له أن يقبضه قبل نقد الثمن،
 .لأنه أسقط حق نفسه بالتأجيل والساقط متلاش فلا يحتمل العود: أي. )٤(لما قلنا

ًوأمــا خيـار البــائع والمشــتري جميعــا فيسـقط بــما يســقطه حالــة :  قـال المصــنف– ٣
ًالانفــراد، فــأيهما أجــاز صريحــا أو مــا يجــري مجــرى الصريــح، أو فعــل مــا يــدل عــلى 

ره ولزم البيع من جانبه، والآخر على خيـاره، إن شـاء أجـاز وإن الإجازة، بطل خيا
ً، انفسخ أصلا ورأسا ولا تلحقه الإجازة من صاحبه بعد ...شاء فسخ، وأيهما فسخ ً

                              
 . من سورة البقرة١٧٨الآية رقم ) ١(
 ).٢/٢٥٥(، وتفسير القرطبي )٦/٤٩١(تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).٥٠٧ – ٤/٥٠٦(بق المصدر السا) ٣(
 ).٤/٥٠٧(المصدر السابق ) ٤(



 

، لأن الفســخ تصرف في العقـد بالإبطــال، والعقـد بعــدما بطـل لا يســتحق ...ذلـك
 .)١(ٍالإجازة؛ لأن الباطل متلاش

 بالـدراهم – الكفيـل –لـو أعطـى : في بيان ما يرجع به الكفيل، قال المصـنف – ٤
، ...ًدنانير، أو شـيئا مـن المكيـل، أو المـوزون، فإنـه يرجـع عليـه بـما كفـل لا بـما أدى

بخلاف ما إذا صالح من الألف على خمسمائة، أنه يرجع بالخمسمائة لا بالألف؛ لأنه 
ًفيقـع إسـقاطا لـبعض ... ئة ما ملك ما في ذمـة الأصـيل وهـو الألـف،بأداء الخمسما

 .)٢(الحق، والساقط لا يحتمل الرجوع به
الكفيل بـالنفس إذا صـالح عـلى مـال، أنـه يبرئـه مـن الكفالـة،   : قال المصنف– ٥

في روايـة لا تبطـل؛ لأنـه مـا : بطل الكفالة؟ فيـه روايتـان، وهل ت...فالصلح باطل، 
رضي بسقوط حقه إلا بعوض ولم يسلم له فلا يسقط حقه، وفي روايـة يسـقط؛ لأن 
الإبراء لا تقف صحته على العوض فيصح وإن لم يسلم له العـوض، فـإذا صـح أنـه 

 .)٣(إسقاط فالساقط لا يحتمل العود
 

* * *

                              
 ).٤/٥٣٩(المصدر السابق ) ١(
 ).٥/٧(المصدر السابق ) ٢(
 ).٦٢ – ٥/٦١(المصدر السابق ) ٣(



 

 
 
 
 
 









  










 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(لا تتعين بالتعيينالدراهم والدنانير : وبلفظ
الــدراهم والــدنانير عــلى أصـل أصــحابنا أثــمان لا تتعــين في عقــود : وبلفـظ

 .)٣(المعاوضات
لا يتعينـــان في المعاوضـــات ويتعينــــان في الـــدراهم والــــدنانير : وبلفـــظ

 .)٤(الشركات


ُعينـت المـال لزيـد، أي:  تقـولًتعيينـاِّيعـين َّعـينمن  :التعيين، لغة َّ :
ً به، وعينت النية في الصوم، إذا نويت صوما معيناًجعلته عينا مخصوصة ً َّ)٥(. 

                              
 ).٥/٢٠٧، ٤/٤٠٥( بدائع الصنائع )١(

 ).٤/٤٥٩( المصدر السابق )٢(

 ).٤/٤٨٢(المصدر السابق ) ٣(
، ١/٧٥(الفـروق للكـرابيسي : ذه القاعـدة وألفاظهـا فيأحكـام هـينظـر و). ٥/١٠٦( المصدر السابق )٤(

، والقواعد للمقري )٢٠٤ ف٤/٢٤، ١٨٩ ف ٣/٤٠٨(، والفروق للقرافي )٢/١١٤، ٢٧٩، ١٦٣
، )٣/٣٢٢(، وتقرير القواعـد )٢/٢٧٠(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )١٥٠ القاعدة ٢/٣٩٩(

، وغمز عيون )٣٤٩ص (لنظائر لابن نجيم ، والأشباه وا)٨٥(القاعدة ) ٣٢٩ص (وإيضاح المسالك 
، وشرح المجلـــة لســـليم رســـتم )٢٤٣ م١/٢٢٤(، ودرر الحكـــام لعـــلي حيـــدر )٣/٣٥١(البصـــائر 

ـب )٢٤٣ م١/١٢٤( ـة أهــل الطلـ ـا ) ١٩٢ص (، وتحفـ ، والقواعــد والضــوابط )٤٩٦ص (وشرحهـ
 ).٢٨٨، ٢٥٩ص  (، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للغرياني)٢١٠ص (المستخلصة من التحرير 

، والقاموس )عين(كلمة ) ١٠/٣٥٧(، ولسان العرب )ع ي ن(مادة ) ٢٢٨ص ( المصباح المنير :ينظر )٥(
= 



 

 .)١(وتعيين الشيء هو تخصيصه من الجملة
 .)٢( تعليق الحق بعين الشيء:ًاصطلاحا


 في ًلاأن الأثمان النقدية كالدراهم والدنانير لا يتعلق بها الحـق وإن عينـت بـد 

 . والسلم والصلح وغيرهاعقد المعاوضة كالبيع والإجارة
لا تفيد التمليك إلا بإرادة المتعاقـدين، هي العقود التي : عقود المعاوضاتو

فلا يتحقق وجود اسم العقد إلا بوجود الإيجاب من أحد المتعاقـدين والقبـول مـن 
، ين العاقدينالمتعاقد الآخر، فهي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة ب

ًيأخذ فيها كل مـن الطـرفين شـيئا ويعطـي في مقابلـه شـيئا، أي فيهـا مبادلـة كـالبيع  ً
لا بد  فاًمقصودفيها العوض كون يوالإجارة والصلح عن مال بمال والنكاح، فهذه 

 .)٣(فيها من التراضي
بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم، أو بهذه الـدنانير، فللمشـتري أن يمسـك :  فلو قال

لمشار إليه، ويبدلـه بمثلـه، ولا يحـق للبـائع أن يطلـب ذات المشـار إليـه، وإنمايتعـين ا
 .)٤(الجنس والنوع والصفة والقدر بالاتفاق

العلم بالثمن لا يحصل إلا بالتسمية، والإشارة إليه عندنا مجاز : قال المصنف 
 .)٥(عن تسمية جنس المشار إليه ونوعه وصفته وقدره

                              
 ).عين) (١٢٧٢ص (المحيط  =

 .، والمصادر اللغوية السابقة)ع ي ن(مادة ) ٤٠٣ص ( مختار الصحاح :ينظر )١(

، والفقه الإسـلامي )١٩٠ص (عاريف ، والتوقيف على مهمات الت)١/١٣٧( معجم لغة الفقهاء :ينظر )٢(
 ).٥/٣٣٧١(وأدلته 

 ).٤/٢٥٤٨(، والفقه الإسلامي وأدلته )٤٧/١٠ ف ١/٦٤٠( المدخل الفقهي العام :ينظر) ٣(
 ).٣٤٩ص (الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ٤(
 ).٤/٣٦٧(بدائع الصنائع ) ٥(



 

 وروايـة عـن )٢( وهـو المشـهور عنـد المالكيـة)١(- إلا زفر –فية وهذا هو مذهب الحن
تتعين الـدراهم والـدنانير : واستثنى الحنفية والمالكية الصرف فقالوا .)٣(الإمام أحمد
، )٦(، والمشهور عند الحنابلة)٥(،وعند الشافعية)٤( القبض فيه في المجلسطفيه؛ لاشترا

 .ًأنها تتعين بالتعيين مطلقا


منشأ الخلاف في هذه المسألة هو التمييز بين المبيع والثمن؛ فالمبيع والثمن عند  
الحنفية عدا زفر من الأسماء المتباينة، الواقعة على معان مختلفة، فالمبيع في الأصل اسم 

وهـذا الأصـل العـام . لما يتعين بالتعيين، والثمن في الأصل اسم لما لا يتعين بالتعيين
تغييره في الحالتين بعارض من العوارض، فيصير ما لا يحتمل التعيين الغالب يحتمل 

ًمبيعا كالمسلم فيه، ومـا يحتمـل التعيـين ثمنـا كـرأس مـال السـلم، إذا كـان عينـا مـن  ً ً
 .)٧(الأعيان
ا يكون الثمن مًوعلى هذا فاعتبار الثمن دينا في الذمة هو الأغلب؛ وذلك عند 

ًنقودا أو يكون أمـوالا أخـرى مثليـ ة ملتزمـة بـلا تعيـين بالـذات، كـالقمح والزيـت ً
 .)٨(ونحوهما من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة

                              
 ).٣٤٩ص (، والأشباه والنظائر لابن نجيم )٤/٤٨٢( بدائع الصنائع :ينظر) ١(
 ).٤/٢٥( الفروق للقرافي :ينظر) ٢(
، وتقرير القواعد )٨/٦٣(، والمغني )٤/١٦٧(، والشرح الكبير لابن قدامة )٥/٤٢( الإنصاف :ينظر) ٣(

)٣/٣٢٢.( 
 ).٤/٤٥٩(، وبدائع الصنائع )١٥/٣٠( مصادرهم السابقة، والموسوعة الفقهية :ينظر) ٤(
 ).٩/٢٦٩(جموع ، والم)٣/٥٢٢( روضة الطالبين :ينظر) ٥(
 ).٥/٤٢(، والإنصاف )٤/١٦٧(، والشرح الكبير )٨/٦٣( المغني :ينظر) ٦(
 ).٤/٤٨٢( بدائع الصنائع :ينظر) ٧(
 ).٥/٧٩(المصدر السابق ) ٨(



 

ًأو يكون الثمن أعيانا قيمية كالحيوان والثياب ونحوهما، كما لو بيعـت كميـة  
من السكر إلى أجل بشيء من القيميات، فالسكر مبيع، والعين القيمة ثمن، ويكـون 

 .)١(لأنه بيع مؤجل بمعجلًالمبيع سلما؛ 
... أما على أصل زفر والشافعي رحمهما االله فالمبيع والثمن من الأسماء المترادفة 

 .محل النزاع
أجمــع النــاس عــلى أن العــروض تتعــين بــالتعيين، وكــذلك الحيــوان : قــال القــرافي

والطعام؛ لأن لهذه الأشياء من الخصوصيات والأوصـاف مـا تتعلـق بـه الأغـراض 
ة، وتميل إليه العقول السليمة والنفوس الخاصـة لمـا في تلـك المعينـات مـن الصحيح

 .)٢(الملاذ الخاصة بتلك الأعيان
 .فيكون محل النزاع هو الدراهم والدنانير إذا عينت هل تتعين بالتعيين


 :)٣(تظهر لهذا الخلاف ثمرات وفوائد كثيرة منها 

انير المعينة، أو استحقت، لا ينفسـخ العقـد عنـد  أنه إذا هلكت الدراهم أو الدن– ١
 .من يقول لا تتعين بالتعيين، وعند أولئك ينفسخ

ً لو أراد المشتري أن يحبسها؛ أو يعطي البائع مثلها قدرا وصفة فله ذلك عند من – ٢
 .يقول لا تتعين بالتعيين، وعند أولئك ليس له ذلك

 للغرماء فيها عند من يقـول لا تتعـين ً لو مات المشتري مفلسا، كان البائع أسوة– ٣
 .بالتعيين، وعند أولئك يكون البائع أحق بها من غيره

                              
 ).٥/٣٣٧٠( الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر) ١(
 ).٢٠٤ ف ٤/٢٣(الفروق ) ٢(
 ).٥/٤٢(، والإنصاف )٣/٣٢٣( لابن رجب ، وتقرير القواعد)٣/٤٧١(كشف الأسرار : انظرها في) ٣(



 


 :استدل المصنف لهذه القاعدة بما يأتي

 . وهو إمام في اللغة)١( أن الثمن في اللغة اسم لما في الذمة، هكذا نقل عن الفراء– ١
ـا والآخــر مبيعــا في– ٢ ً أن أحــدهما يســمى ثمنـ واخــتلاف  عــرف اللغــة والشرع، ً

ـاني في الأصــل ـه يســتعمل أحــدهما مكــان )٢(الأســامي دليــل اخــتلاف المعـ ، إلا أنـ
ق اسم أحدهما على الآخـر لًصاحبه توسعا؛ لأن كل واحد منهما يقابل صاحبه، فيط

لوجود معنى المقابلة، كما يسمى جزاء السيئة سـيئة، وجـزاء الاعتـداء اعتـداء، فأمـا 
 . ذكرناالحقيقة فما

ًإذا تقرر أن الثمن في اللغة اسم لما في الذمة، لم يكن محتملا للتعيين، وإن عينه،  
وإنما يعتبر تعيينـه هـذا كنايـة عـن بيـان الجـنس المشـار إليـه ونوعـه وصـفته وقـدره؛ 

 .ل بقدر الإمكانقًتصحيحا لتصرف العا
المعاوضـات َّن كـل عـوض يطلـب مـن المعـين في حيـث إ أن التعيين غير مفيد؛ – ٣

ًيمكن استيفاؤه من مثله، فلم يكن التعيين في حق استحقاق العـين مفيـدا فيلغـو في 
ة والقــدر؛ لأن التعيــين في حقــه فحقـه، ويعتــبر في بيــان حـق الجــنس والنــوع والصـ

                              
، أبـو زكريـا، المعـروف )أبو بني منقـر(يحيى بن زياد بن عبداالله بن منظور الديلمي، مولى بني أسد : هو) ١(

الفراء أمير المؤمنين في النحو، : بالفراء، إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، كان يقال
ً بغداد، وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه، فكان أكثر مقامه بها، وكان فقيها مـتكلما ولد بالكوفة، وانتقل إلى ً

ًعالما بأيام العـرب وأخبارهـا، عارفـا بـالنجوم والطـب، مـن كتبـه  ًالمقصـود والممـدودو ،المعـاني ،
ـثو ـذكر والمؤنـ ـاب المـ ـات وكتـ ـق الحــج ســنة اللغـ ـات بطريـ ـداد :ينظــر. هـــ٢٠٧، مـ ـاريخ بغـ  تـ
، وســير أعــلام النــبلاء )٦/١٧٦(، ووفيــات الأعيــان )٤/٩٢(، والإنســاب للســمعاني )١٤/١٤٩(
 ).٨/١٤٥(، والأعلام )١٠/١١٦(

 .هذه قاعدة تقدمت دراستها) ٢(



 

 .)١(مفيد
:  قـال– رضي االله عـنهما –بحـديث ابـن عمـر :  ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة– ٤

 أبيع الإبـل بـالبقيع، فـأبيع بالـدنانير وآخـذ الـدراهم، وأبيـع إني: قلت يا رسول االله
بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا؟ فقـال رسـول االله 

^ :لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء)٢(. 
 :وجه الدلالة من الحديث

ًأجاز العقد وإن كان مشتملا عـلى هـذا الـتصرف، ولـو تعينـت ^ أن النبي  
بالتعيين لما جاز الاستبدال، لأن ذلك يفوت القبض المستحق بالعقد، فيوجب ذلك 

 .)٣(فسخ العقد، كما لو هلك المبيع
ن المثمن اسم لعين يقابلها  لأنهما لو تعينا في عقود المعاوضات لانقلبا مثمنين؛ لأ– ٥

ًعوض، فلو تعينا في المعاوضات لكانا عينا يقابله العوض، فكـان مثمنـا فـلا يكـون  ً
 .)٤(ًثمنا، وفيه تغيير حكم الشرع فلم يتعينا

                              
 ).٤٨٣ – ٤/٤٨٢(ذلك كله في بدائع الصنائع ينظر ) ١(
الحـديث رقـم ) ٣/٢٥٥(كتـاب البيـوع، بـاب في اقتضـاء الـذهب مـن الـورق :  رواه أبو داود في سـننه)٢(

، )٧/٢٨١(كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة : ، والنسائي في سننه)٣٣٥٦(
الحديث ) ٣/٥٤١(كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف : ، والترمذي في سننه)٤٥٨٢(الحديث رقم 

الـورق مـن كتاب التجارات، بـاب اقتضـاء الـذهب مـن الـورق و: ، وابن ماجه في سننه)١٢٤٢(رقم 
ـذهب  ـم ) ٢/٧٦٠(الـ ـام أحمــد في مســنده )٢٢٦٢(الحــديث رقـ ـم ) ١٠/٣٥٩(، والإمـ الحــديث رقـ

، كلهم عن طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وقـال )٦٢٣٩(
) ٢/٥٠(وأخرجـه الحـاكم في المسـتدرك . إسـناده ضـعيف لتفـرد سـماك برفعـه: عنه شعيب الأرنؤوط

 .اهـ، ووافقه الذهبي. يح على شرط مسلمصح: وقال
 .بتصرف) ٢/٢٥٠( تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة :ينظر) ٣(
 ).٣/٣٥٣(غمز عيون البصائر ) ٤(



 


 ممــا لا يتعينــان في – رأس مــال السـلم والمســلم فيـه –إذا كانـا :  قـال المصــنف– ١

ـدراهم، العقــد؛ كا ـدراهم في الـ ـدنانير في الــدراهم، أو الـ ـدنانير، والـ ـدراهم في الـ لـ
والدنانير في الدنانير، أو لا يتعين المسلم فيه كالحديد في الدراهم والدنانير، لا يجـوز 

والمبيع مما يتعين بالتعيين والدراهم والـدنانير لا ...  لأن المسلم فيه مبيع،– السلم –
ً عقود المعاوضات، فلم يكونا متعينين، فلا يصلحان مسلما ًيحتملان التعيين شرعا في

 .)١(فيهما
بعت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، أو بهذه الـدنانير، : لو قال:  قال المصنف– ٢

لا يبطـل و هلـك المشـار إليـه لـو... كان للمشتري أن يمسك المشار إليه ويرد مثله،
 .)٢(العقد

ًولو اشترى بدينه، وهو دراهم، شيئا بغير عينه؛ بأن اشترى بها :  قال المصنف– ٣
ًدينارا، أو فلوسا، أو هو فلوس فاشترى بها دراهم، ً أو دنانير، أو فلوسا، جاز الشراء ً

لكن بشرط قبض المشترى في المجلس، حتى لا يحصل الافتراق عن دين بدين، لأن 
 .)٣(المشترى لا يتعين إلا بالقبض

بعت منك هذا الثوب، أو هذه : ًإذا تبايعا عينا بفلوس بأعيانها، بأن قال:  وقال– ٤
ن عينـت بالإشـارة إليهـا، حتـى كـان ، جـاز، ولا يتعـين وإ)٤(الحنطـة بهـذه الفلـوس

                              
 ).٤٤٧، ٤/٤٠٥(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٤/٤٨٢(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٤٨٦(المصدر السابق ) ٣(
عدنية المسكوكة، المصطلح على ثمنيتها، ويلحـق بهـا الأوراق المراد هنا الفلوس الرائجة، وهي القطع الم) ٤(

أمـا : ، قـال المصـنف)٥/٣٣٧٢( الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر. النقدية المتعامل بها في العصر الحاضر
الفلوس الرائجة إن قوبلت بخلاف جنسها هي أثمان، وكذا إن قوبلت بجنسها متساوية في العدد، وإن 

 في العدد فهي مبيعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد هي أثمان على كل قوبلت بجنسها متفاضلة
= 



 

 .)١(للمشتري أن يمسكها ويرد مثلها
ولو هلكت قبل القبض، لا يبطل البيـع؛ لأنهـا وإن لم تكـن في الوضـع :  وقال– ٥

 .)٢(ً، فقد صارت ثمنا باصطلاح الناس، ومن شأن الثمن أن لا يتعين بالتعييناًأثمان
ًوكذا إذا تبايعا درهما بعينه، أو دينارا بعينه، بفلـوس بأعيانهـا، فإنهـا لا :  وقال– ٦ ً

 القـبض في المجلـس ههنـا ّلكـنًتتعين أيضا، كمالا تتعين الدراهم والدنانير، لما قلنا، 
 .)٣(شرط بقاء العقد على الصحة

 يد البائع هل هو شرط لصـحة الإجـازة أم وأما قيام الثمن في:  وقال المصنف– ٧
، ...ًلا؟ فالأمر لا يخلو إما أن يكون الثمن دينا كالدراهم والدنانير والفلوس النافقة

ًفإن كان دينا فقيامه في يد البائع ليس بشرط للحوق الإجـازة؛ لأن الـدين لا يتعـين 
 .)٤(بالتعيين، فكان قيامه بقيام الذمة

 ممـا لا – في السـلم –، وكـان رأس المـال ...جازت الإقالـةإذا :  وقال المصنف– ٨
ًيتعين بالتعيين، فعليه رد مثله، هالكا كان، أو قائما؛ لأنه قبضه عن عقد صحيح ً)٥(. 

ًولو تزوج امـرأة عـلى دراهـم بعينهـا، أو اشـترى شـيئا بـدراهم :  قال المصنف– ٩
رضي االله عنهم، وعند زفر يجوز، ًبعينها، فأعطى بها رهنا لم يجز عند أصحابنا الثلاثة 

                              
 ).٤/٤٨٣( بدائع الصنائع :ينظر. حال =

ًوهو أن الفلوس الرائجة ليست أثمانا على كل حال عند أبي حنيفة : الكلام فيها مبني على أصل: وقال 
صطلاح المتعاقدين، حتى جاز بيـع الفلـس ًوأبي يوسف؛ لأنها تتعيين بالتعيين في الجملة وتصير مبيعا با

 .بالفلسين بأعيانها عندهما
 ).٥/٧٨(بدائع الصنائع . الثمنية لازمة للفلوس النافقة فكانت من الأثمان المطلقة: وعند محمد 

 ).٤/٤٨٧(بدائع الصنائع ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 ).٤/٣٤٨(المصدر السابق ) ٤(
 ).٥٩٨، ٤/٤٥٢(لسابق المصدر ا) ٥(



 

بنـاء عـلى أن الــدراهم والـدنانير لا تتعـين في عقــود المعاوضـات وإن عينـت، فكــان 
ًالواجب على الراهن مثلها، لا عينها، فلم يكن المعين مضمونا فلـم يجـز الـرهن بـه، 

 .)١(ًوعنده يتعين بالتعيين، بمنزلة العوض، فكان المعين مضمونا، فجاز الرهن به
 

* * *

                              
 ).٥/٢٠٧(المصدر السابق ) ١(



 
 




 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(السلامة من العيب مطلوبة عادة: وبلفظ 
 .)٣( شرط في العقد دلالةالسلامة: وبلفظ 
 .)٤(السلامة مشروطة في العقد دلالة: وبلفظ 


َسلممن  :السلامة، لغة  َِ ْيسلم َْ ًسلاماو ًسلامة َل للجنـة، ومنه قي :

                              
 ).٥/٥١(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٤/٤٦٠(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٥٤٣(المصدر السابق ) ٣(
 ).٤/٥٧٩(المصدر السابق ) ٤(

، ولابـن السـبكي )٢/١٨٨(الأشـباه والنظـائر لابـن الوكيـل : أحكام هذه القاعدة وألفاظها فيينظر و 
، والمنثـور )١/٩٠(، والمجمـوع المـذهب )٤٣٢ص (، والقواعد النورانيـة )٢٥٤، ٣٦، ١٧، ١/١٦(
ـد للحصــني )١/١٩٩( ، )٧٠، ٦٦، ٦٥ص (، والأشــباه والنظــائر للســيوطي )١/٢٩٦(، والقواعـ

 ١/٢٦(، ودرر الحكام لعلي حيدر )٩م١/٣٢(، وشرح المجلة لسليم رستم باز )٨٢ص (ولابن نجيم 
، )٨١/٩ ف٢/٩٨٢(، والمدخل الفقهي العـام )١١٧، ٨٣ص (لزرقا ، وشرح القواعد الفقهية ل)٩م

، والقواعـد والضـوابط الفقهيـة القرافيـة )٩٤ص (الباحسـين . د. وقاعدة اليقين لا يـزول بالشـك لــ أ
الأصل  أو الأصل العدم، والفقهاء تطرقوا لأحكام هذه القاعدة عند تقريرهم لقاعدة )٢/٦٠٧(

اليقين لا يـزول التي تعتبر إحدى القواعد المتفرعة عن القاعدة الكبرى  في الصفات العارضة العدم
ً فهم يقررون أن الأصل السلامة في كل شيء سواء كـان حيوانـا أو نباتـا أو جمـادا أو عقـارا أو بالشك ً ً ً

 .ًغير ذلك، فإذا كان مبيعا فإن الأصل فيه البراءة من العيوب ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل



 

 .)١(دار السلام؛ لأنها دار السلامة من الآفات
السـين والـلام والمـيم، معظـم بابـه مـن الصـحة والعافيـة، : قال ابن فـارس 

 ةأن يسـلم الإنسـان مـن العاهـ: ويكون فيـه مـا يشـذ والشـاذ عنـه قليـل، فالسـلامة
 .)٢(والأذى

 .)٣(البراءة من العيوب: فالسلامة
: ها في اصطلاح الفقهاء عـن معناهـا اللغـوي فهـيلا يخرج معنا: ًاصطلاحا 

 .)٤(التعري من الآفات الظاهرة والباطنة


إن سلامة المبيع من العيب شرط ضمني في العقد؛ لأنه ما من عاقل يقدم على  
بذل ماله في مقام التعاقد المجرد عن القيد، إلا بقصد السلامة من العيب، وهذا أمر 

 . شرط السلامة ولو لم يصرح بهاًعارف عليه بين الناس، فيكون العقد متضمنمت
 يصـح الاعـتماد عليـه اً كليـاًوهذا يفيد أن اقتضاء العقد السلامة يعتبر ضابط 

لإثبات أن الاتفاق بين المتعاقدين وقع على السليم دون المعيب، إذا حصل النزاع في 
 .)٥(ذلك ولا بينة


 :لمصنف لهذه القاعدة بما يأتياستدل ا
١ –  أن السـلامة في المبيـع مطلوبـة المشـتري عـادة إلى آخـره، لأن غرضـه الانتفــاع

                              
، )س ل م(مـــادة ) ٢٧٠ص (، ومختـــار الصـــحاح ســـلمكلمـــة ) ٧/٢٤١(لســـان العـــرب  :ينظـــر) ١(

 ).ْالسلم(كلمة ) ١٤٤٨ص (والقاموس المحيط 
 .سلم) ٤٦٥ص (معجم مقاييس اللغة ) ٢(
 .المصادر اللغوية السابقة) ٣(
 ).٤١٣ص ( التوقيف على مهمات التعاريف :ينظر) ٤(
 ).٩٣ص (الطيار .  الإسلامي، د خيار المجلس والعيب في الفقه:ينظر) ٥(



 

 .)١(بالمبيع، ولا يتكامل انتفاعه به إلا بقيد السلامة
٢ – أن المشتري لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع)٢(. 
٣ – ت مبناها على المساواة عادة وحقيقـة، ولا أن العقد عقد معاوضة، والمعاوضا

تتحقق المساواة إلا في مقابلة البدل بالمبدل، والسلامة بالسلامة، فكان إطلاق العقد 
 .)٣(ًمقتضيا للسلامة

كتـب لي :  قـال)٤(ويمكن أن يستدل للقاعـدة بـما روي عـن العـداء بـن خالـد 
ن خالـد بيـع المسـلم مـن العـداء بـ^ هذا ما اشـترى محمـد رسـول االله : ^النبي 

 .)٥(المسلم، لا داء، ولا خبثة، ولا غائلة

                              
 ).٤/٥٤٣(بدائع الصنائع ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 ).٥٤٤ – ٤/٥٤٣(المصدر السابق ) ٣(
وربيعة هـو أنـف الناقـة، أسـلم بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة، بن هوذة هو العداء بن خالد ) ٤(

الده وليس هو من أنف الناقة الذين مدحهم الحطيئة، هـو ووالـده مـن المؤلفـة بعد الفتح وحنين هو وو
. َّقلوبهم، عمر حتى عاش إلى زمن خـروج يزيـد بـن المهلـب، وكـان ذلـك سـنة إحـدى أو اثنتـين ومئـة

، وإكـمال الكـمال )٣/٣١١(، والثقات لابن حبـان )١/٧٥٨(، وأسد الغابة )٣/١٢٣٧(الاستيعاب 
 .)٢/٢٥١(، والإصابة )٦/١٥٨(

، )٣/٧٦(َّإذا بـين البيعـان ولم يكـتما ونصـحا : كتاب البيوع، باب: ًأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا) ٥(
، وقـال )١٢١٦( الحـديث رقـم ) ٣/٢٥٠(البيوع، باب ما جاء في كتابـة الشروط : والترمذي في سننه

. حسن في الجملـة: رحسن، وقال عنه ابن حج: وقال عنه الألباني. حديث حسن غريب: عنه الترمذي
كتـاب التجـارات، بـاب شراء الرقيـق : وأخرجـه ابـن ماجـه في سـننه). ٣/٢١٩(تغليق التعليـق ينظر 

 ).٢٢٥١(الحديث رقم ) ٢/٧٥٦(
 الخبث ضد الطيب وهو الحرام، كما أن الطيب هو الحـلال، والغائلـة مـنالعلة، والخبثة من : والداء هو 

التلخـيص الحبـير . وهو الاحتيال عـلى العاقـد مـن حيـث لا يشـعر، ليبتـز منـه مالـه بالباطـلالاغتيال، 
)٣/٥٩.( 



 

 :وجه الدلالة
ـه، ولا ^ أن النبــي   َّبــين أن بيــع المســلم للمســلم هــو البيــع الــذي لا داء فيـ

ع المسـلم يقـتضي السـلامة وإن لم يصرح تدليس، ولا احتيال، فدل ذلـك عـلى أن بيـ
 .)١(باشتراطها


: أي - لـه:ر للخدمة إذا ظهـر أنـه سـارقَقالوا في العبد المستأج:  قال المصنف– ١

ًالسلامة مشروطة دلالة فتكون كالمشروطة نصا كما لأن  أن يفسخ الإجارة؛ – المؤجر
 .)٢(في بيع العين بالعين

ولو أخذ الشفيع الأرض بالشفعة، وبنى عليها، ثم استحقت   : وقال المصنف– ٢
ن الشفيع يرجع على المشتري بـالثمن ولا يرجـع عليـه إوأمر الشفيع بنقض البناء، ف

. كان أخذ منه في ظاهر الروايةًبقيمة البناء، إن كان أخذ منه، ولا على البائع أيضا إن 
 . أنه يرجع عليه– رحمه االله –وروي عن أبي يوسف 

أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشـتري، ولـو كـان اشـتراه  :وجه هذه الرواية
لرجع عليه، كذا إذا أخذه بالشفعة له الرجوع بقيمة البناء في الشراء، لوجود الغرور 

أنـه يبيـع ملـك : مشتري؛ لأن كل بائع مخبر للمشتريمن البائع، وضمان السلامة لل
 .)٣(نفسه وشارط سلامة ما يبني فيه دلالة

 بفـوات السـلامة عـن العيـب إذا – خيار العيب –يثبت الخيار :  قال المصنف– ٣
 لأن السـلامة مشروطـة في العقـد دلالـه، والثابـت بدلالـة )٤( ،...ًوجد المبيـع معيبـا

                              
 ).٤/٢٥٧( المغني لابن قدامة :ينظر) ١(
 ).٤/٥١(بدائع الصنائع ) ٢(
 ).٤/١٣٦(المصدر السابق ) ٣(
 ).٤/٤٦٩(المصدر السابق ) ٤(



 

ً ثابتا حقا للعبدالنص كالثابت بالنص فكان ً)١(. 
 تحسن الطبخ والخبز في يد البائع، ثم نسـيت في – الجارية –ولو كانت   : وقال– ٤

ًيده، فاشتراها فوجدها لا تحسن ذلك، ردها، وإن لم يكن ذلك مشروطـا في العقـد؛ 
ُكانت تحسن ذلك في يد البائع وهي صفة مرغوبة تشترى لها الجاريـة عـادة لأنها إذا 

فالظاهر أنه إنما اشتراها رغبة فيها فصارت مشروطة دلالة، فيردها لانعدام المشروط 
 .)٢(ًكما لو شرط ذلك نصا

والتعويل في هذا الباب عـلى عـرف : وبعد أن ذكر المصنف عدة عيوب قال 
؛ لأن ثبوتـه ... عرفهم فهو عيب يوجب الخيار وما لا فلاالتجار فما نقص الثمن في

 .)٣(لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة
ًكل عيبـا، فـأراد رد الـبعض دون لع أشياء، فوجد بابيلو كان الم:  قال المصنف– ٥

إن كـان ممـا لـو كـان العيـب بـه وحـده، لكـان لـه رده وحـده، : البعض، فإن المردود
كالعبدين، والثوبين، فله ذلك؛ لأنه إذا أمسك البعض فقد رضي بعيبه، فبطـل حـق 
الرد فيه؛ لأنه تبين أن صفة السلامة لم تكن مشروطة ولا مستحقة بالعقد فيه، فصار 

 .)٤(ًكأنه كان صحيحا في الأصل
ـ:  وقــال المصــنف– ٦ ـى ٌل رجــلإذا وكـ  بشراء جاريــة وســمى نوعهــا وثمنهــا حتـ

صحت الوكالة، فاشترى جارية مقطوعة اليد والرجل من خلاف، أو عـوراء، لـزم 
الموكل، وكذا إذا اشـترى جاريـة مقطوعـة اليـدين، أو الـرجلين، أو عميـاء عنـد أبي 

 .حنيفة، وعندهما يلزم الوكيل

                              
 ).٤/٥٧٩(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٥٤٥(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٥٤٦(المصدر السابق ) ٣(
 ).٤/٥٦٦(المصدر السابق ) ٤(



 

وعادة، وغرض الاستخدام ًأن الجارية تشترى للاستخدام عرفا : وجه قولهما 
ـوات جــنس المنف ـة عــلا يحصــل عنــد فـ ـد بالســلامة عــن هــذه الصــفة بدلالـ ة، فيتقيـ

 .)١(العرف
ًولو اشترى من رجل عبدا، فطعن فيه بعيب، وخاصـمه فيـه، :  وقال المصنف– ٧

ًثم صالحه على شيء، أو حط من ثمنه شيئا، فإن كان العبد مما يجـوز رده عـلى البـائع 
ة بأرش العيب دون الرد، فالصلح جائز؛ لأن الصلح عـن العيـب صـلح وله المطالب

 .)٢(عن حق ثابت في المحل، وهو صفة سلامة المبيع عن عيب
 

* * *

                              
 ).٥/٣١(المصدر السابق ) ١(
 ).٥/٦٤(المصدر السابق ) ٢(



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ 
 ليســت بــأموال متقومــة بأنفســها عنــدنا وإنــما تأخــذ الماليــة المنــافع: وبلفــظ 

 .)٢(والتقوم بالعقد
 .)٣(المنافع تتقوم بالعقد الصحيح والفاسد: وبلفظ 


الخير، وهو ما يتوصـل : جمع منفعة وهي اسم من النفع، والنفع :لغة: المنافع 

 .)٤(به الإنسان إلى مطلوبه

                              
 ).٥/١٠٤، ٥٨٧، ٩٠م٤(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٨٦، ٤/٨٤، ٢/٢٣٣، ٥٩٧، ٢/٥٦٦(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤٩ ،٤/٣١، ٢/٦٥٢(المصدر السابق ) ٣(

، ١/٢٦٩(، وقواعــد الأحكــام )٦٢ص (تأســيس النظــر : ألفــاظ هــذه القاعــدة وأحكامهــا فيينظــر و 
ـرافي )٢/٣١٠ ـائر لابــن الوكيــل )٢٠٣ ف ٤/٩، ٣٠ ف ١/٣٣٠(، والفــروق للقـ ، والأشــباه والنظـ
، ٢/٢٩٢(، والمنثور في القواعد )١/٢٣٠(، وتقرير القواعد )٢/٢٧٨(، ولابن السبكي )١/٣٨٨(

 ٦٢ص (، والفوائد الزينية )١١٤ص (، ولابن نجيم )٣١٦ص (الأشباه والنظائر للسيوطي ، و)٣١٤
، ودرر الحكام )٣/٨٢، ٢٩٤ – ١/٢٩٣(، وغمز عيون البصائر )٢/٩٨٥(، وترتيب اللآلي )٥٥ق 

، )٦٦ ق ١/٤٦(، وقواعد الفقه للبركتي )٥٤٠، ٥٣٣، ٥١٨، ١٢٦ وم١٢٥ م١/١١٥(لعلي حيدر 
، )٤ – ٢٤/٣ ق ٣٤٩ص ) (٢٤/٥ ف ١/٣٥١، ٢٣/٣ ف ١/٣٣٤م والمــــدخل الفقهــــي العــــا
 ).١٠/٨٨٦، ٨٢٩، ٨/٧٧٤، ٢/١٦١(وموسوعة القواعد الفقهية 

، والقــاموس )نفــع) (١٤/٣٢٥(، ولســان العــرب )ن ف ع(مــادة ) ٣١٨ص ( المصــباح المنــير :ينظــر) ٤(
 ).النفع) (٩٩١ص (المحيط 



 

ُالنون والفاء والعين كلمـة تـدل عـلى خـلاف الضر ونفعـه : سقال ابن فار  َ َ َ
ًينفعه نفعا ومنفعة وانتفع بكذا ً ْ َْ َ ُ ُ)١(. 

الفائدة التي تحصـل مـن اسـتعمال العـين، فكـما أن :  فهيًاصطلاحا المنافع أما 
 .)٢(المنفعة تستحصل من الدار بسكناها، تستحصل من الدابة بركوبها

 لتخـرج الفوائـد الماديـة، كـاللبن، والولـد مـن من استعمال العـين: وقوله 
 .غلة وفائدة: الحيوان، والثمرة من الشجرة، وأجرة الأعيان ونحوها، فهذه تسمى

ـاج  ـدة اللــبن والثمــرة ونحوهمــا، وبالمنفعــة : ففــي مغنــي المحتـ المــراد بالفائـ
 .)٣(السكنى واللبس ونحوهما


أن الفوائد التي تحصل من استعمال المنافع، كسكنى الـدار، وركـوب الدابـة،  

لا قيمـة لهـا في : اتهـا، أيًولبس الثوب ونحو ذلك، لا تعتبر أموالا متقومة في حد ذ
ًنفسها، فلا تضمن بالغصب والإتلاف، إلا أنها تصـير مـالا متقومـا بالعقـد عليهـا،  ً

وهـذا هـو مـذهب . كالإجارة والوصية، لورود النص في ذلك وجريـان العـرف بـه
 .)٤(الحنفية في هذه المسألة

مونة، المنافع أموال متقومـة مضـ: أما الجمهور فقد خالفوهم في ذلك فقالوا 
كالأعيان؛ لأنها هي المقصودة من الأعيـان، ولولاهـا مـا طلبـت، وعـلى هـذا جـرى 
ًعرف الناس ومعاملاتهم، ولأن الشرع اعتبرها مالا عندما جعلها في مقابلة المال في 
ًعقد الإجارة، الذي يعتبر من عقود المعاوضات المالية، ولأن في عدم اعتبارها أموالا 

                              
 ).نفع(كلمة ) ١٠٠٤ص (معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ).١٢٥ م١/١١٥( درر الحكام لعلي حيدر :ينظر) ٢(
 ).٢/٣٧٧(مغني المحتاج ) ٣(
ـزدوي )٢/١٥٢، ١/٥٦( أصــول السرخسي :ينظــر) ٤( ، )١/٢٥٥(، وكشــف الأسرار عــن أصــول البـ

 ).٤/١٠٧(وبدائع الصنائع 



 

ع الأعيان التـي يملكهـا فإغراء للظلمة في الاعتداء على مناًتضييعا لحقوق الناس، و
 .)١(غيرهم، وهذا لا تقره الشريعة

ًالمنـافع ليسـت أمـوالا عـلى الحقيقـة، بـل عـلى ضرب مـن : ومنهم مـن قـال 
 .)٢(التوسع والمجاز، بدليل أنها معدومة لا قدرة عليها

ف في تعريـف الاخـتلا: والذي يظهر لي أن سبب الخلاف بـين الفـريقين هـو 
المال هو مـا يميـل : الحاجة، بقولهم المال حيث قيده الحنفية بقيد الادخار إلى وقت

 .)٣(ًإليه طبع الإنسان، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولا كان، أو غير منقول
أما غير الحنفية فلم يشـترطوا إمكـان الادخـار لوقـت الحاجـة لثبـوت صـفة  

 ً.وا المنافع أموالاالمالية، وبالتالي اعتبر
والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال، لأن الملك ما من شـأنه : قال ابن عابدين 

 – بـه –أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفـاع 
 .)٤(وقت الحاجة


ل، وأنها ًيستدل للقاعدة بما ذكره الحنفية دليلا على أن المنافع ملك وليست بما 
 :ذلك قولهممن لا تضمن بالغصب والإتلاف، فهي تخالف الأعيان، و

: ًنها ليست بمال؛ لأن الشيء يوصف بالماليـة إذا كـان متمـولا، والتمـول يعنـيإ – ١

                              
، وروضـة )٢/١١٣(، وقواطع الأدلة )١/١٧٨(، وبداية المجتهد )٣/٦٨٣( حاشية الدسوقي :ينظر) ١(

ــز )٥/١٣(لطـــالبين ا ــتح العزيـ ــة )١٠/٢٢٤(، وفـ ــن قدامـ ــي لابـ ــير )٦/٦(، والمغنـ ، والشرح الكبـ
، )١٠/٧٥٢٣، ٤/٣٨٧٧(، والفقه الإسلامي وأدلته )٥/٨٢(، والمبدع )٦/٤، ٥/٣٧١، ٤/١٨٧(

 ).٣٦/٣٢(والموسوعة الفقهية 
 ).٢/٢(مغني المحتاج / قاله الخطيب الشربيني، انظر) ٢(
 ).١٥٩ وم١٢٦ وم١٢٥م (، ومجلة الأحكام )٥/٤ (حاشية رد المحتار) ٣(
 ).٥/٥(حاشية رد المحتار ) ٤(



 

ًصيانة الشيء، وادخاره لوقـت الحاجـة، والمنـافع لا تبقـى وقتـين؛ لكونهـا أعراضـا، 
 . فيها التمول تتلاشى، فلا يتصورفكلما خرجت من حيز العدم إلى حيز الوجود

أما إحرازها وتقومها إذا ورد عليها العقد، كما في الإجارة والوصية، فهذا إنما  
 .ثبت بالنص على خلاف القياس، فهو غير معقول المعنى، فلا يقاس عليه

ًلما جاز العقد شرعا، ثبت الإحراز ضرورة، بناء عليه، فـلا يثبـت : بمعنى أنه 
 .)١(العقدفي غير موضع 

ً أنها لو كانت أموالا لوجب ضمانها عند الاعتـداء عليهـا بمنـافع مثلهـا، تحقيقـا – ٢ ً
للمماثلـة في الضــمان، وهــي لا تضــمن بمنــافع مثلهــا، ولا تضــمن بالأعيــان بطريــق 

 .)٢ً(الأولى، لاختلافهما صورة ومعنى، وعليه فليست مالا
ـال المصــنف  ـه في الأصــل: قـ ـل  ،لأن الشيء يضــمن بمثلـ ـرض لا يماثـ والعـ

 .)٣(العين
 أن المنفعة يتصرف فيها بوصف الاختصاص، وإن كانـت لا تحـرز ولا تـدخر، – ٣

 .)٤(وهذا شأن الأملاك لا الأموال
 أن حاصل المنافع راجع إلى أفعال يحدثها الشخص المنتفـع في الأعيـان بحسـب – ٤

ـا ـا، فيســتحيل إتلافهـ ـاط المقصــود بهـ ـال كلأ ؛ارتبـ ـن تلــك الأفعـ ـي، مالـ  توجــد تنتفـ
والإتلاف عبارة عن قطع البقاء، وما لا بقاء له لا يتصور إتلافه، غير أن الشرع نزلها 

 .)٥(منزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها رخصة، فتعين الاقتصار عليها
                              

 ٢/١٥٢، ١/٥٦(، وأصول السرخسي )٢٥٥ – ١/٢٥٤( كشف الأسرار عن أصول البزدوي :ينظر) ١(
 ).١٠٩، ٤/٨٦، ٣/٢٣٢، ٥٩٧، ٥٦٧، ٢/٥٦٦(، وبدائع الصنائع )١٥٣ –

 ).١/٢٥٥(، وكشف الأسرار )١/٥٦( أصول السرخسي :ينظر) ٢(
 ).٤/١٠٩(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٥/٥( حاشية رد المحتار :ينظر) ٤(
 ).٢٢٦ص ( تخريج الفروع على الأصول :ينظر) ٥(



 

أن المنافع لا وجود لها، وإنما يقدر وجودها في الإجارة ونحوها، لأجـل : أي 
 .)١(تصحيح العقد عليها


 المستأجر الأرض – عقد الإجارة، ثم زرع –ولو فسخ القاضي :  قال المصنف– ١
 شيء؛ – عليه –، أو غير ذلك، لا يجب - الثوب – أو لبس – على الدابة – أو حمل –

ًنقض العقد فقد بطل العقد، فصار مستعملا مال الغير من غير عقد، لأن القاضي لما 
ًفصار غاصبا، والمنـافع عـلى أصـلنا لا تتقـوم إلا بالعقـد الصـحيح، أو الفاسـد، ولم 

 .)٢(يوجد
يجب فيها أجرة المثل، ولا يجب المسمى من  )٣(أن الإجارة الفاسدة: ذكر المصنف – ٢

؛ لأن ...إلا أنه لا يزاد على المسمى في عقد فيه تسمية عند أصحابنا الثلاثةالأجرة، 
ًالمنافع عند أصحابنا الثلاثة غير متقومة شرعا بأنفسها، وإنما تتقوم بالعقـد، بتقـويم 

بت الزيادة على المسـمى العاقدين، والعاقدان ما قوماها إلا بالقدر المسمى، فلو وج
 .)٤(لوجبت بلا عقد، وإنها لا تتقوم بلا عقد

ـتأجر في أصــل الأجــر، كالنســاج   : قــال المصــنف– ٣ ـف الصــانع والمسـ َّلــو اختلـ
َّوالقصار والخفاف والصباغ، فقال رب الثوب والخف ال عملته لي بغير شرط، وقـ: ََّّ

هم، أو اختلف رب الدار مع المسـتأجر، فقـال رب رلا، بل عملته بأجرة د: الصانع
بل سكنتها عارية، فالقول قـول صـاحب : الدار أجرتها منك بدرهم، وقال الساكن

 .الثوب والخف وساكن الدار، في قول أبي حنيفة مع يمينه، ولا أجر عليه

                              
 ).٣٤٠ص (، ٧٦، ومجلة البحوث الإسلامية العدد )١/٥٦ أصول السرخسي :ينظر) ١(
 ).٤/٣١(بدائع الصنائع ) ٢(
 ).٤/٨٤(سابق المصدر ال. هي التي فاتها شرط من شروط الصحة) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(



 

إنـما عملـت : ن الصـانع قـالوكذلك لو اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجر، لكـ 
 ...ًبالأجر، وقال رب الثوب ما شرطت لك شيئا

؛ لأن العقـد لا يثبـت ...ن المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بالعقد ولم يوجـدلأ 
 .)١( للتعارض فلا تجب الأجرةفمع الاختلا

؛ ...موت من وقع له عقد الإجارة: ا ينتهي به عقد الإجارةومم:  قال المصنف– ٤
ًلأن الإجارة عندنا تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع شيئا فشـيئا، وإذا  ً

؛ لأن ...كان كذلك فما يحدث من المنافع في يـد الـوارث لم يملكهـا المـورث لعـدمها
ًث لم يعقد عليـه رأسـا؛ لأنهـا المنافع لا تملك إلا بالعقد، وما يحدث منها في يد الوار

كانت معدومة حال حياة المورث، والوارث لم يعقـد عليهـا، فـلا يثبـت الملـك فيهـا 
 .)٢(للوارث

ولو كان بدل الصلح منافع، فلا شفعة في الدار المصـالح عنهـا، :  قال المصنف– ٥
كان الصلح عن إنكار، أو إقرار؛ لأن بدل الصلح ليس بعين مـال، فلـم يكـن سواء 

 .)٣(هذا الصلح معاوضة عين المال بعين المال، وهذا من شرائط ثبوت الشفعة
ًوعلى هذا يخرج ما إذا جعل الدار مهرا؛ بأن تزوج عـلى دار، أو جعلهـا :  وقال– ٦

 أجـرة في الإجـارات؛ بـأن اسـتأجر بدل الخلع، بأن خالع امرأته على دار، أو جعلهـا
بدار؛ لأن هذه معاوضة المال بالمنفعة؛ لأن حكم الإجارة ثبت في المنفعة، وكذا حكم 

 .)٤(، والمنفعة ليست بمال، وهذا عند أصحابنا رحمهم االله...النكاح

                              
 ).٩٠ - ٤/٨٩(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٩٠(المصدر السابق ) ٢(
 ).٥/٦٧، ٤/١٠٧(المصدر السابق ) ٣(
 ).١٠٩ – ٤/١٠٨(المصدر السابق ) ٤(



 
 




 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(جهالة المعقود عليه تمنع صحة العقد: وبلفظ 
 .)٣(ائها إلى المنازعةضالجهالة لا تمنع صحة العقد لعينها، بل لإف: وبلفظ 


ـة، لغــة  ُمــن جهلــت الشيء  :الجهالـ ْ ِ ًَجهــلا ْ َو ًجهالــة َ َـه . )٤( خــلاف علمتـ

                              
 ).١١٩، ١١٨، ٤/٣٣(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٥/٥٦٦(المصدر السابق ) ٢(
 ).٣/٦٠٤، ٤/٤٨(المصدر السابق ) ٣(

، وقواعـد الأحكـام )١٥٤، ٢/١٤٦(الفـروق للكـرابيسي : ألفاظ هـذه القاعـدة وأحكامهـا فير ينظو 
ـب )٢٠٨ ف ٤/٣٣، ١٩٣ ف ٣/٤٣٢(، )٢٤ ف ١/٢٧٦(، والفــروق للقــرافي )٢/٢٩٩( ، وترتيـ

ــــروق  ــــذيبها )٣١٥، ٢٩٩، ٢٩٣ص (الفـ  ف ٤/٣٣، ١٩٣ ف ٣/٤٣٢، )٢٤ ف ١/٢٧٦(، وتهـ
) ١/٢٣٤(، وتقريـر القواعـد )١٠٩، ١/٨٧(المنثور للـزركشي ، و)١٧١ص (، والقواعد النورانية )٢٠٨

، )١٠٣ص (اللاحــم . ، وشرح تحفــة أهــل الطلــب، د)٣/٣٦٤، ١٠٤، والقاعــدة ٢/٤١٣، ٣٣القاعــدة 
بـاه والنظـائر للسـيوطي )١٥٢ص (والقواعد والفوائد الأصولية  ص (، ولابـن نجـيم )٣٧٩ص (، والأش

، ودرر الحكام لعلي حيدر )١/٦١٢(، وترتيب اللآلي )٣/٤١(، وغمز عيون البصائر )٣٩٣، ٢٨٩، ١١٤
، ١٥٧٥، ١٥٧٣، ١٤٥٩، ١٤٦٨(، وكـذلك المســائل ذات الــرقم )٢٣٨، م ١/٢١٨، ٢٠٠ م ١/١٧٧(

ـي ) ١٦١٩، ١٥٧٨، ١٥٧٧ ـد البركتـ ـا، وقواعـ ـة وشروحهـ ـام العدليـ ـة الأحكـ ـدة ١/٧٤١(مــن مجلـ  القاعـ
، )٣٨١، ٣٢٦ص ( القواعد الفقهية للزرقا ، وشرح)١١٣٢ م ٣٦٨ص (، ومجلة الأحكام الشرعية )١٠٦

، )٣٨، ٥/٣٢(، وموسـوعة القواعـد الفقهيـة للبورنـو )٣ – ٥٥/٢ ف ٢/٧٤٢(والمدخل الفقهـي العـام 
، والقواعـــد والضـــوابط )١/٣١٧(، وجمهـــرة القواعـــد الفقهيـــة )٥٨ص (والقواعـــد الفقهيـــة للنـــدوي 

 ).٢/١٠٦٤(لزحيلي ا. ، والقواعد الفقهية د)٤٩٢ص (المستخلصة من التحرير 
 ).جهلة(كلمة ) ١٢٦٧ص (، والقاموس الحيط )ج هـ ل(مادة ) ٦٣ص ( المصباح المنير :ينظر) ٤(



 

 .)١(ًأن تفعل فعلا بغير علم: والجهالة. نقيض العلم: والجهل
لاف العلم، والآخر أحدهما خ: الجيم والهاء واللام أصلان: قال ابن فارس 

 .)٢(الجهل نقيض العلم: الخفة وخلاف الطمأنينة، فالأول
ـراد : ًاصــطلاحا  ـا اللغــوي، والمـ ـا في الاصــطلاح عــن معناهـ لا يخــرج معناهـ

 .)٣(الجهالة المتفاحشة والتي تفضي إلى المنازعة: بالجهالة المفسدة للعقد هي
 حلـه، وهـو النـزاع الـذي والمراد بالنزاع هنا هو النزاع المشـكل الـذي يتعـذر 

عنـدما يكـون في العقـد : ً اسـتنادا إلى تلـك الجهالـة، أي،تساوى فيه حجة الطرفينت
 .)٤(ًجهالة تصلح متمسكا لكل من الطرفين فيما يريد

 العارضـة –ً المطلوبـة شرعـا –اختلال صفة من صفاته : والمراد بفساد العقد 
 .)٥(فيهالطارئة غير الجوهرية 

أن العقد غير الصحيح ينقسم إلى : والتعبير بالفساد فيه إشارة إلى مسألة وهي 
 .)٦(الفاسد والباطل: قسمين عند الحنفية وهما

                              
 ).ج هـ ل) (١٠٤ص (، ومختار الصحاح )جهل(كلمة ) ٣/٢٢٨( لسان العرب :ينظر) ١(
 ).جهل(كلمة ) ٢١١ص (معجم مقاييس اللغة ) ٢(
مـع مـا ذكـره في ) ٤/٢٤( بـدائع الصـنائع :ينظر. ظ القاعدةوهذا ذكره المصنف كما تقدم ي بعض ألفا) ٣(

)٤/٣٤.( 
 ).٥/٣٣٤٦(، والفقه الإسلامي وأدلته )٥٥/٢ ف ٢/٧٤٤( المدخل الفقهي :ينظر) ٤(
 ).٤/٣١٥٥( الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر) ٥(
البحر :  ومن ذلكهذه المسألة في كتب أصول الفقه،ينظر . أما عند الجمهور فالفاسد والباطل مترادفان) ٦(

، وكشف الأسرار عن أصـول )١/٦٨(، والإبهاج )١/١٣١(، والأحكام للآمدي )١/٢٥٧(المحيط 
ـزدوي  ـير )١/٣٨٠(البـ ـر والتحبـ ـد الأصــولية )٢/٢٠٠(، والتقريـ ـد والفوائـ ، )١١٠ص (، والقواعـ

لسـبكي  الأشـباه والنظـائر لابـن ا:ينظـر، ومن كتب القواعد الفقهية )١/٤٧٤(وشرح الكوكب المنير 
 ).١/٣٢٨(، وتقرير القواعد )٣٧٢ص (، ولابن نجيم )٢٨٦ص (، وللسيوطي )٢/٩٨(



 

ًما كان مشروعا بأصله : ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد: فالباطل هو 
 أهـل لـه، ًمـا كـان صـادرا ممـن هـو:  دون وصـفه أي– ركنه ومحله وأهلية عاقديه –

ًوالمحل قابل لحكم العقد شرعـا، والصـيغة سـليمة، ولكـن صـاحب ذلـك وصـف 
ًهي عنه شرعا، كبيع المجهول جهالة فاحشـة تـؤدي إلى النـزاع، مثـل بيـع دار مـن من

دور، أو ثوب من ثياب، أو شاة من قطيع، أو مؤقت بوقت مجهول، كهبوب الريح، 
 .ومجيء المطر وقدوم فلان ونحو ذلك


 .من المعلوم أن المقصود من العقود انتفاع كل من المتعاقدين بما تعاقدا عليه 
وهذه القاعدة تعبر عن شرط من الشروط التي تؤدي إلى تحقيق هذا الغرض،  

لأن كـل جهالـة في العقـد، . ًوهو أن يكون المعقود عليه معلوما لـدى كـلا الطـرفين
 أو ما يتعلق بأحدهما، تمنـع صـحة العقـد وتوجـب فسـاده سواء في المبيع، أو الثمن،

 .وبطلانه، إذا كانت هذه الجهالة جهالة متفاحشة تفضي إلى المنازعة والخصومة
وهنا يتجلى مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو الحرص على حسـم  

 .النزاعات والخصومات، التي تؤدي إلى فساد العلاقة بين المسلمين
ذا أنه إذا كانت الجهالـة لا تـؤدي إلى النـزاع كـأن تكـون جهالـة فهم من هيو 

يسيرة، أو تكون في غير عقود المعاوضات كالتبرعـات والوصـية والكفالـة، فإنـه لا 
 .يشترط فيها العلم

 :الجهالة والغرر
 وكلمة الجهالة مقترنة في سـياق التعليـل )١(ًكثيرا ما يذكر الفقهاء كلمة الغرر 

 .ا يوحي بأنهما مترادفتانلبعض الأحكام، مم
 :ولبيان ذلك أسوق ما ذكره القرافي في هذه المسألة، حيث قال 

                              
 ).١٦٤ص (هو ما يكون مجهول العاقبة، أيكون أم لا؟ التعريفات للجرجاني : الغرر) ١(



 

  اعلــم أن العلــماء قــد يتوســعون في هــاتين العبــارتين فيســتعملون إحــداهما
 .موضع الأخرى

هو الـذي : وأصل الغرر: ثم يفرق بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر بقوله 
 .لطير في الهواء، والسمك في الماءلا يدري هل يحصل أم لا؟ كا

وأما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهـول؛ كبيعـه مـا في كمـه، فهـو  
 .ًيحصل قطعا، لكن لا يدري أي شيء هو

فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص : ويقول 
 .من وجه، فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه

 –ر بدون الجهالة؛ فـكشراء العبـد الآبـق المعلـوم قبـل الإبـاق أما وجود الغر 
  لا جهالة فيه وهو غرر؛ لأنه لا يدري هل يحصل أم لا؟–فهذا 

والجهالــة بــدون الغــرر كشراء حجــر لا يــدري أزجــاج هــو أم يــاقوت؟  
 .فمشاهدته تقتضي القطع بحصوله، وعدم معرفته تقتضي الجهالة به

 .ة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإباقوأما اجتماع الغرر والجهال 
 :ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء: ثم قال 

 . في الوجود كالآبق قبل الإباق– ١
 . والحصول إن علم الوجود كالطير في الهواء– ٢
 . وفي الجنس كسلعة لم يسمها– ٣
 . كعبد لم يسمه وفي النوع– ٤
 . وفي المقدار كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة– ٥
 . وفي التعيين كثوب من ثوبين مختلفين– ٦
 .)١( وفي البقاء كالثمار قبل بدو صلاحها، فهذه سبعة موارد للغرر والجهالة– ٧

                              
 ).١٩٣ ف ٤٣٣ – ٣/٤٣٢(الفروق ) ١(



 

وبقي الجهل بالأجل إن : ن، حيث قاليوزاد صاحب تهذيب الفروق مورد 
 .)١( بالصفة، فهذه تسعة موارد للغرر من جهة الجهالةكان هناك أجل، والجهل


بالأحاديث الدالة على أن كل معاملة اشتملت على غرر يستدل لهذه القاعدة  

وجهالة، في عقود المعاوضات، فهي باطلة، أي أن الذي أبطلها هو الغـرر والجهالـة 
 :ذلكمن في الشيء المقصود منها و

 )٢(عـن بيـع الحصـاة^ نهى رسول االله :  قال– رضي االله عنه – عن أبي هريرة – ١
 .)٣(وبيع الغرر
 :وجه الدلالة

ًنهى عن بيع الغرر وهذا نص في المسألة، ونهى أيضا عن التعامل ^ أن النبي  
 .مل على جهالة في المعقودبنوع من أنواع البيوع التي تشت

ـه – عــن جــابر – ٢ عــن بيــع ضراب ^ نهــى رســول االله :  قــال– رضي االله عنـ
 .)٤(الجمل

 :وجه الدلالة
نهى عن أخذ الأجرة على ضراب الجمل، لأن مـاء الفحـل غـير ^ أن النبي  

                              
 .بهامش الفروق) ٣/٤٣٣(تهذيب الفروق ) ١(
هو أن يقول بعتك مـن : إذا نبذت الحصاة إليك فقد وجب البيع، وقيل:  المشتري أو البائعهو أن يقول) ٢(

لسـان . السلع ما تقع عليـه حصـاتك إذا رميـت بهـا، أو بعتـك مـن الأرض إلى حيـث تنتهـي حصـاتك
 ).حصى) (١٤٦ – ٤/١٤٥(العرب 

الحديث ) ٥/٣(لذي فيه غرر كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع ا: أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
 ).٣٨٨١(رقم 

كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكـون بـالفلاة ويحتـاج إليـه : أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(
 ).٤٠٨٨(الحديث رقم ) ٥/٣٤(لرعي الكلأ وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل 



 

 .م، ولا مقدور على تسليمه، وهذا فيه غرر وجهالة في المقصودمتقوم، ولا معلو
ــرة – ٣ ــن أبي هريـ ــه – عـ ــول االله – رضي االله عنـ ــة ^  أن رسـ ــن الملامسـ نهـــى عـ

 .)١(والمنابذة
 :وجه الدلالة

ن وذلك لوجـود الجهالـة والغـرر ا باطلتبين أن هاتين المعاملتين^ أن النبي  
فيهما؛ لأن انعقاد البيع ووجوبه بمجرد اللمس والنبـذ مـن غـير نظـر ولا تأمـل ولا 

 .)٢(تقليب للمبيع نوع من الغرر والمخاطرة
 .)٣(ًوبيع المجهول والغرر في الثمن غير جائز إجماعا: قال القرافي.  الإجماع– ٤
 المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسـلم، فـلا لأن الجهالة:  قال المصنف– ٥

ًيحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثا لخلوه من العاقبة الحميـدة، وإذا لم تكـن 
وهذا أصـل مهـم . )٤(مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود

 .شكلاتكثير من المل لاًينبغي التعويل عليه في الأحكام، فإن به ح


آجرتك إحدى هاتيك الدارين، أو أحد هذين العبدين، : لو قال:  قال المصنف– ١
استأجرت أحد هذين الصانعين لم يصـح العقـد؛ لأن المعقـود عليـه مجهـول : أو قال

 .)٥(الة مفضية إلى المنازعة فتمنع صحة العقدلجهالة محله جه
 لم يجز؛ لأن مقدار ما يصب فيـه ًو استأجر بالوعة ليصب فيها وضوءل  : وقال– ٢

 .)١(ًمن الماء مجهول، والضرر يختلف فيه بقلته وكثرته فكان محل المعقود عليه مجهولا
                              

 ).٢١٤٦(الحديث رقم ) ٣/٩٢(المنابذة كتاب البيوع، باب بيع : أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 ).٤/٣٨٩( بدائع الصنائع :ينظر) ٢(
 ).١٩٩ ف ٣/٤٦٥(الفروق ) ٣(
 ).٢/٢٠٨(، وانظره في أصول السرخسي )٣٥، ٢٥ – ٤/٢٤(بدائع الصنائع ) ٤(
 ).٤/٢٥(المصدر السابق ) ٥(



 

 .)١(ًمجهولا
ًإذا استأجر حائطا ليضع عليه جذوعا، أو يبني عليه سترة، أو يضع فيه   :قال و– ٣ ً

ًميزابا، فإنه لا يجوز؛ لأن وضع الجذع وبناء السترة يختلف باختلاف الثقل والخفـة، 
ضر حد نه يضر بالحائط، والضرر مستثنى من العقد دلالة، وليس لذلك الموالثقيل م

 .)٢(ًمعلوم فيصير محل المعقود عليه مجهولا
بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت – شروط الإجارة -: ومنها:  وقال– ٤

وفي استئجار الظئر؛ لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه، فترك والحوانيت 
 .)٣(بيانه يفضي إلى المنازعة

وكذا إذا استأجرها للزراعة، فلا بد من بيان ما يزرع فيها، أو يجعل لـه :  وقال– ٥
أن يزرع فيها ما شاء، وإلا فـلا يجـوز العقـد؛ لأن منـافع الأرض تختلـف بـاختلاف 

لغــرس والزراعــة، وكــذا المــزروع يختلــف منــه مــا يفســد الأرض ومنــه مــا اوالبنــاء 
 .)٤(ًيصلحها، فكان المعقود عليه مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فلا بد من البيان

ًلو استأجر إنسانا ليبيع له ويشـتري ولم يبـين المـدة لم يجـز؛ لجهالـة قـدر :  وقال– ٦
ًجـاز؛ لأن قـدر المنفعـة صـار معلومـا ببيـان . ..منفعة البيع والشراء، ولـو بـين المـدة

 .)٥(المدة
* * *

                              
 ).٤/٢٦(المصدر السابق ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .)٤/٢٧(المصدر السابق ) ٣(
 ).٤/٣٠(المصدر السابق ) ٤(
، ٣٦٥، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٥٥، ٣٣٨، ٣٢٣، ٦٧، ٤٨، ٤/٣٣ (:ينظرو). ٤/٣٢(المصدر السابق ) ٥(

 .وغيرها) ٢٦٦، ٥/٧٧، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٢٢، ٣٨٤



 

 
 
 
 






















 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ
استحقاق المعدوم الذي له خطر الوجود والعدم في المعاوضة لم يرد : وبلفظ

 .)٢(الشرع به
 .)٣(عل غاية لا بد من وجوده إذ المعدوم لا يصلح غايةأن ما ج: وبلفظ
 .)٤(الالتحاق بالمعدوم لا يجوز: وبلفظ
 .)٥(تمليك المعدوم محال: وبلفظ

                              
 ).٥/٣١٩، ٤/١٤( بدائع الصنائع )١(

 ).٣/٢٣٣(المصدر السابق ) ٢(
 ).٣/٢٥١( المصدر السابق )٣(

 ).٤/٣٨٨( المصدر السابق )٤(

 ).٥/١٦٩( المصدر السابق )٥(
، )٢/٢٥٠(، وقواعد الأحكام )٢/٥١٤(الفروق للكرابيسي : أحكام هذه القاعدة وألفاظها فيينظر و 

، والقواعـد للمقـري )٥/٧١٦(، وزاد المعاد )٢/٧(، وأعلام الموقعين )١٧١ص(والقواعد النورانية 
، وتقرير القواعد )٤٦، ٢/١٤(، والموافقات )٢/٥٠٩(، والأشباه والنظائر لابن السبكي )١/٣٣٣(
، والأشباه والنظائر للسيوطي )١٩٢ص (، وشرح تحفة أهل الطلب )٢/٤٣٦، ٥٩ القاعدة ١/٤٩٠(
، وغمـز )١٣٨ص (، وإيضـاح المسـالك )٣٨٠، ٢٣٩، ٢٣٧، ١١٤ص (، ولابن نجـيم )٤٤٩ص (

، ودرر )٢٠٥، ١٩٧ م ٩٨، ١/٩٦(، وشرح المجلة لسليم رستم باز )٣١٦، ١/٢٦٣(عيون البصائر 
، ٢١١، ١٥٢ص (، وشرح القواعـد للزرقــا )٢٠٥ م١/١٨١، ١٩٧ م١/١٧٧(الحكـام لعـلي حيــدر 

ـة الكــبرى )٢٦٥، ٢١٢ ـن المدونـ ـة المســتنبطة مـ ـد الفقهيـ ـن صــور )٢/٧٠٧، ١/٢٩٧(، والقواعـ ، مـ
مية البورصــة بحــث مــن إعــداد اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء في مجلــة البحــوث الإســلا

= 



 


َالعدم : لغة: المعدوم  َو ْالعدم ُو ُالعدم ُ فقدان الشيء وذهابـه، وغلـب 

ًلم أجده، وأعدم إعداما وعدما: وأعدمني الشيء. َّعلى فقدان المال وقلته ًْ ُ ْ  .)١(افتقر: ْ
دان الشيء م أصـل واحـد يـدل عـلى فقـيالعين والـدال والمـ: قال ابن فارس 
 .)٢(وذهابه
 .ًمعدوم حقيقة ومعدوم حكما: نوعان: ًاصطلاحا 
 .هو الذي ليس له صورة أو وجود في الخارج: المعدوم حقيقة 
هو الذي حكم الشرع بعدمه وإن كـان لـه صـورة ووجـود في : ًالمعدوم حكما 
 .)٣(الخارج
ُيبيعه َباعهمصدر  :البيع لغة  ُ ًبيعا ْ َو ًمبيعا َ )وهو شـاذ وقياسـه)٤ ، :

ًمباعا ٌبيع وبائع، فهو )٥(َ ِّو البيعالشراء، ويطلـق عـلى كـل   من الأضداد مثل
بـاذل :  فالمتبـادر إلى الـذهنالبائع ق، لكن إذا أطلبائعواحد من المتعاقدين أنه 

 .السلعة
 .)٦(ٌ بيع جيد:ويطلق البيع على المبيع فيقال 
 .)٧(مبادلة مال بمال: لبيعوالأصل في ا 

                              
= )٤٨/٦٤.( 

ص (، ومختار الصحاح )عدم(كلمة ) ١٤٦٦ص (، والقاموس المحيط )١٠/٦٤( لسان العرب :ينظر )١(
 ).ع د م(مادة ) ٢٠٦ص (والمصباح المنير ) ٣٦٣

 ).عدم(كلمة ) ٧١٨ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(

 ).٢/١٨١٨(، والموسوعة الفقهية الميسرة )١/٤٤٠( معجم لغة الفقهاء :ينظر) ٣(
 ).ب ي ع(مادة ) ٤٠ص ( المصباح المنير :ينظر) ٤(
 ).بيع(كلمة ) ٢/١٩٣(، ولسان العرب )ب ي ع(مادة ) ٦٦ص ( مختار الصحاح :ينظر) ٥(
 . المصادر اللغوية السابقة:ينظر) ٦(
 ).٤١ص ( المصباح المنير :ينظر) ٧(



 

بيـع الشيء، وربـما : الباء والياء والعـين، أصـل واحـد وهـو: قال ابن فارس 
 .)١(ً بيعا، والمعنى واحدىسمي الشر

ً، مـالا )٢(البيع في اللغة مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغـوب: وقال المصنف 
 .)٣(كان أو غير مال

 .)٤( مال متقوم بمال متقومهو مبادلة: وفي عرف الشرع: وقال المصنف 


 – المبيـع –أن يكون المعقـود عليـه : ًاشترط الفقهاء لصحة البيع شروطا منها 
بعـت : ًموجودا، فلا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم، كبيع نتاج النتاج بأن قال

هـو بيـع المعـدوم، وإن بـاع ولد ولد هذه الناقة، وكذا بيع الحمل؛ لأنه إن باع الولد ف
ًالحمل فله خطر المعدوم لاحتمال ولادته ميتا، وكذا بيـع اللـبن في الضرع، لاحـتمال 

 .)٥(ًعدمه بكونه انتفاخا، وكذا بيع الزرع قبل ظهوره لاحتمال عدم نباته
، ومـنهم مـن )٦(وهذا الرأي متفق عليه في الجملة بين أئمـة المـذاهب الأربعـة 

 .وإن كان بينهم خلاف في بعض التفصيلات. )٧(لكحكى الإجماع على ذ
                              

 ).بيع(كلمة ) ١٤٧ص (معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ).٢٩، ٥/٢٧، ٣٩٩، ٣١٩، ٣١٨، ٤/٢٨٢، ٥٩١، ٣/١٣٢( بدائع الصنائع :ينظر) ٢(
 ).٤/٥٨٢(المصدر السابق ) ٣(
 ).٥٩١، ٤/٥٨٣(المصدر السابق ) ٤(
 ).٤/٣٢٦( بدائع الصنائع :ينظر) ٥(
، والشرح الكبـير للـدردير )٥/٢٥٧(، والـذخيرة )٥/٢١( المصدر السابق وحاشـية رد المحتـار :ينظر) ٦(

، والمغني لابـن )٥/٨٧١(، والحاوي الكبير )٩/٢٥٧(جموع ، والم)١/٢٦٢(، والمهذب )١/٤٠١(
ـة  ـة )٢/٤(، والكــافي )٦/٢٨٠، ٤/٢٢٤(قدامـ ـن قدامـ ـير لابـ ، وحاشــية )٤/٢٠٢(، والشرح الكبـ

 ).٤/٥٤٩(الروض المربع 
إذ المعـدوم لا يصـح بيعـه : حيـث قـال) ١(، الحاشـية رقـم )٤/٣٤٩( حاشـية الـروض المربـع :ينظـر) ٧(

 .ةبالإجماع في الجمل



 

لكن شيخ الإسـلام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القـيم أجـازا بيـع المعـدوم عنـد  
 .العقد، إذا كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة

بأنه لم يثبت النهي عن بيع المعدوم لا في كتاب ولا في سنة ولا : وعللوا ذلك 
بلفظ عام ولا بمعنى عام، وإنما الذي ورد في السنة النهي عن في كلام الصحابة، لا 

بيع بعض الأشياء التي هي معدومـة، كـما فيهـا النهـي عـن بيـع الأشـياء الموجـودة، 
فليست العلة في المنع لا العدم ولا الوجود، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع 

، فإنـه أجـاز بيـع الثمـر ن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضـعإالغرر، حتى 
بعد بدو صـلاحه والحـب بعـد اشـتداده، ومعلـوم أن العقـد إنـما ورد عـلى الموجـود 

 .)١(والمعدوم الذي لم يخلق بعد
ولا خلاف في استثناء بيع السـلم فهـو صـحيح مـع أنـه بيـع معـدوم، وذلـك  

 .للنصوص الواردة فيه


 :استدل المصنف لهذه القاعدة بما يأتي 
نهـى عـن بيـع حبـل ^ أن رسول االله  - رضي االله عنه - عن جابر بن عبداالله – ١

 .)٣()٢(الحبلة

                              
، وإعــلام المــوقعين )١٧١ص (ومــا بعـدها، والقواعــد النورانيـة ) ٢٠/٥٤٣( مجمــوع الفتـاوى :ينظـر) ١(

 ).٥/٧١٦(، وزاد المعاد )٢/٧(
بعـت منـك ولـد ولـد هـذه : ًبفتح الحاء والباء فيهما جميعا، وهو نتاج النتاج، وهو أن يقول: حبل الحبلة) ٢(

بيع المعدوم الناقة يعني إذا  ولدت هي أنثى وكبرت تلك الأنثى ووولدت فذلك الولد لك بكذا، وهو 
 ).٢٢٩ص (طلبة الطلبة . فلم يجز

ـة : رواه البخــاري في صــحيحه) ٣( ـل الحبلـ ـرر وحبـ ـع الغـ ـاب بيـ ـوع، بـ ـاب البيـ ـم ) ٣/٩١(كتـ الحــديث رقـ
الحـديث رقـم ، )٥/٣(كتـاب البيـوع، بـاب تحـريم بيـع حبـل الحبلـة : ، ومسلم في صـحيحه)٢١٤٣(
)٣٨٨٢.( 



 

 :وجه الدلالة
 .حرم بيع ولد ما تحمله الناقة لأنه معدوم عند إبرام العقد^ أن النبي  

ـر – ٢ ـن عمـ ـن ابـ ـنهما  رضي االله– عـ ـال– عـ ـول االله :  قـ ـى رسـ ـن عســب ^ نهـ عـ
 .)٢)(١(الفحل

 :وجه الدلالة
عن بيع عسب الفحل أو إجارته؛ لأن ذلك معدوم أثناء العقـد، ^ هو نهيه  

 ولا يمكــن حمــل النهــي عــلى نفـــس العســب وهــو الضراب؛ لأن ذلــك جـــائز
 .)٣(رةبالإعا

يا رسول االله يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس : قلت:  عن حكيم بن حزام قال– ٣
 .)٤(لا تبع ما ليس عندك: ^عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال 

 :وجه الدلالة
بيع لا نهى عن بيع ما ليس في ملكك وقدرتك، وهذا يفيد أن الم^ أن النبي  

ًبد وأن يكون مملوكا للبـائع وتحـت قدرتـه وتصرفـه، وإلا فـلا يجـوز بيعـه لأنـه بيـع 
 .معدوم

                              
 ).٢٢٨٤(الحديث رقم ) ٣/١٢٢(كتاب الإجارة، باب عسب الفحل : رواه البخاري في صحيحه) ١(
 .هو إكراؤه، وقيل هو ضرابه: عسب الفحل) ٢(
 ).٤/٣٢٨(بدائع الصنائع ) ٣(
حــديث : لأرنـؤوط، قـال عنــه شـعيب ا)١٥٣١١(الحــديث رقـم ) ٢٤/٢٦(أخرجـه أحمـد في مسـنده ) ٤(

) ٣/٣٠٢(في الرجـل يبيـع مـا لـيس عنـده : بـاب: كتـاب الإجـارة: وأبو داود في سـننه. صحيح لغيره
) ٧/٢٨٩(بيـع مـا لـيس عنـد البـائع : ، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، بـاب)٣٥٠٥(الحديث رقم 

ـاب)٤٦١٣(الحــديث رقــم  ـاب البيــوع، بـ ـي: ، والترمــذي، كتـ ـع مــا لـ ـدك مــا جــاء في كراهيــة بيـ س عنـ
أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن : ، وابن ماجه في سننه)١٢٣٢، ح ٣/٥٣٤(

 .هذا حديث حسن صحيح: ، قال الترمذي)٢١٨٧ ح ٣/٣٠٨(ربح مالم يضمن 



 

 .)١(فقد حكي الإجماع على عدم صحة بيع المعدوم في الجملة.  الإجماع– ٤


لا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كبيع نتـاج النتـاج؛ بـأن :  قال المصنف– ١
بعت ولد ولد هذه الناقة، وكذا بيع الحمل؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم، : قال

 .)٢(وإن باع الحمل فله خطر المعدوم
 .)٣( لاحتمال انتفاخ الضرع، خطرهوكذا بيع اللبن في الضرع؛ لأنه ل:  وقال– ٢
 .)٤(وكذا بيع الثمر والزرع قبل ظهوره؛ لأنهما معدوم:  وقال– ٣
ـال– ٤ ـدهن في :  وقـ ـون، والـ ـدقيق في الحنطــة، والزيــت في الزيتـ ـع الـ ـوز بيـ ولا يجـ

ـب، والســمن في اللــبن ؛ لأن بيــع الــدقيق في الحنطــة ...السمســم، والعصــير في العنـ
 .)٥(والزيت في الزيتون ونحو ذلك بيع معدوم

ًلو باع تبن الحنطة في سنبلها دون الحنطة، لا ينعقد؛ لأنه لا يصـير تبنـا : ال وق– ٥
 .)٦(ًإلا بالعلاج وهو الدق، فلم يكن تبنا قبله، فكان بيع المعدوم فلا ينعقد

وكذا بيع البزر في البطيخ غير صحيح؛ لأنه بمنزلة الزيت في الزيتـون، :  وقال– ٦
ًللحم في الشاة حية؛ لأنها إنما تصير لحـما بالـذبح وبيع النوى في التمر، وكذلك بيع ا

 .)٧(والسلخ، فكان بيع المعدوم لا ينعقد
وكذا بيع الشحم الذي في إليتها وأكارعها ورأسها، لما قلنا، وكـذا بيـع :  وقال– ٧

                              
 ).٤/٣٤٩(حاشية الروض المربع : ينظر) ١(
 ).٤/٣٢٦(بدائع الصنائع ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 ).٤/٣٢٨(المصدر السابق ) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(
 .المصدر السابق) ٧(



 

 .)١(ًالبحير في السمسم، لأنه إنما يصير بحيرا بعد العصر
بعتك هذا الياقوت بكذا، فإذا هـو زجـاج، : وعلى هذا يخرج ما إذا قال:  وقال– ٨

بعتـك هـذا : بعتك هذا الفص على أنه ياقوت بكذا، فإذا هو زجاج، أو قال: أو قال
بعتك هذا الثوب على أنه مـروي، فـإذا : الثوب الهروي بكذا فإذا هو مروي، أو قال

 .)٢( المبيع معدوملأنهو هروي، لا ينعقد البيع؛ 
 

* * *

                              
 .المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(



 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(الثمن يقابل الأصل دون الصفة: وبلفظ 
 .)٣(الصفات المحضة لا يقابلها الثمن: وبلفظ 
 .)٤(الأوصاف لا تقابل بالثمن: وبلفظ 
 .)٥(الأوصاف لا قسط لها من العوض: وبلفظ 
ـثمن إلا إذا ورد عليهــا القــبض أو : وبلفــظ  الأوصــاف لا حصــة لهــا مــن الـ

 .)٦( مقصودةالجناية، لأنها تصير
                              

 ).٣٦٢، ٤/٣٦١(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٣٦٣، ٤/٢٦٢(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٣٦٣(المصدر السابق ) ٣(
 ).٤/٤٩٢(المصدر السابق ) ٤(
 ).٥/٢٦٠(المصدر السابق ) ٥(
 ).٤/٤٩٢(صدر السابق الم) ٦(

، وتهــذيب الفــروق )١٩٩ ف ٣/٤٦٢(الفــروق للقــرافي : أحكــام هــذه القاعــدة وألفاظهــا فيينظــر و 
، وإيضاح المسالك )٢/٦٨(مطبوع مع الفروق، والأشباه والنظائر لابن السبكي ) ١٩٩ ف ٣/٤٦٢(
ـدة )٢٥٤ص ( ـيم )٥٣(، القاعـ ـن نجـ ـائر لابـ ـنه)٣٨٧ص (، والأشــباه والنظـ ج المنتخــب ، وشرح المـ
، )٣/٦٠٦، ٢/٥٥٥، ١/٣٣٩(، ودرر الحكام لعلي حيـدر )٢/١١٤٦(، وترتيب اللآلي )١/٣٦٢(

ـا  ـد للزرقـ ـام )٢٥٧ص (وشرح القواعـ ـي العـ ـدخل الفقهـ ـد )٨١/٦٨ ف ٢/١٠٢٤(، والمـ ، والقواعـ
، وتطبيقـات )٤٨٢ص (، والقواعد والضوابط المستلخصـة مـن التحريـر )٤٠٢ص (الفقهية للندوي 

 ).١٩٣ص (الغرياني . د. ه عند المالكية أقواعد الفق



 


عوض ما : الثاء والميم والنون أصلان، أحدهما: قال ابن فارس: لغة: الثمن 

 .يباع، والآخر جزء من ثمانية
 .)١(بعت كذا وأخذت ثمنه: مقوله: فالأول 
هالعوض، والجمع أثمان مثل سـبب وأسـباب، و: والثمن  ُثمنت ـ ُ ْ ًَّتثمينـا ْ َ :

 .)٢(الحدس والتخمينبًجعلت له ثمنا 
َوالثمن ما تستحق به الشيء، والـثمن  َّ قيمتـه، :  المبيـع، وثمـن كـل شيءنثمـ: َّ

 .)٣(مرتفع الثمن: وشيء ثمين، أي
 .)٤(اسم لما في الذمة:  في اللغةالثمن: قال المصنف 
اسـم لمـا أزال المشـتري : الـثمن: عرفه المصنف بقولهأما في الاصطلاح فقد  

 .)٥(ملكه ويده عنه، بمقابلة ما أزال البائع ملكه ويده عنه
 .الراجح: ، والمراد به هناًتقدم تعريفه لغة واصطلاحا: الأصل 
 .)٦(الصفة الأمارة اللازمة للشيء: فارسقال ابن : لغة: الصفة 
كـل مـا يـدخل في : أما الأوصاف في الاصطلاح فقد عرفها المصنف بقولـه 

البيع من غير تسمية، كماء وشجر في أرض، وأطراف في حيـوان، وجـودة في الكـيلي 

                              
 ).ثمن(كلمة ) ١٧٠ص ( معجم مقاييس اللغة )١(
 ).ث م ن(، مادة )٤٨ص ( المصباح المنير :ينظر )٢(
، والقـاموس )ث م ن(مـادة ) ٧٩ص (، ومختـار الصـحاح )ثمـن(كلمـة ) ٣/٤٣( لسان العرب :ينظر )٣(

 ).الثمن(كلمة ) ١٥٢٩ص (المحيط 
 ).٦٩ص ( المغرب في ترتيب المعرب :ينظرو). ٤/٤٨٢(ائع  بدائع الصن)٤(
 ).٤/٥٢١( المصدر السابق )٥(
 ).وصف(كلمة ) ١٠٥٤ص (معجم مقاييس اللغة ) ٦(



 

 .)١(والوزني
 :اختلفت عبارات الحنفية في ذلك: الفرق بين الأصل والوصف

ا تعيب بالتنقيص، فالزيادة والنقصان فيه وصف، وما ليس م: فقال بعضهم 
 .كذلك، فالزيادة والنقصان فيه أصل

 تأثير في نقصان غـيره هما لوجوده تأثير في تقدم غيره، ولعدم: وقال بعضهم 
 .فهو وصف، وما ليس كذلك فهو أصل

. ما لا ينقص الباقي بفواته فهو أصل، وما لا يكون كذلك فهو وصف: وقيل 
 .)٢(ا قريب من الثانيوهذ

ما تبعيضه يوجب تعيب الباقي، هذا حد الصفة في : وعرفها المصنف بقوله 
 .)٣(هذا الباب


 ،عدمه، أو أن الأوصاف التي تدخل في عقد البيع بلا ذكر، ويكون لوجودها 

اف الحيوان ونحو  أو نقصانه، كالبناء والشجر في الأرض، وأطر،تأثير في تقدم غيره
ذلك، لا يقابلهـا شيء مـن الـثمن إذا فقـدت، إلا إذا ورد القـبض عليهـا، أو كانـت 

 .مقصودة بالإتلاف
بض بآفة سماوية، ونشأ عن هذا التلـف نقصـان قفلو تلف بعض المبيع قبل ال 

ًفي الوصف، فالمشتري بالخيار بين فسخ العقد والرجوع بالثمن، وبين قبولـه ناقصـا 
 .ه؛ لقدرته على الفسخولا شيء ل

ًأمــا إذا نشــأ عــن التلــف نقصــان في القــدر، بــأن كــان مكــيلا، أو موزونــا، أو   ً

                              
 ).٥/٣٣٦(، وحاشية رد المحتار )٤/٤٩٢(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٨/٤٠٣( العناية شرح الهداية :ينظر) ٢(
 ).٤/٣٦٣(بدائع الصنائع ) ٣(



 

ًمعدودا، فالعقد ينفسخ بقدر الهالك، وتسقط حصته من الثمن، والمشـتري بالخيـار 
 .بين الأخذ والفسخ؛ لتفرق الصفقة

بلـه مـن أما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض بفعل فاعل، فإنـه يسـقط مـا يقا 
الثمن، سواء أكان النقصان في القدر أو في الوصف؛ لأن الأوصـاف لهـا حصـة مـن 
ًالثمن عند ورود الجناية عليها؛ لأنها تصـير أصـلا بالفعـل فتقابـل بـالثمن، ويكـون 
المشتري بالخيار في الباقي، إن شاء أخذه بحصته من الثمن، وإن شـاء تـرك، لتفـرق 

 لهـذه المسـألة اً كليـاً ضابط– رحمه االله –ن الحسن وقد وضع محمد ب. )١(الصفقة عليه
كل شيء إذا بعته وحده لا يجـوز بيعـه، وإذا بعتـه مـع غـيره جـاز، فـإذا : حيث قال

إن شـاء أخـذ البـاقي بجميـع : استحق ذلك الشيء قبل القبض كان المشتري بالخيار
 .الثمن، وإن شاء ترك

مـع غـيره فاسـتحق، كـان لـه وكل شيء إذا بعته وحده يجوز بيعه، فـإذا بعتـه  
 .)٢(حصة من الثمن

وبهذا يتضح أنه لا بد أن تكون الصفة غير مقصودة في البيـع، أمـا إن كانـت  
مقصودة فإنه لا بد وأن يكون لها قسط من الثمن، وهـذا الفهـم مـن اللفـظ الأخـير 

 .المذكور ضمن ألفاظ القاعدة
لا إذا ورد عليهـا الأوصـاف لا حصـة لهـا مـن الـثمن إ: حيث قال المصنف 

 .)٣(القبض أو الجناية لأنها تصير مقصودة بالقبض والجناية
لأن القــدر في المكيــل والمــوزون معقــود عليــه لــه حصــة مــن الــثمن : وقــال 

                              
ــدائع:ينظـــر) ١( ، ٥٠٥، ٥٠٠، ٤/٤٩٢، ٣/٥٣٨، ٦٠٠، ٢/٥٩٩(، و)٣٦٤ – ٤/٣٦١( الصـــنائع  بـ

٥/٢٦٠، ٥٨٨، ٥١٧.( 
 .فقد نقلوا ذلك عنه) ٥/٣٣٦(، وحاشية رد المحتار )٧/٦٩( المحيط البرهاني :ينظر) ٢(
 ).٤/٤٩٢(بدائع الصنائع ) ٣(



 

ن جارية مجرى الأوصاف، فلا يقابلهـا الـثمن، إلا إذا صـارت واوالأطراف من الحي
 .)٢)(١(مقصودة بالقبض أو بالجناية على ما بينا فيما تقدم


 :استدل المصنف لهذه القاعدة بما يأتي 

ولـو هلكـت الزيـادة بآفـة سـماوية لا يسـقط شيء مـن : قال المصنف.  الإجماع– ١
ًالثمن بالإجماع، وإن كانـت مبيعـة عنـدنا، لأنهـا مبيعـة تبعـا بمنزلـة أطـراف الأم لا 

إلا أن تصـير مقصـودة ًمقصودا والأطراف كالأوصاف لا يقابلهـا شيء مـن الـثمن 
 .)٣(بالفعل من القبض، أو الجناية، ولم يوجد

 أن الصــفة تابعــة للعقــد قائمــة بــه تــدخل فيــه مــن غــير ذكــر، والتــابع لا يفــرد – ٢
 .)٥)(٤(بحكم


الثـوب عـلى أنـه عشرة أذرع بـعشرة بعـت منـك هـذا : إذا قـال : قال المصـنف– ١

بيع جائز؛ لأن المبيع وثمنه معلومان، ثم إذا وجده مثـل مـا سـمى، لزمـه لدراهم، فا
ًالثــوب بــعشرة دراهــم ولا خيــار لــه، وإن وجــده أحــد عشر ذراعــا فالزيــادة ســالمة 

ثمن، وهـو للمشتري، وإن وجده تسعة أذرع لا يطرح لأجل النقصـان شيء مـن الـ
؛ لأن زيادة الذرع في الذرعيات ...بالخيار، إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك

                              
 ).٤/٥٠٥(المصدر السابق ) ١(
 شرح ًأمـا إذا صـار التـابع مقصـودا فإنـه يفـرد بـالحكم: لـهوهذا ما أشار إليه الشيخ أحمد الزرقا بقو) ٢(

، وفي القواعـد )٢/١٠٢٤(، ومثله عند مصطفى الزرقا في المدخل الفقهـي العـام )٢٥٧ص (القواعد 
 ).٣٠٥ص (الكلية والضوابط الفقهية 

 ).٤/٥١٧(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٤/٣٦١( المصدر السابق :ينظر) ٤(
 .ً، ويمكن أن يستفاد مما ذكر هناك ويجعل أصلا لهذه القاعدةتقدم شرح هذه القاعدة) ٥(



 

جاريـة مجـرى الصـفة، كصـفة الجـودة والكتابـة والخياطـة ونحوهـا، والـثمن يقابـل 
 .)١(الأصل لا الصفة

ًيس بكاتب، أو ليس بخياط، فوجده كاتبا، أو ًإذا اشترى عبدا على أنه ل:  وقال– ٢
ًخياطا، أو اشترى عبدا على أنه أعور، فوجده سليم العينين، أو اشترى جاريـة عـلى  ً

 .)٢( ولا خيار للبائع– الصفة الزائدة – تسلم له – فإنها -ًأنها ثيب فوجدها بكرا، 
ًوإذا اشـتراه عـلى أنـه جيـد فوجـده رديئـا، أو اشـترى عبـدا: وقال   عـلى أنـه ً

كاتــب، أو خبــاز، أو صــحيح العينــين، فوجــده غــير كاتــب ولا خبــاز ولا صــحيح 
ًالعينين، أو اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا، لا يطرح شيئا من الثمن، لكن  ً

 .)٣(يثبت له الخيار
 المذروعات إنما يجري مجرى الصفة على الإطلاق، إذا لم يفـرد الذرع في: قالو – ٤

 .)٤(ًكل ذراع بثمن على حدة، أما إذا أفرد فلا يجري مجرى الصفة مطلقا
وعلى هذا يخرج المذروعات من الأرض والخشـب وغيرهمـا، أنـه إن لم :  وقال– ٥

اع بـألف بعت منـك هـذه الأرض عـلى أنهـا ألـف ذر: ًيسم لكل ذراع ثمنا، بأن قال
درهم، فالبيع جائز لمـا قلنـا، ثـم إن وجـدها مثـل مـا سـمى، فـالأمر مـاض وتلزمـه 
ـار، وإن  ـه ولا خيـ ـادة ســالمة لـ ـد، فالزيـ الأرض كــل ذراع بــدرهم، وإن وجــدها أزيـ

: وجدها أنقص، فهو بالخيار، إن شاء أخذها بجميع الثمن، وإن شاء ترك؛ لما ذكرنا
رى الصـفات، والـثمن يقابـل الأصـل دون أن زيادة الذرع في الذرعيات جاريـة مجـ

                              
 ).٤/٣٦١(بدائع الصنائع ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 ).٤/٣٦٢(المصدر السابق ) ٤(



 

 .)١(الصفة
ًوعلى هذا إذا باع مصوغا من نحاس، أو صفر، أو ما أشبه ذلـك، عـلى :  وقال– ٦

 – فوجده أكثر أو أقل، فهو على التفصيل الـذي ذكرنـاه ،ً بكذا درهما،اَّأن فيه كذا من
ً لأن الــوزن في مثلــه يكــون ملحقــا بالصــفة، بمنزلــة الــذرع في –روعات في المــذ

 .)٢(الذرعيات
ًولو باع مصوغا من الفضة على أن وزنه مائة بعشرة دنـانير، ولم :  قال المصنف– ٧

كـل وزن عشرة : ل، ولم يقـبـعشرة دنـانير: ًيسم لكل عشرة ثمنا على حدة، بـأن قـال
ٍجائز، ثم إن وجده على ما سمى، فالأمر ماض، ولا بدينار، وتقابضا، وافترقا فالبيع 

ًخيار، وإن وجده أزيد، بأن كان مائتي درهم مثلا، فالكل للمشتري بعشرة دنـانير، 
ولا يزاد في الثمن شيء، لأن الزيادة فيه بمنزلة الصفة، والصفات المحضة لا يقابلها 

 .)٣(ثمن، وإن وجده تسعين، أو ثمانين، فهو بالخيارلا
 وكـان قبـل القـبض، وهلـك بآفـة – المبيـع –إذا هلـك بعضـه   :ال المصـنف ق– ٨

كل ما يدخل في البيـع مـن : وإن كان النقصان نقصان وصف، وهو... سماوية ينظر
ـل  ـوان، والجــودة في المكيـ ـراف الحيـ ـاء في الأرض، وأطـ ـير تســمية كالشــجر والبنـ غـ

ًلموزون، فلا ينفسخ البيـع أصـلا، ولا يسـقط عـن المشـتري شيء مـن الـثمن، لأن وا
الأوصاف لا حصة لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض، أو الجناية؛ لأنهـا تصـير 
مقصودة بالقبض والجناية، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شـاء 

 .)٤(ترك؛ لتعيب المبيع قبل القبض

                              
 ).٤/٣٦٣(المصدر السابق ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 ).٤/٤٩٢(المصدر السابق ) ٤(



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(تفريق الصفقة باطل قبل التمام لا بعده: وبلفظ 
 .)٣(ماملا يجوز تفريق الصفقة قبل الت: ولفظ 
هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي تضبط حالة مـن الحـالات التـي تطـرأ  

على عقود المعاوضات بعد إنشائها وقبل تمامها، والتي لهـا تـأثير مبـاشر عـلى الرضـا 
عقـد لئـة هـذا اًالمشروط شرعا بين المتعاقدين، وذلك عندما يحدث ما يسـتوجب تجز

ً من قبل، كما لو اشترى شـخص شـيئا فهلـك بعضـه في يـد ضيالذي وقع عليه الترا
البائع قبل التسليم، أو ظهر المبيع أقل من القدر المسمى في العقد، أو كـان المبيـع ممـا 

 .زئة، ونحو ذلكتجتضره ال


َّرقه يفرقه فرقا وفرقهفَخلاف الجمع : التفريق لغة  ْ ُ ََ ً َ ُ ْ َُ َ َُفـرق للصـلاح : ، وقيل ََ

                              
 ).٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٤، ٤/٥٤٣(ئع بدائع الصنا) ١(
 ).٤/٥٦٥(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٥٦٦(المصدر السابق ) ٣(

، والفـروق للقـرافي )٢٦١، ٢/١٠٩(الفـروق للكـرابيسي : ألفـاظ هـذه القاعـدة وأحكامهـا فيينظر و 
ــور )٢١٨ ف ٤/٧٧(، وتهـــذيب الفـــروق )٢١٨ ف ٤/٧٧( ــد )١/٢٣٣(، والمنثـ ــر القواعـ ، وتقريـ
ــب)٣/٤٦٣( ــيوطي ، والأشـ ، )٤٥٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨ص (اه والنظـــائر للسـ

، وترتيـب الـلآلي )١٢٠، الفائـدة ١١٣ص (، والفوائد الزينيـة )٣١٢، ٢٣٩، ١٤٣ص (ولابن نجيم 
 ).٣/١٨٢، ١/٣٥٤(، وغمز عيون البصائر )٢/١٠٠٥، ١/٥٣٨(



 

َّفرقا، وفرق للإفساد تفريقا، وانفرق الشيء وتفرق وافترق َّ َْ َ ً ْ َ ً َْ َ. 
والتفرق والافتراق سواء، ومـنهم مـن يجعـل التفـرق للأبـدان والافـتراق في  
 .)١(الكلام
ف، أصل صحيح الصاد والفاء والقا: من الصفق، قال ابن فارس: الصفقة 

 الشيء بيدي إذا تصفق: ، من ذلكملاقاة شيء ذي صفحة لشيء مثله بقوةيدل على 
 .ضربته بباطن يدك بقوة

 .)٢(ضرب اليد على اليد في البيع والبيعة: والصفقة 
 .)٣(هي العقد الواحد بثمن واحد: وقيل

عقـود عليـه، أو د جميـع المأن لا يتناول حكم العقـ: ًة اصطلاحاقتفريق الصف 
 .)٤(يتناوله ثم ينحسر عنه


مبيــع، وثمــن، وبــائع، : عقـد المعاوضــة يحتــاج في تكوينــه كــما هــو معلــوم إلى 

صــل الصــفقة تح وباتحــاد هــذه الأشــياء مــع بعــض وتفرقهــا ، وشراء،ومشــتر، وبيــع
مـن شـمولية العقـد، بعـد فانحسار بعض مـا تناولـه العقـد، أو خروجـه . وتفريقها

تكوينه وإنشائه وقبل تمامه، يعتبر من الحالات التي تخل في صحته وشرعيته، وتجعله 
 على الرضا السليم السابق الذي صدر من العاقد، اً رجعياًًباطلا؛ وذلك لأن لها تأثير

 .ًالذي أصبح متضررا بعد ذلك
                              

ـار الصــحاق )فــرق(كلمــة ) ١١/١٦٨( لســان العــرب :ينظــر) ١( ، والمصــباح المنــير )٤٣٢ص (، ومختـ
 ).ف ر ق(مادة ) ٢٤٣ص(

 ).صفق) (٥٤٥ص (معجم مقاييس اللغة ) ٢(
 ).١٦٨ م ١٠٨ص (مجلة الأحكام الشرعية ) ٣(
غـدة . ، والخيـار وأثـره في العقـود، د)٢٠/٥٧( الموسوعة الفقهية الكويتيـة :ينظر) ٤( ص (عبدالسـتار أبـو 

٤٧١.( 



 

ًنفيذ العقد وفقـا لحـدوده لأن ذلك الرضا لم يوجد منه إلا على أساس الوصول إلى ت
 .)١(المتفق عليها

ـث الجملــة؛ لأن مــن   والفقهــاء متفقــون عــلى ضرورة اتحــاد الصــفقة مــن حيـ
 للإيجـاب، إلا أنهـم عنـد اًأن يكون القبـول موافقـ: شروط انعقاد البيع المتفق عليها

 .)٢(التطبيق يكون بينهم خلاف في بعض الجزئيات
أن :  فهـو– مـن الشروط –نفـس العقـد أما الـذي يرجـع إلى : قال المصنف 

 للإيجاب، بأن يقبل المشتري ما أوجبه البـائع وبـما أوجبـه، فـإن اًيكون القبول موافق
بـبعض مـا خالفه؛ بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، أو 

 .)٣(أوجبه، لا ينعقد من غير إيجاب مبتدأ موافق
 حلال وحرام، كالعقد على سلعة متقومة وغـير أما إذا اشتملت الصفقة على 
مـذكاة كأن يجمع في عقد البيع بين حر وعبد، أو بـين عصـير وخمـر، أو بـين . متقومة

فإن لم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن لم ينعقـد العقـد وميتة في صفقة واحدة 
 والعبـد ًأصلا بالإجماع، وإن بين فكذلك عند أبي حنيفـة وعنـدهما يجـوز في العصـير

 .)٤(والذكية ويبطل في الحر والخمر والميتة

                              
 ).٥/٣٣٣١(الفقه الإسلامي وأدلته ، و)٤٨٩ص ( المدخل الفقهي العام :ينظر) ١(
ــدائع الصـــنائع :ينظـــر) ٢( ، )٣/٥٤٢(، وكشـــف الأسرار )٥/٣١(، وحاشـــية رد المحتـــار )٤/٣٢٣( بـ

، )٩/٣٧٩(، والمجمـوع )٣/٤٨٩(، والشرح الكبير للدردير )٣٤٠، ٧/٣٢٠، ٥/١١١(والذخيرة 
، والشرح الكبـير )٨/٤٣٦(، والمغني )١٠٨ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )١/٢٦٩(والمهذب 

، والشرح )٣/٤٦٣(، وتقريــر القواعــد لابــن رجــب )٤/٢٢٨(، والإنصــاف )٤/٣٧(لابــن قدامــة 
 ).٨/١٨٣(الممتع على زاد المستقنع 

وقد ذكر المصنف هنا ما يوجب اتحاد الصفقة وتفريقها، سواء كـان بسـبب ). ٤/٣٢٣(بدائع الصنائع ) ٣(
 .العاقدين، أو بسبب المبيع

 .، وهنا ذكر المصنف دليل كل قول وفصل المسألة)٤/٣٣٨( السابق المصدر) ٤(



 


يتبين أن تفريق الصفقة لا يجوز قبل تمامها، ويفهم من ذلك من لفظ القاعدة  

قـبض جميـع يحصـل بأنه يجوز تفريقها بعد التمام، فمتى تـتم الصـفقة؟ تمـام الصـفقة 
 .العقود لا بعضه

قة قبل القبض ليست بتامة، بـل تمامهـا الصف: وقد بين ذلك المصنف بقوله 
 .)١(بالقبض
 .)٢(الصفقة لا تتم بقبض بعض المعقود عليه وإنما تتم بقبض الكل: وقال 

 :ثم استدل لذلك بقوله
 أن الموجود قبل القبض أصـل : والدليل على أن الصفقة لا تتم قبل القبض

 .العقد والملك، لا صفة التأكيد
نفساخ بهلاك المعقود عليه وهو أنه عـدم التأكيـد، وإذا ألا ترى أنه يحتمل الا 

 ...قبض وقع الأمر عن الانفساخ بالهلاك، فكان حصول التأكيد بالقبض
وكذا ملك التصرف يقف على القبض، فيدل على نقصان الملك قبل القبض،  

 .ونقصان الملك دليل نقصان العقد
 .ع بنفس الرد، كما بعد القبضًوكذا المشتري إذا وجد بالمبيع عيبا، ينفسخ البي 

 .)٣(فيثبت بهذه الدلائل، أن الصفقة ليست بتامة قبل القبض
 :ثم ذكر المصنف دليل القاعدة بقوله 
  والدليل على أنه لا يجوز تفريق الصفقة على البائع قبـل تمامهـا، أن التفريـق

                              
 ).٥٥٦، ٤/٥٤٨، ٤/٥٥٤(المصدر السابق ) ١(
 ).٥٦٦، ٤/٥٦٥(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٥٦٤(المصدر السابق ) ٣(



 

 .)١(إضرار بالبائع والضرر واجب الدفع ما أمكن
ًإما أن يكون شيئا واحدا، وإما أن يكون : ن المبيع لا يخلوإ: ولبيان ذلك قال  ً

ًأشياء حقيقة شـيئا واحـدا تقـديرا، والتفريـق تضـمن الشركـة والشركـة في الأعيـان  ً ً
 .ً فكان التفريق عيبا، وأنه عيب زائد عند البائع فيتضرر به البائع)٢(عيب

 البيـع في الجيـد ً فالتفريق يتضمن ضررا آخر وهـو لـزوموإن كان المبيع أشياء 
بثمن الردئ؛ لأن ضم الردئ إلى الجيد والجمع بيـنهما في الصـفقة مـن عادةالتجـارة 
ًترويجا للردئ بواسطة الجيد، فمن الجـائز أن يـرى المشـتري العيـب بـالردئ، فـيرده 

 .فيلزم البيع في الجيد بثمن الردئ فيتضرر البائع
 .)٣(ًفدل على أن في التفريق ضررا فيجب دفعه ما أمكن

ٍولهذا لم يجز التفريق في القبول، بأن أصاب الإيجاب إلى جملة، فقبل : ثم قال 
 .)٤(ًالمشتري في البعض دون البعض، دفعا للضرر

فالمصنف بهذا يقرر أن بطلان تفريق الصفقة قبل الـتمام إنـما هـو لأجـل دفـع  
 .ينالضرر عن المتضرر سواء كان البائع أو المشتري أو أي من المتعاقد


ًولو وهب المشتري نصف الدار مقسـوما وسـلمه إلى الموهـوب :  قال المصنف– ١

له، ثم حضر الشفيع، وأراد أن يأخذ النصف الباقي بنصف الثمن، ليس لـه ذلـك، 
ولكنه يأخذ جميع الدار بجميـع الـثمن، أو يـدع؛ لأن في أخـذ الـبعض دون الـبعض 

 .)٥(لى المشتريتفريق الصفقة ع
                              

 .المصدر السابق) ١(
 .هذه قاعدة سيأتي شرحها) ٢(
 ).٤/٥٦٤(بدائع الصنائع ) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 ).٤/١٠٢(صدر السابق الم) ٥(



 

ًاشتريت نصفا : اشتريت صفقة واحدة، وقال الشفيع: إن قال المشتري:  وقال– ٢
ًثم نصفا، فأنا آخذ النصف، فالقول قول المشتري، يأخذ الشفيع الكل، أو يدع، لأن 

 .)١(الشفيع يريد تفريق الصفقة، وفيه ضرر الشركة، فلا يقبل قوله إلا ببينة
ثوب عـلى أنـه عشرة أذرع، كـل ذراع لبعت منك هذا ا:  قالإذا:  قال المصنف– ٣

إن وجـده تسـعة أذرع فهـو بالخيـار، إن شـاء طـرح حصـة ... بـدرهم فـالبيع جـائز،
. )٢(، وإن شـاء تـرك، لتفـرق الصـفقة عليـهًالنقصان درهمـا وأخـذه بتسـعة دراهـم

 .)٣(والمذروعات لا تجري مجرى الصفة إذا أفرد كل ذراع  منها بثمن على حده
، إن ...وعــلى هــذا جميــع المــذروعات مــن الأرض والخشــب وغيرهمــا:  وقــال– ٤

، وإن وجده ...كل ذراع بكذا فالبيع جائز: ًسمى لكل ذراع ثمنا على حده، بأن قال
 .)٤(أنقص تسقط حصته من الثمن وله الخيار، لتفرق الصفقة

 لم يجز فيما لم ًولو قبض نصف المبيع دون النصف فأشرك رجلا،:  قال المصنف– ٥
يقــبض، وجــاز فــيما قــبض؛ لأن الإشراك نــوع بيــع، والمبيــع منقــول فلــم يكــن غــير 
ًالمقبوض محلا له شرعا، فلم يصح في غير المقبـوض وصـح في قـدر المقبـوض، ولـه  ً

 .)٥(الخيار، لتفرق الصفقة عليه
ئع، بطل ولو حدث في المبيع في يد المشتري ما يمنع الرد على البا:  قال المصنف– ٦

بض كـما قـبض؛ لأنـه إذا قـوذلك لفـوات شرط الـرد وهـو أن يكـون مـا ... خياره،
انتقص شيء منه فقد تعذر رد القدر الفائت، فتقرر على المشتري حصته من الـثمن؛ 

                              
 ).٤/١٤٠(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٣٦٢(المصدر السابق ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 ).٤/٣٦٣(المصدر السابق ) ٤(
 ).٤/٣٩٥(المصدر السابق ) ٥(



 

لأن فواته حصل في ضمان المشتري، فلو رد الباقي، كـان ذلـك تفريـق الصـفقة عـلى 
 .)١(البائع قبل التمام وهذا لا يجوز

، وكان بفعل البائع، بطل البيع؛ لأن مـا ...ولو تعيب المبيع في يد البائع:  وقال– ٧
 حصة قدر النقصان مـن ىانتقص بفعله فهو مضمون عليه، حتى يسقط من المشتر

 تتضمن تفريق الصفقة عـلى المشـتري – في البعض دون البعض –الثمن، فالإجازة 
 .)٢(قبل التمام

أن لا يكـون في الفسـخ تفريـق : -ز الفسـخ بالعيـب  شرائـط جـوا–ومنهـا : وقال
الصفقة، حتى لا يملك الإجازة في البعض دون البعض؛ لأنه تفريـق الصـفقة قبـل 

 .)٣(تمامها وأنها باطل
ًإذا وجد المشتري المبيع معيبا، فأراد رد بعضـه دون بعـض قبـل :  قال المصنف– ٨

ًمـا أن يكـون شـيئا واحـدا حقيقـة إ: أن المبيـع لا يخلـو: القبض، فجملة الكـلام فيـه ً
ًوتقديرا، كالعبد، والثوب، والدار، والكرم، والمكيل، والموزون، والمعدود المتقارب 
في وعاء واحد، أو صبرة واحدة، وإما أن يكون أشـياء متعـددة كالعبـدين والثـوبين 

ع والدابتين، والمكيل والموزون، والمعدود في وعائين، أو صـبرتين، وكـل شـيئين ينتفـ
 .بأحدهما فيما وضع له بدون الاخر

ًوإمــا أن يكــون شــيئين حقيقــة وشــيئا واحــدا تقــديرا، كــالخفين، والنعلــين،   ً ً
 ومصراعــي البــاب، وكــل شيء لا ينتفــع بأحــدهما فــيما وضــع لــه بــدون والمكعبـين،

ًإما أن يكون المشتري قبض كل المبيع، وإما إن لم يقبض شيئا منـه، : الآخر؛ فلا يخلو
 . قبض البعض دون البعضوإما أن

                              
 ).٤/٥٣٧(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٥٤١(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٥٤٣(المصدر السابق ) ٣(



 

ًإما أن يكون عيبا، أو استحقاقا: والحادث في المبيع لا يخلو ً. 
أما العيب فإن وجده ببعض المبيع قبل القبض لشيء منه، فالمشتري بالخيـار،  

 .ثمن، وإن شاء رد الكللإن شاء رضي بالكل، ولزمه جميع ا
ًن المبيـع شـيئا وليس له أن يرد المعيب خاصـة بحصـته مـن الـثمن، سـواء كـا 

ًواحدا، أو أشياء؛ لأن الصفقة لا تمام لها قبل القبض، وتفريـق الصـفقة قبـل تمامهـا 
 .)١(باطل

؛ ...ًوإن كان قبض البعض دون البعض، فوجد ببعضه عيبا فكذلك: وقال 
لأن الصفقة لا تتم إلا بقـبض جميـع المعقـود عليـه، فكـان رد الـبعض دون الـبعض 

 .)٢(مام، وأنه باطلتفريق الصفقة قبل الت
 

* * *

                              
 ).٤/٥٦٤(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٥٦٥(المصدر السابق ) ٢(



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(البيع الفاسد لا يفيد الملك للمشتري قبل القبض: وبلفظ 
 .)٣(البيع الفاسد ينعقد وينفذ عند اتصال القبض به: ولفظ 
 .)٤(البيع الفاسد لا يفيد الملك بنفسه بل بواسطة القبض: ولفظ 
 .)٥(البيع الفاسد لا يفيد الحكم بنفسه بل بواسطة التسليم: ولفظ 
 .)٦(الملك في العقد الفاسد يقف على القبض: ولفظ 

                              
 ).٦/٢٠١، ٥٨٤، ٤/٥٢٦(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٢/٢٠٢(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٣٥٥(المصدر السابق ) ٣(
 ).٦/٢٠٢(المصدر السابق ) ٤(
 ).٦/٣٢(المصدر السابق ) ٥(
 ).٤/٣٤٩(المصدر السابق ) ٦(

، والمجموع المذهب )٢/٢٦٤، ١/٢٥٠(الفروق للكرابيسي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و 
، )٢/١٤٣، ١/٤٢(، والمنثـور )٣٠٧، ٢٤٥، ٢٣٤(/، والأشباه والنظائر لابن السـبكي )١/٥٠٨(

، والاعتنـاء في الفـرق والاسـتثناء )٢/٢٢٥(، والقواعد للحصـني )٣٣٤، ١/٣٢٨(وتقرير القواعد 
، ودرر )٣٧٢ص (جيم ، ولابن ن)٣٢٨، ٢٨٧، ٢٨٥ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٢/٦٦٨(

، ٣٧١ م ١/٣٩٤، ٣٦٦، م ١/٣٩٠، ٣٠٠، م١/٢٩٢، ١٠٩ م١/١٠٧(الحكـــــام لعـــــلي حيـــــدر 
، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )١٥١ – ١٤٥ص (، وشرح تحفة أهل الطلب )٣٧٢ م ١/٣٩٦
)٨١١، ١٠/٦١٢، ٦/٤٢٣، ٥/١٨٦.( 



 


ًمن فسد الشيء يفسد فسادا وفسودا فهو فاسد: لفاسد لغةا  ُ ً ْ َُ ُ ََ صـلح، : ، ضد)١(ً

ًضــد المصــلحة، وفســده تفســيدا: والمفســدة ُ َ قطعــوا الأرحــام، : أفســده، وتفاســدوا: َّ
 .)٢(ضد استصلح: واستفسد

 .)٣(ًهو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه: ًاصطلاحا 
ًكونه مـالا متقومـا، لا جـوازه وصـحته، فـإن : أصلهومرادهم من مشروعية   ً

ًكونه فاسدا يمنع صحته، وإنما أطلقوا المشروعية على الأصل نظرا إلى أنه لو خلي من  ً
 .)٤(ً اتصافه بالوصف المنهي عنه لا يكون مشروعاعًالوصف لكان مشروعا، أما م

 .)٥(شرائط الصحةكل بيع فاته شرط من : البيع الفاسد 


:  من أقسام البيوع عند الحنفية، فالبيوع عنـدهماً ثالثًيعتبر البيع الفاسد قسما 
 .أما الجمهور فالباطل والفاسد عندهم سواء. صحيح وفاسد وباطل

 .)٦( قسم آخر وراء الجائز والباطلدوعندنا الفاس: قال المصنف 
 .)٧(ًهو ما كان مشروعا بأصله ووصفه: الصحيح: ولذا قالوا 
 .ًما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه: والباطل 

                              
 ).ف س د) (٢٤٥ص (، المصباح المنير )فسد) (٨١٧ص ( معجم مقاييس اللغة :ينظر) ١(
 ).فسد) (٣٩١ص ( القاموس المحيط :ينظر) ٢(
 ).٦/٧٤(، والبحر الرائق )١٦٦ص ( التعريفات للجرجاني :ينظر) ٣(
 ).٦/٧٤( البحر الرائق :ينظر) ٤(
 ).٤/٥٨٢( بدائع الصنائع :ينظر) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(
 ).٩/٥٣(، والموسوعة الفقهية الكويتية )١٠٨م(، ومجلة الأحكام )٤٨ص ( التعريفات للبركتي :ينظر) ٧(



 

 .)١(ًما كان مشروعا بأصله لا بوصفه: والفاسد 
الجهالـة المفضـية إلى المنازعـة في المبيـع أو : لبيـع الفاسـد بأمثلـة منهـالومثلوا  
 .الثمن

.  القـدرة عــلى التســليمعــدم: العجــز عـن التســليم إلا بضرر، ومنهـا: ومنهـا 
عـدم الماليـة، ونحـو : ومنهـا. اشتراط شرط خارج عن الشرع: ومنها. الغرر: ومنها
 .ذلك

فهذه البيوع الفاسدة لا تفيد الملـك إلا بـالقبض؛ فـلا ينعقـد البيـع ولا ينفـذ  
تي ليس فيهـا ل االتصرف في المبيع إلا بعد القبض، عندها يملك المشتري التصرفات

المملــوك، وتكــون نافــذة بــلا خــلاف بــين الأصــحاب، كــالبيع والهبــة انتفــاع بعــين 
والصدقة والرهن والإجارة ونحو ذلك من التصرفات الناقلة للملكية والتي لـيس 

 .فيها انتفاع بعين المبيع؛ لأن هذه التصرفات تزيل حق الانتفاع بالحرام
س الثـوب أما التصرفات التي فيها انتفاع بعين المملـوك، كأكـل الطعـام ولـب 

وركوب الدابة وسكنى الدار، ونحو ذلك، فالصحيح أنه لا يحل، لأن الثابـت بهـذا 
المبيع ملك خبيث، والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع، لأنه واجب الرفـع، وفي 
ًالانتفاع به تقرر له وفيه تقرير الفساد، ولهذا لم يفسد الملك قبل القـبض، تحـرزا عـن 

؛ لأنه إذا ثبت الملك قبل القبض يجـب عـلى البـائع تسـليمه إلى تقرر الفساد بالتسليم
المشتري، وفي التسليم تقرير الفساد، وإيجاب رفع الفساد على وجه فيه رفع الفاسـد 

 .)٢(متناقض

                              
، وشرح الكوكــب المنــير )٦/٧٥(، والبحــر الرائــق )٣٧٣ص ( الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم :ينظــر) ١(

 ).١/١٠٣(، ومعجم لغة الفقهاء )٢٦٥، ١/١٨٠(، والموسوعة  الفقهية )٣/٨٤(
 ).٤/٥٩٠( بدائع الصنائع :ينظر) ٢(



 


 :ذكر المصنف أدلة تثبت أن البيع الفاسد يفيد الملك وهي 
ًسـتدلالا بسـائر البياعـات أن هذا بيـع مشروع فيفيـد الملـك في الجملـة ا - ١ 

 .المشروعة
 :والدليل على أنه بيع 

ًمبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، مالا كان أو غـير :  أن البيع في اللغة -أ 
ــــال االله ســـــبحانه وتعـــــالى ــــال، قـ Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  ] : مـ

ÍZ)١(. 
 :وجه الدلالة

 االله سبحانه وتعالى سمى مبادلة الضلالة بالهدى اشتراء وتجارة، والتجارة أن 
 .)٢(مبادلة المال بالمال

ــــــال تعـــــــالى  ©  ª  »  ¬  ®  ̄   °    ] : وقـ   ¨   §
±Z)٣(. 

 :وجه الدلالة
، ً وبيعـاً والأمـوال بالجنـة اشـتراءأن االله سبحانه وتعالى سمى مبادلة الأنفس 

 .)٤( Í  Ì  Ë     Ê   É Z] : آخر الآيةحيث قال في 
مبادلـة مـال متقـوم بـمال متقـوم، وقـد : وأن البيع في عـرف الشرع هـو -ب  

 .ًوجد، فكان بيعا

                              
 .قرة من سورة الب١٦من الآية رقم ) ١(
 ).٤/٥٨٢( بدائع الصنائع :ينظر) ٢(
 . من سورة التوبة١١١من الآية رقم ) ٣(
 . من سورة التوبة١١١من الآية رقم ) ٤(



 

: باب البيع ومـن ذلـكالنصوص العامة المطلقة في : والدليل على أنه مشروع
8  9  ] : قوله تعالى   7Z )١(. 

?  @  A  ] : وقوله عز شأنه    >  =  <  ;     :  9
G   F  E   D  C   B Z)ـذا  ونحــو ذلــك ممــا ورد مــن النصــوص ،)٢ في هـ

 .ًالباب مطلقا، فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل
أنا أجمعنا على أن البيع الخالي عـن : ًالاستدلال بدلالة الإجماع أيضا وهو - ٢ 

ًالشروط الفاسدة مشروع ومفيد للملك، وقران هذه الشروط بالبيع ذكرا لم يصـح، 
ًعا والعدم الأصلي سـواء، وإذا فالتحق ذكرها بالعدم، إذ الموجود الملحق بالعدم شر

ًألحق بالعدم في نفس البيع خاليا عن المفسد، والبيع الخالي عن المفسد مشروع ومفيد 
 .)٣(للملك بالإجماع، وهذا استدلال قوي

بيع الفاسد لا حكم له وأنه لا يفيد الملك لأن ا: ثم ذكر المصنف أدلة من قال 
 .)٤(جاب عنهاأوهم الجمهور، و

 :لمصنف دليل كون البيع الفاسد لا يفيد الملك إلا بالقبض حيث قالثم ذكر ا
١ -   ًلأنه واجب الفسخ رفعا للفساد، وفي وجوب الملك قبل القبض تقرر

الفساد؛ لأنه إذا ثبت الملك قبل القبض، يجب على البـائع تسـليمه إلى المشـتري، وفي 
 .)٥( رفع الفساد متناقضالتسليم تقرير الفساد، وإيجاب رفع الفساد على وجه فيه

ًولكنه اشترط أن يكون القبض بإذن البائع، فـإن قـبض بغـير إذنـه أصـلا، لا  

                              
 . من سورة البقرة٢٧٥من الآية رقم ) ١(
 . من سورة النساء٢٩من الآية رقم ) ٢(
 ).٥٨٣ – ٤/٥٨٢(بدائع الصنائع : ذلك كله فيينظر ) ٣(
 ).٥٨٣ – ٤/٥٨٢(بق  المصدر السا:ينظر) ٤(
 ).٤/٥٩٠(المصدر السابق ) ٥(



 

 .يثبت الملك
البيـع : وعليه فلو زيد هذا القيد في لفظ القاعدة لكان أولى وذلك بأن يقال 

 .ًالفاسد لا يفيد الملك قبل القبض المعتبر شرعا
ـه بــالقبيح، فيشــترط اعــتماده أن البيــع الفاســد قــد ضــعف لمكــان  - ٢  اقترانـ

ًبالقبض في إفادة الحكم؛ لأن للقبض شبها بالإيجاب، فصار كأن إيجاب البيع الفاسد 
 .)١(ازداد قوة في نفسه فهو كالهبة في احيتاجه إلى ما يعضد العقد من القبض

الملك في البيع الفاسد بعـد القـبض ملـك غـير لازم، بـل هـو مسـتحق : تنبيه 
 . يجب فسخه:الفسخ، أي

ًلأن هذا البيع وإن كان مشروعا في ذاته، فالفساد  مقترن به ذكـرا، ودفـع  -أ  ً
 العقد، فيستحق فسخه، لكـن لغـيره لا لعينـه، الفساد واجب، ولا يمكن إلا بفسخ

كـان الفسـاد لجهالـة إذ حتى لو أمكن دفع الفساد بدون فسـخ البيـع لا يفسـخ، كـما 
 .ًبيع مشروعا كما كانالأجل، فأسقطاه يسقط، ويبقى ال

جهول، وإدخال الآجال المجهولة المولأن اشتراط الربا، وشرط الخيار  -ب  
ًوالزجر عن المعصية واجب، واستحقاق الفسخ يصلح زاجرا عن ، في البيع معصية

 .)٢(المعصية، لأنه إذا علم أنه يفسخ فالظاهر أنه يمتنع عن المباشرة
ل على ذلك مـن أحـد المتعاقـدين أو مـن والفسخ يكون بالقول أو الفعل الدا

ًيقوم مقامهما، أما إذا تصرف المشتري شراء فاسدا بالمشترى تصرفا يقطع حق المالك  ًَ
بأن باعه، أو وهبه، أو تصدق به بطل حق الفسخ وعلى المشتري القيمة أو المثل لأنه 

صل عن تصرف في محل مملوك له فينفذ تصرفه، ولا سبيل للبائع على بعضه؛ لأنه ح
تسليط منه، ويطيب للمشتري الثاني، لأنـه ملكـه بعقـد صـحيح، بخـلاف المشـتري 

                              
 ).٩/١٩٣( العناية :ينظر) ١(
 ).٥٨٤ – ٤/٥٨٣( بدائع الصنائع :ينظر) ٢(



 

 .)١(الأول، فلا يطيب له، لأنه ملكه بعقد فاسد
ًوالأصـل في هـذا أن المشـتري إذا أحـدث في المبيـع صـنعا، أو : قال المصنف 

أحدثه الغاصب في المغصوب لا يقطع حق المالك، يبطل حق الفسخ، ويتقرر حقـه 
 .)٢( ضمان القيمة، أو المثل، لا المسمىفي

 .)٣(لأن القبض في البيع الفاسد كقبض الغصب: وقال



ولم يعلـم المشـتري رأس مالـه، )٤(هدًولو باع شيئا بربح ده ياز  :قال المصنف 

، ولو هلك المبيع قبل العلم بعـد القـبض ...فالبيع فاسد، حتى يعلم فيختار أو يدع
فعليه قيمته؛ لأن هذا حكم البيع الفاسد، وقـد تقـرر الفسـاد بـالهلاك؛ لأن بـالهلاك 

ـما تلحــق ـائم دون خــرج البيــع عــن احــتمال الإجــازة والرضــا؛ لأن الإجــازة إنـ  القـ
 .)٦(، فتقرر الفساد فلزمته قيمته)٥(الهالك

بعت منك أحد : ًإذا اشترى أحدهما شراء فاسدا، بأن قال البائع:  قال المصنف– ٢
ً وسمى مالا غير متقوما كالخمر مثلا –هذين العبدين بكذا  ً ً ولم يذكر الخيار أصلا، –ً

ن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل  منهما قبل القبض، لأاًفإن المشتري لا يملك واحد
ًالقبض، فإن قبضهما ملك أحدهما ملكا فاسدا، وأيهما هلك لزمته قيمته   لا المسمى –ً

                              
 .بتصرف يسير) ٤٨٦ – ٤/٥٨٥(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٤/٥٨٩(المصدر السابق ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
درهـم لكـل عشرة، : حد، فيكون معنى الجملةتعني وا) ياز(عشرة، وكلمة : بالفارسية تعني) ده(كلمة ) ٤(

 ).٣/٢٣٠(، وكشاف القناع )١/٢٨٩( المهذب :ينظر. أو في كل عشرة درهم
 .ًهذه قاعدة ستأتي دراستها لاحقا) ٥(
 ).٤/٣٥٨(بدائع الصنائع ) ٦(



 

 . لا بالمسمى)١( لأنه تعين للبيع، والبيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة–
ًإذا كان الثمن عينا وهلكت هـذه العـين في يـد الفضـولي بطـل :  وقال المصنف– ٣

العقد، ولا تلحقه الإجازة، ويرد المبيع إلى صاحبه، ويضمن للمشتري مثله إن كان 
 .)٢(له مثل، وقيمته إن لم يكن له مثل؛ لأنه قبضه بعقد فاسد

ًولو بيعت دار بجنب الدار المشتراة شراء فاسـدا، تثبـت الشـفعة، : وقال المصنف – ٤
 .)٣(لأن هذا الشراء صحيح، فيوجب انقطاع حق البائع، فيثبت حق الشفعة

 فإن لم يعلقهـا – فلا حد عليه –ًدا ولو وطئ الجارية المشتراة شراء فاس:  وقال– ٥
 .)٤(فلا عقر عليه قبل الفسخ، وإن فسخ العقد فعليه العقر

ًولو كاتب العبد المشترى شراء فاسدا فقد صحت الكتابة، لوجودها في :  وقال– ٦ ً
لا يكـون فالملك، ولا سبيل للبائع إلى نقضها، لحصولها من المشتري بتسليط البائع، 

 .)٥(ه، وعلى المشتري قيمة العبدله حق النقض علي
ًولو كان المبيع ثوبا فقطعه المشتري وخاطـه قميصـا، أو بطنـه وحشـاه، :  وقال– ٧ ً

 .)٦(بطل حق الفسخ وتقرر عليه قيمته يوم القبض
ًوكذا إذا كان المبيع قطنا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو حنطة فطحنهـا، : وقال  ً

ًأو سمسما أو عنبا فعصره، أو سا حة فبنى عليها، أو شاة فذبحها وشواها أو طبخها ً
 .)٧(ونحو ذلك

 – لأن القبض في البيع الفاسد كقـبض الغصـب  وإنما كان كذلك؛: ثم قال 
                              

 ).٤/٥٢٦(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٣٤٨(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٥٩٠(المصدر السابق ) ٣(
 . السابقالمصدر) ٤(
 ).٤/٥٨٦(المصدر السابق ) ٥(
 ).٤/٥٨٩(المصدر السابق ) ٦(
 .المصدر السابق) ٧(



 

 ألا ترى أن كل واحد منهما مضمون الرد حال قيامـه ومضـمون –من جهة الضمان 
مة أو المثل حال هلاكه، فكل ما يوجب انقطاع حق المالك هناك، يوجب انقطاع القي

أي أن كل ما يعتبر يد غصب هناك ويوجب الضمان على . )١(حق البيع للبائع ههنا
 .الغاصب يعتبر يد قبض هنا ويبطل الفسخ ويقرر الضمان بالقيمة أو المثل

 
* * *

                              
 .المصدر السابق) ١(



 

 





 
 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(ح تارة يستحق بالمال وتارة بالعمل وتارة بالضمانبالر: وبلفظ 


 ٍّالراء والباء والحاء أصل واحد يدل على شـف:  قال ابن فارس :الربح، لغة 

 .في مبايعة
َربـح فـلان عـن بيعـه يـربح، إذا استشـف، وتجـارة رابحـة: من ذلـك  َ َْ ٌَ يـربح : ِ

 .)٣(فيها
 .ربحت تجارته فهي رابحة: ً التجارة مجازا، فيقالويسند الفعل إلى 
َوربح في تجارته إذا أفضل فيها، وأربح فيها  َ  .)٤(ً سوقا ذات ربحفصاد: ْ
 .)٥(ما يملك بعقد المعاوضة :أما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف بقوله 

                              
 ).٥/٨٢(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٥/٨٣(المصدر السابق ) ٢(

، وشرحهــا لعـلي حيــدر )١٣٤٧م(مجلــة الأحكـام العدليـة : ألفـاظ هــذه القاعـدة وأحكامهـا فيينظـر و 
 ).٥/٣٨٨(، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )٢/٧١٨(تم باز ، ولسليم رس)٣/٣٦٢(
 ).٦/٢٠٨(، وحاشية رد المحتار )٥/١٩٧(، والبحر الرائق )٣/٧( تحفة الفقهاء :ينظرو

 ).ربح) (٤١٦ص (معجم مقاييس اللغة ) ٣(
 ).ر ب ح(مادة ) ٢٠٢ص (، ومختار الصحاح )١١٣ص ( المصباح المنير :ينظر) ٤(
 ).٤/٥٢١(ئع بدائع الصنا) ٥(



 


عقـود المعاوضـات إلا أن الإنسان لا يستحق الربح الناتج عن أي عقـد مـن  

ًبسبب شرعي، وإلا كان ذلك أكلا لأمـوال النـاس بالباطـل، والأسـباب المشروعـة 
 :لاستحقاق الربح هي

والمراد به هنا كل عين ذات قيمة مادية بين الناس، فإذا كان للإنسان مال :  المال– ١
، ويتعامل به مع الناس، ويشغله بما هو مشروع، فإنه يستحق الربح النـاتج يتاجر به

 .عن ذلك، سواء كان مضاربة، أو إجارة، أو غير ذلك من الأساليب المشروعة
ًوهو كل ما يقوم به الإنسان مـن جهـد يكسـب مـن خلالـه مـالا، فـإذا :  العمل– ٢

ًعمل الإنسان عملا مشروعا لأحد بـأ ًجر معلـوم، فـإن هـذا الأجـر يعتـبر ربحـا لـه ً
 .ويستحقه نظير ما بذله من الجهد المتفق عليه

ً عملا مـن الأعـمال بـأجر محـدد ومعلـوم، –ً مثلا –كأن يتقبل الصانع :  الضمان– ٣
ويتعهد بإنجازه، ثم يتفق مـع آخـر عـلى القيـام بهـذا العمـل، بـأجر أقـل مـن الأجـر 

بح هو فرق ما بينهما، لمجرد أنه ضمن إتمام العمل وإنجازه وتسليمه على الأول، وبر
 .ًالوجه المطلوب، لأن من ضمن شيئا فله غلته، وإن لم يعمل بنفسه


أما ثبـوت الاسـتحقاق بالمـال فظـاهر، : استدل المصنف لهذه القاعدة بقوله 

. تحق رب المال الربح في المضـاربةلأن الربح نماء رأس المال فيكون لمالكه، ولهذا اس
 .)١(وأما بالعمل فإن المضارب يستحق الربح بعمله فكذلك الشريك

: القـأنـه ^  عن النبي – رضي االله عنه –ويستدل لذلك بحديث أبي هريرة  
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل بـاع : قال االله تعالى

                              
 ).٥/٨٢(بدائع الصنائع ) ١(



 

 .)١(ًتأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرهًحرا فأكل ثمنه، ورجل اس
 :وجه الدلالة

ذكر الوعيـد عـلى مـن اسـتوفى العمـل مـن الأجـير ولم يـدفع لـه ^ أن النبي  
لعمل الذي طلـب منـه، وأنـه الأجر، ويفهم منه أن الأجير قد ملك الأجر بقيامه با

 .ًأصبح ملكا له وليس لأحد الحق في أن يمنعه منه
ًوأما بالضمان، فـإن المـال إذا صـار مضـمونا عـلى المضـارب : وقال المصنف 

: ^ًيستحق جميع الربح ويكون ذلك بمقابلة الضمان، خراجـا بضـمان بقـول النبـي 
الخراج بالضمان)٢( .ه لهفإذا كان ضمانه عليه كان خراج)٣(. 

ًأن صانعا تقبل عملا بأجر ثم لم يعمل بنفسه، ولكن : والدليل عليه: ثم قال  ً
قبـل لغـيره بأقــل مـن ذلــك، طـاب لــه الفضـل، ولا ســبب لاسـتحقاق الفضــل إلا 

 .الضمان، فثبت أن كل واحد منهما سبب صالح لاستحقاق الربح
تصرف في : هفإن لم يوجد شيء من ذلك لا يستحق، بدليل أن مـن قـال لغـير 

ًملكك على أن لي بعض ربحه، لم يجز، ولا يستحق شيئا من الربح؛ لأنه لا مال، ولا 
 .)٤(عمل، ولا ضمان


من أحكام شركة العنان في الأموال ذكر المصنف أن الربح يكون على قدر رأس  - ١

ً متساويا كان أو متفاضـلا  المال، ً ًفـإذا شرطـا الـربح عـلى قـدر المـالين متسـاويا، أو
ًمتفاضلا، فلا شك أنه يجوز، ويكون الربح بينهما على الشرط، سـواء شرطـا العمـل 

                              
الحديث رقـم ) ٣/١١٨(إثم من منع أجر الأجير : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب) ١(

)٢٢٧٠.( 
 .تقدم تخريجه) ٢(
 ).٥/٨٢(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٥/٨٣(المصدر السابق ) ٤(



 

 .لأن استحقاق الربح إما بالمال، أو بالعمل، أو بالضمان. )١(، أو على أحدهماماعليه
إن كـان المـالان متسـاويين فشرطـا : ند الحنفية ما عدا زفر ذكر المصنف أنه وع– ٢

ًإن شرطا العمل عليهما جميعـا جـاز، والـربح بيـنهما : ًلأحدهما فضلا على ربح، ينظر
ً، سواء عملا جميعا، أو عمل أحدهما دون الآخر، فالربح بينهما يكون ...على الشرط

 .)٢(لعمل لا بوجود العملعلى الشرط؛ لأن استحقاق الربح بشرط ا
وإن شرطا العمل على أحدهما، فإن شرطاه على الذي شرطـا لـه فضـل :  وقال– ٣

 والـربح بيــنهما عـلى الشرط، فيسـتحق ربــح رأس مالـه بمالـه والفضــل الـربح جـاز،
بعمله، وإن شرطاه على أقلهما ربحا لم يجز؛ لأن الذي شرطـا لـه الزيـادة لـيس لـه في 

مل ولا ضمان، وقد بينا أن الربح لا يستحق إلا بأحد هذه الأشياء الزيادة مال ولا ع
 .)٣(الثلاثة

 فـلا يشـترط لهـا أهليـة الكفالـة، ولا – في الوجوه –وأما شركة العنان :  وقال– ٤
، حتى لو اشتركا بوجوههما على أن يكون ما اشتريا، ىما في ملك المشترالمساواة بينه

ًأو أحــدهما بيــنهما نصــفين، أو أثلاثــا، أو أرباعــا، وكــيفما شرطــا عــلى التســاوي  ً
ًوالتفاضل، كان جائزا، وضمان ثمن المشترى بيـنهما عـلى قـدر ملكـيهما في المشـترى، 

ا فضـل ربـح عـلى حصـته مـن والربح بينهما على قدر الضـمان، فـإن شرطـا لأحـدهم
الضمان، فالشرط باطل، ويكون الربح بيـنهما عـلى قـدر ضـمانهما ثمـن المشـترى؛ لأن 

 .)٤(الربح في هذه الشركة إنما يستحق بالضمان، فيتقدر بقدر الضمان
إن عمـل أحـدهما دون الآخـر بـأن :  وفي شركة العنان بـالأعمال قـال المصـنف– ٥

                              
 .المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .بقالمصدر السا) ٣(
 ).٥/٨٧(المصدر السابق ) ٤(



 

جر بينهما على ما شرطـا؛ لأن الأجـر في هـذه الشركـة مرض، أو سافر، أو بطل، فالأ
إنما يستحق بضمان العمل، لا بالعمل؛ لأن العمل قد يكون منه وقد يكون من غيره، 
كالقصار، والخياط، إذا استعان برجل على القصارة والخياطة، أنـه يسـتحق الأجـر، 

 .)١(وإن لم يعمل، لوجود ضمان العمل منه
ط رب المال الثلث من الربح للمضـارب والثلـث الآخـر  في عقد المضاربة، شر– ٦

ًفـإن كـان الثالـث أجنبيـا، أو كـان ابـن لرب المال والثلـث الأخـير لثالـث سـواهما 
ًالمضارب، وشرط عليه العمل جاز، وكان الربح بيـنهم أثلاثـا، وإن لم يشـترط عليـه 

 المضـاربة مـن العمل لم يجز، وما شرط له يكون لرب المال، لأن الربح لا يسـتحق في
 .)٢(غير عمل ولا مال

 
* * *

                              
 ).٥/١٠٣(المصدر السابق ) ١(
 ).٥/١١٢(المصدر السابق ) ٢(



 
 


)١(

 


َرهنمصدر : الرهن، لغة  َ َُرهنـه الشيء يرهنـه رهنـا ورهنـه :  تقـول ََ َ ْ ََ َ عنـده، ًْ
ُرهنت فلانا دارا رهنا وارتهنه: ويقال. ًجعله عنده رهنا: كلاهما َ َْ ُْ َ ًَ ً ًْ  .ًإذا أخذه رهنا: َ
ًورهن الشيء يرهن رهونا  ُ َ َُ ْ َ ِدام وثبت، فهو راهـن، والشيء مرهـون ورهـين، : َ َ

ِوالمرتهن  .)٢(الذي أخذ الرهن: َ
ًأرهنت زيدا الثوب، إذا دفعته إليه ليرهنه ع: وتقول  ُ ْ َ ُند أحد، ورهنت الرجل ْ ْ َ َ

ُكذا رهنا ورهنته عنده إذا وضعته عنده، فإن أخذته منه قلت ْ َ َْ ْارتهنت منـه: ًَ َ ويطلـق . َ
 .)٣(الرهن على المرهون

الـراء والهـاء والنـون، أصـل يـدل عـلى ثبـات شيء يمسـك : قال ابن فارس 
 .)٤(بحق، أو غيره

                              
، )٢/٣٨٨(المجمـوع المـذهب :  ألفاظ هذه القاعـدة وأحكامهـا في:ينظرو). ٥/١٩٨(بدائع الصنائع ) ١(

ر ، والأشباه والنظـائ)٤/١٥٧(، والقواعد للحصني )١/٣٨٢(، وتقرير القواعد )٢/٢٤٣(والمنثور 
وترتيب اللآلي ) ١/٥٠١(، والاعتناء في الفرق والاستثناء )٣٢٢ص (، ولابن نجيم )٤٥٧ص (للسيوطي 

وشرحهـا لعـلي حيـدر ) ٧٠٩م (، ومجلـة الأحكـام العدليـة )٣/٣٤٣(، وغمز عيون البصائر )٢/١٠٣٨(
لفقهية ، وموسوعة القواعد ا)٢٤٢ص (والقواعد الفقهية للندوي ) ١/٣٨٧(، وسليم رستم باز )٢/٩٦(
ص (، ومجلـة الأحكـام الشرعيـة )٢٤١ص (، والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه )٩/١٠١، ١/٦٤(

 ).٤٩٠ص (، والقواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي )٩٥٢ م٣٢٨
 ).رهن) (٦/٢٤٧(، ولسان العرب )ر هـ ن) (٢٢٩ص ( مختار الصحاح :ينظر) ٢(
 ).الرهن(كلمة ) ١٥٥١ص (، والقاموس المحيط )ر هـ ن) (١٢٧ص (نير  المصباح الم:ينظر) ٣(
 ).رهن) (٤٠٧ص (معجم مقاييس اللغة ) ٤(



 

 .)١(أخذ منهما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما : والرهن 
 .)٢(الحبس: الرهن لغة: وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله 
: مـاء راهـن، أي: الثبـوت والـدوام، يقـال: وعليه فيكون معنـى الـرهن لغـة 

d  ] : ًثابتة دائمة، ويطلق أيضا على الحبس ومنه قوله تعالى: راكد، ونعمة راهنة، أي
  h  g  f  eZ )وقوله تعالى. )٣ : [  Û Ú  Ù   Ø         ×Z )٥()٤(. 

 .)٦(حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه، كالدين: ًاصطلاحا 


ًأن الشيء المــراد رهنــه يجــب أن يكــون صــالحا للبيــع، لأجــل أن تــتم الفائــدة  
 .ة من الرهن وهي الاستيفاء منه، عند عدم الوفاءالمقصود

فلا يجوز أن يرهن شيء لا يصح بيعه، كالأشياء النجسة، أو الأشياء التـي لا  
يصح تملكها كـأدوات اللهـو، والأشـياء التـي لا يسـتطيع الـراهن تسـليمها، ونحـو 

 .ذلك
بين ففي هذه القاعدة بيان أن العقود وإن اختلفت موضوعاتها وصورها فإن  

ًكثير منها ارتباطا وصلة، فقد يكون بعضها قيدا لبعض، أو مكملا له، مما يـدل عـلى  ً ً
 .أن الشريعة الإسلامية محكمة وليس فيها تناقض ومعارضات


لأن في الــرهن والارتهــان معنــى الإيفــاء والاســتيفاء فيشــبه : قـال المصــنف 

                              
 ).١٥٥١ص (، والقاموس المحيط )٦/٢٤٧( لسان العرب :ينظر) ١(
 ).٢٠٥، ٥/٢٠٠(بدائع الصنائع ) ٢(
 . من سورة الطور٢١من الآية رقم ) ٣(
 . من سورة المدثر٣٨الآية رقم ) ٤(
 ).٢٩٦ص ( المراجع اللغوية السابقة، والمطلع :ينظر) ٥(
 ).٢٨٥ص (، وأنيس الفقهاء )١٠٧ص (، وللبركتي )١١٦ص ( التعريفات للجرجاني :ينظر) ٦(



 

ء الدين منه، إذا تعذر استيفاؤه من ذمة أن المقصود من الرهن استيفا: أي. )١(البيع
 .)٢(الراهن، ولا يمكن الاستيفاء من الشيء غير الصالح للبيع


 :أما الذي يرجع إلى المرهون من الشروط فمنها: قال المصنف 

ًأن يكون محلا قابلا للبيع، وهو أن يكون موجودا وقت العقد، مالا مطلقـا متق ً ً ً ًومـا ً
ًمملوكا معلوما مقدور التسليم، ونحو ذلك ً. 

فلا يجوز رهن ما لـيس بموجـود عنـد العقـد، ولا رهـن مـا يحتمـل الوجـود  
 .والعدم

 أو مـا في بطـن هـذه  كما إذا رهن ما يثمر نخيله العام، أو ما تلـد أغنامـه السـنة،– ١
 .الجارية ونحو ذلك

 . ولا رهن الميتة، والدم، لانعدام ماليتهما– ٢
 . ولا رهن صيد الحرم والإحرام؛ لأنه ميتة– ٣
 .ً ولا رهن الحر؛ لأنه ليس بمال أصلا– ٤
ً، فلا يكونون أموالا ٌ المطلق، والمكاتب؛ لأنهم أحرار ولا رهن أم الولد، والمدبر– ٥

 .مطلقة
لا رهن الخمر والخنزير من المسلم، سواء كان العاقدان مسـلمين، أو أحـدهما  و– ٦

 .؛ لانعدام مالية الخمر والخنزير في حق المسلمًمسلما
 ولا رهن المباحات من الصيد، والحطـب، والحشـيش، ونحوهـا؛ لأنهـا ليسـت – ٧

 .)٣(بمملوكة في أنفسها

                              
 ).٢٣٢، ٥/١٩٥، ٤/٣٨٠(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٢/٩٦(درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ٢(
 ).١٩٦ – ٥/١٩٥(المصدر السابق ) ٣(



 

 
 
 
 
 
 
 














 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة: وبلفظ 
 .)٣(الإجازة اللاحقة كالإذن السابق: ولفظ 




َجوزاُوزهيجَُمن جاز المكان : لغةالإجازة،   ُ َو ًجوازا َ َو ًجوازا ِ سار 

                              
 ).٦/٢١٨، ٥/٦٦، ٤٧٢، ٤٦٠، ٤٣١، ٤/٣٤٨(ائع بدائع الصن) ١(
 ).٤/٢٠، ٢/٤٨٨(المصدر السابق ) ٢(
 ).٢/٤٩٧(المصدر السابق ) ٣(

، )٨٣ص (أصــول الكرخــي مطبــوع مــع تأســيس النظــر : ألفــاظ هــذه القاعــدة وأحكامهــا فيينظــر و 
ة ، وتهـذيب الفـروق بحاشـي)١٨٥ ف٣/٣٨٦(، والفـروق للقـرافي )١/١٤٧(والفروق للكـرابيسي 

ــروق  ــل )١٨٥ ف ٣/٣٨٩(الفـ ــن الوكيـ ــائر لابـ ــذهب )٢/٩٠(، والأشـــباه والنظـ ــوع المـ ، والمجمـ
، ١/١٨٧(، والمنثـور للـزركشي )٢/٢٧٤، ١/٢٣٨(، والأشباه والنظـائر لابـن السـبكي )٢/٢٧٧(
، )٢٨٦، ٢٨٥ص (، والأشباه والنظـائر للسـيوطي )٣/٤٤٣، ٢/٣٧٠(، وتقرير القواعد )٢/٣٩٧

، وشرح المجلـة لسـليم رسـتم بـاز )١/٤٣٦(، وغمز عيـون البصـائر )٣١٥، ١٤٩ص (ولابن نجيم 
، )٥٢٤، ٣٢٤ص (، وشرح تحفة أهل الطلب )١٤٥٣ م ٣/٥٠٠(، ولعلي حيدر )١٤٥٣ م٢/٧٧١(

، )١٥ (– ٤٦/١٧ ف ١/٦١٨(، والمـدخل الفقهـي العـام )٤٨١، ٤٦١ص (وشرح القواعد للزرقا 
ــدو)١ – ٨٣/٢ ف٢/١٠٨٥( ــة للنـ ــة )١٤٩ص (ي ، والقواعـــد الفقهيـ ، وجمهـــرة القواعـــد الفقهيـ
، والوجيز للبورنو )٤٦٥، ٣١٢ص (، والقواعد والضوابط المستلخصة من التحرير )٣٣٠، ١/٣٢٨(
ــو )٣٩٠ص ( ــة للبورنـ ــة د)١/١٨١(، وموســـوعة القواعـــد الفقهيـ ــزحيلي . ، والقواعـــد الفقهيـ الـ
 ).٣٣٣ص (شبير . ، والقواعد الكلية د)١/٥٩٧(



 

ُ قطعه، ووأجازهفيه وسلكه،  َ َ ََأجازه َ١( أنفذه(. 
ـارس  ـن فـ ـزاء، أصــلان، أحــدهما: قــال ابـ ـواو والـ قطــع الشيء، : الجــيم والـ

سرت فيـه، :  تقـول جـزت الموضـع– والمـراد هنـا الأول -... والآخر وسـط الشيء
ُخلفته وقطعته، وأجزت: وأجزته ْ ُنفذته: هَّ َْ َ)٢(. 
تصرف في العقد بالتغيير وهو الإلزام لا : عرفها المصنف بقوله: ًاصطلاحا 

 .)٣(بالإعدام
وهذا فيه معنى الإنفاذ، فالإجازة بهذا المعنى لا تكون إلا لاحقة للـتصرف،  

 .ًبخلاف الإذن فلا يكون إلا سابقا عليه
لى إمضـاء العقـد وهـذا إظهار صاحب الحق موافقته عـ: فتكون إجازة العقد 

 .يكون بكل قول، أو فعل ينبئ عن ذلك


 .أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره، أو حقه بغير إذنهًمما تقرر شرعا  
ـارة، أو   ـة، أو إعـ ـع، أو هبـ ـيما يملكــه غــيره، ببيـ ولكــن إذا تصرف الإنســان فـ

ًن موقوفـا عـلى إذن صـاحب الحـق، إجارة، أو غـير ذلـك، فـإن هـذا الـتصرف يكـو
 .ويسمى هذا المتصرف بالفضولي

فإذا أذن صـاحب الحـق، وأجـاز الـتصرف، فـإن هـذا الإذن يعتـبر كالوكالـة  
 . إنشاء التصرفوالإذن السابق، فيصح العقد ويظهر أثره من حين

وهذا عند الحنفية والمالكيـة، وخـالف في ذلـك الشـافعية في المـذهب الجديـد  

                              
ـار الصــ:ينظــر) ١( ، والمصــباح المنــير )جــوز(، )٣/٢٣٨(، ولســان العــرب )ج و ز) (١٠٥ص (حاح  مختـ

 ).جاز) (٦٥١ص (، والقاموس المحيط )ج و ز) (٦٤ – ٦٣ص(
 ).جوز) (٢١٣ص (معجم مقاييس اللغة ) ٢(
 ).٤/٥٣٩(بدائع الصنائع ) ٣(



 

 .)١( المذهب الحنبلي روايتان والراجح عندهم أن تصرف الفضولي باطلعندهم، وفي
الإجـازة إنـما تلحـق : ًوذكر المصنف شروطا لصحة تصرف الفضولي فقـال 

 :هيو )٢(تصرف الفضولي عندنا بشرائط
ئه، فـما لا مجيـز لـه عنـد حالـة إنشـا:  مجيز عند وجـوده، أي– للعقد – أن يكون – ١

لأن ماله مجيز متصـور منـه الإذن للحـال، وبعـد وجـود . وجوده لا تلحقه الإجازة
ًالتصرف، فكان الانعقاد عند الإذن القائم مفيدا فينعقد، وما لا مجيـز لـه لا يتصـور 
الإذن به للحال، والإذن في المستقبل قد يحدث فتحصل الفائدة، وقد لا يحدث، فلا 

جـازة لأن الإجـازة لإالشك في حصول الفائدة، وإذا لم ينعقـد لا تلحقـه اينعقد مع 
 .)٣(للمنعقد

 لو هلـك أحـدهما  بحيث-  الفضولي والطرف الآخر– البائع والمشتري وجود – ٢
 . تلحقه الإجازةقبل الإجازة من المالك لم

وهذا  لو هلك المالك قبل إجازته لا يجوز بإجازة الورثة، بحيث ؛ المالكوجود – ٣
 .)٤(بالإجماع

 لو هلك قبل إجازة المالك، لا يجوز بإجازة المالك، غير أنه بحيث ؛ المبيعوجود – ٤
إن هلك في يد المالـك لم يملـك شيء، وإن هلـك بعـد التسـليم إلى المشـتري فالمالـك 

إن شاء ضمن البائع، وإن شاء ضمن المشتري، لوجـود سـبب الضـمان مـن : بالخيار
                              

، وبداية )٣/٣٨٦(، والفروق للقرافي )٥/٢٢٧(، وحاشية رد المحتار )٤/٣٤٣( بدائع الصنائع :ينظر) ١(
، والمجمـــوع )٣/٣٥٤(، وروضـــة الطـــالبين )٣/١٧(، وحاشـــية الدســـوقي )٢/١٧١(المجتهـــد 

، والمغنـــي )٢٨٥ص (، وللســـيوطي )٢/٢٧٤(، والأشـــباه والنظـــائر لابـــن الســـبكي )٩/٢٥٩(
 ).٣/٤٤٣(، وتقرير القواعد )٤/١٦(، والشرح الكبير لابن قدامة )٤/٣٢١(

 ).٣٤٩ – ٤/٣٤٥(بدائع الصنائع ) ٢(
 .باختصار) ٤/٣٤٥( المصدر السابق :ينظر) ٣(
 ).٤/٥٣٤(المصدر السابق ) ٤(



 

 .)١(كل واحد منهما
لأن الإجازة إنما : والدليل على اشتراط هذه الشروط ما ذكره المصنف بقوله 

تلحق القيام، وقيام العقد بهذه الأربعة، ولأن الإجازة لها حكم الإنشـاء مـن وجـه، 
ًولا يتحقق الإنشاء بدون العاقدين والمعقود عليه، لذلك كان قيامها شرطا للحوق 

 .)٢(الإجازة
ً تحققها لصحة الإجازة إذا كـان الـثمن دينـا، أمـا إذا وهذه الشروط لا بد من 

ًكان الثمن عينا كالعروض فلا بد من قيامه في يد البائع، فيكـون هـذا شرطـا يلحـق  ً
 .)٣(ًبالأربعة السابقة إذا كان الثمن عينا

ـه  ـه الإجــازة، تســتند :  قــال المصــنف:تنبيـ والعقــد الموقــوف، إذا اتصــلت بـ
ـد ـت العقـ ـه. )٤(الإجــازة إلى وقـ ـا اســتناد : أي أنـ ـون لهـ إذا وجــدت الإجــازة يكـ

فبعد الإجازة يسـتفيد العاقـد مـن ثمـرات العقـد منـذ . تأثير رجعي: وانعطاف، أي
ًانعقاده؛ لأن الإجازة لم تنشئ العقد إنشاء، بـل أنفذتـه انفـاذا، أي فتحـت الطريـق : ً

 المولـد لهـا، لآثاره الممنوعة المتوقفـة لكـي تمـر وتسري، فتلحـق تلـك الآثـار بالعقـد
 .)٥(ده، لا من تاريخ الإجازةاًاعتبارا من تاريخ انعق


 :استدل المصنف لهذه القاعدة بالآتي

 : عموم الآيات القرآنية الدالة على مشروعية البيع ومن ذلك– ١

                              
 ).٤/٣٤٧(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٣٤٨(المصدر السابق ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 ).٥/٣٤٢(المصدر السابق ) ٤(
 ).١/٥٠٦(المدخل الفقهي العام ) ٥(
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 :ة من الآياتوجه الدلال

الشراء والتجارة وابتغاء الفضـل مـن غـير وأن االله سبحانه وتعالى شرع البيع  
فصل بين ما إذا وجد من المالك بطريق الأصالة، وبـين مـا إذا وجـد مـن الوكيـل في 
الابتداء، أو بين ما إذا وجدت الإجازة من المالك في الانتهاء، وبين وجود الرضا في 

 .)٤(و بعده، فيجب العمل بإطلاقها إلا ما خص بدليلالتجارة عند العقد، أ
 عموم الأدلة الدالة على الأمر بالإحسان إلى الناس والتعاون على البر والتقوى – ٢

 :ومن ذلك
 .)٥( Â  Á  À  ¿ Z] :  قوله تعالى–أ  
{  ~    �  ] :  قوله تعالى–ب       |  {zZ )٦(. 

 :وجه الدلالة
ًأنه قد يغلـب عـلى الظـن أن الفضـولي مـا أقـدم عـلى هـذا الـتصرف إلا نظـرا  

                              
 . من سورة البقرة٢٧٥من الآية رقم ) ١(
 . من سورة النساء٢٩ رقم من الآية) ٢(
 . من سورة الجمعة١٠من الآية رقم ) ٣(
 ).٤/٣٤٤(بدائع الصنائع ) ٤(
 . من سورة المائدة٢من الآية رقم ) ٥(
 . من سورة البقرة١٩٥من الآية رقم ) ٦(



 

ًلصديقه وإحسانا إليه، ليحصل على الحمد والثناء، بتحمله مباشرة الـتصرف الـذي 
ة عـلى الـبر هو محتاج إليه، ومـن ثـم يحصـل عـلى الثـواب مـن االله عـز وجـل بالإعانـ

 .)١(والإحسان
 – رضي االله عنـه –ًأنـه دفـع دينـارا إلى حكـيم بـن حـزام ^  ما روي عن النبي – ٣

وأمره أن يشتري له أضحية، فاشترى شاتين ثم باع إحـداهما بـدينار، وجـاء بـدينار 
بارك االله في صفقة : ال عليه الصلاة والسلامقفدعا له بالبركة، و^ وشاة إلى النبي 

 .)٢(يمينك
 :وجه الدلالة

بالخير والبركة على ما فعل ولم ينكر عليه، دل ذلك على ^ أنه لما دعا له النبي  
 .)٣(ًصحة تصرفه وانعقاد البيع، وإن كان في بادئ الأمر لم يكن مأذونا له بذلك

 .)٤(الله عنهاأم حبيبة رضي ا^  ما روي أن النجاشي زوج رسول االله – ٤

                              
 ).٤/٣٤٤( بدائع الصنائع :ينظر) ١(
 .تقدم تخريجه) ٢(
 .بتصرف) ٤/٣٤٤( بدائع الصنائع :ينظر) ٣(
ســننه)٢٧٤٠٨(الحــديث رقــم ) ٣٩٩ – ٤٥/٣٩٨(جــه أحمــد في المســند أخر) ٤( ـو داود في  ـاب : ، وأبـ كتـ

كتـاب النكـاح، بـاب : ، والنسـائي في سـننه)٢٠٨٨(الحـديث رقـم ) ٢/١٩١(النكاح، باب في الـولي 
كتاب النكاح، باب التزوج عـلى : ، وفي الكبرى)٣٣٥٠(الحديث رقم ) ٦/١١٩(القسط في الأصدقة 

) ١٣/٣٨(والطحـاوي في شرح مشـكل الآثـار ). ٥٤٨٦(الحـديث رقـم ) ٥/٢٢٠(هم أربع مائة در
، والحاكم في )١٩(الحديث رقم ) ٣/٢٤٦(باب المهر : ، والدارقطني في السنن)٥٠٦١(الحديث رقم 
كتاب النكاح، بـاب الوكالـة في : ، والبيهقي في السنن)٢٧٤١(الحديث رقم ) ٢/١٨١(كتاب النكاح 

، كلهم عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم )١٣٥٧٤(الحديث رقم ) ٢٣٢، ٧/١٣٩(النكاح 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، : قال الحاكم. ًحبيبة، به، موصولا

 .رجاله ثقات: وقال عنه شعيب الأرنؤوط



 

 :وجه الدلالة
فعله بـأمره كان بأمره، فإن   لاأو^ إما أن فعله بأمر النبي : أن ذلك لا يخلو 

، والإجــازة اللاحقــة ^ النبــي هفعلـه بغــير أمــره فقــد أجـازكــان فهـو وكيلــه، وإن 
 .)١(الة السابقةكالوك

 ولأن تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن، وقد أمكن حمله على – ٥
 قصد البر به والإحسان إليه بالإعانة على ما هو خير للمالك في هوالأحسن ههنا، و

 .)٢(زعمه، لعلمه بحاجته إلى ذلك


 فأجاز المالك العقد، فلو أجاز قبـل –ً شيئا –إذا أجر الفضولي   : قال المصنف– ١
ألا تـرى . استيفاء المنفعة جازت، وكانت الأجرة للمالك؛ لأن المعقود عليه ما فـات

ًأنه لو عقد عليه ابتداء بـأمره جـاز، فـإذا كـان محـلا لإنشـاء العقـد عليـه، كـان محـلا  ً
 .ة إذ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقةللإجاز
وإن أجاز بعد اسـتيفاء المنفعـة لم تجـز إجازتـه، وكانـت الأجـرة للعاقـد، لأن  

 .)٣(المنافع المعقود عليها قد انعدمت
اله، أو إذا طلق الفضولي امرأة البالغ، أو أعتق عبده، أو وهب م  : قال المصنف– ٢

ولو فعل ذلك على الصبي لا ... ً موقوفا على الإجازة– العقد –تصدق به فإنه ينعقد 
 .)٤(ينعقد؛ لأن الصبي ليس من أهل هذه التصرفات بنفسه

: بع عبدك هذا مـن فـلان بكـذا، فقـال: إذا قال الفضولي للبائع:  قال المصنف– ٣

                              
 ).٤٨٨ – ٢/٤٨٧( بدائع الصنائع :ينظر) ١(
 ).٤/٣٤٤(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٢٠(المصدر السابق  )٣(
 ).٤/٣٤٥(المصدر السابق ) ٤(



 

بعت هذا العبد مـن فـلان : لبائعبعت وقبل الفضولي البيع فيه لأجل فلان، أو قال ا
بكذا وقبل المشتري الشراء منه لأجل فلان، فإنه يتوقف على إجازة المشترى له؛ لأن 
تصرف الإنسان، وإن كان له عـلى اعتبـار الأصـل، إلا أن لـه أن يجعلـه لغـيره بحـق 

 .)١(ًالوكالة وغير ذلك، وههنا جعله لغيره فينعقد موقوفا على إجازته
زوجت فلانة من فـلان، وهمـا غائبـان، فقبـل : ولو قال فضولي: نف قال المص– ٤

 آخر عند الزوج، ينعقـد بـلا خـلاف بـين أصـحابنا، حتـى إذا بلغهـما الخـبر، فضولي
 .)٢(وأجازا جاز

وعلى هذا يخرج إعتاق عبد الغـير بغـير إذنـه أنـه لا ينفـذ لعـدم الملـك، :  وقال– ٥
 .)٣(ولكن يتوقف على إجازة المالك

ًإذا كان العبد كبيرا غائبا، فجاء رجل وقبل الكتابة عنه، ورضي المـولى، :  وقال– ٦ ً
جـازة وقـت قبـول الفضـولي لإفإن الكتابة تتوقف على إجازة العبد، لأنه مـن أهـل ا

 .)٤(ًعنه، فكان مجيزا وقت التصرف
ـه  ـره المصــنف بقولـ ـا تفصــيل ذكـ ـه ففيهـ ـا شراء الفضــولي وإجارتـ ـا : أمـ وأمـ

 أو –ن الفضولي فهو كشرائه، فإن أضاف العقد إلى نفسه كان المستأجر الاستئجار م
ً له؛ لأن العقد وجد نفاذا على العاقد، فينفذ عليه، وإن أضاف العقد إلى –شترى مُـال

ًمن استأجر له، ينظر إن وقعت الإضافة إليه في الإيجاب والقبول جميعا، يتوقف على 
هما دون الآخـر لا يتوقـف بـل ينفـذ عـلى إجازته وإن وقعت الإضـافة إليـه في أحـد

 .)٥(العاقد، لما ذكرنا في البيوع

                              
 ).٤/٣٤٦(المصدر السابق ) ١(
 ).٢/٤٩١(المصدر السابق ) ٢(
 ).٣/٤٨٢(المصدر السابق ) ٣(
 ).٣/٦٠٢(المصدر السابق ) ٤(
 ).٤/٣٤٦(، وقد فصل ذلك في كتاب البيوع )٤/٢١(المصدر السابق ) ٥(



 

 



 

 .)١(أورده المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢( القائم دون الهالكقالإجازة إنما تلح: وبلفظ 
 .)٣(الباطل لا يقف على الإجازة: ولفظ 
: هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة، وتعبر عن قيد مـن قيودهـا وهـو 

 .قيام المبيع


 .ًتقدم بيان معاني الإجازة، والمعدوم لغة واصطلاحا 


ًأنه إذا عقد الفضولي عقدا على معدوم، سواء كان معـدوما حسـا، أو شرعـا،   ً ً ً
بحيث نهى الشرع عنه ومنع منه وحرمه، فإن هذا العقد لا يتم، وإن أظهر صـاحب 

 .ًالحق موافقته على إمضائه؛ لأنه لم ينعقد أصلا، فلا يبني عليه حكم
ف الفضـولي وقبــل الإجـازة، فــلا تلحقــه وكـذلك إن هلــك المبيـع بعــد تصر 

، وإن هلـك بعـد التسـليم إلى ًالـك لم يملـك شـيئاالإجازة، غير أنه إن هلك في يد الم

                              
 ).٣٩٠، ٤/٢٠(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٤/٣٥٨(لمصدر السابق ا) ٢(
 ).٤/٥٣٩، ٣/٤٩٦(المصدر السابق ) ٣(

ًألفاظ هذه القاعدة وأحكامها في مراجع القاعدة السابقة؛ حيث إن هذه القاعدة تعتبر قيـدا مـن ينظر و 
موسـوعة القواعـد : ًأيضـاينظـر و. الإجـازة اللاحقـة كالوكالـة السـابقةقيود إعمال القاعدة السابقة 

 .)١/١٧٩(الفقهية 



 

المشتري فالمالك بالخيار، إن شاء ضـمن البـائع، وإن شـاء ضـمن المشـتري، لوجـود 
سبب الضمان من كل واحد منهما، وهو التسليم من البـائع والقـبض مـن المشـتري؛ 

سليم مـال الغـير وقبضـه بغـير إذن صـاحبه كـل واحـد مـنهما سـبب لوجـوب لأن ت
 .)١(الضمان

 .ًهذا إذا كان المبيع معدوما
ـأمــا ا  ـا، لـ ـائع إن كــان دينـ ًثمن فــلا يشــترط لصــحة الإجــازة قيامــه في يــد البـ

كالدراهم والدنانير، والفلوس النافقـة والمـوزون الموصـوف والمكيـل الموصـوف في 
 . يتعين بالتعيين، فكان قيامه بقيام الذمةالذمة؛ لأن الدين لا

ًأما إن كان عينا كالعروض، فقيامه شرط للحوق الإجازة، ولو هلكت العين  
في يد الفضولي بطل العقد، ولا تلحقه الإجـازة، ويـرد المبيـع إلى صـاحبه، ويضـمن 

 .)٢(للمشتري مثله إن كان له مثل، وقيمته إن لم يكن له مثل، لأنه قبضه بعقد فاسد


لأن الإجازة إنما تلحـق القيـام، وقيـام العقـد : استدل المصنف لذلك بقوله 
، ولأن الإجازة لها حكم الإنشاء من وجـه، ولا يتحقـق )٣(- شروط –بهذه الأربعة 

 .)٤(ً عليه، لذلك كان قيامها شرطا للحوق الإجازةالإنشاء بدون العاقدين والمعقود
ام المبيع لأنه شرط صحة الإجـازة، لمـا عـرف أن مـا لا وإنما شرط قي: وقال 

ًيكون محلا لإنشاء العقد عليه لا يكون محلا لإجازة العقد فيه ً)٥(. 

                              
 ).٤/٣٤٧(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٤/٣٤٨(بدائع الصنائع : ذلك كله فيينظر ) ٢(
 ).٧٦٨ص( ينظر الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقةتقدم ذكر هذه الأربعة شروط عند دراسة قاعدة ) ٣(
 ).٤/٥٢٩ (:ينظر، و)٤/٣٤٨(بدائع الصنائع ) ٤(
 ).٤/٣٢٦ (:ينظر، و)٥/١١٠(المصدر السابق ) ٥(



 


ولم يعلم )  إحدى عشرالعشرة: أي(ًولو باع شيئا بربح ده يازده :  قال المصنف– ١

، ولو هلك المبيع قبل ...لم فيختار، أو يدعالمشتري رأس مال، فالبيع فاسد، حتى يع
العلم بعد القـبض فعليـه قيمتـه، لأن هـذا حكـم البيـع الفاسـد، وقـد تقـرر الفسـاد 
بالهلاك، لأن بالهلاك خـرج البيـع عـن احـتمال الإجـازة والرضـا، لأن الإجـازة إنـما 

 .)١(تلحق القائم دون الهالك، فتقرر الفساد، فلزمته القيمة
بيع لم  بإذا كانت التلجئة في الإقرار بالبيع فإن اتفقا على أن يقرا: ف قال المصن– ٢

يكن، فأقرا بذلك، ثم اتفقا على أنه لم يكن، فالبيع باطـل، حتـى لا يجـوز بإجـازتهما؛ 
بار بثبوت المخبر به حال وجود الإخبار، فإن كـان لأن الإقرار إخبار، وصحة الإخ

ًثابتا كان الإخبار صدقا، وإلا فيكون كذبا، والمخبر به ههنا وهو البيع ليس بثابـت،  ً ً
 .)٢(فلا يحتمل الإجازة لأنها تلحق الموجود لا المعدوم

اء المنفعة، لم تجز فًجر الفضولي شيئا فأجاز المالك بعد استيذكر المصنف أنه إذا أ – ٣
إجازته، وكانت الأجرة للعاقد؛ لأن المنافع المعقود عليها قد انعدمت، والإجازة لا 

 .)٣(تلحق المعدوم
ًمن غصـب عبـدا فـأجره سـنة للخدمـة، وفي رجـل آخـر وقد قـالوا فـي:  وقال– ٤

ًغصب غلاما، أو دارا، فأقام البينة رجل أنه له، فقال المالك قد أجزت ما أجـرت، : ً
 قد انقضت فللغاصب الأجر؛ لما ذكرنا أن المعقود عليه قد أن مدة الإجارة إن كانت

 .)٤(انعدم، والإجازة لا تلحق المعدوم
                              

 ).٤/٣٥٨(المصدر السابق  )١(
المصـدر  . ما لجأ الإنسان إليه بغير اختياره، اختيار الإيثار: وبيع التلجئة هو). ٤/٣٩٠(المصدر السابق ) ٢(

)٤/٣٨٩.( 
 ).٤/٢٠( المصدر السابق :ينظر) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(



 

ًيار البائع والمشتري جميعـا، فيسـقط بـما يسـقط بـه حالـة وأما خ:  قال المصنف– ٥
ًالانفـراد، فـأيهما أجـاز صريحــا، أو مـا يجـري مجـرى الصريــح، أو فعـل مـا يـدل عــلى 
الإجازة بطل خياره ولزم البيع من جانبه، والآخـر عـلى خيـاره، إن شـاء أجـاز وإن 

ا يـدل عـلى ًوأيهما فسخ صريحا، أو مـا يجـري مجـرى الصريـح، أو فعـل مـ. شاء فسخ
ًالفسخ، انفسـخ أصـلا ورأسـا، ولا تلحقـه الإجـازة مـن صـاحبه بعـد ذلـك، وإنـما  ً
اختلف حكم الفسـخ والإجـازة؛ لأن الفسـخ تصرف في العقـد بالإبطـال، والعقـد 

 .)١(بعدما بطل لا يحتمل الإجازة، لأن الباطل متلاش
أن ممــا يفســخ البيــع ويبطــل خيــار الشرط، هــلاك المبيــع قبــل :  ذكــر المصــنف– ٦

ًالقبض، سواء كان الخيار للبائع، أو للمشتري، أو لهما جميعا، لأنه لو كان باتا لبطل،  ً
فإذا كان فيه خيار الشرط أولى؛ لأنه أضعف منه، وإن هلك بعد القـبض، فـإن كـان 

بيع، ولكن تلزمه القيمة إن لم يكن له مثـل، والمثـل إن الخيار للبائع، فكذلك يبطل ال
كان له مثل، أما بطلان البيع، فلأن المبيع صار بحال لا يحتمل إنشاء العقد عليه، فلا 

 .)٢(يحتمل الإجازة فينفسخ العقد ضرورة
تهن إذا باع المرهون وقف العقد على إجازة الـراهن، فـإن أن المر:  ذكر المصنف– ٧

ـثمن رهنــا، وإن هلــك في يــد المشــتري قبــل الإجــازة، لم  ز تجــًأجــازه جــاز، وكــان الـ
 .)٣(الإجازة، لأن قيام المعقود عليه شرط صحة الإجازة

 
* * *

                              
 ).٤/٥٣٩(المصدر السابق ) ١(
 ).٥٤١ – ٤/٥٤٠(المصدر السابق ) ٢(
 ).٢١٣ – ٥/٢١٢( السابق المصدر) ٣(



 

 
 
 
 
 

























 

 



 

 .)١( المصنف بهذا اللفظاأورده 
 .)٢(الشقص في الأعيان عيب: وبلفظ 
 .)٣(الشركة عيب: ولفظ 
 .)٤(الشركة في الأعيان المجتمعة عيب: ولفظ 


يدل : الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما: قال ابن فارس:  لغةالشركة، 

 .على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة
ْالشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين، لا ينفرد به أحدهما، ويقال: فالأول  ِّ :

ـا في الشيء، إذا صرت شريكــه، وأشركــت  ـه شريكــا ًشــاركت فلانـ ـا، إذا جعلتـ ًفلانـ ً
 .)٥(لك

                              
 ). ٦/٥٠٤، ٥٦٧، ٥٦٥، ٥٦٤، ٥٥٩، ٤/٣٦٣، ٢/١٠٤(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٣٩٠، ٥/٣٢، ٢/١٣٣(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/١٢١(المصدر السابق ) ٣(
 ).٥/٤٧٣(المصدر السابق ) ٤(

، ٢/٢٠١(، والمنثور للزركشي )٢/١٠٩(الفروق للكرابيسي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامهافيينظر و
ـدر )٢٠٢ ـلي حيـ ـر، و)٤٣٠ م١/٤٦٦(، ودرر الحكــام لعـ ـة :ينظـ ـاني )٢/٩١( الهدايـ ، والمحــيط البرهـ

، ٥/٨١(، والذخيرة )١٠٨، ٤/١٠٧(، والبيان والتحصيل )٥/٩٨(، وحاشية رد المحتار )٦/٢٢٢(
، )٧/٢٩٥(، وروضــة الطــالبين )١٨٤، ١٢/١٧٠(، والمجمــوع )٩/٦٨، ٧/٢٤٠، ٥/٣٥٠، ٩٨

 ).٣/٣٧٨(، والمبدع )٤/٩٤(، والشرح الكبير لابن قدامة )٨/١٤(ن قدامة والمغني لاب
 ).٥٣٥ص (معجم مقاييس اللغة ) ٥(



 

ِوالشركـة والشركــة ســواء، أي  َّ َِّ اشــتركنا، بمعنــى : مخالطــة الشريكـين، يقــال: ْ
 .)١(تشاركنا، وقد اشترك الرجلان، وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر

 .)٢(فالخليط هوالشريك والشركة الخلطة 
 .)٣(هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف: ًاصطلاحا 
 .ن هما شركة أملاك وشركة عقوداتعريف يشير إلى أن الشركة نوعوهذا ال 
فالاجتماع في الاستحقاق يشير إلى شركـة الأمـلاك، والاجـتماع في الـتصرف  

 .)٤(يشير إلى شركة العقود
ُيعيبعاب من  :العيب لغة  ًَعيبا ْ َ فهو عائبو عابـه صـاحبه 

إذا ظهـر فيـه : َّوقاع في الناس، وعاب الحائط وغيره: ةَّعياب ورجل معيبفهو 
 .)٥(عيب

الوصـمة، والـذم، والنقيصـة، ومـا : ٍويدور لفظ العيب حول عدة معان هـي 
 .)٦(عيوب: ما فيه عيب، والجمع: يخلو عنه أهل الفطرة السليمة، والمعيب

ًكل ما يوجب نقصان الثمن في عـادة التجـار نقصـانا فاحشـا، : ًاصطلاحا  أو ً
 .)٧(ًيسيرا

                              
ص (، والقاموس المحيط )ش ر ك) (١٦٢ص (، والمصباح المنير )شرك) (٨/٦٧( لسان العرب :ينظر) ١(

 ).الشرك) (١٢١٩
 ).٤٤ص ( طلبة الطلبة :ينظر) ٢(
، والمطلع على )٥/٣٠١(، والإنصاف )٥/١٠٩(، والشرح الكبير )٥/١٠٩ ( المغني لابن قدامة:ينظر) ٣(

 ).٣١١ص (ألفاظ المقنع 
 ).٥/٧٣( بدائع الصنائع :ينظر) ٤(
 ).ع ي ب) (٢٢٧ص (، والمصباح المنير )عيب) (٦٩٥ص ( معجم مقاييس اللغة :ينظر) ٥(
 ).العيب(كلمة ) ١٥٢ص (المحيط ، والقاموس )عيب) (١٠/٣٤٧(المصادر السابقة ولسان العرب : ينظر) ٦(
 ).٤/٥٤٤( بدائع الصنائع :ينظر) ٧(



 

 .شركة أملاك، وشركة عقود: الشركة في الأصل نوعانو 
 .نوع يثبت بفعل الشريكين، ونوع يثبت بغير فعلهما: وشركة الأملاك نوعان 
 لهـما، ًيا شيئا، أو يوهب لهما، أو يـوصىأن يشتر: أما الذي يثبت بفعلهما فنحو 

ًصير المشـترى والموهـوب والمتصـدق بـه مشـتركا بيـنهما أو يتصدق عليهما فيقبلا، في
 .)١(شركة ملك

ـات ووجــوه   ـلى التصرفـ ـدا عـ ـة يوجــب تقييـ ـواع الشركـ ـن أنـ ـوع مـ ـذا النـ ًوهـ
 بين الشركاء، إلا بـإذن الجميـع واتفـاقهم، إلا إذا المعاملات المتعلقة بالشيء المملوك

 .ًضهم، أو لهم جميعاكان التصرف لا يضر بالغير، كأن يهب أحد الشركاء حصته لبع
ًأما الذي يثبت بغير فعلهما فالميراث؛ بأن ورثا شيئا، فيكـون المـوروث بيـنهما  

 .شركة ملك
شركــة بــالأموال، وشركــة بــالأعمال، : فهــي ثلاثــة أنــواعأمــا شركــة العقــود  

 .)٢(وشركة بالوجوه
اشتركنا فيـه : هي أن يشترك اثنان في رأس مال، فيقولان: فالشركة بالأموال 

ًعلى أن نشتري ونبيع معا، أو شتى، أو أطلقا، على أن ما رزق االله من ربح فهـو بيننـا 
 .على شرط كذا

هي أن يشتركا عـلى عمـل مـن الخياطـة، أو القصـارة، أو : والشركة بالأعمال 
كنا على أن نعمل فيه على أن مـا رزق االله عـز وجـل مـن أجـرة اشتر: غيرهما، فيقولا

 .فهي بيننا على شرط كذا
هي أن يشـتركا ولـيس لهـما مـال، لكـن لهـما وجاهـة عنـد : والشركة بالوجوه 

اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيـع بالنقـد، عـلى أن مـا رزق االله : الناس، فيقولا

                              
 ).٥/٧٣(المصدر السابق ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(



 

 .عالى من ربح، فهو بيننا على شرط كذاسبحانه وت
: وهذه الأنواع الثلاثـة مـن أنـواع شركـة العقـود يـدخل في كـل واحـد مـنهما 

 .)١(العنان، والمفاوضة
اعترض : َّعن لي، أي: مأخوذ من العن، وهو الإعراض، يقال: قيلفالعنان،  
 .وظهر

سـب مـا يعـن لهـما، في كـل وسميت شركة العنـان بـذلك؛ لأنهـا تقـع عـلى ح 
 .التجارات، أو في بعضها دون بعض، وعند تساوي المالين، أو تفاضلهما

مأخوذ من عنان الفرس، أن يكون بإحدى يديه، ويده الأخرى مطلقة : وقيل 
 .يفعل بها ما يشاء

ولــذا ســميت شركــة العنــان بــذلك، لأنهــا لا تكــون إلا في بعــض الأمــوال،  
 . الباقي كيف يشاءويتصرف كل واحد منهما في

 .)٢(أو لأن كل واحد منهما عنان التصرف في المال المشترك لصاحبه 
 إنها المساواة في اللغة: أما المفاوضة، فقد قيل. 
وسمي هذا النوع من الشركة مفاوضة، لاعتبار المساواة في رأس المال والربح  

 .والتصرف وغير ذلك
 يفـوض الـتصرف إلى صـاحبه هي من التفويض؛ لأن كل واحد منهما: وقيل 

 .)٣(على كل حال
كون بطريق الاتفاق بين الشركاء على يفتبين أن هذا النوع وهو شركة العقود  

استثمار الأموال، أو القيام بأعمال تهدف إلى تحصل كسب مالي يوزع على الشركاء فيما 

                              
 ).٥/٧٤(المصدر السابق ) ١(
 ).٥/٧٥(المصدر السابق ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(



 

 .بعد
 والعمل، على  بالمالٌ للفعالية الاقتصادية، وتعاونٌوهذا فيه تقوية، وتوسيع 

ـة التــي يعجــز عنهــا الفــرد  ـير مــن المشروعــات الإنتاجيـ إيجــاد القــوة اللازمــة في كثـ
 .)١(ًغالبا




، ويجب )٢( من أصول الشريعة، وهو أن الضرر منفيلاًهذه القاعدة تقرر أص 

  مـن مقاصـد الشريعـة وهـو رفـع الحـرجاًدفعه بقـدر الإمكـان، فهـي تحقـق مقصـد
 .والضيق عن الناس

 بحيث قبل المشتري غـير مـا أوجبـه –ً مثلا –فإذا تفرقت الصفقة على البائع  
البائع، أو بعضه، أو بغـير مـا أوجبـه، أو بـبعض مـا أوجبـه، فـإن العقـد لا يـتم، إلا 

 في  للصفقة، وتفريقها يتضمن الشركة، والشركةاًبإيجاب مبتدأ، لأن هذا يعتبر تفريق
ه  فيثبـت لـه بـ)٣(تضرر به البائع، والضرر واجـب الـدفع مـا أمكـنالأعيان عيب، في

 .)٤(الخيار
والذي يظهر لي أن هـذه القاعـدة لهـا صـلة قويـة بشركـة الأمـلاك أكثـر منهـا  

بشركة العقود؛ لأن شركة الأملاك لا يستطيع الشريك فيهـا أن يـتصرف في حصـته 
ًالشائعة من المال المشـترك تصرفـا فعليـا ي كاسـتهلاك العـين، أو تغيـير  بشريكـه، ضرً

 .شكلها ونحو ذلك
 . لكان أولىالشركة الطارئة على الأعيان عيبفلو قيل في صياغة القاعدة  



                              
 ).١/٣٥٤(المدخل الفقهي العام ) ١(
 ).٤/٣٢٣ (بدائع الصنائع) ٢(
 ).٤/٥٦٤(لسابق  المصدر ا:ينظر) ٣(
 ).٥/٤٧٣(المصدر السابق ) ٤(



 


ً ذكر المصنف دليلا لهذه القاعدة في معرض استدلاله لعدم جواز تفريق الصفقة – ١

: ة على البائع قبل تمامهاوالدليل على أنه لا يجوز تفريق الصفق: قبل تمامها، حيث قال
 .أن التفريق إضرار بالبائع، والضرر واجب الدفع ما أمكن

ًأن المبيع لا يخلو إما أن يكون شيئا واحدا، و: وبيان الضرر  ما أن يكون أشياء إً
ًحقيقة شيئا واحدا تقديرا، والتفريق تضـمن الشركـة، والشركـة في الأعيـان عيـب،  ً ً

 . زائد لم يكن عند البائع فيتضرر به البائع عيبو، وهاًفكان التفريق عيب
 أن سلامة المبيع من العيوب مطلوبة للمشتري، لأن غرضه الانتفاع بالمبيع، ولا – ٢
ًتم انتفاعه به، إلا إذا كان سليما من العيوب، لأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم لـه ي

، فـلا يلزمـه بين الـثمن والمبيـعجميع المبيع، فإذا تبين أن المبيع مشترك، فاتت المساواة 
 .)١(ًأخذه بالعوض كاملا، وكان له الخيار

٣ - أن المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد، ويحصل مقصوده)٢( .
ًفإذا لم يقبض المشتري المبيع كاملا، بأن قبض بعضـه ورد الـبعض الآخـر، لم يحصـل 

 .فعة لكل منهماالمقصود من العقد، ولم تتحقق المصلحة والمن


َّولو أخبر بشراء نصف الدار فسلم، ثم تبين أنه اشترى الجميع   : قال المصنف– ١ ُ
ى النصـف فالتسـليم َّفله الشفعة، ولو أخبر بشراء الجميع فسلم، ثم تبـين أنـه اشـتر

 .جائز ولا شفعة له، هذا هو الرواية المشهورة
أن التسـليم في النصـف للاحـتراز عـن الضرر، وهـو : وجه الرواية المشهورة 

ضرر الشركة، وهذا لا يوجد في الكل، فاختلف الغرض فلم يصـح التسـليم فبقـي 

                              
 ).٤/٥٤٣( بدائع الصنائع :ينظر) ١(
 ).٢٩/٢٢١(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(



 

في الكـل، على شفعته، وإذا صح تسليم الكل فقد سلم البعض ضرورة؛ لأنه داخل 
ًفصار بتسليم الكل مسلما للنصف؛ لأن الشركة عيب فكـان التسـليم بـدون العيـب 

 .)١(ًتسليما مع العيب عن طريق الأولى
لو أوجب البائع البيع في كل العبد فقبـل المشـتري في نصـفه، لا ينعقـد :  وقال– ٢

 .)٢(البيع؛ لأن البائع يتضرر بالتفريق؛ لأنه يلزمه عيب الشركة
، وسمى ...ًولو باع مصوغا من الفضة، على أن وزنه مائة بعشرة دنانير:  وقال– ٣

بعت منك على أن وزنه مائة بـعشرة دنـانير كـل : ًلكل عشرة ثمنا على حده، بأن قال
ٍجده على ما سمى فـالأمر مـاض وزن عشرة بدينار، وتقابضا، فالبيع جائز، ثم إن و

 .ولا خيار
، فـإن علـم بعـد التفـرق بطـل ...وإن وجد وزنه أزيد بأن كان مائة وخمسـين 

البيع في ثلث المصوغ، لانعدام التقابض فيه، وله الخيار في الباقي، إن شـاء رضي بـه 
 .)٣(بعشرة دنانير، وإن شاء رد الكل واسترد الدنانير؛ لأن الشركة في الأعيان عيب

ًإذا اشترى رجـلان شـيئا ثـم اطلعـا عـلى عيـب فيـه كـان عنـد :  وقال المصنف– ٤
البائع، فلا ينفرد أحدهما بالفسخ دون صاحبه عنده، وعند أبي يوسف ومحمد ينفرد 

ًدهما بالفسخ، وعلى هذا الخلاف لو اشتريا شيئا على أنهما بالخيار فيه ثلاثة أيام، أو أح
 .ًاشتريا شيئا لم يرياه

أنه لم يوجد شرط الرد، وثبوت حق الرد عنـد انعـدام : ولأبي حنيفة رحمه االله 
 .شرطه ممتنع

ـرد  ـه لم يوجــد شرط الـ ـدليل عــلى أنـ ـردود عــلى : والـ أن الشرط أن يكــون المـ

                              
 ).٤/١٢١(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٤/٣٢٣(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٣٦٣(المصدر السابق ) ٣(



 

ًف الذي كان مقبوضا، ولم يوجد؛ لأنه قبضه غير معيب بعيب زائد، فلـو رده الوص
لرده وهو معيب بعيب زائد، وهو عيب الشركة، لأن الشركة في الأعيان عيب، لأن 
ًنصف العين لا يشترى بالثمن الذي يشترى به لو لم يكن مشتركا، فلم يوجد رد مـا  ُ

 .)١(عًاشترى، فلا يصح الرد، دفعا للضرر عن البائ
ًإذا قبض المشتري كل المبيع ثم وجد به عيبا، فإن كان المبيع شيئا واحدا :  وقال– ٥ ً ً

 فالمشتري – كالعبد، والثوب، والدار، والكرم، والمكيل، والموزون -ًحقيقة وتقديرا 
 إن شاء رضي بالكل بكل الثمن، وإن شـاء رد الكـل واسـترد جميـع الـثمن، بالخيار،

وليس له أن يرد قدر المعيب خاصة بحصته من الثمن؛ لأن فيه إلزام عيب الشركة، 
 .وأنها عيب حادث مانع من الرد

ًوإن كان أشياء حقيقة، شيئا واحدا تقديرا   ً  كالخفين، والنعلين، ومصراعي –ً
 فكذلك، لأن إفراد –ينتفع بأحدهما فيما وضع له بدون الآخر الباب، وكل شيء لا 
 بالبــائع، إذ لا يمكـن الانتفــاع بأحـدهما فـيما وضــع لـه بــدون ٌأحـدهما بـالرد إضرار

ًالآخر، فكانا فيما وضعا له مـن المنفعـة كشيء واحـد، فكـان المبيـع شـيئا واحـدا مـن  ً
 .)٢(كة في الأعيان عيبحيث المعنى، فبالرد تثبت الشركة من حيث المعنى، والشر

إذا باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه، وكان في تبعيضه ضرر، بأن وكله ببيع عبـد  – ٦
لا يجوز؛ لوجـوب دفـع الضرر : فباع نصفه، جاز عند أبي حنيفة رحمه االله، وعندهما

 .)٣(عيانالحاصل بالشركة في الأ
الوكيل بشراء عبد بعينه، إذا اشترى نصفه فـالشراء موقـوف، :  وقال المصنف– ٧

، وعند زفر يلزم الوكيـل، ولـو خاصـم ...إن اشترى باقيه قبل الخصومة لزم الموكل

                              
 ).٤/٥٥٩(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٥٦٥(المصدر السابق ) ٢(
 ).٥/٢٨(المصدر السابق  :ينظر) ٣(



 

وألزم القاضي الوكيل، ثم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي، 
ًإن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك، يلزم الوكيل إجماعا؛ لأنه خالف، وكذلك هـذا 
في كل ما في تبعيضه ضرر، وفي تشقيصه عيب، كالعبد والأمة والدابة والثـوب ومـا 

 .)١(أشبه ذلك
 

* * *

                              
 ).٥/٣٢(المصدر السابق ) ١(



 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(الملك في باب الهبة لا يثبت بدون القبض: وبلفظ 
 .)٣(القبض في الهبة بمنزلة الهبة: ولفظ 
ة تتكلم عن عقد من عقود التبرعات، التي لا يكفي فيها الإيجاب هذه القاعد 

 .)٤(والقبول، ولا تعتبر تامة إلا إذا حصل تسليم العين التي هي موضوع العقد


ـة  ـه: الملــك لغـ ـه بقولـ ـة وشرعــا وأن المصــنف قــد عرفـ ـان ذلــك لغـ : ًســبق بيـ
                              

 ).٤/٣٨(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٣/٦٣٨(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٥٩١(المصدر السابق ) ٣(
، وقواعـد الأحكـام )٢/٤٥، ١/٣٦١(الفـروق للكـرابيسي : ألفاظ هـذه القاعـدة وأحكامهـا فيينظر ) ٤(

، والأشباه والنظائر )١٧١ ف٤/٣٣٨(تهذيبها ، و)١٧١ ف ٣/٣٤٠(، والفروق للقرافي )٢/٢٥٥(
، ١/٢٧٨(، وتقرير القواعد )١٣٠ – ٢/١٢٨، ١/٢٤(، والمنثور للزركشي )٢/٢٧٥(لابن السبكي 

، وترتيـب الـلآلي )٣٨٨ص (، ولابن نجيم )٤٦٩، ٣١٩، ٥٣ص (، والأشباه والنظائر )٣٧٥، ٣٥٣
، ٥٧ م١/٤٢( رســـتم بـــاز ، وشرح المجلـــة لســـليم)٣/٤٦٣(، وغمـــز عيـــون البصـــائر )١/٤٨١(
، وشرح القواعد الفقهية )٨٣٧ م ٢/٣٩٦، ٥٧ م١/٥٦(، ودرر الحكام لعلي حيدر )٨٣٧م ١/٤٦٢

، والقواعد )٨١/٧٥، ف ٢/١٠٣، ٣٠/١٣ ف١/٤١٩(، والمدخل الفقهي العام )٢٩٩ص (للزرقا 
ستخلصـة ، والقواعـد والضـوابط الم)١/٥٧٢(، وجمهرة القواعد الفقهية )١٨٠ص (الفقهية للندوي 

ً، وموســوعة القواعــد الفقهيــة لــه أيضــا )٣٧٦ص (، والــوجيز للبورنــو )٤٨٩ص (مــن التحريــر 
، وموسـوعة القواعـد )١/٥٢٤(الزحيلي . ، والقواعد الفقهية د)٨/٩٥٦، ٢٢٦، ٦/٨٠، ٣/١٧٩(

 ).٢٠٣ص (عبدالكريم زيدان . ، والوجيز د)٢٠١ص (الفقهية المنظمة للمعاملات المالية 



 

ًالاختصاص بالمملوك انتفاعا وتصرفا ً)١(. 
ـة  ـة، لغـ ـه : تقــول: الهبـ ـةوهبــت لـ َهبـ ِو ـة ـا ومَوهبـ ًوهبـ ْ َو ـا َوهبـ ََ إذا 
 .)٢(العطية الخالية عن الأعواض والأغراض: والهبة. أعطيته
 .)٣(تمليك العين من غير عوض: عرفها المصنف بقوله: ًاصطلاحا 
خلي وارتفــاع التمكـين والـتوأنــه : ًتقـدم تعريفــه لغـة واصـطلاحا: القـبض 

 .)٤(ًالموانع عرفا وعادة وحقيقة
 .)٥(لتمكن من التصرف في المقبوضا: أي 


ًأن تسليم العين المعقود عليها في عقد الهبة، يعتبر شرطا أساسا متمما لانعقاد   ً ً
 .العقد

إذا لا إفالموهوب له لا يستطيع أن يتصرف في العين الموهوبـة تصرف المـلاك  
قبضها، فلو رجع الواهب قبل القبض لم تلزم الهبة، وله ذلك، ولو توفي الواهب، أو 

 .الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
ــــة  ــــول الحنفيـ ــــو قـ ــــد)٧( والشـــــافعية)٦(وهـــــذا هـ ــــراجح عنـ ــــو الـ   وهـ

                              
 .من هذه الرسالة) ص(ينظر ، و)٦/١٠٨، ٣/٤٥٣(لصنائع بدائع ا) ١(
، ومختـار الصـحاح )وهـب) (١٥/٢٨٨(، ولسـان العـرب )١٠٦٧ص ( معجم مقـاييس اللغـة :ينظر) ٢(

 ).و هـ ب) (٣٤٧ص (، والمصباح المنير )٦٣٠ص(
 البحـر :ينظـر، و)٦/٢٣٤، ٥/٢١٣، ٤/١٦، ٣/٦٣٨(، وقريـب منـه في )٥/١٨٢(بدائع الصنائع ) ٣(

 ).٦/٢٥٥(، ورد المحتار مع حاشيته )٧/٨٤(ائق الر
 ).٤/٣٤٢(بدائع الصنائع ) ٤(
 ).٥/١٧١(المصدر السابق ) ٥(
، الاختيار )٦/٢٥٨(، وحاشية رد المحتار )٥/١٧٥، ٣٩٥، ٤/١٢٥، ٣/٦٣٨( بدائع الصنائع :ينظر) ٦(

 ).٣/٩٢(، والبحر الرائق )٣/٥٦(لتعليل المختار 
، وروضـــة )٧/٧٤، ٢٦٣، ٦/٣٤(، والحـــاوي الكبـــير )٦/٢٣٧، ٤/١٠٩، ٣/٢١١( الأم :ينظـــر) ٧(

= 



 

، أما المالكية فـالقبض عنـدهم مـن شروط الـتمام لا مـن شروط الصـحة، )١(الحنابلة
 .)٢(قبضُملك بالعقد وإن لم يُفالموهوب عندهم ي

 :شروط صحة القبض
ذكــر المصــنف عــدة شروط، لا بــد مــن توفرهــا مــن أجــل أن يكــون القــبض  

 :، وهي)٣(ًصحيحا
 .صريح، ودلالة:  أن يكون القبض بإذن المالك، والإذن نوعان– ١

بض، أو رضيت، اقبض، أو أذنت لك بالق: فالصريح، نحو أن يقول الواهب 
 .وما يجري هذا المجرى، فيجوز قبضه ولو بعد الافتراق

فهي أن يقبض الموهوب له العين الموهوبة في المجلس ولا ينهـاه : أما الدلالة 
 .المالك، هذا إذا كانت العين لا تحتاج إلى الفصل عن غيرها

ًأما لو وهبه شـيئا متصـلا بغـيره، ممـا لا تقـع عليـه الهبـة، كـالثمر الم  علـق عـلى ً
ـة الســيف دون الســيف، أو  الشــجر دون الشــجر، أو الشــجر دون الأرض، أو حليـ
القفيز من الصبرة، أو الصوف على ظهر الغنم، وغير ذلك مما لا جواز للهبة فيه إلا 
بالفصل والقبض، ففصل وقبض، بدون إذن الواهب الصريح لم يجز القبض، سواء 

 .)٤(كان الفصل والقبض بحضرة المالك أو لا
: ًولا بـما لـيس بموهـوب، لأن معنـى القـبض وهـوغ أن لا يكون الموهوب مشـ– ٢

                              
 ).٦/١٢٣، ٥/٧٧(الطالبين  =
، والشرح )٦/٢٥٠، ٥/٤٦٤(، والشرح الكبير لابن قدامة )٢٨٠، ٦/٢٧٣( المغني لابن قدامة :ينظر) ١(

 .وهو المذهب: ، حيث قال)٩٢، ٧/٩٠(، والإنصاف )١١/٧٠(الممتع 
ـدردير :ينظــر) ٢( ـان والتحصــيل )٤/١١٤( الشرح الكبــير للـ ـذخيرة )٣/٣٨٨(، والبيـ ، )٦/٢٣٠(، والـ

 ).٢/٣٢٩(وبداية المجتهد 
بعدها، حيث أوردها المصنف بالتفصيل، وما ذكرته مختصرا من كلامه)٥/١٧٦ (:ينظر) ٣(  .ً، وما 
 ).١٧٨، ٥/١٧٦( المصدر السابق :ينظر) ٤(



 

 .التمكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغل
ًفإذا وهب دارا فيها متاع الواهب، وسلم الدار إليه، أو سلم الدار مع ما فيها  

 .جدمن المتاع فإنه لا يجوز؛ لأن الفراغ شرط صحة التسليم والقبض ولم يو
ًوكذلك لو وهب جارية واستثنى ما في بطنها، أو حيوانا واستثنى ما في بطنه  

 .)١(أنه لا يجوز؛ لأنه لو جاز لكان ذلك هبة ما هو مشغول بغيره
ً أن لا يكون الموهوب متصلا بـما لـيس بموهـوب اتصـال الأجـزاء، لأن قـبض – ٣

 .عنى المشاعالموهوب وحده لا يتصور، وغيره ليس بموهوب فكان هذا في م
ًفإذا وهب أرضا فيها زرع دون الـزرع، أو شـجرا عليهـا ثمـر دون الثمـر، أو   ً

وهب الزرع دون الأرض، أو الثمر دون الشجر، وخلى بينه وبين الموهوب، فإنـه لا 
يجـوز؛ لأن الموهــوب متصــل بــما لــيس بموهــوب اتصــال جــزء بجــزء فمنــع صــحة 

 .)٢(القبض
ض، فلو وهـب مـا في بطـن غنمـه، أو ضرعهـا، أو ً أن يكون المقبوض محلا للقب– ٤

ًســمنا في اللــبن، أو دهنــا في سمســم، أو زيتــا في زيتــون، أو دقيقــا في حنطــة، لم يجــز  ً ً ً
ة على قبضه عند الولادة، أو عند استخراج ذلـك؛ لأن الموهـوب ن سلطإالقبض، و

 .)٣(اًهناك ليس محل العقد؛ لكونه معدوما، لهذا لم يجز بيعها، فلا تجوز هبته
ً أن يكون القابض أهـلا للقـبض، فـلا يجـوز قـبض المجنـون والصـبي الـذي لا – ٥

 .يعقل
 :هذا إذا كان القبض بطريق الأصالة، أما إذا كان القبض بطريق النيابة 

فيقبض . العيلة عند عدم الولايةوالولاية بالحجر، :  للصبي فيشترط في القابض–أ 

                              
 ).١٧٩ – ٥/١٧٨( المصدر السابق :ينظر) ١(
 ).٥/١٧٩(السابق  المصدر :ينظر) ٢(
 ).١٨٠ – ٥/١٧٩( المصدر السابق :ينظر) ٣(



 

ه، وعياله عند عدم الولي، فيقبض لـه أبـوه للصبي وليه، أو من كان الصبي في حجر
و أبيه بعد أبيه ووصيه، ثم وصي جده بعـده عـلى هـذا بثم وصي أبيه بعده، ثم جده أ

الترتيب، سواء كان الصبي في عيالهم أو لا، وإذا غاب أحـدهم غيبـة منقطعـة جـاز 
قبض الذي يتلوه في الولاية، ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعـة مـع وجـود واحـد 
منهم، فإن لم يكن أحد منهم جاز قبض من كان الصبي في حجره وعياله، ولا يجوز 

 منه؛ لأن الذي في عياله لـه اًًقبض من لم يكن في عياله، أجنبيا كان، أو ذا رحم محرم
 .عليه ضرب ولاية

أن القبض الموجود في الهبـة ينـوب عـن :  أما الذي يرجع إلى نفس القبض فهو–ب 
ان الموجـود وقـت العقـد مثـل قـبض الهبـة، أو أقـوى منـه؛ لأن قبض الهبة، سواء كـ

المتماثلان ينوب كل واحد منهما عن الآخر، وإن كان أقوى منه يوجـد فيـه المسـتحق 
فلو كان الموهوب في يد الموهوب له وديعة، أو عارية، فوهـب منـه جـازت . وزيادة

ًالهبة وصار قابضا بنفس العقـد، ووقـع العقـد والقـبض معـا، ولا  يحتـاج إلى تجديـد ً
 .القبض بعد العقد

ًوإن كان الموهوب في يده مغصوبا، أو مقبوضا ببيع فاسـد، أو مقبوضـا عـلى   ً ً
سوم الشراء، فكذا، ينوب ذلك عن قبض الهبة، لوجود المستحق بالعقد، وهو أصل 

 .القبض وزيادة ضمان
ًوإن كان المقبوض مرهونا في يده، فكذلك، ينـوب قـبض الـرهن عـن قـبض  

الهبة؛ لأن قبض الهبة قبض أمانة، وقبض الرهن في حق العين قبض أمانة، فيتماثلان، 
 .)١(فينوب أحدهما عن الآخر

                              
 .بتصرف يسير) ١٨١ – ٥/١٨٠(هذا كله في المصدر السابق ينظر ) ١(

وقد ذكر المصنف أن شرائط الهبة أنواع بعضـها مـا يرجـع إلى ركـن الهبـة وبعضـها يرجـع إلى الواهـب،  
ذلــك كلــه في المصــدر الســابق ينظــر  .وبعضــها يرجــع إلى الموهــوب، وبعضــها يرجــع إلى الموهــوب لــه

= 



 


 :استدل المصنف لهذه القاعدة بما يأتي 

 . )١()لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة(: أنه قال^  بما روي عن النبي – ١
 :وجه الدلالة

 .أن المراد بعدم الجواز هو عدم ثبوت الملك، إذ الجواز ثابت قبل القبض 
 فقـد روي عـن أبي بكـر، وعمـر، وعـثمان، – رضي االله عـنهم – إجماع الصحابة – ٢

ـاس  ـن عبـ ـنهم أجمعــين –وعــلي، وابـ ـالوا– رضي االله عـ ـة إلا :  أنهــم قـ لا تجــوز الهبـ
 .)٢( عن غيرهم خلافه ولم يردمقبوضة محوزة

 – رضي االله عنها – دعى عائشة – رضي االله عنه – ما روي أن أبا بكر الصديق – ٣
ًإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا من مالي بالعالية، وإنك : في مرض موته فقال

 .)٣(بضتيه ولا حرزتيه، وإنما هو اليوم مال وارثلم تكوني ق

                              
 .وما بعدها) ٥/١٦٨( =
) ١٦٢٥٩(الحـديث رقـم ) ٩/١٠٧(كتـاب المواهـب، بـاب الهبـات : أخرجه عبـدالرزاق في المصـنف) ١(

قـال . الهبة لا تجوز حتى تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقـبض: ًموقوفا على إبراهيم النخعي ولفظه
لم أجده، وهو في آخر الوصايا من مصنف عبـدالرزاق عـن : جروقال عنه ابن ح. غريب: عنه الزيلعي

لا )  ٣٦٠(الحـديث رقـم ) ١/٥٣٦(وقال الألبـاني في سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة . إبراهيم النخعي
 ).٢/١٨٣(، والدراية في تخريج أحاديث الهداية )٤/١٢١( نصب الراية :ينظر. ًأصل له مرفوعا

. ، ومرة أوقفه على عدد من الصحابة^ث فمرة رفعه إلى النبي والمصنف اضطرب في روايته لهذا الحدي
 ).١٧٦، ١٧٢، ٥/١٦٢( بدائع الصنائع :ينظر

 ).٦/٢٧٣(، والمغني )٥/١٧٦( بدائع الصنائع :ينظر) ٢(
، )١٤٣٨(الحديث رقم ) ٢/٧٥٢(ما لا يجوز من النحل : أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القضاء، باب) ٣(

الحـديث رقـم ) ٦/١٦٩(كتاب الهبة، باب شرط القـبض في الهبـة : سنن الكبرىوأخرجه البيهقي في ال
. صـحيح: قال عنه الألبـاني(، )٣٨٧٧(الحديث رقم ) ٩/٥٠(، وفي معرفة السنن والآثار )١٢٢٩٨(

 ).٦/٦١(الإرواء 



 

وهذا الأثر نص في اشتراط القبض لصحة الهبة، حيث إنه كان قـد وهبهـا في  
صحته، ولم تقبضها حتى مـرض، والإقبـاض في مـرض المـوت كالعطيـة، والعطيـة 

 . تصحللوارث لا
من نحل نحلة لم يحزهـا :  أنه قال– رضي االله عنه – ورد عن عمر بن الخطاب – ٤

 .)١(الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطل
٥ – لثبت للموهوب له ولايـة مطالبـة لأنها عقد تبرع، فلو صحت بدون القبض 

 .)٢(الواهب بالتسليم، فتصير عقد ضمان، وهذا تغيير للمشروع


هبة الواحد من اثنين لا تجوز عند أبي حنيفة؛ لأن الملك في باب   : قال المصنف– ١
 بالقبض، والشيوع ثابت عند القبض، فيمنع من القبض، ويمنع من وقوع الهبة يقع

 .)٣(الملك
لا تصح هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ لأن القبض شرط صحة الهبـة، :  وقال– ٢

                              
الحـديث رقـم ) ٦/١٧٠(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الهبات، بـاب شرط القـبض في الهبـة ) ١(

الحـديث رقـم ) ٤/١٠٩٠(ما لا يجوز من النحل : ، ومالك في الموطأ، كتاب القضاء، باب)١١٧٧٨(
) ٦/١٧٠(باب الهبـات، بـاب شرط القـبض في الهبـة : ، وأخرجه البيهقي في السنن الكيبرى)٢٧٨٤(

ًما بال أحـدكم ينحـل ولـده نحـلا، لا يحوزهـا ولا : ، وقد ذكره المصنف بلفظ)١٢٣٠(الحديث رقم 
ًإن مت فهو له، وإن مات رجعت إلي، وأيم االله لا ينحل أحدكم ولده نحلا لا يحوزها : مها، ويقوليقس

ولم أجده بهـذا اللفـظ ) ٥/١٧١( بدائع الصنائع :ينظر. ًولا يقسمها فيموت إلا جعلتها ميراثا لورثته
 .فيما اطلعت عليه من كتب السنة

 ).٥/١٧٦( بدائع الصنائع ) ٢(
 ).٤/٣٨(الصنائع  بدائع :ينظر) ٣(

لأن الهبـة عقـد تـبرع، فلـو صـحت في مشـاع يحتمـل القسـمة لصـار عقـد : علل المصنف لذلك بقوله 
ضمان؛ لأن الموهوب له يملك مطالبة الواهب بالقسمة فيلزمه ضمان القسمة فيؤدي إلى تغيـير المشروع 

 ).٥/١٧١( بدائع الصنائع :ينظر. ولهذا توقف الملك في الهبة على القبض



 

 .)١(والقبض على التمام لا يتحقق مع الشياع
ولو وهب لرجل شاة فضحى بها الموهوب له، أجزأته عن الأضـحية؛ :  وقال– ٣

 .)٢(لأنه ملكها بالهبة والقبض، فصار  كما لو ملكها بالشراء
أن الكفيـل يخـرج مـن الكفالـة إذا وهـب الطالـب المـال مـن   : وذكر المصـنف– ٤

 .)٣(الكفيل، أو من الأصيل؛ لأن الهبة بمنزلة الأداء
ًإذا وهب دارا فيها متاع الواهب، وسلم الدار إليه، أو سلم الدار مع ما :  وقال– ٥

.  الفراغ شرط صـحة التسـليم والقـبض ولم يوجـدفيها من المتاع، فإنه لا يجوز، لأن
 .ًولو أخرج المتاع من الدار ثم سلم فارغا جاز

ولو وهب ما فيها من المتاع دون الدار، وخلى بينه وبين المتاع، جـازت الهبـة؛  
ً لا يكون مشغولا بالدار، والدار تكون مشغولة بالمتاع، لهذا افترقا فيصـح لأن المتاع

 .)٤(صح تسليم الدارتسليم المتاع ولا ي
 فـوهبهما – المتـاع –ولو جمع في الهبة بين المتـاع وبـين الـدار الـذي فيهـا :  وقال– ٦

ًجميعا صفقة واحدة، وخلى بينه وبينهما، جـازت الهبـة فـيهما جميعـا، لأن التسـليم قـد  ً
 .ًصح فيهما جميعا

 يخلو، إما وإن فرق بينهما في الهبة، بأن وهب أحدهما ثم وهب الآخر، فهذا لا 
 .إن جمع بينهما في التسليم وإما أن فرق

 .ًفإن جمع بينهما في التسليم جازت الهبة فيهما جميعا 
م، نظـر في ذلـك ، ثم وهـب الآخـر وسـلبأن وهب أحدهما وسلم: وإن فرق 

                              
 ).٤/١٢٥(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٢١٨(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٦١٣(المصدر السابق ) ٣(
 ).٥/١٧٨(المصدر السابق ) ٤(



 

 :وروعي فيه الترتيب
إن قدم هبة الدار، فالهبـة في الـدار لم تجـز، لأنهـا مشـغولة بالمتـاع، فلـم يصـح  

 .ليم الدار، وجازت في المتاع، لأنه غير مشغول بالدار فيصح تسليمهتس
 .)١(ًولو قدم هبة المتاع جازة الهبة فيهما جميعا 

ًإذا وهب أرضا فيها زرع دون الزرع، أو شجرا عليها ثمر دون الثمـر، :  وقال– ٧ ً
 فلا أو وهب الزرع دون الأرض، أو الثمر دون الشجر، وخلى بينه وبين الموهوب له

يجوز، لأن الموهوب متصل بـما لـيس بموهـوب، اتصـال جـزء بجـزء، فمنـع صـحة 
 .القبض
ًولو جذ الثمر وحصد الزرع، ثم سلمه فارغا جاز؛ لأن المانع من النفاذ وهو  

 .ثبوت الملك قد زال
ًولو جمع بينهما في الهبة، فوهبهما جميعا وسلم مفرقا جاز  ً. 
ل واحد منهما بعقـد عـلى حـده، بـأن وهـب ولو فرق بينهما في الهبة، فوهب ك 

الأرض ثم الزرع، أو الزرع ثم الأرض، فإن جمع بينهما في التسليم جازت الهبة فيهما 
ًجميعا، وإن فرق لا تجوز الهبة فيهما جميعا، قدم أو أخر سواء بخلاف الفصـل الأول؛  ً

 الشغل وأنـه لأن المانع من صحة القبض هنا الاتصال، وأنه لا يختلف، والمانع هناك
 .)٢(يختلف

ًنظير هذا إذا وهب نصف الدار مشاعا من رجـل ولم يسـلم إليـه حتـى :  وقال– ٨
وهب النصف الباقي منه وسلم الكل أنه يجوز، ولو وهب النصف وسلم، ثم وهب 

 .)٣(الباقي وسلم لا تجوز الهبة
بما لـيس ًإذا وهب صوفا على ظهر غنم فلا يجوز؛ لأن الموهوب متصل :  وقال– ٩

                              
 .المصدر السابق) ١(
 ).٥/١٨١(المصدر السابق ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(



 

 .)١(بموهوب، وهذا يمنع صحة القبض، ولو جزه وسلمه جاز، لزوال المانع
 ولـو رفـع – الهبـة –إذا وهب دابة وعليها حمل بدون الحمل لا تجـوز :  وقال– ١٠

 .)٢(ًالحمل عنها وسلمها فارغا جاز
 

* * *

                              
 .المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(



 

 



 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 
 .)٢(البقاء أسهل: وبلفظ
 .)٣(البقاء أسهل من حكم الابتداء: ولفظ

                              
 ).٦/٤٣٢، ٥٩٨، ٤٥٠، ٤/١٢٢، ٢/٢٨٣(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٦/٥١٨، ٥/١٨٨، ٣/٢٧٦(المصدر السابق ) ٢(
 ).٥/٢٠٠(المصدر السابق ) ٣(

، )١/١٠٨(، والفـروق للكـرابيسي )٣٦ص (تأسيس النظـر : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و
، والأشـباه والنظـائر لابـن الوكيــل )٩ ف١/١٩٩(، والفـروق للقــرافي )٢/١٨١(وقواعـد الأحكـام 

، والأشباه )١/٣٣٦(، والمجموع المذهب )٥٦(، القاعدة )١/٢٧٨(اعد للمقري ، والقو)٢/٢٩٦(
، ١٥٧، ٢/٨٩، ١/٧٥(، والمنثــور للــزركشي ) ومـا بعــدها٣١٢، ١/١٢٧(والنظـائر لابــن الســبكي 

ـد )٤٢٢ ـر القواعـ ـد للحصــني )٤٧١، ٣/٤٧٠، ٢/٤٥٣، ١/٤٧٥(، وتقريـ ، )٢/١٩٩(، والقواعـ
، )٢٥٥، ١٠٥ص (، ولابن نجيم )٣٥٦، ٣٥٥، ١٨٦، ١٨٥، ٨٣ص (والأشباه والنظائر للسيوطي 

، وغمز عيـون البصـائر )١/٢١٩(، وشرح المنهج المنتخب )١٢ القاعدة ١٦٣ص (وإيضاح المسالك 
، ودرر الحكـام )٥٦م١/٤٢(، وشرح المجلة لسليم رستم بـاز )١/٤٢٩(، وترتيب اللآلي )٣/٣٧٢(

 ف ٢/١٠٢٢(، والمدخل الفقهي العام )٢٩٧ص (، وشرح القواعد للزرقا )٥٦م١/٥٦(لعلي حيدر 
، وجمهرة القواعد )٤٣٥، ٣٥٢، ١٧٧، ١٥٣، ١٥١، ١٤٦ص (، والقواعد الفقهية للندوي )٨١/٦٤

، وإيضاح )٤٨٣، ١٨١ص (، والقواعد ةالضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير )١/٥٢٩(الفقهية 
ـة  ـة بــين الأصــالة وا)٢٢١ص (القواعــد الفقهيـ ـه ، والقواعــد الفقهيـ ـوجيز د)١٣٩ص (لتوجيـ . ، والـ
، وموسـوعة القواعـد الفقهيـة )٨١، ٧٩، ٧٣ص (، والـوجيز للبورنـو )٢٠١ص (عبدالكريم زيدان 

ــو  ــة د)٧/١٥٩، ٥/٨٢، ٣/٥٤، ٤٥٦، ١/٨٠(للبورنـ ــزحيلي . ، والقواعـــد الفقهيـ ، )١/٥١٦(الـ
، ومن )٥٠ص (نتخب وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال إيضاح المسالك وشرح المنهج الم

= 



 

ًهذه القاعدة تعتبر من القواعد الدارجة على ألسنة الفقهاء، وكثيرا ما تجـدها 
ـب  ـام في كتـ ـدو أنهــا مســتوحاة مــن اســتقراء الأحكـ ـة، ويبـ ـه والقواعــد الفقهيـ الفقـ

 .الشرعية، ومن نصوص الفقهاء
وفي هذه القاعدة يـتجلى مقصـد مـن مقاصـد الشريعـة، وهـو التيسـير ورفـع 
الحرج عن المكلفين في الأحكام التي يتلبسون بهـا، ثـم يـعسر علـيهم الانتـزاع منهـا 

 .)١(وتركها
 الشرع بــين الطــارئ ق أســهل مــن الابتــداء، لهــذا فــرالبقــاء: قــال المصــنف

 .)٢(والمقارن في كثير من الأحكام


ًمن بقي الشيء يبقى بقـاء وباقيـة: البقاء لغة  ً ُ ََ ْ َ ويتعـدى بـالألف، . دام وثبـت: َِ
َّأبقاه وبقاه وتبقاه واسـتبقاه، كلهـا بمعنـى ،أبقيته : فيقال َّ َالبقـوى : واحـد، والاسـمَ َْ

ْوالبقيا مثل  .)٣(الفتوى والفتيا: ُ
َبقـي : يقال. الباء والقاف والياء، أصل واحد، وهو الدوام: قال ابن فارس  َ

ًالشيء يبقى بقاء وهو ضد الفناء ْ َ)٤(. 
الدوام هـو : ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، قال المصنف 
 .)٥(البقاء

                              
 ).٣١٩ص (خلال كتاب البهجة  =
 ).١/٥٢٩( جمهرة القواعد الفقهية :ينظر) ١(
 ).٥/٢٠٠(بدائع الصنائع ) ٢(
ص (، والمصـباح المنـير )بقـي) (٢/١٢٩(، ولسان العرب )ب ق ي) (٥٧ص ( مختار الصحاح :ينظر) ٣(

 ).بقي) (١٦٣١ص (، والقاموس المحيط )ب ق ي) (٣٥
 ).بقي) (١٢٧ص ( اللغة معجم مقاييس) ٤(
 ).٣/٥٩(بدائع الصنائع ) ٥(



 

ُبـدأه وبَدأ بهمن : لغة الابتداء،  َ ُيبـدؤه ْو ُأبـدأه ْو ُابتـدأه ْ ،ابتـداء ً
 .)١(فعله ابتداء: أحدثته، وبدأه: أبتدأتهحدث، و:  الشيءبدأو

 .)٢(فعل الشيء أول: والبدء
ْلك البد: يقال  داءة، أيءَُ ـ والبدأة والبدأة والبديئة والبداءة والب ُ بـدأ لـك أن ت: ُُ

 .)٣(قبل غيرك في الرمي وغيره
بدأت بالأمر : الباء والدال والهمزة من افتتاح الشيء، يقال: قال ابن فارس 

 .)٥(قدمته على غيره وجعلته أول الأشياء: أي. )٤(وابتدأت، من الابتداء
لا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فابتداء الأمر هو : ًاصطلاحا 

 .)٦(ً شيء أصلاالذي لم يتقدمه



ـن   ـه، وإن اختــل شرط مـ ـور، والاســتمرار عليـ ـر مــن الأمـ ـاء عــلى أمـ أن البقـ

اء، يعتبر أسهل وأيسر من حالة الابتداء؛ لأنه يمكن دالشروط التي يجب توافرها ابت
أن يتجاوز عن ذلك في حال البقـاء والاسـتمرار، وإن كـان ذلـك لا يغتفـر في حـال 

 .)٧(ًتداء في إبرام العقد مثلاالاب

                              
) ٤٢ص (، ومختـار الصـحاح )ب د أ) (٢٦ص (، والمصباح المنـير )بدأ) (٢/٣١( لسان العرب :ينظر) ١(

 ).ب د أ(
 ).٢/٣١(، ولسان العرب )٣٦ص ( المغرب :ينظر) ٢(
 .المصادر اللغوية السابقة) ٣(
 ).بدأ) (١٠٢ص (معجم مقاييس اللغة ) ٤(
 ).٣٠ص ( الكليات للكفوي :ينظر) ٥(
 ).٣٠ص (، والكليات للكفوي )١٤ص ( التعريفات الفقهية للبركتي :ينظر) ٦(
 ).٥/٨٢، ٣/٥٤( موسوعة القواعد الفقهية :ينظر) ٧(



 


كأني :  أنها قالت– رضي االله عنها – استدل المصنف لذلك بما ورد عن عائشة – ١

 .)١(وهو محرم^ أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول االله 
 :جه الدلالةو

التطيب ابتداء من محظورات الإحرام، وبقاء عينه بعد الإحرام معفو عنـه أن  
 .)٢( ، فدل ذلك على أن البقاء أسهل من الابتداء^بدلالة فعله 

إلى مكة فنضمد ^ كنا نخرج مع النبي :  قالت– رضي االله عنها – عن عائشة – ٢
 إحدانا سال على وجهها فيراه النبي جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت

 .)٣(فلا ينهانا^ 
 :وجه الدلالة

أن عدم النهي عن التلبس بما هو من محظورات الإحرام ابتداء، وعدم الأمـر  
 . أسهل من الابتداءبإزالته يدل على أن البقاء

حيـث أن الاستصـحاب : ً ويمكن أن يجعل الاستصـحاب دلـيلا لهـذه القاعـدة– ٤
يكفي حجة للدفع لا للاستحقاق، لأن الدفع عبارة عن استبقاء وتقرير ما كان على 

ـه، والاســتحقاق ـا كــان عليـ ـاكتفى فيــه : مـ ـع الأول أســهل، فـ ـداء، ورفـ ـزع وابتـ نـ

                              
ـاب) ١( ـاب الحــج، بـ ـرام : أخرجــه مســلم في صــحيه، كتـ ـد الإحـ ـب للمحــرم عنـ ، ٢٨٩٥ ح ٤/١٣(الطيـ

٢٨٩٦.( 
 ).٢/٣٣٥(ع  بدائع الصنائ:ينظر) ٢(
، )١٨٣٢(الحـديث رقـم ) ٢/١٠٤(ما يلـبس المحـرم : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب) ٣(

والبيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها، باب المـرأة تختضـب 
صـحيح . صـحيح: لباني، وقال عنه الأ)٨٨٣٤(الحديث رقم ) ٥/٤٨(قبل إحرامها وتمتشط بالطيب 

 ).٥/٢٧٦(عون المعبود . نلطخ: ِّ، ومعنى نضمد)٦/٩٢(أبي داود 



 

 .)١(إنه أهم فلا بد فيه من البينةبالاستصحاب حجة، بخلاف الثاني، ف
مـا لأن الثابت باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما كـان عـلى : قال المصنف 

 .)٢(كان ولا يصلح لإثبات ما لم يكن


 فيـه روايتـان عـن أبي –لى الإجـارة  عـ–وكذا الشيوع الطـارئ :  قال المصنف– ١
حنيفة، وفي رواية تفسد الإجارة كالمقارن، وفي رواية لا تفسد وهي الرواية المشهورة 

 .عنه
أن عدم الشيوع عنده شرط جواز هذا العقد، وليس كل ما يشترط : ووجهها 

 .)٣(لابتداء العقد يشترط لبقائه
ولو باع الشـفيع داره التـي يشـفع بهـا بعـد شراء المشـتري، هـل :  قال المصنف– ٢

 تبطل شفعته؟
 .ًإما إن كان البيع باتا، وإما إن كان فيه شرط الخيار: فهذا لا يخلو

 ...ًن باع جزءا منهاإإماإن باع كل الدار، وإما : ًفإن كان باتا لا يخلو
ً باع جزءا من داره، وقد باع جزءا شائعا منها فله الشفعة بما بقي، لأن ما فإن  ً ً

بقي يصلح لاستحقاق الشفعة ابتداء، فأولى أن يصلح للبقاء؛ لأن البقاء أسهل مـن 
 .)٤(الابتداء

ًوإن باع جزءا معينا، بيتا، أو حجرة، فإن كان ذلـك لا يـلي الـدار التـي :  وقال– ٣ ً ً
 .ك بطلت الشفعة؛ لأن السبب وهو جوار الملك قائمفيها الشفعة فكذل

                              
 ).١/٥٣١(، وجمهورة القواعد الفقهية )٢٩٣ص ( شرع القواعد الفقهية للزرقا :ينظر) ١(
 ).٥/٢٨٧(بدائع الصنائع ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 ).٤/١٢٢(المصدر السابق ) ٤(



 

وإن كان مما يلي تلك الـدار، فـإن اسـتغرق حـدود الـدار التـي فيهـا الشـفعة،  
بطلت الشفعة؛ لأن الجوار قد زال، وإن بقي مـن حـدها شيء ملاصـق لمـا بقـي مـن 

 فلأن أن هذا القدر يصلح للاستحقاق في الابتداء،: الدار، فهو على شفعته، لما ذكرنا
 .)١(يصلح لبقاء المستحق أولى

ًوإن كان الشفيع شريكا وجارا، فباع نصيبه الذي يشفع به، كان لـه أن :  وقال– ٤ ً
يطلب الشفعة بالجوار؛ لأنه إن بطل أحد السببين وهو الشركة، فقد بقي الآخر وهو 

 .)٢( ولهذا يستحق به ابتداء، فلأن يبقى الاستحقاق أولىالجوار،
، أو جارية على عنقهـا طـوق فضـة ...ًإذا باع سيفا محلى بالفضة:  قال المصنف– ٥

ًبفضة مفردة، والفضـة المفـردة أكثـر حتـى جـاز البيـع، كـان بحصـة الفضـة صرفـا، 
ًشرائط الصرف، وبحصة الزيادة التي هي خلاف جنسـها بيعـا مطلقـا، ويراعى فيه  ً

، فإن لم يوجد التقـابض، أو وجـد القـبض مـن ...فلا يشترط له ما يشترط للصرف
أحد الجانبين دون الآخر، بطل الصرف، لوجود الافتراق من غير قبض، وهل يبطل 

 البيع المطلق؟
ن فصلها وتخليصها من غـير إن كانت الفضة المجموعة مع غيرها يمك: ينظر 

ضرر، كالجارية مع الطوق وغير ذلك، فالبيع جـائز، وفسـاد الصرف لا يتعـدى إلى 
البيع؛ لأنه إذا أمكن تخليصها من غير ضرر جاز؛ لأنهما شيئان منفصلان، ولهذا جاز 
ًبيع أحدهما دون الآخر ابتداء، فلأن يبقى جائزا انتهـاء أولى، لأن البقـاء أسـهل مـن 

 .)٣(اءالابتد
وكذلك لو تقـايلا والعينـان قائمتـان، ثـم هلـك أحـدهما بعـد :  وقال المصنف– ٦

                              
 .المصدر السابق) ١(
 .ر السابقالمصد) ٢(
 ).٤/٤٥٢(المصدر السابق ) ٣(



 

الإقالة قبل الرد، لا تبطل الإقالة، لأن هلاك إحداهما قبل الإقالة، لما لم يمنع صـحة 
بقاء لقالة لا يمنع بقاءها على الصحة من طريق الأولى؛ لأن االإقالة، فهلاكها بعد الإ

 .)١(أسهل من الابتداء
 أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بغير إذن الـراهن، فـإذا بـاع  : ذكر المصنف– ٧

ً رهنا، سواء قبضـه مـن المشـتري، أو لم المرتهن المرهون بإذن الراهن جاز، وكان ثمنه
شـكل عـلى الشرط الـذي ذكرنـا ييقبضه، ولو هلك كان الهلاك على المـرتهن، وهـذا 

ًأن لا يكون المرهون دينا في ذمة المشتري، فكيف يصلح رهنـا؟ : لجواز الرهن، وهو ً
ًأن الدين يصلح رهنا في حال البقـاء، وإن كـان لا يصـح ابتـداء، لأنـه في: والجواب ً 

حالة البقاء بدل المرهون، وبدل الرهون مرهون؛ لأنه قائم مقام المرهـون كأنـه هـو، 
 .)٢(بخلاف حالة الابتداء

 
* * *

                              
 ).٤/٥٩٨(المصدر السابق ) ١(
 ).٥/٢١٣(المصدر السابق ) ٢(



 

 


 
 

 .)١( المصنف بهذا اللفظاأورده 
 .)٢(ف الملكين بمنزلة اختلاف العقديناختلا: وبلفظ 
 .)٣(اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين: ولفظ 
 .)٤(اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم: ولفظ 

                              
 ).٤/٤٢٨(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٤/٥٨٦(المصدر السابق ) ٢(
 ).٥/١٨٥(المصدر السابق ) ٣(
 ).٤/٥٤٧(المصدر السابق ) ٤(

 ١/٢٥٦(، والقواعــد للمقــري )٢/٨(قواعــد الأحكــام : ألفــاظ هــذه القاعــدة وأحكامهــا فيينظــر و 
ص (، وإيضاح المسالك )٤٠القاعدة ) ١/٢٧٨(، وتقرير القواعد )٤٨ القاعدة ١/٢٧٠، ٣٠القاعدة 
، وترتيـب )٢/١٣٩(، وغمـز عيـون البصـائر )١/١١٧(، وشرح المـنهج المنتخـب )٤( القاعدة ١٤٢

 ١/٩٨٨( حيــدر ، ولعــلي)٩٨ م ١/٦٢(، وشرح المجلــة لســليم رســتم بــاز )٤٧٦، ١/٢٦٤(الــلآلي 
، )٨١/٧٦ ف ٢/١٠٣١(، والمدخل الفقهي العام )٤٦٧ص (، وشرح القواعد الفقهية للزرقا )٩٨م

، وجمهــرة القواعــد )١٢٢ص (، وشرح تحفــة أهــل الطلــب )٤٠ م ٨٣ص (ومجلــة الأحكــام الشرعيــة 
ـة  ـر )١/٣٥٦(الفقهيـ ـن التحريـ ـد والضــوابط المستخلصــة مـ ـوجيز )١٤٧، ١١٨ص (، والقواعـ ، والـ

زيـدان . ، والـوجيز د)٣/١٧١، ١/٢٠٤(ً، وموسوعة القواعد الفقهية لـه أيضـا )٣٤٥ص (رنو للبو
ـة د)١٦٢ص ( ـزحيلي . ، والقواعــد الفقهيـ ـع في القواعــد الفقهيــة )١/٥٢٧(الـ ، )٤٠٥ص (، والممتـ

، وموسـوعة القواعـد الفقهيـة المنظمـة للمعـاملات )٤٩٩ص (عبـدالعزيز عـزام . والقواعد الفقهية د
، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكيـة مـن خـلال كتـابي إيضـاح المسـالك )١٠٤ص (لإسلامية المالية ا

 ).٨٠، ٢٣ص (وشرح المنهج 



 

 .)١(ًالعين تختلف باختلاف أسباب الملك حكما: ولفظ 


ًالاختصـاص بـالمملوك انتفاعـا وتصرفـاتقدم أنـه : الملك  ً)والمـراد هنـا ) ٢ ،
 .سبب الملك

اك على أشـياء مختلفـة، فمنهـا البـاصرة، وعـين المـاء، تقع بالاشتر: العين، لغة 
وعين الشمس، والعين الجاريـة، والعـين الطليعـة، والعـين مـا ضرب مـن الـدنانير، 

 .)٣(اشتريت بالدين أو بالعين: والعين النقد، يقال
 .)٤(هو هو بعينه، ولا آخذ إلا درهمي بعينه: نفسه، يقال: وعين الشيء 
والياء والنون أصل واحد صحيح، يدل على عضو به العين : قال ابن فارس 

 .)٥(يبصر وينظر، ثم يشتق منه، والأصل في جميعه ما ذكرنا
 .والمراد بها هنا نفس الشيء


ًإن اختلاف وتغير الملكية في شيء مـا، ممـا يتمـول ويملـك شرعـا، يـؤدي إلى  
في ذاته وحقيقته، فكأنه غيره، وإن لم يتبـدل اعتبار أن هذا الشيء كأنه متبدل ومتغير 

 .)٦(حقيقة
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 ).٦/١٠٨، ٣/٤٥٣( بدائع الصنائع :ينظر) ١(
 ).٣/٦١٦(المصدر السابق ) ٢(
 ).العين) (١٥٧٢ص (، والقاموس المحيط )ع ي ن) (٢٢٧ص ( المصباح المنير :ينظر) ٣(
 .، والمصادر اللغوية السابقة)ع ي ن) (٤٠٢ص ( مختار الصحاح :ينظر) ٤(
 ).عين) (٦٩٩ص (معجم مقاييس اللغة ) ٥(
، وموســـوعة القواعـــد الفقهيـــة )٣٤٥ص (، والـــوجيز للبورنـــو )٣/٦١٦( بـــدائع الصـــنائع :ينظـــر) ٦(

)٣/١٧١، ١/٢٠٤.( 



 

وكـان يأكـل ^  كانت يتصدق عليها، وكانت تهدي ذلك إلى رسول االله –االله عنها 
 .)١(هو لها صدقة ولنا هدية: منه ويقول

 :وجه الدلالة
 على ىُكان يقبل الهدية، وإن كان المهدي قد تصدق عليه بما أهد^ ن النبي أ 

 .، فحين اختلف سبب الملك اختلف الحكم، فكأن العين اختلفت في ذاتها^النبي 
هو لها صـدقة : (ق على بريرة بهِّدصُُفي اللحم الذي ت^ قوله : قال النووي 

حكمها، فيجوز للغني شراؤها مـن دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير ) ولنا هدية
الفقير وأكلها إذا أهداها إليه، وللهاشمي ولغيره ممن لا تحـل لـه الزكـاة ابتـداء واالله 

 .)٢(أعلم
 –على عائشة ^ دخل النبي :  قالت– رضي االله عنها – عن أم عطية الأنصارية – ٢

ه إلينـا لا، إلا شيء بعثـت بـ:  فقالـت)هـل عنـدكم شيء؟(:  فقـال–رضي االله عنهـا 
 .)٣( )لهاَإنها بلغت مح(: نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال

 :وجه الدلالة
عـلى أنهـا لمـا تصرفـت فيهـا بالهديـة بفـتح الحـاء ) َبلغت محلها(^ دل قوله  

لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول 
 .)٤(بخلاف الصدقة^ االله 

قد زال عنها حكم الصدقة وكانت : ما على القول بكسر الحاء فيكون المعنىأ 
 .)٥(حلالا لنا

                              
 .تقدم تخريجه) ١(
 ).١٠/١٤٢(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
 . تخريجهتقدم) ٣(
 ).٣/٣٥٧( فتح الباري :ينظر) ٤(
 ).٧/١٨٢( شرح النووي على صحيح مسلم :ينظر) ٥(



 

أن لحـم الأضـحية إذا قبضـه : وفيه دليـل للشـافعي وموافقيـه: قال النووي 
المتصدق عليه، وسائر الصدقات، يجوز لقابضها بيعهـا، ويحـل لمـن أهـداها إليـه، أو 

 .)١(ملكها منه بطريق آخر
إني تصدقت عـلى أمـي بجاريـة، وإنهـا : أتته امرأة فقالت^  أن النبي  ما ورد– ٣

 .)٢( الحديث)وجب أجرك وردها عليك الميراث(: ^ماتت، فقال 
 :وجه الدلالة

أجاز لهذه المرأة أن تأخذ ما تصدقت به على أمها مع أن الرجوع ^ أن النبي  
 .)٣(هي عنه، وذلك لاختلاف سبب الملكفي الصدقة من


ولو خرج المبيع مـن ملـك المشـتري فاشـتراه البـائع مـن المالـك :  قال المصنف– ١

الثاني بأقل ممـا باعـه، قبـل نقـد الـثمن، جـاز؛ لأن اخـتلاف الملـك بمنزلـة اخـتلاف 
 .)٤(العين

إذا مات البـائع فاشـترى وارثـه مـن المشـتري بأقـل ممـا بـاع، قبـل نقـد   : وقال– ٢
، لأن وارث البـائع ورث الـثمن، والـثمن في ذمـة المشـتري ومـا ...الثمن، فإنه يجوز

فلـم عين في ذمة المشتري لا يحتمل الإرث، فلم يكن ذلك عين ما ورثه عن البـائع، 
 .)٥(يكن وارث البائع مقامه فيما ورث

، فعاد المبيع إلى ملكـه، فاشـتراه بأقـل ممـا )٦(ولو باعه المشتري من غيره:  وقال– ٣
                              

 . المصدر السابق:ينظر) ١(
 ).٢٧٥٣(الحديث رقم ) ٣/١٥٦(قضاء الصيام عن الميت : أخرجه مسلم في صحيحه، الصيام، باب) ٢(
 ).١/٧٥( القواعد والضوابط المتضمنة للتيسير :ينظر) ٣(
 ).٤/٤٢٨(الصنائع بدائع ) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
 .من غير البائع: أي) ٦(



 

ونحو ذلـك مـن أسـباب ... باع، فإن عاد إليه بملك جديد كالشراء والهبة والميراث
ة اخـتلاف تحديد الملك، جـاز الشراء منـه بأقـل ممـا بـاع؛ لأن اخـتلاف الملـك بمنزلـ

 .)١(العين
ولو لم يشتره البائع، لكن اشتراه بعض من لا تجوز شهادته له، كالوالـدين :  وقال– ٤

. والمولودين والزوج والزوجة، لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه االله، كما لا يجوز من البائع
 . يجوز كما يجوز من الأجنبي– رحمهما االله –وعند أبي يوسف ومحمد 

أن كل واحد منهما أجنبي عن ملك صـاحبه، لانفصـال ملكـه : وجه قولهما 
من ملك صاحبه، فيقع عقد كل واحد منهما لـه لا لصـاحبه، كسـائر الأجانـب، ثـم 

 .)٢(شراء الأجنبي لنفسه جائز فكذا شراؤه لصاحبه
ًاسدا إذا باع المشترى، أو وهبه، أو تصدق بـه، المشتري شراء ف:  وقال المصنف– ٥

 .)٣(بطل حق الفسخ، وعلى المشتري القيمة أو المثل
ًولو اشتراه ثانيا، أو عاد إليه بسبب مبتدأ، لا يعود الفسخ، لأن الملك اختلف  

 .)٤(لاختلاف السبب، فكان اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العقدين
 .)٥(، أو دبره بطل حق الفسخ لما قلناولو أعتقه المشتري:  وقال– ٦
خـروج الموهـوب :  ذكر المصنف أن من العوارض المانعة من الرجوع في الهبـة– ٧

من ملك الواهب بأي سبب كان من البيع والهبة والموت ونحوها؛ لأن الملك يختلف 
 .)٦(واختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين... بهذه الأشياء

                              
 .المصدر السابق) ١(
 ).٤٢٩ – ٤/٤٢٨(المصدر السابق ) ٢(
 ).٤/٥٨٥(المصدر السابق ) ٣(
 ).٤/٥٨٦(المصدر السابق ) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
 ).٥/١٨٥(المصدر السابق ) ٦(



 

 


)١( 
 


ُقدرتمن : لغةالتقدير،   ْ َ َ الشيء ًقدرا َْو ُقدرته َّ َ ًتقديرا وقدر الشيء ُ ْ َ

َوقد َمبلغـه، قـال تعـالى: رُهَ ْ َ : [  %  $  #  "   !Z)والقـدر والقـدر أيضـا.)٢ ً َ َُ ْ مـا : َ
 .)٣(يقدره االله من القضاء

ء القاف والدال والراء أصل صـحيح يـدل عـلى مبلـغ الشي: قال ابن فارس 
َمبلغه، وكذلك القدر، : قدره كذا، أي: يقال. مبلغ كل شيء: وكنهه ونهايته، فالقدر َ

ُوقدرت أقدره وأقدره من التقد ُ ُْ َْ ْ َِ ْر وقدرته أقدره، والقدريُ ِّ ََّ قضـاء االله تعـالى الأشـياء : َُ
ًعلى مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها وهو القدر أيضا َُ َ)٤(. 

 :ٍمعانلاثة ثوالتقدير يطلق على 
 الروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته: أحدها. 
 .تقديره بعلامات يقطعه عليها: الثاني 

                              
، )٧٧، ٧٤ص (تأسـيس النظـر : قاعـدة وألفاظهـا فيأحكام هـذه الينظر ، و)٤/٥١٦(بدائع الصنائع ) ١(

ـل  ـن الوكيـ ـائر لابـ ـري )١/٣٠٢(والأشــباه والنظـ ـد للمقـ ـذهب )١/٣٠٧(، والقواعـ ـوع المـ ، والمجمـ
، والقواعـد للحصـني )٢/٢٨٧(، والمنثـور )٢/٣٠٧(، والأشباه والنظائر لابن السـبكي )٢/٢٦٢(
، وموسوعة القواعـد )١/٥٤٤(للآلي ، وترتيب ا)٣٩٣ص (، والأشباه والنظائر للسيوطي )٤/٣٧(

 ).٨٢٣، ٨١٩، ١٠/٨٠٠، ٤/٤٤٢، ٢/١٧٧، ١/٤٣٧(الفقهية للبورنو 
 . من سورة الأنعام٩١من الآية رقم ) ٢(
 ).ق د ر) (٢٥٤ص (، والمصباح المنير )٤٥١ص ( مختار الصحاح :ينظر) ٣(
 ).قدر) (٨٤٦ص (معجم مقاييس اللغة ) ٤(



 

ِأن تنــوي أمــرا بعقــدك، تقــول: الثالــث  ُقــدرت أمــر كــذا وكــذا، أي: ً نويتــه : َّ
 .)١(وعقدت عليه

: فالقدر والتقدير كلاهمـا: ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن المعنى اللغوي 
 .)٢( كمية الأشياء وتحديدهاتبيين


ًإن جملة الأمور التي بينها الشارع بيانا محددا ومضبوطا، لا يقبل الاحتمال ولا   ً ً

كان أن يتجاوز ذلك من لا يجوز لأي ونه لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، فإالتأويل، 
 .)٣(د استند إلى دليل شرعي معتبرالمقدار بالزيادة عليه، إلا إذا كان هذا التصرف ق
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  F  E  D   C   B    A  @   ?  >  =  <  ;   :  9Z )٤(. 
 :وجه الدلالة

 يوجـب )٥(أن االله سبحانه وتعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر، والوقـف 
الزيادة على المدة المنصوص عليها، وهي مدة اختيار الفيء أو الطلاق، مـن يـوم، أو 

 .)٦(ساعة، ولا تجوز الزيادة إلا بدليل
"  #  $  %  &  '   )  (    *+  ,  ]  : قوله تعالى– ٢   !

                              
 ).١٢/٣٧(لسان العرب ) ١(
 ).٦٨ص (، والتعريفات للجرجاني )٧٠٧، ٢٨٣ص ( الكليات للكفوي :نظري) ٢(
 ).١٠/٨١٩( موسوعة القواعد الفقهية :ينظر) ٣(
 . من سورة البقرة٢٢٧، ٢٢٦الآيتان ) ٤(
بدائع الصنائع . أن يوقف الزوج بعد مضي المدة فيخير بين الفيء إليها بالجماع وبين تطليقها: الوقف هو) ٥(

)٣/٢٧٧.( 
 .لمصدر السابقا) ٦(



 

 -   ;  :   9  8  76  5   4  3   2   1  0    /  .  Z  ١(الآية(. 
 :وجه الدلالة

 أن هذا تقدير لعدة الوفاة بأربعة أشهر فلا تجوز الزيادة عليه إلا بدليل)٢(. 
ً ثلاثـا ثـم ًيسأله عن الوضوء، فأراه الوضـوء ثلاثـا^ ًأن أعرابيا جاء إلى النبي  – ٣

 .)٣( )هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم(: قال
 :وجه الدلالة

بين أن القدر المشروع في الوضوء هو ثلاث مـرات، ثـم وصـف ^ أن النبي  
ًادة على ما قدر شرعا لا من زاد على ذلك بالتعدي والظلم، وهذا مما يدل على أن الزي

 .)٤(تجوز إلا بدليل
، أو يومين ٍلا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم(: أنه قال^  بما ورد عن النبي – ٤

 .)٥( )إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم
 :وجه الدلالة

وهم الزيـادة ياستقبال الشهر بيوم أو يومين، لأن ذلك نهى عن ^ أن النبي  

                              
 . من سورة البقرة٢٣٤الآية رقم ) ١(
 ).٣/٣٢١( بدائع الصنائع :ينظر) ٢(
ـاب) ٣( ـارة، بـ ـاب الطهـ ـو داود في ســننه، كتـ ـا : أخرجــه أبـ ، )١٣٥(الحــديث رقــم ) ١/٣٣(ًالوضــوء ثلاثـ

، وابـن )١٤٠(الحـديث رقـم ) ١/٨٨(الطهارة، باب الاعتداء في الوضـوء : والنسائي في سننه، كتاب
سننه، كتابماج ) ١/١٤٦(الطهارة، باب مـا جـاء في القصـد في الوضـوء وكراهيـة التعـدي فيـه : ه في 

صحيح : ، وقال عنه شعيب الأرناؤوط)٦٦٨٤ ح ١١/٢٧٧(، وأحمد في المسند )٤٢٢(الحديث رقم 
 .وقال عنه الألباني حسن صحيح. وإسناده حسن

 ).٢/٢٣٩، ١/١١٣( بدائع الصنائع :ينظر) ٤(
الحـديث  ) ٣/٣٥(لا يتقدمن رمضان بصـوم يـوم، ولا يـومين : لبخاري، كتاب الصوم، بابأخرجه ا) ٥(

كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يـوم ولا : ومسلم في صحيحه. ، واللفظ له)١٩١٤(رقم 
 ).٢٥٧٠(الحديث رقم ) ٣/١٢٥(يومين 



 

ًعلى الشهر وهذا لا يجوز شرعا، إلا إذا وافق ذلك صوما كان يصومه قبل ذلك، فإنه  ً
 .)١(ًلا يعتبر مستقبلا الشهر، فلا يوهم الزيادة عليه فيجوز

 .)٢(ع، لا العقلقدرات سبيل معرفتها التوقيف والسملأن الم:  قال المصنف– ٥
أن المقدرات الشرعية لا مجال للرأي فيها، إذ هي أوضاع وتقديرات من الشارع : أي

 .)٣(^لا نعلم نحن عللها، ولا ندركها، بل يجب التسليم فيها الله ولرسوله 


 أنه ورد في الشريعة تحديد فروض الوضوء، وما يجب غسله ومقدار مـا يغسـل – ١
 .)٤(اد على ذلك، ومن زاد فقد تعدىمنها، فلا يز

ة، وركعاتهـا، وأوقاتهـا، فكـل هـذا ثابـت ومقـدر بـاجو تحديد عدد الصلوات ال– ٢
 .)٥(ًشرعا، فلا يجوز إيجاب شيء زائد عن ذلك إلا بدليل شرعي

 أن التطوع – في الصلاة –ومن الفروق بين التطوع والفرض : قال المصنف
قدار مخصـوص، فيجـوز في أي وقـت كـان، غير مؤقت بوقت خاص، ولا مقدر بم

على أي مقدار كان إلا أنه يكـره في بعـض الأوقـات، وعـلى بعـض المقـادير كـما مـر، 
والفرض مقدر بمقدار خاص، مؤقت بأوقـات مخصوصـة، فـلا تجـوز الزيـادة عـلى 

 .)٦(قدره، وتخصيص جوازه ببعض الأوقات دون بعض
رمضان بيوم، أو يومين، بأن تعمد أن يستقبل : ومن مكروهات الصيام:  وقال– ٣

، ولأن اسـتقبال الشـهر بيـوم أو ...ًذلك، فإن وافق ذلك صوما يصومه فلا بأس بـه

                              
 ).٢/٢١٧( بدائع الصنائع :ينظر) ١(
 ).٦/٨١(المصدر السابق ) ٢(
 ).٣/١٨٠( تفسير البحر المحيط :ينظر )٣(
 ).٢٣٩، ٢١٣، ١٦٦، ١/١١٣( بدائع الصنائع :ينظر) ٤(
 ).٦٠٨، ٦٠٧، ٤٩٩، ٤٠٥، ٢٥٧، ١/٢٥٦( المصدر السابق :ينظر) ٥(
 ).٢/٢١(المصدر السابق ) ٦(



 

ًيومين يوهم الزيادة على الشهر ولا كذلك إذا وافق ذلـك صـوما كـان يصـومه قبـل 
 .)١(ذلك
د لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع زوجات من الحرائر والإماء عن:  وقال– ٤

 .)٢(عامة العلماء
أن حكم الإيلاء في حق الطلاق بعد مضي أربعة أشهر من غـير :  ذكر المصنف– ٥

فيء، أنها تبين منه فلا يخير الزوج بين الفـيء إليهـا بـالجماع وبـين تطليقهـا، لأن مـدة 
 .)٣(الخيار من يوم أو ساعة تعتبر زيادة على المدة المقدرة، فلا تجوز الزيادة إلا بدليل

ً وذكــر أن مــدة عــدة الوفــاة أربعــة أشــهر وعشرا، فــلا تجــوز الزيــادة عليهــا إلا – ٦
 .)٤(بدليل

عنـد عامـة  وذكر أن الجارية إذا كانـت تحـيض فإنهـا تسـتبرأ بحيضـة واحـدة، – ٧
 أن – رضي االله عنــه – وعــن معاويــة – رضي االله عــنهم –العلــماء وعامــة الصــحابة 

أنـه قـال في ^  العامة؛ لمـا روي عـن النبـي والصحيح قول... استبراءها بحيضتين
 ألا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة: )٥(سبايا أوطاس

 .)٦(والفعلة للمرة، والتقدير الشرعي يمنع من الزيادة عليه إلا بدليل

                              
 ).٢/٢١٧(المصدر السابق ) ١(
 ).٢/٥٤٤(المصدر السابق ) ٢(
 ).٢٧٧، ٣/٢٧١(المصدر السابق ) ٣(
 ).٣/٣٢١(المصدر السابق  )٤(
، )٢١٥٩(الحـديث رقـم ) ٢/٢١٣(كتـاب النكـاح، بـاب في وطء السـبايا : أخرجه أبـو داود في سـننه) ٥(

ـاب اســتبراء مــن ملــك أمــة : والبيهقــي في الســنن الكــبرى ـاب العــدد، بـ الحــديث رقــم ) ٧/٤٤٩(كتـ
ديث يصـلح لتأصـيل ، وهذا الح)٦/٣٧٢(إسناده حسن، صحيح أبي داود : قال الألباني). ١٥٣٦٥(

 .القاعدة وما ذكرته فيه كفاية إن شاءاالله
 ).٥١٦ – ٤/٥١٥(بدائع الصنائع ) ٦(



 
 
 




 
 

 .)١(أوردها المصنف بهذا اللفظ 


ُوكلتاسم من : الوكالة لغة  ْ َ َ الأمر إليه ْوكلا َمن باب وعد و َُوكولا ُ :
 .فوضته إليه واكتفيت به

كيل فعيل بمعنى مفعول، لأنه موكول إليه، ويكون بمعنى الحافظ ومنه والو
ُوكلتهو) حسبنا االله ونعم الوكيل( ْ َّ ًتوكيلا َّفتوكل :الة، وهي بفتح كقبل الو

 .)٢(، والكسر لغةوالوا
الواو والكاف واللام، أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك : قال ابن فارس 
 .)٣(في أمرك
: الوكالة في اللغة تذكر ويـراد بهـا الحفـظ، قـال االله عـز وجـل: فوقال المصن 

[  Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ )أي الحافظ، وقال تبارك وتعالى)٤  : [  Y     X   W   V

                              
 ).٧٤، ٥/٢٩(بدائع الصنائع ) ١(

ـا فيينظــر و  ـاظ هــذه القاعــدة وأحكامهـ ـروق للكــرابيسي : ألفـ ـلآلي )٢٢٧، ٢/٢١٩(الفـ ـب الـ ، وترتيـ
، ١٠٦ص (القواعد الفقهية للزرقا ، وشرح )٧٧ م١/٥١(، وشرح المجلة لسليم رستم باز )١/٣٣٩(

 ).١٨٥ص (، والوجيز للبورنو )٣٩١
) ١٥/٢٧٢(، ولســان العــرب )و ك ل) (٣٤٥ص (، والمصــباح المنــير )٦٢٧ص (مختــار الصــحاح : ينظــر) ٢(

 ).وكل(
 ).وكل) (١٠٦٣ص (معجم مقاييس اللغة ) ٣(
 . من سورة آل عمران١٧٣من الآية رقم ) ٤(



 

  [   ZZ 
الاعـتماد وتفـويض الأمـر، قـال االله ًحفيظا، وتذكر ويـراد بهـا : أي. )١(

S  R  Q   ] : تعالى   PZ 
ً وقال االله عز وجل خبرا عن سيدنا هود عليه .)٢(

A] : الســلام   @  ?   >   =   < Z )اعتمــدت عليــه وفوضــت أمــري :  أي.)٣
 .)٤(إليه

ًوفي الشريعة يستعمل في هذين المعنيين أيضا، على : قال المصنف: ًحااصطلا 
 .)٥(تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل: تقدير الوضع اللغوي وهو

 .)٦(هي عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم: وقيل 
ُخصهمن  : الخصوص لغة  َّ بالشيء وخصوصا وخصوصـية ُّ يخصه خصا ُ َ ًُ

ُوخصوصية ُوالفتح أفصح، و َّخصيصي وخصه واختصه َّ َِّ ِ :أفرده به دون غيره. 
ّاختص فلان بالأمر، وتخصص له، إذا انفرد، وخص غيره واختصه : ويقال 

 .)٧(ببره
الخاء والصاد، أصل مطرد منقاس، وهو يدل عـلى الفرجـة : قال ابن فارس 
 ...والثلمة
ًخصصت فلانا خصوصية بفـتح الخـاء وهـو القيـاس؛ لأنـه إذا : ومن الباب 

                              
 .المزمل من سورة ٩الآية رقم ) ١(
 . من سورة إبراهيم١٢من الآية رقم ) ٢(
 . من سورة هود٥٦من الآية رقم ) ٣(
 ).٥/١٥(بدائع الصنائع ) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
ـة )٢٣٩ص (، والتعريفــات للبركتــي )٩٤٧ص ( الكليــات للكفــوي :ينظــر) ٦( ـة الأحكــام العدليـ ، ومجلـ

 ).١٤٤٩م(
، والمصباح المنـير )خ ص ص) (١٥٨ص (ر الصحاح  مختا:ينظرو). خصص) (٥/٨٠(لسان العرب ) ٧(

 ).خ ص ص) (٩١ص (



 

 .)١(ًأفرد واحدا فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره والعموم بخلاف ذلك


 .)٢(ًالأصل أن الإنسان يتصرف أصالة عن نفسه، لا وكيلا عن غيره 
الـة في أشـياء ًفإذا كان وكيلا عن غـيره، فـإن الأصـل في ذلـك أن تكـون الوك 

أمرتني : ًأمرتك بالبيع بالنقد مثلا، وقال الوكيل: فلو قال الموكل. عامةلا مخصوصة 
 .فإن القول قول الموكل لأنه يتمسك بالأصل. ًبالبيع مطلقا


لأن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل، فيملك : قال المصنف 
 .)٣(إلا بلفظ يدل عليهقدر ما أفاده ولا يثبت العموم 


لـيس للوكيـل بـالبيع أن يوكـل غـيره، لأن مبنـى الوكالـة عـلى   : قال المصنف– ١
 .)٤(الخصوص

والوكيل بالبيع يملك إبراء المشتري عن الثمن، ولـه أن يـؤخره :  قال المصنف– ٢
ًله أن يأخذ به عوضا، وله أن يصالح على شيء، ويحتال به عـلى إنسـان، وهـذا عنه و

 .ًلا يملك شيئا من ذلك: قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد
أن الوكيل بالإبراء وأخواته تصرف في ملك الموكل من غير إذنه، : وجه قولهما 

 .لخصوصومبنى الوكالة على ا. )٥(فلا ينفذ عليه كما لو فعلها أجنبي
اشــتر لي جاريــة أطؤهــا، أو أســتخدمها، أو أتخــذها أم ولــد، : إذا قــال:  وقــال– ٣

                              
 ).ّخص) (٢٨٥ص (معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ).٥/٣٣( بدائع الصنائع :ينظر) ٢(
 ).٥/٢٩(المصدر السابق ) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 ).٥/٢٨(المصدر السابق ) ٥(



 

فاشترى جارية مجوسية، أو أخته من الرضاع، أو مرتدة، أو ذات زوج، لا ينفذ على 
 .)١(الموكل، وينفذ على الوكيل

اشـتر لي جاريــة تخـدمني فاشـترى جاريـة مقطوعــة : وكـذلك إذا قـال:  وقـال– ٤
 .)٢(، أو الرجلين، أو عمياءاليدين

اشتر لي جارية تركية، فاشترى جارية حبشية، لا يلزم : وكذلك إذا قال:  وقال– ٥
 .)٣(الموكل، ويلزم الوكيل

 
* * *

                              
 ).٥/٣٠(المصدر السابق ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .سابقالمصدر ال) ٣(



 

 



 

 .)١(ذا اللفظذكرها المصنف به 


ُيلغو الشيء لغامن : لغةاللغو،   ْ ْلغوا َتكلـم :  إذا بطل، ولغـا الرجـل
ُألغيتهتكلم به، و:  بهَلغاباللغو، و َ٢( أبطلته(و ،لغاقال باطلا ً)٣(. 

 وْاللغوو َّاللغا :م وغـيره، ولا يحصـل السقط، وما لا يعتد به مـن كـلا
 .)٤(منه على فائدة ولا على نفع

: أحـدهما: اللام والغين والحرف المعتل أصلان صـحيحان: قال ابن فارس 
 .يدل على الشيء لا يعتد به، والآخر على اللهج بالشيء

 .ما لا يعتد به من أولاد الإبل في الدية: اللغو: فالأول 
ًلغا يلغو لغوا: يقال منه  ْ َلغو الأيمان، قـال االله تعـالى وذلك في  : [  "  !

                              
 ).٥/١٣٧(بدائع الصنائع ) ١(

، وتهـذيبها مطبـوع مـع الفـروق )٣/٤١٣(الفـروق للقـرافي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامهـا فيينظر و 
، وترتيب )١/٤٢٣(، وشرح المنهج المنتخب )٧٦القاعدة ) ٣٠٢ص (، وإيضاح المسالك )٣/٤١٤(

ـلآلي  ـام )٢/٩٢٤(الـ ـي العـ ـدوي ، ال)٣١/٦ ف ١/٤٣٠(، والمــدخل الفقهـ ـة للنـ ـد الفقهيـ ص (قواعـ
، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية )٤٩٤ص (، والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير )١٩٥

 ).٢٥٩ص (
 ).ل غ و) (اللغة) (١٧١٥ص (، والقاموس المحيط )٢٨٦ص ( المصباح المنير :ينظر) ٢(
 ).ل غ ا) (٥١٥ص ( مختار الصحاح :ينظر) ٣(
 ).لغا) (٣/٢١٣(ب  لسان العر:ينظر) ٤(



 

  &  %   $  #Z )١(.ما لم تعقدوه بقلوبكم: أي)٢(. 
ما لا فائدة فيه من قول : لا يخرج معناه عن المعنى اللغوي، فاللغو: ًاصطلاحا 
 .)٣(أو فعل


 يراد لمقصـوده وفائدتـه، فـإذا عـدم المقصـود فإنـه يعتـبر كـأن لم أن الشيء إنما 
 .فقد ينتفي الشيء بانتفاء فائدته. )٤(يوجد

ًالفائدة المعتبرة شرعا، أمـا الملغـاة والتـي دل الشرع عـلى : والمراد بالفائدة هنا 
 .إلغائها، فإنه لا يعول عليها، ولا تبنى عليها الأحكام الشرعية


 :ن أن يستدل لهذه القاعدةيمك 

&  ] :  بقوله تعالى– ١   %   $  #  "   !Z )٥(. 
 : من الآيةوجه الدلالة

أن اليمين التي لا يراد بها التأكيـد عـلى شيء ولم ينعقـد القلـب عـلى شيء مـن  
 .ي؛ لأنها لا فائدة فيهاًذلك فإنها لا تعتبر شرعا ولا يترتب عليها حكم شرع

ًمـن اشـترط شرطـا لـيس في كتـاب االله، فلـيس لـه وإن اشـترط مئـة (: ^ قوله – ٢
 .)٦( )شرط

                              
 . من سورة المائدة٨٩ من سورة البقرة، ومن الآية رقم ٢٢٥من الآية رقم ) ١(
 ).لغو) (٢٢٩ص (معجم مقاييس اللغة ) ٢(
 ).٣/٤٥٥(، وأحكام القرآن لابن العربي )٣/١٣٨( كشف الأسرار عن أصول البزدوي :ينظر) ٣(
 ).٢/٤٦٠(أحكام القرآن لابن العربي ) ٤(
 .٢٢٥: بقرة، من الآيةسورة ال) ٥(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب ) ٦(

كتاب العتق، بـاب إنـما الـولاء : ومسلم في صحيحه. واللفظ له) ٢٧٣٥(الحديث رقم ) ٣/٢٥٩(االله 
= 



 

 :وجه الدلالة
 الأسـس الشرعيـة ةما يتضمن مخالف) ليس في كتاب االله: (^أن المراد بقوله  

 .)١(التي قررها القرآن والسنة، فالتعاقد على ذلك، أو اشتراطه باطل
لأن الشروط التي تتضمن مخالفة للأسس الشرعية التي قررها القرآن والسنة  

ًتعتبر لغوا، ولا يجب الالتزام بها؛ لأنها لا فائدة لها شرعا ً) ٢(. 
 .)٣(لأن الشرع لا يرد بما لا فائدة فيه:  قال المصنف– ٣

 أنت طالق عدد شعر راحتي، أو عدد: وقالوا فيمن قال لامرأته:  قال المصنف– ١

ما على ظهر كفي من الشعر، وقد حلق شعر ظهر كفه، طلقت واحدة، لأنه شبه بـما 
عر على راحتـه، أو عـلى ظهـر كفـه للحـال، لا عدد له، لأنه علق الطلاق بوجود الش

وليس على راحته ولا على ظهر كفه شعر للحال، فلا يتحقق التشـبيه بالعـدد، فلغـا 
 .)٤(ًأنت طالق، فيكون رجعيا: التشبيه وبقي قوله

بنت نفسي، طلقت واحدة أ: فقالتطلقي نفسك إن شئت، : إذا قال لها:  وقال– ٢
 أبنت نفسي فقد :، لأنها إذا قالت...اخترت نفسي لم تطلق: تملك الرجعة، وإن قالت

 .)٥(و الصفة ويبقى الأصلغأتت بالأصل، وزادت صفة البينونة، فتل
 بألفين، فإن قبل بأن قال كل واحد أحدكما حر بألف والآخر: ولو قال  : وقال– ٣

قبلنا، عتقـا، لوجـود شرط عـتقهما، وعـلى كـل واحـد : قبلت بالمالين، أو قالا: منهما
                              

 ).٣٨٥٠(الحديث رقم ) ٤/٢١٣(لمن أعتق  =
 ).٣٩٩ص (و  الوجيز للبورن:ينظر) ١(
 ).٢/١٤٨( أحكام القرآن لابن العربي :ينظر) ٢(
 ).٦/٤٢، ٢/٥٩٤(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٣/١٧٧(المصدر السابق ) ٤(
 ).٣/١٩٨(المصدر السابق ) ٥(



 

 .منهما ألف
قبلت، أو قبل : قبلت بالمالين، أو قال: ، بأن قالًوإن قبل أحدهما المالين جميعا 

تق، لوجود شرط العتق، قبلت بألفين يع: قبلت بالمالين، أو قال: بأكثر المالين بأن قال
 لأن الواجب أحد المالين، – الثاني –وإذا عتق لا يلزمه الألف درهم ... وهو القبول

وأحدهما أقل والآخر أكثر، والجـنس متحـد، فيتعـين بالأقـل، للوجـوب، ولا يخـير 
العبد ههنا؛ لأن التخيير بين الأقل والأكثر عن اتحاد الجـنس غـير مفيـد، لأنـه يختـار 

 .)١(محالةالأقل لا 
ولو شرط أن يدفعه إليه عند الأمير، لا يتقيد به، حتى لو دفعه إليه عند :  وقال– ٤

القاضي، أو عزل الأمير وولي غيره، فدفعـه إليـه عنـد الثـاني جـاز، لأن التقييـد غـير 
 .)٢(مفيد

ولو دفع إليه على أن يعمل في سوق الكوفة فعمـل في الكوفـة، في غـير :  وقال– ٥
 ...ًفهو جائز على المضاربة، استحسانا، والقياس أنه لا يجوزسوقها، 

أن التقييد بسـوق الكوفـة غـير مفيـد؛ لأن البلـد الواحـد : وجه الاستحسان 
 .)٣(بمنزلة بقعة واحدة، فلا فائدة في التعليق بهذا الشرط، فيلغو الشرط

ه أخـرى، احفظ الوديعة في دارك هـذه، فحفظهـا في دار لـ: ولو قال له:  وقال– ٦
الحرز سواء، أو كانت الثانية أحـرز، لا تـدخل في ضـمانه، لأن  فإن كانت الداران في

 .)٤(التقييد غير مفيد
 

* * *

                              
 ).٣/٥١٦(المصدر السابق ) ١(
 ).٤/٦٠٤(المصدر السابق ) ٢(
 ).٥/١٣٨(المصدر السابق ) ٣(
 ).٥/٣١٠(المصدر السابق ) ٤(



 

 



 

 .)١(ذكرها المصنف بهذا اللفظ
 .)٢(المشغول بشيء لا يحتمل الشغل بغيره: وبلفظ 
 .)٣(المشغول بنفسه لا يشتغل بغيره: ولفظ 


ْشغلت: اسم مفعول من شغل، تقول: المشغول  َ َ فلانا فأنا ًُشاغله ِ وهـو 

ُمشغول ْ َُغلت عنك بكذا على لفظ مـا لم يسـم فاعلـه، وتقـولُ، وش ْ شـغله الأمـر : ِ
ًشغلا َْفـالأمر شـاغل وهـو .  من باب نفـعْمشـغول َ والاسـم ُّالشـغل بضـم 

 .)٤(الغين وقد تسكن للتخفيف

                              
 ).٦/٣٢٦، ١/٣٣٨(ائع الصنائع بد) ١(
 ).٥/٢٠٢(المصدر السابق ) ٢(
 ).٥/٢٤٥(المصدر السابق ) ٣(

، والأشـباه والنظـائر للسـيوطي )٢/٢٧٣(المنثـور للـزركشي : ألفاظ هذه القاعدة وأحكامها فيينظر و 
ئـد ، والمواهب السنية بحاشـيتها الفوا)٢١٩ص (، والأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية )١٥١ص (

ـة للســعدي وشرحــه لهــا )٥٥٥ص (الجنيــة  ، وشرح المنظومــة )١٦٥ص (، ومنظومــة القواعــد الفقهيـ
، )٤٨ص (المصـلح . ، ود)٢٧٤ص (العويـد . ً، وأيضـا شرحهـا لــ د)١٥١ص (الشثري . السعدية د

مصطفى .، ود)١١٩ص (، والأسمري )١٤٤ص (سعد الكبي . ، ود)٨٨ص (وأشرف عبدالمقصود 
، )٢/٧٤٧(الزحيلي . ، والقواعد الفقهية د)١٠/٦٣٠(سوعة القواعد الفقهية ، ومو)٧٩ص (مخدوم 

ـة  ـد الفقهيـ ـة الفضــفرية )١٤٩ص (وإيضــاح القواعـ ـم )٨٦ص (، وشرح المنظومـ ، )٩٢(، البيــت رقـ
 ).٣٠٣ص (عبدالعزيز عزام . والقواعد الفقهية د

 ).غ ل ش) (١٦٥ص (ح المنير ، والمصبا)٢٩٧ص (، ومختار الصحاح )شغل) (٨/٩٩(لسان العرب : ينظر) ٤(



 

الشــين والغــين والــلام، أصــل واحــد يــدل عــلى خــلاف : قــال ابــن فــارس 
 .)١(الفراغ


ًلشيء إذا كان مشغولا بأمر من الأمور فإنه لا يقبل أن يشغل بـأمر آخـر، أن ا 

 .)٢(لأنه سبق شغله بالأمر الأول فلا يشغل بغيره
فالمشغول هو الذي يكون موقوف التصرف على جهة من الجهـات، فهـذا لا  

 .)٣(ًيصح أن يتصرف فيه بتصرف آخر يكون مناقضا للتصرف الأول


: ، وذلك عند قولهًأصلا لهذه القاعدةصنف بدليل يصلح أن يكون استدل الم 
 بالدين– من المال –لا تجب الزكاة في القدر المشغول )٤(. 

 .)٥( )لا صدقة إلا عن ظهر غنى (:^قول النبي  
 :وجه الدلالة

 قضـاء الـدين مـن الحـوائج أن المديون محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية؛ لأن 
 .)٦(ب الزكاة فيهاإيج بقضاء الدين فإنه لا يشغل بًلاالأصلية، فإذا كان المال مشغو
                              

 ).شغل) (٥٠٧ص (معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ).٣٠٣ص (عزام . ، والقواعد الفقهية، د)١٠/٦٣٠( موسوعة القواعد الفقهية :ينظر) ٢(
 ).٢/٧٤٧(الزحيلي . ، والقواعد الفقهية، د)١٥١ص (الشثري .  شرح المنظومة السعدية لـ د:ينظر) ٣(
 .)٢/٨٣(بدائع الصنائع ) ٤(
لا : ، كتاب الزكاة، بابخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول: أخرجه البخاري بلفظ) ٥(

كتاب الزكاة، بـاب : ومسلم في صحيحه). ١٤٢٦( الحديث رقم ) ٢/١٣٩(صدقة إلا عن ظهر غنى 
ظ الـذي ، وأخرجـه بهـذا اللفـ)٢٤٣٣(الحديث رقم ) ٣/٩٤(بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 

من بعـد وصـية يـوصي بهـا أو : (تأويل قوله تعالى: كتاب الوصايا، باب: ًذكره المصنف البخاري تعليقا
وقال عنـه شـعيب ) ٩٦١٣ ح ١٥/٣٧٦، ٧١٥٥ ح ١٢/٦٩(، والإمام أحمد في مسنده )٤/٦) (دين

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: الأرنؤوط
 ).٢/٨٣( بدائع الصنائع :ينظر) ٦(



 

، وهذا )١(أن المال المشغول بحاجات صاحبه الأصلية لا يشغل بالصدقة: أي 
 .مما يدل على أن المشغول بشيء لا يشغل بغيره وهذا ما تفيده القاعدة

 :ة بما يأتيويمكن أن يستدل للقاعد
 .)٢( Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½ Z] :  بقوله تعالى– ١

 :وجه الدلالة
أن االله سبحانه وتعالى قدم الدين على الميراث؛ لأن الميراث حق وضع في المال  

تركـة تكـون الفارغ عن حاجة الميت، فإذا مات وعليه دين مستغرق للتركـة، فـإن ال
 .)٣(مشغولة بحاجته، ولا حق للورثة فيها، لأن المشغول لا يشغل

 .)٤( )لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه(: ^ قوله – ٢
 :وجه الدلالة

فإنه لا يجوز ، )٥(أن البائع إذا جنح إلى البيع بالثمن الذي طلبه المشتري الأول 
 .)٦(لأحد أن يستام على سومه، لأن السلعة أصبحت مشغولة بالبيع الأول

، فإذا ركن قلبها إليه )٧(وكذلك المرأة المخطوبة تكون مشغولة بالخطبة الأولى 
 .)٨(فلا يحق لغيره أن يخطبها

                              
 ).٢/٩١(لسابق المصدر ا) ١(
 . من سورة النساء١١من الآية رقم ) ٢(
 ).٦/٢٦١، ٥/٤٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له، أو : أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب) ٤(

الخطبـة عـلى كتاب النكـاح، بـاب تحـريم : ومسلم في صحيحه). ٢١٤٠(الحديث رقم ) ٣/٩٠(يترك 
 ).٣٥٢(الحديث رقم ) ٤/١٣٨(خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 

 ).٤/٤٨١(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
 ).١٥١ص (سعد الشثري . شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية، د: ينظر) ٦(
 .المصدر السابق) ٧(
 ).٤/٤٨١(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(



 


 وضاق الوقت، فلا تقدم الفوائت على الوقتية؛ لأن الفوائت تإذا كثرت الفوائ – ١

إذا كثرت تستغرق الوقت فتفوت الوقتية عن وقتها، ولأن الشرع إنما جعل الوقـت 
ًوقتا للفائتة، لتدارك ما فات، فلا يصير وقتا لها على وجـه يـؤدي إلى تفويـت صـلاة  ً

ًلوقتية، ولأن جعل الشرع وقـت التـذكر وقتـا للفائتـة عـلى الإطـلاق أخرى، وهي ا
 .)١(ينصرف إلى وقت ليس بمشغول، لأن المشغول لا يشغل

٣ - لأن قضـاء الـدين مـن الحــوائج ...لا تجـب الزكـاة في المـال المشـغول بالــدين ،
 .)٢(تاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة، والمال المح...الأصلية

ًلا تجب الزكاة إلا في ما كان فاضلا عن الحاجة الأصلية، لأن به يتحقـق معنـى  – ٤
اجـة النعمة وهو التنعم، وبه يحصل الأداء عن طيب النفس، إذ المال المحتاج إليـه ح

 .)٣(ًأصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه
٥ - لا يثبت الإرث في المال المشغول بحاجة الميت الأصلية)٤(. 
٦ –  َّإذا وهب صوفا على ظهر الغنم، وجزه وسلمه از؛ لأن الموهـوب  جـ– إياه –ً

ًموجود مملوك للحال، إلا أنه لم ينفذ للحال لمانع وهـو كـون الموهـوب مشـغولا بـما 
 .)٥(ليس بموهوب، فإذا جزه فقد زال المانع لزوال الشغل فينفذ عند وجود القبض

ًأن لا يكون الموهوب مشغولا بما : من شروط صحة قبض الهبة: قال المصنف 
بض وهو التمكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق ليس بموهوب؛ لأن معنى الق

                              
 ).١/٣٣٨(بدائع الصنائع ) ١(
 ).٢/٨٣(صدر السابق الم) ٢(
 ).٢/٩١(المصدر السابق ) ٣(
 ).٣/٣٤٩(المصدر السابق ) ٤(
 ).٥/١٦٩(المصدر السابق ) ٥(



 

 .)١(مع الشغل
ًوعلى هذا يخرج ما إذا وهـب دارا فيهـا متـاع الواهـب، وسـلم الـدار :  ثم قال– ٧

إليه، أو سلم الدار مـع مـا فيهـا مـن المتـاع، فإنـه لا يجـوز، لأن الفـراغ شرط صـحة 
 .)٢(التسليم

ما إذا وهب جارية واستثنى ما في بطنها، : ًوعلى هذا الأصل يخرج أيضا:  وقال– ٨
ًأو حيوانا واستثنى ما في بطنه، أنـه لا يجـوز، لأنـه لـو جـاز لكـان ذلـك هبـة مـا هـو 

كـون الموهـوب مشغول بغيره، وأنها غير جائزة، لأنه لا جواز لهـا بـدون القـبض، و
 .)٣(ًمشغولا بغيره يمنع صحة القبض

ًأن يكون المرهـون فارغـا عـما : من شرائط صحة قبض المرهون:  قال المصنف– ٩
ًليس بمرهون، فإذا كان مشغولا به، بأن رهن دارا فيها متاع الراهن، وسـلم الـدار،  ً

سـلم الجوالـق، أو ًأو سلم الدار مع ما فيها من المتاع، أو رهن جوالقا دون ما فيه، و
سلمه مع ما فيه لم يجز؛ لأن معنـى القـبض هـو التخليـة الممكنـة مـن الـتصرف، ولا 

 .)٤(يتحقق مع الشغل
ولو رهن دابة عليها حمل دون الحمل، لم يتم الرهن حتى يلقى الحمل   : وقال– ١٠

 .)٥(لى المرتهنعنها، ثم يسلمها إ
* * * 

                              
 ).٢/١٧٨(المصدر السابق ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 ).٥/١٧٩(المصدر السابق ) ٣(
 ).٥/٢٠٢(المصدر السابق ) ٤(
 ).٥/٢٠٣(المصدر السابق ) ٥(



 





الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بأكمل  
الرسالات، إمـام المتقـين، وسـيد الخلـق أجمعـين، محمـد بـن عبـداالله عليـه وعـلى آلـه 

 :وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد
التي اضطلعت فيها بجمع أهـم القواعـد  َّفقد من االله علي بإتمام هذه الرسالة 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع من أول الفقهية التي تطرق لها الكاساني في كتابه 
، وقد توصلت في هـذه الدراسـة كتاب الإجارة حتى آخر كتاب الوقف والصدقة

 :إلى النتائج الآتية
ُّ يعــد علــم القواعــد الفقهيــة مــن أجــل العلــوم الشرعيــة؛ لأ– ١ نــه يرســم الطريــق ُ

للمجتهدين في اسـتخراج الأحكـام مـن الأدلـة، ويعيـنهم عـلى جمـع فـروع المسـائل 
 .المختلفة وجزئياتها

ً تعد كتب الفقه المقارن، لاسيما الموسـوعية منهـا مصـدرا مـن مصـادر القواعـد – ٢
ائع في طليعـة هـذه الكتـب، فهـو زاخـر بالقواعـد نالصـالفقهية، ويأتي كتاب بـدائع 

 .ط الفقهيةوالضواب
 يمكن الاطلاع على القواعد المبثوثـة في تلـك المصـادر وغيرهـا، والتعامـل مـع – ٣

أقوال الفقهاء واجتهاداتهم القائمة على التقعيـد الفقهـي مـن الاطـلاع عـلى منـاهج 
ً ملكة فقهية ومنهجا  المطلعالفقهاء وطرائقهم في فتاواهم على فهم الواقع، ويكسب

ًعلميا قويما يستطيع م ن خلالها معرفة العلاقة بين الفروع والأصول وربط القواعد ً
 .بأدلتها

 أحـد المصـادر الفقهيـة الغنيـة بالفوائـد العلميــة بـدائع الصـنائعُّ يعـد كتـاب – ٤
 .الشرعية الأخرى كالأصول، واللغة، ونحو ذلك

 يعد الإمـام الكاسـاني أحـد العلـماء المـبرزين في علـم القواعـد الفقهيـة والـذين – ٥



 

في خدمة هـذا الفـن، وإثرائـه، وإعـلاء صرحـه، ويحسـب لـه أسهموا مساهمة فعالة 
أسبقية إلى الإشارة إلى بعض القواعد الفقهية، واعتناؤه بالاستدلال لبعض القواعد 
التي لا يظهر لها أصل، وذكره للقاعدة بأكثر من لفظ، ممـا يـدل عـلى أن لديـه ملكـة 

 .لمعنى الكلي لهذا الموضوعفريدة في التقعيد والتأصيل والتصور ل
 : جاء إيراد الكاساني للقاعدة الفقهية على عدة صور هي– ٦

 . ذكرها على صورة تعليل لإثبات حكم شرعي في مسألة فقهية–أ  
 . إيرادها في صورة اعتراض على دليل من أدلة المخالف–ب  
 إيرادهــا في صــورة دليــل للمخــالف، أو اعــتراض لــه، وتكــون مناقشــة –ج  

 .لكاساني لقول المخالف غير موجهة للقاعدة وإنما لأمر آخرا
ـة – ٧ ـن الأدلـ ـة المســتنبطة مـ ـدة الفقهيـ ـر لي أن الكاســاني رأى أن القاعـ ـذي يظهـ  الـ

الشرعية حجة يمكن الاستناد إليهـا في الحكـم والقضـاء إذا لم يـرد في المسـألة دليـل 
 .خاص
 .وعهذه أهم النتائج التي خرجت بها من بحثي هذا الموض 
ويجدر بي أن أوصي طلاب العلم والباحثين بالعناية بهذا النوع من الدراسات   

أعني استخراج القواعد الفقهية من أمهات كتب الفقه مع العناية بالاستدلال لهـا، 
وأن تكون الدراسة فقهية مقارنة مع تمحيصها وعرضها على الأدلة الشرعية المعتبرة، 

 هذا مما يسهم في وضوح القاعدة، وتنمية الملكة الفقهية والعناية بالتفريع عليها، فإن
 .لدى الباحثين

ًوالحمد الله أولا وآخرا، وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد وعـلى آلـه وصـحبه   ً
 .أجمعين

 الباحث
 



 

 
 
 
 
 

 
 





 



 

 




أغراض الناس 
تختلف باختلاف 

 .الأجناس

وأمــا الوكيــل بــالبيع فالتوكيــل بــالبيع لا يخلــو إمــا أن يكــون 
ًمطلقا، وإما أن يكون مقيدا، فإن كان مقيدا يراعى فيه القيـد  ً ً

نه إذا خالف قيده لا ينفذ على الموكـل، ولكـن إبالإجماع حتى 
مـر أن يتوقف عـلى إجازتـه إلا أن يكـون خلافـه إلى خـير لمـا 

الوكيل يـتصرف بولايـة مسـتفادة مـن قبـل الموكـل فـيلي مـن 
 .التصرف قدر ما ولاه

ًوإن كان الخلاف إلى خير فإنما نفذ لأنه إن كان خلافا صـورة 
ًفهو وفاق معنى لأنه آمر به دلالة فكان متصرفا بتولية الموكل 

 بيان هذه الجملة إذا قـال بـع عبـدي هـذا بـألف درهـم ،فنفذ
 .ن الألف لا ينفذفباعه بأقل م

وكذا إذا باعه بغير الدراهم لا ينفذ، وإن كانت قيمته أكثر من 
أغـراض النـاس تختلـف ن لأألف درهم لأنه خلاف إلى شر، 

فكان في معنى الخلاف إلى شر، وإن باعه باختلاف الأجناس 
بـأكثر مــن ألــف درهـم نفــذ لأنــه خـلاف إلى خــير فلــم يكــن 

ًخلافا أصلا ً. 

٢٧، ٥/٢٦ 

تبطله الشروط البيع 
 الفاسدة

ولو اشترى ثوبين كل واحد بعشرة فقبضهما ثم وجد بأحدهما 
ًعيبا فصالح على أن يرده بالعيب على أن يزيده في ثمن الآخر 
ًدرهما فالرد جائز وزيادة الدرهم باطل عند أبي حنيفة ومحمد، 

 .لا يجوز شيء من ذلك: وعند أبي يوسف
لفسخ بيع جديد بمنزلـة إن الرد بالعيب فسخ، وا: وجه قوله

 .والبيع تبطله الشروط الفاسدةالإقالة 

٥/٦٥ 

وإن تقــايلا الســلم في بعــض المســلم فيــه فــإن كــان بعــد حــل  
ًالأجل جازت الإقالة فيه بقدره إذا كان البـاقي جـزأ معلومـا 

٤/٤٥٢ 



 




ا ذكرنا لممن النصف والثلث ونحو ذلك من الأجزاء المعلومة 
لة البعض دون البعض ههنـا ًأن الإقالة شرعت نظرا، وفي إقا

نظر من الجانبين، لأن السلم بيع بأبخس الأثمان لهذا سماه ابن 
ًعباس رضي االله عنهما حسنا جميلا، فقال رضي االله عنه ذلك : (ً

، والسـلم في البـاقي إلى أجلـه عنـد )المعروف الحسن الجميـل
 .عامة العلماء

قـول ينفسـخ العقـد في الكـل، والصـحيح : وقال ابن أبي ليلى
العامة، لأن الإقالة وجدت في البعض لا في الكل فلا توجب 
انفساخ العقد في الكل لأن الحكم يثبت بقدر العلة، هـذا هـو 
الأصل وإن كان قبل حل الأجل ينظر إن لم يشترط في الإقالة 
ًتعجيل الباقي مـن المسـلم جـازت الإقالـة أيضـا، والسـلم في 

ـا تعج ـه، وإن اشــترط فيهـ يــل البــاقي لم يصــح البــاقي إلى أجلـ
 .الشرط والإقالة صحيحة

أما فساد الشرط فلأنه اعتياض عن الأجل وأنه لا يجوز، لأن 
 .الأجل ليس بمال فلا يجوز الاعتياض عنه

وأما صحة الإقالة فلأن الإقالـة لا تبطلهـا الشروط الفاسـدة 
فبطــل الشرط وصــحت الإقالــة، وهــذا عــلى قيــاس قــول أبي 

 .لة عندهما فسخحنيفة ومحمد، لأن الإقا
وأما على قياس قول أبي يوسف فتبطـل الإقالـة والسـلم عـلى 

والبيــع تبطلــه حالــه إلى أجلــه، لأن الإقالــة عنــده بيــع جديــد 
 . واالله أعلمالشروط الفاسدة،

ـلى أن  البدل يقابل الضمان ـير عـ ـر بعـ ـترك رجــلان ولأحــدهما بغــل وللآخـ إذا اشـ
فآجراهمـا شيء فهـو بيـنهما يؤاجرا ذلك فما رزق االله تعالى من 

بأجر معلوم في عمل معلوم وحمل معلوم أن هذه الشركة فاسدة 
 .ويقسم الأجر بينهما على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير

٥/٨٥ 



 




ألا . أما فساد الشركة فلأن الوكالة على هـذا الوجـه لا تصـح
ترى أن من قال لآخر أجر بعيرك على أن تكون الأجـرة بيننـا 

ـة ـة لا تصــح في لا تصــح الوكالـ ـة، ولأن الشركـ ـذا الشركـ ، كـ
 .أعيان الحيوان فكذا في منافعها

وأما قسمة الأجر بينهما على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير 
فلأن الشركة إذا فسدت فالإجارة صحيحة لأنها وقعت عـلى 
منافع معلومة ببدل معلوم ومن حكم الأجرة أن تقسـم عـلى 

 قيمة المبيعـين المختلفـين وإن قيمة المنافع كما يقسم الثمن على
لم يؤاجر البغل والبعـير، ولكـنهما تقـبلا حمولـة معلومـة ببـدل 

لأن . معلوم فحملا الحمولة على ذلك فـالأجر بيـنهما نصـفين
ًهذه شركة العمل، لأن الحمـل صـار مضـمونا عليهـا بالعقـد 
بمنزلة عمل الخياطة والقصارة فكـان البـدل بيـنهما عـلى قـدر 

 في الأجرة ولا عبرة نساويا في الضمان فيتساوياالضمان وقد ت
بزيادة حمل البعير على البغـل، كـما لا عـبرة بكثـرة عمـل أحـد 

 والبغل البدل يقابل الضمانالشريكين في شركة الصنائع، لأن 
 .والبعير هنا آلة إيفاء العمل

القول قول من 
 يدعي الأصل

لم يهلك فالقول : ولو ادعى الراهن هلاك الرهن فقال المرتهن
ًقــول المــرتهن مــع يمينــه؛ لأن الــرهن كــان قــائما والأصــل في 

والــراهن . الثابــت بقــاؤه، فــالمرتهن يستصــحب حالــة القيــام
 لأن والقول قول مـن يـدعي الأصـليدعي زوال تلك الحالة 

 .الظاهر شاهد له

٥/٢٢٣ 

ـذها   ـأراد الشــفيع أخـ ـألف درهــم وتقابضــا، فـ ًاشــترى دارا بـ
البـائع والمشــتري البيـع كـان بخيـار البــائع ولم بالشـفعة فقـال 

يمض فلا شفعة لك وأنكر الشفيع الخيار فالقول قول البـائع 
ـا عنــد أبي  ًوالمشــتري، وعــلى الشــفيع البينــة إن كــان البيــع باتـ

٤/١٤١ 



 




ـن أبي  ـروايتين عـ ـو إحــدى الـ ـما االله، وهـ ـد رحمهـ ـة ومحمـ حنيفـ
يوســف رحمــه االله، وروي عــن أبي يوســف روايــة أخــرى أن 

 . قول الشفيعالقول
أن الظاهر شاهد للشفيع لأن البتات أصل في : وجه هذه الرواية

 .القول قول من يتمسك بالأصلالبيع والخيار فيه عارض فكان 
الإنسان لا يجبر على 

 إتلاف ملكه
من أحكام المزارعة أن هذا العقد غير لازم في جانب صاحب 

ـدما  ـع بعـ ـو امتنـ ـب صــاحبه لـ ـذر لازم في جانـ ـد البـ ـد عقـ عقـ
. لا أريد زراعـة الأرض لـه ذلـك: المزارعة على الصحة وقال

سواء كان له عذر أو لم يكن، ولو امتنع صاحبه ليس له ذلك 
إلا من عذر، وعقد المعاملة لازم ليس لواحد منهما أن يمتنـع 

أن صـاحب البـذر لا : إلا من عذر، والفرق بين هـذه الجملـة
لكه وهو البذر؛ لأن البذر يمكنه المضي في العقد إلا بإتلاف م

ـتراب فــلا يكــون الشروع فيــه ملزمــا في حقــه، إذ  ًيهلــك في الـ
، ولا كذلك من لـيس البـذر الإنسان لا يجبر على إتلاف ملكه

قبله، والمعاملات لأنه ليس في لزوم المعنى إيـاهم إتـلاف من 
ًملكهم، فكـان الشروع في حقهـم ملزمـا ولا ينفسـخ إلا مـن 

ـائر ا ـما في سـ ـذر كـ ـرب عـ ـزارع كـ ـان المـ ـواء كـ لإجــارات، وسـ
ـى لا يوجــب  ـن المعنـ ـا مـ الأرض أو لم يكربهــا، لأن مــا ذكرنـ

 .الفصل بينهما، ولا شيء للعامل في عمل الكراب

٥/٢٦٤ 

ما كان وجوده 
ًشرطا للصحة كان 

ًانعدامه شرطا 
 للإفساد

وأما الشرائط المفسدة للمعاملة فأنواع دخل بعضها في : فصل
ًلأن ما كان وجوده شرطا للصـحة لعقد، الشرائط المصححة ل

 .ًكان انعدامه شرطا للإفساد

٥/٢٧٠ 

ما ثبت يبقى إلى أن 
 يوجد المزيل

ًإذا ادعى دارا في يد رجل أنه ورثها من أبيه وأقـام البينـة عـلى 
إمـا أن : أنها كانت لأبيه فنقول هذا لا يخلو مـن أربعـة أوجـه

٥/٤١٢ ،
٤١٣ 



 




ً وتركها ميراثا له، شهدوا أن الدار كانت لأبيه ولم يقولوا مات
ًأنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له، وإما أن : وإما أن قالوا

أنها كانت في يد أبيه يوم الموت، وإما أن أثبتوا من أبيـه : قالوا
 .ًفعلا فيها عند موته

فعلى قـول أبي حنيفـة ومحمـد رحمهـما االله لا : أما الوجه الأول
 .بلتقبل الشهادة، وعلى قول أبي يوسف تق

: قـالوا. وكذا لو شهدوا أنها كانت لأبيه مـات قبلهـا لا تقبـل
يجب أن يكون هذا على قولهما، أما على قول أبي يوسف على ما 

 .روي عنه في الأمالي ينبغي أن تقبل
فـيما أن الملك متى ثبت لأبيـه بشـهادتهم فالأصـل : وجه قوله

انـت  فصار كما لو شهدوا أنها كثبت يبقى إلى أن يوجد المزيل
أن الشــهادة خالفــت : وجــه قــولهما. ًلأبيــه يــوم المــوت أيضــا

ًالدعوى لأن المدعي ادعى ملكا كائنا والشهادة وقعت بملك  ً
. لكان لا يملك كائن فكانت الشهادة مخالفة للدعوى فلا يقب

نعم، لكن لا حكم لدليل الثبـوت، : ما ثبت يبقى؟ قلنا: قوله
ـاء، وإ ـوت لا يتعــرض للبقـ ـل الثبـ ـاء بحكــم لأن دليـ ـما البقـ نـ

 .استصحاب الحال وأنه لا يصلح حجة للاستحقاق
إذا أنكر المشتري كون الدار التي يشفع بها مملوكة للشفيع أنه  

ليس له أن يأخذ بالشـفعة حتـى يقـيم البينـة إنهـا داره، وهـذا 
 .قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف

 هـذا لـيس بشرط والقـول قـول وروي عنه روايـة أخـرى أن
الشفيع ولا يحتاج إلى إقامة البينة، وهو قـول زفـر والشـافعي 

 .رحمهما االله
ًأن الملك كـان ثابتـا للشـفيع في هـذه الـدار : وجه هذه الرواية

، ومـا ثبـت يبقـى إلى أن يوجـد المزيـللوجود سبب الثبـوت، 

٤/١١٢ 



 




سـان ًولأن اليد دليل الملك، ألا ترى أن من رأى شيئا في يد إن
حل له أن يشهد له بالملك دل أن اليد دليل الملـك مـن حيـث 

ًالظاهر فكان الملك ثابتا للشفيع ظاهرا ً. 
الإنسان لا يجبر على 

 الإضرار بنفسه
ًوإن استأجر أرضا فيها زرع للآجر أو شجر أو قصب أو كرم 

نها مشغولة بمال المـؤاجر فـلا لأز، تجأو ما يمنع من الزراعة لم 
ً تسليمه فلا يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء شرعا يتحقق

ًفلم تجز كـما لـو اشـترى جـذعا في سـقف، وكـذا لـو اسـتأجر 
ًأرضا فيها رطبة فالإجارة فاسدة، لأنه لا يمكن تسـليمها إلا 

 فلم تكـن فلا يجبر على الإضرار بنفسهبضرر وهو قلع الرطبة 
 .ًالمنفعة مقدورة الاستيفاء شرعا فلم تجز

٤/٣٨ 

ًإذا استأجر رجـلا لمـا لا يصـل إلى الانتفـاع بـه مـن غـير ضرر  
يــدخل في ملكــه أو بدنــه ثــم بــدا لــه أن يفســخ الإجــارة بــأن 
ًاستأجر رجلا ليقصر له ثيابـا أو ليقطعهـا أو يخيطهـا أو يهـدم  ً
ـيحجم أو  ـه أو ليقلــع ضرســه أو لـ ـه أو يقطــع شــجرا لـ ًدارا لـ ً

ًه شـيئا مـن بنـاء أو ًليفصد أو ليزرع أرضـا أو يحـدث في ملكـ
تجارة أو حفر ثم بدا له أن لا يفعل فله أن يفسخ الإجارة ولا 
يجبر على شيء من ذلك؛ لأن القصارة والقطع نقصان عاجـل 
في المال بالغسل والقطع وفيه ضرر وهدم الدار وقطع الشجر 
إتلاف المال والزراعة إتلاف البذر، وفي البنـاء إتـلاف الآلـة، 

امـة والفصـد إتـلاف جـزء مـن البـدن، وقلع الضرس والحج
وفيه ضرر به إلا أنـه اسـتأجره لهـا لمصـلحة تأملهـا تربـو عـلى 
ًالمضرة فإذا بدا له علم أنه لا مصلحة فيـه فبقـي الفعـل ضررا 

الإنسـان لا في نفسه فكان له الامتنـاع مـن الضرر بالفسـخ إذ 
 .يجبر على الإضرار بنفسه

٤/٥٤ 

 ٤/٦٢ِّوإن وقع الشرط في عقد الإجـارة عـلى أن لا يسـلم المسـتأجر تعجيل الحكم قبل 



 




جود الوجوب بعد و
سبب الوجوب 

 جائز

 .الأجر إلا بعد انقضاء مدة الإجارة فهو جائز
وأما على قول أبي حنيفة الأول فظـاهر، لأن الأجـرة لا تجـب 
ًإلا في آخر المـدة، فـإذا شرط كـان هـذا شرطـا مقـررا مقـتضى  ً

له الآخر فالأجرة وإن كانـت وأما على قو. ًالعقد فكان جائزا
ًتجب شيئا فشيئا فقد شرط تأجيل الأجرة؛ والأجـرة كـالثمن  ً

 .فتحتمل التأجيل كالثمن
وأما إذا عجل الأجرة من غير شرط فلأنـه لمـا عجـل الأجـرة 

مطلق العقد ولـه هـذه الولايـة؛ لأن التـأخير مقتضى َّفقد غير 
عليـه ديـن ًثبت حقا له فيملك إبطاله بالتعجيـل كـما لـو كـان 

ــد ســـبب اســـتحقاق الأجـــرة  ــه، ولأن العقـ مؤجـــل فعجلـ
وتعجيـل الحكـم فالاستحقاق وإن لم يثبت فقد انعقـد سـببه، 

 كتعجيــل قبـل الوجــوب بعــد وجــود سـبب الوجــوب جــائز
 .الكفارة بعد الجرح قبل الموت

الثابت ضرورة 
يستوي فيه العلم 

 والجهل

لـم الشـفيع بـالبيع ًولو اشترى دارا بألف ثم باعهـا بـألفين فع
الثاني ولم يعلم بالبيع الأول فأخذها بقضاء أو بغير قضاء ثـم 
علم أن البيع الأول كان بألف فليس له أن ينقض أخذه لأنـه 
لما أخذها بالبيع الثاني فقد ملكها وحق التمليك بالبيع الأول 
بعد ثبوت الملك له لا يتصور فسقط حقه في الشفعة في البيـع 

والثابـت ضرورة يسـتوي فيـه بوت الملـك لـه الأول ضرورة ث
 .العلم والجهل

٤/١٠٢ 

عند الاشتباه يجب 
 العمل بالاحتياط

الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر 
 فعنـد تمييزه والفخذ مـن العـورة والسـاق لـيس مـن العـورة،

 .الاشتباه يجب العمل بالاحتياط

٤/٢٩٨ 

الحكم لا يزيد على 
 قدر العلة

وكذا إذا كـان بهـا جـرح أو قـرح في موضـع لا يحـل للرجـال 
النظر إليه فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداواة فإن لم تعلـم 

٤/٢٩٩ 



 




تعلم ثم تداويها، فإن لم توجد امـرأة تعلـم المـداواة ولا امـرأة 
تتعلم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا تحتمله يداويها 

ضع الجـرح ويغـض بصره الرجل لكن لا يكشف منها إلا مو
ما استطاع، لأن الحرمات الشرعيـة جـاز أن يسـقط اعتبارهـا 
ـة  ًشرعــا لمكــان الضرورة كحرمــة الميتــة وشرب الخمــر حالـ
المخمضة والإكراه لكـن الثابـت بـالضرورة لا يعـدو موضـع 

والحكم لا يزيد على قـدر الضرورة؛ لأن علة ثبوتها الضرورة 
 . والمس هذا الذي ذكرنا حكم النظرالعلة،

انتساخ الفرضية لا 
يخرجه عن كونه 

 قربة

ولا يعق عن الغلام والجارية عندنا وعنـد الشـافعي رحمـه االله 
 .العقيقة سنة

عــق عــن ســيدنا الحســن ^ واحــتج بــما روي أن رســول االله 
ًوسيدنا الحسين رضي االله عنهما كبشا كبشا ً. 

ت نســخ: أنـه قـال^ مـا روي عـن سـيدنا رسـول االله : ولنـا
الأضحية كل دم كان قبلها ونسخ صـوم رمضـان كـل صـوم 
كان قبله، ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلهـا، والعقيقـة 
كانت قبل الأضحية فصارت منسوخة بها كالعتيرة والعقيقـة 
ًما كانت قبلها فرضا بل كانت فضلا وليس بعد نسخ الفضل  ً
ـض الصــدقات  ـوراء، وبعـ ـة بخــلاف صــوم عاشـ إلا الكراهـ

ة حيث لا يكره التنفل بها بعد النسخ، لأن ذلك كان المنسوخ
 في نفسه واالله وانتساخ الفرضية لا يخرجه عن كونه قربةًفرضا 

 .سبحانه وتعالى أعلم

٤/٣٠٥ 

الامتناع عن المباح 
أولى من ارتكاب 

 .المحظور

ًرجل رأى رجلا قتل أباه وادعى القاتل أنه قتله بقصـاص أو 
ًشيئا وسـع الابـن أن يقتلـه لأنـه ردة ولم يعلم الابن من ذلك 

ـل  ـو القتـ ـاين الســبب الموجــب للقصــاص في الأصــل وهـ عـ
ُالعمد قود إلا أن يعفى : (العمد، لقوله عليه الصلاة والسلام

ًوالقاتل يدعي أمرا عارضا فلا يسمع إلا بحجة) أو يفادى ً. 

٤/٣١١ 



 




وكذلك إذا أقر بالقتل في السر ثم ادعى أنه قتله بقصـاص أو 
ٍ في سـعة مـن قتلـه لأن الإقـرار بالقتـل العمـد بردة كان الابن َ َ

إقرار بالسبب الموجب للقصاص في الأصل على ما بينا، ولـو 
لم يعاين القتل ولا أقر بـه عنـده ولكـن شـهد عنـده شـاهدان 
عدلان على معاينة القتل أو على الإقرار به لم يسعه قتلـه حتـى 

 .ادةًيقضي القاضي بشهادتهما فرقا بين الإقرار وبين الشه
ووجه الفرق بينهما ظاهر، لأن الشهادة ليست بحجة بنفسـها 
ّبل بقضاء القاضي لما فيها من تهمة جر النفع فلا تندفع التهمة 

 .إلا بقضاء القاضي
فحجة بنفسه إذ الإنسـان غـير مـتهم في الإقـرار : فأما الإقرار

على نفسه فهو الفرق، وكذلك يحل لمن عـاين القتـل أو سـمع 
 يعين الولي على قتله لأنه إعانة لصاحب الحق على إقراره به أن

 .ًاستيفاء حقه ظاهرا
ولو شهد عند الابن اثنان بما يدعيه القاتـل ممـا يحـل دمـه مـن 
القتل والردة، فإن كانا ممن يقضي القاضي بشهادتهما لو شـهدا 

لابن أن يعجل بالقتل لجواز أن يتصل القضاء لعنده لا ينبغي 
والامتنـاع عـن المبـاح أولى  قتله بغير حـق بشهادتهما فيتبين أنه

 .من ارتكاب المحظور
العبرة للمتبوع دون 

 التابع
وأما الإناء المضبب بالذهب فـلا بـأس بالأكـل والشرب فيـه 
عند أبي حنيفة رضي االله عنه، وهو قول محمد ذكره في الموطأ، 
وعنــد أبي يوســف يكــره وجــه قــول أبي يوســف أن اســتعمال 

 .م بالنص وقد حصل باستعمال الإناء فيكرهالذهب حرا
أن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له، : وجه قولهما

َّ كالثوب المعلم والجبـة المكفوفـة والعبرة للمتبوع دون التابع،
بالحرير، وعـلى هـذا الخـلاف الجلـوس عـلى السريـر المضـبب 

٤/٣١٥ 



 




 والكرسي والسرج واللجام والركـاب والتفـر المضـببة، وكـذا
المصحف المضـبب عـلى هـذا الخـلاف، وكـذا حلقـة المـرأة إذا 
ٍكانت من الـذهب ولـبس ثـوب فيـه كتابـة بـذهب عـلى هـذا 

 .الاختلاف
ًالمحرم شرعا لا 
يجوز الانتفاع به 

 للتداوي
 

ما لا يجوز الانتفاع 
بجلده ولا به ولا 

 ًبعظمه لا يكون مالا

وذكر في الفتاوى أنه يجوز بيع الحية التـي ينتفـع بهـا للأدويـة، 
ـذا غــير ســديد لأن  ـا لا يجــوز وهـ ـه ًالمحــرم شرعـ ـاع بـ الانتفـ

: كالخمر والخنزير، وقال النبي عليه الصلاة والسلامللتداوي 
ِّلم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم( فلا تقع الحاجـة إلى شرع ) ُ

ـع شيء ممــا يكــون في البحــر كالضــفدع  ـع ولا ينعقــد بيـ البيـ
والسرطان إلا السمك وما يجـوز الانتفـاع بجلـده أو عظمـه، 

ًده ولا به ولا بعظمه لا يكون مالا ما لا يجوز الانتفاع بجللأن 
 .ًفلا يكون محلا للبيع

٤/٣٣٥ 

ساعات المجلس لها 
 حكم ساعة العقد

ًولو باع مصوغا من الفضة على أن وزنه مائة بعشرة دنانير ولم 
انير ولم يقـل ًيسم لكل عشرة ثمنا على حدة بأن قال بعشرة دن

ثـم إن . كل وزن عشرة بدينار وتقابضا وافترقـا فـالبيع جـائز
ٍوجده على ما سمى فالأمر ماض ولا خيار وإن وجـده أزيـد 
ًبأن كان مائتي درهم مثلا فالكل للمشتري بعشرة دنـانير ولا 

ن الزيادة فيه بمنزلـة الصـفة والصـفات لأيزاد في الثمن شيء 
ن وجـده تسـعين أو ثمانـين فهـو المحضة لا يقابلها الـثمن، وإ

ًبالخيار على ما ذكرنا وإن سمى لكل عشرة ثمنا على حدة بأن 
قال بعت منك على أن وزنه مائة بعشرة دنانير كل وزن عشرة 
بدينار وتقابضا فالبيع جائز ثم إن وجده على ما سمى فالأمر 

 .ماض ولا خيار
إن وإن وجد وزنه أزيد بأن كان مائـة وخمسـين نظـر في ذلـك 

٤/٣٦٣ 



 




علم ذلك قبل التفرق فله الخيـار إن شـاء زاد في الـثمن خمسـة 
ـارا وإن شــاء تــرك، لأن  ـه بخمســة عشر دينـ ًدنــانير وأخــذ كلـ

 .ساعات المجلس لها حكم ساعة العقد
الشرط الذي يخالف 
مقتضى العقد مفسد 

 في الأصل

وجملة الكلام في البيع بشرط إعطاء الرهن، أن الرهن لا يخلو 
ًيكون معلوما، أو مجهولا، فإن كان معلوما فالبيع جائز إما أن  ًً

ـذي يخــالف ًاستحسـانا، والقيــاس أن لا يجــوز، لأن  الشرط الـ
 .مقتضى العقد مفسد في الأصل

٤/٣٨٠ 

الأصل اقتصار 
الفساد على قدر 

 .المفسد

ًولو باع عبدا بألف وقبضه المشتري ثـم اشـتراه البـائع وعبـدا  ً
. لثمن يقسم عليهما على قدر قيمـتهماآخر قبل نقد الثمن فإن ا

ثم ينظر فإن كانت حصة العبد الذي باعه مثـل ثمنـه أو أكثـر 
ًجاز الشراء فيهما جميعا، أما في الـذي لم يبعـه فظـاهر وكـذا في 
الذي باعه لأنه اشترى ما باع بمثل ما باع أو بأكثر مما باع قبل 

بيـع فيـه وإن كان أقل من ثمنه يفسـد ال. نقد الثمن وأنه جائز
ولا يفسد في الآخر، لأن الفساد لكونه شراء ما بـاع بأقـل ممـا 
باع قبل نقد الثمن وذلك وجد في أحدهما دون الآخرة، وهذا 
على أصلهما ظاهر، وكذا على أصل أبي حنيفة فكان ينبغي أن 
يفسـد فـيهما، لأن مـن أصـله أن الصـفقة متـى اشـتملت عــلى 

اد إلى الكل، كـما إذا أبدال وفسدت في بعضها أن يتعدى الفس
ًجمع بين حر وعبد وباعهما جميعا صفقة واحدة، وإنما لم يفسـد 
فيهما لأن الفساد هنـاك باعتبـار أنـه لمـا جمـع بـين الحـر والعبـد 
ًوباعهما صفقة واحدة فقد جعل قبول العقد في أحدهما شرطا 
لقبول العقد في الآخر، والحر ليس بمحـل لقبـول العقـد فيـه 

 القبـول فيـه فـلا يصـح في الآخـر فلـم ينعقـد بيقين فلا يصح
ًالعقد أصلا، والفساد ههنا باعتبار شراء ما باع بأقل ممـا بـاع، 
وذلك وجد في أحـدهما دون الآخـر فيفسـد في أحـدهما دون 

٤/٤٣٠ 



 




 ولهـذا لـو ن الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسـد،لأالآخر 
يـع جمع بين عبدين وباع أحدهما إلى الحصاد أو الدياس أن الب

 .يفسد فيما في بيعه أجل ولا يفسد في الآخر
وكذا لو جمع بين قن ومدبر وباعهما صفقة واحدة يصح البيع 
في القــن ويفســد في المــدبر لوجــود المفســد في أحــدهما دون 

 .كذا هذا. الآخر
موت من عليه 

الدين يبطل الأجل 
وموت من له الدين 

 .لا يبطل

 حل الدين، وكذلك كل دين ولو مات المسلم إليه قبل الأجل
 .مؤجل سواه إذا مات من عليه الدين

موت من عليه الدين يبطل الأجل وموت والأصل في هذا أن 
ـدين لا يبطــل ـه الـ ـن لـ ـديون لا حــق مـ ـل حــق المـ ؛ لأن الأجـ

صاحب الدين فتعتبر حياته وموته في الأجـل وبطلانـه، واالله 
 .عز وجل أعلم

٤/٤٤٩ 

قول المرأة الواحدة 
 العباد غير في حقوق

 .مقبول

امرأة سبيت وفي حجرها بنت صـغيرة وقعتـا في سـهم رجـل 
واحد والمرأة تزعم أنها بنتها يكره التفريق بينهما، وإن كـان لا 
يثبت نسبها بمجرد دعواها في سائر الأحكام لأن الأخبـار في 
كراهة التفريق وردت في حق السبايا ولا يظهر كـون الصـغير 

ا فيـدل عـلى قبـول قولهـا في حـق كراهـة ولد المسبية إلا بقولهـ
وقـول المـرأة الواحـدة في التفريق، ولأن هذا من باب الديانـة 

 .ًخصوصا فيما يسلك فيه طريق الاحتياطالديانات مقبول 
ولو كبرت الصغيرة في يد السابي وقد كان وطـئ الكبـيرة ولم 
يعلم من المرأة المسبية إرضاع الصغيرة لا ينبغي لـه أن يقـرب 

نت، وإن لم يثبت نسبها منها لدعوتها لاحتمال أنها بنتها من الب
ًالنسب أو الرضاع فـلا يقربهـا احتياطـا، ولكـن لا يمنـع مـن 

لأن قول المرأة الواحدة في حقوق العباد غير قربانها في الحكم، 
، وإن لم تكن الصغيرة في حجرها وقت السبي فلا بأس مقبول

٤/٤٧٨ 



 




لأنه إذا لم تكـن في حجرهـا بالتفريق والجمع بينهما في الوطء، 
ًعند السبي فلا دليل على كونهـا ولـدا لهـا في حـق الحكـم فـلا 

 .ًيقبل قولها أصلا
الإسلام متى ورد 
والحرام مقبوض 

 .يلاقيه بالعفو
 

الإسلام متى ورد 
والحرام غير 

مقبوض يمنع من 
 .قبضه

ًإذا اشترى ذمي من ذمي خمرا أو خنزيرا على أنه بالخيار ثلا ثـة ً
أيام وقبضه ثم أسلم المشتري بطل العقد عند أبي حنيفة، لأنه 
لم يدخل في ملـك المشـتري والمسـلم ممنـوع عـن تملـك الخمـر 
بالبيع، وعندهما يلـزم العقـد ولا يبطـل، لأنـه دخـل في ملـك 

 .المشتري والإسلام يمنع من إخراجه عن ملكه
ّبـات في ولو أسلم البائع لا يبطـل البيـع بالإجمـاع، لأن البيـع 

ّجانبه والإسلام في البيع البات لا يوجب بطلانه إذا كان بعد 
القبض والمشتري على خيـاره، فـإن أجـاز البيـع جـاز ويلزمـه 
ًالثمن، وإن فسخه انفسخ وصار الخمر للبائع حكما والمسـلم 

 .ًمن أهل أن يتملك الخمر حكما
لم ألا ترى أنه يتملكها بالميراث، ولو كان الخيـار للبـائع فأسـ

البائع بطل الخيار، لأن خيار البائع يمنع خـروج السـلعة عـن 
ملكه والإسلام يمنع إخراج الخمر عـن ملكـه بالعقـد فبطـل 

 .العقد
ولو أسلم المشـتري لا يبطـل البيـع، لأن البيـع بـات في جانبـه 
والبائع على خياره فـإن فسـخ البيـع عـادت الخمـر إليـه، وإن 

ـلم مــن أهــل أن ًأجــازه صــار الخمــر للمشــتري حكــما وا لمسـ
ًيتملكها حكما كـما في الإرث، ولـو كـان البيـع باتـا فأسـلما أو  ً

الإسـلام متـى ورد والحـرام أسلم أحدهما لا يبطل البيع؛ لأن 
 لأنه لم يثبت بعد الإسـلام ملـك مبتـدأ مقبوض يلاقيه بالعفو

لثبوتها بالعقد والقبض على الكمال وإنما يوجد بعـد الإسـلام 
لام لا ينافيه، فإن المسـلم إذا تخمـر عصـيره دوام الملك والإس

٤/٥٣٢ 



 




 .فلا يؤمر بإبطال حقه فيها
هذا كله إذا أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض، فأما إذا كـان 
ًقبل القبض بطل البيع كيف ما كـان سـواء كـان البيـع باتـا أو 

الإسـلام متـى ورد والحـرام بشرط الخيار لهما أو لأحدهما لأن 
 بحكم العقـد لمـا في القـبض مـن هغير مقبوض يمنع من قبض

معنـى إنشـاء العقـد مـن وجـه، فيلحـق بـه في بـاب الحرمــات 
ًاحتياطا على ما ذكرنا فيما تقدم، وقد تظهر فوائد هذا الأصل 

 .في فروع أخر يطول ذكرها
ما يوجب نقصان 

الثمن في عادة 
ًالتجار نقصانا 

ً يسيرا فهو وًفاحشا أ
عيب يوجب الخيار، 

 لاوما لا ف

 العيب الذي يوجب الخيار وتفصيل المفسر فكـل يروأما تفس
ًما يوجب نقصـان الـثمن في عـادة التجـار نقصـانا فاحشـا أو  ً

 يوجب الخيار، وما لا فلا نحو العمى والعور ًيسيرا فهو عيب
والحول والقبل، وهـو نـوع مـن الحـول مصـدر الأقبـل وهـو 

 في الأجفان الذي كأنه ينظر إلى طرف أنفه والسبل وهو زيادة
والعشا مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل، والخوص 
مصــدر الأخــوص وهـــو غــائر العـــين، والحــوض مصـــدر 
الأحوص وهو الضيق مـؤخر العـين، والغـرب وهـو ورم في 

 .الأماق وهي أطراف العين التي تلي الأنف

٤/٥٤٤ 

عدم العيب أصل 
 .والوجود عارض

 عنـد العقـد فـاختلف ولو كانت الـبراءة مقيـدة بعيـب يكـون
البائع والمشتري على نحو ما ذكرنا فالقول قول المشتري؛ لأن 
البراءة المقيـدة بحـال العقـد لا تتنـاول إلا الموجـود حالـة العقـد 
والمشتري يدعي العيب لأقرب الوقتين والبائع يدعيـه لأبعـدهما 

عـدم العيـب أصـل ًفكان الظاهر شـاهدا للمشـتري، وهـذا لأن 
فكان إحالة الموجود إلى أقرب الـوقتين أقـرب والوجود عارض 

 .إلى الأصل والمشتري يدعي ذلك فكان القول قوله

٤/٥٥٠ 

ـض المبيــع دالعمل بالأصل عند  ـبعض فوجــد ووإن كــان المشــتري قــبض بعـ  ٤/٥٦٥ن الـ



 




ًببعضه عيبا فكذلك لا يملك رد المعيب خاصـة بحصـته مـن  .التعارض أولى
ًالثمن، سواء كان المبيع شيئا واحدا  أو أشـياء، وسـواء وجـد ً

ـة، لأن  ـالمقبوض في ظــاهر الروايـ ـب بغــير المقبــوض أو بـ العيـ
الصفقة لا تتم إلا بقبض جميع المعقود عليه فكان رد الـبعض 

 .دون البعض تفريق الصفقة قبل التمام وإنه باطل
وروي عــن أبي يوســف أنــه إذا وجــد العيــب بغــير المقبــوض 

يرده خاصة بحصـته فكذلك، فأما إذا وجد بالمقبوض فله أن 
من الثمن، فهو نظر إلى المعيب منهما أيهما كان، واعتبر الآخـر 
به، فإن كان المعيب غير المقبوض اعتبر الآخـر غـير مقبـوض 
ًفكأنهما لم يقبضا جميعا، وإن كان المعيب مقبوضا اعتبر الآخـر  ً
ًمقبوضا فكأنه قبضهما جميعا، لكن هذا الاعتبار ليس بسـديد  ً

لتعارض، إذ ليس اعتبار غير المعيـب بالمعيـب في لأنه في حد ا
القبض وعدمه أولى من اعتبار المعيب بغير المعيب في القـبض 

والعمل بالأصل عنـد بل هذا أولى، لأن الأصل عدم القبض 
 .التعارض أولى

ًالحرمة الثابتة حقا 
للشرع لا تسقط 

 .برضا العبد

مـن الـرد كالولـد ولو حـدث في المبيـع أو بسـببه زيـادة مانعـة 
والثمرة واللبن والأرش والعقر يرجع بالنقصان، لأن امتنـاع 
الرد ههنا لا من قبل المشتري بل من قبل الشرع لما ذكرنا فـيما 
ًتقدم أنـه لـو رد الأصـل بـدون الزيـادة لبقيـت الزيـادة مبيعـا 
ـا في متعــارف الشرع  ـير الربـ ـذا تفسـ ـن، وهـ ـلا ثمـ ًمقصــودا بـ

للشرع، ولهذا لو تراضيا عـلى الـرد لا ًوحرمة الربا تثبت حقا 
ًالحرمة الثابتـة حقـا لـلشرع لا تسـقط برضـا يُقضى بالرد، لأن 

 .العبد

٤/٥٦٨ 

الأصل في البيع 
 .المطلق هو اللزوم

: ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلـزم البيـع في الأصـل نوعـان
صريح ومـا يجـري : اختياري وضروري، والاختياري نوعان

٤/٥٧٧ 



 




أمـا الصريـح ومـا في معنـاه فنحـو أن . لالـةمجرى الصريح ود
يقول أجـزت البيـع أو رضـيت أو اخـترت أو مـا يجـري هـذا 

الأصـل المجرى، سواء علم البـائع بالإجـازة أو لم يعلـم، لأن 
، والامتنـاع لخلـل في الرضـا، فـإذا في البيع المطلق هـو اللـزوم

 .أجاز ورضي فقد زال المانع فيلزم
الملك الخبيث لا 

د إطلاق الانتفاع يفي
 .لأنه واجب الرفع

أن هذا الملك يفيد المشتري انطـلاق تصرف لـيس فيـه : ومنها
انتفاع بعين المملوك بلا خلاف بـين أصـحابنا، كـالبيع والهبـة 

ـاق  ـدبير والصــدقة والإعتـ ـارة والتـ ـرهن والإجـ ـة والـ والكتابـ
 .ونحو ذلك مما ليس فيه انتفاع بعين المبيع

انتفـاع بعـين المملـوك كأكـل الطعـام وأما التصرف الذي فيـه 
ـوب وركــوب الدابــة وســكنى الــدار والاســتمتاع  ولــبس الثـ
بالجارية، فالصحيح أنه لا يحل، لأن الثابت بهـذا البيـع ملـك 

والملك الخبيث لا يفيد إطـلاق الانتفـاع لأنـه واجـب خبيث، 
، وفي الانتفـاع بـه تقـرر لـه وفيـه تقريـر الفسـاد ولهـذا لم الرفع

 .ً قبل القبض تحرزا عن تقرير الفساد بالتسليميفسد الملك

٤/٥٩٠ 
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 ١٠٥ أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج
 ٢٥٧ ا ميتتان ودمانأحلت لن

 ٥٣٣ ادرأوا الحدود بالشبهات
 ٥٣٣ ادرأوا الحدود ما استطعتم

 ٥٣٤ ًادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا
إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم االله عليها فكل مما 

 أمسكن عليك وإن قتلن
٢٤٦ 

 ١٧٧ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
ًته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ إذا شك أحدكم في صلا ً

 فليطرح الشك
٨٩ 

ًإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم  ً
 المسجد لا؟ فلا يخرجن من

٨٤ 

 ٣٠٦ اذكروا أنتم اسم االله وكلوا
 ١٧٣ اذهب فاقلع نخله

 ٥٢٢ اذهبي فارضعيه حتى تفطميه
 ٦٧٩ استهما وأوجبا الحق



 

 
 ٤٧٧ ن خير الناس أحسنهم قضاءأعطه إياه فإ

 ٣٩٢ ألا إن مكة حرام حرمها االله تعالى
 ٣٦٠ ألا فليبلغ الشاهد الغائب

 ٥١١ ًأما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين االله وهو عنه معرض
 ١٥٢ ًبيا جاء فبال في طائفة المسجداأن أعر

 ٢٤٥ ِّإن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات
 ٢٣٦ الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل بهإن ا

 ٢١٤ لكل صلاة أن المستحاضة تتوضأ
 ٥٦٣ صلى في الكعبة^ أن النبي 
 كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات ^أن النبي 

 المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام
٤٦٨ 

 ٢٧٥  كان يجيب دعوة المملوك^أن النبي 
 ٢٨٤  نهى عن بيع حبل الحبلة^ي أن النب

 ٦٤٣  نهى عن عضباء الأذن^أن النبي 
 ٧٧١  أم حبيبة رضي االله عنها^أن النجاشي زوج رسول االله 

علي بن أبي  إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم
 طالب

١٩٠ 

 ١٠٤ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم
 ١٣٢ أعراضكم عليكم حرامإن دماءكم وأموالكم و



 

 
 ١٤٦  نتاج ناقة في يد رجل^ًأن رجلا ادعى بين يدي رسول االله 

 ٥٧٩ ^ًأن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي 
 ٧٢٣  نهى عن الملامسة والمنابذة^أن رسول االله 
 ٢٨٣  نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها^أن رسول االله 

ً وكان مكاتبا ^ رسول االله أن سلمان رضي االله عنه أهدى إلى
 فقبل منه ذلك

٢٧٥ 

 ٦٥ إن من الكبائر شتم الرجل والديه
 ٤٤١ ُإن هذه الشاة لتخبرني أنها ذبحت بغير حق

 ٢٠٩ أنا وكافل اليتيم في الجنة
 ٥٧ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

 إلى إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر
 غروب الشمس

٦٤٥ 

 ٢٣٠ إني لأعلم آية لم تنزل على نبي بعد سليمان بن داود
 ٣٠٥ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث

 ٧٧١، ٣١٥ بارك االله في صفقة يمينك
 ٥٠٨، ١٤٧ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
 ٣٧٣ التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج

أعطى بن ثم غدر، ورجل   القيامة، رجلموثلاثة أنا خصمهم ي
 ًباع حرا فأكل ثمنه

٧٥٩ 



 

 
 ١٢٦ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة

 ٦٥٧ الثلث والثلث كثير
 ٤٦١ جرح العجماء جبار

 ٥٧٠  شهادة خزيمة شهادة رجلين^جعل رسول االله 
 ٦٩٣ جيدها ورديئها سواء

ِّالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات ِّ ٢٤٣ ، ٦٤ 
 ١٩٦ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

 ٤٢٤ الخراج بالضمان
 ٢٤٤ دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم

 ٢٦٨ ذكاة الجنين ذكاة أمه
 ٣٥٦ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

 ٤٥٩ الرجل جبار
 ٣٣٠ رفع القلم عن ثلاثة

 ٦٥٢ يهودي درعه عند ^رهن رسول االله 
 ١٥٩ المشركين على الرجوع عنهم يوم الحديبية^ صالح النبي

 ٩٠ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
 ٢٥٤ الصيد لمن أخذه

 ٤٦٨ طعام بطعام، وإناء بإناء
 ٤٥٣ على اليد ما أخذت حتى تؤديه



 

 
 ٤٥٠ على اليد ما أخذت حتى ترده

 ٥٩٥ على مثلها فاشهد أو دع
 ٤٥٧ فعل العجماء جبار

في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل االله 
 ًخيرا إلا أعطاه

٢٠٧ 

قاتل االله اليهود إن االله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا 
 ثمنه

٥٩ 

 ٢٦٢ قد بلغت محلها
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى 

 ^النبي 
٥١١ 

 ٨٠١  وهو محرم^ك في مفرق رسول االله كأني أنظر إلى وبيص المس
 ١٣٢، ١٠٤ كل المسلم على المسلم حرام

 ٣٣٦ كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل امرأته
كنا نخرج مع النبي صلى االله عليه وسلم إلى مكة فنضمد 

 ا بالمسك المطيب عند الإحرامنجباه
٨٠١ 

 ٧٠٢ لا بأس أن تأخذها بسعرها اليوم ما لم تتفرقا وبينكما شيء
 ٧٣٠ لا تبع ما ليس عندك

 ٧٩٣ لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة
 ١٩١ لا تصروا الإبل والغنم



 

 
ًلا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ً ً ٥١٩ 

 ٨١٤ بحيضة لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرأن
 ٣٤٠ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصال

 ٨٢٤ ر غنىلا صدقة إلا عن ظه
 ١٦٨ لا ضرر ولا إضرار في الإسلام

 ١٦٤ لا ضرر ولا ضرار
 ٤٥٣ ًلاعبا ًلا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا

 ٨٢٥ على بيع أخيه لا يبيع أحدكم
 ٦٧ لا يبيع حاضر لباد

 ٨١٢ لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين
ًلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ً ١١٥ 

ً ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحالا ً ٨٣ 
 ٥٢١ لأقضين بينكما بكتاب االله

 ٥٣٥ َّقبلت، أو غمزت أو نظرت لعلك
 ٥٤٩ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم

 ٢٩٦ ليستتبعني
 ٣٣٨ ما أنا من دد ولا الدد مني

 ١٥٧ أهونهمابين شيئين إلا اختار ^ ما خير رسول االله 
 ٢٢٤ ًما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن



 

 
 ٢٥٣ المباح لمن سبق إليه

ًمثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما 
 ًيعملون له عملا إلى الليل

٦٤٥ 

 ٦٢٢ المسلمون عند شروطهم
 ١٨٤ ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له

االله عنه، ومن أخذها من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى 
 يريد إتلافها أتلفه االله

٥٨ 

 ٦٤٤ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 

 الصبح
٦٤٤ 

ًمن اشترط شرطا ليس في كتاب االله فليس له وإن اشترط مئة 
 شرط

٨٢٠ 

 ١٠٨ النظرينمن اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة فهو بخير 
 ٣٦١ من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصا االله

 ٤٩٦ ًمن أقال مسلما أقال االله عثرته يوم القيامة
 ٢٦٩ ًمن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع

 ٥٨ ًمن بنى الله مسجدا يبتغي به وجه االله بنى االله له مثله في الجنة
ًمن ترك مالا أو حقا فلورثته ً ٣٥٠ 

 ٤٣٥ َّن تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامنم



 

 
 ٢٥٥ من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به

 ٦٧٠، ٤٨٦ من سره أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر
 ٢٥٣ منى مباح لمن سبق

 ٣٦٠ نضر االله امرأ سمع منا مقالة فوعاها كما سمعها
 ٦٥٨  والخرقاء والمقابلة والمدابرةيضحى بالشرقاء  أن^ نهى النبي 

 ٧٢٢  عن بيع الحصاة وبيع الغرر^نهى رسول االله 
 ٧٢٢  عن بيع ضراب الجمل^نهى رسول االله 
 ٧٣٠  عن عسب الفحل^نهى رسول االله 

 ٢٨٢  عن لبس الحرير^نهى نبي االله 
 ٧٠٨  من العداء بن خالد^هذا ما اشترى محمد رسول االله 

 ٨١٢ ن زاد على هذا فقد أساءهكذا الوضوء، فم
 ٥٣٥ هلا تركتموه

 ٢٦٢ هو لها صدقة ولنا هدية
 ٨٠٨ وجب أجرك وردها عليك الميراث

 ١٦٠ يا عائشة لولا قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة
، ٥٠٨، ٥١٠ اليمين على المدعى عليه

٥٧٣ 
 ٥٠٨ اليمين على من أنكر

 ٦٨ يمينك على ما يصدقك به صاحبك



 

 
 

 
  

ًأن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي االله عـنهما وقـال 
 ًإن صاحبا لنا مات 

 ٢٠٠ ابن عباس

 ٤٥٤ عمر بن الخطاب أن عمر رضي االله عنه كان يضمن الأجير المشترك
عمر بن الخطاب  اًأن عمر وعلي حكما بكون اللقيط حر

وعلي بن أبي 
 طالب

١١٩ 

ـالي إني كنــت نح ًلــت جــذاذ عشريــن وســقا مــن مـ
 بالعالية 

 ٧٩٣ أبو بكر الصديق

أيما رجل نكح امرأة بها جنـون أو جـذام أو بـرص 
 فمسها فلها صداقها بما استحل منها من فرجها

 ٤١٠ عمر بن الخطاب

أبو بكر وعمر  لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة
وعثمان وعلي 
 وابن عباس

٧٩٣ 

 ٤٥٤ علي بن أبي طالب لا يصلح للناس إلا هذا 
 ٤١٠ علي بن أبي طالب لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما

 ١٠٥ عثمان بن عفان ما أحب أن أحله ولكن أحلتهما آية وحرمتهما آية  
 ٦١٤ شريح مضى قضائي 



 

  
 ٦٢٣ عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند الشروط

حل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن نمن 
 هي باطل مات لوارثه ف

 ٧٩٤ عمر بن الخطاب

 



 

 
 

 
 حتى ولـو قـد جـاء منـه بـأكثر  الفـرض أفضـل مــن تطـوع عابــد
ــدا ــت وابتـ ــل وقـ ــر قبـ ـعسرء   إلا التطهـ ـرا مـ ـذاك إبـ  للســلام كـ

٦٧٠ 

ــو همـــ  ســـــبقت العـــــالمين إلى المعـــــالي  هبصـــائب فكـــرة وعلـ
ــور الهـــدى في  ولاح بحكمتـــي نـ

 
ــــالي بالضـــــلالة مدله  ــــليـ  همـ

 يريـــــد الجاحـــــدون ليطفئـــــوه 
 

 ويــــــــأبى االله إلا أن يتمــــــــه 

٣٣ 

 
 
 



 
 


 

  
 ٨٠٠ الابتداء
 ٦٧٠ الإبراء

 ٦٧٣ إبراء استيفاء
 ٦٧٣ إبراء إسقاط

 ٦٧٢ إبراء الاستيفاء
 ١٠١ الأبضـاع
 ٤٦٥ الإتلاف
 ٥٦١ الإثبات
 ٧٦٦ الإجازة

 ٣٩٨ الأجر
 ٤٥٤ المشتركالأجير 

 ٢٠٢ الأخرس
 ٤٣٠ الإذن

 ٣٤٠ الأربعة عشر
 ٤٤٠ الاستناد
 ٢٥٢ الاستيلاء



 

  
 ٦١٠ الاستيلاد
 ٤٨٢ الإسقاط
 ٢٠٣ الإشارة
 ١٠١ الأصـل
 ٢٨٩ الأصيل

 ٤٤٦ الاضطرار
 ٤٩٠ الإقالة
 ٥١٥ الإقرار
 ٦٣٩ الأكثر
 ٣٠٢ الأمور
 ٥٤١ الأمين
 ٣٢٦ الأهلية

 ٣٢٧ أهلية الأداء
 ٣٢٧ لية الوجوبأه

 ٢٢٧ الأيمان
 ٣٤٤ البدل
 ٦٠٨ البذل

 ٢٨٨ البراءة
 ١٧٩ برع



 

  
 ٧٩٩ البقاء
 ١٥٦ بلوى
 ٧٢٧ البيع

 ٧٤٩ البيع الفاسد
 ٥٦٠ البينة
 ٢٦٨ التبع

 ٥٩٤ التسامع
 ١٩١ ُّتصروا

 ٣١٢ التصرف الفعلي
 ٣١٢ التصرف القولي

 ٦٢٩ التعليق
 ٦٩٧ التعيين
 ٧٤٠ التفريق

 ٨١٠ رالتقدي
 ٧٣٤ الثمن

 ٧١٨ الجهالة
 ١٢٢ الحاجة

 ٢٨٤ حبل الحبلة
 ٤٣٢ الحجام



 

  
 ٥١٦ الحجة

 ٥١٦ الحجة القاصرة
 ٢٤١ الحرام
 ١٢٩ الحرج
 ١١٨ الحرية
 ٦٠٠ ّالحس
 ٤٧٢ الحق

 ٢٦١ الحكم
 ٢٤١ الحلال
 ١٤٨ الخارج
 ٧٠٨ الخبثة
 ٤٣٢ ِالختان
 ٤١٦ الخراج
 ٦٥٨ الخرقاء

 ٨١٦ الخصوص
 ٢٣٤ طابالخ

َالخلف َ ٣٧١ 
 ٦٦٨ خيار الشرط

 ٧٠٨ الداء



 

  
 ١٧٥ الدفع

 ٣٨٢ الدلالة
 ٣٩٠ الدليل
 ٧٥٤ هدده ياز
 ٣٢٧ الذمة

 ١٥٨ الذنوب
 ٧٥٧ الربح

 ٦١٠ الرجعة
 ٥٢٩ الرجوع
 ٣٥٩ الرسول
 ٦١٠ الرق
 ٢٠٧ الرمز

 ٧٦٢ الرهن
 ٣٤٠ السباق
 ٢٦٠ السبب
 ٣٠٣ السداد
 ١٦٧ السعاية
 ٧٠٦ ةالسلام

 ٣٦٩ سوم الشراء



 

  
 ٥٠٤ الشاهد
 ٦١٨ الشرط

 ٦٢١ الشرط الجائز
 ٦٢١ الشرط الفاسد

 ٦٢١ شرط اللغو
 ٦٥٨ الشرقاء
 ٧٧٩ الشركة

 ٧٨١ شركة الأملاك
 ٧٨١ شركة العقود
 ٢٩٨ شركة العنان

 ٢٩٩ شركة المفاوضة
 ٧٨١ الشركة بالأعمال
 ٧٨١ الشركة بالأموال
 ٧٨١ الشركة بالوجوه

 ٣٤٠ لشطرنجا
 ٥٩٠ الشهادة
 ٣٨٢ الصريح

 ٧٣٤ الصفة
 ٧٤١ الصفقة



 

  
 ٣٠٢ الصلاح

 ١٥٠ الضرر
 ١٢٣ الضرورة

 ٣٩٩ الضمان
 ٢٨١ ًضمنا

 ١١١ الظاهر
 ٢١٩ العادة

 ٤٥٧ العجماء
 ١٩٤ العرف

 ١٩٠ العرف العملي
 ١٩٧ العرف القولي
 ٧٣٠ عسب الفحل

 ١٧٢ عضد
 ٤٦٩ عقد المضاربة

 ٤١٣ ةعقد المعامل
 ٦٩٨ عقود المعاوضات

 ٧٥٨ العمل
 ٧٨٢ العنان
 ٦٩١ العود



 

  
 ٧٨٠ العيب
 ٨٠٦ العين

 ٧٠٨ الغائلة
 ٦٨٣ الغاية
 ٧٢٠ الغرر

 ٤٠٦ الغرور
 ٧٤٩ الفاسد

 ٧١٩ فساد العقد
 ٤٣٣ الفصد

 ٤٤٣ الفضولي
 ٤٦٨ القباء

 ٣٦٤ القبض
 ٥٥٣ القبض
 ٥٥٣ القبضة
 ٥٩٢ القضاء
 ٤٦٨ القميص

 ٢٣٣ تابالك
 ٢٩٠ الكفيل

 ١٥٤ كوة



 

  
 ٣٣٣ اللعب
 ٨١٩ اللغو

 ٤٥٥ اللقطة
 ٧٥٨ المال
 ٢٥٠ المباح

 ٢٢٠ المتكرر
 ٢٧٦ ِالمجاهزون

 ٣٥٤ المحضة
 ١٠٨ المحفلة

 ٤٤٧ المخمصة
 ٦٥٨ المدابرة

 ٣١٨ المزارعة
 ٣٥٣ المساواة
 ١٨٩ المشروط
 ٨٢٣ المشغول
 ١٠٨ المصراة

 ٣٣١ المضامين
 ٤٣٩ اتالمضمون

 ٢١٢ المطلق



 

  
 ٣٥٣ المعاوضة

 ٧٢٧ المعدوم
 ١٨٩ المعروف

 ٦٥٨ المقابلة
 ٥٠٤ المقر

 ٦٢٠ المقيد بالشرط
 ٦٣٢ الملائم
 ٣٣١ الملاقيح

 ٢٥١ الملك
 ٧١٢ المنافع
 ٦٣٠ المنجز
 ٥٠٣ ِالمنكر
 ١٤٨ النتاج
 ٥٥٦ الندف

 ٣٤٠ النرد
 ٦١٠ النسب
 ٦٦٤ النص
 ٦١٠ النكاح
 ٦٠٧ النكول



 

  
 ٦٠٨ النكول الحقيقي
 ٦٠٨ النكول الحكمي

 ٧٨٩ الهبة
 ٣٤٩ الوارث
 ٥٧١ الوسامة
 ٨١٥ الوكالة
 ٦١٠ الولاء

 ١٤٤ اليد
 ٤٥٢ يد أمانة

 ٤٥٢ يد ضمان
 ٤٥٢ يد عادية

 ٤٥٢ نةتميد مؤ
 ٢٩٥ يستتبع

 ٥٠٣ اليمين القضائية
 
 
 

 



 




 
  

 ٦٦٩ سقاطإ الإبـراء
 ٤٦٤ إتلاف مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمان

 ٤٢٩ لا يوجب الضمان إتلاف مال مأذون فيه
 ٤٦٤ إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان

 ٤٦٤ إتلاف مال مملوك للغير بغير إذنه لا حق له فيه يوجب الضمان
 ٤٦٤ إتلاف مال مملوك للغير بغير إذنه يوجب الضمان

 ٧٦٦  اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقةالإجازة
 ٧٦٦ الإجازة اللاحقة كالإذن السابق

 ٧٦٦ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة
 ٧٧٤ الإجازة إنما تلحق القائم دون الهالك

 ٧٧٤ الإجازة لا تلحق المعدوم
 ٣٩٨ الأجرة مع الضمان لا يجتمعان

 ٣٩٨ الأجرة والضمان لا يجتمعان
 ٣٧٧ مي دليل اختلاف المعاني في الأصلاختلاف الأسا

 ٢٥٩ اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم
 ٨٠٥، ٢٥٩ اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين



 

  
 ٨٠٥، ٢٥٩ بمنزلة اختلاف العقدين اختلاف الملكين

 ٨٠٥، ٢٥٩ اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين
ل قول الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض فإن القو

 .القابض
٥٥٣ 

 ٣٥٩ أداء الرسول أداء المرسل
 ١٥٥ ًأعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما إذا تعارض مفسدتان روعي

 ٣٧٠ إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
 ٤٢٩  مبيححضالإذن بإتلاف المال الم

استحقاق المعدوم الذي له خطر الوجود والعدم في المعاوضة لم 
 يرد الشرع به

٧٢٦ 

 ٤٨١ الحق بعد وجود سبب الوجوب جائزإسقاط 
 ٢٠٢ إشارة الأخرس المفهومة تقوم مقام العبارة

الأصل أن الربح إنما يستحق عندنا إما بالمال، وإما بالعمل، وإما 
 بالضمان

٧٥٧ 

 ٣٢١ الأصل أن يكون تصرف الإنسان لنفسه لا لغيره
 ١٠٥، ١٠١ الأصل في الأبضاع الحرمة والحظر

 ٣٢٦ ف الصادر المضاف إلى المحل هو الصحةالأصل في التصر
 ٦١٨ الأصل في الشروط اعتبارها

 ٦١٨ الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن



 

  
، ١١٨، ٧٤ الأصل في بني آدم الحرية

١٢٠ 
 ١٠١، ٩٥، ٧٤ اعتبار الحقائق هو الأصل

اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في أحكام 
 الشرع

١٠٧، ٧٤ ،
٦٤٦، ١٠٩ 

 ٤٩٠ فسـخ الإقالة
 ٤٩٠ الإقالة فسخ مطلق في حل الكل

 ٥٢٥ الإقرار إذا تضمن إبطال الغير لا يصح
 ٥٢٩ الإقرار إذا صح لا يحتمل الرجوع عنه

 ٥١٤ إقرار الإنسان حجة في حق نفسه لا في حق غيره
 ٥١٤ إقرار المقر حجة في حقه

 ٥١٤ إقرار المقر يلزمه دون غيره
 ٥١٤ جة قاصرةالإقرار ح

 ٥١٤ الإقرار حجة مقتصرة على المقر خاصة
 ٥٢٩ الإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرجوع

 ٦٣٨ أكثر الشيء يقام مقام كله
 ٦٣٨ الأكثر يقوم مقام الكل

 ٧٢٦ الالتحاق بالمعدوم لا يجوز
 ٣٠٢ أمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن



 

  
 ٧٢٦ بد من وجوده إذ المعدوم لا يصلح غايةأن ما جعل غاية لا 

 ٤٨١ ًالإنسان بسبيل من التصرف في حقه استيفاء وإسقاطا
ًالإنسان يملك التصرف في حق نفسه مقصودا استيفاء وإسقاطا ً ٤٨١ 

 ٣٧٠  العجز عن الأصلدإنما يجوز البدل عن
 ٧٣٣ الأوصاف لا تقابل بالثمن

إذا ورد عليها القبض أو الأوصاف لا حصة لها من الثمن إلا 
 الجناية؛ لأنها تصير مقصودة

٧٣٣ 

 ٧٣٣ الأوصاف لا قسط لها من العوض
 ٢٢٧ الأيمان محمولة على العادة

 ٦٩٠ الباطل لا يحتمل العود
 ٧٧٤ على الإجازة الباطل لا يقف
 ٦٩٠ ٍالباطل متلاش

 ٣٧١، ٣٤٣ بدل الشيء يقوم مقامه كأنه هو
صل أو تعذر تحصيله يقوم مقام البدل عند العجز عن الأ

 الأصل
٣٤٤ 

 ٣٤٣ البدل يقوم مقام المبدل
 ٢٨٨ براءة الأصيل توجب براءة الكفيل

 ٧٩٨ البقاء أسهل
 ٧٩٨ البقاء أسهل من الابتداء



 

  
 ٧٩٨ البقاء أسهل من حكم الابتداء

 ٧٤٨  الملك بنفسه بل بواسطة القبضدالبيع الفاسد لا يفي
 ٧٤٨ د الحكم بنفسه بل بواسطة التسليمالبيع الفاسد لا يفي

 ٧٤٨ البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض
 ٧٤٨ البيع الفاسد لا يفيد الملك للمشتري قبل القبض
 ٧٤٨ البيع الفاسد ينعقد وينفذ عند اتصال القبض به

 ٥٦٠ البينة المثبتة أولى
 ٥٦٠ البينة المثبتة للزيادة أولى

 ٥٦٧ البينة حجة المدعي
 ٥٧٨ البينة حجة مطلقة

 ٥٧٨ البينة حجة مظهرة للحق
 ٥٧٨ البينة حجة من حجج الشرع

 ٥٧٨ البينة حجة من حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن
 ٥٦٧ البينة على المدعي

 ٥٩٠ البينة ليست بحجة بنفسها بل بقضاء القاضي
 ٢٧٤ التابـع تابع

 ٢٩٥ التابع لا يستتبع المتبوع
 ٢٩٥  يستتبع الأصلالتبع لا

 ٢٩٥ التبع لا يستتبع غيره



 

  
 ٣٢٦ التصرف الشرعي لا وجود له بدون الأهلية والمحلية

ًالتصرف الصادر من غير الأهل وفي غير محله يكون ملحقا 
 بالعدم

٣٢٦ 

 ٣١١ تصرف العاقل تجب صيانته عن النقص والإبطال ما أمكن
 ٣١١ كنتصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أم

 ٣١١ تصرف العاقل واجب الاعتبار ما أمكن
 ٣١١ تصرف العاقل يحمل على الصحة ما أمكن

 ٤٣٨ التضمين يقتضي تملك المضمون
 ٦٢٨ ًالتعليق بالشرط يصير تنجيزا عند الشرط

 ٣٧٧ تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل
 ٧٤٠ تفريق الصفقة باطل قبل التمام لا بعده

 ٧٤٠  الصفقة قبل تمامها باطلتفريق
 ٨١٠ التقدير الشرعي يمنع من الزيادة عليه إلا بدليل

 ٧٢٦ تمليك المعدوم محال
 ٦٨٢ غاية ينتهي عند وجود الغاية الثابت إلى

 ٦٠٠ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة
 ٦٠٠ ًالثابت بالبينة كالثابت حسا ومشاهدة

، ١٣٩، ١٢١ لضرورةالثابت بالضرورة لا يعدو موضع ا
١٤٢ 



 

  
 ١٣٩ الثابت بالضرورة يتقيد بقدر الضرورة

، ٧٥، ٧٤، ٨٦ الثابت بيقين لا يزول بالشك
٩٣، ٨٨ 

 ٦٦٣ ًكالثابت نصا الثابت دلالة
 ٦٦٣ الثابت دلالة نص

 ١٣٩ الثابت ضرورة يتقدر بقدر الضرورة
 ٧٣٣ الثمن يقابل الأصل دون الصفة

 ٧٣٣ ةالثمن يقابل الأصل لا الصف
 ٧١٨ جهالة المعقود عليه تمنع صحة العقد

 ٧١٨ جهالة المعقود عليه توجب فساد العقد
 ٧١٨ الجهالة لا تمنع صحة العقد لعينها؛ بل لإفضائها إلى المنازعة

 ٤٤٨، ١٢٩ إنما يؤثر في حقوق االله عز وجل بالإسقاط الحرج
 ١٦٢ الحرج منفي

 ٤٨١ الحق إذا ثبت لا يسقط إلا بالإسقاط
 ٣٧٧ بذواتها حقائق الأسامي تتبع حصول المسميات

 ٤٧٢ حقوق البيع وكل عقد هو مبادلة المال بالمال يرجع إلى العاقد
 ٤٧٢ حقوق العقد ترجع إلى العاقد

 ٤٧٢ حقوق العقد مقتصرة على العاقد
 ٤٧٢ الحقوق تتعلق بالعاقد



 

  
 ٢٦٧ حكم التبع حكم الأصل

 ٦٨٢ ي عند وجود الغايةالحكم المؤقت إلى غاية ينته
 ٢٦٧ الحكم في التبع يثبت بعلة الأصل

 ١٠٧ الحكـم للغالب
 ٤١٥ الخـراج بالضمان

 ٣٤٣ خلف الشيء يقوم مقامه كأنه هو
الدراهم والدنانير على أصل أصحابنا أثمان لا تتعين في عقود 

 المعاوضات
٦٩٧ 

 ٦٩٧ الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين
لدنانير لا يتعينان في المعاوضات ويتعينان في الدراهم وا
 الشركات

٦٩٧ 

ًالدراهم والدنانير لا يحتملان التعيين شرعا في عقود 
 المعاوضات

٦٩٧ 

 ١٥٠ دفع الضرر بالضرر متناقض
 ٣٨١ الدلالة إنما تعتبر عند عدم النص بخلافها

 ٣٨١ الدلالة لا تعتبر إذا وجد التصريح
 ٣٨١ نص بخلافهالدلالة لا تعمل مع ال

 ٣٨٧ ذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله
 ٣٨٧ ًذكر بعض ما لا يتجزأ شرعا ذكر لكله



 

  
 ٧٥٧ الربح تارة يستحق بالمال وتارة بالعمل وتارة بالضمان

 ٥٢٩ الرجوع عن الإقرار في حق العباد لا يصح
الرجوع عن الإقرار يصح في حق سقوط الحد ولا يصح في حق 

 القصاصضمان المال و
٥٢٩ 

 ٥٢٩ الرجوع يقبل في الحدود ولا يقبل في المال
 ٣٥٩ الرسول قائم مقام المرسل

 ٣٥٩ الرسول يحكي كلام المرسل
 ٣٥٩ الرسول ينقل كلام المرسل

 ٦٩٠ ًالساقط شرعا ملحق بالساقط حقيقة
 ٦٩٠ ًالساقط شرعا والعدم الأصلي سواء

 ٦٩٠ الساقط لا يحتمل الرجوع به
 ٦٩٠ لا يحتمل العودالساقط 

 ٦٩٠ الساقط متلاش فلا يحتمل العود
 ٢٥٠ سبب ثبوت الملك في المباحات الأخذ والاستيلاء

 ٨٠٥ السبب يوجب اختلاف الحاكم
 ٧٠٦ شرط في العقد دلالة السلامة

 ٧٠٦ ًالسلامة مشروطة دلالة فتكون كالمشروطة نصا
 ٧٠٦ السلامة مشروطة في العقد دلالة

 ٧٠٦ ن العيب مطلوبة عادةالسلامة م



 

  
الشرط إذا كان مما يتوقف عليه ويعلم وجوده ينزل المعلق عند 

 وجوده، وإن كان مما لا يعلم لا ينزل
٦٢٨ 

 ٧٧٩ الشركة عيـب
 ٧٧٩ الشركة في الأعيان المجتمعة عيب

 ٧٧٩ الشركة في الأعيان عيب
 ٧٧٩ الشقص في الأعيان عيب

 ٥٩٠  بقضاء القاضيالشهادة لا تصير حجة ملزمة إلا
 ٥٩٠ بنفسها بل بقضاء القاضي الشهادة ليست بحجة

ًالشيء قد يثبت ضمنا لغيره وإن كان لا يثبت مقصودا ً ٢٨٠ 
 ٢٩٥ الشيء لا يتبع ما بعده ولا يستتبع ما قبله

 ٢٩٥ الشيء لا يستتبع مثله
 ٢٩٥ الشيء يستتبع ما هو دونه ولا يستتبع ما هو فوقه أو مثله

 ٧٣٣ ات المحضة لا يقابلها الثمنالصف
 ١٥٥ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

 ١٦٣، ١٦٢ الضـرر منفي
 ١٧٥ الضرر واجب الدفع ما أمكن
 ٤٣٨ الضمان سبب لملك المضمون

، ١١١، ٧٤ الظاهر بقاء ما كان على ما كان
٥٨٤، ١١٢ 



 

  
 ٦٠، ٥٢ العبرة في العقود لمعانيها
 ٦٠، ٥٢  لا عين الألفاظالعبرة في العقود لمعانيها

 ٥٢ العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ
 ٥٢ العبرة في باب العقود للمعاني

 ٥٢ العبرة للمعنى لا للصورة
 ٤٥٧ العجماء جرحها جبار

 ٢١٨ عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة
 ١٩٤ العرف قاض على الوضع

 ٤٥٠ على اليد ما أخذت حتى ترده
 ٣٤٣  يقوم مقامه ويسد مسده كأنه هوعوض الشيء

 ٨٠٦، ٢٥٩ ًالعين تختلف باختلاف أسباب الملك حكما
 ٤٠٦ الغرور في العقود من أسباب وجوب الضمان

 ٤٠٦ الغرور يوجب الضمان
، ٩٠، ٨٩، ٨٨ غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك

٩٣، ٩٢ 
 ٤٥٧ فعل العجماء جبار

 ٧٨٨ القبض في الهبة بمنزلة الهبة
القبضان إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر، وإذا اختلفا ناب 

 الأعلى عن الأدنى
٣٦٤ 



 

  
 ٢٨٠ ًقد يثبت بمقتضى الشيء ما لا يثبت به مقصودا

ًقد يجعل المعدوم حقيقة موجود تقديرا عند تحقق الحاجة 
 والضرورة

١٢٢، ١٢١ 

 ٣٧٠ القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف
ًثير لا عكسا، فيدخل القليل في الكثير، ولا القليل يتبع الك

 يدخل الكثير في القليل
٦٥٥ 

التسليم إلى  القول قول الأمين في إسقاط الضمان عن نفسه لا في
 غيره

٥٤١ 

 ٥٤١ القول قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه لكن مع اليمين
 ٥٤١ القول قول الأمين مع اليمين

 ٥٥٣ بضالقول قول القابض في قدر ما ق
 ٥٤٨ القول قول المنكـر

 ٥٤٨ القول قول المنكر عند عدم البينة مع يمينه
 ٥٤٨ القول قول المنكر في الشرع
 ٥٤٨ القول قول المنكر مع يمينه

 ٥٤٨ القول قول المنكر مع يمينه في الشرع
 ٢٣٣ كتاب الغائب خطابه

 ٢٣٣ الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب
 ٢٣٣ طابهالكتاب من الغائب خ



 

  
 ٢٣٣ الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر

 ٢٣٣ الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب
 ٦٥٥ الكثير لا يتبع القليل

 ٦٥٥ ًالكثير لا يكون تبعا للقليل
كل شرط يمكن مراعاته ويفيد فهو معتبر، وكل شرط لا يمكن 

 ولا يفيد فهو هدر مراعاته
٦١٨ 

 ٦٤٨ غالب عليه الحلال فلا بأس ببيعهكل شيء أفسده الحرام وال
 ٤٠٦ كل غار ضامن للمغرور بما لحقه من العهدة

 ٧٦٢ كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
ًكل من غر غيره في شيء يكون ملتزما بما يلحقه من العهدة فيه َّ ٤٠٦ 

 ٢٧٤ كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها
 ٣٥٩ كلام الرسول كلام المرسل

 ٣٨١ لا تعتبر الدلالة مع الصريح بخلافه
 ٣٨١ النص بخلافها لا دلالة مع

 ٣٨١ لا معتبر بالدلالة مع التصريح بخلافها
 ٣٧٠ بدللا يجوز المصير إلى البدل مع القدرة على الم

 ٣٧٠ لا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الأصل
 ٧٤٠ لا يجوز تفريق الصفقة قبل التمام

 ٣٩٠  المطلق إلا بدليللا يجوز تقييد



 

  
 ٢٥٠ لا يملك المباح إلا بالاستيلاء

 ٣٣٣ ًاللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدة لا يكون حراما
 ٦٣٨ للأكثر حكم الكل

 ٦٣٨ ًللأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام خصوصا فيما يحتاط فيه
 ٦٣٨ للأكثر حكم الكل فيما بني على التوسعة في أصول الشرع

 ١٨٣  ظالم حقليس لعرق
 ٢٤٠ ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال

ًما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا ً ٤٨١ 
 ٦٤٨ ما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته

 ٢٩٥ ًما كان تابعا لغيره في حكم لا يستتبع غيره في ذلك الحكم
 ٨١٩ يلغو ويلحق بالعدمما لا فائدة فيه 

 ٤٢٩ ما هلك بما هو مأذون فيه لا ضمان عليه فيه
 ٢٥٠ ًالمباح يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكا لغيره

 ٢٢٧ مبنى الأيمان على العادة
 ٢٢٧ ًمبنى الأيمان على العرف ذكرا وتسمية

 ٣٥٣ مبنى المعاوضة على المساواة
 ٨١٥ مبنى الوكالة على الخصوص

 ٤٢٩ ًتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضموناالم
 ١٣٤، ١٢١ المحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة



 

  
 ٦٦٣ ًالمذكور دلالة كالمذكور نصا

 ٨٢٣ المشغول بشيء لا يحتمل الشغل بغيره
 ٨٢٣ المشغول بنفسه لا يشتغل غيره

 ٨٢٣ المشغول لا يشغل
ًندا إلى وقت سبب المضمونات تملك باختيار الضمان مست

 الضمن
٤٣٨ 

 ٤٣٨ المضمونات تملك بالضمان
 ٤٣٨ المضمونات تملك عند اختيار الضمان

 ٤٣٨ المضمونات تملك عند أداء الضمان
 ٢١١ مطلق الكلام ينطلق إلى المتعارف

 ٢١٢ المطلق تعتبر فيه العادة
  ًالمطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالة كما يتقيد نصا

 ٣٩٠ لدليل ي على إطلاقه إلاالمطلق يجر
 ٢١١ المطلق ينصرف إلى المتعارف

 ٢١١ المطلق ينصرف إلى المعهود المتعارف
 ١٨٨ المعتاد كالمشروط

 ٧٢٦ المعدوم لا يحتمل البيع
 ١٨٨ المعروف بالعرف كالمشروط بالشرط

 ١٨٨ المعروف كالمشروط



 

  
 ٦٢٨ المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط

 ٦٢٨ الشرط يصير كالمتكلم به عند الشرطالمعلق ب
 ٦٢٨ المعلق بالشرط ينزل بعد وجود الشرط

 ٦٢٨ المعلق بشرط ينزل عند تحقق الشرط بتمامه
 ٤٣٨ ملك المضمون بملك الضمان

 ٧٤٨ الملك في العقد الفاسد يقف على القبض
 ٢٥٠ الملك في المباح إنما يثبت بالاستيلاء عليه

 ٧٨٨  لا يثبت بدون القبضالملك في باب الهبة
 ٧٨٨ الملك في باب الهبة يقع بالقبض

 ٦٨٢ الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية
 ٦٨٢ عند وجود الغاية الممدود إلى غاية ينتهي

 ١٥٥ فعليه أن يختار أهونهما ببليتين  ابتلي من
 ٤٤٦ من اضطر إلى مال الغير في مخمصة كان له أن يتناوله بالضمان

ًمن قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا يكون متبرعا  ً
 ويرجع عليه

١٧٩ 

 ٢٧٤ ًمن ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
 ٧١٢ المنافع تتقوم بالعقد الصحيح والفاسد

 ٧١٢ المنافع لا تقوم إلا بالعقد



 

  
المنافع ليست بأموال متقومة بأنفسها عندنا وإنما تأخذ المالية 

 والتقوم بالعقد
٧١٢ 

 ١٠٧ النادر حكمه حكم الغالب
 ١٠٧ النادر ملحق بالعدم

 ٦٠٦  أو إقرارلالنكول إما بذ
 ٦٠٦ النكول بذل أو إقرار
 ٦٠٦ النكول حجة عندنا

 ٦٠٦ النكول حجة يقضى بها في باب الأموال
 ٦٠٦ النكول على أصل أصحابنا بذل أو إقرار

 ٣٤٩ الوارث يقوم مقام المورث
 ٤٣٨ سبب لوجوب الملك في المضمونوجوب الضمان 

 ٣٧٠ وجود الأصل يمنع المصير إلى الخلف
 ٦٢ الوسيلة إلى الحرام حرام

 ٦٢ الوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلك الشيء
 ٤٤٦ يجب الانتفاع بملك الغير في حالة الاضطرار ببدل

 ٤٤٦ يجب الضمان بتناول مال الغير حال المخمصة مع إباحة التناول
ز أن يصدق في إقراره في حق نفسه، ولا يصدق في حق غيره يجو

 إذا تضمن إبطال حق الغير
٥٢٥ 



 

  
يجوز بيع الأخرس وشراؤه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك؛ 

لأنه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك قامت الإشارة مقام 
 العبارة

٢٠٢ 

، ١٤٣، ٤٢ اليد دليل الملك
١٤٤ 

 ٥٨٣ يستدل بالحال على الماضي
 ٥٠٢ اليمين في أصول الشرع على المنكر

 ٦٨ اليمين مما لا تجري فيه النيابة
 ٥٠٢ اليمين وظيفة المنكر في أصول الشرع

 
 



 


 

  
 ٨٦ بيع الآبق لا ينعقد

المفقود حاله غير معلوم، يحتمل أنه حي ويحتمل أنه ميت، فلا تبين 
 امرأته

٨٧ 

 ٩١  تجب الشفعة في الدار المصالح عنها عن سكوتلا
 ٩٢ الإجازة تلحق تصرف الفضولي بشرائط

 ٩٣ لا تجوز المجازفة بأموال الربا بعضها ببعض
 ٩٣ أن يكون معلوم القدر من شرائط السلم

حاله غير معلوم، يحتمل أنه حي ويحتمل أنه ميت، وهذا  المفقود
يرث أقاربه ولا يرثونه، وإن كان ًيمنع التوارث؛ لأنه إن كان حيا 

 ًميتا لا يرث أقاربه ولا يرثونه

٩٤ 

ر بيعت بألف درهم ثم تبين أنها بيعت بمائة اإذا أخبر الشفيع أن الد
 دينار

٩٩ 

 ١٠٠ إذا اشترى جملة من العدديات المتقاربة
 ١٠٠ ًإذا حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان فنسجه غلمانه

 ١٠٠ ك هذه الصبرة على أنها مائة قفيزإذا قال المشتري بعت من
 ١٠٠ لو حلف لا يشرب من دجلة حنث بالكرع
 ١٠٦ ًإذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها



 

  
 ١٠٩ الدراهم المضروبة إما أن يكون الغش فيها هو الغالب

 ١٠٩ ًمن شروط رأس مال السلم أن يكون مقبوضا في مجلس السلم
ًيكون موجودا من وقت العقد إلى وقت من شروط المسلم فيه أن 

 الأجل
١١٠ 

 ١١٦ لو اختلف البائع والمشتري في هلاك المبيع
 ١١٧ الصفقة لا تتم بقبض بعض المعقود عليه

 ١١٩ لا تشترط في قبض الموهوب الحرية
 ١٢٠ إذا ادعى أحدهما أن اللقيط ابنه وادعى الآخر أنه عبده

 ١٢٨  مقبوض في مجلس العقدعقد على مبيع في الذمة بثمن السلم
 ١٢٨ عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل
 ١٢٨ بأجر معدوم ولعمل مجهول المضاربة هي استئجار بأجر مجهول بل

 ١٣٢ الإتلاف إذا حصل من الأجير بغير قصد
ًمن أتلف مال غيره نائما أو خاطئا أو أصابته مخمصة فأكل طعام غيره ً ١٣٢ 

 ١٣٣ ة الظئر وقد صار الصبي لا يأخذ من لبن غيرهامدة إجار لو انتهت
 ١٣٣ لو مات أحد ممن وقع له عقد الإجارة قبل انقضاء المدة

 ١٣٧ إذا لم يجرح الصائد المصيد بأن خنقه أو صدمه فهل يحل؟
 ١٣٧ يكره التربع أثناء الجلوس في الصلاة

 ١٣٨ على القول بوجوب الأضحية، هل تجب على المسافر؟
 ١٣٨ ...وز النظر إلى المرأة الأجنبية ولكنلا يج



 

  
 ١٤١ الاستنجاء ينبغي أن يبتدئ بأصبع ثم بأصبعين

 ١٤١ المسح على الجبيرة والخرقة
 ١٤٢ ومن غص بلقمة... من أصابته مخمصة ولم يجد إلا ميتة

 ١٤٥ لليد قسمان حسية ومعنوية
 ١٤٧ إذا اشتركا في عمل من الأعمال المباحة

 ١٤٨  اللبن فأقام كل واحد منهما البينة على أنه حلب في يدهلو اختلفا في
 ١٤٨ المنازعة إذا وقعت في سبب الملك

لو اختلفا في الأرض والنخل وادعى كل واحد منهما أنها أرضه 
 غرس النخل فيها

١٤٩ 

 ١٥٣ استقر حقه حتى يسقطه بلسانه... إذا طلب الشفيع الشفعة
 ١٥٣ توفي الثمن من الشفيعللمشتري أن يحبس الدار حتى يس

من شروط التملك بالشفعة أن لا يتضمن التملك تفريق الصفقة 
 على المشتري

١٥٣ 

 ١٥٤ إذا كان النهر بين شريكين له خمس كوى من النهر الأعظم
 ١٦١ إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من المحتكرين

 ١٦١ امرأة ماتت فاضطرب في بطنها ولد
ًإن لم يجد ما يستره إلا ثوبا نجسا ً ١٦١ 

 ١٦٦ من شروط جواز فسخ البيع قيام الخيار وعلم صاحبه بالفسخ
 ١٦٧ عبد بين رجلين أعتق أحدما نصيبه فما حكم النصيب الآخر؟



 

  
 ١٧٤ من شروط صحة الهبة أن تكون ممن يملك التبرع

فسه يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتريها بن النجش هو أن
 ولكن ليسمع غيره فيزيد في ثمنها

١٧٤ 

 ١٧٧ ًإذا غصب إنسان من آخر مثليا واستهلكه
من شروط جواز فسخ عقد البيع أن لا يتضمن تفريق الصفقة على 

 البائع
١٧٧ 

 ١٧٨ إذا باع المشتري الشقص المشفوع ثم جاء الشفيع
 ١٨١ لو باع من اثنين فنقد أحدهما حصته من الثمن وغاب الآخر

 ١٨٢ ًإذا كان الأب معسرا غير عاجز عن الكسب والأم موسرة
 ١٨٢ ًيكن تبرعا لو قضى الولد دين أبيه المتوفى وافتك الرهن لم

 ١٨٢ ًمن أعار ماله إنسانا ليرهنه بدينه فرهن ثم افتكه الغير من مال نفسه
 ١٨٦ إذا بنى المشتري بناء أو غرس أو زرع ثم حضر الشفيع

 ١٨٦  الأرض المغصوبة فإنه يؤمر بالقلعإذا زرع الغاصب
 ١٨٦ إذا نبتت عروق أشجار إنسان في أرض غيره بغير إذنه

 ١٩٢ ًإذا استأجر عبدا للخدمة فظهر أنه سارق
 ١٩٢ إذا اشترى شجرة بغير أرضها للقلع

 ١٩٢ إذا سافر أحد الشركاء بالمال
 ١٩٢ لو تكارى رجل دابة ليركبها فضربها فعطبت

 ١٩٦ ل العرف والعادةعماإشروط 



 

  
 ٢٠٠ إذا كان الإيجاب والقبول في البيع بصيغة الماضي

 ٢٠١ ًلو قال اشتر لي بدرهم لحما ينصرف إلى اللحم الذي يباع في السوق
 ٢٠١ ًلو وكله أن يشتري سمكا بدرهم فهو على الطري  الكبار منه

 ٢٠١ لو وكله بشراء البيض فهو على بيض الدجاج
ء الرأس فهو على النيء دون المطبوخ وعلى رأس بشرا لو وكله

 الغنم دون البقر والإبل
٢٠١ 

 ٢٠٩ ينعقد النكاح بالإشارة المفهومة من الأخرس
حقوق العباد وهي المال من العين والدين والنسب والقصاص 
 والطلاق والعتاق ونحوها لا يشترط لصحة الإقرار بها العبارة

٢١٠ 

 ٢١٠ ذا كانت الإشارة مفهومة في ذلكيجوز بيع الأخرس وشراؤه إ
 ٢١٠ يقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالإشارة المفهومة من الأخرس
ًإذا أعار دابته إنسانا ولم يسم زمانا ولا مكانا ولا الركوب ولا  ً ً

 الحمل
٢١٥ 

 ٢١٥ ًمن استأجر دارا فإن له أن يربط في الدار دابته وبعيره وشاته
 ٢١٦ وخادم فلها بيت وسطإن تزوجها على بيت 

 ٢١٦ يأتي بكلام يسمى خطبة في العرف الشرط في خطبة الجمعة أن
 ٢١٦ ًلو أعاره دارا ليسكنها بنفسه فله أن يسكنها غيره

 ٢٢٥ امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف فأبى الجمال أن يقيم
 ٢٢٦ إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه



 

  
 ٢٢٦ اخ إذا استؤجر في عرسقالوافي الطب

 ٢٣١ ًحلف لا يأكل طعاما فاضطر إلى ميتة فأكل منها
 ٢٣١ ًحلف لا يركب حراما

ًحلف لا يشتري حديدا فاشترى سيفا ً ٢٣١ 
 ٢٣١ ًلو حلف لا يشتري طعاما فإنه يقع على الحنطة ودقيقها

 ٢٣٢ ًحلف لا يأكل لحما
 ٢٣٦ )الكتاب كالخطاب(شروط إعمال قاعدة 

 ٢٣٨ ًذا كتب رجل إلى رجل أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكذاإ
ًيخرج الوكيل عن الوكالة بالعزل إذا علم بذلك وإن كان غائبا 

 فكتب إليه
٢٣٨ 

ًلو أن رجلين رمى كل واحد منهما صيدا واحدا بسهم ً ٢٤٧ 
ًصيدا يطير فأصابه فسقط على جبل ثم سقط منه على  إذا رمى
 الأرض

٢٤٨ 

 ٢٤٨ ًسمع الصائد حسا ولكنه لا يعلم أنه حس صيد أو غيرهإذا 
إذا اجتمع على الصيد معلم أو غير معلم أو مسمى عليه وغير 

 مسمى
٢٤٩ 

 ٢٥٦ الكلأ الذي ينبت في أرض مملوكة مباح غير مملوك
 ٢٥٦ ًالماء الذي يكون في الآبار والعيون والحياض ليس مملوكا لأحد

 ٢٥٧ ستيلاء عليهالمباح لا يملك إلا بالا



 

  
 ٢٦٣ إذا طيب المحرم أقل من عضو فعليه صدقة

 ٢٦٣ يجب العدل بين الزوجات في حقوقهن
لو خرج المبيع من ملك المشتري فاشتراه البائع من المالك الثاني 

 بأقل مما باعه قبل نقد الثمن جاز
٢٦٤ 

من العوارض المانعة من الرجوع في الهبة خروج الموهوب من ملك 
 هبالوا

٢٦٥ 

 ٢٧١ ًإذا خرج الجنين بعد ذبح أمه ميتا كامل الخلق
 ٢٧١ يملك الشفيع بالشفعة ما ملكه المشتري بالشراء

ًإذا حدثت زيادة في المبيع بيعا صحيحا قبل القبض وكانت متصلة ً ٢٧٢ 
 ٢٧٢ الإناء المضبب بالذهب لا بأس بالأكل والشرب فيه

 ٢٧٢ السرج واللجامالجلوس على السرير المضبب والكرسي و
 ٢٧٢ ًلا يجوز للرجل لبس الحرير إذا كان كثيرا

 ٢٧٣ إذا رأى المشتري بعض المبيع دون البعض الآخر
 ٢٧٣ للعدل أن يبيع الزوائد المتولدة من الرهن

 ٢٧٦ ًالمكاتب بالكتابة يعد مأذونا له بالتجارة
 ٢٧٧ من أحكام الصبي المأذون له في التجارة

 ٢٧٨ كة العنان وشركة المفاوضةمن أحكام شر
 ٢٨٥ إذا أدى المكاتب الكتابة أو بدل الكتابة عتق ويعتق ولده

 ٢٨٥ ًإذا قال الله علي أن أعتكف شهر رجب مثلا فمتى يدخل في المعتكف



 

  
إن صاموا رمضان بشهادة واحدة برؤية هلال رمضان فهل لهم أن 

 يفطروا عند تمام العدد؟
٢٨٥ 

ًيا فاشترى شاة حاملا بجديلو حلف لا يشتري جد ً ٢٨٥ 
 ٢٨٦ إذا قبض الوكيل بالقبض بالمبيع والموكل يراه سقط خيار الرؤية

 ٢٨٦ خيار الرؤية لا يسقط بالإسقاط لا قبل الرؤية ولا بعدها
 ٢٨٦ ومما ينفسخ به البيع ممن له خيار العيب

 ٢٨٧ الكفالة بمجهول لا تصح حالة الانفراد
 ٢٨٧ غير بيان لا تصح حالة الانفرادالوكالة العامة من 

 ٢٩٢ مما يبرأ به الكفيل بالمال ويخرج من الكفالة
 ٢٩٣ مما يخرج به الكفيل بالنفس من الكفالة

إذا تلا آية السجدة خارج الصلاة وسجد لها ثم افتتح الصلاة 
 وأعادها

٢٩٧ 

ًلو اشترى أرضا فيها أشجار مثمرة ولم يكن الثمر موجودا وقت ً 
 دالعق

٢٩٧ 

 ٢٩٨ ًإذا اشترى جارية فولدت ولدا قبل القبض
 ٢٩٨ من أحكام شركة العنان

 ٣٠٧ المعتدة من طلاق بائن إذا حبلت ولم يعلم أنها حبلت بعد الطلاق
 ٣٠٧ المعتدة من طلاق رجعي لها أن تخرج إلى سفر

 ٣٠٨ إذا أضاف صيغة الإعتاق إلى أحدهما بعينه ثم نسيه



 

  
 بزوج آخر ثم جاءت بولد لأقل من سنتين منذ إذا تزوجت المعتدة

 طلقها الأول أو مات، ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني
٣٠٨ 

 ٣٠٩ إذا كان المدعى دراهم أو دنانير فصالح منها عن إقرار
لو ادعى ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم إلى شهر 

 جاز
٣٠٩ 

 ٣٠٩ ًشترى شيئا ولم تحضره نيةشيء غير معين إذا ا الوكيل بشراء
 ٣١٢ أنواع التصرف فعلي وقولي

إذا جمع في الحلف بين إضافة الملك والإشارة ثم خرج المحلوف 
 عن ملك صاحبه

٣١٦ 

إذا قال الدائن للمدين صالحتك من الألف الذي عليك على 
 خمسمائة

٣١٧ 

 ٣١٧ إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي بشهر
 ٣١٧ ًفا إلى وقتإذا كان العتق مضا

 ٣١٨ إذا زاد الراهن الرهن وفيه نماء
 ٣١٨ من أحكام المزارعة الفاسدة

 ٣١٩ في هذا البيت فخبأها في بيت آخر – الوديعة – إذا قال أخبئها
 ٣١٩ إذا كان عقد الإعارة مقيد فيراعى فيه القيد ما أمكن

 ٣١٩  إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيءتؤكل ذبيحة الكتابي
 ٣١٩ ًمن أحكام اللقيط أن نسبه من المدعي ذلك يحتمل الثبوت شرعا



 

  
 ٣٢٣ ًإذا اشترى الفضولي شيئا لغيره وأضاف العقد إلى نفسه

 ٣٢٣ حرإذا قال لعبد لا يملكه إن ملكتك فأنت حر وإن اشتريتك فأنت 
ًإذا اشترى المضارب عبدا بألف درهم وهي مال المضاربة ففقد 

 المال
٣٢٤ 

 ٣٢٤  ينفسخ به عقد المزارعة موت صاحب الأرضمما
 ٣٢٥ إذا أخذ الملتقط اللقطة لصاحبها لا لنفسه

 ٣٢٦ أقسام الأهلية
العلم بأوصاف المبيع والثمن بعد العلم بالذات ليس بشرط لصحة 

 البيع
٣٣٠ 

 ٣٣١ كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد :البيع الباطل
 ٣٣١ ض جائزبيع المشتري العقار قبل القب

 ٣٣١ ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا قيل له اعمل برأيك
ًمن الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه أن يكون مالا متقوما ً ٣٣٢ 

 ٣٣٩ ًاشترط العلماء لجواز اللعب شروطا
 ٣٤٠ الذي يلعب بالحمام إن كان لا يطيرها لا تسقط عدالته

 ٣٤٠ لأنواع الأربعةالسباق لا يجوز إلا أن يكون في ا
 ٣٤٠ يكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر

 ٣٤١ اللعب حرام، ومما استثني ملاعبة الأهل لتعلق عاقبة حميدة بها
 ٣٤٥ شروط إقامة البدل مقام المبدل



 

  
بما يمكن  يجوز بيع جلد الأضحية وشحمها ولحمها وأطرافها

 الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٦ 

 ٣٤٧ اهن الرهن توقف نفاذ البيع على إجازة المرتهنلو باع الر
 ٣٤٧ لو نذر الشيخ الفاني الصوم

 ٣٤٧ الوفاء بالمنذور به نفسه حقيقة إنما يجب عند الإمكان
 ٣٤٧ يصح النذر بذبح الولد

 ٣٥١ لو خرج المبيع من ملك المشتري فمات المشتري فاشتراه البائع من وارثه
 ٣٥٢ ف درهم وقال المشتري زدتك خمسمائةًإذا اشترى رجل عبدا بأل

 ٣٥٢ لو باع الوارث تركة الميت بعد موته وهو يعلم موته جاز بيعه
 ٣٥٢ لو قال الموصي عبدي هذا أو هذا لفلان وصية

 ًلو كان المبيع جارية فاستولدها الوارث أو كان دارا فبنى عليها ثم
 ورد الاستحقاق

٣٥٢ 

 ٣٥٤ ضة وغير محضةتنقسم المعاوضات إلى قمسين مح
 ٣٥٥ هناك شروط لا بد أن تتوفر في عقود المعاوضات المحضة

للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول حتى 
 يعطيها جميع المهر

٣٥٦ 

 ٣٥٧ إذا تبايعا حنطة بحنطة مجازفة
وليس للمشتري أن ... للبائع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن

 ثمنيمنع من تسليم ال
٣٥٧ 



 

  
 ٣٥٧ المزابنة والمحاقلة لا يجوزان

ًولو تبايعا حنطة بحنطة وزنا بوزن متساويا في الوزن لم يجز ً ٣٥٧ 
ًلو اشترى شيئا ولم يقبضه ولم يسلم الثمن حتى لقيه البائع في غير 

 مصره
٣٥٨ 

إذا قال واالله لا أقول لفلان صبحك االله بالخير ثم أرسل إليه 
 ًرسولا

٣٦٢ 

 ٣٦٢ ًفأرسل إليه أحدهم رسولا... أي عبيدي يبشرني بكذا فهو حرلو قال 
 ٣٦٣ البيع والطلاق وعزل الوكيل يتم بالرسالة كما يتم بالمشافهة

 ٣٦٧ لو أخذ العبد الآبق رجل فجاء إلى مولاه فاشتراه منه جاز الشراء
وإن ... إذا كان المبيع في يد المشتري وكانت يده يد ضمان بنفسه

  يد ضمان لغيرهكانت يده
٣٦٨ 

 ٣٦٨ الموهوب له وديعة أو عارية جازت الهبة إذا كان الموهوب في يد
 ٣٦٩ بيع الوديعة من المودع والمستعير
 ٣٦٩ ًلو كان الموهوب مرهونا في يده

 ٣٧٤ الشاة إذا ندت في الصحراء ذكاتها العقر
 ٣٧٤ ًفي كفارة اليمين إذا كان موسرا ثم أعسر فإنه يجزئه الصوم

 ٣٧٥ أن يحلف المدعى عليه إذا قال المدعي لي بينة حاضرة ثم أراد
ًالمبيع عيبا ثم أراد المشتري أن يمسك المبيع مع إمكان  إذا وجد في

 رده على البائع ويرجع بالنقصان ليس له ذلك
٣٧٥ 



 

  
 ٣٨٠ الكفالة لا توجب براءة الأصيل

 ٣٨٠ اللواطة ليست بزنا
 ٣٨٠ ء المتباينةالمبيع والثمن من الأسما

 ٣٨٤ لو أرسل مسلم كلبه وسمى فزجره مجوسي فانزجر
ًمن شروط صحة البيع أن يكون البدل منطوقا به في أحد نوعي 

 المبادلة
٣٨٤ 

ًلو أراد رجل أن يشرع إلى الطريق جناحا أو ميزابا ً ٣٨٥ 
 ٣٨٥ لو باع بثمن مؤجل فلم يقبض المشتري المبيع حتى حل الأجل

 ٣٨٨ سمى في المهر أقل من عشرة دراهم يكمل عشرةإذا كان الم
 ٣٨٨ لو قال لزوجته أنت طالق بعض تطليقة

 ٣٨٩ إذا أضاف الكفالة بالنفس إلى جزء شائع
 ٣٨٩ العفو عن القصاص مما لا يتجزأ

 ٣٩٤ الاعتكاف المضاف إلى وقت مبهم
 ٣٩٤ النذر إذا أضيف إلى وقت مبهم
 ٣٩٥ ًنا للإيفاءلا يتعين مكان عقد السلم مكا

 ٣٩٥ لأحد شريكي شركة العنان أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة
ًإذا كان عقد الإعارة مطلقا فله أن يستعملها في أي مكان وزمان 

 شاء
٣٩٦ 

 ٤٠١ )جر والضمان لا يجتمعانلأا(شرط إعمال قاعدة 



 

  
إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم شعير فحمل عليها 

 ة مخاتيم حنطة فعطبتعشر
٤٠٣ 

 ٤٠٤ إذا أجر المرتهن المرهون بغير إذن الراهن فهلك في يده
 ٤٠٤ ًلو استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقصها
 ٤١١ إذا تزوج رجل امرأة على أنها حرة فولدت منه ثم تبين أنها أمة

 ٤١١ مات ميت من المشركين فاستأجروا له من يحمله
 ٤١٢ أخذ الشفيع الأرض بالشفعة وبنى عليها ثم استحقتإذا 

إذا وكله بالقبض وكالة خاصة فليس له الحق أن يوكل غيره 
 بالقبض

٤١٢ 

لو قال رب المال للمضارب على أن ما رزق االله فهو بيننا نصفان ولم 
 يقل على أن ما رزقك االله وذلك بأن أطلق الربح

٤١٢ 

عمل برأيك فيه فدفع العامل إلى إذا لم يقل رب الأرض للعامل ا
 رجل آخر معاملة

٤١٣ 

 ٤١٣ َلو أودع المودع الوديعة عند من ليس له أن يودعه
الخراج الذي هو الزيادة في العين المملوكة قسمها العلماء إلى أربعة 

 أقسام
٤١٨ 

 ٤٢٢ )الخراج بالضمان(شروط إعمال قاعدة 
ن يؤدي المحال عليه الدين إذا مات المحيل في الحوالة المقيدة قبل أ

 إلى المحال
٤٢٦ 



 

  
الأنهار العظام كسيحون ودجلة والفرات ونحوها لا ملك لأحد 

 فيها
٤٢٦ 

 ٤٢٦ رد المستعار على المستعير
 ٤٢٧ نفقة اللقيط من بيت المال لأن ولاءه له

 ٤٢٧ يجب الجعل برد الآبق المرهون لوجود سبب الوجوب وشرطه
 ٤٢٨ ولده فالعمارة على من له السكنىلو وقف داره على سكنى 

 ٤٣٢ أقسام الحقوق بالنسبة إلى اشتراط السلامة
 ٤٣٢ )هلك بما هو مأذون فيه لا ضمان عليه فيه ما(شروط إعمال قاعدة 

 ٤٣٦ إن زلقت رجل الحمال في الطريق أو عثر فسقط وفسد حمله
 ٤٣٦ رِر أمانة في يد المستأجَالمستأج لا خلاف في أن

ًأن رجلا دعى قوما إلى منزله فمشوا على بساطه فتخرق لم لو  ً
 يضمنوا ولو قلبوا إناء بأيديهم فانكسر لم يضمنوا

٤٣٦ 

 ٤٣٦ القصارةًلو وقع من يد تلميذ الأجير المشترك سراج فأحرق ثوبا من 
 ٤٤٣ إذا اغتصب شاة إنسان فضحى بها عن نفسه

ًإن سلم إلى حداد حديدا ليعمل له إناء معل  ٤٤٣ ًوما بأجر معلوم فأفسدهً
لو هلك المبيع بعد أن سلمه الفضولي إلى المشتري وقبل إجازة 

 المالك للبيع
٤٤٣ 

 ٤٤٤ إذا غصب المغصوب من الغاصب
 ٤٤٤ إذا غصب كر حنطة فابتلت في يد الغاصب وانتفخت



 

  
إذا أقر الملتقط أنه أخذ اللقطة لنفسه فلا يبرأ عن الضمان إلا بالرد 

 الكعلى الم
٤٥٥ 

ًلو عاين الوارث رجلا أخذ مالا من أبيه  ٤٥٥ وسعه أن يأخذه منه... ً
المستعار أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال وفي غير حال 

 الاستعمال
٤٥٥ 

 ٤٥٦ إذا أخطأ الحاكم في حكم فإنه ينظر
 ٤٦٢ لو كان المشترى حيوانين سوى بني آدم فقتل أحدهما الآخر

 ٤٦٢  فلا ضمان في ذلكيربة برجلها أو بذنبها وهو يسلو نفحت الدا
ًلو أرسل طيرا فأصاب شيئا في فوره ذلك، لا يضمن ذلك ً ٤٦٣ 

 ٤٦٦ لوجوب الضمان بسبب الإتلاف شروط وهي
 ٤٦٨ لو اختلف الخياط ورب الثوب

 ٤٦٩ لو هلك المبيع كله قبل القبض بفعل أجنبي وجب عليه ضمانه
ء كاللبن والولد فاستهلكه المرتهن أو الراهن أو إذا كان في الرهن نما

 أجنبي
٤٧٠ 

ًلو أن بقارا رعى بقرا في أجمة مملوكة لإنسان فليس له ذلك ً َّ ٤٧٠ 
 ٤٧٠ مما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان الإتلاف

 ٤٧٨ تجوز الحوالة برأس مال السلم على رجل حاضر والكفالة به
 ٤٧٨ قص المشفوع فيه من الذي هو في يدهالشفيع يتملك الش



 

  
 العبد المأذون إذا أجر نفسه لمدة سنة ثم أعتقه سيده بعد مضي ستة

 أشهر
٤٧٨ 

ًالصرف إذا كان المحال عليه حاضرا وكذلك  تجوز الحوالة ببدل
 الكفالة

٤٧٩ 

 ٤٧٩ الخصومة في البيع تلزم البائع سواء كان حكم العقد له أو لغيره
 ٤٧٩ بالبيع أن يبيع من نفسهليس للوكيل 

من شروط صحة الصرف قبض البدلين قبل الافتراق والمعتبر 
 بالافتراق

٤٧٩ 

 ٤٨٣ الشروط الواجب توفرها في مسقط الحق والمسقط عنه والمسقط
 ٤٨٧ إذا أبرأ المؤاجر المستأجر من الأجرة فهل يجوز؟

 ٤٨٧ لحلو صالح المشتري الشفيع من الشفعة على مال لم يجز الص
 ٤٨٧ يجوز الإبراء عن المسلم فيه قبل قبضه

 ٤٨٨ شرط البراءة عن العيب في البيع صحيح
مما يمنع الرد بالعيب ويسقط الخيار بعد ثبوته الرضا بالعيب بعد 

 العلم به
٤٨٨ 

 ٤٨٩ أما ما يسقط خيار الرؤية بعد ثبوته ويلزم البيع في الأصل فنوعان
 ٤٩٥ شروط صحة الإقالة

ًتبايعا الجارية بيعا صحيحا ثم تقايلا فهل يجب الاستبراء؟لو  ً ٤٩٨ 
 ٤٩٨ ينتهي عقد الإجارة بالإقالة



 

  
 ٤٩٩ ًإذا اشترى دارا لها شفيع فسلم الشفعة ثم تقايلا البيع

 ٥٠٦ شروط يجب توافرهاحتى تجب اليمين القضائية
 ٥١١ حكم اختلاف المتعاقدين في عقد الإجارة

 ٥١٢ في قدر الثمن أو جنسهوقع الاختلاف  إذا
 ٥١٢ في خيار الرؤية إذا اختلفا في التغير وعدمه

لو دفع المودع الوديعة إلى رجل وادعى أنه دفعها إليه بأمر صاحب 
 الوديعة

٥١٣ 

 ٥١٣ لو قبض المحال مال الحوالة ثم اختلفا
 ٥١٧ شروط الإقرار العامة والخاصة
 ٥١٨ ما يبطل به الإقرار بعد وجوده

 ٥٢٢ ائط بين دارين لكل واحد منهما عليه خشبة فبيعت إحدى الدارينح
دار في يد رجل أقر أنها لآخر فبيعت إلى جنبها دار فطلب المقر له 

 الشفعة
٥٢٢ 

 ٥٢٣ إذا أقر رجل أنه مولى لفلان مولى عتاقة وأنكر أولاده الكبار ذلك
ن الإقرار في شركة العنان لو أقر أحدهما بدين لم يجز على صاحبه لأ

 حجة قاصرة
٥٢٤ 

 ٥٢٦ إن أجر داره ثم أقر بها لإنسان، فهل ينفسخ عقد الإجارة
ًلو ادعى واحد من الغانمين ولدا صغيرا من السبي أنه ولده قبل  ً

 القسمة أو البيع
٥٢٦ 



 

  
 ٥٢٧ لو بلغ اللقيط فأقر أنه عبد فلان

 ٥٣١ الحقوق المقر بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام
 ٥٣٧ جته بولدين في بطن واحد فأقر بأحدهما ونفى الآخرإن جاءت زو

 ٥٣٧ ًلو شهدا أنه قال هذا حر بعد موتي، لا بل هذا، كانا جميعا مدبرين
 ٥٣٧ لو قال أعتقت عبدي وأنا مجنون ولم يعلم له جنون

لو قال البائع بعتك عبدي أمس بألف درهم ولم تقبل، وقال 
 المشتري بل قبلت

٥٣٧ 

آلاف وسكت،  ضارب أنه عمل بالمال وأن في يده عشرةإذا أقر الم
 ثم قال علي دين

٥٣٨ 

 ٥٣٨ رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة لا يوجب القطع
لو قال هذا ابنك وسكت، فلم يصدقه صاحبه حتى قال هو ابني 

 معك
٥٣٨ 

 ٥٣٩ من الكل باطل استثناء الكل
 ٥٤٩ ولا بينة لهماإذا اختلف القصار مع رب الثوب في مقدار الأجرة 

ًرجل دفع غزلا إلى حائك ينسجه ثوبا وأمره أن يزيد في الغزل  ً
 واختلفا بعد الفراغ

٥٥٠ 

 ٥٥١ لو ادعى المشتري الشراء بثمن مؤجل وادعى البائع التعجيل
أنكر  والمشتري يدعيه فالقول قول البائع لأنه البيع لو أنكر البائع

 زوال ملكه
٥٥١ 



 

  
وعدمه فقال البائع المبيع لم يتغير، وقال المشتري  يرلو اختلفا في التغ

 قد تغير
٥٥٢ 

ًرجل أعطى حمالا متاعا ليحمله من موضع بأجر معلوم فحمله ثم  ً
 اختلفا

٥٥٧ 

 ٥٥٧ لو اختلف البائع والمشتري في قدر المقبوض من البيع
 ٥٥٧ لو أراد المشتري الرد فاختلفا فقال البائع ليس هذا الذي بعتك

ستقرض تراب المعدن جاز وعلى المستقرض مثل ما خلص منه لو ا
 وقبض

٥٥٧ 

والمضارب في قدر رأس المال وفيما شرط  إذا اختلف رب المال
 للمضارب

٥٥٨ 

ًإذا ادعى المؤاجر فضلا فيما يستحقه من الأجر وادعى المستأجر 
 ًفضلا فيما يستحق من المنفعة

٥٦٣ 

وم والخصوص أو إذا اختلف رب المال والمضارب في العم
 الإطلاق والتقييد

٥٦٥ 

إذا قال الراهن لم ألبس الثوب ولكنه تخرق، وقال المرتهن لبسته 
 فتخرق

٥٦٦ 

 ٥٧٥ إذا اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن
 ٥٧٥ لو مات رجل فأخذ رجل ماله وادعى أنه وارثه

 ٥٧٦ إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن



 

  
 ٥٧٧ ن في قدر المهرلو اختلف الزوجا

إذا ادعى الخارج أنه اشترى هذه الدار من صاحب اليد بألف 
 درهم ونقده الثمن، وادعى صاحب اليد أنه اشتراها من الخارج

٥٨١ 

 ٥٨١ لو رد المبيع على الوكيل هل له أن يرده على موكله؟
ًإذا قال السيد لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر، ثم اختلفا في مبلغ 

 الالم
٥٨٢ 

 ٥٨٦ نفسه من مال ابنه الغائب ثم حضر إن أنفق الأب على
 ٥٨٦ اً له أب أو جدنًإن كان شريك المعتق في العبد صبيا أو مجنو

 ٥٨٧ إذا اختلف صاحب الرحى والطحان في انقطاع الماء وجريانه
 ٥٨٧ لو اختلف المولى والمعتقة في ولدها
لنكاح قبل ستة أشهر كان ا إذا اختلف الزوجان فقال أحدهما

 والولد من الزوج، وقال الآخر كان النكاح منذ أربعة أشهر
٥٨٨ 

 ٥٨٩ ًلو كان الرهن عبدا فاعور فاختلف الراهن والمرتهن على قيمته
ًالاستصناع إذا ضرب فيه أجلا صار سلما ً ٥٩ 
 ٥٩٤ شروط الشهادة شروط تحمل وشروط أداء

 ٥٩٨ ًرجل رأى رجلا قتل أباه
الشيء الذي في يد فلان   شاهدان عدلان عنده أن هذالو شهد

 ملكك ورثته من أبيك
٥٩٨ 

 ٥٩٩ ًلو ادعى دارا في يدي رجل أنها له وأقام البينة



 

  
 ٦٠ مقامها لفظ المفاوضة أو ما يقوم من شرائط جواز شركة المفاوضة

 ٦٠٣ ًينتج عن كون الثابت بالبينة كالثابت حسا ومشاهدة ثلاثة أمور
 ٦٠٤ ل الوكيل بسداد الدين قضيت الدين وكذبه الطالب والموكلإذا قا

لو قال المدعي هذه الدار كانت لفلان فاشتريتها منه، وقال الذي 
في يده الدار أودعني فلان الذي ادعيت الشراء من جهته أو 

 سرقتها منه

٦٠٤ 

فإنه  ًإذا دفع مالا إلى رجل مضاربة وشرط جميع الربح للمضارب
 اربةقرض ولي مض

٦١ 

 ٦١٢ أقسام الشروط
يقضى بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي إذا توفرت الشروط 

 وهي
٦١٢ 

 ٦٢٤ ًإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة
 ٦٢٥ إذا أمره بحفظ الوديعة وشرط عليه أن يمسكها

 ٦٣ مقاصد ووسائل موارد الأحكام على قسمين
 ٦٣٢  للتعليق، ولبيان ذلكليست كل العقود والتصرفات القولية قابلة

 ٦٣٣ إذا قال إذا قدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان
إذا قال إن شفى االله مريضي أو إن قدم فلان الغائب فلله على أن 

 .. ًأصوم شهرا أو
٦٣٤ 

 ٦٣٤ ًلو ضرب القاضي للشفيع أجلا



 

  
 ٦٣٥ نفسه إن قال إن لم أضربك فكل مملوك لي حر لا يحنث قبل خروج

 الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فهو إذا قال
 لك بدينك

٦٣٦ 

 ٦٤٦ إذا كان رأس مال السلم والمسلم فيه مما لا يتعينان في العقد
ن بينهما الحلقوم االأوداج أربعة الحلقوم والمرئ والعرقان اللذ

 والمرئ
٦٤٦ 

 ٦٤٦ الو ذهب بعض الأذن والإلية والذنب والعين فهل تجوز التضحية به
لو ضرب الذمي بعض الحد فأسلم ثم ضرب الباقي فهل تقبل 

 شهادته
٦٤٧ 

 ٦٥٠ اختلاط الحرام بالحلال نوعان، اختلاط امتزاج واختلاط استيهام
 ٦٥٣ الميتة إذا وقع في الزيت ودك

ًرجل حلف لا يذوق من هذا اللبن شيئا أو لا يشرب فصب فيه 
 ماء فذاقه

٦٥٣ 

 ٦٥٣ الخالصة لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال لا ينعقد بيع العذرة
 ٦٥٣ به المائعات الطاهرة يجوز التوضؤ به الماء المطلق إذا اختلط

 ٦٥٤ لو اختلط لبن المرأة بالطعام أو بالدواء أو بالدهن أو بالماء
 ٦٥٩ إذا كان الخارج من الولد أقله لم تصر نفساء

وع إليه النفقة فأنفق من مال من حج عن غيره إذا لم يبلغ المال المدف
 نفسه

٦٥٩ 



 

  
 ٦٦ من البيوع المنهي عنها بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم

 ٦٦ ومن البيوع المنهي عنها البيع وقت النداء
 ٦٦١ زنت الجارية في يد الغاصب أو سرقت

 ٦٦١ لو كان في الكف المقطوعة أصبع واحدة فعليه خمس الدية
لى الكوفة فإنه يصح العقد وإن كان أطرافها إذا استأجر دابة إ

 وجوانبها متباعدة
٦٦٦ 

 ٦٦٦ بطلان الشفعة دلالة هو أن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه
 ٦٦٦ من شروط الإجارة أن لا يكون بالمستأجر عيب يخل بالانتفاع

لو اشترى شاة للأضحية فأضجعها وشد قوائهما في أيام النحر 
 فجاء إنسان فذبحها

٦٦٧ 

 ٦٦٧ ًمما يصير به المشتري قابضا للمبيع
 ٦٧ ومن البيوع المنهي عنهابيع الحاضر للباد

 ٦٧٦ الحط لا يشترط له المجلس ولا القبول
 ٦٧٨ هناك مسائل لا يرتد فيها الإبراء في الرد

 ٦٨٠ لو كان الخيار للمشتري فأبرأه البائع من الثمن
 ٦٨١ عيب يحدث بعد البيعإذا قال البائع على أني برئ من كل 

 ٦٨١ لو أبرأ الطالب الكفيل لا يرجع الكفيل على الأصيل
 ٦٨٤ أقسام الغايات

 ٦٨٩ خيار الرؤية يثبت إلى غاية إمكان الفسخ بعد الرؤية



 

  
 ٦٨٩ ًينفسخ عقد المزارعة ما إذا كان صاحب الأرض مدينا

حتى حل ًلو كان الثمن مؤجلا في العقد فلم يقبض المشتري المبيع 
 الأجل

٦٩٤ 

 ٦٩٥ الكفيل بالنفس إذا صالح على مال أنه يبرئه من الكفالة
 ٦٩٥ يرجع الكفيل بما كفل لا بما أدى

ًلو اشترى بدينه وهو دراهم شيئا بغير عينه بأن اشترى بها دينارا أو  ً
 ًفلوسا أو العكس جاز الشراء لكن بشرط

٧٠٣ 

 ٧٠٣ لو قال بعت منك هذا الثوب بهذه الدنانير
ًإذا تبايعا درهما بعينه أو دينارا بعينه بفلوس   ٧٠٤ أعيانهابً

 ٧٠٩ عليها ثم استحقت لو أخذ الشيفع الأرض بالشفعة وبنى
 ٧١٠ ًلو كان المبيع أشياء فوجد بالكل عيبا فأراد رد البعض

 ٧١٠ لو كانت الجارية تحسن الطبخ والخبز في يد البائع ثم نسيت في يده
 ٧١٦ اسدة يجب فيها أجرة المثل ولا يجب المسمى من الأجرةالإجارة الف

 ٧١٦ لو اختلف الصانع والمستأجر في أصل الأجر
 ٧١٦ رَر من المستأجِلو فسخ القاضي عقد الإجارة ثم انتفع المستأج

 ٧١٧ لو كان بدل الصلح منافع فلا شفعة في الدار المصالح عنها
 ٧١٧ د الإجارةينتهي عقد الإجارة بموت من وقع له عق

 ٧٢ النيابة في اليمين تنافي المقصود منه
 ٧٢١ الجهالة والغرر يقعان في سبعة أشياء



 

  
 ٧٢٣ ًلو استأجر بالوعة ليصب فيها وضوءا لم يجز

 ٧٢٣ لو قال أجرتك إحدى هاتين الدارين أو أحد هذين العبدين
ًإذا استأجر حائطا ليضع عليه جذوعا أو يبني عليه سترة أو يض ع ً

 ًفيه ميزابا فإنه لا يجوز
٧٢٤ 

 ٧٢٤  والمنازلرمن شروط الإجارة بيان المدة في إجارة الدو
 ٧٣ اللعان لا تجري فيه النيابة

 ٧٣١ لا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج
 ٧٣٧ إذا قال بعت منك هذاالثوب على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم

 ٧٣٨  أنه ليس بكاتبًإذا اشترى عبدا على
 ٧٣٨ الذرع في المذروعات إنما يجري مجرى الصفة على الإطلاق

 ٧٣٩ إذا هلك بعض المبيع بآفة سماوية قبل القبض
 ٧٣٩ الوزن في الموزونات إنما يجري مجرى الصفة

ولم يعلم المشتري  – درهم لكل عشرة – ًلو باع شيئا بربح ده يازده
 رأس ماله فالبيع فاسد

٧٥٤ 

 ٧٥٥ ًإذا كان الثمن عينا وهلكت هذه العين في يد الفضولي بطل العقد
 ٧٥٥ القبض في البيع الفاسد كقبض الغصب من جهة الضمان

 ٧٥٥ ًة شراء فاسدا تثبت الشفعةالو بيعت دار بجنب الدار المشتر
 ٧٥٥ ًلو وطء الجارية المشتراة شراء فاسدا فلا حد عليه

 ٧٥٨ ق الربحالأسباب المشروعة لاستحقا



 

  
 ٧٥٩ في شركة العنان في الأموال يكون الربح على قدر رأس المال

في شركة العنان في الوجوه لا يشترط أهلية الكفالة ولا المساواة 
 بينهما في ملك المشتري

٧٦٠ 

لا يجوز رهن ما ليس بموجود عند العقد، ولا رهن ما يحتمل 
 الوجود والعدم

٧٦٤ 

 ٧٦٨ لي بشرائطالإجازة تلح تصرف الفضو
 ٧٧٢ إذا طلق الفضولي امرأة البالغ

 ٧٧٦، ٧٧٢ ًإذا أجر الفضولي شيئا فأجاز المالك العقد
إذا كانت التلجئة في الإقرار بالبيع فأقرا بذلك ثم اتفقا على أنه لم 

 يكن
٧٧٦ 

ًغصب عبدا أو غلاما أو دارا فأجره سنة ثم قال المالك قد أجزت  ً ً
 ما أجرت

٧٧٦ 

 ٧٧٧  البيع ويبطل خيار الشرط هلاك المبيع قبل القبضما يفسخ
 ٧٧٧ المرتهن إذا باع المرهون وقف العقد على إجازة الراهن

َّلو أخبر بشراء نصف الدار فسلم ثم تبين أنه اشترى الجميع فله 
 الشفعة

٧٨٤ 

ًإذا اشترى رجلان شيئا ثم اطلعا على عيب فيه كان عند البائع فلا 
 لفسخ دون صاحبه عندهينفرد أحدهما با

٧٨٥ 

 ٧٨٥ فقبل المشتري في نصفه لو أوجب البائع البيع في كل العبد



 

  
 ٧٨٦ إذا باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه وكان في تبعيضه ضرر

ًإذا قبض المشتري كل المبيع ثم وجد فيه عيبا فإن كانالمبيع شيئا  ً
 ًواحدا

٧٨٦ 

 ٧٨٦ الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشترى نصفه
 ٧٩٠ شروط صحة القبض

 ٧٩٤ لا تصح هبة المشاع فيما يحتمل القسمة
 ٧٩٤ أبي حنيفة هبة الواحد من اثنين لا تجوز عند
 ٧٩٥ ًإذا وهب دارا فيها متاع الواهب

الكفيل يخرج من الكفالة إذا وهب الطالب المال من الكفيل أو من 
 الأصيل

٧٩٥ 

 ٧٩٥ زأتهلو وهب لرجل شاة فضحى بها الموهوب له أج
 ٨٠٢ الشيوع الطارئ على الإجارة هل يفسد الإجارة؟

 ٨٠٢ ؟لو باع الشفيع داره التي يشفع بها بعد شراء المشتري هل تبطل شفعته
 ٨٠٣ ًإذا باع سيفا محلى بالفضة بفضة مفردة

ًإن كان الشفيع شريكا وجارا فباع نصيبه الذي يشفع به ً ٨٠٣ 
 ٨٠٣  هلك أحدهما بعد الإقالة وقبل الردلو تقايلا والعينان قائمتان ثم

 ٨٠٤ ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بغير إذن الراهن
ع قبل نقد يإذا مات البائع فاشترى وارثه من المشتري بأقل مما ب

 الثمن
٨٠٨ 



 

  
 ٨٠٩  أو وهبهىًالمشتري شراء فاسدا إذا باع المشتر

 ٨٠٩ لواهبمما يمنع الرجوع في الهبة خروج الموهوب من ملك ا
 ٨١٧ ليس للوكيل بالبيع أن يوكل غيره

 ٨٢١ إذا قال أحدكما حر بألف والآخر بألفين
 ٨٢١ إذا قال لزوجته أنت طالق عدد شعر راحتي

 ٨٢١ نت نفسيبإذا قال لزوجته طلقي نفسك إن شئت فقالت أ
 ٨٢٦  وضاق الوقت فلا تقدم الفوائت على الوقتيةتإذا كثرت الفوائ

 ٨٢٦ ًوفا على ظهر غنمإذا وهب ص
 ٨٢٦ ًلا تجب الزكاة إلا في ما كان فاضلا عن الحاجة الأصلية

 ٨٢٦ لا تجب الزكاة في المال المشغول بالدين
 ٨٢٦ لا يثبت الإرث في المال المشغول بحاجة الميت الأصلية

 ًإذا وهب جارية واستثنى ما في بطنها أو حيوانا واستثنى ما في بطنه
 لا يجوز

٨٢٧ 

 ٨٢٧ لو رهن دابة عليها حمل دون الحمل لم يتم الرهن
 
 

 
 



 

 
 

 
  

 ٥٠٥ إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون
 ١٢٢ إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي

 ٣٧ أبو بكر المجلد الحنفي
 ٨١ يةأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام تقي الدين ابن تيم

 ٣٠٤ أبو بكر الجصاص = أحمد بن علي الرازي
 ١٦٠ ابن حجر = أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني

 ٧٨ ابن فارس = أحمد بن فارس بن زكريا
 ٨٠ أحمد بن محمد الحموي

 ٨٤ أبو سليمان الخطابي = أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
 ٢٦ أبو الحسين القدوري = أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر 

 ٤٦٧ أنس بن مالك
 ٥٢١ أنيس بن الضحاك الأسلمي

 ٨٠ الزركشي = بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله
 ١٣٥ ابن السبكي= تاج الدين عبدالوهاب بن الشيخ تقي الدين 

 ٢٦٩ الحسن بن زياد الؤلؤي
 ٣١٥ حكيم بن حزام



 

  
 ٥٦٩ خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري

 ٣٦ خليفة بن سليمان بن خليفة بن محمد القرشي
أبو سعيد  = خليل بن الأمير كيكلدي بن عبداالله العلائي

 العلائي
١٥٩ 

 ٩٩ زفر بن الهذيل
 ٥٢٠ زيد بن خالد الجهني

 ٤٧ ابن نجيم = زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد
 ١٣٠ ديزين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدا

 ١٧٢ سمرة بن جندب
 ٦١٤ بن قيس بن الجهم الكوفي شريـح بن الحارث

شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي 
 القرافي

٧٠ 

 ١٩٥ أبو سفيان= صخر بن حرب بن أمية 
 ١٣٥ جلال الدين السيوطي =السيوطي عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد
 ٨٤ عبدالرحمن بن صخر الدوسي

 ٢٥٥ بدالرحمن بن ناصر السعديع
 ١٠٢ عبدالعزيز بن أحمد البخاري

العز بن  = عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم بن الحسن
 عبدالسلام

١٢٧ 



 

  
 ٥٣٢ عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي

 ٨٣ عبداالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري
 ٥١٠ عبداالله بن عبيداالله بن أبي مليكة

 ٤٦ داالله بن عمر بن عيسى الدبوسيعب
 ٥٧٤ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج

 ٤٦ أبو الحسن الكرخي = عبيد االله بن الحسين بن دلال البغدادي 
 ١٥٦ فخر الدين الزيلعي = يونس الزيلعي عثمان بن علي بن محجن بن 

 ٧٠٨ العداء بن خالد بن ربيعة
 ٢٤٤ عدي بن حاتم بن عبداالله الطائي

 ٥٧٤ عطاء بن أبي رباح
 ٥١٠ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي

 ٥٦٢ الآمدي= علي بن أبي علي بن محمد التغلبي 
 ٢٠٨ علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال

 ٣٦ عمر بن علي بن محمد بن قشام
 ٤١٦ القاسم بـن سلام

 ٢٧٠ ابن المنذر = محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
 ٢٦ أبو بكر السمرقندي = د بن أبي أحمد السمرقنديمحمد بن أحم 

 ٢٠٦ القرطبي= محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
 ٦٤٩ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد



 

  
 ٣٧ محمد بن أحمد بن محمد بن خميس الموصلي

 ٤٢ محمد بن الحسن الشيباني
 ٨٢ محمد بن جرير الطبري

 ٣٧  بن سلامة الحلبيمحمد بن سعيد
 ٣١٤ ابن العربي = محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله المعارفي

 ٤٤ محمد بن محمد بن سفيان
 ٣٥ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي
 ٣٦ محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي

 ٥٧٤ محمد بن مسلم بن عبيد االله الزهري
 ٣٧ محمد بن يوسف بن الخضر بن عبداالله الحلبي

 ٣٧٩ منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي
 ٣٧ بن سعد بن نجا بن أبي الفضل نجا

 ٢٤٦ النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري
 ٤١ النعمان بن ثابت التميمي

 ١٩٥ القرشية هند بنت عتبة
 ٧٧ ى بن شرف بن مري النوويييح 
 ٤١ و يوسفالقاضي أب = الأنصاري يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 

 ٩٠ ابن عبدالبر = يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري



 




 


 ٣٤ الماريدية
 


 


 ١١٠ بخارى

 ١١٠ سمرقند
 ٣٠ كاسان
 ١١٠ كاشان

 ٤٥ هراة
 



 
 


، وولده تاج الدين )هـ٧٥٦ت(لي بن عبدالكافي السبكي  ع.الإبهاج في شرح المنهاج .١

، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، )هــ٧٧١ت(عبدالوهاب بن عـلي السـبكي 
 .بدون تاريخ ورقم الطبعة

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعـة الثانيـة )٣١٨ت( لابن المنذر .الإجماع .٢
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

: لي المكنـى بـأبي بكـر الـرازي الجصـاص الحنفـي، تحقيـق أحمد بن عـ.أحكام القرآن .٣
 -هــ ١٤٠٥لبنـان محمد الصـادق قمحـاوي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، 

 .م١٩٨٥
عيسـى محمـد عـلي :  الكيا هراسي أبو الحسن عـلي بـن محمـد، تحقيـق.أحكام القرآن .٤

 .هـ١٤٠٥وعزت عبده عطية، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، طبع سنة 
عـلي محمـد :  لأبي بكـر محمـد عبـداالله المعـروف بـابن العـربي، تحقيـق.أحكام القرآن .٥

 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثانية 
عبــدالغني عبــدالخالق، دار : لمحمــد بــن إدريــس الشــافعي، تحقيــق. أحكــام القــرآن .٦

 .هـ١٤٠٠الكتب العلمية، بيروت، 
 سـيف الـدين أبي الحسـن عـلي بـن أبي عـلي بـن محمـد . أصول الأحكـامالإحكام في .٧

 .هـ٧/٨/١٣٨٧عبدالرزاق عفيفي، الطبعة الأولى : الآمدي، تعليق
 .محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار المعرفة، بيروت. إحياء علوم الدين .٨
 عالم الكتـب :الناشر، )هـ٣٠٦:ت( لوكيع محمد بن خلف بن حيان  القضاةأخبـار .٩

 .يروت، الطبعة الأولىبب
محمـد فـؤاد :  محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي، تحقيـق.الأدب المفرد .١٠

م، ١٩٨٩ -هــ ١٤٠٩عبدالباقي، دار البشائر الإسـلامية، بـيروت، الطبعـة الثالثـة 
 .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها



 

 :تحقيـق، )هـ٦٢٦:ت ( لياقوت الحموي الرومي إلى معرفة الأديبالأريـبإرشاد  .١١
دار الغرب الإسـلامي ببـيروت، الطبعـة الأولى،  :الناشرالدكتور إحسان عباس، 

 .هـ١٩٩٣
محمد :  محمد علي الشوكاني، تحقيق.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .١٢

ولى لأحسن محمد حسـن الشـافعي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، الطبعـة ا
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

: ، تحقيق)٧٧٤ت( لإسماعيل بن كثير الدمشقي .إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه .١٣
 .هـ١٤١٦بهجة يوسف محمد أبو الطيب، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

طـه . د: ، تحقيـق)هــ٦٨٢ت( شهاب الدين القـرافي .الاستغناء في أحكام الاستثناء .١٤
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢محمد، مطبعة الإرشاد، بغداد 

أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمـد بـن   للعلامة في معرفة الأصحابلاستيعابا .١٥
دار الأعـلام، الطبعـة  :النـاشر عـادل مرشـد، :، تصـحيح)هـ٤٦٣:ت (عبدالبر
 هـ ١٤٢٣الأولى، 

لأبي الحسن علي بن محمد بـن عبـدالكريم المعـروف  أسد الغابة في معرفة الصحابة .١٦
 . إحياء التراث العربي ببيروتدار :الناشر، )هـ٦٣٠:ت (بابن الأثير

بي أمحمد بن عمر بن مكي بن عبـد الصـمد بـن المرحـل : ليف أ ، تشباه والنظائرلأا .١٧
حمد أ.د: هـ ، تحقيق ودراسة ٧١٦عبد االله صدر الدين المعروف بابن الوكيل المتوفى 

 م١٩٩٧/هـ١٤١٨بن محمد العنقري ، مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الثانية 
 تاليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبـد الكـافي السـبكي لنظائر ،شباه والأا .١٨

عـلي محمـد عـوض ، دار وحمـد عبـد الموجـود أ عـادل :هــ ، تحقيـق٧٧١المتوفي سنة 
 م١٩٩١/هـ١٤١١ولى لأالكتب العلمية ، الطبعة ا

زيـن العابـدين بـن ايـراهيم : ليفأ تشباه والنظائر على مذهب ابي حنية النعمان ،لأا .١٩
هـ ، تحقيق عبد الكريم الفضـيلي ، المكتبـة العصريـة ، الطبعـة ٩٧٠ نجيم المتوفى ابن



 

 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٨ولى لأا
جلال الدين عبـد الـرحمن : ليفأ ، تشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةلأا .٢٠

 .م ١٩٩٠/هـ ١٤١١هـ ، دارالكتب العلمية ، الطبعة الاولى ٩١١السيوطي المتوفى 
للحافظ أحمد بن عـلي بـن محمـد بـن حجـر العسـقلاني  تمييز الصحابة في الإصابة .٢١

دار الجيل ببـيروت، الطبعـة الأولى،  :الناشر علي البجاوي، :تحقيق، )هـ٨٥٢:ت(
 .هـ ١٤١٢

، )٤٩٠ت( لأبي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخسي .أصــول السرخسي .٢٢
ـب العلميــة، بــيروت، : تحقيــق ـاء الأفغــاني، دار الكتـ لبنــان، الطبعــة الأولى أبي الوفـ
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

محمـد :  لنظام الـدين الشـاشي، تقـديم يوسـف القرضـاوي، تحقيـق.أصول الشاشي .٢٣
 .أكرم الندوي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى

 محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٢٤
 دار الفكر للطباعـة والـنشر والتوزيـع، بـيروت، ،)هـ١٣٩٣ت(الجكني الشنقيطي 

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥لبنان، سنة 
بي بكـر بـن سـليمان أليف بدر الدين بن محمد بن أ تالاعتناء في الفروق والاستثناء ، .٢٥

ض ، دار الكتب وعلي محمد معوحمد عبد الموجود أالبكري الشافعي ، تحقيق عادل 
 .م ١٩٩١هـ ١٤١١ولى لأالعلمية ، الطبعة ا

ـراجم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين ( الأعــلام .٢٦ قــاموس تـ
دار العلـم للملايـين  :النـاشر، )هـ١٣٩٦:ت (  لخير الدين الزركلي)والمستشرقين

 .م ١٩٩٥ببيروت، الطبعة الحادية عشرة، 
شـمس الـدين أبي عبـد االله محمـد بـن أبي :  تأليف أعلام الموقعين عن رب العالمين ، .٢٧

: رج آياتـه خـهــ ، رتبـه وضـبطه و٧٥١عروف بابن قيم الجوزية المتوفى سـنة بكر الم
 . م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧محمد عبد السلام إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، طبع عام 



 

 .م، دار العلم للملايين، بيروت١٩٨٠ خير الدين الزركلي، ط الخامسة :الأعلام .٢٨
 ضياء الدين إبراهيم بن محمـد بـن  عبدالهادي.الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية .٢٩

 .القاسم الأهدل، مكتبة الإرشاد، صنعاء، الطبعة الأولى
، دار المعرفـة، بـيروت، )هــ٢٠٤ت( محمد بن إدريـس الشـافعي، أبـو عبـداالله .الأم .٣٠

 .هـ١٣٩٣
محمـد خليـل هـراس، : ، تحقيق)هـ٢٢٤ت( لأبي عبداالله القاسم بن سلام .الأموال .٣١

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، لبنان، الطبعة الأولى دار الكتب العلمية، بيروت
للحافظ أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن حجـر العسـقلاني  إنباء الغمر بأنباء العمر .٣٢

مطبعة مجلس وزارة المعارف العثمانيـة بحيـدرأباد الـدكن،  :الناشر، )هـ٨٥٢:ت(
 .هـ١٣٨٧

  القفطـي جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسفزير للوإنباه الرواة على أنباه النحاة .٣٣
دار الفكــر العــربي  :النــاشر محمــد أبي الفضــل إبــراهيم، :تحقيــق، )هـــ٦٢٤:ت(

 .هـ١٤٠٦بالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، الطبعة الأولى، 
  للعلامـة y  في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفـةالانتقاء .٣٤

 :اعتنـى بـه، )هــ٤٦٣:ت (أبي عمر يوسف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـدالبر
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلـب، الطبعـة الأولى،  :الناشرعبدالفتاح أبو غدة، 

 .هـ١٤١٧
 لأبي ســعيد عبــدالكريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني .الأنســاب .٣٥

دار الجنـان، طباعـة : عبداالله محمد البـارودي، النـاشر: ، تقديم وتعليق)هـ٥٦٢ت(
 .بحاث الثقافيةمركز الخدمات والأ

 .الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمـد بـن حنبـل .٣٦
لعلاء الدين أبي الحسن عـلي بـن سـليمان المـرداوي، تصـحيح وتحقيـق محمـد حامـد 

ـة  ـة الثانيـ ـان، الطبعـ ـيروت، لبنـ ـتراث العــربي، بـ ـاء الـ ـي، دار إحيـ  -هـــ ١٤٠٦الفقـ



 

 .م١٩٨٦
قاسـم القونـوي  : ليف أ تـ الالفاظ المتداولة بين الفقهـاء ،نيس الفقهاء في تعريفاتأ .٣٧

حمد عبد الرزاق الكبـيسي ، دار ابـن الجـوزي ، أ: الدكتور : هـ ، تحقيق ٩٧٨المتوفى 
 .هـ ١٤٢٧ولى لأالطبعة ا

أحمـد . ، عنايـة د)هــ١٤١٠ت( عبداالله بن سعيد اللحجي .إيضاح القواعد الفقهية .٣٨
شجي في ترجمة الشيخ عبداالله بن سعيد اللحجـي، عبدالعزيز الحداد، ومعه نشوة ال

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧دار الضياء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
ـك ،لإيضــاح المســالك الى قواعــد اإ .٣٩ ـمــام مالـ ـاس أليف أ تـ ـى أبي العبـ ـن يحيـ حمــد بـ

بو طاهر الخطابي ، طبـع هـذا الكتـاب بـاشراف اللجنـة أحمد أ: الونشريسي ، تحقيق 
ـتراث الاســلامي بــين حكومــة المملكــة المغربيــة وحكومــة دولــة المشــتركة لــنشر ا لـ

 . م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠مارات العربية المتحدة ، طبع في الرباط عام لإا
للقزوينـي مـع شروح التلخـيص، مطبعـة عيسـى . الإيضاح شرح تلخـيص المفتـاح .٤٠

من رسالة القواعـد المشـتركة بـين أصـول الفقـه والقواعـد الفقهيـة، (البابي الحلبي، 
 .يمان سليم الرحيليسل

 زين الدين بن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بـيروت، .البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٤١
 .الطبعة الثانية

 بـدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـداالله الـزركشي .البحر المحـيط في أصـول الفقـه .٤٢
ـب العلميــة، لبنــان، بــيروت . د: ، تحقيــق)هـــ٧٩٤ت( محمــد محمــد تــامر، دار الكتـ

 .م، الطبعة الأولى٢٠٠٠ - هـ١٤٢١
 لأبي عبداالله محمد بن أبي بكـر الدمشـقي المشـتهر بـابن قـيم الجوزيـة .بدائع الفوائد .٤٣

 .، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان)هـ٧٥١ت(
 لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبـي .بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٤٤

حمـد وضـياء الـدين يـونس، دار إحيـاء ، طبعة جديـدة، إشراف محمـد الأ)٥٩٥ت(



 

 -هــ ١٤١٦التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، الطبعـة الأولى 
 .م١٩٩٦

 للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشـقي  والنهايةالبدايـة .٤٥
 مركـز  الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مـع:تحقيق، )هـ٧٧٤:ت(

 دار هجـر للطباعـة :النـاشرالبحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، 
 .هـ١٤١٩والنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولى، 

 محمـد بـن عـلي الشـوكانيلعلامـة  ل بعد القرن السـابعنَْالبدر الطالع بمحاسن م .٤٦
ار الفكـر د :النـاشرالدكتور حسين بن عبداالله العمـري،  :تحقيق، )هـ١٢٥٠:ت(

 .هـ ١٤١٩بدمشق، الطبعة الأولى، 
 لابن الملقن سراج .البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير .٤٧

: ، تحقيــق)هـــ٨٠٤(الــدين أبــو حفــص عمــر بــن عــلي بــن أحمــد الشــافعي المصري 
ـنشر  ـن كــمال، دار الهجــرة للـ ـاسر بـ ـليمان ويـ ـداالله بــن سـ ـيط وعبـ ـو الغـ مصــطفى أبـ

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥وزيع، الرياض، الطبعة الأولى والت
 ابن العديم الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي .بغية الطلب في تاريخ حلب .٤٨

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨سهيل زكار، دمشق . له د جرادة، حققه وقدم
  لأبي جعفـر أحمـد بـن يحيـى الضـبي الملتمس في تاريخ رجال أهل الأنـدلسبغيـة .٤٩

 .هـ١٤٢٦المكتبة العصرية ببيروت، الطبعة الأولى،  :الناشر ،)هـ٥٩٩:ت(
 جلال الدين عبدالرحمن السيوطيلعلامة  لبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .٥٠

مطبعـة عيسـى الحلبـي  :النـاشرمحمد أبو الفضل إبراهيم،  :تحقيق ،)هـ٩١١:ت(
 .هـ١٣٨٤بالقاهرة، الطبعة الأولى، 

 لفيروزابـادي لمجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الغة في تراجم أئمة النحو والالبلغـة .٥١
 جمعيـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي :النـاشر محمـد المصري، :تحقيق ،)هـ٨١٧:ت(

 .هـ١٤٠٧بالكويت، الطبعة الأولى، 



 

:  بن عبدالسـلام التسـولي، تحقيـق وضـبطلأبي الحسن علي. البهجة في شرح التحفة .٥٢
ـ ـة، لبنـ ـب العلميـ ان، بــيروت، الطبعــة الأولى محمــد عبــدالقادر شــاهين، دار الكتـ

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
عبـدالرحمن بـن . بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبـار في شرح جوامـع الأخبـار .٥٣

ناصر السعدي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد، المملكـة 
 .هـ١٤٢٣العربية السعودية، الطبعة الرابعة 

لأبي الوليـد . والتعليـل للمسـائل المسـتخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيـه  .٥٤
محمـد حجـي وآخـرون، دار : ، تحقيـق)هـ٥٢٠ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
محمد خير  :تحقيق ،)هـ٨٧٩:ت (أبي الفداء قاسم بن قطلوبغالعلامة  لتاج التراجم .٥٥

 .هـ١٤١٣دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى،  :الناشررمضان، 
 لشمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عـثمان  الإسلام ووفيات مشاهير الأعلامتاريخ .٥٦

 دار الغـرب :النـاشر الدكتور بشار معروف عـواد، :تحقيق، )هـ٧٤٨:ت(الذهبي 
 .هـ١٤٢٤الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى، 

: هيم أبو عبداالله البخاري الجعفي، تحقيق محمد بن إسماعيل بن إبرا.التاريخ الكبير .٥٧
 .السيد هاشم الندوي، دار الفكر

ـارتــاريخ .٥٨ ـتراجم والأخبـ ـار في الـ ـب الآثـ ـدالرحمن الجــبرتي  عجائـ  للشــيخ عبـ
 . دار الجيل ببيروت:الناشر، )هـ١٢٣٧:ت(
للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بـن عـلي ) المعروف بتاريخ بغداد(  مدينة السلامتاريخ .٥٩

 :النـاشرالدكتور بشـار عـواد،  :تحقيق، )هـ٤٦٣:ت (طيب البغداديبن ثابت الخ
 .هـ١٤٢٢دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى، 

ـاهج الأحكــام .٦٠ ـبصرة الحكــام في أصــول الأقضــية ومنـ ـاء .تـ  لبرهــان الــدين أبي الوفـ
إبراهيم بن الإمام شمس الـدين أبي عبـداالله محمـد بـن فرحـون اليعمـري المـالكي، 



 

 -هــ ١٤٢٤جمـال مرعشـلي، دار عـالم الكتـب للطباعـة والـنشر والتوزيـع، : تعليق
 .م٢٠٠٣

 لفخر الدين عثمان بـن عـلي الزيلعـي الحنفـي، دار .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .٦١
 .هـ١٣١٣دار الكتاب الإسلامي، القاهرة : النشر

، دار تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخـر الـدين عـثمان بـن عـلي الزيلعـي الحنفـي .٦٢
 .هـ١٣١٣الكتب الإسلامية، القاهرة 

 عبدالعزيز بن .التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل .٦٣
 .مرزوق الطريفي

 محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التـونسي .التحرير والتنوير .٦٤
 -هــ ١٤٢٠الأولى ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، الطبعة )هـ١٣٩٣ت(

 .م٢٠٠٠
محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .٦٥

 .أبو العلا، دار الكتب العلمية، بيروت
جمال الدين أبـو الحجـاج يوسـف بـن عبـدالرحمن . تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف .٦٦

لإسلامي، والدار عبدالصمد شرف الدين، طبعة المكتب ا: ، تحقيق)هـ٧٤٢(المزي 
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣القيمة، الطبعة الثانية 

، دار الكتب العلمية، بـيروت، )هـ٥٣٩ت(لعلاء الدين السمرقندي . تحفة الفقهاء .٦٧
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥لبنان، 

 للشـيخ عبـدالرحمن بـن نـاصر .تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب .٦٨
ـ. د: الســعدي، تحقيــق ن الجــوزي للــنشر والتوزيــع، الطبعــة خالــد المشــيقح، دار ابـ

 .هـ١٤٢٣الثانية، محرم 
 عبــداالله بــن يحيــى بــن أبي بكــر .تخــريج الأحاديــث الضــعاف مــن ســنن الــدارقطني .٦٩

أشرف عبدالمقصـود عبـدالرحيم، دار عـالم الكتـب، : ، تحقيـق)هـ٦٨٢ت(الغساني 



 

 .هـ١٤١١الرياض، سنة 
جمـال الـدين أبـو .  للـزمخشريتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشـاف  .٧٠

ـداالله بــن : ، تحقيــق)هـــ٧٦٢ت(محمــد عبــداالله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي  عبـ
 .هـ١٤١٤عبدالرحمن السعد، دار ابن خزيمة، الرياض، الطبعة الأولى 

. د:  محمـود بـن أحمـد الزنجـاجي أبـو المناقـب، تحقيـق.تخريج الفروع على الأصـول .٧١
 .هـ١٣٩٨يروت، الطبعة الثانية محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، ب

، )هــ٧٤٨:ت(لشمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي   الحفاظتـذكرة .٧٢
 .دار إحياء التراث :الناشر

، دار ابن حزم )هـ٧٠٧ت( محمد بن إبراهيم البقوري .ترتيب الفروق واختصارها .٧٣
 .هـ١٤٢٥للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

الشيخ محمد بن سليمان الشهير بناظرزاده ، : ليف أ تمالي ،لأ سلك اترتيب اللآلي في .٧٤
ولى لأخالد بن عبد العزيز بن سـليمان آل سـليمان ، مكتبـة الرشـد، الطبعـة ا: ق يتحق

 . م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥
 للقـاضي عيـاض بـن  المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالـكترتيـب .٧٥

محمد بن تاويت الطبخي،  :تحقيق ،)هـ٥٤٤:ت( المالكي موسى بن عياض السبتي
، الطبعـة الثانيـة بالمملكـة المغربيـةوزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية  :الناشر
 .هـ١٤٠٣

بي لأ، )البهجة في شرح التحفة( قات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب يتطب .٧٦
دار ابـن الحسن علي بن عبدالسلام التسـولي ، الصـادق بـن عبـد الـرحمن الغريـاني، 

 م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦حزم، الطبعة الاولى 
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيـة مـن خـلال كتـابي إيضـاح المسـالك للـونشريسي  .٧٧

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني، دار . د.أ.  إعداد.وشرح المنهج المنتخب للمنجور
بعـة البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحـدة، الط



 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى 
بي الحسـن عـلي بـن محمـد بـن عـلي الحسـيني أالسيد الشريـف : ليف أ تالتعريفات ، .٧٨

محمـد باسـل عيـون : هــ ، وضـع حواشـيه وفهارسـه ٨١٦الجرجاني الحنفي المتوفى 
 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١السود ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الاولى 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن . تغليق التعليق على صحيح البخاري .٧٩
سعيد عبـدالرحمن موسـى القزقـي، المكتـب : ، تحقيق)هـ٨٥٢ت(حجر العسقلاني 

 .هـ١٤٠٥ الأردن، الطبعة الأولى –الإسلامي، دار عمار، بيروت، عمان 
مام الحافظ زين الدين بـن عبـد الـرحمن لإ تصنيف اتقرير القواعد وتحرير الفوائد ، .٨٠

بـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل أهـ ، تحقيق ٧٩٥-٧٣٦ رجب الحنبلي حمد بنأبن 
 .م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ دار ابن عفان ، الطبعة الاولى -سلمان ، دار القيم 

، ضـبط وتصـحيح عبـداالله )هــ٨٧٩ت( لابن أمير الحاج الحلبـي .التقرير والتحبير .٨١
 -هــ ١٤١٩ولى لأمحمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بـيروت، لبنـان، الطبعـة ا

 .م١٩٩٩
 لأبي زيــد عبــداالله بــن عمــر الــدبوسي .تقــويم أصــول الفقــه وتحديــد أدلــة التشريــع .٨٢

، اختصره محمد بن حسين الإرسـابندي، وشرحـه أمـير كاتـب الأتقـاني، )٤٣٠ت(
ـوم، دمشــق، الطبعــة الأولى  ـنعمان للعلـ ـدالجليل عطــا البكــري، دار الـ وحققــه عبـ

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
 لأبي شجاع محمـد بـن عـلي . خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعةتقويم النظر في مسائل .٨٣

صالح بن ناصر الخزيم، مكتبة الرشد، الريـاض، . د: بن شعيب بن الدهان، تحقيق
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

، )هـ٦٥٦:ت( لأبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري  لوفيات النقلةالتكملة .٨٤
 مؤسسـة الرسـالة ببـيروت، الطبعـة :الناشرواد،  الدكتور بشار معروف ع:تحقيق

 .هـ١٤٠١الثالثة 



 

 أبـو الفضـل أحمـد بـن عـلي بـن .التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبـير .٨٥
، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى )هـ٨٥٢ت(محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٩
 لأبي عمر يوسف بن عبداالله بـن عبـدالبر .سانيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأ .٨٦

: محمـد مصـطفى العلـوي ومحمـد عبـدالكبير البكـري، دار الـنشر: النمري، تحقيـق
 .هـ١٣٨٧وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب 

 لشـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـدالهادي .تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .٨٧
سـامي بـن محمـد بـن جـاداالله وعبـدالعزيز بـن نـاصر : ق، تحقيـ)هـ٧٤٤ت(الحنبلي 

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨أضواء الصفوة، الرياض، الطبعة الأولى : الجناني، دار النشر
 شهاب الدين أحمد بـن إدريـس القـرافي المـالكي .تنقيح الفصول في اختصار المحصول .٨٨

 .م٢٠٠٥ث محمد بن عبدالرحمن الشغول، المكتبة الأزهرية للترا: ، تحقيق)هـ٦٨٤ت(
وي بـن شرف النـويحيـى  للإمام أبي زكريا محيـي الـدين  الأسماء واللغاتتهـذيب .٨٩

 .دار الكتب العلمية :الناشر، )هـ٦٧٦:ت(
أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي، دار . تهذيب التهـذيب .٩٠

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 
بــن الزكــي عبــدالرحمن أبــو الحجــاج المــزي  يوســف .تهــذيب الكــمال مــع حواشــيه .٩١

بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة . د: ، تحقيق)هـ٧٤٢ت(
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الأولى 

محمـد عـوض مرعـب، :  لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق.تهذيب اللغة .٩٢
 .م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 

ـد .٩٣ ـة : بــو منصــور الماتريــدي، تحقيــق أ.التوحيـ محمــد محــي الــدين عبدالحميــد، مكتبـ
 .هـ١٣٦٦الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 

ـمات التعــاريف .٩٤ ـف عــلى مهـ ـدالرؤوف المنــاوي، تحقيــق. التوقيـ محمــد . د: محمــد عبـ



 

رضوان الداية، دار الفكـر المعـاصر، ودار الفكـر، بـيروت ودمشـق، الطبعـة الأولى 
 .هـ١٤١٠

 عبدالرحمن بن ناصر السعدي، طبـع .يف المنان في خلاصة تفسير القرآنتيسير اللط .٩٥
ـة الأولى  ـدعوة والإرشــاد، الطبعـ ـاف والـ ونشر وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقـ

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
 محمد ناصر الدين الألباني، غراس للنشر .الثمر المستطاب في الفقه والسنة والكتاب .٩٦

 .والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى
 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأمـلي أبـو .جامع البيان في تأويل القرآن .٩٧

أحمد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولى : ، تحقيق)هـ٣١٠ت(جعفر الطبري 
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

 محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة ).صحيح البخـاري(الجامع الصحيح  .٩٨
هــ ١٤٠٧، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الأولى )هـ٢٥٦ت(البخاري، أبو عبداالله 

 .م١٩٨٧ -
 لأبي الحســين مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم ).صــحيح مســلم(الجــامع الصــحيح  .٩٩

 .القشيري النيسابوري، دار الجيل ودار الآفاق، بيروت
 محمد بـن عيسـى أبـو عيسـى الترمـذي السـلمي، .الجامع الصحيح سنن الترمذي .١٠٠

وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بـيروت، والأحاديـث أحمد محمد شاكر : تحقيق
 .مذيلة بأحكام الألباني عليها

 ابــن رجــب .جــامع العلــوم والحكــم في شرح خمســين حــديث مــن جوامــع الكلــم .١٠١
هــ ١٤٢٤شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، الطبعة الأولى : ، تحقيق)هـ٧٩٥ت(

 .لم يذكر اسم الطابع. م٢٠٠٣ -
 :تحقيـق، )هــ١٣٥٠:ت( ليوسف بن إسماعيل النبهـاني جامع كرامات الأولياء .١٠٢

 .  دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت:الناشرإبراهيم عطوة عوض، 



 

لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصـاري . الجامع لأحكام القرآن .١٠٣
لم سـمير البخـاري، دار عـا: ، تحقيق)هـ٦٧١ت(الخزرجي، شمس الدين القرطبي 

 .هـ١٤٢٣الكتب، المملكة العربية السعودية، الرياض، تاريخ الطبعة 
 لأبي عبداالله محمد بـن فتـوح بـن عبـداالله  المقتبس في تاريخ علماء الأندلسجذوة .١٠٤

الدكتور بشار عواد معروف ومحمد بشـار عـواد،  :تحقيق ،)هـ٤٨٨:ت (الحميدي
 .هـ١٤٢٩دار الغرب الإسلامي بتونس، الطبعة الأولى،  :الناشر

 عبـدالرحمن بـن أبي حـاتم محمـد بـن إدريـس أبـو محمـد الـرازي .الجرح والتعديل .١٠٥
 -هـــ ١٢٧١التميمــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الأولى 

 .م١٩٥٢
تـــاج الـــدين عبـــدالوهاب بـــن عـــلي الســـبكي . جمـــع الجوامـــع في أصـــول الفقـــه .١٠٦

ر الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عبدالمنعم خليل إبراهيم، دا: ، تعليق)هـ٧٧١ت(
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثانية 

ـة ، .١٠٧ ـة في المعــاملات الماليـ ـد الفقهيـ ـجمهــرة القواعـ ـلي بــن : ليف الــدكتور أ تـ حمــد أعـ
 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١ولى لأالندوي، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، الطبعة ا

مد عبدالقادر بـن محمـد بـن  لمحيي الدين أبي مح المضية في طبقات الحنفيةالجواهر .١٠٨
الـدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو،  :تحقيـق ،)هـ٧٧٥:ت (محمد القرشي الحنفي

مؤسسة الرسالة ببيروت، ودار هجر للطباعـة والـنشر والتوزيـع بـمصر،  :الناشر
 .هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 

 . علاء الدين علي بن عثمان الشهير بالتركماني.الجوهر النقي .١٠٩
ـيرة .١١٠ ـدي .الجــوهرة النـ ـي الزبيـ ـادي اليمنـ ـد الحــدادي العبـ ـن محمـ ـر عــلي بـ  لأبي بكـ

 ).هـ٨٠٠ت(
ـع .حاشــية الدســوقي عــلى الشرح الكبــير .١١١  دار الفكــر للطباعــة والــنشر والتوزيـ

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣



 

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقـه مـذهب الإمـام أبي  .١١٢
 أمين الشهير بابن عابـدين ، ويليـه تكملـة ابـن  خاتمة المحققين محمدحنيفة النعمان ،

 . م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١عابدين لنجل المؤلف ، دار الفكر ، طبع عام 
 لأبي الحسن علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب الـبصري .الحاوي في فقه الشافعي .١١٣

ـاوردي  ـدادي الشــهير بالمـ ــ٤٥٠ت(البغـ ـة الأولى )هـ ـة، الطبعـ ـب العلميـ ، دار الكتـ
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١

جــلال الــدين عبــدالرحمن لعلامــة  ل المحــاضرة في أخبــار مصر والقــاهرةسـنح .١١٤
مكتبة الخـانجي  :الناشرالدكتور علي محمد عمر،  :تحقيق ،)هـ٩١١:ت (السيوطي

 .هـ١٤٢٨بالقاهرة، الطبعة الأولى، 
 عبداالله بن محمد بن أحمد الطيار، رسالة .خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي .١١٥

 .ناع القطاع مدير الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعودعلمية بإشراف م
عبدالستار أبو غدة، الكويت، مطبعـة مقهـوي، الطبعـة .  د.الخيار وأثره في العقود .١١٦

 .هـ، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية١٤٠٥الثانية 
ن  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـ.الدراية في تخريج أحاديث الهداية .١١٧

الســيد عبــداالله هاشــم الــيماني المــدني، دار : ، تحقيــق)هـــ٨٥٢ت(حجــر العســقلاني 
 .المعرفة، بيروت

 لأبي العباس أحمد بن محمد المكنـاسي الشـهير بـابن درة الحجال في أسماء الرجال .١١٨
 المكتبـة :النـاشر الدكتور محمد الأحمد أبو النـور، :تحقيق، )هـ١٠٢٥:ت(القاضي 

 .اث بالقاهرةالعتيقة بتونس ودار التر
ـة ا .١١٩ ليف عــلي حيــدر ، تعريــب المحــامي فهمــي أ ، تــحكــاملأدرر الحكــام شرح مجلـ

 .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣الحسيني ، دار عالم الكتب ، طبع عام 
 للحافظ أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن حجـر  الكامنة في أعيان المائة الثامنةالـدرر .١٢٠

 .هـ١٤١٤ دار الجيل ببيروت، :الناشر، )هـ٨٥٢:ت(العسقلاني 



 

 عبداالله بن صالح بن محمد العبيـد، دار .الدلالات عند الأصوليين، دراسة مقارنة .١٢١
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 

 لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي  الشافي على المنهل الصافيالدليل .١٢٢
 البحـث ، مركـزجامعـة أم القـرى :النـاشر فهيم شـلتون، :تحقيق ،)هـ٨٧٤:ت(

 .العلمي وإحياء التراث بمكة المكرمة
للقاضي برهان الدين إبـراهيم بـن   المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج .١٢٣

الـدكتور  :تحقيـق، )هــ٧٩٩:ت(علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المـالكي 
 .مكتبة دار التراث :الناشرمحمود أبو النور، 

عبــدالرحمن . د: ، تحقيــق)هـــ٥٠٧ت(قــدسي محمــد بــن طــاهر الم. ذخــيرة الحفــاظ .١٢٤
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ريوائي، دار السلف، الرياض، سنة فال
محمد حجي، دار الغرب، :  شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق.الذخيرة .١٢٥

 .م١٩٩٤لبنان، بيروت، سنة 
ـذيل .١٢٦ ـع الأصرالـ ـلى رفـ ـخاوي عـ ـدالرحمن السـ ـن عبـ ـد بـ ـدين محمـ ـمس الـ   لشـ

الهيئـة المصريـة  :الناشرجودة هلال ومحمد صبيح،  الدكتور :تحقيق ،)هـ٩٠٢:ت(
 .م٢٠٠٠العامة للكتاب 

 عبدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحنـبلي، المطبـوع مـع .الذيل على طبقات الحنابلة .١٢٧
 .طبقات الحنابلة لأبي يعلى

 لمحمـد الدمشـقي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، .رحمة الأمة في اخـتلاف الأئمـة .١٢٨
 .م١٩٨٧

 لزين العابدين بن إبراهيم الشهير بـابن نجـيم المصري الحنفـي .بن نجيمرسائل ا .١٢٩
، تحقيــق الشــيخ خليــل المــيس، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، )هـــ٩٧٠ت(

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الطبعة الأولى 
 تاج الدين أبي النصر عبدالوهاب بن عـلي .رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .١٣٠



 

علي محمد معوض وعـادل أحمـد عبـدالموجود، عـالم : قبن عبدالكافي السبكي، تحقي
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الكتب، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى 

ـع الحــرج في الشريعــة الإســلامية .١٣١ يعقــوب عبــدالوهاب الباحســين، مكتبــة .  د.رفـ
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الرشد، الرياض، الطبعة الثالثة 

 شــهاب الــدين محمــود بــن .نيروح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــا .١٣٢
عـلي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب العلميـة، : عبداالله الحسـيني الألـوسي، تحقيـق

 .هـ١٤١٥بيروت، سنة الطبع 
 لأبي زكريـا محـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي .روضة الطالبين وعمدة المفتـين .١٣٣

 .هـ١٤٠٥، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، سنة )هـ٦٧٦ت(
 .جنة المناظر في أصـول الفقـه عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـلروضة الناظر و .١٣٤

: ، تحقيـق)هــ٦٢٠ت(موفق الدين عبداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي 
عبدالكريم بن عـلي بـن محمـد النملـة، دار العاصـمة للـنشر والتوزيـع، الطبعـة .د.أ

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩السادسة 
لمحمد بن عثمان بن صالح ادث السنين  الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوروضـة .١٣٥

 .هـ١٤٠٣ مطبعة الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية، :الناشربن عثمان القاضي، 
ـاد .١٣٦ ـاد في هــدي خــير العبـ ـق شــعيب .زاد المعـ ـق وتخــريج وتعليـ ـيم، تحقيـ ـن القـ  لابـ

هـ ١٤١٨الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 
 .م١٩٩٨ -
 محمد بـن إسـماعيل الأمـير الصـنعاني، تحقيـق .سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام .١٣٧

محمد صـبحي حسـن حـلاق، دار ابـن الجـوزي للـنشر والتوزيـع، الطبعـة : وضبط
 .هـ١٤٢٨الثانية 

 لأبي .سلسلة الآثار الصحيحة، أو الصحيح سنن مـن أقـوال الصـحابة والتـابعين .١٣٨
 .أحمد بن علي البلوشي: اختصرهعبداالله الداني بن منير آل زهوي، 



 

 محمد بـن نـاصر .سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة .١٣٩
 -هــ ١٤١٢الدين بن الحجاج نوح الألباني، دار المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 

 .م١٩٩٢
بي عبـداالله لأ  الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسسـلوة .١٤٠

عبداالله الكتاني وحمزة محمد  :تحقيق ،)هـ١٣٤٥:ت (محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني
 . دار الثقافة للنشر والتوزيع بالدار البيضاء :الناشرالكتاني ومحمد حمزة الكتاني، 

محمـد فـؤاد :  محمد بن يزيد أبو عبـداالله القزوينـي، تحقيـق وتعليـق.سنن ابن ماجه .١٤١
 .عبدالباقي، دار الفكر، بيروت

، دار الكتـاب العـربي، )هــ٢٧٦ ( سليمان بن الأشعث السجسـتاني.سنن أبي داود .١٤٢
 .بيروت، لبنان

 لأحمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي، .سنن البيهقي الكبرى .١٤٣
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة : تحقيق

السـيد : لحسـن الـدارقطني البغـدادي، تحقيـق علي بن عمر أبـو ا.سنن الدارقطني .١٤٤
 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦عبداالله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

أحمـد زمـرلي : عبـداالله بـن عبـدالرحمن أبـو محمـد الـدارمي، تحقيـق. سنن الـدارمي .١٤٥
ـاب العــربي، بــيروت، الطبعــة الأولى  هـــ، ١٤٠٧وخالــد الســبع العلمــي، دار الكتـ

 .ذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليهاالأحاديث م
محمد ضياء . د:  لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، تحقيق.السنن الصغرى .١٤٦

هــ ١٤١٠مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعـة الأولى : الرحمن الأعظمي، دار النشر
 .م١٩٨٩ -
، )ـهـ٣٠٣ت( أبو عبدالرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عـلي النسـائي .السنن الكبرى .١٤٧

 .حسن عبدالمنعم حسن شلبي، مؤسسة الرسالة: تحقيق
، )هــ٧٤٨:ت( لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلاء .١٤٨



 

 مؤسسـة الرسـالة ببـيروت، الطبعـة التاسـعة، :الناشر شعيب الأرناؤوط، :تحقيق
 .هـ١٤١٣

ـجرة .١٤٩ ـةشـ ـات المالكيـ ـة في طبقـ ـور الزكيـ ـوف النـ ـد مخلـ ـن محمـ ـد بـ ـيخ محمـ   للشـ
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت :الناشر، )هـ١٣٦٠:ت(
ي بر  لشهاب الدين عبدالحي بـن أحمـد العكـ الذهب في أخبار من ذهبشذرات .١٥٠

دار ابن كثـير  :الناشرمحمود الأرناؤوط،  :تحقيق، )هـ١٠٨٩:ت (الحنبلي الدمشقي
 .هـ١٤١٣بدمشق، الطبعة الأولى، 

 عبـداالله بـن عبـدالرحمن العقـيلي الهمـذاني .ن مالـكشرح ابن عقيـل عـلى ألفيـة ابـ .١٥١
محمد محي الـدين عبدالحميـد، دار الـتراث، القـاهرة، : ، تحقيق)هـ٧٦٩ت(المصري 

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠دار مصر للطباعة، الطبعة العشرون 
ـة، القــاهرة .شرح الأصــول الخمســة .١٥٢ ـة وهبـ ـدالجبار الهمــذاني، مكتبـ ـاضي عبـ  القـ

 .هـ١٣٨٤
 دار الكتـب العلميـة، .لتوضـيح لمـتن التنقـيح في أصـول الفقـهشرح التلويح على ا .١٥٣

 .بيروت، لبنان، وبهامشه شرح التوضيح للتنقيح المذكور
 عبدالمحسـن عبـداالله الزامــل، اعتنـى بـه عبـدالرحمن بــن .شرح القواعـد السـعدية .١٥٤

سليمان العبيد وأيمن بن سعود العنقري، دار أطلس للنشر والتوزيع، الطبعة الولى 
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

محمد عليش، دار الفكر، : سيدي أحمد الدردير أبو البركات، تحقيق. الشرح الكبير .١٥٥
 .بيروت

ـير .١٥٦ ـدالرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي .الشرح الكبـ  لأبي الفــرج عبـ
 .، مطبوع مع المغني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)هـ٦٨٢ت(
 محمد بن أحمد بـن عبـدالعزيز بـن .رشرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحري .١٥٧

محمـد الـزحيلي .د: ، تحقيـق)هـ٩٧٢ت(علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار 



 

 .بدون رقم الطبعة. م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، . ود
 سليم رستم باز الألباني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة .شرح المجلة .١٥٨

 .لثة، بدون تاريخ الطبعةالثا
ـد الأتــاسي .شرح المجلــة .١٥٩ ـه) هـــ١٣٢٦ت( محمــد خالـ محمــد طــاهر : وأتمهــا ابنـ

 .، باكستان، المكتبة الحبيبية، بدون رقم الطبعة وتاريخها)هـ١٣٤١ت(
، )هـ١٤٢١ت(محمد بن صالح بن محمد العثيمين . الشرح الممتع على زاد المستقنع .١٦٠

 .هـ١٤٢٨ – ١٤٢٢ الأولى دار ابن الجوزي، الطبعة: دار النشر
سـعد بـن نـاصر بـن :  تاليف الدكتور شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية ، .١٦١

عبد االله بن عمر بن طاهر ، دار اشبيليا، الطبعة الثانية : عبد العزيز الشثري ، تخريج 
 .م ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦

، )هـــ٩٩٥ت( أحمــد بــن عــلي المنجــور .شرح المـنهج المنتخــب إلى قواعــد المــذهب .١٦٢
محمد الشـيخ محمـد الأمـين، دار عبـداالله الشـنقيطي، الطبعـة الأولى : دراسة وتحقيق

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣
 أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكـري .شرح صحيح البخاري .١٦٣

أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعـة الثانيـة : القرطبي، تحقيق
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

دار : كـمال الـدين محمـد بـن عبدالواحـد السـيواسي، دار الـنشر. شرح فتح القدير .١٦٤
 .الفكر، بيروت، الطبعة الثانية

 نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم .شرح مختصر الروضة .١٦٥
حســن التركــي، مؤسســة الرســالة، عبدالمعبــداالله بــن . د: أبي ســعد الطــوفي، تحقيــق

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى 
الملك بـن سـلمة عبـدلأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن . شرح مشكل الآثار .١٦٦

ــق)هــــ٣٢١(الأزدي الحجـــري المصري المعـــروف بالطحـــاوي  شـــعيب : ، تحقيـ



 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 
الحجري المصري،  لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي .شرح معاني الآثار .١٦٧

محمد زهري النجار ومحمد سيد : ، حققه وقدم له)هـ٣٢١ت(المعروف بالطحاوي 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤جاد الحق، عالم الكتب، الطبعة الأولى 

ـة للســعدي .١٦٨ عبــدالعزيز بــن محمــد بــن إبــراهيم .  د.شرح منظومــة القواعــد الفقهيـ
 .هـ١٤٢٥العويد، دار القاسم، الطبعة الأولى 

، )هـ٣٩٣ت(لإسماعيل بن حماد الجوهري . اللغة وصحاح العربيةتاج  .الصحاح .١٦٩
 .م١٩٩٠دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، يناير 

محمد بن حبان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .١٧٠
ـق ـة : البســتي، تحقيـ ـة الثانيـ ـالة، بــيروت، الطبعـ ـؤوط، مؤسســة الرسـ شــعيب الأرنـ

 .م، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليها١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
، مؤسســة غــراس )هـــ١٤٢٠ت( محمــد نــاصر الــدين الألبــاني .صــحيح أبي داود .١٧١

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
محمـود فـاخوري، : ن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيقعبدالرحمصفوة الصفوة،  .١٧٢

ـة جــي، دا. ود ـد رواس قلعـ ـة، محمـ ـة الثانيـ ـيروت، الطبعـ ـة، بـ ــ ١٣٩٩ر المعرفـ  -هـ
 .م١٩٧٩

 لأبي  في تاريخ أئمـة الأنـدلس وعلمائهـم ومحـدثيهم وفقهـائهم وأدبـائهمالصلة .١٧٣
 السـيد :تحقيـق، )هـ٥٧٨:ت(القاسم خلف بن عبدالملك المعروف بابن بشكوال 

 . هـ١٤١٤ مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية، :الناشرعزت العطار الحسيني، 
هــ ١٤١٨أحمد موافي، دار ابن عفان، الطبعة الأولى .  د.الضرر في الفقه الإسلامي .١٧٤

 .م١٩٩٧ -
، )هــ٣٢٢ت(لأبي جعفر محمد بن عمرو بـن موسـى بـن حمـاد العقـيلي . الضعفاء .١٧٥

ـق ـة الأولى : تحقيـ ـيروت، الطبعـ ـة، بـ ـة العلميـ ـين قلعجــي، دار المكتبـ ـدالمعطي أمـ عبـ



 

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
 . خالد المشيقح.د. أ.الضمان .١٧٦
   لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي اللامع لأهل القرن التاسعالضـوء .١٧٧

 .هـ ١٤١٢دار الجيل ببيروت،  :الناشر، )هـ٩٠٢:ت(
ْعلي جلبي بـن أمـر االله بـن عبـدالقادر الحميـدي الرومـي الشـهير . َّطبقات الحنفية .١٧٨ ّ َ

 ابن الجوزي في الأردن ط ، بعناية سفيان محمد وفراس مشعل، دارابن الحنائيبـ
 .هـ١٤٢٥الأولى 

 الحنفيالغزي ري ا لتقي الدين بن عبدالقادر الد السنية في تراجم الحنفيةالطبقات .١٧٩
دار الرفاعي بالرياض،  :الناشرالدكتور عبدالفتاح الحلو،  :تحقيق ،)هـ١٠٠٥:ت(

 .هـ ١٤١٠ بالقاهرة، الطبعة الأولى،  والنشر والتوزيعودار هجر للطباعة
 تـاج الـدين عبـدالوهاب بـن عـلي السـبكيلعلامـة ل الشافعية الكـبرى بقاتط .١٨٠

 الـدكتور عبـدالفتاح الحلـو والـدكتور محمـود الطنـاحي، :تحقيـق، )هـ٧٧١:ت(
 .هـ١٤١٣ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الثانية، :الناشر

عـادل  :تحقيـق ،)هـ١٠١٤:ت (لأبي بكر بن هداية االله الحسيني  الشافعيةطبقات .١٨١
 . هـ ١٤٠٢دار الآفاق الجديدة  بيروت، الطبعة الثالثة،  :الناشرنويهض، 

لابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمـر بـن قـاضي طبقات الشافعية  .١٨٢
الحافظ عبدالعليم . د: هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٧شهبة، عالم الكتب، بيروت، 

 .خان
 ،)هـ٧٧٢:ت ( جمال الدين أبي محمد بن الحسن الإسنوي للإمام الشافعيةطبقات .١٨٣

 .هـ١٤٠١دار العلوم،  :الناشرعبداالله الجبوري ،  :تحقيق
 أبي إسـحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الشـيرازيلإمـام ل  الفقهـاءطبقات .١٨٤

 مكتبـة الثقافـة الدينيـة :النـاشر الدكتور علي محمـد عمـر، :تحقيق، )هـ٤٧٦:ت(
 .هـ١٤١٨بمصر، الطبعة الأولى، 



 

:  محمد بن سعد بن منيع أبو عبـداالله الـبصري الزهـري، تحقيـق.الطبقات الكبرى .١٨٥
 .م١٩٦٨إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

، )مـن علـماء القـرن الحـادي عشر( لأحمد بن محمد الأدنه وي  المفسرين طبقـات .١٨٦
لحكـم بالمدينـة المنـورة،  مكتبة العلـوم وا:الناشر سليمان بن صالح الخزي، :تحقيق

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 
، )هــ٩٤٥:ت (ديو لشمس الدين محمد بن علي بن أحمـد الـدا المفسرينطبقات .١٨٧

 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى،  :الناشر
عـلي محمـد عمـر، : الرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي، تحقيـق لعبـد.طبقات المفسرين .١٨٨

 .هـ١٣٩٦ الطبعة الأولى مكتبة وهبة، القاهرة،
 محمد بن أحمد بـن عبـدالهادي الحنـبليلعلامة أبي عبداالله ل علماء الحديث طبقـات .١٨٩

 مؤسسـة الرسـالة :النـاشر أكرم البلوشي وإبراهيم الزيبق، :تحقيق، )هـ٧٤٤:ت(
 .هـ١٤١٧ببيروت، الطبعة الثانية، 

: ، تحقيـق)ـهـ٧٥١ت( ابـن القـيم الجوزيـة .الطرق الحكمية في السياسـة الشرعيـة .١٩٠
 .محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون رقم وتاريخ الطبعة

الشـيخ نجـم الـدين بـن حفـص :  تـأليف طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيـة ، .١٩١
هـ ، تحقيق الشيخ خليل الميس ، دار القلـم ، الطبعـة الأولى ٥٣٧النفسي المتوفى سنة 

 . م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦
 للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمـد بـن خلـف ابـن .صول الفقهالعدة في أ .١٩٢

أحمد بن علي بن سير المباركي، بـدون نـاشر، . د: ، تحقيق وتعليق)هـ٤٥٨ت(الفراء 
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الطبعة الثانية 

أحمـد فهمـي أبـو سـنة، دار البصـائر، القـاهرة، .  د.العرف والعادة في رأي الفقهاء .١٩٣
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 

 الحافظ أبي الحسين علي بن عمر بـن أحمـد بـن .العلل الواردة في الأحاديث النبوية .١٩٤



 

محفـوظ الـرحمن زيـن االله، دار . د: ، تحقيـق وتخـريج)هــ٣٨٥ت(مهدي الدارقطني 
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥طيبة للنشر، الرياض، الطبعة الأولى 

دار ،  عبدالوهاب خلاف: تأليف ،سلامي لإصول الفقه وخلاصة التشريع اأعلم  .١٩٥
 . م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩بدون رقم الطبعة ، الفكر العربي 

ــماء .١٩٦ ــرونعلـ ــة قـ ــدالرحمن آل  نجـــد خـــلال ثمانيـ ــن عبـ ــداالله بـ  للشـــيخ عبـ
 دار العاصـمة للـنشر والتوزيـع بالريـاض، الطبعـة :الناشر، )هـ١٤٢٣:ت(بسام

 . هـ١٤١٩الثانية، 
، وهـو شرح لكتــاب )هــ٧٨٦ت( محمـد بـن محمــد البـابرتي .العنايـة شرح الهدايـة .١٩٧

 ).هـ٥٩٣ت(الهداية شرح البداية للمرغيناني 
 أبو الطيـب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي، .عون المعبود شرح سنن أبي داود .١٩٨

عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنـورة، الطبعـة الثانيـة سـنة : تحقيق
 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨

 لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السـمرقندي .يةعيون المسائل في فروع الحنف .١٩٩
 -هــ ١٣١٩، تحقيق سيد محمد مهنا، دار الكتب العلمية، الطبعة الولى )هـ٣٧٥ت(

 .م١٩٩٨
ــب الحـــديث .٢٠٠ ــن محمـــد الخطـــابي .غريـ ــق)٣٨٨ت( لأبي ســـليمان حمـــد بـ : ، تحقيـ

 .هـ١٤٠٢عبدالكريم إبراهيم العزباوي، دار الفكر، دمشق، .د
محمـد عبدالمعيـد . د: بي عبيد القاسم بن سلام الهـروي، تحقيـق لأ.غريب الحديث .٢٠١

 .هـ١٣٩٦خان، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
براهيم إزين العابدين : ليف أ تشباه والنظائر ،لأغمز عيون البصائر شرح كتاب ا .٢٠٢

حمـد بــن محمــد الحنفــي الحمــوي  ، دار أالشـهير بــابن نجــيم المصري ، شرح الســيد 
 . م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥كتب العلمية ، الطبعة الاولى ال
، )هــ٥٤٤:ت( المـالكي للقاضي عياض بن موسـى بـن عيـاض السـبتي.الغنيـة .٢٠٣



 

دار الغرب الإسلامي ببـيروت، الطبعـة الأولى،  :الناشر ماهر زهير جرار، :تحقيق
 .هـ١٤٠٢

عـلي : ، تحقيـق)هــ٥٣٨ت( محمود بن عمـر الـزمخشري .الفائق في غريب الحديث .٢٠٤
 .مد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، بيروتمح
العلامـة :  تـاليف بي حنيفـة الـنعمان ،أم ظـعلأمـام الإالفتاوى الهندية ، في مذهب ا .٢٠٥

ستاذ لأا: علام ، تصحيح لأالهمام مولانا الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند ا
هـــ ١٤٢٣ولى لأربي ، الطبعــة احيــاء الــتراث العــإســمير مصــطفى ربــاب ، دار 

 .م٢٠٠٢
 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، .فتح الباري شرح صحيح البخاري .٢٠٦

 .هـ١٣٧٩محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، سنة : تحقيق
، )هـ٦٢٣ت( لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي .فتح العزيز شرح الوجيز .٢٠٧

 .دار الفكر
المكتبة  :الناشر للشيخ عبداالله مصطفى المراغي،  طبقات الأصوليينالفتح المبين في .٢٠٨

 .هـ١٤١٩الأزهرية للتراث بالقاهرة، 
دريـس إحمـد بـن أبي العبـاس أمـام لإ لنـواء الفـروق ،أنوار البروق في أالفروق أو  .٢٠٩

مـام لإنواء الفـروق لأدرار الشروق على إهـ ، ومعه ٦٨٤الصنهاجي القرافي المتوفى 
هـ ، وبحاشية الكتـابين تهـذيب ٧٢٣قاسم بن عبد االله بن الشاط المتوفىبي القاسم أ

سرار الفقهية ، للشيخ محمد بن علي بن حسين المكي لأالفروق والقواعد السنية في ا
ولى لأالمــالكي ، ضــبطه وصــححه خليــل المنصــور ، دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة ا

 . م ١٩٩٨/هـ١٤١٨
هـ ٥٧٠د بن الحسين النيسابوري الحنفي المتوفى سعد بن محمأ الفروق للكرابيسي ، .٢١٠

ســلامية ، الطبعــة لإوقــاف والشــئون الأالــدكتور محمــد طمــوم ، وزارة ا: ، تحقيــق 
 . م ١٩٨٢/هـ ١٤٠٢ولى لأا



 

ـه ا .٢١١ ـه ،أســلامي ولإالفقـ ـاليف دلتـ ـاصر ، . د . أ :  تـ ـزحيلي ، دار الفكــر المعـ وهبــة الـ
 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة العاشرة 

   لمحمـد بـن الحسـن الحجـوي الثعـالبي في تاريخ الفقه الإسلامي الساميالفكر .٢١٢
 .هـ ١٣٩٦دار التراث، الطبعة الأولى،  :الناشر، )هـ١٣٧٦:ت(
مـد عبـدالحي بـن محمـد لشيخ أبي الحسـنات مح ل البهية في تراجم الحنفيةالفوائـد .٢١٣

 :النـاشر نعـيم أشرف نـور أحمـد، :اعتنى به، )هـ١٣٠٤:ت (عبدالحليم اللكنوي
 .هـ١٤١٩ة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي، الطبعة الأولى، إدار

الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظـم القواعـد الفقهيـة  الفوائد .٢١٤
بي الفـيض محمـد ياسـين بـن أ ، تـأليف )شباه والنظائر على مذهب الشـافعية لأفي ا(

 .م  ١٩٩٧/هـ١٤١٧ولى لأطبعة اعيسى الفاداني المكي رحمه االله ، دار الفكر ، ال
 زيـن الـدين بـن إبـراهيم المعـروف بـابن نجـيم .الفوائد الزينية في مـذهب الحنفيـة .٢١٥

، تقــديم أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســليمان، دار ابــن )هـــ٩٧٠ت(الحنفــي 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ذي الحجة 

م الدين الأنصاري، دار الكتب العلميـة، اد بن نظ لعبدالعلي محم.فواتح الرحموت .٢١٦
 .هـ، مطبوع مع المستصفى١٣٢٢بيروت، لبنان، 

 زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بـن تـاج .فيض القدير شرح الجامع الصغير .٢١٧
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة )هـ١٠٣١ت(العارفين بن علي المناوي 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى 
صــيلية ، للـدكتور يعقــوب بــن عبــد أ دراسـة نظريــة وتمــور بمقاصــدهالأعـدة اقا .٢١٨

 . م١٩٩٩/هـ١٤١٩ولى لأة اعالوهاب الباحسين ، مكتبة الرشد الرياض، الطب
: ليف الـدكتورأ تـقاعدة اليقين لا يزول بالشك دراسة نظرية تأصـيلية وتطبيقيـة ، .٢١٩

 م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ولىلأيعقوب الباحسين ، مكتبة االرشد الرياض ، الطبعة ا
 سعدي أبو جيب، دار الفكر، سورية، دمشـق، .ًالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا .٢٢٠



 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية 
ليف العلامة اللغوي مجد الدين محمد يعقوب الفيروزآبـادي أ تالقاموس المحيط ، .٢٢١

 ، هـ ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة٨١٧المتوفى 
 .م ١٩٩٦هـ ١٤١٦الطبعة الخامسة 

 أبي المظفـر منصـور بـن محمـد بـن عبـدالجبار السـمعاني .قواطع الأدلة في الأصول .٢٢٢
ـب : ، تحقيــق)هـــ٤٨٩ت( محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل الشــافعي، دار الكتـ

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
هـ ، ٧٥٨حمد المقري المتوفي عام أن محمد بن بي عبد االله محمد بأ: ليف أ تالقواعد ، .٢٢٣

حيـاء الـتراث إحمد بن عبد االله بن حميد ، معهد البحوث العلمية وأ: تحقيق ودراسة 
 .الاسلامي مكة المكرمة 

ـد في مخــتصر القواعــد(القواعــد الصــغرى  .٢٢٤  العــز بــن عبدالســلام، تحقيــق ).الفوائـ
تبـة السـنة، الطبعـة الأولى عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، مك: وتعليق
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

محمــد الروكــي، دار القلــم، دمشــق، مجمــع الفقــه .  د.قواعــد الفقــه الإســلامي .٢٢٥
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الإسلامي، الطبعة الأولى 

 محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرز، كراتشي، .قواعد الفقه .٢٢٦
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧سنة 

ًمــس الكــبرى والقواعــد المندرجــة تحتهــا، جمعــا ودراســة مــن القواعــد الفقهيــة الخ .٢٢٧
إسماعيل بن حسن بن محمـد علـوان، دار .  د.مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ابن الجوزي، الطبعة الأولى 
صالح بن غانم السدلان، دار بلنسية . د. أ.القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .٢٢٨

 .هـ١٤١٧ الرياض، الطبعة الأولى للنشر والتوزيع،
 إعــداد أبي عبــدالرحمن .القواعــد الفقهيــة المســتخرجة مــن كتــاب إعــلام المــوقعين .٢٢٩



 

عبدالمجيد جمعة الجزائري، تقديم بكـر عبـداالله أبـو زيـد، دار ابـن القـيم، ودار ابـن 
 .هـ١٤٢١عفان، الطبعة الأولى 

 صـبحي،لأنـس اأمالـك بـن مـام لإالقواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكـبرى ل .٢٣٠
ولى لأ دار ابــن حــزم ، الطبعــة ا–حســن زقــور ، دار الــتراث : تــاليف الــدكتور 

 . م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦
محمد بكر إسـماعيل، دار المنـار، الطبعـة .  د.القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه .٢٣١

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ولى لأا
حســين .  د.ظــام القضــائيالقواعــد الفقهيــة للــدعاوى القضــائية وتطبيقاتهــا في الن .٢٣٢

 .هـ١٤٢٠عبدالعزيز آل الشيخ، دار التوحيد للنشر، الرياض، 
 ، دلتها مهماتها تطبيقاتهـاأالقواعد الفقهية مفهومها نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتها  .٢٣٣

 ، دار اقـرحمد الندوي ، قـدم لهـا العلامـة الجليـل الفقيـه مصـطفى الزأعلي : تاليف 
 .م ١٩٩٨/ هـ١٤١٨القلم ، الطبعة الرابع 

عبدالواحد الإدريسي، دار .  د.القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة .٢٣٤
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ابن القيم ودار ابن عفان، الطبعة الأولى 

محمــد الــزحيلي، دار الفكــر، .  د.القواعـد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المــذاهب الأربعــة .٢٣٥
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى 

 -هــ ١٤٢٦عبدالعزيز محمـد عـزام، دار الحـديث، القـاهرة، .  د.الفقهيةالقواعد  .٢٣٦
 .م٢٠٠٥

ـة .٢٣٧ . د.تحقيــق ودراســة أ.  للشــيخ عبــدالرحمن بــن نــاصر الســعدي.القواعــد الفقهيـ
 .سليمان بن عبداالله بن حمود أبا الخيل، لم تذكر تفاصيل الطباعة

 دراسـة نظريـة .طـويرالقواعد الفقهية، المبـادئ، المقومـات، المصـادر، الدليليـة، الت .٢٣٨
يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد للـنشر . تحليلية تأصيلية تأريخية، د

ـاض، الطبعــة الرابعــة   -هـــ ١٤٢٥والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، الريـ



 

 .م٢٠٠٤
ـد الكــبرى الموســوم بقواعــد ا .٢٣٩ ـام ،لأصــلاح اإحكــام في لأالقواعـ ـاليف شــيخ نـ  تـ

الـدكتور : هــ ، تحقيـق ٦٦٠لعزيز بن عبد السـلام المتـوفي ز الدين عبداع: سلاملإا
هـ ١٤٢١ولى لأ الدكتور عثمان جمعه ضميرية ، دار القلم ، الطبعة ا–نزيه كمال حماد 

 . م٢٠٠٠
محمـد عـثمان شـبير، . د. أ.القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية .٢٤٠

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦ الأولى دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة
 رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة .القواعد المشتركة بين أصول الفقـه والقواعـد الفقهيـة .٢٤١

عمر بن عبدالعزيز بـن . سليمان بن سليم االله الرحيلي، إشراف د: الدكتوراة، إعداد
 .هـ١٤١٥محمد، 

 ، الفـروق:قواعد المصلحة والمفسدة عند شـهاب الـدين القـرافي مـن خـلال كتابـه .٢٤٢
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ندوز محمد الماحي، دار ابن حزم، الطبعة الولى ق
هــ ، ٧٢٨-٦٦١شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة :  تـأليف القواعد النورانيـة الفقهيـة ، .٢٤٣

 . هـ ١٤٢٢حمد بن محمد الخليل ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى أ. د: تحقيق 
حمن بن رجب الحنبلي، دار بي الفرج عبد الرأ للحافظ سلامي ،لإالقواعد في الفقه ا .٢٤٤

 . م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨الجيل ، الطبعة الثانية 
:  ، تـاليف الشـيخقاسيم البديعـة النافعـةتصول الجامعة والفروق واللأالقواعد وا .٢٤٥

محمـد بـن صـالح : هـ ، تعليق الشـيخ ١٣٧٦عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى 
 صـبحي محمـد –لدمشـقي يمـن بـن عـارف اأ: هــ ، عنايـة ١٤٢١العثيمين المتـوفى 

 . ولى بدون تاريخ لأرمضان ، مكتبة السنة ، الطبعة ا
 عبـدالرحمن بـن .القواعد والأصول الجامعة والفـروق والتقاسـيم البديعـة النافعـة .٢٤٦

خالـد المشـيقح، دار الـوطن للـنشر، الريـاض، الطبعـة . د.أ: ناصر السعدي، تحقيق
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الثانية، 



 

ـةالقواعــد والضــوابط ال .٢٤٧ ـة القرافيـ عــادل عبــدالقادر محمــد ولي قوتــه، دار .  د.فقهيـ
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 

 إعداد محمـد بـن عبـداالله .القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة .٢٤٨
أحمد بن عبداالله بـن حميـد، دار البيـان الحديثـة، الطبعـة . بن عابد الصواط، تقريظ د

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢لأولى ا
ـابي  .٢٤٩ ـة في كتـ ـن تيميـ ـد شــيخ الإســلام ابـ ـة عنـ الطهــارة (القواعــد والضــوابط الفقهيـ

 بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير، إعداد ناصر بن عبداالله بـن ).والصلاة
 .هـ١٤١٣أحمد بن عبداالله بن حميد، . عبدالعزيز الميمان، إشراف د

محمـد بـن أحمـد الجـابر الهـاجري، .  د.ن المـاليالقواعد والضوابط الفقهية في الضـما .٢٥٠
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة الولى 

 .القواعد والضوابط الفقهية في المغني من كتـاب النكـاح إلى آخـر كتـاب النفقـات .٢٥١
سمير بـن عبـدالعزيز بـن أحمـد : رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، إعداد

 .هـ١٤١٧عمر بن محمد السبيل، . ظيم، إشراف دآل عبدالع
ـاب الأم .٢٥٢ ـة في كتـ ـد والضــوابط الفقهيـ ـن .القواعـ ـل بـ ـن أحمــد خليـ ـدالوهاب بـ  عبـ

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩عبدالحميد، دار التدمرية، الطبعة الأولى 
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المغني لابن قدامة من أول كتـاب الحـدود إلى  .٢٥٣

مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في الفقه، إعداد الطالـب محمـد بـن  رسالة .نهاية الجزية
 .هـ١٤٢٠محمد محمد عبدالحي، . د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السعدان، إشراف أ

القواعد والضوابط الفقهية في كتـاب المغنـي لابـن قدامـة، مـن كتـاب القضـاء إلى  .٢٥٤
ير في الفقه، إعـداد  رسالة مقدمة لنيل درجة الماجست.نهاية كتاب الدعاوى والبينات

عبــداالله بــن مصــلح . الطالـب عبدالمجيــد بــن محمــد بــن عبـداالله الســبيل، إشراف د
 .هـ١٤٢٤الثمالي، 

 عبدالسـلام بــن .القواعـد والضـوابط الفقهيـة للمعـاملات الماليــة عنـد ابـن تيميـة .٢٥٥



 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢إبراهيم بن محمد الحصين، دار التأصيل، الطبعة الأولى 
إبراهيم محمد الحريـري، .  د.ابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلامالقواعد والضو .٢٥٦

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار عمار للنشر والتوزيع، 
 للحصــيري، عـلي أحمــد النــدوي، .القواعـد والضــوابط المستخلصـة مــن التحريـر .٢٥٧

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١مطبعة المدني، الطبعة الأولى 
لدين ابن اللحـام عـلي بـن عبـاس  لأبي الحسن علاء ا.القواعد والفوائد الأصولية .٢٥٨

ـبلي  ـبعلي الحنـ ــ٨٠٣ت(الـ ـق)هـ ـة، : ، تحقيـ ـب العلميـ ـي، دار الكتـ ـد الفقـ ـد حامـ محمـ
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

 رسالة مقدمة لنيـل درجـة الـدكتوراه، إعـداد .قواعد وضوابط التيسير في الشريعة .٢٥٩
أحمد بن محمود . طيف، إشراف دالطالب عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم العبدالل

 .هـ١٤١٥عبدالوهاب، 
، ضـبط  لأبي القاسم محمد بن أحمد بـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي.القوانين الفقهية .٢٦٠

محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية : وتصحيح
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

: زي الكلبي، ضـبط وتصـحيح لأبي القاسم محمد بن أحمد بن ج.القوانين الفقهية .٢٦١
 -هـ ١٤٢٧محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

 .م٢٠٠٦
 محمد بن صالح بن عثيمين، خرج أحاديثـه أحمـد .القول المفيد على كتاب التوحيد .٢٦٢

 .م٢٠٠٣علي خلف، دار البصيرة، 
 بـن قدامـة المقـدسي، المكتـب عبـداالله. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمـد بـن حنبـل .٢٦٣

 .الإسلامي، بيروت
 ).هـ٣٦٥(لأبي أحمد عبداالله بن عدي الجرجاني . الكامل في ضعفاء الرجال .٢٦٤
ـن الحســن الشــيباني .كتــاب الأصــل المعــروف بالمبســوط .٢٦٥  لأبي عبــداالله محمــد بـ



 

ـــ١٨٩ت( ــوم )هـ ــرآن والعلـ ــاني، إدارة القـ ــاء الأفغـ ــق أبي الوفـ ، تصـــحيح وتعليـ
 .الإسلامية

بي حنيفـة أمام لإبي يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب اأ للقاضي .الخراج كتاب  .٢٦٦
 . م ١٩٧٩/هـ ١٣٩٩دار المعرفة ، طبع عام . هـ ١٨٣المتوفى 

، طبعـة )هــ١٩٥ت( لأبي عبـدالرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي .كتاب العين .٢٦٧
بي، ًجديدة فنية مصححة ومرتبة وفقـا للترتيـب الألفبـائي، دار إحيـاء الـتراث العـر

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
بي بكـر بـن محمـد بـن عبـد المـؤمن المعـروف بتقـي الـدين أ تـاليف كتاب القواعـد .٢٦٨

عبد الرحمن بن عبد االله الشـعلان . د: هـ ، تحقيق ودراسة ٨٢٩الحصني المتوفى سنة 
 . م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨، مكتبة الرشد ، الطبعة الاولى 

، بي زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفيأليف أ ت.ركتاب تأسيس النظ .٢٦٩
 ةالطبعه الثاني، الناشر مكتبه الخانجي بالقاهره ، بي الحسن الكرخي أ) رساله(ويليه 
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥

 بــن عــلي المولــوي محمــد بــن عــلي:  تــأليف كتــاب كشــاف اصــطلاحات الفنــون ، .٢٧٠
 . الطباعة التهانوي ، دار صادر ، بدون رقم أو تاريخ

:  منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي، تحقيـق.كشاف القناع عن متن الإقناع .٢٧١
 .هـ١٤٠٢هلال مصيلحي ومصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، 

 عـلاء الـدين عبـدالعزيز أحمـد .كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .٢٧٢
ة، بـيروت، البخاري، وضع حواشيه عبداالله محمود محمد عمر، دار الكتـب العلميـ

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى 
 مصـطفى بـن عبـداالله القسـطنطيني .كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون .٢٧٣

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٢٠الرومي الحنفي، دار الفكر، 
يـوب بـن موسـى أبي البقـاء أ الكليات معجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة ، .٢٧٤



 

له على نسخته الخطية واعده للطبع ووضـح هـ  ، قاب١٠٤٩الحسيني الكوفي المتوفى 
 محمـد المصري ، مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة الثانيـة –عـدنان درويـش . د: فهارسه 
 . م ١٩٩٨/ هـ١٤١٩

 لـنجم الـدين محمـد بـن محمـد الغـزي ة بأعيان المائـة العـاشرة السائرالكواكب .٢٧٥
فـاق  دار الآ:النـاشر الدكتور جبرائيـل جبـور، :تحقيق، )هـ١٠٦١:ت(الدمشقي 

 .م١٩٧٩الجديدة، الطبعة الثانية، 
 .م ٢٠٠٣ لابن منظور ، دار صادر ، الطبعة الثانية لسان العرب ، .٢٧٦
، )هــ٨٥٢:ت(للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسـقلاني   الميزانلسان .٢٧٧

مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة  :الناشراعتنى به عبدالفتاح أبو غدة، 
 .هـ١٤٢٣الأولى، 

 أحمد الحـربي، دار الصـميعي، الريـاض، الطبعـة الثانيـة، .ًلماتريدية دراسة وتقويماا .٢٧٨
 .هـ١٤٢١

 إبراهيم بن محمد بن عبداالله بـن محمـد بـن مفلـح أبـو إسـحاق .المبدع شرح المقنع .٢٧٩
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، دار عالم الكتب، الرياض، )هـ٨٨٤ت(برهان الدين 

:  سـهل السرخسي، دراسـة وتحقيـقلشمس الدين أبو بكر محمـد بـن أبي. المبسوط .٢٨٠
خليـل محـي الــدين المـيس، دار الفكــر للطباعـة والـنشر والتوزيــع، بـيروت، لبنــان، 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى 
 أحمـد بـن شـعيب أبـو عبـدالرحمن النسـائي، ).سـنن النسـائي(المجتبى من السـنن  .٢٨١

الطبعـة الثانيـة عبدالفتاح أبـو غـدة، مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية، حلـب، : تحقيق
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

عبـدالوهاب .  أحمد بن عبـداالله القـاري، دراسـة وتحقيـق د.مجلة الأحكام الشرعية .٢٨٢
محمـد إبـراهيم أحمـد عـلي، النـاشر تهامـة، المملكـة العربيـة . إبراهيم أبو سليمان، ود

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١السعودية، جدة، الطبعة الأولى 



 

يـة تصـدر عـن رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة  مجلـة دور.مجلة البحوث الإسلامية .٢٨٣
 .والإفتاء، الرياض

 مجلة فصلية علمية محكمة تعنى بشـؤون الفقـه والقضـاء، تصـدر عـن .مجلة العدل .٢٨٤
 .وزارة العدل في المملكة العربية السعودية

عبـدالرحمن بـن محمـد بـن سـليمان الكليبـولي . مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحـر .٢٨٥
، خرج آياته وأحاديثـه خليـل عمـران المنصـور، )هـ١٠٧٨ت(المدعو بشيخي زاده 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، سنة النشر 
ـذهب ا .٢٨٦ ـذهب في قواعــد المـ ، للحــافظ صــلاح الــدين خليــل كيكلــدي لمجمــوع المـ

حمـد أ. د–مجيد علي العبيدي . د: هـ ، دراسة وتحقيق ٧٦١-٦٩٤العلائي الشافعي 
 م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ المكتبة المكية ،طبع عام –ار عمار خضير عباس ، د

 ).هـ٦٧٦ت(لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي . المجموع شرح المهذب .٢٨٧
عبـدالرحمن بـن محمـد بـن :  جمـع وترتيـب.مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة .٢٨٨

قاسم، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد بالمملكـة العربيـة 
 .هـ١٤١٥ودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السع

 صـالح بـن محمـد بـن حسـن .مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيـة .٢٨٩
الأسمري، اعتنى بإخراجها متعب بـن مسـعود الجعيـدي، دار الصـميعي، الطبعـة 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى 
ي الشـهير بـابن عابـدين، دار  للسيد محمد أمـين أفنـد.مجموعة رسائل ابن عابدين .٢٩٠

 .إحياء التراث
أبو محمد عبـدالحق بـن غالـب بـن عطيـة . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٢٩١

عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الأندلسي، تحقيق
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى 

مـد بـن عمـر بـن الحسـين الـرازي  فخـر الـدين مح.المحصول في علم أصول الفقـه .٢٩٢



 

طه جابر فياض العلواني، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثالثـة . ، تحقيق د)هـ٦٠٦ت(
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الأنـدلسي القرطبـي الظـاهري . المحلى .٢٩٣
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ، الناشر)هـ٤٥٦ت(
بي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي ، دار أف زيـن الـدين محمـد  تاليالصحاح ، مختار .٢٩٤

 . م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ولى لأالسلام  ، الطبعة ا
 محمد نـاصر الـدين الألبـاني، .مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .٢٩٥

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 
تقـي الـدين أحمـد بـن عـلي لعلامـة ل  الكامل في الضعفاء وعلل الحـديثمختصر .٢٩٦

 مكتبـة السـنة :النـاشر أيمن بن عارف الدمشقي، :تحقيق، )هـ٨٤٥:ت (المقريزي
 .هـ١٤١٥بالقاهرة، الطبعة الأولى، 

أبي الثناء نـور الـدين محمـود :  ، تأليف سنويلإمختصر من قواعد العلائي وكلام ا .٢٩٧
الدكتور  : دهشة ، تحقيقحمد الحموي الفيومي الأصل المعروف بابن خطيب الأبن 

 .م ١٩٨٤نجويني ، طبع عام بالشيخ مصطفى محمود ال
خليــل :  لأبي الحسـن عـلي بـن إسـماعيل المعـروف بـابن سـيده، تحقيـق.المخصـص .٢٩٨

ـنشر ـال، دار الـ ـراهيم جفـ ـيروت، الطبعــة الأولى : إبـ ـتراث العــربي، بـ ـاء الـ دار إحيـ
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

رقـا، دار القلـم، دمشـق، الطبعـة الأولى  مصـطفى أحمـد الز.المدخل الفقهـي العـام .٢٩٩
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

، )هــ١٧٩ت( مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني .المدونة الكبرى .٣٠٠
 .زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: تحقيق

 محمـد بـن عبـداالله أبـو عبـداالله الحـاكم النيسـابوري، .المستدرك عـلى الصـحيحين .٣٠١
عبدالقادر عطا، ومعه تعليقات الذهبي في التلخـيص، دار الكتـب  ىمصطف: تحقيق



 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
 للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ومعه كتاب .المستصفى من علم الأصول .٣٠٢

فواتح الرحموت للعلامة عبدالعلي محمـد بـن نـاظر الـدين الأنصـاري، دار الكتـب 
 .هـ١٣٢٢بيروت، لبنان، العلمية، 

حسـين : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصـلي التميمـي، تحقيـق. مسند أبي يعلى .٣٠٣
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى 

شـعيب الأرنـاؤوط :  للإمـام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق.مسند الإمام أحمد بن حنبل .٣٠٤
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩يروت، لبنان، الطبعة الثانية وآخرون، مؤسسة الرسالة، ب

 دار حـرش :النـاشرلعبدالرحمن بن عبـداللطيف آل الشـيخ،  علماء نجد مشاهير .٣٠٥
 .هـ١٣٩٤للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

صالح بن سليمان بـن محمـد اليوسـف، المطـابع الأهليـة . د. أ.المشقة تجلب التيسير .٣٠٦
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨للأوفست، الرياض، 

العالم العلامـة احمـد بـن محمـد بـن عـلي الفيـومي المقـري ، :  تاليف المصباح المنير ، .٣٠٧
ـه ا ـى بـ ـة : ســتاد لأاعتنـ ـة ، الطبعــة الثانيـ ـة العصريـ يوســف الشــيخ محمــد ، المكتبـ

 .م  ١٩٩٧/هـ١٤١٨
ـب :  لأبي بكــر عبــدالرزاق بــن همــام الصــنعاني، تحقيــق.مصــنف عبــدالرزاق .٣٠٨ حبيـ

 .هـ١٤٠٣لامي، بيروت، الطبعة الثانية الرحمن الأعظمي، المكتب الإس
 لأبي بكـر عبـداالله بـن محمـد بـن أبي شـيبة الكـوفي، .المصنف في الأحاديث والآثار .٣٠٩

 .هـ١٤٠٩كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى : تحقيق
بي أبي عبـد االله محمـد بـن أمـام شـمس الـدين لإليف اأ ، تـلفاظ المقنـعأالمطلع على  .٣١٠

 ياسين محمود –رناؤوط لأمحمود ا: هـ ، حققه وعلق عليه ٧٠٩-٦٤٥البعلي الفتح 
 . م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ولى لأبعة اطالخطيب ، مكتبة السوادي للتوزيع ، ال

 لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطـابي البسـتي .معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود .٣١١



 

 .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى )هـ٢٨٨ت(
طـارق بـن عـوض :  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق.المعجم الأوسط .٣١٢

 .هـ١٤١٥االله بن محمد وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة 
 . ياقوت بن عبداالله الحموي، دار الفكر، بيروت.معجم البلدان .٣١٣
مؤسسـة الرسـالة  :النـاشر، )هــ١٤٠٨:ت ( لعمر رضـا كحالـة المؤلفينعجمم .٣١٤

 .هـ١٤١٤ببيروت، الطبعة الأولى، 
 محمــد فـؤاد عبــدالباقي، دار الحــديث، .المعجـم المفهــرس لألفـاظ القــرآن الكـريم .٣١٥

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧القاهرة، الطبعة الأولى 
 لإبــراهيم مصــطفى وأحمــد الزيــات وحامــد عبــدالقادر ومحمــد .المعجــم الوســيط .٣١٦

 .دار الدعوةمجمع اللغة العربية، : النجار، تحقيق
ـاء .٣١٧ ـة الأولى .معجــم لغــة الفقهـ ـيروت، الطبعـ ـائس، بـ ـي، دار النفـ  لقلعجــي وقنيبـ

 .م١٩٨٥
 أبـو الفضـل عبـدالرحمن جـلال الـدين .معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسـوم .٣١٨

محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، مصر، القاهرة، الطبعـة . د.أ: السيوطي، تحقيق
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الأولى سنة 

هــ ، دار ٣٩٥حمد بن فارس بن زكريا المتوفى أبي الحسن لأ ، معجم مقاييس اللغة .٣١٩
 . م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢حياء التراث العربي ، الطبعة الاولى إ
عبدالمعطي أمين قلعجـي، :  أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق.معرفة السنن والآثار .٣٢٠

كــراتشي بباكســتان : جامعــة الدراســات الإســلامية، دار الــوعي ودار قتيبــة، البلــد
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢وحلب ودمشق، الطبعة الأولى 

ـب المعــرب .٣٢١  لأبي الفــتح نــاصر بــن عبدالســيد بــن عــلي المطــرزي .المغــرب في ترتيـ
 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)٦١٦ت(
ـة معــاني المنهــاج .٣٢٢ ـاج إلى معرفـ ـي المحتـ  محمــد الخطيــب الشربينــي، دار الفكــر، .مغنـ



 

 .بيروت
 عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبـو .ه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني في فق .٣٢٣

 .هـ١٤٠٥محمد، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
 محمد بن عمر المعروف بفخر الـدين الـرازي، دار إحيـاء الـتراث، .مفاتيح الغيب .٣٢٤

 .بيروت
محمـد الخـادمي، دار نـور الـدين .  د.المقاصد الشرعية، تعريفها، أمثلتها، حجيتهـا .٣٢٥

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤إشبيليا، الطبعة الأولى 
: د:  إبـراهيم بـن محمـد بـن مفلـح، تحقيـق.المقصد الأرشد في ذكر أصـحاب أحمـد .٣٢٦

 .هـ١٤١٠عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد في الرياض، ط الأولى 
ني للطبع دار زمسلم بن محمد بن ماجد الدوسري، د.  د.الممتع في القواعد الفقهية .٣٢٧

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
ـة الكــبرى .٣٢٨ ـرحمن .المنـ  شرح وتخــريج الســنن الصــغرى للبيهقــي، لمحمــد ضــياء الـ

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢مكتبة الرشد، الرياض، سنة : الأعظمي، الناشر
 بهـادر بي عبد االله بن بدر الدين بن محمـدأ: ليف أ ، تالمنثور في القواعد فقه شافعي .٣٢٩

هـ ، تحقيق محمد حسـن محمـد ٧٤٩افعي المعروف بالزركشي المتوفى شبن عبد االله ال
 .م  ٢٠٠٠/هـ١٤٢١ولى لأسماعيل ، دار الكتب العلمية ، الطبعة اإحسن 

 أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف بــن مــري .المنهــاج شرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج .٣٣٠
 .هـ١٣٩٢بعة الثانية النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الط

الشيخ محمد الأمـين . المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج مع شرح التكميل .٣٣١
الحسـين بـن عبـدالرحمن بـن محمـد : تحقيـق) الشـنقيطي(بن أحمد بن زيدان الجكني 

 .الأمين الشنقيطي، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت
ـام الشــافعيالمهــذب في فقــه الإ .٣٣٢  إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف الشــيرازي، أبــو .مـ

 .إسحاق، دار الفكر، بيروت



 

 لأبي إسـحاق الشـاطبي وهـو إبـراهيم بـن موسـى .الموافقات في أصـول الشريعـة .٣٣٣
، دار المعرفـة، بـيروت، لبنـان، وعليـه تعليـق )٧٩٠ت(اللخمي الغرناطي المـالكي 

 .لعبداالله دراز
دار الفكـــر، الطبعـــة الثانيـــة . للحطـــاب .مواهـــب الجليـــل شرح مخـــتصر خليـــل .٣٣٤

 .هـ١٣٩٨
 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الموسوعة الفقهية الكويتية .٣٣٥
ّمحمد رواس قلعة جي، دار النفـائس، الطبعـة الأولى .  د.الموسوعة الفقهية الميسرة .٣٣٦

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
مية ودورهـا في توجيـه موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسـلا .٣٣٧

ـة عــدلان عطيــة رمضــان، إشراف د.الــنظم المعــاصرة ـوح .  عطيـ ـو الفتـ ســعيد أبـ
 .البسيوني، دار الإيمان للطبع والنشر، بدون رقم وتاريخ الطبعة

محمد صدقي أحمد البورنو، مؤسسة الرسالة، الطبعة .  د.موسوعة القواعد الفقهية .٣٣٨
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى 

 دار النـدوة العالميـة .ة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعـاصرةالموسوعة الميسر .٣٣٩
 .مانع الجهني. هـ، إشراف د١٤٢٤للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، 

محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايـد بـن :  الإمام مالك بن أنس، تحقيق.الموطأ .٣٤٠
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥سلطان آل نهيان، الطبعة الأولى 

شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بـن عـثمان . نقد الرجالميزان الاعتدال في  .٣٤١
عـــلي محمـــد معـــوض وعـــادل أحمـــد : ، تحقيـــق)هــــ٧٤٨ت(بـــن قـــايماز الـــذهبي 

 .م١٩٩٥دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى : عبدالموجود، دار النشر
 لجـمال الـدين أبي المحاسـن يوسـف بـن  الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةالنجـوم .٣٤٢

دار الكتب المصريـة القـاهرة، الطبعـة الأولى،  :الناشر، )هـ٨٧٤:ت (ي برديتغر
 .هـ١٣٥٧



 

 جمال الدين أبي الفـرج عبـدالرحمن .نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر .٣٤٣
محمـد عبـدالكريم كـاظم الـراضي، مؤسسـة الرسـالة، لبنـان، : بن الجـوزي، تحقيـق

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بيروت، الطبعة الأولى 
 لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد ابـن نزهة الألباء في طبقات الأدباء .٣٤٤

مكتبـة المنـار  :الناشر الدكتور إبراهيم السامرائي، :تحقيق ،)هـ٥٧٧:ت (الأنباري
 .هـ١٤٠٥بالأردن، الطبعة الثانية، 

  لمحمد أمين بـن عمـر المعـروف بـابن عابـدين.نزهة النواظر على الأشباه والنظائر .٣٤٥
، مطبــوع حاشــية عــلى الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم، دار الفكــر، )هـــ١٢٥٢ت(

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دمشق، الطبعة الأولى سنة 
 جمـال .نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغيـة الألمعـي في تخـريج الزيلعـي .٣٤٦

محمـد : ، تحقيـق)هــ٧٦٢ت(الدين أبو محمد عبداالله بن يوسف بـن محمـد الزيلعـي 
ـة،  ـة عوامـ ـة للثقافـ ـان، ودار القبلـ ـيروت، لبنـ ـنشر، بـ ـان للطباعــة والـ مؤسســة الريـ

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الإسلامية، جدة، الطبعة الأولى 
وهبـة الـزحيلي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الخامسـة .  د.نظرية الضرورة الشرعيـة .٣٤٧

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
:  تحقيـقأبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب المـاوردي الـبصري،. النكت والعيون .٣٤٨

 .السيد عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
:  أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيـق.النهاية في غريب الحديث والأثر .٣٤٩

 -هــ ١٣٩٩طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي، المكتبـة العلميـة، بـيروت، 
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